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ينا 


ف عمسي 0 


معرتمع إن الابلاي سنن 


سس إبحوث والرراساث 
اجزرالراب ع عش 


شمالعانلات 
يو 6 و رع 


حوسيةة 


ن. #ة . 
ار 


دصر سورية 


ذا جارع لالد رار 


َأ بسب الي راب عابرين 


المتوفىستنة 2هكام 


الركةرصسام التلاتن صل رفور 
سوال اسان أقختتصي مم طرعية الت ابرشلرءي 


د سيرم ست قطيلة :لطس زادلترس 


اررق كني ١‏ تخد تضارانري 


عرض فكصادرك اط ووو 
0 مُضَافَِلِهَانمريَانا !لاف فموضِمَهامًا لات » 


المشرف على التحقيق 
الدكتور حسام الدين بن محمد صالح فرفور 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في التحقية 
غسان خباز نوري الجمل كمال طالب خالد القصير 


محمد وائل الحنبلي محمد نزار حيدر 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 


محمد القباني قتيبة القباني رياض الخرقي 


رضوان محفوض بهاء القباني 


تنبيه وبياك 


نلفت عناية القارئ الكريم إلى أثنا اعتمدنا في توثيق النصوص ابتداءً من 
المجلد الرابع عشر على نسخة جديدة أخرى غير النسخ التي تم التوثيق منها 
لكل من الكتب التالية: 

-١‏ تفصيل عقد الفرائد. 

1 جامع الفصولين. 

“' الحاوي القدسي . 

5 الفتاوى الغياثية . 

اللآلئ الدرية في الفوائد الخيرية . 

وذلك لدقة المخطوطات الجديدة التي وصلتنا من هذه الكتب» 
أو أن بعضها قد تمت طباعته حديثاً فاعتمدنا المطبوعة تسهيلاً لرجوع القارئٌ 
الكريم إليها . 

وسنذكر أوصاف المخطوطات والمطبوعات في مقدمات الحاشسية 
إن شاء الله تعالى . 


الجزء الرابع عش ١‏ 3 ب سس هع ليجتحد كتاب الييوع 


طإكتاب اليبوع 4 
لَمًا فرع مِنْ حُقوق الله تعالى: العبادات والعُقوباتم شرع في حُقوق 
العباد: امُعاملات» > > > ز ز <ز< ز <ذز < <ز +زذز ز ز ذ 1010[ |[ [ز[ [ [ [ [ 1 1 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله وحدهء وصلَّى الله على مَنْ لا نبي بعدة 
«كتاب اليبوع 4 

0 (قولة: لَمَّا فر ع الخ يان للمُناسبّة بن جُملة ما تَقدَمٌ وحيلةنا أي مع يبان 
الْناسية م 3 ين تخصوصض الوقف ول وَالْرادُ بالعباداتب ما كان القصودٌ منها في الأصلٍ 2 العبد 
إلى لِك للَعبودٍء ويل لواب وَاخُودء كالأ ركان الأربَعَةٍ وتحوهاء وبِالْعامّلاتِ ما كات المقصوُ 
منها في الأصل قضاءً مَصالح الاو كاي والكَاِ ولخو ونحوهاء وكون التبع والششّراء”" قاد 
يكوثٌ واحباً لعارض لا يُحرِحهُ عَنْ كُونهِ من الحامَلاتيه كما لا تَخبرُجٌ”" الصَّلاهُ مَعْ الراء عنْ 
كون أصل الصّلاة عا 


ل لي ماه 0 ار 7 قا 3 0 م مخ 
ثم إن ما تقدّمٌ غير مُختص بالعبادات» بل هُوّ حَقوقهُ تعالى» وهيّ ثلاثة: عبادات وغقوبات 


«كتاب اليبو 

(قولة: الراك بالعبادات إلخ) إذا بريد بها حُقوفَهُ تعال الْقَابلة للُقوبات, بدليل الْقابَلِ بها يَستَقيمٌ اكلام 
راد بها حيكِذٍ لمأمورٌ به حالصا أو مُشتركا َمل تدم في مَبِحَثٍ اليّةأول الكداب انكلم على العِبِادَةٍ 
وَالطّاعةٍ وري فانرة. 

(قولة: 0 ما تَقَدَمَ م بالجيادات إلخ) مد يُقَالُ: إن الكقارات داخلة قي العيادات بالعنى الذي 
ذَكرَة بل" فيها معتى المقوية أيضا: 
(0) في "ب" و"م" و"7”: ((أو الشرا). 
(؟) في "الأصل" و"ك": ((يخرج)) بالياء. 


حاشية ابن عابدين لسلس شد لك سس قسم المعاملات 
ومَُاسَبَتَهُ للوقف: إِزالَةُ املك لكنْ لا إلى مالك وهنا إلي 0 


وكقارات» فالُعاملات في مُقاَلةِ حُقوقه تعالى وأُورَة في "الفنمح”": (أنَهُ لا يَحفَى صُروعْةٌ في 
الُعائلات مِنْ زمان» فإ ما نفدم مِنَ اللقَطَةٍ ة واللّقَيطٍ والفقود”" مِنَ العاملات))» قالَّفي 
"نهر" ((وكات تكح أولى بالذكر مِنّ القبط وتحوو) اه. 
قلت: وفيه تفل" ظاهت فإ الكاح وذ كان من الأُعائلات لكنّهُ مِنَ العبادات أيضأًء بل 
الممَصودٌ الأصلى مه الهادةء وهي” ُحصية انس عَن ارات وتكتير السلمين بل قالوا: إن 
التخلي أ لَه فصل ين التحلي للتوافرء وقد يُقال: الأول إبرادُ الشركة لأ كلا من القَطَة واللقبِطٍ 
-أي: التتقاطهما - دوب إل من حَيث هوه وذ يحب فِذا ذْكرَ في حُقوقِه تعالل» وكذا َه 
الأب وأا لفقو وه كر فها لحاس فتتةء وكذا لقع وتحوعا والطركة . كما ذْكروافقي 
العامّلات بَعض الهبادات كالأُضحيّة لاسيتها للذّبائح» والقرض خُناسبَه لبيع» تأَمْ 
:2 (قولة: لكن لا إلى ماللش) أي: الإزلة في الوقف لا تَسَهِي إلى ماللب فهُوَ في حُكم 
١ :‏ 3 


(قولة: وأُورد في "الفح" أَنهُ لا يَحقَى شْروعُه في املاس مِنْ زمان إلخ) اعلّمْ أن اأشروعات إِمّا أن 
تكون م حُقوقه تَعالى» أو ين قوق الهبا وما تلق ينها بخ تَعالى فلا يتل إن أ يكون مخضا لَه تعالى 
لا تعلّنَ باد فيه أصلاً كالصلاةٍ لبك وَالصّيامٍ اَي وإنًا أن يُكون مُشتركا ولكنٌ حقَّهُ تعالى غالب 
كالتكاح والطّلاق والجاق والأمان» أو يكوث حَقُ امد غالبا كالأقبط والقَطةٍ وللّفقودٍ والآبي والشركة 
والرقفيء ومهذا كله فيما إذا كان حقا لل تَعالى مأمورا بالإتيان به على سبل الوجحوب أو الدب 
على عَدَمٍ الفُصورء وأا إذا كان في مُقَابَةِ اليصيان مشروعاً زرا تكب عَنِ التهاك خْرَمٍ الشرعء وخروجاً عَنِ 
الحدود لعي فهي الخحدودُ فهي مُشروعةٌ أيضاً لكن في مُعابلَةِ اليصيان. اه '"سيندي". لعل وّحة كُون الشركة 
والْفقودٍ مِنْ حُقوقِهِ تَعالى وحوبٌ سحفظ مالهما. 


3 أو مُحافظّة 


4 "الفتح": كتاب البيورع دوهع د دهع 
(1) في "الفتح" زيلدة: ((والشركة). 
(م) "النهر": كتاب البيع قله 0 


انق الزبم عدر . ةيتحت ل لور ل سيمت كتاب البيوع 
1 2 اي 5906 5 و8 508 52 ار 
فكانا كبسيط ومُركبي وجمعٌ لكونه باعتبار كل مِنْ ابيع والمبيع والشمن 51111 


مللكئ الله تعالى» وهّذا قَولهُماء وقالٌ "الإمام" : هو حبس نْ العَيِن على يللي الواقف .انفد 
بِالتْفعَة ام 

(0713 (قولَة: فكانا بسب ومُركب) أي: واللبسيط مُقَدُمٌ على الْرَكّبٍ في الوحودء 
دم عليه في الذكرء قال "ط”: ((وإنّما لم يكن الي مُركباً حَقيقَة؛ أن الإزالة أمرٌ اعتاري 
لا يتَحقَقُ فيه(" تركيبة). 

الكديقة (قوله: وحمعٌ إلخ) لما كان ابيع 3 الأصل تعر والْصدرٌ لا يُجمّع؛ 
لأنهُ اسمٌ للحَدَثٍ كالقيام والقعووٍ وقَدْ جَمَعهُ تبَعاً ل"الهداية”" ‏ أجابوا عَنة: بِأنهُ قَذْ يرا 
به المفعول9 فَجُمِعٌ باعتباره كما يُحِمَع ابيع أي: فإنّ أنواعَ الأبيعات كثيرة مُحَيَلِفَة أو 
أَنَهُ بَقيّ عَلى أُصله مُراداً به المعنى لكنةُ جُمِعٌ باعتبار ران إن البِيعَ الذي مُوَ الحدث إن 
اعثيرٌ ين حَيثْ هُوَ فهو أَربَعة: نافد إن أفادَ الحكم للحال, وموقوف إن أفادَةُ عند الإجارَة 
وفاية ا إث أَفادهُ عند القبضء وباطِلٌ إن لم يُِدهُ ألا وإن عقر حبك علق بالبيع فهو 
أ يع على عَين بين أو َمْنٍ بسن أي؛ يكو اليسعُ فيه من 
الأثمان أي: النقود - أو من بعين» أر عَبنِ شمن ويُسمَّى الأَوْلْ مُتايْضَة والثاني صرفاء 


00 


اقلت سلما ولس للرابع اسمٌ خاصيٌ؛ ل » وإن اعثيرَ مِنْ نحَيث تَعلقهُ بالدمْن 


(قولة: والبّسيط مُقدمٌ على ركسب في الوجود إلخ) أو بالطب فعلى ما ذَكْرةُ يُكونٌ الوقفُ خروجاً عن 
الذلب والبيع روجا عَن ملك ودُخولاً في ملك 
(قوله: أو نَمَِ بعين) الذي يأتي أن اسم بيع آحلٍ - وهو الْسلَمُ فيه - بعاحل ل وم رأسُ المال» فاثَراُ 


5/7" "ط": كتاب البيوع‎ 0١ 

(1) تقول: في النسخ جميعها: ((ينها)»» ومثله في "ط"» ولعلٌ الصُواب ما أتناه, والله أعلمء وقد أشار إلى ذلك مصححا "ب" و"م". 
(©) "الهداية": كتاب البيوع 51/8 

(4) في "": ((العفرد)). 


حاشية ابن عابدين 0 2 قسم المعاملات 


| 


نواعا أَربَعَة: نافِذْ مَوقوفُ فاسيدٌ باطِلٌ) 01 
ن الأول مع زا فط رةه أو بون . زَيادَةٍ 
و لل ا ف ولي أو بُون راد ولا تفص فمُساَمَةه وزاد في "البحر”" خايسا 


0 2. 


وَهْوَ الإشراك أي: أن يُشرِك غَيرَهٌ فيما اشتراة أي: نأذ نيع نضفة عاذ ور رَكَهُ "الشارخ 


7 ا قد 
مده 


اه عر حارج عن ريع وقد يعبر م حت تعلق وصف الم ككونه حالاً أو مُولا. 
وما قررناة ظَهرَ لَك أن قولة: (ماعيار كل ِنَ تيع وامسع» ليس اراد اعتبار الميبع 


وحدهُ - أي: بدُون تعلق تيع به و- حتى يرد أَنَهُ إذا أُرِيدَ كُلٌ مِنهُما بانفراده يَارَمُ الجُمعٌ بَينَ 


الحقيقةٍ والّجازء فإنّ حَمْعَ باقياً على مَصدريهِ نظرً إلى أنواعه حَقَيقَة بخلافب حَمعِه متقولاً 


إلى اسم المفعول كاقكاب] فَإنهُ مَجانٌ ووَحْهُ عَدَم الورُودٍ أذ الْرادَ حَمعُهُ باعتبار حَمَيقَقِهِ لكن 
ترا إلى ذاته سردا أو متعلقاً بره لا متقولاً إلى اسم الفعولء فافهم. 

تددم (قولة: أنواعاً ريع حبر الكونء وقول ((نافِلٌ إلخ)) بان للأنواع الأ ةك 
واحِدٍ مِنَ اللا على طريق اللّْفّ والنثر لنب وقد عَلمْتَ بيانها. 


بالشمن في هاي العبارَةٍ ما في الم - وهو الم فيه - وبالعين رأ 
1 0 بون زياد ولا نَفْصٍ فمْسلومة) أي: بدون نظ لزيادةٍ ولا تفص لما يأتي أن الدا وعد عي 

ب من غير نظ إلى لشم ن الأوّل. 

(قولة: وعا قَررنهُ ظَهرٌ لك أن قولة: باعتبار كل مِنَ ليع إلخ) لكنٌ الباور # من قولهمْ في المواب: 

هد بو لعل مين باعي جُمِعَ باعتبار إرادةٍ الّفعول بوه ولِذا قال "اللي" 'كمافي 
لا: ورا لون تعنى سبج))» ويظهَرٌ في الجواب عمًا قال "ط" ‏ رَحِمَهُ الله أَنْ يُقال: لَيسَ في كلام 

"الشتّارح" أَدّ ممع باعتبار الأنظار العلا ة مع بل الّقصودٌ أن النظرٌ أي اعتبار ينها كافي لتتصحيح المع 

ولا ننظرٌ لها مَعا حت يِلوَمَ اجمع بَينَ الحَقيقَةِ وامجازء فتأمل. 


الال 


)١(‏ في "ب" و"م": ((أو)): والصسّواب ما أثيتناه من سائر النسخ. 


(؟) "البحر”: كتاب البيع 95م 


الجزء الرابع عشر 3 كتاب البيوع 


00 38 


0 م وك لا و ا 
ومقايضة صرف سلم مطلق, و” 'مرابحة تولية وضيعة مساومة. 


(هُوَ) لَعَة: مُقَابلَة شَيء بشيء مالاً أوا له ا 


نّم إن تقسيمٌ الأوّل إلى ما ذْكِرَ هُوَ ما مَشَى عَلِيِهٍ في "الحاوي””": وظاهرَه أن الموقوفَ 
مِنْ ملم الصّحبح؟ وهو أُحَدُ طَريقَينِ للمَشايخ» وهُوَ ال ومِنْهُمْ مَنْ جَعْلّهُ قسيماً للمسّحيح 


0 


5 26 3 2 1 5 9 # 
عليه مَسشَى "الريلعي””27؛ فإنهُ قسسّمَهُ إلى صّحيحء وباطِل» وفاسيد ومُوقوضي وتمامٌ تحقيقه في 


[مطلب في تعريف البيع لغة] 

زحتلكل (قوله: هو لغة: مُقَايلة شيءٍ بشتيع) أي: على وَجْهِ البادلق ولو عَبّرَ بها بّدَلَ 
امْقابَلَةِ لكان أولى كما فَعَلَّ "لصتف" فيما بعد" وظاهِرُهُ مول الإحارة؛ لأنّ الْنفعَة شيم 
باعتيار الشّرع أنّها مَوجودةٌ حتَّى صم الاعتياض عَنْها باَال» وكذا باعتبار الل نَم 

مَطلَبُ في تعريف اال والملك والَْقَوُم 

54 (قولُ: مالاً أذ لا إلخ) الْرادٌُ باكَال ما 0 إليه طبخ و و ادَّحارَةُ لوَقْت الحاحق 
وَالَايهُ ضح سَمول الناس كافة أو بَعضهي وال ا ويإباحةٍ الانتفاع بو شرعاء فما بباح 
بلا تمؤل لا يُكوثٌ مالا كحيّة حنطق وما يُتَموّلُ بلا إباحَةٍ اتتفاع لا يكون مُتقوّماً كالخَمْرء وإذا 
عُدِمُ الأمران لم يَْتْ واحِدٌ مِنهُما كالم اع "07 وحص عَنِ "الشف الكبير "0 


)١(‏ في "د" و'و": ((سلم بيع مطلق)). 

(7) الواو ساقطة من "ط". 

(*) "الحاوي القدسي": كتاب البيوع ق07١٠إب.‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 5. 

(3) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8/3/7 71 

(5) القرلة [77108] قوله: ((مٌرغوب فيه)). 

(07) سيأتي ص 17 ب. 

(8) "البحر": كتاب البيع هأبلالا؟. 

(9) "كشف الأسرار": باب النهي ‏ اجتماع النهي والأمر 341//١‏ -58 5 


وحاصيلَه: أن المالَ أَعَم من امتقَرم("؛ لأن الكَالَ ما يُمكِنٌ ادّحَارَةُ ولو غيرَ اح كالحش 
تقوم ما يُمكِنٌ ادّحارَةُ مَعَ الإباحق لمر مال لا مُتقوَمٌ؛ فِذا فسّد البِيعٌ يلها نما وإنما 
لم ينعت أصلاً جلها مبيعا أن لم غيرُ مقصوج بَلْ وسيل إلى الأقصود؛ إذ الانتفاع بالأعيان 
لا بالأنمان» ولهذا اشترط وجوذ الع دون النَمَنِ فبهذا الاعتبار صارَ الثَمَنُ مِ'ْ جُملَة الشُروط 
عنزنَةٍ آلات الصناعء وتَمامٌ تحقيقِه في فصل النهي مِنّ "التلويح”" وغنا" هذا قال في 
"البَحر"0»: («(تُم اعلَمْ أن ليع وإن كان مناه على البَدلين لكنّ الأصل فيه الْبِيعٌ دوت لمن 
ولذا تشترْط القدرةُ على ابيع دُونَ الم وينشَيحٌ بهلاك البيع دُونَ الشمَنِ)) اه. 

وف "لتلويح”” أيضاً من بحت القضاء: ((والتحقيقٌ أ للَفَعَة مللكٌ لا مال؛ أن دك ما مِنْ 


000000 


شَأنه أن يتصرف فيه بوَصُف الاختِصاصء وللالَ ما مِنْ أنه أن يُدّحرَ للاتتفاع قت الحاحق والتقويمٌ 
يسوم اماه 7 "الإماماء واليلك عِندَ "الشّافعي”): 3 "البيحر"00 طُ "الحاوي د00 (ناك: 
اسم لغير الآدَمِيّ حل لصالحج الآدّمي وأَمَكنَ إحرلره والتصرفُ فيه عَلى وَبمْهِ الاحتيار والعبدُ وإن 


هق 


كان فيه مُعنَى للاليّة و0 لكنةُ ليس بعال حَقِيقَة حتى لا يجوز قَتلهُ وإهلاكة) اه. 
(قولة: أَعَمَ من اَمَو إلخ) لعلة: الَقو. 


)١(‏ تقول: في النسخ جميعها: ((المتمرّل))؛ ولعلَّما أنبتتاه هو الصواب؛ إذْ المقارنةٌ ف كلام ابن عابدين رحمه النه بين المال 
والمتقوّم لا المتمرّلء وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 

(؟) انظر "التلويح على التوضيح": 514/١‏ 

(5 في "ب" و'م”: ((ومن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع دا 

(د) انظر "التلويح على التوضيح”": فصل الإتيان بالمأمور أدامٌ وقضاءٌ 19/1/1١‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع 8/0/5 

(7) لم نعثر عليها في مظانها في مخطوطتين ذ" الحاوي القدسي". 

(8) الواو ليست في ”م". 
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الجزء الرابع عشر سمت 1١‏ كتاب البيوع 


بذليل: لاوَسَرَوْوْسَسن بين [برسد:. 0 


قلمت: وفيه نر أن امال امسقم بو في المَصرّف على وََْهِ الاحتيار, والقَملُ والإهلالكُ 
لس بانتفاع» ولد الانتفاع بالمال يعرُ ني كل شيء عا يَصلَح لَه ولا يحور إهلالك شيء مِنَ 
امال بلا انتفاع أصلاً كقَتل الدب بلا سبع مُوحبو. 


ممع يمه علوم جع 


ادل (قولة: بدليل: سروس يخس 4) أي: باغوة» أي: إخوة يُوسُفَ بشمن 


ليل على أن لبي لالم حو المع في ماله دن 


ناقص» قيل: باعوة بعشرين درهّما"©! فالآم 
لك لا يُملّك. 

قلت أن أهل اللّغَِ في اللجاهليّة كانوا يَستَفُونَ الأحرارَ وتيعوئهُا فلا مدل الآيةٌ على 
أذ ابيع لا برط في اللي على أذ لطا أذ الخ ملك قال شرعنا يليل قالو رو 
ميت ولد تيوجلف4 مسدبء. نم يت ذلك في "الفهستاني"0© من الع الفامياد 
حَيت قال: إل كا مالف شرية بوب" طبه وعلى ينا لعلاة واللا. : حتى استْرقً 
السسارقٌ كما في "شرح التأويلات" 7 فلا يبّغي أن يُقَالَ: إل لم يك كُْ مالا عِندَ أَحَي)) اه. 


(0) تن نقَلَ الطبريج [بوسف/ ]٠١ ٠١‏ عن إبراهيم النْحعي قال: («العرب تقول: اشر لي كذا أي: بع لي يقول: باعوةء 
وكات بيع حراما» . وأخرج الطبر يي [يوسف/ ]٠٠‏ واب أبي حاتم )١١4171(‏ عن ابن أبي بجيح عن مُجاهر 
قال: ((إحوة يوسف أحد عشرٌ رجلاً باعوةُ حينّ أخربَةُ الدلي بتلره). 

وأحرج الطبري أيضاً من طريق سعاء بن إبراهيم عن أبن ن عباي رضي الله عنهما قمال: ((فباعة إعونة شمن يخس )). 
وهو قرلٌ الضّحاكِ وغيرو» ررح مه الطبري وابنُ كثير» وقال قنادة: (روحُمٌ اسار الذين بلُوةه). أخرحه الطيركة أيضاً. 
(5) أخرحَةُ ابن أبي شبد وابنْ النذره وان حرير (018550)» والطبراني (408) والحاكمٌ ؟/؟لاد وصحَّحَةُ مسن 


طريقي أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن م عودٍ ذه قال: ((إنْما اشترِي' يوس ليه السّلامٌ بعشرينَ در 30 
قال الهيئمي في "المجمع” 9/97": رجَالة رجالٌ المتّحيح إلا أن أبا عُبيدة لم يسمّع من أبيه. 
وهو قول ابن عماس وقنادة ومُجاهبء وعطيّة الغوق: وغيرهم. انظر "الدر المنقور" [ يوسف:١2].‏ 
(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل أو الفاسد ١8/5‏ باختصار. 
(4) عبارة القهستاني: ((شريعة يوسف))» وهو خطأء فامسترقاق السارق كان في شرع يعقوب عليه السلام؛ انظر "تفسير 
القرطبي" 795/9- 7378 


(5) تقدّمت ترجمته رةه 


.حاشية ابن عابدين 1 سس قسم المعاملات 


وهُوَ مِنَّ الأضدادء ويُستَعمَلٌ مُتعديء وب ((من) للتأكيب 2000 


فالأول الاستد لال جثل ا إنَأئَهأفْرام الْمؤْي لفْسَهْ م رمه طاهَاسَئَبدِروأ 
ه46 سسب ما َوْكبةَ اير شرا لضَكلة بالْهدَئ) سيت ولحو د 0 
ولا يَخَفَى كك دَعوى الْحازٍ ف ذلك خيلاف الأصل» فافهم. 

وبهذا ظَهَرَ أن تَعريفه لَعَدَ ما ذَكَرهُ "الثّار +" ح" بع ل"المحيط" أولى مما في "الفتم””) عَنْ 
"فخرٍ الإسلام "0 رمن أَنّ ابيع عه مبادلة9» ل بالال)»» لكنْ يَرِدُ على الأول أنه يَدحْلٌ 
فيه النكاحٌ» إلا أن يُرادَ بالمقابلة ما يُكونٌ على وَحْهِ التمليك حَقيفَة تمل 

5 (قولة: وَهُوَ من الأضداج) أي: ص الألفال الي َطلَق عَلى الشَّيءِ وعلى دف كما 
ف قوله تعَالى: «ودورمْ يك ركينوى أي: قُدَامَهْن قال في "الفح" ((يْقال: باعَهُ إذا 
أُخرّج العَينَّ م ملكه إليهء وباعَهُ أي: اشتراة) اه. وكذا الراك بدليل: دريس نيل » 
زوسف:. ,0 فيُطلق كل مِنّْهُما عَلى الآخر ون "المصباح”7: ((واَيعُ مِنَ الأضداد مِئلٌ الشراء ويُطلق 
على 03 واحِدٍ مِنَّ التعاقدتين أن بانع لكن 001 أطلقَ البائع فالمتبادث إلى الذّحن اذل السلق). 

لفقل (قولة: ويُسِتَعمَلٌ مُتعدياً) أي: بنفسيه ك إلى مُقعولين. 

7500١‏ (قولة: وب «رين) للتأكيب كدب بت مِنْ ريد الدّان وظاهِرٌ "الفتح”" أ أنها للتعدية؛ 


(قولةُ: إلا أن يُرادَ بالمقابّة ما يُكونٌ عَلى وَنْه التَمليك حَقِيقَة إذا ريد ذلك ينعي إرلدةُ لجاز فيما 
نَقَتَمَ الاستدلال به مِنْ الآيائتيه ولا مانِع مِنْ إطلاق الب عَلى التكاح لْغقَ تمن 


.4 "الفتح": كتاب البيوع 5د‎ )1١( 

(؟) لم نعثر عليها في منظانها من "أصول البردوي". 

(7) ((مبادلة)) ساقطة من "الأصل". 

(؟) "الفتم": كتاب البيوع «أرده4. 

(ه) "الصباح النير": مادة ((بيع)). 

() ف "ب": ((إذ))» وما أنبتناه من باقي التسخ هو الصواب الموافق لعبارة "المصباح". 
(7) "الفتح": كتاب البيوع 455/5 . 


الجزء الرابع عدو جب بحب بجت 1 كتاب البيوع 


وباللآه0”, يُقالُ: بعنكَ الشَّيءَ وبغت لَك فهي زائدة, قال "ابن القطاع”. وباعَ عَليِهِ 
القاضى؛ أي: بلا رضاة. 
وشرعاً: (مُبادلَة شيء مرغوب فيه عثله) خترَج غَيرُ الرغوب!" فيا" كتراب وَميَْةٍ وم 


لأنهُ قال: ((ويتعدى بتفسيه وبالخرضو». 
لكل (قولة: وباللم أي: قبلا وعِبارَةٌ "ابن القطّاع”' عَلى ما في "اليصبا7: 
((وربّما مَحَلْت اللأمُ مكان مِنْ تقول بعك الشّيءٌ وبعت لك”'2» فهي زائدة) اه. 
00 (قولة: يُقال: بعك السّي) منال للمتَعدي بتفسيب ترك بعال للدي ب ((ين)». 
9009 (قولة: وبا عليه القاضبي) أَفاء أله يَتعدّى ب ((عَلى)) أيضاً في مقا الإجبار والإلزام. 
[ مطلب في تعريف البيع شرعاً ] 
الفتايقة (قولة: مُبادلَة شيم تير مُضاف إلى مبعول الأول والفاعلٌ محذوف» 


ءَ 


والأصل: (رأث يَبِادَلَ اتبايعان شيئاً عو فيه .عثله))» ف («شيعاً» مُفعولٌ 3 و2 و((عثله)) 


مفعول ثان بواسيطة الوفي فافهٍ. 
54م (قولة: مرغوس فيه) أي: ما مِنْ شأنه أن 3 إليه الس نّ وهو المالٌ» ولذا 


احتَرَرَ به "الشّارحخ' ' عن التُراب وَالَينَةِ والدّى فإنْها أيست مالء فرَحَعَ إلى قول "الكير "0 


)١(‏ ف "و": ((أو بالام))» وهر حطأً. 

)١(‏ في "و": ((غير مرغوب)). 

(7) ((فيه») ليست في "ب" واو" ولط". 

(4) نقول: عبارة "ابن العلا اع" - على ما في كتابه "الأفعال" مادة ((بوع)) : ((وبعتك الشيء: بعته لك)). و"ابن القَمَا ع" هر 
أبو القاسم علي بن جعفر بن على المعرو وف بابر ن القَطاع السّعدي الصّقلي المولده المصري الدار والوفاة رت 5١د‏ ه). 
("إنباه الرواة" ؟أ/< +5 "سير أعلام النبلاء" 4775/19 "بغية الوعاة" 37/19 1) 

() "المصباح المنير": مادة ((بيع))» وليس فيه نل هذه العبارة عمن "ابن القَطَّاع" لكدن عبارته في موضع آخر: 
((وأباعه بالألف الغة» قاله "ابن القطاع")). 

(5) عبارة "اللصباح": ((وبعته لك)). 

(7) انظر “شرح العيني على الكئز": كتاب البيوع 7/7 


حاشية ابن عابدين 14 20 قسم المعاملات 


و"الُتَقى”": ((مْبالُ المال بالمال)). ولذا فَسَّرَ "الشّارح" كَلامٌ "الملتقى" في "شرحو”" بقوله: 
((أي: تمليكُ شيء مرغوبو فيه بشيء مُرغوبه فيو)) فَفَدْ تَساوى التعريفان» فافهم. نَعَمْ راد في 
'الكر"”7: ((بلراضي))» وأُورد عليه أله هيَحرُجُ بيع امكرَه مَعَ أنَهُ مُْقِنٌ وأحاب في "شرح 
النقاية '"”': ((بأن مَنْ ذَكرهُ أَرادَ تعريف التيعج لاف ومَنْ تَرَكَهُ راد الأَعَمّ)). 
مَطلبْ في بيع المكرِ والموقوفٍ 

واعترضَة في 'البحر"”©: ((بأذا بيع امك فامية موقوف لا موقوفة فط كبيع لفُضولي' كما ينهم 
ص كلام شارح "الثقاية')). 

قلت: لكِن قدَمناا" أنّ الٌوقوف مِنْ فلم المسّحيح» ومُقتضاه أنّ بع م الكره كذلك لكِنْ 
صرّحوا في كتابب الإكراء آله يت به للك عِندَ القبض للقَسادء فهر صَريحٌ في أنّهُ فاميدٌ وإنث الف 


في العُقَودٍ الفاسيدة في أَر بع صْوّر”" سيّذكرها” "المصنف" هُناك» وأفادٌ في "انار او و 


(قولة: فق ُساوى التعريفان إلخ) أي: فيندَفِعْ إيراُ / بيع الخَمرٍ برام من مُتعاطيه عَلى كلا التعريقين» 
خيلافاً لما في "ط", نحَيثْ َعلَهُ وارداً على الأرّل لا الثاني. 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع 9/د. 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع 7/7 (هامش "مجمع الأنهر'). 

(©) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع 7/6. 

(1) أي: شرح أبي العباس الشُمْنِي (ت 40 ه)ء إذ إن صاحب "البحر" ينقل عنه كما صرَّحٌ بذلك ف مقدمته 25/١‏ 
وتقدمت ترجمة الشمني 4/4 77. 

(3) "البحر": كتاب البيع دإببا؟. 

() المقولة [1707؟5] قوله: ((أنواعاً أربعة)». 

(7) نقول: في النسخ جميعها: ((أربعة)) بإثبات هاء التأنيث» والصواب ما أثبتناهء وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب 

(8) انظر "الدر" عند المقولة [7078017] قوله: ((يحجورٌ بالإجازة)). 

(94) "فتح الغفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية نوعان ‏ الأكراه 111/97 
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((أنة*" ينعَقِدُ فاميداً؛ لعَدَم الرّضًا الذي هو شرط النفافٍ واأنهُ بالإحازةٍ يَصِحّ ويَرَولُ الفساهُ))» وبه 
لمأن لوقوف على الإحازةٍ مس فصّحّ كوه فاميداً موقوفاء وهر أ الموقوف مله فاميذ كنيع 
المكروه ومنهُ صّحيحٌ كبَيع عَبدٍ أو صّبِي مُححورين» وأمثلتة كثيرة ستأتي”" في بابر بيع الفضولي. 

والحاصل: أن الوقوف مُطلقا ب ل والفاسبة يع أيضاً وذ توق حُكمة - وسو 
للك عَلى القبض» فلا ينايب ذكرٌ التراضي في التعريفي» ولذا قال في "لفت" رك التراضيّ 
ليس ُرءَ مفهوم البَبع الشرعي» بَلْ شرط توت حُكمِه شرعا)) اه أي: لأنهُ لو كان جُرعَّ 
مُنهويه شرعا لَرمَ أَنْ يُكون بَيعُ المكرَو باطِلا ولَيسَ كُذلك» بل هُوَ فيد كما علمت» وأنت 
عب بأ ريف" شايل افد بسار أنوايه ما ذَكَره في "اله" لال له بيع حَقِيقَة وإث قف 
حْكمُه عَلى القبض» »اقبي بالتراضي لإخراج يعض الفاميد - وهو يع لكر - غير مُوضي؛ ؛لأنهُ 
إذا كان الراك تَعريف مُطلق ؛ المع يكوث غير حايجا لخروج هَذا نه وإذ أي تعريف التّيع 
0 أكثرٍ البياعات الفاسيدَةٍ فيه. 

َم اعلم أنّ الخَمرَ مال كما تناو 2 عَنِ 'الكشف" ّ 'اللريح' ' وإ كان غير مقو مَعَ أن 
يع اده حَقّ اكاب السلم بخلاف ايع بو فل فاسيث ومَر 2 الف ق وما ما في "البحر ”0 
ن 'المحيطر ": («من أنه غير مال)» فَالظاهرٌ أنه أرادٌ بالمال قوم ترضيقاً بن كلايهم وجي فير 
على عريف "لصتف" ك"الكر"” 8 فافهم. ويردُ عَلى تعريفي "الصف" ' فقَط الإحارة والتكاح 


)١(‏ أي: بيع المكره. 

(؟) انظر "الدر" عند المقرلة [1778] قوله: ((المحجررين)). 
(7) "الفتح": كتاب البيورع دإود؛. كد ١‏ 
(4) "النهر": كتاب البيع قمه 9/. 

(ه) اللقولة [12173] قرله: (زمالاً أو لا إلخ)). 

(5) "البحر": كتاب البيع 107//5؟, 

() انظر "شرح العيني على الكتر": كتاب البيوع 7/6. 


1 


عاق لوعي كتسممتصصيط يق .ممت , ٠١‏ تو تلات 
(على وَحْهِ) مُفيدٍ (ممخصوص) أي: بإيجاب(" أو تعاط ه12 


قال "ط'”": ((فإن فيهما مُبادلَةَ مال مُرغوبه فيه بتمرغوبب في ولا يَخرُحان بقوله: عَلى وَحْهٍ 
عخصوص؛ لأث اراد ب لإتجاب ولول أو لتُعاطي0"0)! اه إل أن يجاب بأ الراك بالرغوب فيه 
امال كما رن أو اَعَد مال كما م29 أو يقال إذ لباه هي لتّمليك كما في "له "0 
عَنِ "الدّرايّة"؛ أي: التّمليك المطلي وَالَمَعةُ في الإجارّةٍ والتكاح مداو ك2 ملكا اتقتداء قانية. 

لفق (قوله: على وَحْهِ مُفيدِ)» هذا التَقييدُ غير مُفيد9؛ 0 غايئه أنه أخر 07" ما لا يُفيدٌ 
كتيع ورهم برهم الُحدا وَزناً وصفَة وهر فاميد وقد عَلِمتَ مول لتُعريف لمع أنواع 
الفامياء » فلا فائدةٌ في إخراج نوع مِنهُ كما قُلئاه في تيع المكرو'”©» نَعَمْ ُو كان بيع الدرهَم دهم 
باطلاً فهر تيد مُِيكٌ لكِنٌّ ببطلاته بَعيدٌ؛ لوجودٍ البادلة بالمال» فتأمّل. 

1 (قول: أي: يليجاب أو تعاط) بان للرّحه الحصوص وراد بالإيجاب ما يكو بالقول 


(قولة: قال "ط": إن فيهما مُبالَةَ مال إلخ) لَمِسَ في عِبارَةٍ "ط" لف ((مال)). 

(قوله: والَشْعَةُ في الإحارةٍ والنكاح مَملوكةٌ يلكا مُقيّدا) ألا ترى أَنْهُ لا تُورَث عَنهُ النفعةٌ فيهماء 
ولا يَملِكُ تمليكها في الككاح» ولا يَملِكُ في الإجارة تمليكّها بجسيهاء ونّحوَ ذَلكَ ما يدل على ابلك اليد 

(قولة: وهر فاميدٌ إلخ) في "السسّندي" عَنٍ "البحر": ((بيع ما لا فال فيه وخبراؤة فامية)) اه 


(1) في "و": ((بالإتجاب)). 

(؟) "ط": كتاب الببرع 7/1» وعبارته: ((مبادلة مرغوب فيه)) دون لفظة ((مال))» وقد نبّهِ على ذلك "الرافعي" رحمه اللد. 
(”) في النسخ جميعها : ((والتعاطي)) بالواوء وما أثبتناه من "ط". 

(4) المقولة [55179] قوله: ((مالاً أو لاإلخ). 

(د) "النهر": كتاب البيع قاد 7 إب. 


(7) قوله: ((هذا التقيبدُ غير مفيد)) ساقط من "لد". 
”ع في "ك": (رإخراج)). 
(8) المقولة [10؟؟] قوله: ((مَرغوسم فيه)). 


الجزء الرابع عد 317 كتاب الببوع 
فحرَّج ار مِنَ الحائين» والهبةُ بشرط الهوّض» وخَرّجَ ب ((مُفين)) ما لا فيد 8 


بدليل للقابلت فَيَسْمَلُ القبول"2, وآ 3 يَحرْجٍ 2 مِنَ الحازيين عَلِى ما قالَهُ "7" فَتأَمّل 

011 (قولة: فحرج التبرّعٌ مِنّ الحانيين إلخ) قال "لصتف" في "النح””: ((ولمًا كان 
هذا يَشْمَلُ ماله رَخُلين عالهما بطريق ابرع أو الهَةِ يشرط العوض - إن ع بيع بعد 
وإِن كان في كمه بَقاءً ‏ أراد إحراج ذلك فقال: عَلى وَحْهِ مُخصوص)) اه. 


(قولة: إلا لم يرج 2 مس الحازيين عَلَى ما قالهُ "0 عبارئة: ((قولة: بإيجابي أي : وقول 
ولو كا للّْرادُ الإيجاب فَقَط لتححل ابرع من الحائيين لوُحوده فيهه) اه. ونب "الستّندي" على قُولِه: 
((فحرج الترّعٌ مِنَ الحائيين)) ما نصنّة: ((يعني: لو تَصدّق زيدٌ على عَمرٍو عالوء فتَصدّق عَمرُو غَلى زَيدٍ 
عالو أيضاً فك ينهما مرح غير طالب لفهرّض عَلى ما تُصدّق به عليه فحت كان كُلُ منهُما خالياً عَنٍ 
الإجاب والقبول لا يكونٌ بيع»» وَكْتَب أيضاً: ((وقَد ير "الشتّارح" في ”شرح الْلَقَى" جلاف ما ذَكَرهُ 
مناه قال: لم يقل كسا في "الجناية” وغيرها: بالتّراضي بطَريقٍ الاكتساب - أي: طَلَّب البح كما في 
"الحواشي السّعديّ' - سمل بع المكرو وللبالة بطريق ابرع والهّة يشرط الهرّض» إِذ لا ضَرَرَ في مول 
تيع لدَلكَ ولذا قالوا: لو قالَ: وَمَبْتكَ هذه الدَارٌ توبك هذا فقبلَ كات بيعاً بالإجصاع؛ إذ العبرَةٌ للمّعاني 
لا للألفاط)) اه. والّذكورٌ في الهبَة: أنه لَو وَهَبهُ عَلى أن يُعرّصَهُ كذا فهر هبَة ابتداءً بَيمٌ انيهائ» ولو قالَ: 
وَحَبنْكَ كذا بكذا فَهْرَ بْعُ ايتِداءً وانيهائ» وللذكور في باب اليمين في الضّربٍ والقتل: أن الهيّة وتحوّها مِنَّ 
يعات يإزاء الإيجاب فَقَط حتّى لو حلّف ليهَن لان فوهبَةُ فلم يبلي بخلاف الْعاوّضات فإنها ببإزاء 
الإيجاب والقبول مُعاء ومُمعضَى ما مُنا: أنهُ لا فرق فيما ذُكرَ بين الهبّةٍ الحاليةٍ عَنْ شط العِوّض والهبَةٍ 
الأشروط فيها في أن كُلاً بنْهما يَتٌِ بالإيجاب» تأملْ. 


)١(‏ ف "م": (القيول)) دون ألف» وهو خطأ. 
(؟) "ط": كتاب البيوع 37/6 

م "النح": كتاب البيوع بالكتالة 

(4) في "م": ((يس)» وهو خطأ. 


-حاشية ابن عابدين 18 عححتيححتببي.: قسم المعاملات 


فلا يَصِح بيع دِرهمٍ بدرهّم استويا وَزّنا وصفة 


قلت: وهّذا صريح في دُحولهما تبحس ابل لى يلاف مافي "الشهر", وو 
أنه لو رع لرَجُلٍ بشيء» ماحل عرض علي بشيء آخترَ بلا رط فهو تبرغ ين الحالئين 
مَعَ المبالة لك مِنْ جانب الثاني» وهَذا يُوحَدُ كثيراً ب نَ الزّوحَين» يعت إليها مُتاعاً وتَبقت 


لك" أيضاً وهُرَ في الخَقيقَة هيه حتّى لو ادع الرّوجٌ العا رَحَعَ وله نضا الحو لأنها 
قدت التعويض عَنْ هِبته! ": فلمًا لم تُوجَدٍ الهبَةُ بدَعوّى العاريّة لم يُوحَد للُعويض عَنهاء 


كوم مالم 


ذلها لبحو كما ساني 5 ف الهبَّ وكذا لو وَهَبهُ شيا على أن يُعوْضَُ عنهُ طيعاً و 


هيه ابتداء مَعَ وُجود مَل الُشروطَة فافهم. 
05185 (قولهُ: استويا ونا ما إذا لم يُسنّويا فيه فالبِيعُ فاسيدٌ لربا المَضْل لا لعَدّم الفائِدَة 
وقولُ: ((رصيفة) مرج ما اعَلفا فيو" مَعَ اتحادٍ الوزن ككون أُحَدِجِما كيرا والآحَرٍ صغيرا» أو 


1 0 5 0 
أحدهما أسودٌ والآخجر أ 


) 


قلت: والمسألة مَذكورةٌ ف الفصلٍ السنّادس مِنَ "الدّحيرة": («(باع دزهما كيرا بِدِرَهَم صغير» 


(قولة: : وهّذا صَرِيحٌ في دُخولهما تحت امال على خيلافب ما في "النهر" إلخ) لفظة: ((ولا يُحفَى أن 
اله بشرط الهوّض خحالية!”" عن امال ايتداء ما اها مُسلّمٌ ولا يَمرناء وكلٌ من التبرعين هِبَةٌ مُسعَقلة 
60 0 جانبي» فلا مُبادلَقَ وهّذا هُوَ الس في حَذْفٍ أهل التحقيق لهذا القَيد)) اه 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع 83د 8/أ. 
(5) في "": ((وتبعث إليه)). 

(5) في "ب" وكم" و"ك": ((هبة6). 

() المقرلة ]155١7[‏ قوله: ((بهيته)). 
(د) في "م" و"ك" ولب" "": ((فيها)). 


ز5) ف مطبوعة التقريرات: ((علية)» وما أنبتناه من عبارة "النهر". 


الجزء الرابع عث 1 كتاب اليبوع 


ولا مُقَايْضَة أَحَدٍ الشريكّين حِصّة دارو بخصّة الآحرء "صَيرفيّة" ولا إحارة الشكتى 
بالسّكنى, "أشباه”””2. (ويكونٌ بقول أو فل" أمَا القول: فالإيجابُ والقبول).... 


أو دِرُهما جيّداً بدِرُهم”" رديءٍ جارَ؛ لأنّ لَهُما فيه غَرَضاة) صّحيحاء أَمّا إذا كانا مُستويّين 
سم 


قِ القذر والصّفةٍ احتلفوا فيه: قال بَحضُ الُشايخ: لا يُجوزٌ» وإليه أشار "محمد" في "الكتابي"؛ وبه 
كات يُفتي الحاكمٌ الإمام "أبو أحمد"”) اه. 

00145 (قولة: ولا مُقايِضّة أحَدٍ الشربكّين) أي: المستوئين» وار منَ تبي بالتتريكين أن 
الدَارَ مُشاعَة بَينَهُماءٍ أنًا أو كانت حِصةُ كل مِنهُما مُفرورَة عن الأُخرى فَالظاهرُ حُوار الْقَيِصَة؛ لأنهُ 
قد يكوث رَعبَُ كل منهُما فيما في يد الأ فهر بم مُفيدٌ عخلاف الْشاءق فافه, 

إكخلكم (قولة: ولا إحارة السُكنى بالسكتى) أن الْتفْعَة مُعدومَة فيكوث بيع امس باحس 
نسيئة وهر لا يحون "طا”" عَنْ "حاشية الأشباو"”". 

1١‏ (قولة: ويكون) أي: البِيم "ينح"0. والأَظهَرٌ إرجاغٌ الصضّميرٍ إلى قَولِه: ((على 
َه مُخصوص) فهْوَ يان لك ولا كان تكرار”"» تَأمْ. 
(قولة: لأ عه معدومَة إلح) ولس التعليلٌ الخو عن الفائدة كما يُفيدهُ كلام 'المتارح”. فإ الإحارة 


3 5 3 3 7 9 39 2 3 3 ا 
هنا غيرٌ جائِرَةٍ وإن وُحَدَت الفائدة» وسكنى الذّار والحانوت شنا حنسسٌ واحِدٌ وإن كان المحل مُخحتلفا جنسا. 


)0 "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد . كتاب البيوع ص14 
(؟) في "د" و'و": ((وفعل)) بالواو. 

(") في "ب": (زيدهم)): وهو خخطأ. 

(4) في "ك": رفي عوضا). 

(5) لم نهتد إلى معرفته. 

ا كتاب البيوع ع 

() هي "حاشية أبي الستعرد على الأشباه” كما في "ط". 

4 "المنح": كتاب البيرع ؟لق ١ب‏ 

(5) في "ك": ((تكرار)) بالرقع. 


[مطلب: ركن البيع] 

(4145 (قولُ: وهّما ركنة) ظاهِره: أنّ التّميرَ للإيجاب والقبول, ويُحتَمَلُ إرحاضُهُ للقول 
والفعل كما يُفِيدهُ فول "البَحر”"2, وفي "البدائع””: كل المبادلة الذكرر): 59 مَعنَى ما : 
"الفتح"0: ((من أن كته الإيجابُ والقبول التّلآن عَلى التبال» أو ما يوم مَقَامَهُما مِنْ التعاطي» 
كلتل على ارا َال لكين بن فول أو فغل) اه 

وراد بالفِعلٍ وَل ما يَشْمَلَ فل اللسانء وبالفْعلٍ ثانيا غيرَهُ وقولة: ((الدَالُ عَلى الرضًا» 
أي: بالتطر إلى ذات» وإثا كان نَم ما يداف لضا كبإكراوه وظاهرٌ كلام "الصف" أن الإتجاي 
والقبول غيرٌ بتع َع أن رُكن الششّيءٍ عي وإذا أرحسنا الضّمير ف قوله: ((ويكوث) إلى قولو: 
((غلى وَْهِ ممخصوص) لا يَردُ ذللك(؟» وكذا إذا ريد بيع حكمْهُ وهو المللث وَمَهُنا ماد 
أحاث رائقَة مَذكورةٌ في "النهر"00 

مطلب: شرائط البيع أنواغ أربعة 
0140 (قولة: وشرطة: أهليّة التعاقين) أي: بكونهما عَاقلِينِ ولا يشرط اللو وَاخرية 


وَذَكَر 3 في "الببحر”27: أن شراط ابيع أربعة أنواع: شط انعقاي ونْفافٍ وصِحَّق ولّروم. 

(قولة: وظاهِرٌ كلام "الصف" أن الإيجاب والقبول غير ابيع إلخ) بحَملٍ الباء للمُلابسَة لا للاسيعانة في 
كلام "لصن" يديع ترك أن الإيحاب والقبولَ غَيرُ اليع؛ فالعتى أنَهُ يتَحفَّقّ ويُوحَدُ بهماء كماف: بَنيِتُ 
ليت المج كما تدم َطير ذلك في النكاح بن قَوله: ((ويَسقدُ يجاب وقبول). 


(1) "البحر": كتاب البيع دأرارلا؟. 

179/5 "البدائع": كتاب البيوع‎ )١( 

م "الفتحم": كتاب البيوع دإده؛ بتصرف. 

(5) في "م" ((دلك) بالدال المهملة؛ وهو خخطأً. 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ق4 ١لارب ‏ 5 الااً. 
(5) "البحر": كتاب الببع 1/2/2؟ وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر 70د 8910 كتاب البيوع 


[مطلبُ: شرط انعقاد البيع] 

الأول أَربَعة أنواع: في العاقي وفي نفس العَقَلدء 3 مَكانىء وف العقود علي فشرائطٌ 
العاقدٍ اثنان: العَقلُ والعَدَُ فلا يََدُ َي محنون 9-1 لا يعِلُ ولا وكيلٍ مِنَ المائيين» إلا 
في الأببه ووصيَّ والقاضي» وشراء العَبِدٍ نفسّهُ مِنْ مَولاهُ بأمرو والرسول مِنّ الجانيين» 
ولام بو اللوغ ولا لي فح لمشي أ الب نبو فوته ولقرو افق - 
ولا الإسلامُ والنطوة والصّحوٌ. وشترط العَقدٍ اثنان أيضاً: مُوافَقَة اليماب للقبول -. فلو قبل 
غير ما أُوحَبَهُ أو يَعضّة أو بغيرٍ ما أُوحبَهُ أو يَعضيه لم ينقد إلا في الشّفْعَةِ أن" باع بدا 
وعَقاراً فطلب الفِيعٌ العّقارَ وَحْدَهُ - وكُونُْ بأفظ الماضي. وشَرط مكانه واحِدٌّ: وهو انحادُ 
المجلس. وشرط اعقو عَليهِ مية: كونةُ مَوجودا مالا متقوماء مملوكاً في فيو وكوثُ ايلك 
للبائع فيما يه لتفسبوه وكوفة دور التسليم» َم يَسَقَِد تيع العدوم, ومَالَهُ مَطَرٌ العَدَمٍ 
كالخمل وين في الضّرع, لمر قبل ظهورق وهذا العَبد فإذا هُوَ جارية ولا بيع مشر ابر 
وأمٌ الولَّدٍ واأكاتب ومُعتق البَعضء والَةٍ والدّم ولا بيع الخمر والمينزير في حَقَّ مُسلم وكِسرَةٍ 


(قولة: وشيراء لد سه من مولا بأمرو) إلا يكو محازا عن الجني ؛ فيس ما نحن فيو. 
(قولة: والمُسول مِنْ الحايّين إلخ) معطوض عَلى لحي لَه كما تيده عبار "البحر". 
(قولة: فيَِحٌ يعُ لصي أ أو الب ليه إلخ) في "البح" زيادة: «(وشرللة). 
(قرلة: لم ينقد إلا ني المشفَة إلح) فإ الّفقة تح لشتفيع» فلم يوذ من لاو عض البع. 
(قولة: رمام هْرَ بالكسر كما في 'القهستاني". 

(قولة: ولا بيع ار للدي 1 الوَلّدٍ إلخ) فإِن َ كلا بِنَ الْدمْرِ وم لولَدِ والكائب ومُعتق التعض في 
حكم ما لس عال بواميطة استحقاقِهمٌ الخرية في الحال؛ لانيقادٍ سَييها كما يأتِي في البَيع الفاسيلد. 


(1) في هامش "م": ((قولة: لم يقد اي الم بأ إل) وذللك أن لغقد بالنسبة للعمَار يتحول إى النتفيع» ولذا لو طَهَرَ 
بالميع عَيِبْ يرجم بو على البائع» فبهذا الاعتبار كان اشيم قابلاً يَعضّ ما أوحةُ البائِع. له 


حاشية ابن عابدين 13> قسم المعاملات 


عبر لأن أدنى القِيمّة التي د 0 
وال في تهر أو ولصّيد الطب والخُشيش قل الإحسرازء ولا يع مالس تعلو كا له 
مَلَكَه بَعدَهُ إلا السُلَم والخصوب لو باعَةُ الغاصِب تم ضّمِنّ قيمثَهُ بيع الفضولي 2 
موقوفتٌ وبي الوكيل فإنهُ نان ولا بيعُ مُعجوز اليم كالآب» والطّير في الهولىه والسّمَكٍ في 
البحر بَعد أن كان في يَدِو فصارت شرائط الانيقاد أحَدَ عَعر 7 

: قلت: صوابة: لمن 

[مطلب: شرط نفاذ البيع] 

وما لاني - وهو شرائط الفا - فاثنان: الك أو الولاية وأا لا يكون في ابيع حَكْ لغيٍ 
البائع» فلم يَنعَقدا" ٍ يح الفضولي عندناء أمّا شاوه فنافِل. 
قلست: أي: لم يُنعقِدْ إذا باعَهُ لأحل نَفسه لا لأَجْلٍ مالكه» لكنْهُ على الروايَة الضعيفَة 


(قولة: فُلتث: صواب: ِسعَة) لدُحول فيد وود في امال والاسيتغناء عَنِ لتر الرابع؛ فإ كوه مملوكاً 
للبائع يُستَلزمٌ كونة مُملوكا في تفسيهء وقد يُقال: هى َمائية فقَط؛ للاستغناء عَنْ كونه مالا بكونه مُتَقوّما. 

(قولة: فلم ينعْقَدُ بيع الفضولي إلخ) عبارة "البْحر": ((فلم ينشذ)). وهُو المناسِب للتفريع عَلَى 
شراط النفا. 


)١(‏ ف "ب": ((خبر)) بارا وهو خطأً. 

(؟) في هامش "م": ((قولة: قلتُ: صّوايه تسعة)) أي: للاستغناء بذكر المال عن قيد الوجود فإ الملل اسمٌ ل تمل إليه الْنفس» 
ويْسّحرُ للحاحة» وهو لا يَكُونُ إلا موجوداء ولإغناء كون الل للبائم عن كونه مملوكاً في ليه اه. 

() نقول: عبارة مطبوعة "البحر" التي يين أيدينا: ((فلم ينعقد))» كما نقله عنه ابن عابدين رحمه الله وهو المناسب لتنمة الكلام 
بعدهاء خلافا لما ذكره "الرافعي" ومصحُح 4 من أن عبارة "البحر": ((فلم ينقُذ)) لكن ذَكَرَ ابن عابدين رحمه الله في 
"منحة الخالق" 5/١؟:‏ ((أن صوابه: فلم نقذ إلا أن يريد بيع الفضولي لنفسه))» نقول: وقد صرح ابن عايدين بعد أسطر 
أن المراد بيعٌه لنفسه؛ فالعبارة صحيحة؛ والله أعلم؛ على أنَّ هذا كله على الرواية الضعيفة كما سيذكر اين عابدين» 


والصحيح انعقادُهُ موقوفاًء فليتأمل. 


الجزء الرابع عنس 7 كتاب البيوع 


والصسّحِيحٌ انعِقادُهُ مُوقوفاً كما سيّأتي في بابه. والولاية ِمّا بإنابَةٍ المالك كالوكالة, أو 
التّارع كولائة الأب نَم وَصيّ نُمّاللحَد نم وْصيّ نم القاضبي ْم وَصيّ ولا ينقد بيع مُرهون 
ومُستأبتر وللمُشتري فَسحْهُ إن" لم يَعلَيْ لا غُْنَهن ومُستأجر. 
[مطلب: شروط صِحَةٍ البيع] 
أَمًا الثالث ‏ وهْرَ شرائطٌ الصّحةِ ‏ فخمسةٌ وعشرون: مِنْها عام ويئها خاصّة. فالعامّةٌ 
لكُلَّ تبع: شروط الانعقادٍ اكَارَهُ أن ما لا ينمَقِدُ لا يح وعَدَمٌ التوقيت» ومعلوميّة الع 
واتعلومية لمن ما يرع الْارّعَة فلا يَصِحٌ بيع شاقٍ مِنْ هذا القطيع» وبَيعُ الششّيء بة 
فلان» وله عَنْ شرط مُفسيدٍ كما سيّأني”" في البِيعالفامده والرّضًاء والفائتة قمّسد بيع المكرّو 
وشرلؤه ويَيعُ ما لا فائدةً فبه وشيرلهُ كما م7" والخاصّة: معلوميُّ الأجل في التيع الول نف 
وَالقَبضّ في تع المشرَى90) اقول وني الّينِ ففَسَدَ بي الذي بل قبطي كالْسلَم فيه ورأس المالء 
ملك بالقبضيء والمالة بن بدن في أموال الربا الخ عَنْ طب لباه جود شرابطر السُلَم 
فب اقيض في الصّراف قبل الاقتراق» وعِلْم لمن الأول في مُرابحةٍ وولية وإشرالو ووضبيعة. 
[مطلب: شروط لزوم البيع] 
وأمًا رابع - وهُوٌ شرائط اروم بَعدَ الانعقادٍ والتَفاذٍ ‏ فلو من الخيارات الأَرَعةٍ الأشهورَة 


(قولُ: وكُوثُ البَدَل مُسمّى في المْبادلَةِ القوليّة إلخ) مخلاف بيع التُعاطي. 


م32 "ك": (ربأن لم يعلم)). 

(؟) المقرلة [7551؟] قوله: ((ولا بع بشرط)). 
() المقولة [711/9؟] قوله: ((على وجو مفيلو). 
(4) في هامش "م": ((قولة: والقيضْ في بيع المشتَى إليخ)) أي: يُشترط قبضُ متقول اشتراه لصم يبهو فلو اشترى منقولاً ولم 


يقب فباغة لا يْصِح يي هه. 


وباقي الخيارات اليه في أَوّل باب خيار الّرط؛ فَقَدْ صارّت حُملَةَ الشرائط سه وسبعين)) 
اه مُلخّصاء أي: لأَدّ شرائعالانقاد أَحَد َس على ما قله ألا وشترايط لقا النسادء وشرائط 


لاني وهي كلها شرائط الأزو وم مَع زياد اماق ع أب] 
الخلوٌ مِنَّ الخيارات؛ لك بِذَلكَ تصيدُ الجملة سبعَةٌ وسبعين» نَعَمْ تَنقْصُ ثّمانية عَلَىى ما قُلنا مِرْ أن 
الصّواب أن شرائط الانهقادٍ يِسعَة؛ فيفط منها اثنان ومِنْ شرائِط الصّحَّةِ اثدان» ومِنْ شرائط 


الوم أريكة خضي الكملة تسئعة ومين َعَم زاف في شروط المحقود عَليهِ إذا لم يَرَياُ الإضارةٌ | إليه 
أو إلى مكانه كما ساني" ' في بابو خجيار اليه وسيّأتي'" تمامٌ اكلام عليه عند قوله: ((وشرط 


العرحة حئسة وعكر ون ضار : 


لصحيد1" مَعرفة در مبيع ونّمن)». 
[مطلب في 0 البيع] 
رههذ :4 (قولة: وح لكَال) فيه نظَرُ؛ لما ما اللو نات ايه وار 
الُسلم فكات عَليه إيدالةُ مقرم وهو حمر ير المال كما م95 بيائف فيَحرجٌ ما ليس .عال أصلاً 
كاليةٍ ولت وما كلا مالا عر وم كالّمر» فد لك غير محل لنيع. ّْ 
[مطلب في حكم البيع] 
:ه01 (قولة: وحكمُه: توت للك أي: ف البَدَلّنِ لكل بنَهُما في بَدَل وهَذا 
حُكمّه الأصلي» والتابع: وُحوبُ تسليم البيع وَالشمَنء ووجوبُ استبراء الحاريّة عَلى امشتريه 


1 ل ل 2 3 6 ع 53 3 3 74 
(قولة: فيه نظرٌ؛ لما مر مِنْ أن الخمرَ مال إلخ) فَذْ يُقال: إِنَّ المالَ مَحَلهُ وإن شرط شَيءٌ آحرٌ وهو 
لقو لبَعض أنواعيه ولِذا عَرَّفوا البيع بن مُبادَلَةٌ مال .كالء ومُقمَضَى تنظيرو: عَدَمُ صِحَةِ هذا التعريف» تمل 


ا 0 

(؟) المقولة 51 973703). 

() ف "ب" و"م": ((وشرط الصسحّة)» وما أبماة من بق سخ هو لواف لعيارة لين" هنالة. 
(4) المقولة [175؟5] قوله: ((مالاً أو لا إلخ)». 


الجزء الرابع عشر ل ست 880 1ت كتاب البيوع 


3 7 5 5 دي و3 ىو 5 و م عو 
وحكمتة: نظمام بقاء المعاش والعالم» وصفتة: مياح» مَكروةٌ حرام واحبء 
32-6 ف 
وتبوته: بالكتاب والسنة والإجماع 0 


ويلك الاستمتاع بهاء وتوت الشّفعة لو عقاراً وعِتقٌّ عِنقٌ ا مبيع لو مَحرماً مِنَ البائع» "بحر ”7 
وصواة: مِنَ لأشتري. 
[مطلب: حكمةٌ مشروعية البيع] 

دنه (قولة: وجكمئة: نظام يَقاء عاش والعالم) نه أن يقول: بَقَاءْ نظام الْعاش إلخ؛ 
إن سبحانه وتَعالى بل العام على َنم نظام وأَحَكمَ أَثْر ماش أَحسيّنَ إحكام؛ ولا يَيِمٌ ذلك 
ل المع وانشراوا:إة تعن أ علو أن بعل لضي كنا يُحتاحة؛ لله إذا اشْتَغْل بر 
الأرض وِبَذر القَمْح ديه وجراسسيهه وحَطْدو ووراسيها"» وتَذريَته وتتظيفو, وطَحيه وعَجِيْهِ 
لم يُقَدِر عَلى أا يل بيو سا ححا ذلك بن آلاش الرانةٍ ولخد ونحوى» لَضْلا عن 
اشتِغاله فيما يُحتَاجْة مِنْ مَلبّسِ ومُسكن؛ فاضطٌ إلى شراء ذلك ولّولا الشراءُ لكاث يَأْعْدَهُ 
بالقهر أو بالسوال إن أنكي ورلا قثن ماله عليه ولا يم مَعّ َلك بام العالم. 

اللحقفة (قولة: مُباحٌ) هُوَ ما خلا عَنْ أوصاف ما بَعدَهٌ. 

ككلم (قولة: مُكروة) كالبيع بَعدَ القداء في الجمعة. 

00 (قولة: حرام كنيع حخمر لمن مشرها. 

حلم (قولة: واحب) كبيع شيء أَنْ يُضطر ! إليه 


رمدم (قولة: والسة) فإنهُ عليه الصّلاة والسّلام باع واشترى» وأقرّ أصحابهُ على ذلك أيضا. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع بتصرف. 


(1) ((على)) ساقطة من "ب" و"م". 
(5) في "7": ((دياستم). 


>1/ 


حاشية ابن عابدين ب قسم المعاملات 


والقياس» (فالإيجاب) هر (ما يذ أولاً وين كلام أحدة' (امتعاقدين)”" والقبول7": 


54 


1516 (قولهُ: والقياس) عبارة "البح ر"”2: ((والعقول)). له "ح"7! لأ أثْرٌ ضَروريٌ 

يحم التق وتو كباقي”" الأمور الصّرورية الحَوقف عَليها اتيظام مُعاشيه وَقائى فافهن. 
ْ [مطلب في بيان الإيجاب والقبول] 

10 (قولة: فالإيجاب إلخ) مَل الفامُ القصيحَة وهي المفصِحَة عَنْ شرط مُقسَّر أي: 
إذا ردت مُعرفَة الإيجاب والقّبو ل الُذكورين» وفي "الفتح"0©: ((الإيجاب: الإثبات لع 2 شي 
كات وَالْرادُ مهنا إثبات لعل الخام” الدال عَلى الرّضًا الواقع 99 سواه رك مِنَ البائع 5 1 
امشتري» كأن يندع المشتري فيُقول: اشتّريتُ مِنك هذا بألفي. والقبول: الفِعل الثاني ولا 
فك ِنهُما إيجاب» أي: إثبات؛ فسْمّيّ الثاني بالقبول جيرا له عَنِ الإثبات الأول ولأنهُ ب 
قبولاً ورضى بفعل الأَرّل)) اه. 

(مهدىم (قولة: والقبول) في بُعض السَخ: ((فالقبولٌ)) بالفاء» فهو تَفريعٌ على تعريف 
الإيجابيء ولِذا قال 'الْصئُف"”": (ولَمًا ذَكَرَ أذ الإيجاب ما ذُكرٌ أَوَلاً عُلِه أذ الى !"1 هر ما ذك' 


ك ال الورلع) 


2 2 ءًِ 
ثانيا مِن كلام أحَدِهِما)), أفاده 


)١(‏ في "ب": ((حدم) وهو خطأً. 

(9) ف "د" و"و": ((العاقدين)). 

(5) في "و": («(فالقبرل)). 

(؛) "البحر": كتاب البيع 785/8 

(ه) "ح": كتاب البيوع 710793 إب. 

)١(‏ في "7": رركما في الأمور)). 

28 "الفتح": كتاب البيووع دلحةع. 

(8) "المنح": كتاب البيووع ؟ رق ١ب,‏ 

9) نقول: الذي في سخ جميها: ((أنّ الإيجاب))» وما أثبتناك مِنَ "المح" و"ط" وهامش "الأصل" هو الاب 
وقد أشارٌ إلى ذلك مُصحّحا "ب" و"م". 


4/# "ط": كتاب البيورع‎ 0٠١ 


الجزء الرابع عشر ست 89 200 كتاب البيوع 


نأ يل كر تايا مر الاجر سّواءٌ كان: بعت أو اشْتَرِيتُ ادال على التراضي) قَيَّدَ به 


اقتداء بالآية» 121106060 ا 0 


مطلبث: القبول قد يُكون بالفعل ولس مِنْ صُوَرٍ التعاطي 
|4 (قولةُ: ما يُذَكرُ ثازيا مِنَّ الآخر) أي: مِنَ العاقدٍ الآخخرء والتَعبينُ 3 (يذكن» 
لا يَشْملُ الفِعل وعَرّقهُ في "الفيح"7©: ((بأنهُ الفعلٌ الثاني) كما مر”"2: وقال: ((لأنهُ أَعَمٌ 
مِنَ اللّفل إن ين الفروع ما لو قال: كل هذا الطّعامٌ رهم فأكلة : نَم ابيع وأكُلة حَلالٌ» 
و واللبسُ بَعدَ قول البائع: اركبْها عائق» والبَسلُ بكذا رضا بالبّيع وكذا إذا قال: 
يلكا" بألضي. فقيْضهُ ولم يقل ثيناً كان قَبصه بول بخلافب بيع الُعاطي» فَإنه لس فيه 
يجاب بَلْ فَْضُّ بعد مُعرٍدَةٍ الم فَقَطْ قفي مغل الأحيرةٍ مِنْ صُوَرٍ الُعاطي كما فَمَلَ 
بَعضُهُمْ نَظَر)) اه. وذَكْرَ في "الخانيّة"”": ((أنّ القيض يَقَومٌ مام القبول))» وَعَلِيهِ فتعريفُ 
القبول بالقول لكونِهِ الأصل. 
(قولة: ادال على التَراضي) الأول أن يقول: الرّضًا كما عَبَّرَ به في "الفتعس"0 
البح" أن لتَراضيّ مِنّ الحائتين لايد عليه الإيجاب وَخْدَه يل هْرَ مع القبولء أَفادةُ "لح" 
19901 (قولة: فيد بو اقبداءً بالآيَّة) وهي قولَهُ تعالى: وت تاق 


2 00 
وَاضٍ فنك 4 [النساء: 53] [ك/قة/أ. 


. 455/5 "الفتح": كتاب البيورع‎ )١( 

(2) المقولة 151919 قوله: ((فالإيجاب إلخ)). 

(5) ف "ك" و"": (بعتك بألف)). 

(4) "الخانية": كتاب البير ع ١10/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2 "الفتح": كتاب البيوع دادةع. 

() "البحر": كتاب البيع 7885/5 


(/) "ح": كتاب البيووع 5783 نب 


حاشية ابن عابدين 38 قسم المعاملات 


ا كد 


وبياناً للبّيع التترعي» ولذا لم يَلرَمْ بيع ! لْكرَهٍ وإن انعفد 01000 


للدفقة (قولهُ: وبياناً للبّيع الشترعي) استظهرٌ في 'الفيم ”0 زرك التراضيّ ديه 
ي البيع لوي أبضأ؛ فإلة لا يفم م من: باع ريد عبد ل أله سبد بالراضِي)» اه 
تفل مث 'الفّستانيت"”" عَسنْ إكراء "الكيفاية”” و"الكرماني” وقال: ((وعَليهٍ يَدُلُ كَلامْ 
"لضي" عيلافاً ل ' افخر الاسلام””7)). 
ال َع لمك كر دنا" أن بيع امكو و فاميدٌ مُوقوفٌ عَلى إحارةٍ 
البائع» ون 3 العرف يشما ل سائز أنواع البّيع الفامياب أن كَولَ "الكتر": ((لبَيعٌ: مُبادلَةُ 
امال باثال بالتراضي») عير مرضبي» ١‏ له عوج بع للكرو مع أل نين وأحيب عله ما ذَكَرةُ 
"الشّارح ": ((بأنه هبد به اقتداء بالآيةع)» أي: لا للاحتراز لكنّ قولَهُ: ((وييانا للبّيع الشرعي)) 
إن راد ةين ليما غلم من اهار الفراضي في الع لوي وأنهُ لا يعي 
في التبيع الشرعي؛ ! إِذ لو كات خُرٌْ مَغهِومِهِ لَرمَ أ ييكوث بِعُ الْكرَهٍ باطِلاً لا" فاسيدا بل 
التراضيي شرط لسوت حُكيه شرعاء وَهُوَ مر الل كما قسن" عَن "لقح" وإِذ أراد بالتشرعي 
الخال عَنٍ القساد فالتقييد بالتراضيي لا يُرج يَقيّه الليوع الفاسيدة بل التعريف شَايلٌ لها. 


له (قوله: ولذا لم 


(قولة لم أذ يُكون مَعْ المكرهِ إلخ) نسحَة الخطط9»: َم أن ُكوث بَبعٌ المكرّو با طلا لا فاميداً إلخ. 


)0 "الفتح": كتاب الببيورع د]دةع. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الببوع ؟/ 

(” "الكفاية": ١05/4‏ (ذيل "فتح القدير”). 

(4) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((بيع)). 

(5) في النسخ جميعها: ((شبخ الإسلام))؛ وما أنبتماه ممن "القهستاني" 7/9 و"الكفاية" 1700/8 والمسألة ف "أصول فر 
الإسلام البزدوي"”, انظر "كشف الأسرار"”: باب العرارض المكتسبة ‏ فصل ف الأكراه 571/4 وما بعدها. 

(0) المقرلة [151] قوله: ((مرغوب فيه)). 

(؟) ((لا)) ساقطة من "ب". 

(8) المقولة [1711] قوله: ((مرغوبب فيم)). 

(4) نقول: عبار الدسخ التي ين أيدينا موافقة لنسحة الخط. 


الجزء الرابع عشر تت لو كتاب البيوع 


ّم لا يَحفَى أن هذا كُلَهُ نما ين في عبار "الكَيرٍ"؛ حت جَعَلَ فيها الَراضِيَ قدا في 
لُعريفء آم قو "انُصنّفٍ'9": (دالدَالَ على الراضيي)) فلا؛ لكونِو َكَرَهُ ميفَة للإيجايي, 
هوَ يان لواقم إن الأُصل فيه أن ييكوث دَليلاً على الرّضّاء ولكن لا يَلرَمُ من وُحودٌ الرّضًا 
حَقَيقَة فلا يُخرج به بع الكر نَمل 
قطلب' في شكم ابيع مع قل 

1 (قولة: ولم يُنعَقَدْ مَعَ الهَزّل إلخ) اهَل في للع الِب و الاصطلاح: هُوَ أَنْ 
يراد بالّيءِ ما لم يُوضحْ لَهُ ولا ما صّحّ لَهُ للم اسيِعارَةه والهازل يتكلم بصيغة العقد مَقَلا 
باخقيارو ورضاة» لكنٌ لا يَختارٌ ْو الحكم ولا يَرضاك والاخيار هُوَالقَصدُ إلى الحتّيء وإرادئة 
والرمااهر إكاره وامتعيناتى الك عَلى الشّيء يَحْمَارُهُ ولا ُرضاة ومِنْ هنا قالُوا: إن الْعَاصِيّ 


والقبائح بإرادة الله تَعَلى لا برضاة م لاض لا والكطثر 14" رلرير: به كذا في "التلويج”7". 


(قولة: تم لا يَحفَى أن هذا كله إذما يََى إلخ) هذ يُقال: إن قد "التتارح" - بزيادَةٍ تعريف القبول - 
َم الاعتراض عَنٍ ا الوارد عَلى لير بالتراضي كما سَبَق» فيَكونٌ كأنة نيه على أذ مُرادَهُ أن ادال 
عَلى التُراضي هُوَ تعريفُ الإيجاب والقبول لا الإيجاب فَقَطْ كما يَظهرُ من كلام "للُصنف" ثم نه على 
أن التعبير به اقيداءٌ بالآية وبَيانٌ إلخ» تمل 

(قولة: فهو بَيادُ للواقع إلخ) فيه: أن الأصلَ في القُيودٍ أن تكرث للاحتراز لا لبان الواقع؛ فَكَلامَةُ 
بُوهمْ أن تَحقىَ الإيجاب مَشروطٌ فيه أن يكوث وال عَلى الرضاء حنّى لو ود معَهُ ما يدل على عَدِيهٍ 


كإكراء لا يُسمّى إيجاباً؛ فلا يصِح أن يكون مِنْ رُكْن ابيع فيد عليه َظيرٌ ما وَرَدَ عَلى "الكتر". 


اه و0 
(؟) في النسخ جميعها و"التلويح”: ((إنّ الله لا تُرضّى...))» والآية على ما أثيتنا. 
() "التلويح": فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ‏ متها: الهزل 181//5 


حاشية ابن عابدين إن كك قسم المعاملات 


وشْرطة - أي: سَرْط تح الهزّل واعتبارو ف اللُصرُقاتٍ ‏ أن يكون صّريحاً باللّسان» مِْلَ أن 
يُقول: ني أيع هازلء لا 00 بدلالة حال أنه لا يُشترط كر في لتقب فكْمي أن 
تكوث المواضعة سابقَة بقة على العَقَب إن تواضّعا على الهزل بأصل التبي أي: ونه على أذ 
يَكلمان لظ ابيع عند الا ولا ُريدائ واقا عَلى اليناء -أي: على أنهُما لم يرقا الهرل - 
اخ فلع يورو لدي مس ف لذ في سدم فا لكيه ل 
كاليع مط الخبار أده لكنة لا يمك بالقّض عدم رضنا بالمكوء حتى لو أعتقة اللضتري 
لا يد نه هَكّذا دكرواء ويبيّغي أن يُكوث اليم باطلاً لوحود .+ حُكيب وَهُوَأَنَهُ لا يُملْكُ 
بالقيض» وأَمّا الفاسيدٌ فحُكمُّةُ أَنْ يُملّكَ يُملّكَ بالقبض حَيت كان مُخحتاراً راضياً كمف » أمّا عند عَدَمٍ 
لضا به فلا. اه "مار" و"شرحه”" لصاحب "البِحر", فقول الشَارِج" : ((ولم يَنَعَقِدْ مَعّ 


2000 


الهزْلِ) الذي هُوَ من مدعول الهأ غيرُ صّحيحة لحافايه ماقم" ' بن أنه مُعَقِدٌ لصُدوره مِنْ أهله 
ف مَحَله لكنهُ يعد سه لبي عدم لضا بالحكمه إلا أن يُحمَلَ على تفي الانيقادٍ الصّحيح أر 
يعَمسّى عَلى البحث لذي ذَكَرْهُ بقوله: ((ويبغي إلخ)) له "لطا" . 

قلت: قد صرح في 'الحالة”0 و"القنية"”": (ربأنه , َع باطِل)) وبه يَسَيّدُ ما بحنةُ في ' اشرح 
امنا" وكير ما يُطلِقون الفاسيد عَلى الباطل كما ستعرفة” “ في باب لكن يَرِدُ على بطلائه أنْهُما 


)1١(‏ في "ك": ((لا يكتفي) بالياء, 

(؟) "فتح الخفار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهزل ١١0/5‏ 

أي في هذه المقولة. 

(4) ف "الأصل": ((بعدم)) بالباء. 

(د) "ط": كتاب البيرع 6/د. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فٍ أحكام البيع الفاسد ١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
() "القنية”: كتاب البيوع ‏ باب أحكام البيوع الفاسدة ق5 ١٠/أ.‏ 


(8) المقولة [717317] قوله: ((المراذُ بالفاسد المنوعٌ إلخ)). 


7 


الجزء الرابع عش ١‏ اس اس ل سك كتاب البيوع 


هذاء ويَرِدُ عَلى التعريقين ما في "التتارحانية": ((لو حرجا مَعا صم الَيعُ))» ل 


لّو أحازاهُ حار والباطِلٌ لا تَلحفُهُ الإجارةٌ وأنّ الباطِل ما ليس مُتعَقِداً أصلاًء والفاميد ما كان مُتعْقداً 
بص لا به وهذا سعد بأصلو؛ أل مدل مال بمال دون وصفهء وِذَلكَ أحاب بض اللماء 
حَمْلٍ ما في "الخايّة" عَلى أذ اراد بابطلان القَساد كما قِ "حاشيّة الحموي"”') وتّمامّه نهد 00 
١‏ قلت: وهّذا أولى؛ لموافقته لما يكب الأصول مِْ أنه فامين» وأمّا عَدَمُ إفادَبَهٍ املك 

القيض فلكونه أيه ليع بلخبار لهماء ولس حل فاسدٍ ماك بالقبض؟ ولذا قال في 
"الأضباه"07: ((إذا بض امد ان فاميداً مَلكهُ إلا في مسائل: بوإددابم ” 

الأول: لا يُمبِكهُ في بيع الهازل كما في الأصول. 

الثانية: لو اشتراهُ الأبُ مِنْ ماله لابه الصّغيرء أو باعهُ لَّهُ ذلك فاميدا لا يُملكة 
بالقيِض حَّى يُستَكك ناي "الحيط" 0000 

الثاله: لو كان ونا يد المشتّر ي أمانَة لا يَملِكهُ به)) اه, و65 "الشارخ"20 
مَسأَلَة بيع اهل قبَيلَ الكَفالَةء وذَكّرها"©» "للصئف" متنا في الإكراه. 

(:9 (قولةُ: ويد على التعريقين) أي: تَعريفي الإيجاب والقبول» حيث فيد الإيجاب 


(قولة: وهذا أولى؛ لوقه لما في كب الأصول إلخ) لكن مُقتضى ما يأتي في بابر الببع الفاسيدٍ - أن كل 
ما أُورت للا في كن البيع أو في مَحَلهِ وهر ابيع بعل له أن يكون باطلاً لا فاميداً؛ إذ لخللٌ هنا في ركو 
حَيث لم يرد بو ما وطيع لَه 

(قولٌ "الششّارح": وتَرِدُ عَلى التعريفَين ماف "التتارحائيّة': ألو رحا معأ صّعٌ الي إلخ) وكّذا نَقَلَ 
في "الهندية" عن "الظُهبرية': ((أن والدهُ كان يُقول بدَلك))» "بيندي"؛ وما ذَكرَهُ عن "الفهستاني" نما ذَكرُْ 


.73/4/7 انظر "غمز عيون البصائر": الف الثاني: الفوائد  كتاب البيورع‎ )١( 
.-8 4 (؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيوع صة‎ 

(7') انظر الدر عند المقولة [74؟73] قوله: ((بل كالهرّل))) وما بعدها. 
(4) في "ك”: (رقلت: وذكر التارح)). 

(ه) انظر الدر عند المقولة [7007054] قرله: ((نْصيخٌ مع الاكراو)). 


حاشية أبن عابدين 7 قسم المعاملات 


لكن ف "الهستاني م (ولّو كان معا لم يقد كما قالوا في السّلام)»» وعلى الأول ما 
قُِ "الأشباو"7©: (وتكراك الإيجاب مُبطِلٌ للأرّل 0 ف عتق وطّلاق على مَال))» 200 


بكونه أولاً والقبول بكونه ثاني "ول"0, 

الكل (قولة: لكن في "الفهستاني” إلخ) ومثلة ف "التجنيس" لصاحب "الهداية". 

3 (قولة : كما قالوا في السسّلام) أي: ورد عَلى على للْسلُم مع الستّلام فلا يد من الإعاف. 

4 (قولة: وعلى الأَوّل) أي: يرد على التعريف الأَوَّلِه حيث قد يكوده ولاه 
ابر ني التكرار هو الثاني. والحواب: أن الإيجاب الأول ما َل صارً الثاني ولا في التحقيق» 
على أن كلا من الإيجايين وَل بالنسبّة إلى القبول» فاده "ط"600, 

.0 (قول تكرارٌ الإيجابي) أي: قبلَ القبول. 

3 (قولة: مُعِلٌ للأرّل) ويَصَرضُ القبول إلى الإتجاب الثاني» ويكونُ ع بِالشمَنٍ 
الأول ابعر"0) وضوابة: اَم الثاني كما هو ظاهرٌ ويعلم ما يَأتي", 

ردك (قولة: 0 5 عق وطلاق عَلى مال) لم يَذيا في "الأشباو"”" الطلاق» بلا ذَكرَهُ 


على سَبيل البَحثٍ حَيت قالَ: ((ويتّغي أَنا يكون الواوٌ في قوله: ويُنعقدُ بإجاب وقبول مَعنَى الفاى فَإنيُسا 
َو كانا مع لم عق كما قالوا في السّلا). 
(قولة: أي: لو َك عَلى الْسلّم َع السام فلا بد ين الإعاذة) ولو سلما مع رحب عَلى كل اليك امدق 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيرع ؟/7. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيرع ص 4 6-. 

() "ط": كتاب بيرع عه 

١ 2‏ هامش "م": ((قولةُ : فلا بد مِنَ الإعادة)) أي: إعادةٍ وَ الرّده وكأنة مَأخودٌ مِنَ الفاء ف قوله تعالى: لمسَيواً 


ياي إلخ. اه 
(ه) "ط" : كتاب البيووع 0 
(1) "البحر": كتاب البيع 1 
(0) المقولة [79551] قوله: ((وكلٌ عقادٍ بعد عقَدٍ جُدّدا إلخ)». 
(8) ذَكْرَ المسألة في "الأشباه" دون ذكر الطلاق كما بِيّنَ ابن عابدين رحمه الله تعالىء انظر "الأشباه":الفنٌ الثشاني: 
الفوائد ‏ كتاب البيوع ص4 64 7-. 


الجزء الرابع عشر را كتاب البيوع 


وسَيَجِيءٌ في الصلح. 
وف "المنظومة المحبيّة”2'7: زرجزع 
وكُل عَقدٍ بَعدَ عَقَدٍ جُدّدا 0 

في "البَحر”'", وقد اعترضنٍ "البيري" عَلى "الأشباو" ّ حَيث تقر على الهنتي» مح أن 'الولواببي””"ذْكرَ 
الطَلاق أيضا ودكر: ((أنهُ ري عن "أبي يوسف" ' هما كالبي وأدّما دوي عن "محمّب" 
سح اه. وف "البيري" أيضاً عن "الذخيرة": ((قال لغره: بعنكَ هذا بألف رمو نُمّقال: كن 
بمائة دينارء فََالَ المشتري: قبلْتْ انصرّف قَبولَةُ إل الإنجاب ني ويكوث 5 بياث ينار بعيلاف 1 
لو قال لعب ع ' : َلْت؛/ َِمَهُ الَالان. 
رق أذ الإيجاب الثاني يحو عَن الإيجاب الأول ورُحُوحٌ ابيع كل قبول امْشتري عليلٌ» ألا قرى 
أله َو قال: رحَعْتْ عن ذلك فَبْلَ قبولٍ 1 شتري يَعمّلُ رُجُوعْة؟ وإذا عَمِلَ رُجوعْهُ 0 
لول وانصرف القبولٌ إلى الإيجاب الثاني؟ أما رُحوعٌ الول عَنْ إيجاب ؛ اليتق َس بعايل» أله ري 
أنه ُو قال: رحَعتُ عَن ذلك لا يَعمَلُ رُحوعْة؛ لأنّ إيجاب انق بال تَعليقٌ بالقبول» والرُحوعٌ في 
التعليقات لا يَعَمّل؟ 5 فبْقي 5 مِنّ الإيجابي الأول ولثاني» فانصرَف القبولٌ إليهما)» اه 

ركحككم (قولة: : وسَيجِيءُ في العتلح) قال "الشّارح 2" هناك7؟: ((و الأملل أن ك3 عَقَدٍ أَعِيْدَ 
فالثاني باطِلٌ إلا في الكَفالَةِ والشتراء والإحارق») اه. وفيه أن هذا وما في انم مِنْ تكرار اعقب 
والكلامُ في تكرار الإيجابي كما لا يخفى. اه "27 أي: لأنّ العَقدَ ا لمجموع الإيجاب 
والقبول» وتكرارةُ غير تكرار الإيجاب الذي كلامة فيه. 

ا (قوله: وك عَتدينة عَقَدٍ حُدّدا إلخ) في "التتارتحاضّة": ((قال: بعك عَبدي هذا 


)١(‏ "المنظومة المحبية": كتاب البيع صلا ه. 

(؟) "البحر": كتاب البيع /528. 

(") "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد ق ١٠١‏ بتصرف. 
() في "ك" و"1": ((بعتك عائة)). 

(د) انظر الدر عند المقولة: [5815] قرله: ((إلاً في ثلاش). 

(1) "ح": كتاب البيرع ق740/]. 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


بألف درهمء بعنكة بمائة دينار» فقالَ الأشتري: قَبِلتُ يُنصرفُ إلى الإتجاب الاني» ويكوث بيغا 
مائة دينار, ولّو قال: بي هنا العبدَ بألف ورهم وقبلٌ الْتري» نه قال: عه بسك ,عائة ديار 
: ف الحلس أو ف بلس آر وقال الأشتري: سين تل لاني ويَفَسح الأول كر 
باعَهُ يحنس الم الأول بقل أو بأكتر» د نحو: أن يَبيعَهٌ منه بعَشْرةٍ نم باع بتسعةٍ أو بأحد عر 
فإِنْ باع بِعَشَرَةٍ لا يَعقِدُ الثاني» وتبقى الأَوّلُ بحاله)) اه. فهذا مثالٌ لتكرار الإيجاب قط ومثال 

لتكرار العَقدٍ. 

00 (قولة: نأبطل الثاني) أي إذا كان يثل المن الأول كما عَلمت؛ ((لألهُ 
سُدّى))» أي: لا فائِدة فيه. ش لاا 

(1 (قولّة: فالصلحُ بَعدَ الصلّح أضحَى باطلا) هذا إذا كان الصُلْحْ عَلى سَبيلٍ 
الإنتابد, ما إذا كان الصلَحُ على عِرَضٍء ١‏ نم اصطلّحا على عِوَضٍ آخرّ فالقّاني هُوّ الجاين 
ويُفسّخ الأول كائيع؛ ؛ "بيري" عن "الخلاصة"”" عن "النتقّى". 

قلت: الظاهر: أن العلّحَ على سيل الإسقاط ل .مَعنى الإبراء» وبطلاث الثاني ظاهِرٌ ولكنة 


(قولة: هذا إذا كان الممُلحُ عَلى سَبيلٍ الإسقاط) وكات الثاني بأزيد مِنَ الأوّل. 

(قولة: قلت الظَاهرٌ أن املح على سيل الإسقاط مَعنَى الإسراء إلخ) لكن 1 البيري" على 
ما نقلَهُ "السددي" عَنهُ فيه أ مل املح عَلى ما إذا كان معي الإسقاط هومن 'الخلاصة" فيَتَعيُّ حَملةُ 
علب وعبارة 'السسّدي": ((هَذا إذا كان المح على سبل الإسقاط؛ لما في 'اخُلاصّةٍ" قل الثاني" مِنَ 


اليرع: أذ الرادَ الصَّلمُ الذي هر إسقاط أمّا إذا كان الصّلحٌ عَلى عِوض ني إلى آغير ما ذَكرَهُ "الحشى '0)). 
3 ي هو | ا عوض نم إلى اير )2 


(1) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق 47 ١/أ‏ وانظر "تقريرات الرافعي". 
(؟) نقول: بل هو قبيل الفصل الثالث. 


الجزء الرابع عد و كتاب البيوع 


بَعيُ الإرادةٍ مُنا؛ فَامَاسِبُ حَمْلُ الصّلح عَلى ادر منة» ويكون الّرادُ بو ما إذا كان يهثل 
عرض الأول بَِرينةٍ قوله: ((كالبيع))» وعليه فالظاهرُ أن حُكمَهُ كالتيع في التتفصيل المارٌ فيه. 

:45:5 (قولة: كذا النكاح) أي: فالثّاني باطِلٌ» فلا يمه الَهِرٌ الْسمّى فيه إلا إذا َدَدَهُ 
مافه/) للرَيادةٍ في الَهِرِ كما في "ه40 "بر "200 

قلت: لكن قدّمنا” في أُوائلٍ باب ١‏ الْهِرِ عَنِ "البزَايّة": ((أنَّ عدم اللروم إذا ده العَقَدُ 
للاحتباط))» وقدّمناا" أيضاً عن "الكاني": ((لو تَريّحَها في الميِرٌ بألفي ثُمٌ في العَلائيَةٍ اين 
ظاهِرُ اخصوص ف "الأصل"” أنه يَلزْمُهُ عندةُ الألفان» ويكوث زيادةً في لله وعند "أبي يوسف": 
هر هُوَ الأَوَلُ؛ إذ العَمدُ الثاني لَعوٌ فيَلغو ما فيوء وعند "الإمام": أن الثاني وإِن لّغا لا يلعو ما 
فيه مِنَّ البياتق) اه. وذكرّ في ا هناك: ((أنّ هذا إذا لم يُشهدا"» على أَدّ الثاني 
هَل وإلاً فلا عيلافت في اعتبار الأول ُ ذكر (أن بَعضَهّم اعترَ ما في العقاد الثاني 
فَقَطء وَعضهم أَوجَبْ كلا ارين أن "قاضي ححان””" أَفى بِأنّهُ لا يَحَبْ بالعقاد الثاني شيم 

(قولة: وبَعضتهم أُوحَب كلا الْهرَينٍ إلخ) قال “الحموي" تقلا عن "اليّه": ((تررَحَ عَلى مَهِرٍ مَعلومء 
م ورج عَلى ألفي أُخرى تبس التَسميّتان على الأصح)). 


)1١(‏ "القنية": كتاب النكاح - باب الزيادة في المهر ق 5لا 

(؟) "البحر": كتاب البيع 8410//5 

(©) اللقرلة ]١190[‏ قوله: ((وفيٍ الكاني إلخ)). 

(5) لم نعثر عليها في القسم المطبوع من كتاب "الأصل" الذي ين أيدينا. 

22 "الفتح”": كتاب النكاح - باب المهر 712/7 بتصرفف. 

(3) في "ب" وام": ((لم يشهد)) بالإفراد. 

(7) "الخانية”: كتاب التكاح ‏ باب في ذكر مسائل المهر 9/3/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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مالم يُقصيد به الزيادة في المهر»» ثُمّ وقق1" نه وين إطلاق الجُمهور اللَروم: ((ممل كَلابهٍ 
على أَنّهُ لا يلرمُهُ ديانةً في نفس الأمر إلا بقَصد الريادَة» بل يَلرَمَهُ قضاءً؛ لأَلْهُ يَُاعحَدٌ باهر لفظي» 
0 أن يُشهدَ على الهزل)) اه. 

والحاصل: اعتمادُ قول "الإمام" الذي هُوَ ظاهِرٌ امخصوص من زوم الريادَق وحينيظٍ فمَعنى 
أكون الثاني لَغوا أنه لا ينسح الأول به. 

79م (قولة: ما عَدَا مُسائلا) اسيّشاء مِنْ قوله: ((فأبطل الثاني). 

(1914/) (قولة: ينها الشّرا بَعدَ الشّرام بقَصْر ((الشّرة) الأَرّل للتلي فال في "الأشباو'”": 
((أَطلقةُ في "جامع لفصولين "9 وده في "القّي"”» بأ يُكون الثاني أكتر نمسا مِنْ الأول أو 
قل أو ينس آخير رلا فلا يَصِح) اه, 

قلت: فعلى ما في "القنية" لا هق ين الشّراء والتيم» وإبذا أَطَيَ اعد في "البح" 6 

قال””: (روإذا تعمد الإيجابث والقبولٌ انعم الثاني وانفسَعَ الأَوَلُ إن كان الثاني بأزيدَ مِنَ الأول أو 
أنقصٌ» وإ كات مل لم فسخ الأول واحتلفوا فيما إذا كات الثاني فاسيداء ا لطي بخ 

(قولةُ: ولذا أطأق اعد في "البَحرٍ" حَيث قالَ: وإذا تَعدَّدَ الإيجابُ والقَبِولُ انعد الشاني وانفسخ 
الأرّلُ إلخ) وحكمٌ ما إذا اعتلّف العقذ الأول والتَاني كالهبةِ بعد التيع مَذكورٌ في "الأشباو" و"البحر". 


515/9 أي: صاحب "الفتح"” انظر "الفتح": كتاب النكاح  باب المهر‎ )١( 
(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني؛ الفوائد  كتاب البيوع صه 4 ؟-.‎ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟//80. 
(4) "القنية": كتاب البيرع ‏ باب فيما يتعلّق بالشراء ثانياً بعد الشراء 17١١ب‏ 
زه "البحر": كتاب البيع 341/5855 


الجزء الرابع عشر ذن كتاب البيوع 


وبااي مدامتم وج “ كجا كال علص سام جر 


الأوّل؟)) اه. قال في "النهر”": ((ومُعمضَى النَظَر أن الأَولَ لا يَتفَسح)) له. لكنْ حَرمٌ في 
"جامع الفُصولَين”5) و"البرازيّة"”": ((بانهُ يمفّسخ)» وأكذا قال .قي "الداخبيز 
كان فاميداً يضمن فسح الأول كما لو ان اشتّرى قُلْب فِضّة وزنة عَشَرَةٌ بِعَشْرةٍ وتقابّضاء كك 
اشتّراةُ مده بتسعة)). وعلّلة 'البرّازي””": ((بأن الفامية مُلحقّ بالصّحيح”' في كسير من 
الأحكاو)) اه "رملي" ملخصاً. 

ككلم (قولة: كذ كفالة قال في "الخايّة"”: ((الكفيلٌ بالتفس إذا أعطّى الَالبَ 
كفيلاً بنفسهٍ فمات الأَصيلٌ بَرِىّ الكُفيلان» وكا لو مات الكفيلٌ لون بر الكفيلٌ 
الثاني))» كذا ذكرهُ بَعضّ الأفاضل» قالَ: وأشارٌ بحواز تَعدّدها إلى أن الكفولَ لهُ لو أذ مِنّ 
الأصيل كفيلاً آعسر بَعدَ الأول لم ييرأ الأول كذا في "الخاية"”27, "حاشيّة السيّد أبي السّعود" 
على "الأشباو" 


3 ": ((إثّ الشانيّ راث 


(قولةُ: وأشارٌ مجواز تَعددها إل أن اككفول إلخ) والحوالة بعد الحوالة باطِلَةٌ "بجر" عَنْ "فروق 
الككر بسي 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق39/ا 
(91) "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون في النصرّفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟//60. 
(8) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد ‏ نوع آخر في بيع الشيء ف الشيء ٠4/4‏ (هامش 


"الفتاوى الهندية"). 
(4) ف هامش "م": ((قولة: مُلحَق بالصّحيح إلخ)) أي: فيعمَلٌ عمل فكما أن الصّحيمّ يطل العقد الأول كذلك ما َليِق به 
وهو الفاسد. اه. 


(ه) "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 1ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) ((الخانية)) ساقطة من "م"؛ والمسألة في "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة 28/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين دلت ل د لا عدحوتيوحب قسم المعاملات 


وه هم 


إذ وَاْراهُ صاحي لقم هالإ زيادة التوئق 
(وهّما عبارةٌ عَنْ كل فظن يُعان" عن مَعنَى اللَملّكِ والتمليك» ماطييين)... 


اد في "الأشباو”": ((أن الإحارة بعد الإحارة مِنَ المستأحر الأوّل فسخ للأول كَمافٍ 


"البرَازيّة"”"))» وقال في "البحر'”": ((ويبّغني أن الَدةٌ إذا انَْحَدَت فيهمًا وانّحد الأحران 
لا نَصحٌ لنيَةُ كالبيع». ش ْ 
.6575 (قولة: إذ الْرادُ إلح) تَعليلٌ لعَدَمٍ بُطلان الكالةٍ لني بن الْراد منها في الحقيقة إِذَنْ 
أي: حين كيرت إنْما هُوَ زيادة القونّق بأل كفيل آخرٌ حتّى يَتَمَكنْ مِنْ مُطالبة أيْهما أراد. 
تلكككى رلك وهما عبار لع أي : الإيجاب وَالقبول نيه بهما عن كُلَّ فين ل 
ال الي"٠:‏ ((زتقة يكل أن ]عن لقي" ك: بضساء ولتزنت» ورين أ 
أُعطتّك 3 ده هُ كذ له. أ دكن هذا اَّم برهم 0 عَلَيكَ فأكلَف وخر 0 الأفعَال 


)1١‏ في هامش "م": ((قول المصلف: عَنْ كَل لفغن سان إلخ» قال في "البحر": لسو قال: بغي هذا بكُذاء فقال: 
طابت نفسي لا يقد اه. ولْعلهُ لم يُوبجَدْ فيه الإنباء. اه 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع عه 4 3 

() "البرازية": كتاب الإجارات ‏ مسائل الششّيوع ه/" (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


(4) ((ني)) ساقطة من "م", 

(ه) "البحر": كتاب البيع مام 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 4/6 وفيها: ((كبعت أو اشتريت أو رضيت)) ب ((أو)) بين الأفعال. 

(0) في هامش "م": ((قولة: : وبع بك أفظ يب عن الُحقيق)» أي: فالبِيعُ لا يُحص ينظ وإنما بيس الحكمُ إذا 
وُحدَ مُعنى اللُمليك امل بخلاف الطّلاق والعتاق» 3 لا يعبر المعلى فيهماء» وإثما , تعتبر الأنشاظ الْوضوعة 
لفمام نا أو كناية ولا يُشترط - أي : في البيع - أن يُشْتَمِلَ القَبولٌ على الطاب بَعَدّما صّدرٌ اليماب بالمخطاب؛ 
فلو قال بعد قَولِه: بعك بككذا ‏ : اشتريت» ولم يَقْلْ: نك صم "مر" عن "الفح أي 
الخطاب في الإجابي. 


وُحوذ 


الجزء الرابع عشر . 8 كتاب الببوع 


كَمًا قَمَسناة؟' عَنٍ "الفح" قَبْلَ ورتين . وَيسْقِدُ ينيع مُعُلّي بعل قلس ك: إن أَرَدْت فَقَالَ: 
أَرَدْتُ أَوْ إن أَعْحَبَكَ أو وَافقكَ فقال: أَعْجَينِي أؤ وَافْقَيِيء وَأَمّا: إن أدبت إِلَيّ النْمَنَّ فَقَد 
خلعتن ال ادلي م رصح الإيَاب يلف ابوه و؛ شركتك فِيْك و أَدعتك 
فيك وه بلقل اليم "حر"”"2 عن "التمارانيّة". 
قلت وَعبَارتها: «(ولو قَال: أَدُ ليك هدو الأَمَه بحَسرينَ ينار وقبلَ لآير تبت البتبع)) اه. 
وف "البٍ'7" ((ريصمٌ لهاب بلفط ابل كَقوله: حملت لل هذا بألفي» وتَمَاهُ فيه. 
قُلت: «اقداب] وق غرفنا يسَمّى - الشمَارِ عَلَى الأشْجَارٍ صَمَانا فإذا قَالَ: ضَمّشْكَ هَدِهِ 
الشمَارَ بكذا وقبلَ الآخر يبي أن يم وَكذا تَعَارقُوا في بيع أَحَد السريكَيْنِ في الدوابً شَريكه 
الآحر لَقْطَ الْقَاصَرَةٍ فيتقول: فَاصَرنك بكذَاء وَمُرادُه: بعك حِصّنِي بِنْ هَذِو الدب بكدَاء فَإِدَا قبل 
لع صم لأنها من ألفاظ التّمليك 5 ْ ا 
(لنبية) 
ظَاهِرٌ قوله: ((عَنْ لفظن”2) أَنْهُ لا يَقدُ بالإشارة بالرأس» يدل عليه مَافِي "الخاوي 
الراهِدِي" في فصل ابيع الموقوضي: ((فضولي باع مَالَ 0 57 فسكت مَأمفُ فَقَالَ نَالِت: 
هَل نت لي في الإحازة؟ ففَالَ: نعم فَأَحارَه ينُذا”» ولو حر رَأسَهُ ب: َعَم قلا؛ أن نَسْرِيكَ 


الرّأس في حَقَ الناطق لا يُعتيْرُ)) اه. 


)1١(‏ المقولة [199؟5] قوله: ((ما يدك ثانياً من الآخر)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع 785/5 

() "البحر": كتاب البيع 7810//5. 

(4) في هامش "ب" و"م": ((قولة: عن لَفظين)) هكذا خط والذي في نسح "الشارح": (عن كل فظين)). اه. 
(ه) ف "": (يعقم). 
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كبعت وَاشْتَرَيت» (أو حََيْنِ) كَمُضَارعَينِ لم يا بسَوف وَالسسّين ك :بيك 


ءًّ لعقمه 


30 شري أو أَحَدَهُمًا مَّاضٍ وَالآخرٌ حَالٌ (و) لكن (لا يَحْتاجٌ الأول إلى لت 


بخلاف الثّاني) فَإِنْ نوَى بهِ الإيجاب للحّال صّحّ (عَلَى الأَصّحّ) 00 


كن فد يْقَال2"0: ذا قَالَ لَهُ: لَه بغي كد يكذاء فَأَشَارَ أ َعَم فَقَالَ الآختر: اشتريتُ وَحَصّلَ 

التَسليمٌ بالتّراضيي يكو با بالتُعاطي» بخيلاف ما إذا لَمْ يَحصّل التسلِيمٌ بن أَحَدٍ الخَائِيين عَلَى 
ما "© في بيع التعاطي أله لذ بذ وتسووو ولو وناغ هيا كتس اسن وَفِ 
"الأباو"”” ين أحكام الإشارة: ((وإن لَمْ يكن مُعَقَلَ الأسان لَمْ تسر إشارة إلا في في أربع: 
الكفر والإسلام» والنسّبي والإفتاء إلخ)). 

الفففقة (قوله: أو حَاليْنَ) بتحقيف اللام. 

م (قوله: لا يَحْتَاج الأَوّلّ) وَهُوَ الصَّادِرٌ بلفظين مَاضيَينَ "ط"9) عن "لفح "لي 
وَكَذا الماضبي فِيمًا لو 5ان" مُختلقين. 

م (قوله: بجلاف الثاني) إن يَحَاجْ إليها وَإِنْ كَانَ 5-5 ِلْحَال ِنْدنًا عَلَى لص" 


(قولة: لك قد يُقَالُ: إِذا قَالَ لَهُ: بعني كَذَا بكَدَا فَأسَارَ برأسيه نَعَمْ إلخ) الكلامٌ في عَدَم انبقَادهٍ 


بالإشارَةٍء وَانعِقَادُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بالتَعَاطِي شيم آحرُ لَيْسَ الكلامٌ فيو وَلا يُتَوَهّمُ عَدَمُ الانيقادٍ به يَعْدَهَا. 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: لكن قد يُقالُ إلخ)) فيه: أن العتبرَ نما هوّ اللي ولا مَدحَلَ لتتحرياك الرّأس فيهء وذا 
لو لم يَحصُل التُسليمٌ لا يم اَي كما ذَكرَهُ بعد فلا يُصلّحْ للاستدراك. 

(؟) المقولة: [77149] قوله: ((وهو التناوؤلء "قاموس")). 

(©) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الإشارة صو 4-. 

(4) "ط": كتاب البيوع 3/76. 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق ١‏ رب 

() في "ك": ((كان)): وهو تحريف. 

(0) قي هامش "م" ((قلة: حلى الأصحبلج)» :ماي الأميط" شرح القدوري" لحرو" أل لايم اال لد 


53/4 
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وَل لل إلا ذا امتَعْملُوه للحال ارارم - فكا ماضيء وك بعك الآن؛ 
لتَمَحْضِِهِ للحال» وما التَمَمَّض "90 للد منتقبّال فَكَالأَمْر لا يَصِح أصْلا 0200 


ع اسِعْمَلِهِ في الامنيقيّال حَقِيقَة أو مَجَازَا رل الدن 1 

:5 (قَولةُ: وإلاً لم ادق بما إِذَا توَى الاستقبال أو لَمْ يو شيعا "ط "0 

بدكوكى (قوله: للحال) أي: وَل تقار ِلوَعْدٍ وَالاستقيَال الا 

1159 (قَولة: فكاماضي) فلا ياج ! لانن 

14م (قولهُ: وك: بعك الآن) عَطْفٌّ عَلَى المسشتى. اه "ح "0ك وَهذا أولى يلكي 
نهدا عملت" بيه الخال فالتَصريح به أَولَى» "طا"30. 

(019 (قُولة: وأا الَسَحّضُ للاسيقبال كالقرون بالسيّين وسّوف» "ط"00, 

بتكم (قوله: كلأس يأث قَالَ ا شتري: بعني هذا الوب د يكنا فيقول: ب ل 
ييقول البَائع: اشر مني بكذا ول ستيه 

بعرم (قَولُهُ: لا يَصِحٌ أَصْلة) أي: سوا نوا يِدَلِكَ الخال أو لآ لون لمر م 


(قُولُ: أي: سوا نوَى ذلك الخَالَ أو لا إلخ) هذا صَرِيِحٌ في أن اليم لا يصِح ب الخال في الأمْر 


(1) في "ب" و"ط": ((المتمخض)) بالخاء المعجمة وهو خخطأء وي "و": ((التمحض)) 
(؟) "البحر": كتاب البيع 7285/7 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ١9/5‏ 

(4) "ط": كناب البيوع 3/9 

(ه) "البحر": كتاب البيع 785/5 

(0) "ط": كتاب البيوع 5/8 

8 "ح": كتاب البيوع ق580/أ 

(ه) في "م" و"ك": ((علمت)). 

(94) "ط": كتاب البيوع 5/5 


حاشية ابن عابدين 13 قسم المعاملات 


إل الأَمْرَ إِذَا دل عَلَى الخال ك: حَذَهُ بكَدَاه ققَالَ: أده أ رَضِيْتُ ص بطريْقٍ 


الاقيضّاءء فليُحفظ. ‏ وَيصِيدٌ 8 ضاف ِلَى عُْضْرٍ يَصِح ! إِضَافَةٌ انق ليو كَوَحْهِ 


0 نر 


وضع رلا 3 كظَهْرٍ وََطن. () كل مَا دَلَ علَى مَعْنَى: بست وَاظَرَيْتْ نحمو: 


للاستقبال وَكَذَا المضَارعٌ القَرونُ بالسسّين أو سوف. 

مكلك (قولهُ: 5: ذه يكذ لع قَالَ و في "الفتح”7: ((فَإنهُ وإثْ كان مُستَقبلاً لكو موص 
ماده أُعني: الأمرَ بالأخطر- م سابقة اَي ؛ فكان كَالَاضِيء إلا أن استدعاءً الماضي سب سبق ليع" 
بحسب ؛ الوؤضعء واستدعاء” حل سَقهُ بطريق الإقيضاء, فَهُو كَمَا إذا قال: بسك عَبِدِي هذا بألف 
فقال: فهر(" د تق وَنبت: اشتريت”" اقيضاء بعجلاف ما لو فَال: هر حر بلا قاء لا يطيو)). 

0 (قولة: كوَجو وفرج) بأ قال: بعنلت وه هذا اليد أو فرْجَ هذ الأمَة؛ لأَنَهُ ما 
عير بو عن الكل 

174 (قوله: َك مَادَلَ إلخ) تفصيلٌ لقولهة وزوهما عبارة عن كل لفظين إلخ)). 
وَهُو مُُحَالِف لِمَا يُفْهُمُ مِنَ "الحنة" حَيثُ قَالَ: ((وأمًا ذا نا لطن يعي هما عْنٍ المستفل | 
سمل الأمر أو خرن غير ف 
ذا نوَى الخال كذا في "الحموي" على "الأشباو". 


الخال َإنهُ لا يسَقِدُ إلخ))» إن قَولَهُ: ((مِن غير نيه يه قال ُفهمْ الانِمَاد ؛ به 


": ((وتصيح)) بالناء. 

“ل : كتاب البيوع 3/متع. 

() في "م": ((اليبع)) بتقديم الياء على الباء؛ وهو خطأً. 

(؟) في "الأصل": ((واستدعامم). 

(ه) في "ك": (رهر). 

(3) ف "م": (رباشتريت)). 

(7) نقول: ني التسخ جميعها: ((عبارتان))» وما أثيتناه هو الموافق لعبارة "اندر" المتقدمة صدل» وقد نبّهَ عنى ذلك 


مصمّحا "ب" رام" 


الجزء الرابع عشر أرق كتاب البيوع 


الَمَنَّ؛ وَهُوَلَكَ أو عَبْدُكَ أو فدالة"» أو ذه (قبولٌ). لَكِنْ في 
"الولوَالحيّة”20: («(إن يد البَائُِ فقبِلَ ا/ د مَرِي بق ل يشفة أنه سن 


(ه155 (قولة: بُول) عبر قوله: ((وَكُلٌ)) وَظاهِرهُ أنهُ فول سُواءٌ كان مِنَ الباِع أو 
الُشتري» وأنهُ ل يكوث إيجابا اراي بن كرك و يم بقوله: ((لكِنْ في 
'للوَلة' ))؛ وَيكونٌُ إيجاباً أيضاء قَالَ ‏ في "البحرٍ "90»: (ولّو قال: يعني عَبْدَكَ هَذَا 0 قال 
عي ققَال: أعنية0» دبع لازم قفتا كل عم جاه وكذا َف قبولاً فِيمًا لو قَالَ: اشتر 
ينك هذا بألفي َقَالَ: نَعَمْ)) اه ونحوّهُ في "القت"00. 

:0 (قُولة: كن في "الوَلوالِسيّه" إلح) وَمِثلَهُ مَا فِي "لا 
بألفي َقَالَ امشتري: هذ فَعَلْتَ» فَهّذا نِم ولو قَالَ: نَمَمْ لا يكوث بيع رَذَكَرَ فِي "فتاوى 
سَمَرقد قند"7": أن أن مَنْ قال لغيرِ: اث شترَيْتُ عَبدَكَ هذا بألفي وِرْهَم فَقَالَ البَائع: نفل ا وقال: 


": ((بشت منك هّذَا 


لعي أو قَالَ: هات النْمَنَ ص ليع وَهُوَالأصّحٌ)) اه. َهدَا أيضاً صرِيحٌ في أنه لا يكوث قبولاً 
بن الْشمري. 
م317 (قولَهُ : لأَنهُ ليس بتحقيق) لأ قول الأشتري: نَحَمْ ديق لول البائع: بعت 


(0) في "و": (رفداؤك)). 

(؟) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بها البيع إلخ ق59١)ب.‏ 

(3) في هامش "م”: ((قول "الشّارح”: ليس بتحقيق إلخ)» ألا ترى إذا قال لامرأته :اخماري تَفسَلكء فقالت: قد 
فلت كان هذا اختيارأء ولو قالت: لَعَمْ لا. اى "ط". 

(4) "البحر": كتاب البيع 785/3 

زه) في "": ررحذم). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع 453/5. 

() تقدمت ترجمتها ١/6‏ 15. 


حاشية ابن عابدين 545 تت قسم المعاملات 


2 رف 5 "انية"200 (««تعي) ناك الاستفهام ك: هَل بعت مني يكذا؟ 
يع إن تقَدَ الكَمَنَ”"2؛ لأَنَ المقْد دَِيْلُ الَحْتِيّق)). ولو قال: بعت ملَعْهُ يا فلان» مَلَعَه 


ولا يتَحَقَقْ البْيعُ يِمُحَرَدٍ قوله: يعتك» يلاف قول البايع: د نَم ميَعْدَ قول لع 1 اشترقت» 
اَن حَوَابُ لَك فَكَانهُ قَال: : نَعَمْ اسْتَرَيْتَ مني» و وَالشراء يرقف علي سيق البَبع» 3 هذا 
مَا ظَهَرٌ ِيء تمه 

255 (قولة: وف "لقني" إلخ) استدرالكٌ أيضاً على ال به يكن إيجاباً أيضاً كما تهنا عليه 
وعبارُها ‏ كما في "لببحر”"- : (دك: هل بعت مني بكّذا؟ أُو هَل اشتريت مني بككذا؟ لخ»» 
وظاهرة: أن تقد امن قائمٌ مُقامَ القبول؛ لأ نَعَمْ يعد الاستفهام ياب فقَلٌ فكان نقد عنزلة وله 
أخذثة أو رَضيتُ و ولا مُشترط في القبول أث يكون قَولاً كما تقلناة”© سابقاً عَنِ "الفتح". 

ره.؟؟ 1 (قول: ولو قال: بعهُ إلخ) لامب ذِكرٌ هذا القَرع عَقِبّ قَولهِ الآني: (دإلاً إذا 
كان بكتابة أو رسالّق)؛ ووّحهُ الحواز: ما نقِلَ عن "الحيط"”: (وأنهُ حي قال يَلذُ ققد طهر 
هن تفسيه رضنا بلتبليغ؛ فك مد ْلعَد كان لتبليغ برضا فإث قبل صّحّ البيغ)). 


(قولة: : بحلاف قول لبائع: َحَْبَعد كول الأشتري: اشتريت ين إلخ) فيه: :دل ارسي إنشاء للك 
وَهُرَ لا يقتضي ابيع فالتصديق به لا يه يُقتضي ايح كالبيع ولو نر للإحبار؛ فإنّ كلا يَسَلِم الآعمن تمل 


/! بتصرف. 

(؟) في هامش "م": ((قول "الشّارح”: إن تََد القَمَنَ)) يهم من هذا: أله إذا قَيلَ الْشتَري ب ((نهم) كما في مسال 
"الوَلوامجية" وقد القَمَنَ يََقِكُ بَلْ هو أولى!؛ لعَدَمٍ الاستفهام فيه. اه "ط". 

(7) "البحر": كتاب البيع 7848/5 

(4) ((به)) ليست في 'الأضل و"ك" و'ب” و"م”. 

(د) ف هامش "الأصل” : ((قولة: كما تُقلناة سابقاً الفح الذي قله عَنٍ "الففح" ' قبل ورققين ونصف أن 
القَيولَ هرّ الفِعلٌ الثّانيء لم يَعدَ عبارةٍ "الفح" ع "الخانيّة أن القبغر نَ يُقومٌ مام القبول. اه 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الأول فيما يرجع إلى انعقاد البيع /ق57/أ. 


1/113 "القنية”: كتاب البيوع ياب ينا يتاي الوم رفما نمم اعقادة‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 5 كتاب البيوع 


(ولا يَتَوقَفْ شَطرٌ التق فيه أي: البّع (على قبول غائبي) فلو قالَ: يعست فلاناً 
الغائب» فبلَعَهُ فقَبلَ لم يَتَعَقِد (اتفاقا) إلا إذا كان بكتابة أو رسالَقٍ فَيعمَيَرُ مجلس 


ُلوغِهاء (كّما) لا يَتَوقَفْ قي التكاح عَلى الأظهر) جلافا ل "الثاني" 00 


3 


م (قولة: ولا يتوقف) أي : ع 0 

الاييفقة (قولة: شَطرٌ العقد) للْرادُ ا الإيجابث الْصَّادرُ أو 

00 (قولة: فيه) أي: ابتيع» احترارٌ عَنٍ الخلع والعتق كما م 

ركم (قوله: مِلَعَهُم أي: من غير أن يَأمُرَ أحداً بتبليغهِ كما في "الخلا "0 أَمّا لو 
أمر أحداً به هلَهُ ويل ييح ولو كان الل غير مور كما مر" آيفاً. 

ْ [مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة] 

ل (قولة: 0 إذا كان بكتابة أو رسالق) 0 لكبو انركية انا نيه 
بعت غيدي فلانا منلك بكذاء فلم َه الكتاب قال في محلسء ذَللك: اشتريت َم ابيع بينهُما. 

وصُورةُ الإرسال: أن يُسِلَ رَسولاً فتقولَ البائعٌ: بيعت هذا مِنْ قُلان الغائب بألف 
يرهي فاذهب ‏ يا فُلان وق لكُ فذحب الرُسولٌ فأخبرة ها قال فقيل الْخستّري في مجلسهٍ 
ذلك وف "النهاية": ((وكذا هذا في الإحارةٍ والهبة والكتابةع)» ور 

قلت: ويُكونُ بالكتابة مِنّ الحازّين» فإذا كتّب: اشْبَريتُ عبدَكَ فلاناً بكذاء فكتب إليه 


(قولَة: فيُعمَيَرُ مَحِلِسْ بُلُوغِها) أي: بُلُوغ الرّسالةٍ أو الكتابة» قال في 


البائعٌ: قَدْ بعت فهذا يبع كما في "التتارخحاة 


(01) "ح": كتاب البيوع ق 58٠0‏ /أ 

(؟) في هامش "م": ((قول: الراك به إلخ)»» لأنهُ هر الذي يُوصّفُ بون يتوقف أَوَلاً لا القبول؛ لوقوعه مما للفقاد. له "ط". 
ال لان ا 

(4) "الخلاصة": كتاب البيرع ‏ الفصل الثاني: فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ق١4١/أ.‏ 

(د) المقولة [55؟55] قوله: ((ولو قال: عن إلخ)). 

() "البحر": كتاب البيع 790/0 


00/4 


حاف ابن عانينا 45 قسم المعاملات 


"الهداية”'”: ((والكتابة كالمِطابء وكذا الإرسال حتى اعثيرَ مجلس بلوغ الكنابة وأداء الرسالق) 
له. وني "غايةالبيان”: ((وقال شمسٌ الأَكمة 'السّرحسي" في كتابب الذكاح مِننْ "متبسوطو"”©: كما 
يَنعقدُ النكاح بالكتابة تعد لبِيمُ وسائرٌ التَصرفاتٍ بالكتاب”" أيضأء وذّكرٌ شيع الإسلام "وار 
زاقه" في "مبسوطو": الكتابٌ والخطاٌ سوا إلا في فصل واحلبه وهر أله َو كان حاطيرء فخاطيها 
باكاح فلم حب في مُحلس الخطابيه كم أحايتا في ملس آخر فإ للكاح لا نصح وفي 
الكتاب إذا لها قرأ الكتاب ولم تُزوَّج تَفسسّها منهُ في المجلس لذي قرأت الكناب فبي تم 
زوحت نفسسها في مجلس آعرّ بين يدي الشهودٍ وقد سَيعوا كلائها وما في الكتاب يبح اللكاح؛ 
لأ لغائب إِنّما صار ايا لها بالكتاب والكتابُ باق في المحلس الّاني؛ فصا ياك الكناب في 
متحلسه وقد مع هود ما فيه في المحلس لاني مول ما لو كير المخطابة ين الحاضر في مجلس 
آخر فأمّا إذا كان حاضيا فإنّما صارٌ خحاطياً لها بالكلا وما وحد مِنَ الكلام لا 2 إل لحل 
الثاني 2 47 سَمِعَ الشّهودُ قِ المجلس الثاني أحد مي التي اه 1 1 1 

وحاصلة: أن قولة: تروحك بكذا إذا لم يوج قَبولٌ يكو ررد حيطبةٍ منهُ لهاء فإذا قلس 
في مُجلس آخرٌ لا يَصِج بحلاف مالو ب ذَلكَ إليها؛ لأنها لَمًا أت الكتاب ثانياً وف قولة: 
تروحمكٍ بكذاء قلت عند الّهودٍ صّحَّ اعد كما لّو خحاطتها به ثاني وظاهرة أن الي كذلكَ» 
وَهْرَ لاف ظاهر "الهداية” فتأمّل. 

م لا يَحفى أن قراءةً الكتاب صارت منزلةٍ الإيجاب مِنَ لكاتب فإذا قبل المكنوب إليه في 
المجلس فق صدَرٌ الإيجاب والقبولٌ في تعلق راعيلة فلا حاجة إلى قوله 3 إذا كان بكنابة أو 
رسلق» َعم بطر إلى ممحلس الكتان ييح فإ َم كتب: بعلك لم يل بن توف على القبول 


(0) "الهداية": كتاب البيوع 53/9 
(؟) "المبسوط": باب الوكالة في التكاح د بتصرف. 


الجزء الرابع عشر ات 9ع كتاب البيوع 


لَهُ الُحوعٌ؛ لأَنَهُ عَقَدُ مُعاوَضَة بخلاف الخلع والعتق عَلى مال» حَيث يُتوقف اتفاقاء 
فلا رحوع؛ لأنهُ يَمين "نهاية". (وأمًا الفِعلٌ فالتعاطي) وهو التناؤل» "قاموس”"2) ا 


وإن كات ذلك القبِولٌ مُتوقفاً على قراءةٍ الكتابي فافهم. 

ْ (074 (قولة: فَلَهُ الرُحوع) ليس المراد أن الُوحب لَهُ النُحوعٌ في هذو الصُورَوة فإِنّ 
الإيجاب إذا كان باطلاً فلا مُعنَى للرُحوع عَنَهُ بل الْراهُ أ الموحب لهُ الرُحوعٌ قبل قبول الحساضرء 
قال في "النح”"': ((نْمَ في كل مُوضع لا يتوق شطرٌ العقاد فإله يجُورُ من العاقد النُحوغ عنهه 
ولا يوز تعليقه بالشّرط؛ لأله عقدُ معاوضةه وفي كل موضع يتوفّفْ كا لع واليدتي على مال 
لا يح التُحوع :0ل ق«اب| ويْصِح لتعلييق بالشتّرط؛ لكَونه يمينا مِنْ حانب الرُوج واقّولء 
وا ب ان الوح ويح له "99 

09140 (قولة: لأنه يَمِينْ) أي: مِنْ جانب الرّوج والول» وذَلك أن اليمينَ بغيرٍ الله تعالى 
ذِكْرٌ ارط واللحزاءع والخلمُ والعنتق تعليق الطّلاق والجتقي بقبول الَرأة ولعب وهّما مِنْ جانب الْرأةٍ 
والعَبدِ مُعاوَضَة فحيث كان يمينا مِنْ جانب الرَّوج والمولى امتنع ايحو وتّمامة في "العمية "0 

4 (قولة: وأا الفعلٌ) عَطفُ على قوله: ((أما لقَول)». 

مطلب: الب بلاطي 

(قولُ: وهو لمعاو "قاموس") قال في "الببحر”*»: (روهكنافي "الصاح ”20 

و"الصباحج”"©» وهر نما يَقّضي الإعطاءًمِنْ جانس والأخذٌ مِنْ جانبره لا الإعطاءً مِنَ الحانيين كما 


)١(‏ "القاموس": مادة ((عطي)). 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ؟إق6/أ. 

(") "ح": كتاب البيوع ق0٠58/أ‏ بتصرفء نقلاً عن "النهاية" وغيرها. 

(4) هي "حاشية عزمي زاده” (ت.4 ١٠ه)‏ على "الدرر والغرر”؛ وتقدمت ترجمتها 711/9 
(ه) "البحر": كتاب البيع /5815. 

(5) "الصّحاح": مادة ((عطي)). 

(7) "المصباح": مادة ((عطي)). 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


5 تسيس ونّفيس) خلافاً ل"الكرخي 2210111111110 
قَهمْ "الطْرصو "00 أي: حيت قال: إن حقيقة التعاطي وضع الشمَنِ وأحد المنمّن'” عَنَ 
0 ِنهُما بن غير لَفظل ا لا بد مِنَ الإعطاء من اللمانئين؛ لأنهُ مِنّ المعاطاةٍ 
ره تفاعلق) اه. 

قلت وقولة: ((ين غير لفظ)) يُفيدُ ماقتسا" عن "الفعح”: ((ين أنه لو قال: يعتكة 
بألفي فقبضة اأُشيّري ولم يقل سيت كان كه بولا ولّيسَ مِنْ بيع التّعاطي خلاقاً لِمَنْ حعَلهُ 
منة؛ فإ التعاطي لس فيه تجا بل فض بعد مُعرفة التمي)». 

(1200] (قولة: في عخسيس وتفيس) التفيس: ما كبر نَمَهُ كالعَدِ والمّسيسن: ماقلٌ نْسَهُ 
كالخبز» ومِتهُمْ مَنْ حد التَفيسَ 2 ارق فأكئر والخسيسَ.ها دونه والإطلاقٌ هُوَ الْعتمةٌ 
اليزاارك عَنِ "البحر"00. : 1 

قلت: ليس في "البحر” قولة: والإطلاق هُوَ الحتمث نعَمْ ذكرةُ في شمول التعاطي للخعسيس 
والتفيس فقال: ((ومُوَ الصّحِيحٌ المحتمد)». 

5م (قولة: عيلافاً ل"الكرحي”) فَإنَُ قال: ((لا ينعت إلا في المُسيس))» "ط" عن 


"القهستاني”". وما في "الحاوي القدسي": ((مِنْ أن هذا هُرَ الَشهور)) فهر جلافُ الأشهور 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة في بيع التعاطي ص77 - 774 - بتصرف. 

(؟) في "ب": ((وأخحذ الشمن))» وما تاه من بقية النسخ هو العُوابُ الوافق لعبارة الطّرسوسي في "أنفع الوسائل". 

(5) المقولة [97159] قوله: ((ما يُذَكْرٌ ثانياً بن الآعتر)). 

(4) "ط": كتاب البيوع 07/9 

() "البحر": كتاب البيع 5917/5 

() "ط": كتاب البيوع 7//ا. 

(9) "جامع الرموز”: كتاب البيوع 7/7. 

(8) "الحاوي القدسي”: كتاب البيوع ق8١٠/أ»‏ ثم قال: ((وقول محمد أصحّ)) أي: من أنه يصحٌ في الخسائس والنفانس. 


الجزء الرابع عث 54 كتاب الببوع 


وول التعاطي ل أَحَدِ الحانيين عَلى الأَصَّمّ) "فتي "010 وه يُفتّى » الال (إذا لم 
يُصِرَّحٌ مَعهُ) مع التعاطي (بعَدَمٍ الرُضاءء فلو دَفعَ الدّراهِمَ وأععذ البطاطيخ والبائِع 


كما 5 اكين 

3 (قولة: ولو التَعاطي مِنْ أَحَدٍ الحانيّين) صُورثة: أن يَنَفِقا على القَمَنء ّم يأذ 
اأُشتري المتاعٌ ويَذهب برضّى صاحبه مِنْ غَيرٍ دفع الم أو يُدفَعَ المشتري الثمنّ للبائع ثم 
يُذهب مِنْ غير تُسليم المبيعه فإنَ الَيعَ لازمٌ على المنّحيح» حتى لو امتعَ أحدهما بَعَدَهُ أَحَبَرَهُ 
القاضيء ومَدا فيما َمنهُ غير مُعلوم أَمّا الخبرٌ واللّحمُ فلا يُحَاج فيو" إلى تيان القْمَنِ ذكرة 
في "البَحر"”2 والْرادُ في صُورة فم الشمن فقط أن الْبيعَ مُوجودٌ مَعلومٌ لكنّ المشتري دَفعَّ 
00 ولع يقبطلا "مز20. وف "الشنية"00, («(دفع إل بائع الينطة 1 كان إباخد مزةة 
حِنطف وقالَ لهُ: بكم تَبيعُها؟ فقال: مائة بديدار. فسكت الأشتريء ثم طلّبّ مده الجلطة 
ليأحدها فقالَ البائٌ: عدا أدفعٌ لَه ولم يُجر بَنهُما بم وذَهب المشتري» فجاءً غداً ليأحد 
الجنطة وقد تير السعر فعلى البائع أن يَدفعَها بالسنّعر الأزّل))» قالَ رضي الله عنه”": ((وثي 
هذه الواقعة أَربعٌ مُسائل: إحداها”: الانيقادُ بالتعاطي. الثانيٌ: الانِقادٌ في الخدّسيس والنفيس» 
وهو الصّحِيحٌ. الثالئةٌ: الانعقادُ به مِنْ جانبي واحار. الرَابعة: كما يَنعقِدُ بإعطاء ابيع يَنعقِدُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 40/5 بتصرف. 

(؟) هي فتاوى إبراهيم الكركيّ (ت977ه) السماة: "فيض المولى الكريم على عبده إبراهيم"؛ وترجم له ابن عابدين رحمه الله 85/3. 
(5) "البحر": كتاب البيع 1 

(4) ((فيه)) ليست في "ك". 

(5) "البحر": كتاب البيع 1 

(3) "ط": كتاب البيوجع 8/ل/ا, 

(0) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما بمنع انعقاده ق917/أ بتصرف, 


(8) في "الأصل": و"ك" و"1": ((أحدها))» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ان قسم المعاملات 


اك ل 


لم يَنعقَدْ كما لو كان يَعدَ عَقَدٍ فامدِء "خلاصة" و'برَازيّة"'» وصّرَّحّ في "البحر"20: 


((بآث الإيحاب والقبول بَعَدَ عَقَدٍ فاسِدٍ 00 


بإعطاء الشَمّن)) اه. 
قلت: وفيها مَسأَلةٌ خامسة: أنه يعقِدُ به ولو تأر معرفة المّ!"! لكون ذفع اللَمَن قبل 


ويه 


معرفتي "بحر 

01900١‏ (قولة: لم ينعقد) أي: ون كات يَعلمُ عادة السوقة أن البائع إذا لم يض يرد اصن 
أو يَسترُ لقاع إل يكوثُ راضياً به ويّصيح عتلفة: لا أعطيها تطيباً لقَلب الُشتري» إل مَعَ هذا 

:04 (قولُة: كما لو كان) أي: البَيِعٌ بالتعاطي ((بعد عَقَدٍ فاساي). وعبارة 
"الخلاصة'”: ((اشترى رجحل من وسائدي وَسائِد ووّحوة الطنافس وه غير تتسوحة بعد 
ولم يُضربا له أَحَلاً لم يَحْنْ فلو نسح الوسائد ووجوة الطّدافس وسَلَّمَ إلى امشتري لا يُصيرُ 
هذا نيعا بتعاطي؛ لأنّهما يُسلّمان بحكم ذلك ابيع السّابق وأنْهُ وقح باطلا) اه وعيارة 
"البرازيّة”: ((والتعاطي إنّما يُكوثُ بيع إذا لم يكن بناءً عَلى بيع فاسيدٍ أو باطِلٍ سابق» أ 
كان بناءً عليه فلا)) اه. 


ما إذا 


7915/5 "البحر”: كتاب البيع‎ )1١( 

(؟) في "الأصل" و"7":((الشمن))» وما أنبتناه من بقية الدسخ هو الصواب الموافق لعبارة "البحر". 

(5) "البحر": كتاب البيع د بتصرف. 

(4) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع وفيما يمنع انعقاده ق91 ب 

(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكرن ببعاً وفيما لا يكون ‏ مسائل التُعاطي ق 48 -]/١‏ بء وليس 
فيها: ((لأنهما يُسَلّمان بحكم ذللك البيع السّابي ونه وََحْ باطلا)). 

(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً ‏ نوعٌ في التعاطي 77/8 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


01/4 


الجزء الرابع عد ١ه‏ كتاب البيوع 


لا يَعقِدُ بهما البَيعْ قبل مُتارَكَةٍ الفاسيد» يزب جب 20001 


15 (قولة: لا يَعقِدُ بهما البِيغ"' قبل مُتاركة الفاميد» يتفرع عليه ماقي 
"لاة"20 : ((لواث شترى وبا شراء فاميداء لقَيَهُ عدا فقال: قد بعتي تُوبَاكَ هذا بألف 


درهم؟ فقال: بلى» فقال: قد أحذتةُ اند فهُوَ باطِلٌ» وهّذا على ما كاث قَبلهُ مِنَ البييبع 
الفاسيد» فإ كانا تتاركا ابيع الفاميدٌ فهو جائرٌ اليُوم)) اه. 

قلت: لك في "النهاية" و الفعي "0 وغيرهما! عند د قول "الهداية": ((ومَنْ باع تر 
طَعام كل قفي بدرهم إلغ»: («التيعْ برقم و فاسة؛ أذ فب زيادةً خهالة سكسا في للب 
العَقَدِء وهي هال لمن برقلا تعلمة لأشتري» فصر عرلة اسار وعْنْ هذا قال شّمس 
الأئمّة "الخلواني *: وذ عَلِم الم في المجلس لا ينقَلِبْ ذلك العقدُ حاترم ولكن إن كان 
لس ل رس لي اد 1 بويا اه 

عبر في "الفتح"”” بالّعاطي”» واكْرادُ واحدء وسيآني”" أيضاً في باب الع الفاسا: أن 
يع الآبق لا يْصِحٌ» وأنهُ أو باعة ثم عا وسلمه يم اليم ني روايق» وظاهر الرُواية أنه لا يت قال 
في "البحر "2 هناك: ((وأولوا الرواية الأولى بأنه ينقد بَيعاً بالتعاطي)) اه. وظاهرٌ هذا عَدَمْ 
اشتراط مُتاركةٍ الفاسد, وَقَدْ يُحَابْ على بُعَدٍ بحمل الاشتراط عَلى ما إذا كاك التعاطي بُعَدَ 
)١١‏ «البيع)) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"1", 
(؟) "الخانية": كتاب البيرع 1١ - ١59/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(©) "الفتح": كتاب البيوع 49/4/5. 
(4) أي: ك"الكفاية"؛ كما صرًّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 2591/5 وانظر "الكفاية": 

كتاب البيرع 474/80 (ذيل "فتح القدير"). 

(ه) الرّقمْ: علامة يعرف بها مقدار ما وقمٌ به البيع من الشمنء كما سيبيّه ابن عابدين في المقرلة مسف 
(5) عبارة 5 : ((صحيحاً جائر)). 
(7) "الفتح": كتاب البيورع 4/5/ا4. 
(8) عبارة ابن عابدين في ""مسحة الخالق" 91/5 7: ((وعيّر في "الفتح" بقوله: بالتعاطي» وتارة بالتراضي والتعاطي. فالمراك واحق)). 
(3) المقولة [475؟] قوله: ((والآبي)). 
)٠١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 450/5 


حاشية ابن عابدين 5 تت 20 قسم المعاملات 
ففي بيع التتعاطي بالأولى))» وعليه فيُحمَّلُ ما في "الخلاصة” وغيرها على ذلك».. 


الحلبي آنا ذية قلذ يشرط كنا هنا والقزفة أله عه التدلنن ور الفسياة ميد كل وج 
فلا بد من الخاركة» أنا في المحلس فلا ينقد بن كن وحوء فحص امتاركةٌ ضيمداء تأمَل. 
وَيُحثَمَلُ - وهُوَ الفلَاهرٌ أن يكون في المسألةٍ قولان» وانظر ما يأني'"؟ عند قوله: ((وفْسّدَ في 
الكل في بيع تل إلخ)». 

هذاء وما ذكرة عن 'الَُوانيَ" في البَيع بالرقم حَمَ بخلافه في 'الهداية” آخمرٌ باب 
الرابحق وذكر”": رن العلمَ في المجلس يُجعلُ كابتداء العَقدٍ ويصيرٌ كتأخير القبول إلى آرٍ 
المحلس))» ويه حَرمٌ في "الفح" ماك أيضاً. 

(قولةُ: قفي بيع التّعاطي” بالأولى إلخ) مأخودٌ مِنَ "البحر" حيث قال: 
((قفي بيع التّعاطي بالأولى: ومو صرح "الخلاصّة”" و"البرَازيّة'”: أن التعاطي بعد عَقادٍ 
فاسيدٍ أو باطِل لا يَنعقدُ به البِيغ؛ لأنّهُ نان على السنّابق» وهر مَحمولٌ على ما ذكرناة)) اه. 


)١(‏ المقولة [7751] قوله: ((وفسد في الكلّ)). 

(؟) ف "ب" وام" ((الهنديه)» وما نه بن الأصل” ول" و7" هو العتواب تكسا هو ظاهر من الياق» اندر 
"الهداية": كتاب البيرع ‏ باب المرابمة والتولية روه 

(””) أي: صاحب "الهداية". 

(4) "الفتح": كتاب البيرع ‏ باب المرايحة والتولية .١71/5‏ 

(5) في هامش "م": ((قول الشتارح: قفي بع التعاطي إلخ))» أي: فَعَدَمْ انيقاد بيع التعاطي يَعَدَ الفاسد قبل التاركة 


بالأولى؛ لأ بَعض المحتهدين يَمنَعْ َم الُعاطي» ونْصُوا على أن مْنْ سهد بيع التُعاطي لا يَسعْهُ أنا يَشَهد أنه باغ, 
يَلْ يَشْهَدُ على التُعاطي. اه "ط". 

(5) "البحر": كتاب البيع 73957/5. 

() "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون ‏ مسائل التعاطي ١483‏ رب 


(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكت يبعا نوع ف التعاطي 772/4 (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الرابع عشر لسيني عع حسم 2 كتاب البيوع 


ونَمامُهُ في "الأشباو" من الفوائد. إذا بَطَلَ الْحَضمِّنُ بَطَلَ الْنَضْمّن والمبنيُ على 
الفاسدٍ فاسدٌ (وقيل: لا بن في التَعاطي (من الإعطاء مِن الجانبين» وعليه اللأكثرُ) 
قالَهُ "الطّرسوسي7", واعتارة "البرّازيُ”” وأقَى به "الخَلُواني"؛ واكتقى 
"الكرْماني”" بعسليم بيع مع بيان الشْمّنِ» ز ز ز ز ‏ 00000 


0 ((عَلى ما ذكرنامه) أي: مِنْ أن عَدَمّ الانِقادٍ قبل مُتاركة الأول وهو مَنى قول 
التشارح' ': ((بْحمَلُ ما في "4 ص" وغيرها عَلى ذَلك))؛ ومُرائُهُ مما في "الخلاصة" ما 
قدّمها" مِنْ قوله: ((كما لو كان بَعدَ عَقَادٍ فاسيد))» ونَقَلنا عبارتها وعبارة 'البرّازيّة"© ولَييسَ 
فيهما”" التقبيد بما قَبلَ مُتاركة الأول فقيّدهُ "الشّارح" به تبعاً ل"البحر" لعلاً يُحَالِفَ كَلامَ 
غيرهمال”» فافهم. 
ّ فقن (قولة: وتَمامُهُ فق "الأشباو"”" مِن الفوائدٍ) أي: في 1 خر القن التالش وليسن فيبة 
زيادة على أصل المسألة» فلَعلّهُ أرادَ ما كتنب على "الأشباو" في ذَلكَ الموضع» أو ها أشبَهُ هذه 
المسألة ما تَفرّعَ عَلى الأصل الَذكور. 
رهم (قولة: إذا بطل الس سّ نُ- بالككسر؟ - ٍ بَطَلَ المَضْمَّنْ بالقتح””) فإله نه لما بُطل البَيعْ 
الأول بَطلّ ما تَضمُّنهُ مِنَ القّبض إذا كات قَبلَ الختار كق قال "ح”*: ((ومُوَ بَدَلُ مِنَ الفوائدٍ يدل 


)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة ف بيع التعاطي 577 بتصرف. 

() "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً ‏ نوع في التعاطي 70/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) أتي: العقدٍ الأول الفاسدر. 

(5) صاءه "در" 

(ه) في "ك" و "ب" و"م”:((فيها)) و((غيرها)). 

)١(‏ انظر "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق - فائدةٌ: إذا بَطلَ الشّيءٌ بُطَّلّ ما ف ضمنه ص78 غ-. 

(7) تقول: قوله: ((بالكسر)) وقوله: ((بالفتح)) من كلام ابن عابدين رحمه الله تعالى كما هو ظاهر. 

(4) "ح”": كتاب البيوع ق0٠58/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين دا 4ه صططلبيئ قسم المعاملات 


ل ال "شرح الْلتَقّى" صِحّة الإقالَةٍ 
والإجارةٍ والصّرفم بالتعاطيء فليُحقَظ يحفظ. مفو 1 بق اج او ا 1 


تعض مِنْ كُل)) له "ط"177» وفي هذو القاحِدةٍ يحت ستذكرة”" عند اكلام على بيع المرةالبارزة. 
(وه1/ (قولة: فتَحيّرٌ ثَلاثة أقوال) هذا الاختلاف نش مِنْ كلام الإمام "مرا فِنَُ ذَكرّ 
َع التعاطي في مواضمٌ» فصّوَّرهُ في 5 بالإعطاء مِنَ اللحاتّين ففّهِمّ من البعض أنه شرطٌء 
وصورهٌ ف مُوضِع بالإعطاء مِنْ أحدهما فَفهمّ البَعض أنه يُكتَقَى به وصُوَّرهُ في مُوضيع يتسليم 
المبيع فقَهمَ البَعضُ أن َسليمَ القّمَنِ لا يكفي» "بحر"”" عَنٍ "الذحيرة": "ط"0. 
[مطلب: تنعقد الإقالةُ والإجارةٌ والصصّرْف بالتعاطي] 
آزآ[ [ [ [ [ |[ ز[ [ز[ [ 0 2017370111 
بالتعاطي أيضاً أحاد لحائيين على المتّحبح اه. وكّذا الإجارة كما في 'الهمادية"؛ وكذا الصّرفُ 
كما في "النهر"”" مسد ستولا عيوعاي ار خحاية"”: اشتّرى غَبداً بالترويف كي لذ لمري 
بالخيار فأعطاكُ مال دينار 5 لم فسخ 0 فعلى قول "الإمام "0: الصّرففُ جائرٌ ويَردٌ الدّراممّء وعلى 


لد 


قول اعون جردي" سوس سا ارقن عبوا ا 
(01) "ط": كتاب البيرع على 
(؟) المقولة [7581717] قوله: ((كما حرّرناه في "شرحه')). 
(”) "البحر": كتاب البيع 7517/5. 
(4) "ط": كتاب البيررع 28/6 
(ه) "الدر المنتقى": كتاب البيوع 7ت بتصرف (هامش "ججمع الأنهر"). 
(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون ببعاً- نوع في الإقالة 7/7/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 
7) "النهر": كتاب البيع ق 550 /. 
(8) "التائرخحانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 /ق ١7٠ب‏ 
(9) نسب في "التاترخانية" هذا القول لأبي يوسف» ونس فول أبي يوسف الآني للإمامء وكذا نقله في "البحر" 4/7» لكن 
الذي في "الدر المنتقى" 5/7 و"فتح المعين" 4/5 1ه و"ط" 7/م يُوافِقُ ما نقله ابن عابدين رحمه الله هنا عن "النهر". 
)٠١(‏ هنا تنتهي عبارة "التاترخحانية". وني "الدر المنتقى" بعدها زيادة: ((قال)) يعني بها صاحب "النهر". والمقولة 
بتمامها في "ط": 98/ى. 


الجزء الرابع عشر مه كتاب البيوع 


(فروع 
ما يَستَحرُُ الإنساث مِنَ لياع إذا حاسبه عَلى أتُمانها بعد استهلاكها جار استحساناً 0 


(تجِمّة 
طالب مَديوتَة؛ فبَعت إليه شعيراً فدرأ مُعلوماً وقال: محُذةُ بسيعر اليلد والسّعرُ لهما 
مَعلومٌ كان بَيعاء إن لم يعلماهُ فلاء ومن بيع التّعاطي تَسليمُ المشتري (/ق«اب ما اشتراةٌ إلى من 
يَطلبهُ بالشفعةٍ في مُوضع لا شفعة فيه. وكّذا تَسليمُ الركيل بالشّراء إلى الكل يَعدّما أنكرٌ 
الت وكيل» ومنة حكماً ما إذا جاءً الْودَعٌ بأمةِ غير المودعةٍ وحَلفَ حل للمُودٍع وَطؤهاء وكات 
بيع بالتعاطي» وَعَنْ "أبي يوسف": لو قال للحيّاطٍ ليست هذو بطائتي» فحلف الحيّاطُ أنها هي 
وَسيعهُ أحذهاء ويتبّغي تُقييدةٌ ما إذا كانت العينُ للدافع» ومن لو رَدّها بخبار عيب والبائغ ميقن 
أنّها يست لَه فأخذّها ورّضيّ بها كما في "الفتح””", وعَلى هذا فلا بد مِنَ الررّضا في جاريّةٍ 
الوَديعَةٍ والبطائق وتمامة في "البحرٍ'”". 
ُطلب في بَيعٍ الاستجرارٍ 
1551 (قولةُ: ما يَستَجرَُ الإنسان إلخ) ذكر في "البحر””": ((أنّ من شرائط العقود عَليهِ أن 
يكوث مُوجوداء فلم ينعت بي العدوم))» م قال7": ((وممًا تساعحوا فيه وأحرجوة عَنْ هذه القاعدةٍ ما 
في "القية”؟): الأشياء ني توحد مِنَ لياع على رحد ارج كما هو لعادة - من غير بيع كالعدّس 
والح والرّيتٍِ وتحوهاء ثم اشتراها بعدما انعَدمَتْ صَّعَّ له. فَيَحورُ بيع عدوم هنا اه. وقالَ 
بَعضُ الفضّلاء: ليس هذا بَيعَ مُعدوم” نما هو مِنْ باب ضّمان المتلفات بإذن مالكها عرفا تسهيلا 


.420/5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) انظر "البحر": كتاب البيع 7917/5 

(") "البحر": كتاب البيع 3719/9/5 

(4) "القنية": كتاب الببوع - باب في بيع الحنس بالجنس وما يتعَذُ منه ق ١‏ ١٠/أ‏ 
(ه) في "ك":((المعدوم)). 


١/: 


حاشية ابن عابدين كن 20 قسم المعاملات 


للأمرٍ ودفعاً للسَرّج كما مُوَ العادة”؛ وفيهٍ أن لَّمان بالإذن ما لا يُعرَفُ ف كلام الققهاءء 
"حَموي”"» وفبه أيضاً أن ضّمان للثيّات بالثل لا بالقيمةء والقِويّات بالقِيمَةٍ لا بلشمَن "ط”7. 
قلت: حل هذا قبا وقد عَلِمت أن المسألة استحسان ويُمكِنٌ تَحرضُها على فَرض 
الأعيان» ويَكونُ ضَمائها بالنَمّنِ استحساناًء وكذا حِلٌ الاتتفاع في الأشياء القِيسّة؛ لث فَرضَها 
فاميدٌ لا يَحِلٌ لانتفاعٌ به وإن ملكت بالقبض» وحترّحها في "التهر”* عَلى كُون المأحوذٍ مِنَّ 
ادس وتحوة بيعا بالتّعاطي. وأَنَهُ لا يُحتاجُ في مثله إلى يان النَمْنِء لأنهُ مَعلومٌ اه. واعتَرضة 
00 0 أثمان هذه تَحتلفُ» ٠‏ فيفضي إلى المتارّعة) اه. 
في "له" مب على أن لمن علو لله على هذا لا يكوط من بيع عدوم بل 
كلما أخذ شيئا انعفد يبعا بثمنه العلوم قال في "الولوالجمّة"” *: ((دفع دراهم | إلى بار ز فقال: 


شرت منلك مالة من مِنْ يز وجَعلَ يأحدُ كل يوم خّمسة أمناء فاليعُ فاميك ومااً فهو 


ال ل ل 5 
كل يُوم تخمسة أمناءه ولم يقل في الابتداء: اشتريتُ منك يحور وهذا حلالٌ إن كان نيْتهُ وت 
التّفع الشّراءً؛ لأنهُ مجرّد الي لا يعقِدُ ابيع وإنّما ينعد البَيمُ الآنَ بالتعاطي, والآث المبيعٌ معدم 
ينقد" البَيعُ صّحيحا)) اه 


4418 


قلت: ووَجهه أن تمن الخبز علوم فإذا انعد بع بالتعاطي وقت الأار مع ذفع النُمِنٍ 
بلهُ فكَذا إذا تأر دَفحُ الشُمن بالأولى» وهذا ظاهرٌ فيما كان ثمنه معلوماً وَقتَ الأخلر مثلٌ الخبر 


)١(‏ هنا ينتهي كلام بعض الفضلاء. كما ف "ط". 

)١(‏ كذا ف النسخ» ولعله وهم من ابن عابدين رحمه الله ف"ط" نقله عن أبي السعود في "حاشية الأشباه" وليس عن 
الحموي؛ على أننا لم نعثر على المسألة قي مظانها في "غمز عيون البصائر" للحمري. 

(؟) "ط": كتاب البيوع 8/7 بتصرف. 

(4) "التهر": كتاب البيع قمد؟إب. 

(5) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها البيع وما لا ينعقد إلخ ق5١/أ‏ بتصرف. 

(3) في "ك"”: ((فينفة)). 
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َع التراءات, التي يَكتيّها الديواكُ على العُمّال لا يَصِحٌ فلاف بيع حُظوظ الأيِمّق ا 


واللّحمء أما إذا كان نَمنهُ مُجهولاً فإِنهُ قت الأخا لا يتعقاد ييا بالتعاطي لجهالة اللَمَّنِ فإذا 
صف في الآ وقد دَفِعه البَّاع'؟ برضا بالدّفع وبالتصرّف فيه على وَحهِ تعيض عنةٌ لم 
ينعقِد يبعا ونا كان على ل لبيع؛ لما عست ين أن اليم لا يعقهُ بل فيكون شبية القرض 
الُضمون بمثله أو يميه فإذا ُوافقا على شيء بَدَلَ الثل أو القيمة يرن مه الآعج لك قَى 
الإشكال في حوازٍ التصرّفب فيه إذا كان قِيمياء إن فَرْضَ القيمى لا يَصِحٌ فر نُ تَصحيتٌه هنا 
استتحساناً كقرض الخبز والخميرة» ويُمِكِنٌ تخريحة عَلى لهب بشرط الهِوّض أو عَلى المقبوض 
عَلى سوم الشتراءه نم ريه في "الأشباو" في القول في تَمَنِ امقل حيث قال'": ((ومنها لو أعبد من 
الأ واس وما أشبهة وذ كان همي دارا ملا ليق علي ثم اما بعد داك في 
فيمته» هَل تعتبر فيمنهيُومَ الأخط أو يَومَ الخصومَة؟ قال في "التدمة"7"": تُعتبر يُومْ الأحل قبل لَه 
لو لم يكن دقع إِيه ميا بل كال يَأعمدٌ منة عَلى أذ يدهع يه من ما يسح عندةه قال: يعدير 


رقت الأحذ؛ لأنْهُ سوم ين ذكر التَمَنِ)) اه. 
[مطلب في حكم بيع البراءات] 
التمفققة (قولة: ‏ َع البراءات) حَمعْ يرَاءَق وهي الأو راق لني يكتيها كناب الديو ان على 
العاملينَ على البلادٍ بحل كعطل”" أو على الْأَكارينَ بقّدر مه ما عَليهبُ وميا براي 
د يبر تفع ما فيهاء ااا ش 
15م (قولة: مخلاف بيع لوط الأَئِمّه) بالحاء المهملة واللّاء الْشالق جَمع د معنَى 


0١‏ في "ك": «البائع)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثالث: المممع والفرق - القول ف ثمن المثل ص671- بتصرف. 
(5) في "الأشباه": ((اليتيمة)) بدل ((التتمة)). 

(4) في "ك" و"1": ((يخط) بالخاء المعجمة والطاء المهملة» وهو تصحيف- 

(0 ف ا ":((العطاعع). 

( "ط": كتاب البيورع 8/9 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 
2 ا اق ا 0 1 


أن مال الوّقفي"" قائِمٌ تَمَّهَ ولا كذلك هُناء "أشباه ومُفَادة: 


5 “الى (غ) 


يَحِورُ للمُستَحِقَ بيع بزو قَبلَ قبطيه من الُشرفبء بؤلاف اخُندي» "بحر 000 


الَصيب رنب لَهُ مِنَ الوقفي» أي: فإنهُ يَجِورُ بعهُه وهذا مُالِفٌ لما في 'الصَّيرقة”» فإثٌ مُولقَها 
سيل عَنْ بع الحفل فأحاب: ((لا يُجورٌ)), "ط "9" عن "حاشيّة الأشباو"0©, 

قلت وعبارةٌ "الصّيرفية” هكذا: ((سْكلَ عَنْ تيع الحفظ”"؟ قال: لا يَجور؛ فإنة لا يلو 
ما إن باغ ما فيه أو عَينَ خط لا وح للَرّل؛ لله بيع ما ليس عددة» ولا وجة للثاني؛ أن 
هذا القَدرَ مِنَ الكاغَدٍ ليس مُبقَّما بخلاف البَرَاءِِ؛ أن هذو الكاغَدة مُتقرَّمَة) اه. 

قلت: ومُقتضاهٌ أذ الخنط بالخاء المعجمة والطّاء الهملة» وهذا لا يُخَالفُ ما ذكرةٌ 
"الشتّارخ"؛ لأ الْرادَ حطوظ الأَئِمّة ما كان قائماً في يد اولي مِنْ نحو خبرأر حنطة قد"© 
امستعطتة الإمامى وكلامُ "الصيرفيّة" فيما ليس عوحود. 

05:4 (قول: نمم أي: ماك أي: في مسألة بيع حُطوظ الأَيِمّةِ وأشارٌ إليها بالبَعيدٍ لأنّ 
الكَلامٌ كان في بيع البراءاتيء ولذا أَشار إليه بلفظ: ((هنا)). 

(0<5 (قولة: ين مرضي أي: اللباشير الذي يَعولَى فض الخير. 

تدهم رول عدف شدي آية بنرباع انكرت لطن تلن خاليه ررا الطنة نتن 


)١(‏ في "ط": ((الواقف)). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صم؟ 7 بتصرف. 

(') "القنية": كتاب البيرع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١٠/أ‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب البيوع 8/7 بتصراف. 

(0) أي: "حاشية أبي السّعود على الأشباه" كما يفهم من سياق عبارة "ط"» وتقدمت ترجمته 1717/5 
7) في "ب" و"م":((الخط)) بالخاء المعجمة والطاء المهملة. 

م ف "م":(لأنمم). 

)53( 2 "ب" و"م": (الخط))» بالخاء ا معجمة والطاء المهملة. 

)٠١(‏ في "م":((قد)) بالفاء وهو خخطاً. 
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أي الستعود"07. 
لاا (قولهُ: وتعقبُ في "النهر') أي: تعب ما ذْكِرَ من مُسألة ب 3ع الاستجرار وما 
بَعدَها" حَيث قال”": (رأقول: الظَّاهرُ أنَّ ما في "القنية" ضَّعيفٌ ؛ لاثفاق كلمتهم 3 أنَ بَِعَ 
الحدوم لا يْصِحٌ هُ وكذا غيرُ الّملوك» وما امات من أن يَكون ار مِنْ العدّسٍ وتحوه 3 
بلتّعاطي: ولا يُحتاج في مثله إلى يان القّمن؛ لِأنهُ مَعلومٌ كما سيّاتي؟ وحَغدٌ الإمام لا يُمللكُ 
قبل القبض» فأثى تع ينا ركُنْ على ذكر ما قالهُ "ابن وهبان" في كتاب الشّربر: ما في 
2 إذا كان مُخالفاً للقواعدٍ لا التتفات ليه ما لم يَعضُدَهُ تقل مِنْ غيرِ)) اه. وقدّسا9) 
الكل كد تر اتيرب رأثي خلا الما الوجاها كزين عل ميمه ولاينافي 
ذلك أَنْهُ لو مات يُورَث عَنَة؛ لأنهُ أحرةٌ استَحقهاء ولا يَلرَمُ مِنّ نّ الاستتحقاق الملل كما قالوا 
في العَِمةِ بُعدَ إحرازها بدار الإسلام فإِنّها حَقٌّ تأَكدَ بالإحراز, ولا يَحصُلٌ الللكُ فيها 
للغائمين إلا بعد التِسمَق والحق اكد يُورَثُ كسق ارهن واليد بالعيبيه مخلاف الصتّعيف 
كالشفعةٍ وخيار ارط كما في 'الفتح”*» ون هذا بَحَثْ في "لبح" منالة: ((بأنهُ ينغي 
التفصيلٌ في لوم التق بِألّه إن مات بعد خروج الع وإحراز ااظرٍ لها قبل القِسمَةٍ يورت 
نْصِييُُ؛ لنكدٍ الحقّ فيه كالعَنيمَةِ بَعدَ الإحراز» وإن مات قَبِلّ ذلك لا يُورَتُ)): لكنْ قدّمنا”© 
هناك أن مُعلوم الإمام لَه شبَهُ الصّلةٍ ويه الأحرق وَالأَرحَحٌ الثاني وعَليهِ يتَحنّقُ الإرث ولّو 


3371/15 "فتح المعين": كتاب البيوع  فروع‎ )١( 

(5) في "م":((بعدم)). 

(5) "النهر": كتاب البيع ق.8ه ]ب بتصرف. 

(4) المقولة [55771] قوله: ((ما يتحر الإنساث إلخ)). 

6 "الفتح": كتاب السير - باب الغنائم وقسمتها 775/8. 

(5) "البحر": كتاب السَّير - باب الغنائم وقسمتها 47/5 بتصرف. 
(7) المقولة [517094] قوله: ((قلتُ: قد جَرَّم في "البغية" إلخ)). 


ل 


12111 
مَطلبُ في بيع الجامكية”" 
إمحكلم (قولة: وأفتى امسن إلخ) تأبيدٌ لكَلام 'النهركء نار "الصف" ف "قتاواة": 
22 يخ الميكلق وش الذيكره لحر سار كا لسع الال رساج إل ران 
عسل فل أن تُحرج الحايكية فيقول لد رَحُلٌ: بعتي جابِكييك التي قُدرها كذا بكذا؟ لشن 
من حَنَُوِ في الحايكيّق فيقول لَه: لهذ توزائع الكرر متتيح اع لكر بع لسن بتقار؟ 


أحاب: إذا باع الدّنَ من غير من هر عليه كمسا ذُكِرَ لا يبح قال "مولانا" في "قوائدو"07: 
وبَيعْ الدّين لا يُحونٌ ولو باعَةُ مِنّ المديون أو وهب جارّ)) اه, 
نكتككلم (قوله: وفيها) الفلّاهث أ 1 ضمي" 20 1 0 عودة ل"قتاوّى 1 8 المصنفي" 


ا لضع 
ده ان 


الفهومة بِنْ ((أفتى)»» وما ضَميرٌ ((وفيها)) الآنيةا”' فل"الأشباو". 


(قولَهٌ: تَأبيدٌ لكلام "النهر" إلخ) لا تَأييت فإن بَبعَ الجايكيّة بيع اين مخلافم نيع الحلء تأمّل. 


(1) "الأشباه والنظائر": الف الثالث: المممع والفرق - القول في الدّيْن صاه 47 بتصرف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد ‏ كتاب البيوع ص4 8 بتصرف. 

() اللمابكيّة: هي ما يُرئْبْ في الأوقاف لأصحاب الوظائف» وتقَدُّم التعريفُ بها 4/10 38. 

(4) أي: شيخةُ زين الدين بِنْ بحيم. ولم نعثر على النقل ف "الفوائد الزينية": وهو ف "فوائد الأشباه والنظائر": الفريٌ الشالث: 
الجمع والفرق ‏ القول ف الدَّين ‏ الفائدةٌ الخامسة صه47-, 

(9) لي هامس م ': ((قولة: ولو باعه مِن المديون أو وَهبُ إلخ)»» قال "ط": ((يقي ما إذا باغها بن متم عليه ميري 
للدذيوان» وقد وْحَه ليو والظاهة : أن هذا عَنْرلَةِ الحوالةق» إن حاصِلهُ أن الإمامّ أر نائيه وكبةعا لعل هنا 
الّخص فإذا أَحدٌ منهُ بقَدرو لا يُقال: إِلهُ بَيمٌ)) اه. 

(0) لم نعثر عليها ف "القّبية", ولعلّها في 'تارى الْصنُفٍ" كما أشارَ إلى ذلك ابن عابدين تقلا عر "ح". 

(0) سسب ان ما فر 

(م "ح": كتاب البيرع 38603 /أ. 


الجزء الرابع ع 3 كتاب البيوع 


((لا يَجورٌ الاعتِياضُ عَن الحُقوق المجرَدَةٍ كحَقّ الشُفعق 0110007 


مَطلبْ: لا يَجورُ الاعتياض عَن الخُقوق الْمجرّدةٍ 
299 (قولة: لا يحور الاعتياضُ عن الُقسوق المحرَدة) عن ايلك قال في 
"الدائع"0: (الحقوقة الْرة ا تَحمَولُ اليك ولا يحوذ المثلح عله). 
أقَول: وكذا لا قضْمّنْ بالإتلافيء قال في "شرح الرّياداتب" ال "السسّرحسي”©: ((وإتلاف 


سموةه 


برد الحق لا يُوحَبْ الضَّمانَ؛ أن لاعتياض عَنْ مد الح بال إل إذا وت حقاً مو كد لَه 
يلق فويسو حَقِيقَةٍ ابل في -حَنّالصّمان كح الأرتهن» ولذا لا يمن بإلافج شيء من اليم 
أو وطء ر#اقهابم جاريةٍ منها قبل الإحراز؛ لأنّ الفائت مُجرّةُ الحقّ وأنَهُ غيرٌ مُضمون» وبعدَ 


الإحراز بدار الإسلام - ولو قبل القسمَة - يَضمن؛ ا حك وامر ا 


عدا من الم َع اراز ف ثلاث مينين)»» " 0-6 '. وأَرادَ بقوله: ((لتفويت حَفيقة الله 
ا ا 


الحقّ الوك ذلا تحطل حتقيقة اك إلا عد الِسمَةٍ كما م 

:000 (قولة: كح الشّفعَة) قال في "الأشباو"”: ((لو صائَحَ عنْها بمال بطل 
وحم ولّو صائح العيّرة بعال لتححاره بَعَلَ ولا شي لهاء ولو صالْحَ إحادى زُوحتيه بمال 
لتترلة توبتها لم يَلرَم ولا شي لهاء وعلى هذا لا يَجورٌ الاعتياضُ عن الوظائف في الأوقافية 


(قولةُ: فلو صالحّ غنها.عال بَطَلْتْ إلخ) مخلافب ما إذا صالحّ عَنّْ دعواها يُصِحٌ ويُكونُ فداءً لليّمين» 
وكذا لو اّعَى عليه تعزيراً فافدتى يَمِينهُ بعال صّحّ على الأَصّحّ له "ميندي" عَنٍ "البّحر". 


(1) "البدائع": كتاب الشرب 150/5 

(؟) شرح أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهلء شمس الأثمة السرحسي (ت85: ه) على "الزيادات" للإمام محمد. 
("كشف الظنون" 2475/9 "الجواهر الحضية" 807/5)» وعزا إليه في كتابه "المبسوط" في عدة مواضع» انظر مشلا 
ا ل ل للخم 

(") أي: في "حاشيته على الأشباه"» وتقدمت ترجمتها 145/١‏ 

(؟) المقولة [8571؟] قوله: ((وتعقبه في "التهر")). 

(ه) "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صدة 4 1- يتصرف 


حاشية اين عابدين 7 قسم المعاملات 


وعلى هذا لا يحور الاعتِياض عَنِ الوّظائف بالأوقافي))» وفيها”" في آجر بْحثٍ 


تعارض العف مع م الع («المذهب عدم اعيبا ر الغرفٍ المخاص 


- عَنها حَقٌ التٍصاص”'© ولك الكاج وح الرّقا» إن يَحوزْ الاعتقياض نه" “كسا 
َهُ "الرّيلعي"7 في الشفعق والكفيلٌ بالنفس | إذا صالّح المكفول أ َه عال لايْصِحٌ ولا يحب 
وف بطلانها روايتان» وف بيع حَق لمرو قٍِ الطريق روايّتانء ركذا يع اشرب إلا بع اه 
مَطلبٌ في الاعتياض عَن الوّظائف والترول غنها 
9909/ (قولة: وعلى هذا لا يحور الاعتياضٍ 0 عَنٍ الوظائفي بالأوقافي) مِنْ إمام وخطابة» 
وأذان وفِراشّق وبوابَةٍء ولا على و حو البببع أيض» لني بع الحقّ لا يحور كمافي "شرح 


ل 


لق وغرها وف "الدحيرة": (رأذ) أحد الدارٍ بالشفعة أمر عرف بخلاف القياس؛ فلا يُظهّرٌ 
ُبونهُ في حَقّ جواز الاعتياض عَنهُ) اه. أقول: والح في الوظيفة مله والحكم واج "بيري". 
مَطْلْبْ في العف الخاصٌ والعامٌ 
زعاباوكم (قوله: المذهب عَدَمْ اعتبار العغرف الخاصً) قال في "لض" : («التعاما” 0 العام 


ف اع ااي 0 
(قولةٌ: وخرّج عَنها حَقَّ القصاص إلخ) خحروج ما ذكرٌ بقيدٍ المحردةٍ عَنِ الملك. 
(قولهُ: قَالَ في "المستصفى”: التعامُل العام إلّخ) عِبَارئةُ ‏ عَلَى ما في "ط" - : (رأنُ الثرَة للتعَامُلٍ العام 


(1) "الأشاه والنظائر": الفرنٌ الأول: التفواعد الكلية ‏ القاعادة السادسة: العادة كم - فصل في تارض اعرف مع لغ ص5 1١‏ 115. 

)١(‏ في هاش : (قولة: : ونخرج غنها حَقَ التقصاص إلخ))» أي: تحرج عن القاعدةٍ امدكورة مي هي قَرلُ: (زلا تحور 
الاعتياضٌ عن ولي ارا أله حرج عَن الحقوق ١‏ القصاص إلخ» ».معنى: أله مرج عَنْ أحكابها؛ 
أن لقِصاصٌ وما ذُكرٌ حَُوقٌ لا تُضدَنُ بالإتلانيء ألا َرى أله َو فل القاقل ّحص لا يُضمَنٌ لورثة مُقتوله تيعاً. اه. 

() أي: ((بالدية والخلع والكتابة)) كما في "جَدُ امار" 4/ق 2175 للإمام أحمد رضا خحان ابن المفتي نقي علي 
ان البريُْوي الحنفي القادري (رت.4١ه)»‏ وهي تعليقات على "رد المحتار"؛ وقد أفدنا منها في هوامشنا. 
("نزهة الخو اطر" "الإمام الأكبر المجدد" للأستاذ حازم محمد المحفوظ). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الشفعة ‏ باب ما تبطل به الشفعة ه/لاه ؟. 

(5) انظر "شرح الصدر الشهيد على أدب القاضي" للخحصاف: الباب الخامس والسبعون في الشفعة ‏ الصلح على لمال إلخ 47/4 - /410. 

زت اي عامس ما ': ((قولة: قال في "اأُستصفى": التُعاملٌ إلخ)؛ عبارة "ط": ((ونَفل العلأمة "البيري" عن 
"المستصفى" أذ العبرة للتعامل العا أي: الشتائع الأستفيض» قال: والعُرفُ الُشترلكٌ لا ييخ المُحوعٌ إليوع) اه. 


الل بن كتاب البيوع 


أي: الائِعُ الُستفيض؛ والعُرف الْشترَكُ لايصِحٌ النُحوعٌ | إليه مَعَالَرَدُو) اه. وف مَحَلٌ آحَرَ 
منهُ: ((ولاً يَصلّمُ مُقيّدا؛ لأنَهُ لما كان مُشْبركاً كَانَ مُتعارضاً)) له "يبري" 

وَف "الأشباو"9"" عر عَنِ "البَرَازِ "20 : («وكدا أي: تَفْسُدُ الإجارة - لو دَفَعَ إلى حَائِكٍ 
عَْلاً علَى أنا ينسح بللت وَمَشايحْ َل وخوارثمٌ أفتوا بجّواز إحارَةٍ الاك 5-7 وَبه 
فى "أبو عَلي النْسَفِي" أيضاً وَالقَتوى عَلَى واب الكتاب؛ لأنّهُ مُنصوص عَلَيق قَيَارَه؟“ 
إبطالٌ النصئ)») اه. فَأقادَ أن عَدَمَ اعتبارو بمعنى أنه إِذا وُحَدَ الت بجلافه لا يَصلح ناسحا 
لِلنَصّ ولا مُقيّدا لَه وَإلاّ ققد اعْتبَروهُ في مواضعٌ كثيرةٍ منها مَسَائِلٌ الأبمان, وَكُلُ عَاقَرٍ 
وَوَاقِفٍِ وَحَالِفِ يُحمَلُ كَلامُهُ على عُرفِهِ كُمَا ذَكَرَهُ "ابن الهُمام"9". وَأفَادَ يا 6602 أيضاً أنّ 
العف العَامٌ يَصلحْ مُقيّدً؛ ولِذا تَقَلَّ "البيري" في مُسأَلَةٍ الخائك المذكورة: ((قالَ "السّيّدُ 
الشّهِيك””0: لا تخد باستحسان مَشَايح بل َل أذ بقَول أصحابنا التقَدمِينَ؛ لأ التَعائلٌ 
ي بَلّدٍ لا يَدْلُ عَلَى الخوّاز مالم يكن علَى الاسهمرار ببن ادر الأول فيكوث ذَلِك دَلِلاً 
عَلَّى تقريرٍ لني عَلَيهِ الصّلاةٌ والسّلامُ إِيّاهُمْ على عَلَى ذَلِكَ فيَكوثٌ شرعاً ينه فإذا لم يكن كذلكَ 


أي: الشّائع الْستفيضء وَالعُرفُ المشترَلكُ لا يَعبِحٌ إلخ)). 


.-١١8ص "الأشباه والنظائر": الف الأول: القواعد الكلية  القاعدة السادسة: العادة محكّمة - فصل ف تعارض العرف مع اللفة‎ )١( 

(1) "البزازية”: كتاب الإحارات ‏ الفصل الثاني النوع الثالث ف النتّوابَ د/ه (هامش "الفتاوى الهندية؟). 

(5) في "م': ((فيلرم)) بالراء» وهو خخطأ. 

(4) لم نع على هذو الارة بها ني كس المحققي ابن امام التي بن أيديناء وق تقل العلامة اب ن عابدينَ رحمه الله ف 
رساليه الْسمَّةٍ "نشر العرفك" " هذه الهبارة بتُصرّضم عن العامة قايِم في مَوضعَينِء ولقال 2 عَنِ ابن الهُمامٍ في وُقفر 
"الفتح" ما يُفيدُ مُعناهاء انظر "رسائل ابن عابدين' "1ط جا 44 و"الفتم" 053-086 

(د) أي: في هذه المقولة. 

(7) لم نعثر على ترجمة لصاحب هذا اللّب ف كتب الحنفية وكتب التراجم التي ين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين 


ع( 
0 
ع 
1 


لكن أَفتَى كثيرٌ باعتبارو وَعَلَيهِ يُفتَى بجواز النزول عن الوَظائف بِمَّال 20 


لا يكو فِعلَهُم حُجَّ3َ 0 إذا كان كذلك مِنَّ القاس كَاقَة فِي البلدان كلهاء فيَكونٌ إجماعاء 
والإجاعٌ حُجَّة ألا ترَى أَنْهُم لو تَعَامَلوا علَى بيع الخمر و وَالرّبا لآ يُفتَى بالجل)) اه. 
قُلت: وَبهِ ظَهْرَ القَرقَ بينَ الحُرف لاص وَالعَامٌ وَتَمامُ اكلام عَلَى هَل المسألةٍ 
اشرما قرسا المتكاو ياوس العف ون امقس ببانيكار علن الرز 0 
مَطَب في التزول عن الوظائف بمال 
6 وقولة: وَعَيِ يَى بحواز الثزول عن الوظايف بمال) قال ملم المي" في 
"قناواك"”": ((ليس لاش ول شي د يَُمَدُ عَلَيِكِ وَلَكِرٌ العُلَمَاءَ واخُكَامٌَ مَشَّوا ذلك لِلضَّرورَق 
4 إمضاءٌ ار لد يَقَعّ فيه نِراغ) اه ملخصاً مِنْ ' 'حَاشييّة الأشباو" لع اسيل أبي 
د". وَذَكَرَ "الحموي"7: : «(أنّ "العيني" 'ذكرَ ف "شرح 55 وَدُرَرِ البحار”” في بَابِ د القسُم 
0 أله سبع من بعض شيوخجه الكدار أنه يبك بك ان لحك م وا» ول عَنِ 
الوظائف الذي قياس اي ترك الرأَة قسمّهًا لِصَاحِبَتها؛ يك مِنهما مُجَرّدُ إسقاط)) اه 
قل وَكَدّساا في لوقف عَنٍ "البَحر": ((أن ِمْوَي عَزْلَ نفس عند القاضيء وُذ مِنّ 
العرل القرَاعَ َيِه عَنْ وَظيقَةٍ النظر أو غَيره وَأنّهُ لا يَنعِلُ بِمُحْردِ عَزْل نَفسهِ عيلافا للعلامة 


111/75 انظر الرّسائة المذكورة يمن "محموخ رسائل ابن عابدين”:‎ )١( 

0ل قا ا اراح لي مود الازى شر معصطره ل لتازى طهر لفسال نه ل 
"الضّوع اللأمع ا 

() غمز عيون البصائر": الفرٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكّمة 6975/1. 

(4) للسمّى "اشر الفاححرة” لأبي محمد محمود بن أحمد» بدر الدين الحلبي العيني ثم القاهري (ت د ده)» شرح "البحار الزاخخرة" لأبي 
المحاسن حسام الدّين الرتحاوي» وهو نظم ل"درر البحار” لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن إليلس القُونري الدُمشقي (تغ(لاه). 
("كشف الظنون" 570/١‏ 7لاعء "الضوء اللامع" 0111/٠١‏ "الفوائد البهية" صلاء ؟ "هدية العارفون" 015 15). 


(د) المقولة [د <١‏ ١5؟]‏ قوله: ((فلو مأمونا لم تصمٌ تولية غيرهه)- 


1 


الجزء الرابع عشر سس 0 88 لمسشششههكه كتاب البيوخ 


"قاسير” بل لبد من تقرير القاضِي الفرو عله ف ف لو أخل و لأَيَارمُ القاضي تفريرٌةٌ ولو أَمْافّ 
وله حرى رض قراغ بتري ولا يحفى ماف ميقي لإا العام يَعَدَه) اه أي : لما فيه مِن 
شبهة الاعتياض عَنْ مُجردٍ الحو وقدص7" أنه لا يُحوث ولس فيما ذْكرَ عَنٍ "لغيني" جارك لكن قال 
"و0 : وقد احرج يح يخا ور اين علي'للقدسي" صِحَّة الاعتياض نعَنْ ذلك في 
"شر حو" على "نظم الكثرٍ'”" من فرع في التبسوط السترحسي”9» وهو: أذ لد الُوصّى فيه لشخص 
وعدم لاع رك أو شع وطح فأ الأ ولا كانت للناية ع الخدمة ُشترى ب 
عبد آخر يَحدِمُه أو يْضَمٌ إليه نمنٌ ابد بعد بع فيُشترى به عبد يقوم مق الأول فإن اختلفا في عه لم 
َم وإن اصطلحا على قِسمَة الأرش هما نصفين فلهُما َلك ولا يكوث ما يستوفيه الُوصى له بالخدمة 
من الأرش بَدَلَ الخدمة؛ أنه لا يَمِلكْ الاعتياض عنهاء ولكنّهُ إسقاط لحقهِ به كما لو صالحّ 
مُوصّى ل بل على مال دع لُوصى له بالحدمة يسم اله له له. قال: فْرَيّما يَشْهِدُ هذا 

(قولة: ومو أن العبدَ الْوصى فته لشخص ويخدمته لخر لو ع لخ) الطار عدم ميحّة الاسيدلال 


بهذا لوج على ميم الاعتياضي عن الحقوق اردق فإ ال أنها جرحة عن عَن الملك» والحقٌ في الشرع الذكور 
مملولك فلم يكن جردا عم كما نحن فيوه وقالَ "الريلعي" : (رحقٌ العو لس مقر في الح مجر 


إنما اه رمجرد 
حقٌ لتَمنّلب فلا يحور أذ العوض عن بخلافي الاعتياض عن القصاص وملك النكاح وإسقاط الرّق؛ لِأَنّ 


ِلكَهُ في هذه الأشياء مُعَرَرٌ في للْحلٌ ولهذا يستوفيه ويتفردُ بي ألا تر أن للولي قتلَهُ قصاصاً بلا رضاء 


ولا قضاء؟ فعُلم أن حقهُ ثابست في لحل في حَقَّ القتل» ولولا ذلك لَمَا تمكن بن القتل بغيرٍ قضاء ولا رضاءي) ل#. 


32050 


ولا شلك أذ حقّ الموصى له بالخدمة مملوكٌ مُتقررٌ في المحلّ كحقٌ التقصاص والنكاح والرّق بخلاف ما نحن فيه. 
صى اص والنكاح والرا نحن 


(1) المقولة ]1771+١[‏ قوله: ((لا يجوز الاعتياضُ عن الخُقُوق المجرّةة)). 

(؟) "غمز عيون البعصائر”: الفن الأول: القواعد الكلية - القاعدة السادسة: العادة محكمة .8007/١‏ 
) المسمى "أوضح رمز على نظم الكنر"؛ وتقدمت ترجمته 1٠١4/7‏ 

() "المبسوط": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية بالغلة والخدمة لالأردم١‏ 185 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 51 قسم المعاملات 


للترول عَن الوظائفي عال)) اه. قال 'الحموية”": ((فليحمَظدٌ هذا فِّهُ يس حدم له 

وذّكر نحو "لبيري" عند ول "الأبلو'”": (وويتيغي أله لو نَل له وفيض للم ثم أراة 
الْحوع عَلِهِ لا ِلك لدع فقال: (رأي: على وحمو إسقاطر الحقّ إلحاقاً له باصي بالخدمق 
والمتلح عَنِ الألف على خمسيمائق فإنهم قالوا: يحور أحذ وض على وَحهٍ الإسقاط للحقّ 
ولا ريب أن الفاغ يس يَستَحِقٌ نزول به " استحقاقاً خاضا بالتقرير. ويُؤيِّدهُ ما في "عيزانة الأكمّل": 
وإ مات العَبدُ الموصّى بخدمته بُعدما قيض الموصّى له يَدلَ المح فهو جائرٌ له. ففيه دلالةٌ على 
أنه لا رُحوعَ على النازل» وهذا الوح هْوَ الذي يَطمهن به القَلبُ لقربوي) له كلام "السيري". تم 
استشكل ذلك بها مر" من عَم جواز للح عَنْ حو الشف والقسلي فَإنَُ يَممِعُ وار أ 
العوّض مُناء نم قال: ((ولقائلٍ أن يقول: هذا حقٌ حَعلَه الع لتفع الصّررٍء وذلك حقٌ فيه ميلَة 
ولا جامعٌ بَينهُما فافترقاء وهوّ الذي يَظهرُ)) اه. 

وحاصلة: أن نوست حل لسع لشفيع وحق فلم لوح - كنا حيار في لاح 
للمخيّرة - إِنْما هو لدفع الضّرَرٍ عن الشّفيع الَأ وما تت لذللك”؟" لا ب يَعبِح المّلخ عنهُ؛ لأنّ 


(قولُ بالهايش: قولة: ءِ يُسبَحِقٌ التزولَ بوء كذا ريه والظَاهر أن يُقال: النرو وَل عَم فيه أن الْرادٌ 
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ين النزول به ادل كما يدل َل مام عار 'البيري" المذكورة؛ وما ذكرَةٌ ء حَنٍ "البيري ي" شو مَعنَى ما 
سيذكرُه بقوله: ((لم إذا قرع عَنهُ غير ولم يُسَهْهُ السّلطان إلخ)). 


(1) "غمز عيون البصائر”: الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمةٌ 875/1. 

(؟) "الأشباه شار : الفرنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكّمةٌ - فصل ف تعارض العرف مع اللغة صة .-١ ١‏ 

((قولة: يُستحقٌ ارول بو)) كذا رأيتة والظَاهرٌ أن يُقال: المْترول عَنهُ. اه مِنْ عط امولّفي. كذا في هامش 
"الأصل" و"'ب" و"م". وانفل” كلام "الرافعي" رحمه الله تعالى. 

)٠(‏ المقولة [7771,ع قوله: (ركحقّ الصّفعة»). 

(5) في "ك": ررثبت كذلك)). 


الجزء الرابع عث له كتاب البيوع 


معن اا ارم عيم 1 واعدز بتاك بلي نيار اتاج لومي أ بالخدمّة ليس 
كذلك» بل نبت لَهُ على وَحهٍ الب والصّلق ف نُ ثاب لَهُ أصالة» ف فيْصِحّ 0 نَزَلَ عَنهُ 
يِه ومئلهُ ما مر" عَنٍ "الأشباو' مِنْ حي القصاص والتكاح والرّق حيث صحّ 
ثابتٌ لصاحبه أصالة لاعلى رَحهِ رفع الضرّر عَنْ صاحبه» ولا يَحَفَى أن صاحبّ الرطفة ؟ بست 

الح فيه بتقرير القاضي عَلى وَجه الأصالَةٍ لا على وَحهٍ رفع الضّرَنِ فإلحاقها بمقّ الُوصَّى له 
بالخدمّةٍ وحقّ القٍصاص وما بَعدَُ أولى مِنْ الحاقها بحقّ الشّقَةٍ والقَْمِء وهذا كَلامٌ وَجِيةٌ لا يَحَفَى 
على لبيه. 9 اندع ما ذَكرَهُ بَعضْ مُحششي "الأشباو'”": مِرْ أن امال الذي يَأنةُ النَازلٌ عَنِ 
الوظيفٍ رشوةٌ وهيّ حَرامٌ بلنْص والعُرفُ لا يُعارض النص. . وج الدع ماغلمت مِنْ أنه م 
عَنْ حَقّ كما في تظائروء والرّشوةٌ لا تكوث بحقء واستدل بَعضُهمٌ للجواز نزول سيّدنا "الحسّن" 

سينا "علي" زضي الله تعالى عَنهُما عَنِ الخلافة ل"مُعاوية" على عِوّض”"؛ وهرّ ظاهرٌ أيضاً وهّذا 


(1) المقولة 85913 قوله: (رَكَحُقٌ الشفعة6). 

(؟) ونقله الحموي ف "غمز عيون البصائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة محكمة 577/1 891 

(5) أخرّج تحمّد بن سعد في "الطبقات" كما في "تهذيب الكمال" 2743/1 والذهبيُ في "السّير" 778/9 1354 
قال: أخبررنا محمّد بن عبيد عن مُحالدٍ عن التعبي» وعن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه؛ وعن أبي السسّمَرٍ وغيرهم 
قالوا: بايعَ أهلٌ العراق الحسنٌ بن علي.. . كر خيانة أصحابه له وطعنهم الحسسنٌ رضي الله عنه وانتهاتهم 
اوفك مما أدَاه إلى مُصالحةٍ معاوية رضي الله عنه وفيه: وكمّب إلى معاوية بن أبي سفيان يسألة المتّلحّ وَيسَلَمُ له 
الأمرّ على أن يُسَلّمَ له ثلاث حصالء فقال: يُسَلْمٌ له بيت المال فيقضي منه دَيْنَه ومواعيده التي عليه؛ ويتحمّل منه 
هو ومن معه من مال أبيه وأهل بيته؛ ولا يُسَبُ علي وهو يُسمغ؛ وأن يُحملَ إليه خخراج فسا ودَرَابجرة مسن أهل 
أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بَقَىَ فأجابه معاوية إلى ذلك وأعطاءُ ما سأل. 

وف رواية: وكان فيه يومد سبعة ألافي ألفي درهي فاحتمَلّها الحسن.... م قال: فأجرى معاوية على الحسن 
كل سنة ألفّ ألفي درهيء وعاش الحسنٌ بعد ذلك عشر سنين. 
وأخرّجّ الطبري في 'التاريخ": 7/5/1 - 5/ والطبراني في "الكبير” (179) قال: عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي - 


حاشية ابن عابدين 1 739 ليد قسم المعاملات 


أولى ما دناه" في الوقف "ريه" ين عدم لنوازه ومن أذ التفروع ل الربحوع ادل بناءً 


مم 6 


ا ا ل ير عن تحرو اللي لما علميت 


اك وار يس مب على اعبار امرض الخاص» بل على ما ذَكرنا منْ تظائره لد له وأ 
عدم جَواز الاعتياض عَنِ الحقّ لس ّ على إطلاقه» ورَأَيتُْ بخطٌ بعض ي العلماء عن المفني ' أبي 
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المتعود”: أنه أفتَى يجواز أحد العوض في حق القرار ر والقصرّفب وِعَدَم 2٠+‏ 


الس| صِحّة 3 جوع 04 


وبالجملة فالسالةٌ عل فلاف مُتشابهة» وللبَحث فيها محال وإ كات الأظهر فيها ما قلناء 


فالأولى ما قالهُ في "البحر”'': ((مث أنه يتبَغي الإبرائٌ العام بَعدهُ)) والله سُبحانة وتعالى أء 


ع حدثنا عثمانٌ بن عبد الحميد 


حر ما سبق وفيد: ((فأعطياةٌ ما أراذ وصالّحاة على أن يأحذ من بيت مال الكوفة خمسة ألافم ألضي في أشياء 


و قي د افيه ا 5 م 0000 
اشترطهاء نم قال الحسن: يا أهل العرافق إنم سحى بنفسي علكم ذلاث. قنلكم أبي. وطعلكم إباي 


يشمي في "المجمع": مرسّلٌ وإسنادُةٌ حسن. مع أن إسماعيل بن راشد السُلمي بجهول. 
ذكَر السيوطىٌ ف "تاريخ الخلفاء": ص ؟5: (رأنَّ الحسنٌ رضي الله عنه أرسَلٌ إلى معاوية رضي الله عنه يدل 
له تسليم الأمر إليه عد على أن تكرث الخلافةٌ له ين بعلو وعلى أن لا يُطالِب أحداً من أهلى المديشة والحجاز 
العراق بشيء ما كاذ أيم أيهء وعلى أن يقضي عنه ديونه: فأحانة معاوية إلى ما طسب ونرّل الحسيْ له عمن 
الخلاف» وقدا عدلٌ البلقيي بذ لك عد جواز ال ترول ع ن الوظائفي)). انتهى بتصرضرء ومئلهٌ في 
"تهذيب التُووي" 1و1 

نقول: وليس في هذا الخبر ما يدل على أن نزول سيّدنا الحسن رضي الله عنه عن الئلافة لمعاوية كان على 

عرض فحسبء وإثما ل عنها بشروط عن ينها: قضاء ديه فبياا ذلك مفضلاً أو ين ؤكرو على محو ما 
نقلهُ اب عابدين رحمه الله هناء ميئل : / 

(1) القولة (د ]5١5 ١‏ قوله: ((فلو مأمونا لم نصح تولية غيره»). 

(5) "البحر": كتاب الوقف 7814/5 


١ 


الجزء الرابع عث 3 كتاب البيوع 


ما لما في القَراغ عن الوظيَة يقال يئلة في الفراغ عَنْ حَقَ اصرف في مد مُسكةٍ 
مما ا ا ل ا يد 
ولم يُوجَيْةُ السَلطانُ للمفروغ له بل أبقاهُ على الفارغ أو وَبّهَُ رهما ب: 
ارو لاعلى اوع يل را للم وض بدافعه إلا عقا : 
الفراغ وإنّ حصل لغيروء وبهذا أفَى في "الإسماعيلية””" و"الحامدية"” وغيرهماء خلافاً لما أُفقَى 
بو يُعطهم من عدم الرّحوع؛ 3 لفارع فل ماي ون وه َه إذْ لا يَحمَى أنهُ غَيرٌ القصودٍ 
بن الطَرقين» ولا سيّما إذا أَبقَى السّاطاتُ أو القاضي التيمار أو أو الوظيفة على الفارغء فَإنَهُ يَلرمُ 


اجتِماغٌ العوَضّين في تصرّف وَهُوَ خيلا قواعدٍ الشّرع؛ فافهبُ واللهُ سبحانة أعلم 
مَطِلَبْ في خَلُرَ الحوانيت 
ه1890 (قول: وبازو م ل الخوانيت) عيارَةٌ "الأشباو”*©: ((أقول: على اعتبارو ‏ أي: اعتبار 
العُرفمٍ الخاص ‏ يبي أن يفت أن ما يَمعُ في بُعض أسواق القاجرةٍ من ختثر الحوانيت لازي ويَصيرٌ 
الخو ف الحانوت حقاً له فلا يمِلِكُ صاحبٌ الحانوت راح منهاء ولا إحارتها لغيره ولو كانت 
قفا وقد وقَمَ في حوانيت الجملون بالعورية؟" أذ السُلطات العُوري لما بّناها أسكتها للتجّار بِالخلَقٌ 


)١(‏ في آخر القولة الآنية. 
(؟) في هامش "م": ((قولة: وكذا في فراغ اريم عن إلخ)) المراد به كبر القرية» والتيمار: هو الاستحقاق في الأراضي المْرية. اه 
(©) أي: "الفتاوى الإسماعيلية"» للشيخ إسماعيل الحائك» وتقدمت ترجمتها 459/11 . 
(4) انظر "العقود الدريّة في تتقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب الوقف - الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب 
الوظائف...إلخ 5114/١‏ 515. 
(ه) "الأشباه والنظائر": الفنُ الأول: القواعد الكنية ‏ القاعدة السادسة: العادة حكّمة - فصل في تعارض العرف مع اللغة ص؛ .-١ ١‏ 
(1) في "ب" و"م”: ((قٍ الغورية))» وما أثبتناه من بقية النسخ موافق لما في "الأشباه". 
قال علي باشا مبارك في "الخخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة" :١70/‏ ((الجملون: سوق يقّع في شارع الغوريق - 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعامللات 


ليس رب الحانوت إخراحُة ولا إحارثها لغيه ولو وَقفا» . انتهى مُلخصاً 0 


وجَعلَ لكل حانوتٍ قَدرا أَحذّهُ بهم وب ذَلكَ حكتوب الوقف) اه. وقد أُعاد 'التتّارح" ذكرٌ 
هذو السألة قُبَيلٌ كناب الكفالة0", ب ثم قال: ((قلت: وأيّدهُ في "زواهر المواهر". ماف "واقعات 
الضّريري"”": رحج في يدو دُكَانُ فغاب فرقَعَ م التولي ره للقاضيء فأمرَهٌ القاضي به بفتجه وإجارتي 
عل لوي ذلك وحضر الغائب فهو أولى بدُكانهه وإنا كان له لو فهوَ أولى مخ أيضأه وله الخيارٌ 
في ذَللكه فإ شاءً فس الإجارةَ وسَكَنَ في ذُكَائق إن شاءً أحازّها ورَحَعَ بخلوَهِ على الُستأجر, 
وَيُومرٌ المستأحث بأداء ذلك إن رضي 7 إلا يوم بالخُروج بن الدكان. له بلّفظه)) له 0 
السيُّ 'الحتوعئ”": (لأقولٌ: ما نقِلَ عَنْ "واقعات الصتريري" - مِنْ ؤكر لَفظلَةٍ الخلّوٌ فضلاً عَنْ أن 
يُكوث اراد بها ما هُوَ المتعارف ‏ كَذِيٌ؛ إن الأثبات مِنَ النَقلّةٍ كصاحب “شم شرم 
نَقَلَ عبار "الصمّريري" ولم يك فها لفط الخأئ. هذاء وَقَّدِ أشتْهرَ نسبة مُسألة الخلدٌ إلى مَذَهَبٍ 
الإمام "مالكش"؛ والحال أنه ليس فيه ص عنهُ ولا عَنْ أحَّدٍ مِنْ أصحابهء حتى قال "ابد الَراق"00© 


(قولة: فَهْرَ أولى بذكن إلخ) حَيث كانت مُدَهُ إحارته لهُ باقيّه "ميندي" قبل الكفالة. 
(قولُ: وإنا شاءً أحازّها ورَحَعَ بحل عَلى المستأجر إلخ) هذا وما بَعدَهُ غير مُوافِق للقواعدٍ والنظائر. 


حت عبّر عنه "المقريزي" بسوق الجمالون الكبير» وقال: أنشئ فيه حوانيت سكنها البرازون» وقفه السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون على تربةٍ ملوكه يلبغا التركماني اه. 
وقال ابن أبي السسّرور البكري: هذا السّوق الآن جار في وقف السلطان الملك الأشرف قانصوه الغوري اه. قلت: 
وإلى الآن أغلب حوانيت الشرم والحمالون تابعة لوقق السلطان الغرري)). انتهى بتصرف. 

)١(‏ انظر الدر آخحر باب الصرف عند المقولة: [551715] قوله: ((وكذا أقرلٌ إلخ)). 

(5) لم نهد إلى مُعرفته. 

(6) "غمز عيون البصائر": الفنٌ الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة السادسة: العادة عحكّمة 1/1١‏ 89. 

(4) لم نعثُر عَليها في مَظانها من "جامع الفصولين". 

(د) هو مُحمّد بن يحبى بن عمرء بدر الدين القرائي المصري المالكي (ت8١٠١٠١ه)ء‏ ولعلٌ التقل في رسالته "الدرر المنيفة 
ف الفراغ عن الوظيفة"؛ وانظر "إيضاح المكنون" 47١/١‏ و"خلاصة الأثر" 4 /مد”ى و"الأعلام" /41/19 1 


الجزء الرابع عد لف كتاب البيوع 


مِنّ الالكيّة: نم بتع ق كلدم النتهار ارصن لهلء لسالة: ونا ينا كا لتلامة م "ناصر الك 0 
لاني" امالكي”' بناها على العُر وححرّحَها عَليدِ وهر مِن أهلٍ التخرييج'' فيعديرُ تخريجة 3 
وزع فيه وقد شرت هي في اكشارق والارسء وها غلك صر بلقول) ه. 
1 قلت: ورأيت ف "قناوى الكَارَروني)"” " عن القلامة "لاني" : ((أنهُ َو مات صاحبٌُ الخلرٌ 
يُوفى منة دُيوثة ويُورت عَندُ يِل ليت َال عند ققد الوارث)» أه. 
هذاء وقد استدّل بَعضهم عَلى نويه وصِحَّة بَيِعِهِ عندنا مما في "الخائيّة”'»: ((رحلٌ باع 
مكنى لهُ ني حانوت لغيروء فير الُشتري أن أحرةً الحانوت كُذاء فظهرَ أنها أكثرٌ مِنْ ذلك 
قالوا: ليس له أَنْ يرد المكنى بهذا العيبي)) اه. وللعلامة "اللاي" رسالة"©» رد فيها على هذا 
الُستدولٌ: ((بأنه لم يهم مَعنى الملكى؛ لأن ارد بها عبن مركب في الحانوته وهي غَر الخو 
قفي "الخلاصة 5" اشترَى سُكنى حانوت في حانوت رجحل م ركبا وأخيرة البائعٌ أن أحرة 
الحانوت كذا فإذا هي أكثرٌ ليس له أن يرد وفي "حامع الفُصولين”" عن "الذّخيرة": شرى 
سُكتى ف ذُكَان وقفيء فقال المتولي: ما أَِنَتُ لهُ - أي: للبائع - بوضعها”» فأمَرَهُ - أي: 


.1١9/٠١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) نقول: الذي في النسخ جميعها: ((الترحيح))» والعنّواب ما أثبتناه من "غمز عيون البصائر"؛ وقد نه عليه العلامة 
البَريْلْري في "جد امار" 4 /ق 3074 

و8 لملها هاري عبد الله بن حسن العفيف الكازَرُؤْنِيَ لمكي رت بعد 5 ١٠١ه)»‏ وتقدمت ترجمتها 70/7 د. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل ف العيوب 7١7/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) سماها "مفيدة الحسنى لدفع فظن ظَنْ الخو بالسكتى"» انظر "إيضاح المكنون" 71/6د» و"هدية العارفين" .791/١‏ 
وقد طبعت الرسالة تحت رعاية وزارة الأوقاف ف الكويت سنة 545١م‏ وانظر الرسالة المذكورة صاء فل وما 
بعدها ضمن كتاب "رسالتان في الخلوات". 

(1) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق4ه١/ب.‏ 

(7) "جامع الفصولين": الفصل السادس عشر في الاستحقاق والغرور وما يتعلق به ١0/١‏ بتصرف. 

(8) ني "جامع الفصولين" ورسالة الشرنبلائي: ((بالسّكُنى)) بدل ((يرّضعها)). 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


ا 3 


مر الأشتري- بارع فلو شرا يقترط القرار يُرحعْ على بالعوث إلا فلا حم عليه ب 
ولا بتقصائهم) له نام قَلَ عن عبد سبو ما يدل ؛على أن 
الحانومتي» ورد فيه(" أيضاً على "الأشباو": ((بأتٌ الخُارٌَ لم يَقْلْ بو إلا مُتأعترٌ مِنَ المالكيّق حتى أَفقَى 
بصي قفو لم منة أذ أوقاف" الُسلمينَ صارت للكافرين سبي قفي خُلرّها على كُنائسِييٌ 
وبأ عدم راج صاحب الحانوت لصاحب لويم من حر الخ المكلف عن بلكه وإدلاف 
مال مَعَ أذ صااجب اللو" لا يُعطي أجر البثل ويَأْحدٌ هو في نظير لوه درا كيرا بل لا يحور 
هذا في الوقفب وقد نوا على أن مَنْ سكن الوق يَلزْمة أَحرٌ اميل وفي مع الناظر من إخراحه 
ودت تع لوقف ومطل ما رة رقاب هط شما تسح ونحوهه) ل ملع 
مَطلبٌ في الكَّدِكِ 
قلت: وما ذَكرُ حقّ خصوصاً في زماننا هذاء وأَما ما يَعَسسّلُ بو صاحبٌ الخلوٌ ‏ من أَنَهُ 
اشترى لوه بعال كثيره وألّهُ بهذا الاعتبار تصيرٌ أحرة الوقف شيعا ليل - فهو تَمسّكٌ باطِلٌ؛ لأ 
ما أده منهُ صاحبٌ الخ الأول لم يَحصلٌ حا بوكر د لك 1 هو الْحيّع مله 
فكيف يحل لهُ ظَلمُ الرقفي؟! بَلْ يَحَبْ عَليهِ دع أحرةٍ مثله ون كان لَهُ فيه شيءٌ زائدٌ على الخُلوٌ 
من بناء نحو نا يُسمّى في عا كد وهو ارام : الستكتى امار" فإذا لم يَدَعْ أحرة 
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مثله يؤمَر برفعه وإ كان موطوع بإذن الواقيف أو أَحَدٍ انار ويَرحعٌ هذا إل مُسألةٍ 3 الأرضٍ 


اي 


ف أوقافي "الخصّافي” حَيت قال: ((حانوت أصلْهُ قف وعمارئة لرخُل وهُوٌ 


لا يَرضَى أن يُستأحرٌ أَرضّهُ بأحر المثل قالوا: إن كانت العمارة بحيث لو رُفِعَتْ يُستاجَرٌ الأصل 


** قوله: ((ثر جع على بائعه)»: أي لأ ابيع إذا وقع بهذا اشر ترط يقح فاسداء وإلا فهو صحيح, فلا رَُوحَ له على البائع بشيء. اهف منة. 
(0)أي: ورد الشرنبلاليٌ في رسالته المارة آنفاً : ص 86 - وما بعدها. 
(؟) في "م": ((الحلر)) بالماء المهملة: وهو خخطاً. أ 
(") في هذه المقولة. 


(4) لم نعثر عليها في مظائها من كتب "الختصاف" ' التي بين أيد 


0 


الجزء الرابع عث رف كتاب الببوع 


بأكثر ما يَستَأحرٌ صاحب البناء كُلْف رَفعهُ يوجر مث غير وال يُترك في يّدِهِ بذك الأحر)» 
اه. وقولة: ((وإلاً يرل في ييو)) يُيد أنه أحقٌ مِنْ غير حت كان ما يَدفمَهُ أَحرَ المثل» فهنا يُقال: 
َس لور أن يُحرحَهُ ولا أن يَأمْرهُ برّقعو؛ إِذَ يس في استيقائه صَررٌ على الوقفي مع ارق به 
بتفع العرر عن كما أوضحناة"' في الرقفي وعَنْ هذا قال في "جامع الفُصولين”" وغيرو: ((تنى 
اماه أو غْرسَ في أرض الوّقفي صار له فيها حَق القرا وهو 5 بالكزدار لَه الاستبقَاءْ 
أْحرٍ اللي» اه. وفي "الخيريّة”": ((وقذ ص م عُلَماؤنا بأ لصاحب الكردار حو القرار وهْو أن 
يدت رابع والْستاحرٌ في الأرض بناءً أو عرس أو كبساً بالثراب بإذن الواقف أو الناظر 
تبقَى ف يدو)) اه. وقد يُقال: إن التراهِم الي دَفَعها صاحبُ الخو للواقف واستّعان بها على بناء 
الوقف شبيهة كبس لض اراسي فيَصيرٌ له حَقٌ حَقّ القرارء فلا يُخرَجٌ مِنْ يِه إذا كان يدف فم أحرّ 
الل ٠‏ ويئلهُ ما لو كان يرم م دكن الوقفب ويقوم بلُوازمها مِنْ ماله يإذن لتر 3 مُجَرَدُ وضع اليه 
على الدُكّان وتحوهاء ونه سارها عد دن لثون شَيء ما ذَكر فهو غير تبره 

فللو حرا" إخعر الها مِن يد إذا مضت مُنَهُ إحارتِه وإيجارُها لغيرهٍ كسا أُوضّحنا في رسالتنا 
'اتحرير العبارة في بيان من هْر أَحَقّ بالإحارة” '"؛ وذكرنا حاصيلها في الوقفي””؛ وعلى ما ذكرناة: ‏ 
((مِنْ أن صاحب ش لبر حي مِنْ غيرهِ لو اسمَأبمرَ بأحر الثل)) - يُحمَلُ ها ذْكْرهُ في 'الخيري"007 


ا 


(1) المقولة 5793 ١؟]‏ قوله: ((وأمًا الرّيادةُ ف الأرض الْحَتَكرة إلخ)) وما بعدها. 
(5) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 

() "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف .1/9/١‏ 

(4) في "ك": ((غراساً) بالجمع. 

(ه) في "م": ((فللمؤاجر)) 

(5) انظر الرسالة المذكورة ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين": ١57/7‏ وما بعدها. 
(0) المقولة ]1١5535[‏ قوله: ((وإلا تترلك في يده بذلك الأجر)) 


(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب الوقف ١/4/ا١.‏ 


حاشية ابن عابدين 3734 قسم المعاملات 


ين لوقف يك يلاق الل الواقع في غالب الأوقاف المصريَةٍ والأوقاف الرُوميّةٍ في 
الحوانيت وغيرها: هَل يُصيرُ حقاً لازماً لصاجب الخُلرٌ يجوز بيع سكناه وشيرلؤة؟ وإذا حَكمّ 
حاكمٌ رعو مع على شه بن كارع اليف لقعة؟ َه كر" في الاب عبارة 
"الأشباو"؛ و"واقعات الضتريري"؛ وما ذكرناةٌ مِنْ مَسألَةِ الأرض الْحتكرَق ومَسألة حَقّ القَرا 
ومَسألةِ بع السشكنىء َم قال: (أقول: لس عرض بإبراد هذه اخُمَل القَطعْ بالحكمء ؛بَلْيْقَمَ 
لين بارتفاع الجلاف و بالحكم حَيث استوفى شرائطة ين مالكي تراه أر غيره صّحَّ لم وارتفع 
الخلا نخصوصاً فيما لاس إليه ضَرررةٌ لا سيّما في الُدن الأشهورة كوصرٌ ومَدينَة الك 
و و ع ص او الو وس 
ألا تُرى إلى ماعل اغوي كما م7" وما بلي أذ يعض («ادا٠اسه‏ الوك عَمَّرَ مَل ذلك 
بأموال امار ولم يُصرف عَليهِ من ماله الهم والذيان وكان يك بحب ما عقف عن أو 


.1ا/9/١ أي صاحب "الفتاوى الخيرية":‎ )١( 
في "الأصل" و"ك" و"1": ((ويضرهم نقضه)).‎ )١( 
في هذه المقولة.‎ )5( 
هو بهذا اللفظ جرم من حديث عن عائشة رضي الله عنها؛ ((والذي ذهب به تعني رسول الله يل ما تَركهما حتسى‎ )4( 
َي الله» وما لقي الله تعالى حتى لق عن الصّلائ وكان يلي كيرا من صلا قايدأء وكان البي 5 يُصلبهما‎ 
تعني ال ركعتين بعد العصر - ولا يُصليهما في المسحد عاق | يقل على أُمُتهء وكان يحب ما خف عنهم)).‎ - 
أخرجه البخاري (:55) في الصلاة  باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوهاء والطّبرائي في "الأوسط"‎ 
1 والبيهقي ؟مة‎ ))5055( 
زفق عزو ع عائشة رضي ي الله عنها أنها كانت تقول: ((ما كان رسول الله وله يُسَبَحْ سبِحَة‎ 
الضُحى))» قال: وكانت عائشة تُسبحْها » وتقول: ((إِنُ رسول الله ع كان يُتَركُ العمل وهو يحب أن يُعمَلَهُ‎ 
ححشيّة أنا يسن به الا فيْفرض عليهم» وكان يحب ما محف على الناسي)).‎ 
.59/* أخرجه عبد الر زاق (4850)- وعنه أحمد 4/5 ردقا ومين يد 001 » والبيهقي‎ 
وروى عروةٌ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت؛ ((ما خُيَرَ ر رسول الله يلو بين أمرين قَدإلااحَد‎ 
أُيسرَهُما ما لم يَكُنْ إثماً؛ فإن كان إثمَاً كان أبعد الثاس منه)).‎ 


أخرجه البخخاري (3.0") في المناقب ‏ باب صفة الي يل و(113) في الأدب ‏ باب قول النبي يلك يرو ولا تعسرواء ً- 


ول بسر ولا مسد في ذلك في اين ولا عار به على لوحي وله تعالى عليه اه 
ملخصاً. وم أقى يروم الخ - الذي يُكودٌ مُمابَةٍ دراهمَ يَدقمُها للمُتولي أو الماك العامة المحم 
"عبد امن أقدي العمادي"”") صاحجِبُ "هديّة ة ابن العماد"؛ وقال: ((فلا يَملِكْ صاحبُ الحانوت 
إخراَة ولا إحارتها لغيره ما لم يَدقَعْ لهُ بلغ امرقوم, فيُفنى يمواز ذلك للضّرورةٍ قياساً على بيع 
الوّفاء الذي تَعارَقهُ التأععروت احتيالاً على الرّبا إلخ). 

قلت: : وهو مُقَيّدُ أيضاً عا قلنا: بها إذا كان يدفم جر الثل» وإلاّ كانت سكناه مُتابلٍَ ما دَفعَة 

من الدَراهِمٍ عَينَ اباك كما قالوا فيمَنْ دهع للمُقرض دارا ليسكْنها أو جما جماراً لكيه إلى أن يسنو 
قَرضَة: :: يلم أحرةٌ مل" الثار أو الحسارء على أن ما أده اموي من التّراهم يََفِعْ به 
تقس فلو لم َل صاحب الخو أحرة لل للمستْحفين ملم تباغ حقهم» الهم إلا أن يكون ما 
بض التولي صَرَقَةُ في عِمارَةٍ الرقفي» حَيث تعن ذلك طريقا إلى عمارته د يُوجَد من يُستاجرة 
بأحرة الث م مع تفع َلك الغ الوم المارقه فحي ا قاذ يقال ممواز + سُكناة بثون أُحرَةٍ ادل 
للضّرورة» ومثلٌ للك يُسنّى في مانا مدا كما قتّماة"” في في الوقف والله سبحانة أعلم. بَنّيّ 
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طريقٌ معرقَةٍ أحر اِثل» ويبّخي أَنْ يُقالَ فيد: نا نَنظُرُ إلى ما دَفَعَةٌ صاحبٌ اللو للواقف أو 


(قولة: ويتبغي أن يقال فيه: إنا نر إلى ما دَفْعهُ صاحب الخُلرٌ للواقف إلخ) لكر أفتَى في "الخيرية" 


- وكان يحب التخحفيف واليسر على الناس» ومسلم (د4 10) ف الفضائل ‏ باب مباعدته يي للآثام واختياره من الباح 
أسهلهُ: واتتقامه لله تعالى عند انتهاك حرماقهه وأبو داود (4978) في الأدب ‏ باب في التجاوز في الأمرء وغيرهم. 

(1) روى سعيدٌ بن أبي سعيدٍ الْقبريْ عن أبي هريرة عن النبي يلك قال: ((إذّ الدّينَ ُسرّء ولن يشاةً الذينَ أحة إلا 
علب فسدّدوا وقاربوا وأبثيروا واسَّعِينُوا بالعَدرَة والرّوحَةٍ وشيء من من الشيقع). 
أخرجه البخخاري (74) لي الإيمان ‏ باب الدّين يسرء وقول النبي كلله: حب الدّينٍ إلى الله الحنيفيّةٌ السَّمْحةٌ)» 
والنسّائي 9171/8 1575 في الإبمان ‏ باب الدَّين يسرء وابن حيّان (513؟): والبيهقى مت 

(6) تقدمت ترجته 13/00 ١‏ 

(6) ((مفل)) ليست في "م". 

(4) المقولة [51703] قوله: ((فلا يجوز بالأقل)). 


حاشية ابن عابدين لمتكت قسم المعاملاتاً 


التولي على الوّحو الذي ذَكَرناك وإلى ما يُنفِفَهُ في مَرمَّةِ الدكّان وتحوهاء فإذا كان اللي 

شود في قف حمع ذلك لصاحب لعل تاحرط لغلا ع م ملق حي أ 
الخلء ولا يُنظرٌ إلى ما دَفعةٌ هُوَ إلى صاجب الخُلوٌ السّابق مِنْ مال كير طَمَّعاً في أذ أحرّةٌ هذه 
متلا كما هُوَ الواقحٌ في رماننا؛ أن ما َه من الال الكث لم يرجح من تفغ لقف 
أصادُ بَلْ هُوَ مَحضُ ضَرَرِ بالقفي حيث لَرمَ منةُ استعجارٌ الدُكَان بدُون أُحرتها بعَين فاحشء 
وإنّما يإ ما يعوة تف بل لقف مقط كما ذكرنا نع رت العاذة أذ صاحب الخُارٌ حو 
يُستأحرٌ الدكَانَ بالأحرة ادل 
أو دُونها وكذا إذا مات صاحبٌ الخُلوَ أو نر عَنْ تلو غير يَأخدٌ الاظرٌ مِنّ الواردث أو الترول 

هراهم تُسمّى تصديقاء فهذه نُحسَبُ مِنَ الجر يضاء ويَحبُ على الناظر صرفُها إلى جهّة 
الوّقف كما قدّمناه”" في كتاب الوّقفي في مسأل العَوائدٍ الح والله سُبحانة وتعل َعله. ْ 


الذكان عَشَرةٌ 


4 ريع للا هراهم نُسمّى خجدمة هي في الحقيقة تكيلة أحر 


ذكرَّ السيّدُ "محمد أبو السّعود" في "حاشْييه على الأشباو": (رأن الخلءٌ يَصدقُ بالعَين الصبل 
اتصال قرار وبغيرو» وكذا ابكدلة0" المتعا رف في الحوانيت الماوكة ونحوها كالقهاوي» ثارة يتعلق 


ماله حو القرار كاليناء ٠‏ بالحانومشي» وتارة ينبم هو َعَم بن ' ذلك والذي يَظهَرُ ألْهُ كالخارٌ في 
لمكم يجامع وُجَودٍ الُرفب في كل ينهم الك بلمصيل اتصال قَرار ما وطيع م لا ليْفَصّلَ كالبناى 


بلروم الأحرةٍ الرَائدَةِ: ولَعلهُ مَحمولٌ على ما إذا كان في الرّقفي مال وأَرادَ النَاظرٌ َع الْرَصّدِء فحيئهاٍ 
لاشلكٌ في لُزوم الريادةٍ كما تقل "اللحشي" في الوقف عَنْها. 


(0) في "ك": ((أو لنمتوني)). 

١١‏ المقولة [21855] قوله: ((ويحب صرف إلخ)). 

(5) لم مد له ذكراً في كتب اللغة؛ وف "العقود الدرية" +/193: (روهذا الكِردارٌء يوحدٌ في زماتنا أيضاً في 
الحوانيت: وَيُسمّى بجذكا. وهو ما يينيه المستأح في الحانونتي من مالِه لنفسه؛ وما يضعْةٌ فيها من آلات العناعة 


ولين لك بذلك)) اه 


وأحو ذلك من الأعيان القائمة بإذ 


الجزء الرابع عشر ل تدا 9# يسحححطبطي كتاب البيوع 


0 و “اي كر 3 5 2 8 م 
ولا فرق في صدق كل مِنَ الخلوً والحدك به وبلمتصل لا على وَحهِ القرار كالخْشّب الذي يركب 
بالحانوش لوّضع عد الملأق ق متلا فإِدَ الاتصالَ وُحدَ لكنْ | لاعلى وه القرار وكذا يَصادقان"' 


اللقابلة ة للتراهيء لك ينفَردُ الَدَكُ بالعين الغيرٍ التضلة أصافٌ كالتكارج” ' والقداحين 
بلنْسبَة للقهوق والقِسّة" والفوّط بالنسبَة للحمّام والشُوةا*' بالّسبَةِ للشرن» وبهذا الاعتبار ييكونٌ 
ادك أعمّ يقي َو كان الخُلوُ بن أو غراساً بالأرض الْحَكَرة أو الْملوكة يحري فيو حَق الفمق: 
لأَندُ لم اتصل بالأرض اتصالٌ قرار التَحَقَّ بالعٌقار)) اه. 
مَطلبُ في تيان مَشدَ الْسْكّة 
قلت ما ذكرَهُ مِنْ حريان السّفعَةٍ فيه سَهِرٌ ظاهرٌ؛ حلفي الخصوص عليه في كب 
اذهب كما سيّأتي”" في بابها إن شاءً الله تعالى» فافهم. هذا غايةٌ ما تَحررَ لي في مَسالةٍ لخدن 


عادض 5 


فاغَِمة فإِنّهُ مُفرَةٌ وقد أوضّحنا التق في بابر مَشدٌ الكو يرث ال شاو لوسط 1" ين 


امد اخ ادك د 
َلك الككتابي والحمدٌ لله الك الومّاب. 


والقِيمَة» والْرصّدٍ الْتعارقة في رَمَاتنا إيضاحاً لا يُوحَدٌ في غير 


)١(‏ في "ك": ر(يصرفان)). 

(1) مفرده: ((بكرج)) وهو الإبريقُ الذي يُنقع فيه اناي انظر "تحديد الصحاح": مادة ((بكرج)): ولم نعثر عنى 
مادة ((بكرج)) في غيره من الكتب والمعجمات التي بين أيدينا. 

(0) القشّهُ: صوفَة الهناء إذا عَبِقَ بها الهناء ودُلِكَ بها البعير وألقيت؛ والهناء: ضرب من القَطران: انظر "اللسان": مادة 
((قشش)) و((هناً))؛ نقول: ولعل المراد بِالقِّةٍ هنا ما يعرف اليوم بالأّيف الذي يستعمل في الحمام. 

4 الشؤلة: مخزن الغْلة. انظر "القاموس": مادة ((شون)). 


(د) المقولة [8915] قرلد: ((بعا ل"البرَازية” وغيرها)). 


() "العقود الدرية في تنقب ب الحامدية": كتاب المساقاة 19977 - 


المسكة: (رهي عبارة عن استحقاق 


حاشية ابن عابدين 748 قسم المعامللات 


وف "'مُعين المْفتي" "أ حك 58 مَعزياً ل"الولوالية"0©: ((عمارة 5 أرض بي ري 
فإِنْ بناءً أو أشجاراً جانٌ ا 


ولا مع مال لم يخ اه أ سح فاته عد حم جما دن رع و قف كه جه جد 4 1 3 


0 


الففقة (قوله: وف "مُعين الْفتي" إلخ) أفاد ب كك الخو إذا لم يكن عَينا قائمة لا يصح بيعة . 

افففقفة (قولة: جاز) ترك ىد ذَكَرهُ ف امُعين فى" 2 وهو وَقولة: ((إذا لم يرط 
رجه“ له. ومطة في "شاي" أي: أله رط مسية لليع. 

(قولة: ون كرابا أو كْري أنهار) في "اللأغربي”: ((كَرَبَ الأرض كراباً: ليها 
للترنش من باب طبه كريس انه كزيا: حَفرة)). 

هدم (قولة: ولا مع مال) لعل الول به تراب الست كبس وشو ا تس بار 3 


1 


(قوله: أفاد به أ الخ إذا لم يَكُنْ غينا قائمةً لا يح يَعُه) قباساً على عَدَم صِحّة بيع الكرابد ونْحوهٍ 
النصوص عَليها في 'مُعين الْفتي" / 

(قولة: يرك قدا دك في 'مُعين الْفتي"؛ وهُرَ قَولُ: إذا لم يَشتَرط تَركها) الظَاهٌ أنْهُ على اعتارٍ 
أزوم الخ وعم صبحة إلام ري رفع من الأرض لا يكو رط كه في الأرضي سيدا للتيع؛ إذ شو 
(1) "معين المفتي على جواب المستفتي” للمصنف التمرتاشي» وافظر 49/5/97 
(1) لم نعثر عليها في مظانها من نسححة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 
في "د": ((عمارة ف أرض رحل بيعت 


() في "ب" و"ط": ((أو غوة)) بد(أو)). 


(©) في هامش " 0 ": ((قولة: إذا لم يُشتر 
الأرضء وقولة: ((لأنةٌ شرط مُفسيد)) أي: لأنْهُ أمرٌ زائدٌ ليس مِنْ مُقتَضيات العَقدء وفيه نفع للمُشتري اه 

اكتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره إلخ ‏ فصل في بيع الزروع والثمار رده" 

الفتاوى الهندية"). 


(7) "اللغرب": مادة ((كرب))» و((كري)). 


يَشتَرط تَركها))» أي: ترك الهمارةٍ المباعة ف الأرض» وهو استحقاق البقاء في 


(هامش 


الجزء الرايع عشر 2 ص تمد 98 كتاب البيوع 


200 


قلت وَحُمَادُهُ أنّيَيعَ الْسْكة0' لا يَجورُء وكذا رَهنهاء 10100000 


أي: طم ونسرّىء َمل وني "ط””: (ومُوَ كالسّكتى في الأرض الموقوقة بطريت الخُلوٌّ 
وكاخدَكٍ على ما سلّف)). 

594 (قولة: ماده أن بيع المسْكَة لا يَجوز) لأنها عبارة عَنْ كراب ' الأرض وكري 
أنهارهاء سمت شنكة لأ صاحتها صارَلهُ مُسَكَةٌ بها بحيث لا َع من يده ييه ونُسمى 
أيضاً مَسْدّ مُسْكَةٍ؛ٍ لأنّ اد مِنَّ الَّدَة بمعنى القَوَة أي: قرَةِ السك ولها أحكامٌ مبيِّةٌ على 
أُوامِرَ سُلطائّة أفتى بها عُلَماءُ الدَولَة العَُمايِّة ذَكَرتْ كثيراً ينها في بابها مِنْ 'تنقيح الفَتارّى 
الجامديّة"47 منها: ((أنها لا تورث نما توج للابن القاور عَليها دُونَ البسستيء وعند عََدَمٍ الابن 
تُلى للبمسوه فإ لم ُوحذ فللأخ لأبيء فإ لم يود فلحت الساكنة في القري فإ لم توج 
فللاُم)). 0 "الشارح" ف حراج "ال ا ((أنها 0 للابن ولا تعطق بست عم 
عرو اك ا و احم اس ا وف مسمة تمان وحّمسين 
1 ةم تولك اده الي ل ا ل 57 5 

تسهمائة في يثل هذه الأراضي التي تحبى وتفلخ بِعَمَلِ وكلفة ذراهم؛ فعلى تقدير أن تعطى 
اخر واطو قات تتح يلم انه هِنَّ اال الذي صرق بون ووذ الأمرُ السلطاني 


هُ: لأنْها عبارةٌ عَنْ كراب الأرض وكّري أنهارها إلخ) الظَاهرٌ أنها عِبارةٌ عَنْ حقّ استحقاق 
الْزارع مَنفعة الزّراعَةٍ ني الأرض وإ لم يُوَجَدْ منهُ كراب أو كرَي أنهار. 


(1) في "و" ((السسكة))» وفي هامش "م": ((قولُ الشارح: ومُفاده: أن بيمَ للْسمكةِ إلخ)) السححة التي كب عليها 'ط" «السّكةع) 
بدون ميم ففسرها بح المرور» وقال: كما إذا كان لشخحص دار في حل غير نافذة له حق امرور فيهاء ففتح له باب من الشارع 
العام وباع حي استطراقه من غير النافذةٍ لصاحب دار ليس له حم الاستطراق فيهاء وقتّمنا أن في ببع حقّ المرور روايتين. له 

(؟) "ط": كتاب البيوع 1/79 

(©) في هامش "م": ((قولة: لأنها عبارةٌ عن كراب إلخ))» فيو: أنها عبارة عن السك الحاصل بسب الكُرْي والكرالبج 
لا نفس الكراابر والكري» وإلاً لكان عَدَمٌ حواز بها ضري كلام "الولوابية'. الى 

(4) "تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة - باب مَعَْدَ السمْكة ١03/7‏ 

(د) "الدر المنتقى": كتب السسّير 773/١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين 03 قسم المعاملات 


ولذا حَعَلوهُ الآن فراغاً كالوّظائف» فلبُحرّرء انتهى. وسَذ ]000 في بسع الوّفاء. 


ع م 


بالإعطاء لهنٌء لكنْ تناف الع البنت في ذَلكَ» فيُونّى بجماءة لَيسَ لهنَّ عَرَضنْ فأيّ مقدار 
رو بل مه عا وبأ أرض) اه تفلي فمدشه" ول نا وق 
التّفويضُ بلا إذّن صاحب الأرض - يُعني: التيماريٌ الذي ويه السّلطان له أَحدَ خراحها - 
لاترولٌ لض عن ند امرض حَقيفَة فكانت في يد الْموَّض إِليهٍ عاريّة وإذا كانت رض 
قفا تّمويضها مُتوقف على إن الناظر لا على إحازة التبماري :7" ولا توَخَرْ مَنْ لا مُسْكَةَ لهُ 
مع وُجَودِهِ بون وَجوٍ شرعي؛ و وإذا ررغ أحنبيّ فيها بلا إِذْن صاحب المسكة يُوْمَرُ قلع لع الرّرع» 
ويسقط حَق صاحبها منها بثر ها لات نوات اختيارا)) اه فافهم. 

رحه؟ىى (قولة: ولذا حَمَلوه) أي: حَعَلوا ييتهاء ولراك به والشروج عَنْهاء يعني: أن 
الْسلكة َم لم تكن مالا توما لمكن يها فإذا أراة صاحيها الغزول علها لير وض 
جَعَلوا ذلك بطريق القراغ» كاترول عَنِ الوظائضر» وقشاة عن التي "أبي السّعود": (لأنةُ 
أفتى حوازو))» وكأنّ "التارح" لم يَطْلِعْ على ذلك فَأَمَرَ بتحريرو» والله سبحانة أعلم. 

السيقة (قولة: وسَنذ كه ف بيع الؤفاء أي: َيل كتاب الكفالة والذي ذَكْرهُ مُناكَ هُوَ 
التزولٌ عَنِ الوظائفي ومَسأَلة الخلنٌ ولم يَتَعرْضْ شال للمسكة. 

0 مَطْلبُ في انيقاد البيع بلّفظ واحد من الجائتين 

01١‏ (قولة: ويَحَقِدُ أيضا) أي: كما يَنَقِدُ بإجابب وقبول مِنهُما أو بتعاط مِنَّ 

اللجائيين» "ط"00, ا ّ 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [ 079 ؟] قوله: ((فأقول: على اعتباره إلخ)) وما بعدها. 

(؟) انظر "تتقيح الفتاوى الحامدية": كتاب المساقاة ‏ باب مَشَدّ الْمْكوٍ 701/9 707-7035 يتصرف 
م ف "ب" و"م": («اليما). 

(4) المقولة [92904] قرله: ((وعليه يفني تجواز التَرول عن الوظائفي عال)). 

(د) "ط": كتاب البيوع 3١/7‏ 


الجزء الرايع عشر 43 كتاب اليبوع 
(بلفظ وَاحِدٍ كما ف ببع) القاضي 8[ ز ز[ 1 [ز[ز[ [ [ز[ [ ز[ [ [ [ [ ز 1 0 


4 (قوله: بلفظ واجد) ظاهرة: أنهُ لا يكونُ بالتعاطي هنا. 
54ل (قوله: كما 3 تيع القاضى) أي: عه مال اليُتيم مِن يتيم حر" أو شيرائه لَه 


كذلك» أَمَّا عَقَدُهُ لتفسه فلا يُجورٌ؛ لأنّ فِعلَهُ قضايٌ وقضلؤهُ لنفسه باطِلٌ أَفادهُ في "البح "20 


لاه سّ الجوان وما فٍ "الرانة" سس عَدَمف 001 


55 بذَلكَ بينَ ما في "البدائع 


(قولهُ بالهايش: لا وّجة لإلحاتِه بالأب هُنا وكَذلك الوّصئ 
يري لكر لا تَكفي عبارتة عَنْ عِباركّين كما هُرَ مُصرَّحٌ به في "1 
غير الَالك: («(رَجُلٌ باع ماله بن وَلَّدهِ فقال: بعت عبدي هذا بألف يرهم من ابني هذا جار ولا يَحَاج 
بَعدَ ذلك أن يُقول: قبلتُ» وكذا لّو اشترى لنفسيه مال وَلّدهِ فلا يَحتاجُ أن يَقول: قَبلتُْ» ولو كاث وصيَاً 
لا يُحورُ في الوحهين ما لم يَقلْ: قبلت» موي ذَلكَ عَنْ "محمّد')) اه. وف "اليرّازيّة" مِنَ القصل القامن: 
((الواحدٌ لا يَصلَحُ بائعاً ومُشْتَريا لذ الوالد واللحدٌ عند عَدَمهِء ويَكتّفي بعبارةٍ واحدة))» وذكرٌ في "زيادات 
الأستروشتي": ((أنّ القاضي إذا باعَ مال أحَدٍ الصّغيرين من الآخمرٍ جان ولو فَعَلَ ذلك الأب أو الوَصيٌ لم 
يَجز))» ودكرَ "الوتار” على عَكسيه: وضمٌ الوصي إلى القاضي. وقال: (ويلي الأب ذلك لا الوّصي والقاضي)). 


(1) ني هامش "الأصل" و"ب” و"م": ((قولة: أي: بيه مال اليم م يَتِيمٍ آخترَ إلخ)) أقول: ما قل عَن "البدائع" مُخخالف لا هو 
تقول عَنِ الأمّةٍ الْحَرينَ كالفقيهِ تعفر الطحاوي" أَحدٍ المجتهدينَ ف اسل والقاضي "أبي جعفر الأستروشني" 
وغَيرهماء 5 "أحكام اصّغار" تقلا عَنِ القاضي "أبي جعفر القاضي": ((إذا باع مال أَحَد اليتيمين مِنَ الآخعرء وكذا الأب 

والوصي لو فل لا يُحوز بالاتفاق))؛ وذكرَ "رَشيدُ الدّين" في "فناواه': ((القاضي ف بيع مال أحَدٍ الصّغيرين 3 نَالآخر مشل 
الوصي» بخلاف الأبر). وني الحاصل مِنْ "شرح الحا ": ((لا يَجورٌ من الوصي بع مال أحَد اليتيمين من الآخبرء ويجوز 
ذلك مِنَ الأب إذا لم يَفحُشٍ الغْين)) اه. إذا عَلمتَ ذلك ظهرَ لك أنْهُ لا وَّحة لالحاقه 50ظ وكذلاك الوص فإنهُ ون 
جاز يعهُ وشرلؤة منهُ بشرط الخبرية» لكر" لا ذكفي عبار عَنْ عيارتين كما هو مصرّح بو في "الخايّة" و"البرازيئة" ويرهمًا. 
كبهُ ُويدمهُ "عبد الغ الغنيمي”: هكذا ود بهامش نسحة المولف. اه نقول: وانظز كلام "يفعي" رحمة الك تعالى. 
(؟) "البحر": كتاب البيع 1/5/5 . 
(5) "البدائع”: كتاب البيرع 5514/5 


(4) "ط": كتاب البيوع ره 13-3 


حاشية ابن عابدين سيم قسم المعاملات 


لع م 00 
والوصي و(الأب مِنْ طِفله وشرائه”"' منة) 0غ 


ككلم (قولة: والوصي) أي : إذا اشترى لليتيم مِن مال نفس أو لنفسيه مِنهُ بشرطه 
اللعروف» وده في "نظم اندو يِسَتَى 1 .ما إذا لم يكن د نصبة هُ القاضي. اه "فتح7ل أي: لك 
رصي القاضي وكيلٌ مَحضٌ وكيا لا يلك ابيع أو ارا" لنفسيه "خلاصة"0. وأَراد 
بالترط المعروف الخيريّة”"» وهي في الشّراء مِنْ مال اليتِيمٍ لنفسه: أن يَكوث ما يساوي 
(؟اق؟١إبم‏ عَشَرَةٌ بقمسة عَشَر وف الببع مِنةُ بالعكس» وقيل: يُكتفى بدرهمين في العشرق 
الأول العمَمَدُ كما قدّمناة* قُبيلَ البوع. 

9141 (قولة: والأب مِنْ طفلع) ولا تشترّط فيه الخبريّةٌ كما في "بحر" وراد فين يتولى 
اعد من الطرقين العَبدَ إذا اشترى لَفسهُ م مولا بأمروء والمٌسول مِنَ الحاتيين» مخلافب الوكيل 


(قولة: والوّصي لا يُملِكُ إلخ) لَعلهُ: والوكيل. 


١١‏ في "و": ((وشرام). 

(5) في "الأصل" و"ك" و"" و"ب": ((الزندويسي))» وما أثبتناه من "م" هو الصّواب» والرندَويسَتي هر أبو علي - 
وقيل: أبو الحسن ‏ الجسين بن يحبى - وقيل: على بن يحبى» وقيل: يحيسى بن علي البخخاري (ت85؟1هم))؛ له 
كتاب "نظم الفقه". ("كشف الظنون" 31974/١‏ "الجواهر المضية" 2551/9 5717/4 "تاج التراحم" صة ف 
"الفوائد البهية" صةه لاك "هدية العارفين" ١//ا‏ سن "الأعلام" 1/5م). 

(") "الفتح": كتاب البيوع 5م45 بإيضاح من من "ابن عابدين" رَحِمَّهُ الله تَعالى. 

(4) في النسخ جميعها : ((والوصي لا علك))؛ وما أبتناه من "الخلاصة" هو الصواب» وقد أشار إليه مصحح "م"؛ وانظر 
"تقريرات الرافعي". 

() في "1": ((والشراء) بالواو. 

(7) "الخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن في بيع الآمر والأب والوصي إلخ ق51١/ب.‏ 

(7) في "م": ((الخيزية)) بالزاي» وهو نحطأً. 

(8) المقرلة [7185] قوله: ((ولو آجَر لابنه)). 

(9) "البحر": كتاب البيع 7103/5 


10/ 


الجزء الرابع عشر 1 كتاب البيوع 


5 3 


فإنة لوؤفور شه شفقته جعت عبارتة كعبارتين» وتمامة ف "الدرَرٍ كه 


ع 


(وإذا وجب واحدٌ قبل الآعرُ) بائعاً كان أو مُشتّريا تا و ولو واو و 


مِنهُّما اه. رَادَ في "الدُرَر”" قولَهُ: ((وكذا لو قال: بعت منلك هذا بايرهوء فقبئضة الأشتري ولم يقل 
شيا يعد ليع» اه. وقال في "العَرمية': ((والظاهرٌ أن هذا مِنْ باب التعاطي)) اه. وفيه نَرٌه لأ 
َي التُعاطي ليس فيه إيجاب يل فض بعد معرقة الم قط كما قدّمناة"© 0 لالع » وقدنن© 
عَنهُ: ((أنّ القبول يكوث بالقول والفعل» وأنّ القبض قبولٌ))» فحيتيٍ لم يُوجد انفرادُ أَحَدِهِما بالعَقدٍ. 

ملم (قولة: إل إلؤفورٍ سَفْمَيهِ إلخ) أي: ورّصي الأب نائبْ عَنكٌ فلَّهُ حُكمُ ولذا 
سكت عَنَهُ وأمّا القاضي فكّذلك. 

4 (قولة: وتمائة ني "الشرَر') ذَكَرَ فيها بعد عمارةٍ 'الشارح" ما نة”: ((ظم يح إلى 
القبول» وكان أصيلاً في حَقّتفسره ونائياً عَنْ طفلهء حتَى إذا بَلْعَ كانت العُهدَةٌ عليه دُونَ بيه بخلاف 
ما إذا باع مال طفاء م أحني]فََ كانت المهدةٌ على أي فإذا مله ل في صُورة طيرله لا يبرا 
عن لدنٍ حت يَيب القاضي ركيلاً يقبط للصّغير د فيكوثٌ أمانة عِنْدَةُ) اه. 

[ مطلب في خيار المجلس ] 

0116 (قولة: قبل الآخخرُ) بككسر الباء مِنَّ القبول ابل للإيجابي» وقولّة: ((أو رلة)» 
عَطف عليه أي: بُخيّرُ الآحرُ بنَ القبول والتَركٍ في الّحلس ما دام الُوحبُ على إيجابهء فلو 
رَحَعَ عنة قبلَ القبول بَطَلَ كما يُأتي””. ولا بْدَ أيضاً مِنْ كون القبول في الْحِلِسء وكونه مُوافقا 


مره 


.1 47/5 انظر "الدرر والغرر": كتاب البيرع‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 517/9 1. 

(©) المقرلة [8754] قوله: ((وهو التناولُ "قاموس")). 
(4) المقولة [15199] قوله: ((ما يذكرٌ ثانيا من الآخرٍ)) 
(د) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع 47/9 1. 


(0) صضاحم ب "در" 


حاشية اين عابدين 24 قسم المعاملات 


(قٍ الْجلِس) أن حيار القبول مُقيّدْ به وكلٌ ابيع كل لمن أو ترّلة) 1 


للإيجاب كما ب علي وكونه في حياةٍ الْوجحبيء فلو مات قبل يَطلَ إلا في مَسألةٍ على ما فَهمهُ في 
"البحر”" ورَئهُ في "لفهر'”"©: ((ِنَهُ لا اسيننا)» فراحمة. وكونَه قبل رد حاطب الإيجاب» 
وكوي َل ير اليع» فلو صف الحارية بعد الجا وعد لاغ أرتها لم ص قو التي 
كما في "الخائية"”" "بحر "10». والفلاهرث أن التقييد بأحذٍ الأرش اتفاقي "نهر"0, 

قلت: وَيُوَيْدهُ قولٌ "التتارحائة' : ((ردقم أَرشَ اليد إلى البائع أو لم يَدفَع)). 

141 (قولة: في الَحِس) حتى لو تَكلّم البائٌ مَعّ إنسان في حاحَةٍ له فإنهُ يُطْلُ 
"بمر”". فاْرادُ بالمجليس ما لا يود فيه ما يدل عَلى الإعراض» وأن لا يُشَعَغْلَ فوس لهُ فيه 
أل رض فاده في "نهر" فإن وُجد بَطَلَ ولو اَذ اكات "طل"0, 

1م (قوله: كك ابيع 1 لّ الشمّن) بان لاشتراط موا افْعَةٍ القبول' 5 للإيجابي أن يَعَبَلَ 


(قولة: فلو مات فَبله بن إلا في مَسَلةٍ إلخ) هي: ما لو أُوصى ينيع دار مِنْ رَحُلٍ فقال: داري تُباعٌ 
"من بألف جرهم؛ ومات» فقَبلَ الُوصى لَه بَعدَ موت جار كما في "الخائيّة". ففَهمٌ في "بحر" أن اراد حَرارٌ 
بيع وهم في "اله" أن ارا وار قبول الّصئةه وعلى الوص أن عه لَه هابر وقول تم رأى في 
شفة "حيط" طِيق ما فهمُ. 


. "البحر": كتاب البيع دا‎ )1١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق1754إب. 

(") "الخانية": كتاب البيو ع ١71/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع 545/5 

(5) "النهر": كتاب البيع قةه اب 

(1) "البحر": كتاب البيع 0006 

(0) "التهر": كتاب البيع ق. 53/. 

(4) "ط": كتاب البيوع 11/9 

(9) في "1": ((موافقته للقبول)). 


الجزء الرابع عش 0 سس هم كتاب البيوع 
َلآ يَلرَّم'" تفريق الصّفقة 00 


أو بَعضه لم يقي اش ها لال روط اولأسا كا اي م 
الْشتري فقيل بلغ بأقص من ال ص وكات حط أو كان بن البئع فل الأشتري بأزية مح 
وكات زيادة إن مبلّها ف لّجس َرِمَت أََادَهُ في في "البحر"”7 وذكر: ((أنّ هبّة لمن يَعدَ الإيجاب 
ل القبول تُبطِلُ الإعاب» وقيل: لا ويكوث إبرائه وسكوت الُشتّري عَن اَن مسد للتيعه) اه. 
مَطلبُ في بيان ما يُوجبْ انحا الصَفْقَة وتفريقها 

1145م (قولة ايلم ترق لصت هي صرب ايد على اليد في ليع ثم مهتا عييارة 
عَنِ العقدٍ تفسيي "مُغرب””. قال في "البْحر'”: ((ولا بد مِنْ مَعرفةٍ ما يُوحبُ اتحادها وتفريقهاء 
وحاصلٌ ما ذكروة: أن لوحب إذا د وتَعدة حاطب لم ير اتفريق بقبول أحيهماء بائعاً 
كان الُوحبْ أو مُشتريأ وعَلى حكسه لم يَجْرٍ القَبولُ في حٍصّة أحَيهماء وإن اتحدا لم ييخ 
ْول الُْحاطب في البعضء هلم يح تفريفها مُطلقاًي الأحوال للا لاتحاد لصّعفة ي الكه 


اقه 


وكذا إذا الحد العاقدان وتَعدَد ابيع ؛ كأنا يُوحب في ينين أو قبمي ومثلي» لم يَحُر تفريقها 


(قرلة: لكوم الْشتري عن لمن نفس لبي لعل اأرة م إذا أوحبة المشتري بلا ين نَُنٍ وقبلَ 
لبان ولو مع ناته لكن حيتجر يكوث الأشتري غير قر إذ مل لالع أو هو الوحب» ومس لأرلً ما إذا يل 


وهو 


الْشتّري بون ذكره امن مع ؤكره في كلام البائع؛ إِذ يكفي لصحو البَيع مُحرَّدُ قوله: قبلت. 


(1) ف هامش "م": ((قول الشّارح: لكلا يلزم إلخ)» هو تعليلٌ لمحذوفم تقديره: ولا يُقبَّلُ ف البعض. اه. "ط". 
)١(‏ المقولة [7351417] قوله: ««رشرطة: هي المتعاقدين)). 

() "البحر": كتاب البيع 7107/9/5 

() "المغرب": مادة ((صفق)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع 583/5 


حاشية أبن عابدين ‏ ا اده كم كك قسم المعاملات 


بالقبول في أحَيجما إلا أذ يَرضى الآحه َلك بعد ول في البعضر» ويكوة ايخ م ين يَقَسِمُ تمن عليه 
بالأحزاء كمَبدٍ واحدٍ أو مُكيل أو مُوزونء فيكو القبول إيجابا والرضى قبولأ» وبَطَل الإيجاب الأول 
كلذ نوما لاقي بلقيمة كتوتين عبن لا يُحول”© فلو ين نمَنَ كُلّ واحار فلا 
يحل 7 ما أن كلايع فالاتفاق على أله فقان» فإذا ِل في أحَيهما يْصِحّ كقوله: 
بعت هذين اديه بعك هذا بألفي وبعنكَ هذا بألضر» وين أذ لا يكير ول الشَمّنَّ فظاهِرٌ 
"الهداية"7 التَعدُفُ وبه قال يَعضهيٌ ع الأتروة وخملوا كلا على ما إذا كز أن الع 
مطلب: يُرَجَحْ القياس”") 

وقيل: إن اشتراط تكراره للتَعدّةٍ استِحساتٌ» وهُوَ ول "الإمام'"» وَعَدَمَهُ قياس وهو 
قَولُهماء ورحَهُ في "الفت "600 بِقَوله: والوجةٌ الاكتَفاءُ جرد تفريق ي الشمَنِ؛ أن الظَاهِرَ أن 
دن لأضنة الا ل احا لضم عط ألا تخ سابل 
حُملةً لم تكن فائدةٌ لتَعيين نَمَنِ كل اه. واعلمٌ أن تفصيلٌ النْمَن إِنْما يَحعَلّهُما!" عَقَدَ عَقدَ 
على القَول بهِ إذا كاث النَمَنُ مُنقَسِماً عَليهما باعتبار القِيمّةِ أن إنا كاد شيم هما 


باعتبار الأحزاء كالقفيرَينٍ مِنْ نس واحد فإ لصيل لا يَحِعلّهُ في كم عَقَدَين؛ 


للانقسام من غير نه لي فلي اه بل كما في "شرح الل " ل"الْصف""" ومو تقبية 


(1) في هامش "م": ((قولة: وعَبدَينٍ لا يُحون))» أي: إذا لم ليبن نُمّنَ ما قبل فيه بن قال: قبل في أحدهماء أنا 
إذا قال: قبل في هذا بكّذا ورطي البائعٌ فيَحول. اه 1 1 

(5) في "ب": ((يحلو) بالحاء المهملة» وهو خخطأ. 

(5) انظر "الهداية": كتاب البيوع 51/9 

(4) هذا المطلب من "الأصل". 

(د) "الفتح": كتاب البيوع 404/9. 

(2) في "ك": (ربجعلهما)) بالباء المفردة. 

(0) أي: "شرح بجمع البحرين وملتقى التيّرين” لمصنفه ابن الساعاتي (ت4 25ه)» وتقدم التعريف به ١5/9‏ 


الجزء الرابع عشر ‏ سس تت الم كتاب الببوع 


لا إذا) أعاة”" الإيحاب والقبول» أو رضي الآمخَرُ وكان الشّمَنُ مُنقَسيِماً عَلى ابيع 
بالأحزاء كمّكيلٍ ومُوزون» وإلاّ لا وإ رَضيَّ الآخرُ لعَدَمٍ جواز ز البّيع بالخصّةٍ ايتداءٌ 


حَسَنٌ)). اه ما في "البحر” وتّمامٌ الكلام فيو" 

(4 (قولهُ: إلا إذا أعاد الإيجاب والقبول) كأن قالَ: اشتَريتُ نصف”” هذا اككيل بكذا 
وقبلَ الآخحرء فيكوث بَيعا مُستَأنفاً لؤحودٍ ركني وبَطَل الأول 

(9 (قولُ: أو رضي الآخر) أي: بون إعادةٍ الإيجابي» فيكوث القَبِولٌ إيجاباً والرضَى 


يهلم (قولة: كمكيل ومُوزون) أَدحَلَت الكاف العبدَ الواحد كما سلف ذَِكُرُهُ في عبارة 
م 


"البح" لط ايل 30 6 الملحة: أن إذا كان الشمَنُ مُنقَسيماً عَليهما باعتبار الأحراء 7 م 
كل يعض مُعلومَة. 

للحي (قوله: وإلا لا أي: وإث لا يكن الثمر"”" مُنقسيما عَليهما كُذلك» بل كات مُنقسيماً 
باعتبار القِيمّةه كما إذا كال البيعُعَبدَين أو نوين لا يَصِح القبولُ في أحَيهما ون رضي الآمرُ؛ 
بدهالة ما يتحص أَنْحَسَحَما من الكمن. 

هكد (قولة: لعَدَمٍ حواز البيع بالخخصّة ايتداء) صُوربه0) ما إذا قالَ: بعت مِنلكَ هذا العَبدَ 


)١(‏ في "و": ((أعادا)) بالتثنية. 

(؟) انظر "البحر": كتاب البيع 85/5؟. 

(5) في "ك": ((بعض نصفي هذا)). 

(4) المقرلة [555915] قوله: ((لعلاً يلزم تفريق الصّفقق). 

(د) "البحر": كتاب البيع 89/8؟. 

(3) "ط": كتاب البيرع 11/7 

(1) نقول: في النسيخ جميعها: ((وإن يكن الفمَنْ)) بالإثبات» وَل الصّواب ما أثيتناه كما هو ظاهرٌ من عبارة "الندّر" 
وبدليل الإضراب بعده. وقد أشار إلى ذلك مصححا "ب" و"م" 


(8) في "ك": ((وصورته)). 


5/5 


حاشية ابن عابدين مم قسم المعامللات 


2 ممم نر 8 1# ةس ار سرد ا 
كما حَرَّرَهُ "الواني””"2؛ أو (بَيّنَ نمَنَ كل) كقوله: بعتهما كل واحدٍ .عائةٍ 576 


بحصي من الألف اودع على يميه وقِمة ذَلكَ العبد الآر فإنهُ باطِل؛ مهلةِ الشمَنِ رقت البيسعء 
كذا في فصل قصر العام من ع "القلويج الك رمي قر (ايتدل)) ترج بو ما إذا عرض البييع 
افده بأد بهذ كدان عدانيا امدق بُعضها ورضيّ المشتّري بالباقي» فإنَهُ يُمِيِحٌ لغروض 
ابيع بالحصّة انتَهّائ وقد عَلمت أن أن محل عَدَمٍ الجواز فيما إذا» لم يكرّرٍ لمن ولفظ البتبعه أو 
فصل لتم نط على م ذهب إليه ماح "الهداية"0, "00 
2 (قولة: َم 2 "الواني") لم َذكْرٍ "الواني" في هذا لحل 0 أ "0ق 
9 (قولة: أو بين نَّنَ كُل) أي: فيما إذا كان ابيع ما ين ينشَيِمُ اشم عليه بالقِيمَة 


(قولة: وقولة: ابتداء رج بو ما إذا عَرَض البِيمُ باليصٌة بأنّ باعَهُ الدَارَ بتمابها إلخ) لعل الأَحسّنّ في 
التصو 8 أن يقال: بان باعة الدارَينٍ فَاسسسوو أحذهما إلخ؛ فإ البِيِعٌ بالحصّة في الدَار الواحدَةٍ صّحِيعٌ ابتبداءٌ 
واتتهاة؛ لانقسام امن على أحزاء البيع. 


"88/1 أي: وان قُوْلِي الرُومِيّ (ت١٠٠٠١ه) في حاشيته المسماة "نقد الدرر"؛ وتقدم التعريف به‎ )١( 
.41//١ "التلويح": التقسيم الأول باعتبار وضع اللفظ للمعنى  فصل: قصر العام على بعض ما تناوله‎ )١( 
"م": ((قولة:‎ 
بالأحزاء هْرٌ ون كان بْيعاً بالخخِصّةٍ إلا ألها مُعلومة؛ فَالظاهِرٌ: أنا يُصَرّرٌ ببيع عَبدٍ ودار مَثْلدً اسقجة‎ 


في هامش نأ باعَهُ الدّارَ بتّمايها إلخ)) فيه: أن الدّارَ كالعَيدٍ الواحدٍ ا يشَسِمْ اللْمَنُ عليه 


ورَضِي الُشتّري بأخذٍ الآْر بصيو إلا أن يُقال: المراةُ بقَوله: اسنْجِقٌّ ُعضلها أنه اسبّحِقّ عض نُعيِّنْ 
ها كنبشر هرأ مُساكيها لا أنه امس حُرءٌ هايم بها كيصفي وريم مدلا حمى نكر ما يَشَّبِمُ الفَمَنْ 
عليه بالأجزاء اه 

(4) في "م": ((فيما ذا لم))؛ وهو خطأ. 

(5) انظر "الهداية": كتاب البيورع 71/97. 

(3ع "ط": كتاب البيوع 11/19 17, 

(0) في "م": ((تحريزأ») بالزاي» وهو خطأً. 

(م""ط": كتاب البيوع 17/9 
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وإ لم يُكرّرْ لفظ: ((بعست) عِندَ "أبي يوسف" و'محمّيكء وهو المختارٌ كما ف 


"اشر ئلا ء عن "الها" ٠‏ (وما لم يبل بَطَنَ الإيجاب إن رَحَمَ لوحب قَبْلَ 
القبول أو قا 


اللكيققة (قولة: وإث لم يكو لفظ: بعت لأنهُ مُحَدٍ تفصيل الشْمَنٍ تتَعَددُ الصّفقّة على 
ما هو ظاهرُ "الهداية" كما م205 

رمثم (قولة: وهُوَ المخحتاث) تق" وه ترحيحد عَنِ "الفتح". 

مَطلبُ: ما يُطِلُ الإيجاب سبعة 

070 (قولة: بَطَلَ الإيجاب إن رَحجَمَ الْوحبُ إلخ) قال في "البَحرٍ'"”": ((والحاصل: أن 
الإيجاب يطل بها يدل على الإعراضء وبرّجوع أَحَدِهما عَنهُ وموت أحَدِهما ‏ وِذا قلغا إن 
خيارَ القبول لا يُورت ‏ وير البيع بقطع يل وتحثْلٍ غصيرء وزيادةٍ بولا وهلاكي» مخلافب 
ما إذا كان بَعدَ قلع عَينِهِ بآفةٍ سَماويّة أو بَعدَ ما وهب للمبيع مِيَةٌ كما في "حيط" وقدشا 
أله يلل ةلمن قبل ول فأصلٌ ما طِلهُ سبع فليحفط) اه. 

كك (قولة: بْنَ القبول) وكذا مَعَهُ فلو حرج القبولٌ ورُجواغ) الْوحب معا كان 
الرُحوعٌ أولى كما في "الخاية'200 "بعر '00. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ؟/45 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) المقولة [7597] قوله: ((لعلاً يلم تفريق الكُفقق). 

(5) "البحر": كتاب البيع /7814. 

(4) في "م" و"1": ((ورجحع)). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ١70/5‏ - 11 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "البحر": كتاب البيع 7848/5. 
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إن لم يَدَهَبْ (عَنْ مَحِلِسِهِ) على الرّاححء "نهر””" و"ابن الكمال" ا 0 


م (قولة: وإث لم يَذَهَبْ عَنْ مَحَلِسهِ على الراحج وقبل: لا يطل ما دام في مكانيه 
ار يطل بالقيام وإِن ا في "القنية”". قال د في "التهر"0: 
ل لحيس باعت راض ما يدل على الإعراض 0 مِنَ الاشتغال بعَمَلٍ لخر كأكل 3 لابن 
كان لقم وشرس إلا إذا كان الإناءُ في يو ووم إلا أن يُكونا راق هاب 5 وصلاةٍ إلا 
عام الفريضةٍ أو شفع تفلا وكام ولو لحاجَق ومَشي مُطلقاً"» في ظاهر الرواَةء حتى لو بايا 
وهما يُمشيان أو يُسيران ولو على داية واج لم . يمح واعتار غَيرٌ واحدٍ ك' 'الطحاء وي" 1 
إن حاب على قور كلام منصلا جار وصّحِّحَهُ في للحي . وقال في "الخلاصة"0 كك قبن 
بَعدّما مَشَى خخطوة أو خطونين جار وفي البجمع التفاريق"0: وبه تأع وق 'الْجبى": 
الُحلس الْتّحِدُ أن لا يَشتَغِلَ أَحَدُ المتعاقدين بير ما عُقِدَ له المحلسرٌ أو ما مو دَليلٌ الإعراض. 
والسّفينَة كاليّيتء فلا يَنقَطِعُ الِب بحرَيانها؛ لأنهما لا يُملكان إيقافها)) اه مُلخّص "ل"200, 
وفي 'الجوهرة”"©: (ولّو كان قائما عد لم بيطي "بعر "0000 وكذالُو ناما جالِسّينء لالّو 
مُضطْجعين أو أُحَدُهماء "فتح”"" تأمّل. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع 9503 /أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 284/85. 

(17) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما ينعقد به البيع إلخ ق91/ب. 

(4) "النهر": كتاب البيع - ق930/). 

(د) في "م": (الاعتراض)). 

(0) في هامش "م": ((قولة: مشي مُطلقاً لخ أي: سواء أجابة على فَورٍ كَلابه أو لا كما يدن عليه ما لَه عن 'الخلاصطة". اهى. 
(/) "الخلاصة": كتاب البيورع - الفصل الثاني فيما يكون بيعاً وفيما لا يكون 1/١413‏ 
(8) لزين المشايخ البَقَاليَ وتقدّمت ترجمته 83/1 

(9) "ط": كتاب البيوع 317/7 

)٠١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الببوع 777/١‏ بتصرف. 

(11) "البحر": كتاب البيع 4/5 9؟. 

(؟1) "الفتح": كتاب البيوع 451/5. 
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فإنةُ كمّجلِس نيار المخيّرة» وكذا سائرٌ التمليكات» "فتح". (وإذا وحدا لَرْمً البَيعْ) 
بلا جيار إلا ليب أو رُؤيَةِ عجلافاً ل"الشافعي” رضي الله عنه وحَديئةُ 20 


4.0 (قولة: فإنهُ كمجلس حبار ابرق أي: التي مَلكها رَوجُها طَلاقها بقَوله لها: 
اعتاري نفسّك» وفي "البْحر”" عَنِ "الحاوي دسي "": ((وييطل مَحِِس ليع ما يِطُلّبه 
خببارٌ المخيرَة)) اه. وهذا أولى؛ 4 خيارها يَتَصِرٌ على مُجلِسيها خخاصّةٌ لاعلى مجلس الرّوج 


بخلافب البَيع 5-57 يقتصِرٌ على مُجلِسيهما كما في "البحر”" عَنْ '"غاية البّيان". 

(قولة: وكذا سائرٌ اتّمليكانتيء "فيح"00) لم يَذكر في الفح" | إلا خيار المحيّرق 

ط”0. وق وفي 'البحر”1: ديد اليم أن الخلع والينَ على مال لا يطل الإيجاب فيه بقيام الرّوج 

ولكول؛ لكونه يمينا يطل بقيام الْرَةٍ ولد لكونه مُعاوَضةٌ في حمّهما كما في "النهاية")) اه. 

للق ] (قولة: عجلافاً ل"الشافعي" ') وبقولِهِ قال "أَحمَد", وبقولنا قال "مالك" كما 
ف "الفتح"7. 

ره."/ (قولة: وحَديقة) أي: الخيار أو "الشّافعي"؛ وقد روي برواياتٍ 
مُتَعدّدَةٍ كما في "الفعيح"70, متها ماق “التسارية" مِنْ حَديثِ "ابن عُمْرَ" رضي الله 
تَعالى عَنَهُما: (المتبايعان بالخيار ما لم يُتفرّقاء أو يكون البِيمُ جبارم0), 


.591/8 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب البيرع ق8١٠١/أ.‏ 

(9) "البحر”: كتاب البيع 7914/5 

(4) "الفتح": كتاب البيرع 451/8 

زم "ط": كتاب البيوع 5 

(1) "البحر": كتاب البيع 594/5 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 274/3 بتصرف. وزاد: ورواه البخاري أيضاً من حديث حكيم بن جزام عنه وه قال: 
((البيّعان بالخيار ما لم بتقرق0). 

(8) أما حديث ابن عمر: فرواه مالك ف "الموطأ" 71/7 عن نافع عن اين عمر رضي الله عنهما به. - 
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وكذلك رواهُ أصحابُ نافع عنه غير ماللكب؛ أيوبٌ وعبيدٌ الله واب حُريج واللَِث بن سعار ويحيى بن سعيدٍ 
الأنصاري والربيعُ بن بيج وَالصْشّحَالكُ بن عَُمان وإسماعيلٌ بِنْ أميّة؛ كلهم عن نافع به. 
وقال نافمٌ: وكان ابن عمرّ فيه إذا اشترى شيئا يُعجبّْه فارقَ صاحبّهُ كما ف رواية يحبى بن سعيد وروايةٍ 
ابن أبي عمرٌ عن سفيان» ولفظظ اللْيث: ((إذا تَبَايمَ الرّحُلان فكلٌ واحدٍ منهّما بالخيار ما لم يرقا وكانا جميعاًء أو 
يخيْرٌ أحدُهما الآحر فإن حير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيٌ» وإن تَفرّقا بعد أن تباعا ولم يترك 
واحدٌ منهّما البيمٌ فنفد وجب البيخ)). ونحوه رواية سفيانَ عن ابن جُريج؛ ورواه هُشِيمٌ عن يحبى بن سعيادٍ- عند 
النسائي ‏ بلفظر: ((امتبايعان لام بيهم دن يَتفرقا إلا يب الخبار)). وقال إسماعيلٌ قال أَيُوب: ورُبّما قال 
نافغ: ((أو يقول أحدهما للآخر: اخثر)). وألفاظ باقي الروايات متقاربة. 
أخرجه البخخاري )51١37(‏ في البيورغ ‏ باب كم يجوز الخبار؟ و( )5١١‏ بساب إذا لم يوقت الخياره 
و(1111) باب البيّعان بالخيار» و(9117) باب إذا عير أحدهما صاحيّه؛ ومسلم (1571) في الببوع ‏ 
باب ثبرت خبيار المجلس» وأبو داود (4 74) وده 74) في البيرع ‏ باب لي خبار المتبايعين» والترمذي 
(45؟1) في الببوع ‏ باب ف البيعين بالخياره والنسّائي في "المحتبى" في البيبوع 48/7 ؟؛ و"الكبرى" 
(051) و(0077) وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهماء وان ماجه (181؟) في التحارات ‏ باب 
البيعان بالخيار» والشافعي في "المسند" ؟/4 دك و"الرسالة" (501م) وأحمد في "المسند" ١/5د‏ 4/59 وعد 
و77 و115؛ واب الحارود في "المنتقى" (118)» والتميدي (054)» وإبراهيمٌ بين طهمان في "مشيخته" 
(141)» وعبد الرزاق في "المصنّف" )١4575(‏ و(47378١)4‏ والطيالسيّ (0870)؛ والطّحَاري في "شرح 


المعاني" 117/4 وابنٌ حَبّان في "صحيحه" (4917) و(د١اة؛)‏ و(4915)» وابنُ عدي في "الكامل" 
١7/9‏ - 84ككء والطبرتي (4171) و(د415) [النساء/79]» والدارقطني /دء وأبو نعيم في "تاريخ 
أصتبهان" 57/5 ", والبيهقي في "7 

وأخرحه الدارقطني في "السنن" 2/7 من طريق ابن وَهبوٍ عن ماللك عن نافع وعبد الله بن ديسار عن ابن 


ى" د/نةكت فنكى 


عمرَ رضي الله عنهما به ثم قال: تفرد به ابن وهب عن ماللشء ورواة شُعبة والسّفيانان وإسماعيلٌ بن جعفر 
ويَريدُ بن الهاد كلهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرّ رضي الله عنهما قال رسول اللديققق: (ركلٌ مين لا بسع 
بينهما حتى يُتفرقا إلا بيع الخبار)). وروي باللفظر الأوّل. 

أخخر بحه الل الحميدي (535)؛ وأحمد 3/5 و١ه‏ وت17ء والبخاري ))5١١(‏ ومسلم )١371(‏ والنسائي 
في "المحتبى" 07/.د؟ واد3 و"الكبرى" (350517 ) -(350175), وَابِنُ المارود في "المنتقى" (0)5117 
والطحاوي في "شرح المعاني" 2317/4 و عبد الرزاق (47375١)؛‏ وابنُ حبّان (4411)» والبيهقي ف 
"الكبرى" 35 
وأمًا حديث حكيم بن حزام: فرواهُ قتادة عن صالح أبي الخليل (ح) وهمَّامٌ عن أبي التيّاحٍ كلاهما عن - 
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"مل" 00 


لفن (قولة: مَحمولٌ على تَفرّق الأقوال) هُوَ وَأنْ يُقولَ الآخرٌ بعد الإيجاب: لا أشتّري» 
أو ترجع لوحب فيل القبول» وإسنلا اق إل ل رادا به تق أ قوالهم كير في الشّرع والعُرفي 


ممع 


قال الله تعال : وَمَائْقّقَلينَ أوثواالكتب لمن بتوماة تمع ليذ زاليية:4]» وقال لك: 


«افترقت يبو إسرائيلَ على 


وسبعينَ فرقة» وستفترقً متي على ثلاث وَسَبعينَ فرقة) 0" 


- عبد الله بن الحارث عن حَكيم بن -جزام أن ابي يك قال: ((البيّعان بالجيار ما لم يَتفرٌقا)): قال همّام: وحَددتُ في 
كتابي: ((ما لم يُختارا)) ثلاث مرار ((فإن صدقا يننا ...)). 
أخرجه البخاري ,)5١١4(‏ ومسلم )١3715(‏ وأبو داود (7455), والترمذي (547١)؛‏ والدسائي في 
"المجتبى" 7م" و"الكبرى" (5051): والطّحاوي ف "شسرح المعساني” 17/4, والبيهقي في "الكبرى" 
ل 
قال التُرمذي: وف الباب عن أبي بَرْرَةه وعبد الله بن عبّاسء وعبد الله بن عمروء وسَمُرة وأبي شْرَيرة د. 
(1) "ط": كتاب البيوع 11/37 
(1) روى محمد بن عمرو عن أبي سلَمة عن أبي هُريرةَ يه عن الي َل قال: (افترقت اليَهِودُ على إحددى أو بُسَين 
قة وتفترق أمِّي على فلاش وسنبعين فرقة)». 
أخرجه أبر داود (4537) في السّئة ‏ باب شرح السُنة» وعنه البيهقي 508/٠١‏ في الشتّهادات ‏ باب ما 
ترد به شهادةٌ أهل الأهواء؛ والترمذي )514٠.(‏ في الإيمان ‏ باب افتراق هذه الأمة؛ وان ماجه (79431) في الفتن 


وسبعين فِرقة ترقت التصارَى على إحدى أو ائيتين وسبعين فر 


- باب افتراق الأممء وأحمد ؟/31لاك واينٌ أبي عاصم في "المثّنة" (17) و(807) وَالَروَزِي في "الثّنة" (مد) 
وأبو يعْلَّى )551١(‏ و(4/ا23) و(317109)» وان حِبّان (5714) و(07+1)» والشاكم 5/١‏ و6اك3 والآحر 
ف "الشريعة" (1؟) و(571)» من طرق مُختلفةٍ عن النَرٍ بن شميل والقضل بن موسّى ومحمّدٍ بن بشر وان أبي 
عَديّ وخالدٍ بن عبدٍ الله» كلّهم عن محمد بن عمرو به. 

وقال الترمذيٌ: حديث أبي شُرِيرةً حَسَنٌ صّحيح. وقال الحاكمٌ: هذا حَديتٌ كَثْرَ في الأصول» وقد روي 
عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وعَوضه بن مالل ذيقه عن رسول الله َك مل وقد افج ملم 
.محمد بن عمرو عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرة #6 وانّفقا جميعاً على الاحتيجاج بالفٌضل بن مُوسٌى وهو ثقةة 


وتَعقبهُ الذّهِيُ بأنّ مُسلِماً لم يَحَجّ محمد بن عمرو مَُفَرِدا بل بانضيمامه إلى غيره. - 
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وروى صفوانٌ بن عمرو حدثني زمر بن عبد الله الخرَازَيَ عن أبي عامر عبد الله بن لحي الهوْرَنيَ عن مُعاوية بن أبي 


سيان يفده أنّهُ قام فينا فقال: ألا إن رسُولَ الله يل قامَ فينا فقال: ((آلا إن مَْ فلكم من أهل الككتاب افترَهوا على ينين 
وسبعين مله وإ هذه الله سَفتَرقُ على ثلا وسبعين» اثنتان وستبعون في الثار وواحدةٌ في الحنةء وهي الجماعة:وإنة 


يُخرج من أمّي أقوامٌ تحارَى بهم الأهواءُ كما يتحار الكلْبُ بصاحبي لا يق نه عرق ولا مفصل إلا دل ..)). 


أخرجه أبر داود (/491): والتارمي (1514) في السير ‏ باب في افتراق هذه الأمقء وأحمد في "المسند" 21١7/4‏ 
والمروزي في 'الستّنة" (.د) و(01) وابنُ أبي عاصم في "السسّنة" (1) و(1) و(١)‏ و(19)» والطبراني ف "الكبير" 
889 و(885)» ويعقوب الفسّوي ف "المعرفة والتاريخ" 771/7 والآجري في "الشريعة" (81), والحاكم ف 
"المستدرك" -١ 58/١‏ وعنه البيهقي في "الدلائل”" (241) و(47م)» واللالكائي في "أصول الاعتقاد" .)١13.(‏ من طرق 
مُتلفة عن أبي الْخيرة وأبي البمان والوليدٍ بن مسلم يقي بن الوليدٍ وإسماعيل بن عيّاش» كلهم عن صّفوانً بن عمرو به. 

الهم باه بن يوسف فرواه عن صفوانٌ بن عمرو عن راشد بن سَعرٍ عن عَوفبٍ بن مالك به وإه. أخرجه 
ابن ماجحه (01551)) وابن أبي عاصم في "السسّنة" (5)» والطبراني في "الكبير" 113/1/6) و"مسند الشاميين" )٠١90(‏ عن 
عمرو بن عثمان ويزيد بن عبد ريّه عنهء وأخطأ فيه ياك والله أعلم. وسيأتي من حديث ابن وهبح عن صفوان. 

وروى عبد الحم بنُ زياد بن أَنْهُم الافريق' عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو لك مرفوعاً: ((لبأتِينَ 
على أي ما أنى على بني إسرائيل... وإِنّ بي إسرائيل تقرَقت على بَُينٍ وسَبعين ملّةء وتفترق أمّسِي على ثلاشر 
وسبعين مله كلهم ف الار إلا مله واحدة))» قالوا: ومّن هي يا رسُول اله؟ قاى:((ما أنا عليهِ وأصحابي)). 

أخرجه الترمذي (5141) والمروّزي في 'السثّنة" (5ه)؛ والآجُري في "الشريعة" (35)» و"الأربعسين" 
(40)» والحاكم 17/١‏ و2154 من طرق مُختلفة عن سُفيانَ وعبد الرحمن بن محمّد المحاربي وإسماعيلٌ بن 
ا 0 ات 

قال التَرمذيُ: هذا حديث مفسرٌ غريبٌ لا نُعرفه إلا من هذا الوحه. وقال الحاكم: وعبدُ الرحمن بن زياد 
لا تقوم بهِ الححة. 


وأخرجه العُقيلي ف "الضعفاء" 777/7 عن يُحبى بن عثمانٌ حدثنا نعيمٌ بن حَمّاد حذّثنا عيسى بن يونس 


وأبو أسّامة وعَيْدةٌ بن سليمان عن عبد الرحمن بن زياد بن أَنْهُمٍ به. وهذا هو العنّوابُ عن عيسى بن يونسن. وقد 
رواه نُعيم بن حماد على وجوه مختلفة؛ فأخرجه البرّارُ في "البحر الرّخَار" (د 01075 والطبرائي في "الكبير" 
64 و"مسند الشاميين" :)٠١7(‏ وابنٌ عَدي في "الكامل" 2117/9 وأبو رُرعة الدّمشقي في "تاريخه" 
(1785). والماكم في "المستدرك" 41//8ه و4*0/4» والخطيب ف "تاريخه" 2508/1 و"الفقيه والمتفقه" 
(676): والبيهقي في "الَدحل" (0١؟):‏ وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1777)) من طريق عمر بن 
الخطاب السّحستاني ويحبى بن عثمان بن صالح والفضل بن محمد بن المسيّب وعصام بن راد 0 


الجزء الرابع عش اتات ا كتاب البيوع 


وأبي زرعة ويعقوب بن سفيان؛ كلّهم عن تُعيم بن حماد, أخبرنا عيسى بن يونس عن حَويز بن عثمان عن 
عبد الرحمن بن بير عن أبيه عن عوف بن مالك ضيه قال رسول الله ول ((ستفرق مسي على بضصع وسيعين 
فرقة؛ أَعظَمُها فتنة على أُمَتي قوم يُقيسونٌ الأمورٌ برأيهم يحَرّمونَ الحلالَ ويحِلْرنَ الحرام)). وقال الحاكم: على 
شرط الشّيحين ولم يخخرجاة. 

واضطرب فيه نعيمٌ فرواة عن ابن اباك عن عيسى. أخرجه ابن عبد البر )١3595(‏ و(15919)) وابن حزم 
في "المحلّى" 0 و"الإحكام" 2505/8 من طريق قاسم بن أُصبّْ عن محمدٍ بن إسماعيل الترمذي وعبيهٍ الله 
بن عبد الواحد بن شريك حدئنا تُعيم بن ماد حدئنا ابن المبارك حدثنا عيسى بن يونس به. 
قال الخطيب 5./15: واف ُعيماً على روايتو هكذا عبد الله بن حعفر ارقي وسُويدٌ بن ستعيده ثم 
أخترجه من طريق عبد الله بن جعفر ومن طريتي سويد كلاهما عن عيسى به. وقال الذَّهبِيّ في "السبّر” 
روررُوي من وجو غريبي عدن عمرو عن أبيه؛ أخرجه الخطيب 7١9/17‏ من حديث عمرو بسن 
عيسى بن يونس السبيعي عن أبيه: وأخرجه أيضاً 1٠0/17‏ من طريق عبد الوهّابر بن الماك عن عيسى ببه» 
وأخرجه ابن عَدي في “الكامل" 8/١‏ وعنه الخطيب 41٠0/17‏ من طريق أحمد بن عبد الرّحمن بن وهسبم 
عن عددّهِ حدثنا عيسى بن يونس عن صفواٌ بن عمرو عن عبد الرحمن بن بير بن لفير به, 

قال الخطيب: كذا قال عن صفوان بن عمرو لاعن حَريزٍ بن عثماا» وسافهُ على لفظٍ نُعيم؛ ثم أخرجه من 
حديث محمد بن ملام البح عن عيسى بن يونس عن خريز به. ومحمّدُ بن سَلامٍ ليس مُحَة. 

وأخرجه الطبراني في "الكبير” 840(/1) من طريق مُعدَانٌ بن سْلَيمٍ المحضرمي عن عبار الرحمن بن نحيح عن 
أبي الرَّاهريّة عن بير بن ثفير عن عَوف به. وزاد [قلث: ومُنَى ذاك يا رسول الله؟ قال: ((إذا كبرت المشُرْط 
لكت الإماء وقعَدَتٍ الحملان على المنابر ...))] في خبر طويل يُذكر في الفعن. 
وقالَ البيوْقِي في "ادل" ص8 :١‏ تفرد به عيمُ بن حَمَادِ وسَرقّه عنهُ جماعة من الضُغفاء وهر سكن وفي 
الكعارية الصّحاح الواردةٍ في مَعناهٌ كفاية» وبالله التوفيق اه. ١‏ 
1 واتهم نعيمٌ بن حَمَّادٍ برَضعِهء قال ابن عبد البَرّ: هذا عند أهل العلم بالحديش غير وبح حَملوا فيه على 
عَم بن حمادء قال يُحبى بن معين وأحمدٌ بن حنبل: لا أصل له وقال أبسو ُرعة التمشقي”: سألت دُحَيماً عنة 
ركه وقال: هذا حديث صفرافٌ بن عمروء [يعني حديث معاوية]» وسألَ أبو رُرعة الرّازيّ وغيره يحيى بن 
معين عن هذا الحديث وصِحّته فأنكرةُ» وقالَ: ليس لَهُ أصلٌء قال: فنعيمُ بن حَمّاد؟ قال: نعيمٌ ثقةه قال: كيف 


غيرو 


يُحدث ثقةٌ بباطل» ومن أبن يُونَّى؟! قال: شب لَه. 
قالَ الففريابي: ا أردتُ الخروج إلى سُويدٍ قال لي أبو بكر الأَعينُ بحضرةٍ أبي زرعة وججّمع من رؤساء 
أصحاب الحديث: مل سُويداً عن هذا الحديث» فوقفةٌ عليه وتَعبِتْ ممه هذا الحديث» هل سَمِعٌ عيسى بن 


يونس؟ فجئت [أي سويدا] فأملى عَلَىّ: عيسى بن يونسء فوقفته عليه فأبى؛ ودار بيني وبينه كلام كثيرٌ. قال - 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


أبو بكر الإسماعيلي: في قَلبِي من سويد شيءٌ [يعني: ابن سعيد] من جهةٍ القّدليس» وما ذكرَ عنه في حديث 
عيسى بن يونسء الذي كان يُقال: تفرد لعي بن حَمّاد. قال أبو زرعة الرّازي في "الضعفاء" ص١‏ 4: كان 
يُدلْسُ حديث حريز بن عُفمان. 

وقال ابن عدي: وهذا إنما يُعرف بنُعيم بن حماد عن عيسى بن يونس» والحديت لَهُ وأنكرُوه عليه فتكلّم 
لاس فيه يراه نم سرك قومٌ ضُعَفَاءُ من يُعرفُون بسرقة الحديش. منهم عبد الوقاب بن الضّحَاك والنْضْرٌ بن 
طاهر وأبو عبيدٍ الله ابن أي ابن وهس وسُويدٌ بن سّعيد الَدناني الأنباري» وأبو صالح رجلٌ من أهل 
عخراسان» يقال له: الحكم بن شُبارك الخاستي [أو الخنواشتي] وكانً من قُدماء أصيحاب الحدينة:: يقال :إنه 
لا بأس بهء صدوقه وثَّقَهُ ابن حبّان وابنُ منده. 

وقال أيضاً: وأنكروه على أبي عُبيدٍ الله عن عم عن عيسىء وكتب أبو حاتم إليه: بلغني أنك روت 
عن عمّك عن عيسى بن يونس حديث عوف بن مالك ذقه: ((تفترقُ أمّني ...))» وليس هذا من حديث 
عمّك» ولا روَى هذا عن عيسى أحدٌ غيرٌ عم بن حَمّاد. 

وقال عبد الغني الأزدي: كل من حدّث به عن عيسى بن يونس غير تُعيمٍ بن ماد فَإنْما أده من تُعيسمء 
وبهذا الحديث سقط تُعيم بن حماد عند كثير من أهل العم بالحديث إلا أذ يُحيى بن مين لم يَنسيية إلى 
الكذب بل كان يبه إلى الوّهيء كما 050 ابن وهر 


من ابن أيه لا منةٌ؛ لأنّ الله قد رفعَةٌ عن 

5 101 5 25 2 2 ا 0 5 2 هد 7 5 
ادّعاء مثل هذاء ولأنّ حمزة بن محمّد حدّئني عن عَليِّك الرَازيّ أنه رأى هذا الحديث مُلحَتَا بخط طري في 
قنداق من قنادق ابن وهس لما أحرجة إليهِ بَحْشَلُ أي: ابن أي ابن وصبر. 


أهَا حديث أنس: ققد أحرحه أحمد 2170/5 من طريق الماحشُون عن صدقة بن يسار عن زياد بن عبد الله 


عن أنس بن مالك هي قال رسولٌ الله يق ((إنّ بي إسرائيل افترقت على ينين وسَبعينَ فرققٌ وَأَهّمْ 
قو على بتلهاء كلّها في الثار إلا فرقة)). والْتمَيري: عَفة أبو حاتم وابنْ مَعين وغيره» وقال ابن عَديّ: إذا 
حدّت عنهُ ثقةٌ فلا بأ بحدينه. 1 ا 1 

وأخرجه بَحشّل (أسلم بن سهل) في "تاريخ واسط" صةة١-‏ وعنه العُقيلي 2557/7 والطبراني 
في ”الأوسط" 48879) ول 7/84)» من طريق عبد الله بن سُفيان الواسطيّ حدتما يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ عن أنس ذه قال رسول اللديك: ((تَفتَرِقْ هذه الأمّهُ على ثلاث وسبعينٌ فرقة كلها في الثار إلا 
فرقة واحذةء قالوا: وما تِلكَ الفرقة؟ قالل: مَنْ كان على ما أنا عَليهِ وأصحابي)). قال الطُيراني: لم روه 
عن يحيى إل عبد الله بن سُفيانَ وياسينُ [الزيات]؛ قال أبو جعفر العُقيلي: عبد الله بن سفيان عن يحيبى 
ابن سعيار لا يُتابّعُ على حديثىء ولك لمن عدون مو ربا تسد لكل وإنّما يُعرفُ هذا الحديتٌ من 
حديث الإفريقي. 


وأخرجه ابن عدي 184/7 والعُقيلي 2701/4 وعنه ابن الجوزي في "الموضوعات" 2371/١‏ من طريق ١‏ - 
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موسى بن إسماعيلَ حدثنا معاد بن ياسين الزيّات حدثنا الأبردُ بن الأشرس عن يُحبى بن سعيدٍ عن أنس وله قال 
رسولٌ الله و ((تتَرقْ أمّسِي على سبعينَ أو إحدى وسبعين فرقةٌ كلها في الجّة إلا فرق واحدةٌ)) قالوا: 
يا رسول الله مّنْ هم ؟ قال: ((الرّنادقةُ وهمٌ القَدريّة). وأخرجه ابسن عدي 35/8: عمن موسى بن إسماعيل 
أيضاً عن حلفي بن ياسينَ عن الأبرد بوه وقالَ العقيلي: مُعاذ بنْ ياسينَ عن الأبرد بنٍ الأشرس - رجل بمهول - 


وحديثه غير مُحفوظ. قال ابن عَدي: الأبردُ ليس بمعروفبء وقال ابن خزمة: كذاب وقال ابن الخُوزي: وضع 


الأبرد وكات وضاعاً كذاباء وأعذةٌ منه ياسين فقلّب إستادّه وَخَلَطَهُ وسرقة عثمانُ بن عفان: قال فيه ابن خزيمة: 
أشهد أنْهُ كان يضّعْ الحديث على رسول الله 3#. 

وأحرجَة الُقيلي »5١1/4‏ وابن عدي 2184/7 من طريق تُعيم بن حماد والحسّنْ بن عَرَفةَ زفي "خُزئه" كما 
ف "اللسان”" “2 عن يحبى بن يُمان عن ياسين الرّياتٍ عن سعر بن سعيدٍ أي يحبى بن عير عن أنس له 
نحوه. قال العُقيلي: هذا حديث لا يُرِجَمٌ منهُ إلى صِحَةٍء ولعلٌ ياسين أده عن أبيهِ أو عن أبرد هذاء وليس لهذا 
الحديث أصلْ من حديث يحبى بن سعيرٍ ولا من حديث سعلر» قال ابن عدي في ياسين: وكلّ رواياته أو عامتها 
غير محفوظة. 

وأخرجه ابن الجوزي ١/19؟‏ عن الدَارقطني من طريت عُمانَ بن عفان القُرشِيَ نا حفص بسن عُسر الأبلّيُ 
عن مسعْر عن سعارٍ بن سعيدٍ سمعت أنس بن مالك وه مثله» وحفصن بن عمر: قال أبو حاتم الرّازَي: كان 
كثان زناشين: قال يحبى: ليس حديثه بشيءء وقال النسائي: تروك الحديشه وقال البخصاريي: ا 
وقال ابن عدي: كل رواياته أو عاصّّها غير مَحفُوظة. قال ابن حجر في "اللسان" +/55: وله طرق أخرى عن 
ياسين [الزيات] فقال تارةٌ: عن يحبى بن سعيلر» وتارة 
والحفرظ في اللين: ((تفترق أمَتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الا إلا واحدةٌ)) قالوا: وما تلك النبرقة؟ قال: 
((ما أنا عَليهِ اليم وأصحابي)). وهذا من أمثلة مُقلوب الّتن انتهى» والله أعلم. 

قال ابن الموزي: وهذا الحديث على هذا اللْفظ لا أصل لَه يَلى ... قد واه عن رسول الله © علي 
ابن أبي طالبيء وسعدٌ بن أبي وقاصء وابنُ عمرء وأبو الدردا ومُعاويةٌ وجابرء وأبر هريرة وأبو أمامة 
ووائلة وعوف بن مالك وعمرّو بن عوفه الْرنيُ رضي الله عنهم. قالوا فيه: ((واحدةٌ في الحمةٍ وهيّ 
الجماعة)). 


: عن سعدٍ بن سعيدء وهذا اضطرابٌ شديدٌ سند ومنأء 


أخرجه ابن ماجه (7597): وابن أبي عاصم في "ال (54)» والضياء في "المعقارة" (51415) 


و١ 415٠‏ عن هشام بن عمّار ثنا الوليدٌ بن مُسلم ثنا أبو عمرو الأوزاعي ثنا قاد عن أنس ذه مرفوعاً: ((إذّ بي 


إسرائيلٌ افترقت على إحدى وسبعينَ فرقة؛ وإنّ أُمّي ستَفترق على ثنتين وسبعينَ فرقة كلها في الثار إلا واحدة» 


وهي الجماعة)). . 2 
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قال البُوصيرييٌ في "الرّوائد": إسناده صّحيمٌ ورجالةُ بقاءتٌ اه. وقد بَرَىٌ الولياةٌ بن مسلم من تدليس 
الإسناد والتسوية بتصريح كل دار بالتحديش. 

وروا أبو المغيرةٍ ويحبى بن عبد الله وأبو إسحاق الفزاري ومُعاوية بن صالح فرووةُ عن الأوزاعي ننا يزيد 
الرقاشيٌ حدثني أن قال: ذُكْرَ عدد رسول الله يل رجحل فذكروا فونه في العمل واجتهاده في الهادة في قِصّقٍ. 
فقال رسول الله 5: ((إنّ هذا أولٌ قرن حرج في أمتي, لو قتلته ما اختلف اثدان بعد من أُمّنيء إن بسي إسرائيلٌ 


افتَرفَتْ على إحدى وسبعينَ فرق وإنّ أي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة كلها 3 لسار إلا فرقةً واحد) قال 
يرِيدُ الرقَاشِي: وهيّ اللجماعة. 

أخرجه المروزي في "السّنة" (27) و(ه) عن أبي المغيرة؛ وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 58/6 مطولاً عن 
يحيى بن عبد الله عن الأوزاعيّ به. وأخرجه الطبريّ في "تفسيره" [آل عمران/7١٠]‏ (775)؛ وابسن أبي حاتم في 
"نفسيره" (7415) واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )١44(‏ من طريق يعقوب الفسوي» كلهم عن مُعاوية بن 
صالح عن الأرزاعيّ عن يزيد سَمِعَ أنس غحرُّ. وزاد: فقيل لرسول الله ي: وما هذه الواحدة؟ قال؛ ففْيِضَ يده 
وقال:(( الجماعة لإواعتصموا تمل الله جميعاً ولا تَفرقوا» )). 

وأخرجه النطيبُ ف "الفقيه والمتفقه" ١(‏ 4 4) من طريق أبي إسحاق الفزاريّ دُونَ قراءة الآية. 
قال أبر تُعيم: ورواه عكرمة عن عمّارٍ وغيرو عن يزيد تحوه. أخرجه أبو يعلى (4170) عن عمرو بن يُونْسَ 
حدثنا عكرمة حدثنا يُِيدُ الرٌقاشي في حوض زمزم والنَاسُ يُجتمعوث عليه: حدّئني أنس بِنّْ مالك قال: كان رجلٌ 
على عَهدٍ رسول الله يل يُغزو مع وذكرٌ من عبادته» [...وأثً رسول الله أمر بقَطهٍ فلم يُقَدَرْ عليه] نموا من 
حديث أبي المغيرةٍ عن الأوزاعي” عن يزيد به. وفيه: قال يزيدُ: فقت لأنس: يا أبا حمرة أبن الجماعة؟ فقال: مع 
أمرائكم: مع أُمر الكم. 

وأخرجه ابن عدي 177/5 من طريق غنبسة بن عبد الواحد الفرشيّ ثنا محمد بن يعقوب عن يزيد الرقاشي 
عن أنس نحرّه» دون القِصّةء وفيه: قال: الجماعة حَمَاعَتَكُم وأمراؤكم. وأخرجه في "الفقيه والمتفقه" (441) من 
طريق أحمد بن عبد 'الزنمن الوط حدئنا عمّي أخبرتى عمرُو بك الخارث أن عيذ الله.بنن عرْوادٌ الجنضية حدّثة 
ناعرو بن سعلو مول مَار حدله أن يزيد لقاش حدله أذ أ بنّ مالك ... فذكرٌ نحوه. 

وخالفٌ هؤلاء كلهم معمرٌ فرواه عن يزيد الرَقَاشَي مسلا وذكر القِعمّةَ بطُولهاء وزاد: ((وآخرها في 
القَار): أخرحه عبد الرزاق في "المصف" (167174)» وابن مردويه كما "ادر المنشور"» وابن كثير [المائدة//15]. 
وأخرجه عبد الرزاق في "المصف" )١87195(‏ عن معمر عن قتادة قال: سألَ النبئ َلك عبد الله بين سّلامٍ: ((علبى 


كم تَفرقت بو إسرائيل؟)) فقال: على واحدة أو اثنتين وسبعينَ فرقة قال: ((وأمّي أيضا ستَفترقُ مثلهم أو 


يَريدون واحدةٌ» كلها في الثار إلا واحدةٌ). وأحرجه الآجُرّي في "الشريعة" (14)» 3 


الجزء الرابع عشر ل كتاب البيوع 


وابن بطة في "الإبانة" (7/١١/ب)‏ من طريق شبَاَة بن وار المدائي أخدبرني سليماكُ بن طريف عن أنس 8ه قال 
رسول الله يي ((يا ابن سَلامٍ على كم 
مَقلوب عن طريفي بن سُليمان أبي العاتكة» فهو يروي عن أنس» قال البخاري: 

وأخرجه الآحري في "الشريعة" (13) و(57) و(10) من طريق أبي مُعَشَرٍ عن يعقوبً بن زيدٍ بن طلحة عن 
زياد بن أسلمٌ عن أنس ذكر حديئاً طويلاً قال فيه ... وحدّلُهِم رسولٌ الله 8# عمن الأمم فقال:(( ترقت أنه 
مُوسى على إحدى وسبعين مِلةٌ سبعون مله منها في انار وواحدة في الجئة؛ وتقرّقت أَنَّهُ عيسى على النشين 
وسبعينَ ملةٌ إحدى وسبعونٌ منها في انار وواحدةٌ في الجنة)), وقال رسولٌ الله وَله: ((وتعلو أُمّي على 
الفرقين جميعاً ل واحدة اثتتان وسبعُون منها في الثار وواحدةٌ في الئة))» قالوا: من هم يارسول الله؟ قال؛ 
((اللجماعة)). قال يعقوب: فكان علي إذا حدّثُ بهذا الحديث عن رسول الله 2 تلا فيه قُرآناً ومن قوم 
مُوسَى أَمَةٌ يَهدون بالحقّ وبه يُعدِلون4. أبو مَعشر: نُجيح بن عبد الله المنّندي ضعَفةٌ ابن مَعين والبُخاري 


اذة :ليما بن طريف لعلة 


بنو إسرائيل ؟...)) فذكير مشلّ حديث 


ر الحديشيه وإلأ فلم أعرفة. 


والنسائي' وأبو داود وغيرهم. 

وأخرجه أبو يعلى (53418) و(3444): وابن عدي 5177/5؛ والآجري في "الشريعة" (19) مسن 
طريق سسُويدٍ بن سعيد ومحمد بن بحر عن مُبارك بن سّحَيم بن عبد الله البُداني ثنا عبد العريز عن أنسس عن 
النبيّ خرف إلا أنه قال: ردلا السسّوادَ الأعظّم)). ومُبارك: مترولكٌ؛ قال البَخاري: مُنكرٌ الحديث: وقال 
ابن عَدي: لا أعلمٌ يرويه ا عن عبد العزيز وكان مولاة. 


وأخرحه أحمد “د 4 ١من‏ طريق ١‏ 


َهيعة حدثنا خالة بن يريد عن سَعيدٍ بن أبي هلال عن أنس... وفيه! 
(تَهلكُ إحدى وسبعون فرقةٌ وتَخنُصُ فِرقة)» قالوا: يا رسول الله! ومن تلك الفرقة؟ قال:(( الشماعةٌ 
الجماعة)). ابن لَهيعة: سيم الحفظء وسعيدٌ لم يسمَعْ من أنس. 

ورواه كثيرٌ بن مرواث الفلسطينيّ عن عبد الله بن يريد بن آدمٌ الدُمشقي يعدي انق اد دا واب أماانة 
ووائلةٌ وأنسٌ قالوا: حرج إلينا رول الله يق وحن تتمارى في شيء مِنْ الدين ... في حديثر طويلٍ 3 النهي 
عن الإراء... وفيه: ((ذروا المراءً فإ بي إسرائيلٌ افتّرقوا...)) قالوا: وما السّوادُ الأعظَمْ؟ قالى: (( من كان على ما 
أنا عليه وأصحابي؛ ولم يُمارٍ في دين الله ولم يُكفرْ أحداً من أهل القُوحيدٍ بدنب)). أخرجه الطبرائيّ في "الكبير" 
(7539): وابن حبان ف "المجروحين” 777/7؛ وَالآجُرّي (17١١).وكنير:‏ ضعفه ابن مَعينء وقال ابن حبّان: 
مُنَكَرُ الحديث لا يحور الاحتجاج به ولا الرواية عَنهُ إل على سبيل التَعجسد. وعبدٌ الله بن يُزيد: قال أحمدٌ: 
أحاديئهُ مُوضوعة. وقالَ الحوزقاني: أحاديثه سك 

وروا جماعة عن أبي غالبب عن أبي أمامة مرفوعاً نحو حديث أنس. 


م 1 1 مق 0 
أخرججة الطبراني في "الأوسط" )75١5(‏ من طريق معمر بن سهل عن أبي علي الحنفي ثنا سلم بن زرير ثنا | 


حاشية ابن عابدين كت قسم المعاملات 


أبو غالب بلّفظه. وأرحَهُ الطبرائيّ في "الكبير" (8054) عن سعيدٍ بن سُليمانَ عن سلم به. وأحرجة الأروزي في 
"السنة" (37) من طريق داود بن الفرات حدّثني أبو غالبب بلفظه. وزادً: قد تَعلّمُ ما في السنُوادٍ الأعظّم!! وذلك 
ف علاقة عبد الملك عن تروان: تقال والله إني لكارة لأعمالهم؛ ولكن عليهم ما حملا وعليكّم ما ع 
والمتّمعٌ والطاعةٌ خيرٌ مِنَ الور والعصية. 

وأخرجه المروّزي في "السنة" (ده) عن قَطَن أبي الهيئم عن أبي غالييٍ به. وأخرجه الطبراني (800) عن 
النضر بن شميل عن قطن به» لكن باختتصار. وأرجة اين أبي شيبة 1/8-الاء وعنه ابن أبي عاصم في 'السلّة" (2) 
عن تعن أنى أتري عن أى غالن غزه. وأخرجه امار يذ ابى لسانةاق ايده" كنا ق "بيه البناتفة (4 6/0 
من طريق أبي مر عن أبي غالب به. وأبو جعفر هو الرَازَيُ وفيه ضَعفٌُ. وأخرجه الحسارث (د ١‏ 7)» والطبراتي 
(6021) و( )3١‏ عن عمرو بن قيس الّلائيّ عمن داود بن السسّليل عن أبي غالب نحوه. وأخرحه البيهقيّ في 
"الكبرى” 18/8 من طريق محمد بن أبي بكر ثنا حخادء موباك ريك عن الي عالت نجوه [وفيه قصّة كل الخوارج 
بالشّام)]. وكذلك أعرجه الطبراني في "الكبير" )8٠75(‏ من طريق محمد بن عُبيد بن حِسَاب عن حماد به. وأخرجحه 
الطبراني” (5 807) من طريق طالوت بن عبّاد وأحمد بن يحبى بن حُميد الطُّويلٍ كلاهما عن حمَادٍ بن سلّمة خوه. 

وأخرجه الطبراني 8 ك4 طرق فريش بن حَيان عنه. وكذلك رواه معمر عن أبي غالب فذكر القصّة 
دون رواية: ((ستَفترقْ أمتي...)) أخرجه عبد الرزاق (18777): وعنه أحمد 458/5 والطبراني (4077) 
وغيرهم دون هذه الرَيادةٍ. وقد اشتَهُرَ هذا الحديث من طرق كثيرةٍ عن أبي غالب. 

وأخرجه المروزي في "السّنة” (اد): وعبد بن حُميد (44١)؛‏ والبزار في "البحر الرتُخْار" (1139): 
والدورقي في "مسند سعد" (87): والآجري في "الشريعة” )7١(‏ من طريق أبي بكر بن عيّاش عن موسى بن 
مُبيدة عن عبدٍ الله بن عُبيدة عن عائشة بنت سعدٍ عن أبيها سعدٍ رضي الله عنة: قال رسولٌ الله يلك: ((افترقت 
بنو إسرائيل على إحدى وسبعين مله ولن تذهب الأيالي ولا ايام حبّى تق أي على بيثلها - أو قال: عن 
مثلٍ ذلك - وكُلُ فرقةٍ منها ف الثَار إل واحدة وهي اجّماعة)): قال البَرَرُ: وهذا لا نعلمُه يُوَى عن سعد إلا من 
هنا ارح ولا تَعلمُ رَوَى عب الله بن عُبيدةَ عن عائشة عن أبيها إلا هذا الحديث. : 

وأخرجه المروّزي في "السّة” (10) من طريق أبي صخمر حُميد بن زياد المدنيّ عن أبي مُعاوية البَحَلي 
ويقال: إِنهُ عمّار الدُحني» لا ِأسَ بهِ» عن سعيد بن ججُبير عن أبي الصّهباء البكريّ - وهو صُهِيب ولق أبو رُرعة - 
عن على بن أبي طالسبه ذلده ((أنَهُ سألَ علماءً اليهود والنصارى: على كم افترقت بسو إسرائيلَ اليَهُودُ؟ فكذبراء 
فقالَ: ((لقد كذبت» لقد افترقت على إحددى وسَبعينَ فرقة)) - وكذلك قال للتصارى مثلهء فكذبواء فقال: 
((على اثنين وسبعين فرقة كلها في الثار إلا فرقة...)) نّم قال: ((أمّا نحن فيقولٌ الله: ويم طقسا أمةٌ يهدوت 
ِالحَيّ وبهِ يعدِلون4 وهي التي تنجو من هذو الأَمَق). 

وأخرجه أبو البح كما في "ار الور" [ الأعراف/161] عن علي نحوه. وأخخرجه المروّزي (11) من طريق - 


الجزء الرابع عشس لي كتاب البيوع 


العلاء بن المسيّبٍ عن شريلك الْرجُميّ حدثني زاذان أبو عمر قال؛ قال علي: (زيا أبا شمر أتدري على 2 
افترقّت اليَهردُ؟)) قال؛ قلت: الله ورسوله أعلَيُ قال: على إحدى وسبعينَ فرقةٌ كلها في الهاويّة 00 وَإحتدة 
قال: ((تفت رق هذه الأمَهُ على ثلاث وسُبعين فرقة كلها ف الهاوية إلا واحدة), وشريلث: سكت عنهُ البحاري ف 
"التاريخ" 5١/4‏ 3 وابن أبي حاتم 58/84 

ورواه محمد بن سُوقة عن أبي الطّفيل عن علي قال: ((تفترق هذه الأمّهُ على نُلاتٍ وسَبعِينَ فرفة شُرها 
فرق تَسَحِلُ حا وفارق أمرن0). أخرجه أبر نعم الأصبهائي في "الحلا هم من طريق ! إبراهيم بن حسّن التعلبيّ 
عن عبد الله بن كير عن محمّد بن سثوقة به. تم قال: ورواه أبر ُعيم عن عبد الله بن بكر نحوة وروا تُحمّدُ بن 
سلّمةً عن تحمّد بن عب الله القزاري عن محمّاد بن سسوقة. قال الذارقطني في "العلل" ١88/4‏ و"الأفراد" كما في 
"أطراف الغرائب" ق57/ب: وقال أبو مُعاوية اير عن محمد بن سُوقة عن حَبيبهٍ بن أبي تابو مسلا عن 
عليه وروة تيم بن يحبى يدي الكوفةٌ [قةٌ لَه كاب تُصنّفٌ في القبراءاش وله عن بسكَرٍ ُسحخةً] عن 
محمد بن سسُوقَةَ قال: قال علي: ولم يدك يينهما أحنداً. 

وروى الصّعْقٌ بن حر عن عُقيل بن يبى معدي عن أبي إسحاق الهمداني' عن سسُوَيدٍ بن غَفلة عن ابن 
مسعودٍ قال: لت على رسول الله ل فقالَ:(( يا ابنّ مُسعود!)) قُلست: لبيك يا سول اللوء قال:(( أندري أي 
الثاس أُعلَم؟)) قلتُ: الله ورَسولَة أعلَمْ قال:(( إن أعلمّ الثاس أبصيهُمْ بالحَقّ إذا الف لاس وإنا كان مُقَضْراً 
ف العمّل» واحطّف مَنْ كان قبلي اثيّين وسبعينَ فرقةً نحا فيها فَلانةٌ وضّل سارها ...)). 

أخرحه المروزي في "السلّنة" (4 ه)» وابن أبي عاصم ف "السّنة" (2)0 وأبو داود الطيالسسي (9008) 
[مختصراً]» والطبري [الحديد//71] (0517")؛ والشاشي في "مسنده" (1/9/ا)» والعقيلي في "الضعفاء" »)١415(‏ 
والطبراني في "الكبير" )٠١851(‏ و"الأوسط" (475 4), و"الصغير" (114)؛ والحاكم 480/9) وأبر أعيم ل 
"الحلية" ' 0111/4 والبيهتي في "الب" (49.3) وز تتفي قال الطبراني): لم يوه عن أبي إسحاق ِلأعُقَيلٌ 
معدي تفرد به الصّعق بن حرن. 

وقال أبو تعيم: غَرِيبٌ من حديث مُوَيدٍ وأبي إسحاق تف به عُقيلُ الُعدي. وقال الحاكم: صحيحٌ الإسنادء 

وتعقبهُ الذهبيّ 6 ليس بصحيح؛ فإ الصَّعْقَ وإ كات مُوئْقاً إن شْيِسَهُ سُكرُ الحديث؛ قالهُ البخاري. 

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" ؟/177: قال أبو داود [الطيالسي] وهو حربي المُعدييُ والناسُ يُقولوت: 
عُقِيلٌ؛ سألت أبي عن ذلك فقال: هذا مخَطأء إنْما هر الصمُْ بن رن عن عُقيل افعدي عن أبي إسحاق» وليبس 
بهُ أن يكوث عَقيلٌ هذا أعرابياء والصّئقٌ: لا 


خسو معنى, نفس الحديث مُتكرٌ لا يُشبهُ حديث أبي إسحاق» وب 
بأَسّ به. وقال العُقيلي: حديئهُ غير مُحفوظ ولا يعرف إل بو. 
ورواه هشامٌ بن عمّار عن الوليدٍ بن مُسلم أخبرني بكير بنْ معروضم عن مُقائل بن حيّان عن القاسم بن عبد الرحمر 


عن أبيه عن عبد الل [بن مسعود] شحره. أخرحة الطبرائي في "الكبير" )٠١51(‏ وان أبي حاتم كما في "تفسير اس 


حاشية اين عابديين ١‏ سس 888 سمب قسم المعاملات 


3 411 
1س (قولهُ: إذ الأحوال ثَلائةَ إلخ) لأنّ حَقَيقَة الُتبايقين الْشتَفلان بأمر البَيع لا مَنْ 
نم البَيحُ يَنَهُما وانقَضى؛ لأَنْهُ مَجارُع29 وامتشاغلان ‏ يُعني: الساومّين - يَصدقُ عند 
إيجاب أَحَدِهما قبل قبول الآخر أنهما مُتبايعان فييكونٌ ذَلكَ هُوَ الْراد وهذا مر حيار القبولء 
وهذا حَمْلُ 'إبراهيم النُحَعي"”" رَحِمَهُ الله تعالى» لا يُقال: هذا أيضاً مَحارٌ؛ لأن القَابت قبل 
قبول الآعرٍ باب واحدٌ لا مُتبايعان؛ لأنا تقول: هذا من الواطيع التي تَصدْقُ الحقيةٌ فيها يخم 2 
مَعتى اللفظ ولأنا تفهمٌ مِنْ قول القائل: زيدٌ وعَمرُو متاك يُتبايْعان على رَّحَهِ لبا رهما" 


- ابن كثير" [ الحديد/9؟]» وابن أبي عاصم في "السّنة" (071» قال الهينمي في "المجمع" 270/9: رِجانهُ رحالٌ 
المتّحيح غير بكيرء وولْقَهُ أحمدُ وغيره وفيه ضعفً. 
وأخرجه الطبراني 7(/107)) والحاكم ١١3/١‏ من طريق إسماعيلٌ بن أبي ويس ثنا كير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوض الزن عن أبيهِ عن جد قال: كنا قعوداً حول رسول الله ول في مسجب الَديةٍ فجاءًه حبريل 
بالوحي.. .[وفيه قِصّة] نم قال: ((جاءكم جبريل يَتعاهدُ دينكمْ, لتَسلَكُنٌ سنن مه قَبلَكُمٍ شبراً...)). ثم قال: 
((إل أن بي إسرائيل افتَرقَتْ على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إل واحدةً؛ الإسلامٌ وجماعفهم...)). وكشير: 
ضيف تكلم فبه جماعة» وحسسُنَ له الترمذييٌ» قال الحاكم: وكير لا تقوم بلط 
وأخرجَة الرافعي في "التدوين" 759/7 من طريق مُحمد بن الحسن بن زبالة ثنا عيسى بن موسى عن 
الهُذيل بن بلال عن عبد الرحمن بن يحبى الفزاري عن غوف بن مالك نحوه. ثم قال: لم يُروه إل ابن بال وليس 
بالقَويّ اه. بل هو مترولكٌ. 
4 "الفتح": كتاب البيوع 1 


(5) في "ب" وكم": (رجاز)). 
(6) أخرجه عبد الررّاق )١4771(‏ عن الور عن الْخبرةٍ قال: كان إبراهيمُ تر البِيحَ جائراً بالكلا إذا بايا وإنّ لم تفرقا. 
() في "م": ((ولأنهما))» وهو خنطأء وفي "الأصل" و"7” و"ك” و'ب": ((على وجه التبادر إلا أنهما... )) بزيادة ((إل))» وهو 


خطأء والصواب حذَفُها كما هي عبارةٌ "الفتح" و"ط"؛ وإلما يصيح الاق يوجود ((إلا0) لو سق الفعلٌ بأداة نفي» فيكون 
التقدير: ((ولأنا لا نفهم... إلا أنهما... إلخ))؛ واللهُ أعلمُ وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب" و"م". 


0/4 


الجزء الرابع عشر 1 كتاب البيوع 


وإطلاق المتبايعين في الأول مَجارٌ الأل» ا 0 


مُشتَفلان بأمر البّيع مُتراوضان””2 في فليِكُنْ هُوَ الَعنَى الحقيقي» والخَملٌ على الحقيقيّ 
مُتعيّنٌ فيَكون الحديث لنفي تَوهٌم أَنهُسا إذا انفقا على عن الخ راحو لبان يه 
أحدُهما البَيمٌ يلم الآخرَ مِنْ 3 يَقِبَلَ َلك أصلا للاثفاق والتّراضي السّابق» على أن 
السّمِعٌَ والقِياسَ مُعضدان للمَذَهَب أنّا السّمعٌ فقَولهُ تعالى: اموا 
وفْلمُقُودِ)4 ردسنى» وهّذا عَقَدٌ قل التَخيِيرٍء قله تعالى: «الَاتَأكُلوا أَمَولَمم 
َك بال لآ تكرت كدر عاض و4 (نساء: 655 وبَعدَ الإيجاب والقبول 
تَصدق نحارة عن تراض من تر َك على الّحيِء فقّد أباح الله سن أكل الُستري قبل 
التَخيِيرِ وقولهُ تَعالى: 3 وَأسْهِدُوَاإدَايَيَنشرْ 4 [لبقرة: 050 أُمَرَ بالُرفق بالشّهادَةٍ حتى لا 
يْقَعّ التتجاحدُ والبيُ ُصاذقة قل الخبار بعد الإيجاب والقبول» فلو نَبَتَ الخيار وعدم م الوم 
قبلَهُ كان إبطالاً لهذهٍ النصوص» وَأمّا القِيِاسُ فعَلى التكاح والخلع والين والكتابق كك 
ينها" عَقَدُ مُعاوَضّةٍ 2 بلا حيار الْجِلِس مُجرَّدٍ اللفظ الدَالٌ على الرّضًاء فكّذا البيسع» 


حالش امم و"الفتيح"0, "ط 0 باينا 
2 
ل 02 


اقلضفقة (قوله: مَجَارٌ الأؤْل) أي: باعتبار ما 00 إليه عاقبتة [ع/ق؟ لأ "ط عن 


)١(‏ في "م": ((متراضان))» وهو خخطأ. 

(5) في "الأصل" و"7": (رمنهما)). 

(9) انظر "المنيح": كتاب البيوع ؟ قب 

(4) انظر "الفتح": كتاب البيورع 455/8 

(ه) "ط": كتاب البيوع 11/7 

() في "الأصل" و"7” و"ك" و"ب": ((يؤول)) بالياء. 
(7) "ط": كتاب البيوع 11/6 


حاكن لو افالدية ٠‏ مكعم تيت * 6 ابكتسسمييتت قسم المعاملات 


وف الثاني مَجارٌ الكُون» وفي الثَالثٍِ حَقيقَة فِيُحمّلُ عليه 


(وشرط لمِحَيّهِ معرقة فَدرِ) بيع ولَّمَنِ 00 


ككل مفل: 2 إِفَْأربى عَم رْحَمرا 4 [يوسف: 50]. 
091 (قولة: مَجَادُ الكون) أي: باعتبار ما كان عليه مِنْ قبل مثل: فو وءاثوأ لبتم 
موي 4 [التساء: 0]. 
ففضنقة (قوله: وشرط لصحيه مغرقة قر بيع ونَمنِ) ككرٌ حِنطَةٍ وخحقة دراهم9» 
أو أكرار نطق فحَرج ما لو كان قَدرُ الميع مُجهولاً”» أي: جَهالَةٌ فاحِسَة فإنهُ لا يَصِحٌ» 
وقيّدنا بالفاجِسَة لما قالوة: لو باعَهُ حَميعَ ما في هارو القَريَةِ أو هذو الدَارِ وامُشتّري لا يَعلَمْ 
وبال يس انحل إنوات ا لورذا شرع مودقب 1 المسّتدوق أو لوال 
فإِنه نعي ؛لأنّ عي يَسيرةٌ» قالَ في "القنية"”2: ((إلاً إذا كان لا يَحتاج مَعَهُ إلى التَسليم 
فسنم فإ يصِحٌ بدُون مُعرقَة قدر ابيع » كم أق أن في يد تشاع لان غصباً أو وديمة كم 
اشتراة جار وإِنّ لم يعرف مقدارمم) اه. ومُعرفة ة الحدودٍ تغني عَنْ مُعرفة المقدارء ففي 
لي**! ا رضم وقه لا ها لضا سه وتنا إل لم ير الحدوة 
ولم يَعرفه المشتري إذا لم يَقَْ بَينّهُما تجاحدٌ))؛ وفيها'””: ((حَهِلْ البائع مَعرفة ابيع لا يمن 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع “رق 7 //بء لكن ليس فيها: ((إليه عاقبته)). 

(؟) الكُرٌ: مكيالٌ لأهل العراق. وهو )77٠(‏ صاعاً. فالمكيال عند الحتفية: (د؟ ,»ا . 5١-07‏ 78) كيلو غرام» وعند 
الجمهور: (7.15,815/ا- 474 )١‏ كيلو غرام. 
والدرهم عند الحنفية: (7,155) غرامء وعند الجمهور: (1,415) غراماً تقريباً. انظر "المكاييل والموازين 
الشرعية" للدكتور علي جمعة محمد ص417219-. 

(©) في هامش "الأصل": ((جهالة القدر لَيِسَّ اراد بالقدر ما قالوا في الربا بَلْ هنا أَعَمّ مِنة؛ لأَنّ اليم قَدْ يُكوثُ نحو 
الب وَالدَابَةه فالرادٌ بالقدر ما م عَندُ أنظائق "نهر")) اه. وانظر "حاشية منحة الخالق" 4/5 79 

(4) "القنية": كتاب البيوع - باب جهالة المبيع والثمن إلخ ق١١٠‏ ب بتصرف. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز يبعه وما لا يجوزغ/77/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


وجَهل التي يَمنَعُ)) اه 

وعلوةهذا ترح ما في "القية"19 : (إلك في يدي أَرضُّ خَربةٌ لا نساوي شين في وضع 
كذاء فيثها مني بس قراهم, فقال: بعتها ولم يُعرفها البائع» وهي ُساوي أكثر من َلك جار ولم 
يكن ذلك بي المحهول” '؛ لأَنْهُ لَمّا قال: لك في يدي أَرضْ صر كأنَهُ ال: رض كذا)» وف 
"الحم" رزراية من ور قر قبل قار رط -أي: عند "الإمام" 00000 
"أبو يوسف" ‏ مُطلقاء وشَرَط - أي: "عمد" عِلمَ المشتري رَحدة»» وفي "الخائية”'': ((اشترى 
كَذا كذ قر مِْ ماءالفُراتب» قال الو وي سف" إن كات اقرب بها حار كان اعام» وعكذا 
الراوية بواطدرة؛ وهذا استحسات وق القياس لا يحور إذا كلا لايرف فُدرْهاءٍ وهو فول 
"الإدمام'))0 وخترّج أ أيضاً ما لو كان الم م مجهولاً" كالبيع بقيِمت أو برأس ماله أو يما اشتَراكُ 
أو كل ما اشتر لان فإا عم الأشتري بلقدر في الس حاز» وي أيضاً ما لو باعَهُ عغل ما 
يع لقا ! أن ١‏ يكون سالا ياوس نا "نهر" 

(51؟1] (قولة: ووصفُ نَمِ) أنه إذا كان مُجهولَ الرّصف تُتحمَّق الْارَعَة فالْشتري 


520-00 


يريد دُ دَفمَ الأدوّن» والبائ يَطلْبْ الأرف» فلا يُحصًا ل مَقصودُ شرعيَّة العقب "نهر" 


(قولة: وهل امشتري يَمنَع) فرع في "المخيرية" ' على هذا عَدَمَّ صِحَةٍ بع في كرمٍ به أشجارٌ يلك 
مُترعَة وأشجار قفي كُذلك» باغ مالك الأشجار حَميِعٌ أضجاره ولم يُميّرهاء ولم يُعلم المشئّري أشجارٌ 
الرّقف مِنْ أشجار الجلك. 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب جهالة المبيع والثمن إلخ ق١١٠/)ب‏ بانختصار. 
** قوله: ((جاز ولم يكن ذلك بيع المحهول)) قال "الخبر الرّمليَ": لم يذكر يار الغين للبائع؛ ولا شلثٌ أن له ذلك 
على ما عليه الفترى حيث كان الغين فا شا للتغرير» وقد أفت يت به ف مثل ذلك مرارأه والله سبحانه أعلم. 
قلث: وبه صرّح في "الحاوي اه منه. 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ١19/75‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(1) هنا ينتهي النقل عن ' الخانية . 
(4) في هامش "الأصل": ((استَظهر "ملي" 
(ه) "النهر": كتاب البيع ق70؟/ب, 


أذ جهالة الْمّن فاحِشّة أو غيرها مُعْمِيدَةٌ)) اه. 


ظادِر كَلايهِ ك "الك ٍ 17" يُعطي أن مَعرفة وَصف ابيع غَيرٌ رط وق نَقَى اشتراطة في 
"البدائع اي لبي والشمَنِ » وظاهِرٌ "الفتح" | إثبائة فيهما» ووفقَ ف "البحر 0 حمل ما في "البدائع" 
على المُشار ! إليه أو إلى مكانه» وما في انتج على عر ل كْ حمَّىَ في ارا َ 
ين "لقم" وهم فاجش لأن كلام "لفتح”" في امن مقَط)). 

قلت: وظاهِرةُ الاتفاق على اشتراط مُعرفةٍ القذر في ابيع شمن وإِنّما الخلا في اشتراطٍ 
الصف فيهما» وللعَلامة "الشرثبلالي" رسال سماها "نفيس ار بشيراء اشر" » حقَقَ فيها: ((أنَّ 
ليع الُسمّى حدسلة لا حاحة فيو إل يان قدره ولا وصفِه ولو غَيرَ مُشار إليه أو إلى مكانه؛ لأَنّ اجهالة 
المائعة مِنَ لحتني ب بوت خيار الرُؤية؛ لَلَهُ إذا لم يُوائِقة يَره كن الحهالة مُفضية إلى 
الْنارّة»؛ واستّدلَ على ذَللكَ بشروع صّحَّحوا فيها ابيع بدون يبان قر ولا وصفبء منها ما قَدَّناة© 


وأا هن 


00 


(قولة: وإنما الخلاف في اشتراط الوصفي فيهما إلخ) كلام النهر" السابقٌ نما يُفِيدٌ الخلاف في اشتراطر 
الوصفب قٍ لمن لا البيع. 


(1) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب البيوع وليه 

(؟) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصحة إلخ .1١75/5‏ 
(8) "البحر": كتاب البيع «/7314. 

(5) "النهر": كتاب البيع ق730/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع 471//5. 

() ذكرها البغدادي في "إيضاح المكنون" 710/5/7. 


(1) المقولة [4 5711] قولةٌ: ((وشرط لصِحّنه معرفة قَدرٍ مَبيع ونّمنِ)). 


3 32 5 . 2 2 3 ٍِ 1 37 
مِنْ صِحةا'' بيع جميع ما في هذا ابت أو الصددوق» وثيراء ما في يَدِهٍ بن غصبو أو 


وَديعةِ وبيع الأرض مُمَمَصِرا على ذكر حُدودٍهاء وشراء الأرض الخربة المارّا'2 عَن "القية". 
ومنها ما قالوا: لو قَالَ: بعنكَ بدي ولس له إِلأَ عبد واحدٌ صَّحَّ بخلافب: بعتلك غبدا 
بدُون إضاقة فإِنّهُ لا يْصِحٌ في الأصّمٌ ومنها لو قال: بعنك كرا من الخنطق فإن لم يَكُنْ 
كُلُ الكرّ في ملكه بَطَلَء ولو بَعضْهُ في ملكه بَطَلَ في العدومء وفْسد في الوحودء ولو كله 2 
عاك و عرس ري ور للارار ١‏ ررب رع واد لوطي ار 
جار وإن لم يضر ييف البَِعَ إلى تلك الحنطق وكذالوقال: بعك ر«ان: انإ ماف كمي 
عام على ازاز وبَعضُهُم على عَدَيه وأوّلَ قَولُ "الكرٍ”": ((ولا بد مِنْ معرفَةِ قدرٍ 
ووّصف نَمَنِ) بأد لفظ ((قدرِ)) غيرٌ مُرّن مُضافاً لما يَعدَهُ من لمن مئلّ قول العَربو: 
بعثك ينصفي وربع درهم. 

قلت: ما ذَكْرهُ مِنَ الاكتفاء بذكر الجنس عَنْ ذكر القَدْرٍ والوّصفي يَرَمُ عليه صِحَّةٌ 
ليع ف نحر: بعثكَ حنطة برهي ولا قائِلَ بو ويثلة: عاك بدا أو دارأ وما قاله9) من ١‏ تتفاء 


0 


أن الجهالة في بسع ما في البَيتٍ أو العشددوق يُسيرة 


(1) في هامش "م”": ((قولة: منها ما قدّمناهُ مِنْ صِحَّةٍ إلخ) فيه 
لإ فضي إلى الْنارّعة, والقصودٌ 2 
أيضاً لا يُصلّحُ دَليلاً للمُدّعى؛ لأَنّ الهالة فيه لم تعتر؛ لعَدَمٍ الحاحةٍ ل النسليم ولتسلمه والْدُعَى وُحودُ حَهالَةٍ 
فيما يحتاج فيه إل الم الله على أَنَّ الجهالة المفضيّة إلى الْنازعَةٍ إنُما هي جهَالةٌ الْشبّري قَدرٌ ابيع 
ليست مُوجودةً هُنا حَيثْ كان ابيع في يدو وقولة: 0 بع الأرضٍ مُقَتصرً على ذكرٍ حُدردها)) فيه: أيضاً أَنّ 
القدرَ إثما يعبر في القدَّراتٍ الشَرعيّق والعقارات لم يُعثب فيها الشّرع ميرى التُحدِيدٍ وقذ وُحت وبِالجُملّة: إذا 


ات جَهالة فاحِشّقٍ وقولة: ((وشراء ء ما في يَدِهِ مِنْ غصب أو و وديعة))) هذا 


َأَمَّلتَ جَميعٌ ما ساق خَرَجَ جَميعْهُ عَنِ الصّلاحيّةٍ للاستدلال به على مُدّعاة. اه. 
(1) المقولة [4 ]671١‏ قولةُ: ((وشرط لصي معرفة قدرٍ مبيع وثمن)». 
(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع 7/78 
() في "م": ((وما فاله)) بالفاء» وهو خطأ. 


لق 


الها يبوت حبار الرويَةِ مُدفوع أن خيار الرؤية قد يُسقط بوي بُعض البيع؛ فى الجهالة الفضية 
إلى امارد وكذا قد يطل يار ؤي كلها نحو بيع أو رهن لما اشتراة كما سيّاتي”" يانه في 
بابهاء ولذا قال "المصتف"29 هُناك: ((صّحّ البيخ”" والشُراء لما لم يريا والإشارةٌ إلبه أو إلى مكانه 
شط الجواز)) اه. فأفاد ناتف الحهالة بهذو الإشارةٍ شرط جوازٍ أصلٍ تيع ليت بَعدَهُ خيارٌ 
يوي نَعَمْ صصح بَعضُهُم الجواز بون الإشارة”' الُذكورق لكنَهُ محمولٌ على ما إذا حَصّلَ انتفاءٌ 
مهال بتونهاء ولذا قال في "النهاية" شال ((صّحّ شراءٌ ما لم بره يَعني :0 شيعا تست موصوفاً أو 
مُشارا إليه أو إلى مكانه ليس فيه غَيرهُ ذلك الاسم)) اه. وقالَ في "العناية””: ((قالَ صاحِبُ 
الأسر”**: لحلا ي ين هي بحأو كا لوه حاصلةً لكان لنب حايرً) اه ولي 
"حاوي الرأهدي": (زباغ حنطة قرا معلوما ولم يها لا بالإشارة ولا بالرتصف لا يَصِي) له. 
هذا والّذي يَظهَرٌ مِنْ كَلامِهمْ تفريعاً وتعليلاً أذ اراد معرفَة القَدرٍ والوّصف ما يشي 
الجهالَة الفاحشّة؛ وذَلكَ ما يُخصّص الْبِيعَ عَنْ أنظاروء وذَلكَ بالإشارةٍ إليه لو حاضيراً في مجلس 
لعب وإلاِيياكٌ يقداره مع تيان وصفه لو ين الْقدّراتٍ ك: بعك 2 حنطة لدي ملا يشرط 
كونه في يلكي أو ان مكانه الخاصٌ ك: بعك ما في هذا البَيتِ أو ما في كُمّيء أو بإضافته إلى 
ابائع ك: بعك عبدي ولا عبد له غك أو بان دوو أرضيء قفي حل ذلك متي الحهالة 


الفاحِشةٌ عن المبيم وتَبقَى الجهالة اليَسير الي لا ثنائي صِحّة البيع؛ لارتفاعها بوت حيار الرؤة؛ 


)١(‏ المقولة [71874] قوله: ((وهو مبطلٌ خيار الشرط)). 

(0) صاعع؟ "در" 

(5) في "م": ((لبيع))؛ دون ألفء وهو خطا. 

() في "م": ((لاشارة))) وهر خطاً. 

زه في "م": («ايعني))؛ وهو خخطاً. 

(5) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية 7١/5‏ (هامش "فتح القدير"). 


(؟) "الأسرار" لأبي زيد الدبُوسي (ت485ه)» وتقدمت ترجمته ادل 


الجزء الرابع عشر ل كتاب البيوع 
اا حو ا حا لسريو ا 
كمصري أو دِمُشقي (غير مشار) إليد» (لا) يشترط ذلك في (مشار إليه) لالم 


فَإنّ إن يار ال نما يت بعد صصح لسع لرفع يلك الجهالة اليتسيرقء لا لرّفع الفاجشّةٍ 
الا لمحو فاغْدِمْ تحقيق هذا القام ما بره اللو والأوهام, ويدف ب التداقض واللُومُ 
عَنْ عبارات القوم. 

وعد (قولة: كيصري أو دِمَشقي) ونَظيئة: إذا كان لمن مِنْ غير التقودٍ كالحنطةٍ 
لا بد مِنْ بيات قدرها زَوضقهنا كر عنظة ري ة أو صَعيديّةٍ كما أفادهُ "الكمال"200 
وحمَفَهُ في د 

(قولة: غْيرٍ مُشار إي) أي: إلى ما ذكرَ من الع لقم قال في "البحر"”7": ((لآنَ 
اليم ْم وبحب بالعقدء وهذو الحهالٌ مضي إلى لمعه يمد فيِسبِعُ لتَسليمُ ولتَسل 1 
جهالةٍ هذه صفنُها تَمَعُاخوان) اه. 

(قولة: لا يُشترط ذلك في مُشار إليه إليد قال في "البحر”7'»: ((وقولة0”: ير شار يد 
فيهما؛ أن شار إل ميم كن أو من اماج إلى معرفَة در ووصفهه فو قال: بعك هذه 
الصبْرةَ مِنَ الحنطة» أو هذهو الكو رجة00© مِنَ لير" والمّاشات - وهي ممحهولة ال يهاي 
الّراهم التي في يديك وه مرية لَه مَل حار ولَّوم؛ أن الباقي جَهالةٌ الصف يُعني: القَدْنَ 
وهْرَ لا يَضرر ذلا يَمَُ ين ليم ولتُسلم) اه 


551//5 "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق750/ب. 

(7) "البحر": كتاب البيع 794/3 

(4) "البحر": كتاب البيع 791//8. 

(ه) أي: قول "الكنر", وهو أيضاً قول المصنف التمرتاشي. 

(0) أي: هذه الدّفعة جملةً واحدة بلا تمييز. 

في "ك" و"7” و"ب” و"م": ((الأرز)) بتقديم الراء المهملة على الزاي المعجمة: وما أثبتناه من "الأصل" هو 
الصواب الموافق لا في "البحر". 


حاشية ابن عابدين نل قسم المعاملات 


لتقي اتهالة بالإشارة ما لَمْ يكن بويا قُويلَ بجنسيه أو سلما اتفاقاء أو رأس مال سَلْمٍ لو 
مكيلاً أو مُوزوناً عجلافاً لَهُما كما سيّحيءم. 

فرغ 
لو كان الشمَن في صْرَّةٍ ولمٌ يُعرَفْ ما فِيها مِنْ خارج 12 


:5 (قولةُ: ما لم يَكُنْ) أي: اللْشارٌ إليه ((ريَوياً وبل يسي))؛ أي: وبيعٌ مُجازفة 
مثل: بعدكَ هذو الصْرةَ من الحنطة بهذ الصَبْرةٍء قال في "البَحرٍ"”"©: ((فإنهُ لا يَصِم؛ لاحتمال 
الرّباء واحتمالَهُ مانم كحقيقيه)). 

[اللشفقة (قَولهُ: 0 مَلَما) راد به اْسلَمَ فيه بكرمةاعا قدة لكيه لاحاجّة لذكرة؛ دن 
الْسلَمْ فيه مُوَجَلْ غير حاضيرء فلا يَِحٌ أن يكون مُشارا ليه اكلام فيد. 

الخشلفة (قولة: لو مكيلا أو مُوزوناً) فلا تكفي الإشارةٌ إليه كمافي مذروع 
وحيّوان!"" خلافاً لهما؛ لله يما لا يقدِرُ على تُحصيل الْسَلّم فيي فيِحاج إلى رد رأ 
اكال» وذ يق بَعصَُ َم يَحدُ باقيّهُ معيباء فده ولا يَسعَبولُهُ رب الم في مجلس عاقد الام 
الي فيْفْسَخْ العَقدُ في المردود ويبقى في غيروة فلم" جهالة الْسلَم فيه فيما بُقي» فوّحَبّ 
ياه كما سيجي 8" في باب التملعء 


591//5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(؟) في هامش "الأصل": ((قولة: كما في صذروع وحَيّوان)) أي: لأنّ الذّرعَ وَصغ في الذروعء والِْعْ لا يُقائَلٌ 
بالأوصافبء قلا يَتَعلقٌ العَقدُ عَلى قَدْروِء ولهذا لو نَقَصّ ؤراعاً أو تَلِفَْ بض أعضاء الحيّوان لا يُنقَصُّ من المسلم 
فيه شيم بل الْسلَمْ ليه بالخبار إن شاءً َي به ِكل الم فيوء وإن شاءً فسَحَ؛ لقَرَات الوصفب للرغوب فيه 


مامه في "الفتح". اه. وهذا تَعليلٌ وتَبِينٌ لّذَهَبٍ المّاحبّين. اه. 


(5) في "م": ((قتطرع)) بالراء» وهو خخطأً. 
(4) انظر "الدر” عند المقولة [4748؟] قوله: ((إ تعلق العقدُ عقداره)) وما بعدها. 


الخزء الزائع عش آذآ م 230 يي كتاب البيوع 


8 (قولة: حير أي: البائغ والذي في "الفح7" و"الببحر”" عََدَمُ عَدَمُ لتخي وعبارة 
الفعم”7": ((ولّو قال اشتريها هذه الصةٍ مِنَ الدراهي» فوَّحَدَ البائع مُ ما فيها بخلاف تقد البَلَدِ فلَهُ 
أن يرجعٌ بتقدٍ لبلّدِو لأ مُطق الثراهي في لتيع صرف إلى تقد بده وإ وجدَها نقد الَو حار 
ولا نيار للبا بائع» بخلاف ما لو قال: اث شتريت بما في هذو الخابيق مر م رأ الدّراهمٌ لني كانت فيها 
كاث لَهُ الخيارٌ وإِث كانت تَمَدَ البلَدِ؛ لأ رن مقدارٌ مافيها مِنْ خارحهاء وي الخابيّة 
لا يعرف ذلك 9 لخارج فكان لهُ الخيار» ويُسمّى هذا الخيارٌ خيار الكَمّةِ لا ا الروَيَةٍ لأنّ 
خيارٌ ؤي لا يبت في التقود)). اه "ط"9, 

لس (قولة: وصّحَّ شمن حال بتشديدٍ للأى قال في "المصباح لد : «حَلّ دين يحل 
لسر حل ولً) له فيد باشم .© لأنا تاحيل البيع للم لا محوذ ومفسيثة: “ر"”9, 

تطلب في القرق بن الأنمان والبيعاتٍ 
من القدين رَ مَنْ أبدأء والعَينُ الغير اللي مَبيعٌ بدا وكل مِنَ مكيل والموزون 


(قولة: والذي في "الفتح" و"البّحر" عدم التخبير إلخ) محَمْلٍ قرل 'الششّارح": ((ولم يُعرَفْ ما فيها)) عَلى 
أن كراد أنه لم ترف مق ما فيها يُوافِقُ ما في "الفح" ! إلا أنهُ لا يُناسِب قَولَهُ: ((ويُسمّى يار الكَميّق)» 


0 ن 


فالأولى أَنْ يُقول: ويُسمّى حيار الكيفيّق كذا يفاد مِنَ "السسّدي". 


.451//8 "الفتح": كتاب البيرع‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع 5948/5 

(©) "الفعح": كتاب البيرع 471//8. 

(4) "ط": كتاب البيوع 1/9. 

(ه) "المصباح": مادة ((حلل)). 

(7) أي: بتأحيل الثمن كما في "البحر". 

(7) "البحر": كتاب البيع ٠]‏ نقلاً عن "الجرهرة". 


1 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


وَمُرَ الأصلْ (ومْوَجَلٍ إلى معلوم) لقلا يفضي إلى التزاع اتمسووفو سا 


لعي لد وعدي التقارب'" إن قُوبلَ بك من ادن كان سَيعا أو قُوبل بين فإ كان ذلك 
اكيز وللرزوة البقرب" ف كلت هدما"" أيضاء ونا كلا عر شين هلا كس ل عليه خرف 
الباء مِثل: اشتَريتُ هذا العبد بكر حِنطَةٍ كان تَمَنأ وإن اسمعلٌ استعمال البيع كان سلما مثل: 
اشتَريتُ منك كُرّ حنطة بهذا العبدِء فلا بد مِنْ رعايَةٍ شرائط السّلّم "غُرَرُ الأذكار شرح ذُرَرِ 
البحار 0 وسيأتي// له زياد بان في آخرٍ القن ٌ 

7814 (قولة: وهر لأسن أن الول مُنْضَّى العَقَدٍ ومُوجَبه وَالأحَلُ لا يا بت إلا 
بالششّرطي "بحر" عَنٍ "الستّراج". 

(2751 (قولة: لقلا يفضي إلى التزاع) تَعلييلٌ لإشتراط كون الأَجَلٍ مُعلوما؛ أن علمة 
مستي إل لتراعء وما مُفهومٌ الشترط الكذكور - وهو أنهُ لا يْصِحٌ إذا كان الأحلٌ ل تحهولاً - فعِلَةُ 
ل يفضي إلى لتراع» فافهم, ل في البَيع الفاسياو بيات الأجلٍ المفسيدٍ وغيرة. 

مَطلب في التأجيل إلى أَجَلٍ مَجهو ل 
(تنبية) 

مِنْ جَهلَةٍ الأحَلٍ ما إذا باعَُ بألفم على أن يودي إليه المّنَ في لد آحَرَ» ولو قال: إلى شَهرٍ 

على أن يودي لمن في بَلدآحرَ حا بألضي إلى شهره نيط لسر" نَع كان الإفاء فيما 


)١(‏ نقول: ف عخطوطة "غرر الأذكار" التي بين أيدينا: ((المتفاوت)» والصّوابٌ ما ذكره ابن عابدين رحمه الله 
وهو الموائِيٌ لكتب الذهب ك"الفتح" و"الشرنبلالية" و"حاشية الطحطاوي" 

(؟) في "غرر الأذكار": ((متعينا)»؛ وهو تحريف. 

(؟) "غرر الأذكار": كتاب البيع ق4١٠/أ.‏ 

(4) المقولة [75151] قوله: ((مبِيعٌ يكل حال)) وما بعدها. 

() "اندر" كانت البيع اام 

(1) عت 1# فو 


(0) أي: شرط الإيفاء كما في "البحر". 


الجزء الرابع ع ين كتاب الييوع 
ولو باع مُوجَّلا ضرف لشهرء به يُفتى. ولو احتلّفا في الأَجَل فالقولٌ لنافيه 00 


لا حَثْل لَهُ ولا مَؤونة غير صّحيحء فلو لَهُ حَمْلُ ومو يَصِحٌ» ومنها اشتراط أَنْ يُعطيَةُ لم0 
على التفاريق أو كل أسبوع البعض» إن لم يشرط”" في البيع َل ذْكرَ بَعدَهُ لم يُفسنثء وكا لَهُ 
أذ الكل حُملة وتمامهُ في "البحر'”". وقولة: ((لم يَفسُد)) ‏ أي: البِيُ - فيه كَلامٌ يأتي'"' قرياً. 

5 (قوله: ولو باع مُوجَام أي: بلا بيان مدق أن قال: بعنلكَ بدرهم مُؤحُل. 

النفلق (قولة: صرف لشهر) كأنة لذ المعهودٌ في الشّرع في السّلَم واليّمِين ف: يُقضين 
َي جلف "00 

4م11 (قولة: به يُفتى) وعند البَعضٍ لان اه يزعن افرح اليا" 

قلت: ويُشْكِلُ على القولين أن شط صِحَةٍ التأجيل أن يعرف العاقدان» ولذا لم يَصِعَّ البَبِعْ 
عَم مول إلى التبروز والمهرّحان وصّوم النصارّى إذا لم يّدرهِ العاقدان كما سيّأتي”" في البّيع 
الفاميدٍء وكذا لو عَرَفهُ أَحَدُهُما دُونَ الآخرء فتأمّل. 

(ه585 0 (قوله: فالقَولٌ لنافيع) ومُوَ البائٌ؛ لأَنّ الأصل الخُلولٌ كما م0. 


٠‏ (قولةُ: قلت: ويُشكِلٌ عَلى القَولّين أن شرط صِحَة التَأحيل أن يَعرفَهُ العاقدان إلخ) فيه تَأَملٌ فإنهُ إذا 
كان الهو أن الأحَلَ هر أو الثلاثة ّم شرعاً وُرفايكون ذَلكَ مُعلوماً عند العاقدين حتّى لو لم يكن 


عَهدٌ لَهُ عُرفاً كما في زماننا فالظاهرٌ عَدَمُ المّحّة 


(1) في هامش "م": ((قوله: ومنها اشتراط أن يُعطية لتم إلخ))» أي: أتَى بهذ الألفاظ اهمد أي: لف التقاريق ولف البعض اه. 
(؟) في "ك": ((لم يشترط)). 

(") انظر "البحر": كتاب البيع 7١1/5‏ وما بعدها. 

(4) المقولة [2771] قوله: ((صار مُوَجَلا)). 

(د) "البحر": كتاب البيع 501/5. 

)١(‏ أي: لمصسّفه ابن السّاعاتيء كما في "البحر". 

(0) صا ا 


(8) ص ١١١‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


.0م (قولة: إلا في السلّم) فإن القول لِمُِّتِه؛ لأ نافِيه يدعي فَسلدهُ بفققدٍ شرط صِحَبِهِ 
وهُرَ التأحيلٌ» ومُدَعِيَهُ يدي شه وخر والقَولُ خُتّعي الصّحُي "ط"0©. 

رمدم (قولة: فلِمُدّعي الأَقَلَّ لإنكاره الريادَة "20 . 

0805١‏ (قولة: وليه فيهما) أي: في الْسأتين (اللمُشتري)) لأنَهُ يبت عبلاف الطّاصٍ 
الات للإثباتي» 2 9 

لفقل (قوله: فالقول واليّنَة للمشتري) لأَنَهُما لما لما اتفتَا على الأَحَلٍ فالأصل بَقَاوّمُ فكان 
القَولُ للمُشتّري في عَدَم مُضيّ ولألهُ كر َو الطاب وهّذا ظاهِرٌ وأما تَقديم ببقِهِ على ينَةٍ 
البائع عله ف "البحر””” عن "الجوهرة"”"©: ((بنٌ ابن مُقدَمَة على الدَعوّى)). اه وهُرَ مُشْكِلٌ؛ 
فإ سن اَي ات خعلافب الظاهر وهو هنا دَعرَى البائعء على أذ َيه الْشتّري على عَدَمٍ الُضيّ 
شهادة على النفيء وقد يُجَابُ عن اده داس الثاني بأنهُ إثباث في الَنَى؛ لأنّ العسى أن الأحَلٌَ 
ماق تأت. وحيز رح ققدم يج ونه أككر اه هذل هما سيتي”"ي المثلم ين فنا 


(قوله: فوح تقديم ينه كونها أكثرٌ إثباتاً إلخ) فيه أن موضوعَ السأّلة أَنَهُما اتفقا في درو واختاة 
في مُضيّ فيس في بين اأشتّري بات زيادة الأحل» إلا أن يُقال: اللْرادُ أن يَينمَهُ وجب زيادةً الأحل معنى 
أنها نافيّة خُلولة وقائلة: إنَهُبقىّ مِنهُ كذا م مِنَ الأيّام. 


)١(‏ قوله: (إبه يفتى)) ليس في "د" واو" 

(؟) "ط": كتاب البيوع 14/5 

22 "ح": كتاب البيوع ق 780ب 

(؛) "ح": كتاب البيوع ق١٠78/ب‏ بتوضيح من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 
(0) "البحر": كتاب البيع ل 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب البيورع 7117/١‏ 

(7) انظر الدر عند المقولة [54814؟] قوله: ((فالقولُ للمطلوب)). 


الجزء الرابع عشر بسب بو سبي نح + 2< لت-ةةة”<تتت ‏ كتاب البيوع 


وييطل الأجَلُ حوس الّديون لا الدتائن'". 


«فروغ) 
باغ بحال ثم أَسَلَهُ أَحَلاًمُعلوماً أو مَجهولاً كتيروز وحّصادٍ صارّ مُؤَجلا "ثنية". 000 


لو اتلفا في م مضي الل فقول للمسلَمٍ لي يميه وإا يهنا في أولى» وعللة في "البح رٍ"”" 
بإثباتها زيادة الأَحَلء قال”": ((فالقول قولهُ والييكة ييمَه). 

هذاء ولم يذَكْر الاحيلاف في القَمَنِ أو في البيع؛ لأنْهُ سيّأتي”" في كناب التعرى في 
فصل دَعوى الرجُلين. 

04 (قولة: وتَيطلٌ الأَحَلُ موت الكديون) لأَنّ فائدة التأحيلٍ أن تر يودي لقَمَنَ مِنْ 


ثماء المال» فإذا مات مَنْلَّهُ الأحلٌ تَعيّنَ الروك لقضاء الدّينِ» فلا يُفِيدُ التَأحيل "بحر" عن 
"شرح العم" . وصرَّح َبلَه": ((بأهُ لو مات البائع لا يطل الأحَل)). 

انيه (قوله: أو محَهولم أي: جهالة سير بدليل 5 ثيل» فيَخرجٌ مالو أجْلَهُ إل أجل 
مُجهول جهالة فاجشّة كهُبوب الريح 

00م (قولهُ: صار مُوََّلد كذا حَرَمَ به "الْصنف” في باب البِيع الفاميدٍ كما سيّأني” 
و وذَكرةُ دف "الهداية 1 أيضاًء وكذا ف "الزيلعي"7" و 5 معن "اق "00 و"الدُرّر 3 عع 


)١(‏ قوله: ((لا الدائن)) ساقط من "و". 

(؟) "البحر": كتاب البيع /501. 

(6) انظر الدر عند المقولة [79155؟] قوله: ((فالسابقٌ أَحَقٌ)) وما بعدها. 
(4) "البحر”: كتاب 0 

2 

(3) "الهداية": 37 0 باب البيع الفاسد 50/8 

(/) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 50/6. 

(8) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 78/7 

(9) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 777/19 


وعَزاهُ في "التتارحانيّة”' إلى "الكافي" وفي "الخامّة”": ((رَجُلٌ باع شيئا بَيعاً حائزاً وأخخرٌ 
القَمَنَ إلى الحصاد أو لشباي» قال: يَسْه ليمي قول "أبي حنيفة"” وعَنْ "حمر" أنْهُ 
لإ7 يسيك يُفْسّدُ البَبِعُ ويَصِحٌ التأخير) أكما بج احم د بحاصل لاريم 
الجهول» كما لو كَل عال إلى الحصادٍ أو الدّياسِء وقالَ القاضي الإمام "أبو عذي اسم 
هذا يُشْكِلُ ما إذا أَقرّضَ رَخُلاً وشَرَط في القرض أن كوت مُوَخَّلاً لا يَصِحٌ للأجيلٌ» 
ولو أقرَض تم أَخترَ لا يَصِحٌ أيضاًء فكان الصّحيحٌ مِنّ لواب ما قال "ايخ الإمام؟: َه 
يَفْسْد البيغ سَواءٌ أَجَلَهُ إلى هار و الأوقات في البَبع أ أو بَعَدَهُ)) اه. 

قلت: وهذا تصحيحٌ لخلافب ما قدّمناة"» عن عَن "الهداية" وغيرهاء وفيه بحت إن إلحاق التييع 
بالقرض غير ظاصر بدليل أنّالقَرض لا يْصِحٌ تَأجيلهُ أصلاً وإ كات الأَجلُ مُعلومأ وتأجيلُ التيع 
إلى أُحَلٍ مَعلومٍ صّحيح اثفاقاء عَلى أن ذَكَرَ ني التاسع ولذّلائِينَ بِنْ "جامع الفصولّين"0: ره 
الفامة لو حي بعد الع هل تحن بأصل القند "أبي حيفة"؟ قهل: " نَعَبْ وقِيلَ: لاء وهُوّ 
الصّحيحٌ)) اه. مم قال”' بَعدَهُ: ((استَاجَرَ أرضاً وشرط اميل الأجرة” و إلى الخصاد أو الدّياس 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب البيع ‏ الفصل الثامن في الشروط المفسدة للبيع 4 إق د رب 
(؟) "الخانية": كتاب اع باب البيع الفاسد 47/9 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


(؟) ((لا)) ساقطة من 

(4) ف هذه المقولة. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتى وحرية الأصل 773/9-/780 بتصرف» ناقلاً المسألة 
الأولى عن "فوائد صاحب المحيط" والمسألة الثانية عن "فوائد شيخ الإسلام” لبرهان الدين صاحب "الهداية". 


() نقول: في النسخ جميعها: ((تعجيل الأجرة)): ولعل الصواب ما أنبتناه كما هو ظاهرٌ من سياق الكلام وكما يدل 


عليه قولَهُ بعد: ((كما في البيع))» وقد أشار إلى ذلك مصحّحا "ب 


ا 


الجزء الرابع عت يل كتاب البيوع 


م سرع 


لَهُ لف مِنْ نَمَنِ مَبِيعٍ فقال: أعط كل شَهرٍ مائة فليس بتَأجيلء "يرازيّة : 00 


ف 


أي 
لّو باع مُطلقاً حَلَ النمَنَ إلى حصادا" ودياس لا يُفسْدُ ويصِح بح الأَحَل)) اه. 


لم ام أذ الآحال على ضرين: مَعلومَةٍ ومَحهولَةِه والْحهولَة على صرئين: مُقاريَةٍ 
كالحصادء ومُتفاوتة كهبوب الرّيح» فَالنّمنٌ العينُ يَفسدُ بالشاجيلٍ ولّو مَعلوما والتِنُ لا يُحوز 
لمجهول» لكنْ لو هالت مُتقاربَة وأَبطله الأشتري فَبلَ محل وهل فَسحيه للقسادٍ انقب جائزاء لا لو 
ابَعدَ س0 أمّا لو مُتفاوتة وأبطله المشتري قَبِلَ فرق انقب جائزاً كما في "البحر"”*' عن ادرو 


اسم 


هذاء وذكرٌ "التتّارخ"”207 في البيع الفاسياد عن "العيني" ما يوهم أن الأخيرٌ لا يَقَلِبْ جائرا» 
ولس كذلك» فافهم. و 0 "الشّارح" مُناك”" تَبَعا ل"'الصنفي" عن "ابن كمال" و"ابن مَلَلئ": 
((أث إبطالة قبل التفرّق شرط في التحهول جهالة قارب كالتّصاو), وهو خط كما سب00 


هناك إن شاءً الله تعالى. 


08 


سقف (قولة: فليسَ بتأحيل) لد مُجَرد الأمر بدَلكَ لا يَستَلزمُ التَأحِيلٌ» 8 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن ‏ نوع آخر في التأجيل 517/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية") 

(؟) ف "ك": ((لم يشترطه))» وفي "جامع الفصولين": ((لم يشترط)). 

(5) في "": ((حصادهم)). 

(4) أي: في هذه المقولة. 

(د) "البحر": كتاب البيع 5057/8. 

() ص 559 وما بعدها "در". 


(/) ص 40" وما بعدها "در" 


(8) المقولة [5704؟ع قوله: ((ابنُ كمال واينْ مَللو)). 
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عل ألا لمن عل رب نحر ما: إث أل ب نَخْم حل الباقي فالأمرٌ كما شَرَطاء 
ملتقط "00 وهي كثيرةٌ الوقوع. 

قلت: ومّما يُكثرٌ وُقوعٌةُ ما لو اشترٌ 8 رَى بقِطع رائجة فكسَّدَس برب حَدِيدَةٍ 

يَحبْ قِيمتها يَومْ البيع مِنَ اذهب لا غَيرُ؛ إِذْ لا يُمكِنْ للحكاء”” الحكمْ عنلها"» 

لع السلطان منهاء ولا يَدمَعُ قِبمتها مِنّ الفِضّة الَديذةٍ؛ لأنها ما لم يَعْلِبْ غِشُّها 

فجِيَّدُها ورديئها سوام إجماعاً. 0 


السضففة (قولة: إن إكال بسي حال مِنْ فاعل («(حعلم) بتقدير القولء أي: حَعلَهُ ربّهُ 

نُجُوماً قائلاً: إنا أخلٌ إلخ. لم "ح"0*. 
مَطلبٌ مُه في أحكام التقودٍ إذا كَسَدَتا أو انقَطقت أو غَلَس أو رَحْصَسْ 

رمدم (قولة: قُلسه: وما يُككد وقوه إلخ) اعلَم أنه إذا اشترى بالدّراهم المي عَلَبَ 
غِشها أو بالفلوس ولم يُسِلَمْها لبائع نَم كسد بطل البَيِع والانقِطاعٌ عَنْ أيدي اشاس 
كالكسادء ويّحبُ على الشتّري رد ليع لو قائماً ويفله له أو قيمته لو هالكاء ولالميكن 
مقبوضاً فلا حُكمّ لهذا ابيع أصلاء وهذا عندَة» وعندهما لا تَِطُلٌ البَيعُ؛ كر متعذرٌَ التَسليمْ 
بعد الكساد» وذلك لا يُوحب م الفساد؛ لاحتمال الزُوال بالرّواجء لكِنْ عِندَ "أبي يوسف" 
تحب قِمته يوم ليع وعِندَ "محمد" يوم الكّسادِء وهو آعيرُ ما تَعامَلَ النَاسٌ بهاء وفي "الدّخيرة": 
((القتوى عَلى قول "أبي يوسف"))» وني "المحبط" و"التَدمّة" و"الحقائتي"”9: ((وبقول "محمد" 


(1)لم نر على للسألة في مظاتها من ن "الملتقط" لأبي القاسم السمرقندي. 
(0) ف "و": ((ما لو شرى)). 

5 في "ب" و"و" و"ط": ((الحكام)). 

(4) في "ب": (وملثها))؛ وهو خطأً. 


ود "ح": كتاب البيوع ق 74.0ب بتوضيح من " "ابن عابدين" رحمه الله تعالى» والعبارة بنضّها في "ط": 9د .١‏ 
(3) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١‏ /ق 1/75 


ل تت 11 الكككتتتكتتتك كتاب البيوع 


يُفتَى رفقاً بالئّس)) اه. رم/ق<40 والكسادُ: أن تترك العاملة بها في جَميع البلان فلّو في يُعضيها لا 
يطل لكلة تن إذا لم وج في بيهم ؛ فيَخَّرُالبائغ: إن شاءً أَحدَهُ ون شاءً أَحَدَ يَف وح 
الانتبطاع أنا لا يُود في السوق إن وُحَدَفي يَدٍ دصار وليمونتة"» هكّذا ف "الهداية”", 
والانقطاغ كالكسادٍ كما في كير ين الكتبيه لكِنْ قال في "الضمّرات" : ((فإن انقطَم ذلك فعَليهٍ 
بن امه ولي يمه في آخجر بوم القَطَمه » هُوَ المختار)) اه. هذا إذا كسد أواتقطعتء ما 
إذا" لت قيما أو لفسا فابيمُ على حاله ولا كي أ شري وطالب باد ذلك الهبار 
الذي كان وقت البيع» ؛» كذا في في القدبر "0. وف "البرّازَية"”” عن عن "امسق" : («غْلت فلوس 1 
رَخْصتْ فعندٌ الإمام "لأرّل" و'لثاني" أو َي عليه يها قن "الثاني " ثانيً: عليه سهان 
التٌراهم ر يوم م الب والقبض» وعَليِ به القتوى))» وهكذا في "الذخخيرة" و"الخلاصة "220 ل الي 
ونقَلهُ ف "البحر"”" وأقرة فحيث مرح أن القتوى عليه في كير من, ترات يجني أا مزل 
عليه إء وا ولم أر م عل الى على قول 'الإمام'؛ هذا لاه ما ذكرَة "لصن" 
رحمة الله تعَالى في رسالته "بل الُجهود في مسألةِ تش التقودٍ"”. وف "الدحيرة "2 عن "النتقى": 


(قولة: لكِنْ قال في 'الُضمّرات": فإن انقَطعَ ذَلكَ فعليهِ إلخ) فيه أن ما في "الُْضمّراتٍ" لا يُحالِفُ ما في 
ا ل و ا ا ير 
أو الفِضّة الغاليّة لغش 


(1) في "الأصل": ((وفي الببوت)). 

(؟) ليست ف "الهداية"؛ وإنما هي في "الفتح" شرح "الهداية": كتاب الصرف 775/5 - 0717 بتصرف. 

(5) في "ب": ((ذام) وهو خطأً 

43 "الفتح": كتاب الصرف 719/7/5. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن 5٠١/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر في الثمن ‏ حنس آخر في كساد الشمن ١153‏ /ب. 

(07) "البحر": كتاب الصرف 719/5 

(8) لم نقف على اسم هذه الرسالة في المصادر التي ترجمت للتمرتاشي المصدفء وعبارتهم: ((وله رسالة ف النفود)). انظر 
("خلاصة الأثر” ١5/4‏ و"طرب الأمائل” للكنوي صلا تس و"هدية العارفين" 5717/9 و"الأعلام" 2١/5‏ 5). 
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((إذا عَلْ الفلوسٌ قبل القبض أو رَخْصتا قال "أبو يوسف": قولي وقول "أبي حنيفة" في ذلك 
واي وليس لَه غيرُهاء ثم رَحَمْ "أبو يوسف" وقال: عَليهِ قيمنها من الدّراهم يُومَ وَقعَ البَيعُ ويومَ 
وَعَ القبض) اه. وقولة: ((يومَ وَقعَ البَيع)) أي: في صُورة ابيع وقولة: ((ويوم رقع القبضْ)» 
أي: في صورةٍ القرض كما لبه عليه في "الهر”" في باب الصّرضي. 

وحاصيلٌ ما مر”" ألهُ على قُول "أبي يوسف" الْفَنَى به لا فرق بَينَ الكسادٍ والانقطاع 
والرُحص والعْلاء ف أَلهُ تحب قبمئها يوم وق ليع أو الَرض لا متلّهاء وفي دعوى "البرَازية'"7© 
سًَ التوع لايس عَشَرَ عَنْ '"فوائد الإمام أبي حفص الكبير”'>: ((استقرض منه داق فلوس حال 
كونها عَشَرةٌ بدائق» فصارت مب بدانق» أو رخص وصارٌ عِشرونٌ بدبق يَأَندُ مه عَددَ ما 
أعطى» ولا يزيد ولا يَنقْص)) اه. 

قلمت: هذا مني على قّول "الإمام”؛ وهو قَولُ "أبي يوصف" أَوَلاَ وقد لمت أن الفتَى به 
قوله ثاني بورحوب قيمتها يوم الَرض» وهُوَ داق أي: سلس ورهم سواءٌ صارٌ الآن مه فلوس بدائق 
أو عشرينَ بدائقي» َأ وه ما سيّذكرّه "الْصنف"*© في فصل القرض مِنْ قوله: ((استقرض من 
الفلوس الرَائحَة والٌدالي!'' فكسدت فليا" يثلها كاميدةً لا قيمنها)) اه. فهُرَ على قول "الإمام'» 


.]/4١7ق "النهر": كتاب الصرف‎ )١( 

(؟) أي: ف هله المقولة. 

(9) "البزازية": أنواع الدعاوى إلخ 4/5 45 (هامش "الفتاوى الهندية"'). 

(4) "الفوائد": لأبي حفص الكبير أحمد بن حفص البخاري (ت174ه). ("كشف الظنون" 3544/5 "الجراهر 
المضية" ١57/1١‏ "الطبقات السنية" 2847/١‏ "الفوائد البهية" صخ ١ل).‏ 

(ه) انظر الدر عند المقولة [74971] قوله: ((والعدالي)). 

(أر العدالي)) ب((أو)). 

(7) في "الأصل": ((فعليها)). 


وسيّأتي في بابو اصرف متا وشترحاً: ((اشترى ليث به - أي: بغالبي العشْ ‏ وهو نافقٌ 
أو بفُلوس نافقق» فككْسد : َلك قبل التَسليم للبائع : بطل البيع» ؛ كما لو" انقطقست عَنْ أيدي 
الثاس فإنهُ كالكسادء ا 0 انقطعت بَطَلّ له وصحّحاهُ بِقِيمَة 
البيع» ربوا" فى رك بالناس» "بحر”97 و "حقائق"17)) اه. وقولَةُ: ((بقِيمة للبيع» متواية: 
بقِيمَةٍ الكمّنٍ الكاسِبٍ وفي "غاية الببان": قاد "أبو الحسّنٍ”27: لم تَحتَلِف الرُواية عَنْ 

"أبي حنيفة' "ني رض الفُلوس إذا كسد أن عَليهِ بطلهاء قال "بشر": قال "أبو يوسف": عليه 
بها من اذَه يوم َع القرضئ في الّراهم الني ذْكِرَت للك أصناقهاء يعني : البخاريّة 
والطَبريّة واليَريديّة. وقالَ "محمد" : قيمها في آخرٍ تفاقهاء قال "الفدرري"00, وإذا 
"أبي حنيفة" في رض الفلوس ما ذَكرنا فاليراهمُ البُخارية فلوس على صِفَةٍ مُخصوصة والطبرية 


مِنْ قول 


(قولة: وكذا حُكمْ الدّ راهم لو كدت إلخ) كذا ف "البحرك ولم أرهُ لغيروه وقال مُحشّيهِ "الرملي": 
((أي: الدّراهم الي لم يَغلِبْ غَليها الغِشب فاقتصارٌ "المصنف" على غالب لغش والفلوس علب القسادٍ د فيهما دُونَ 
اللحيّدة) اه. قلمت: لكنْ عَلمت أن بُطلان ليع في كُسادٍ غالب الفِضّ والفلوس مُعلّلٌ عبد "الإمام" ببُطلان 
مييق فبقىّ يبعا بلا نُمنِ ولا شلك أن الجياد لا بطل نميه بالكساد؛ لأنها بأصل اللقة لا بالاصطلاي افلا فلا 
وَحهَ لبطلانه عِندهُ بكّسادٍ الحياي فالظامث أن مرا "لبحر" بالراهم غالبة الهش لكنهُ مُكررعا في الَعن. له 
"مشي" في الصّرفي. لك يُوافقٌ ماقالُ "الشارح" ما ذكرَة "الريلعي"" و"الْقدسي” كما يأتي تقل في الصسّرفء فانظرة. 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة 27133 7ع قوله: ((وهو نافق)). 

(؟) («(لو)) ساقطة من "الأصل". 

(©) أي: بقَول "حمّ"؛ وهر وُحوببٌ قِيمَةِ ابيع يُومٌ الكّسادٍء وهر آخيرْ ما عامل اناس بهاء وعنذ "أبي يوسف" 
وُحوبُ القِيمَة يُمَ ابيع كذا في ”البحر" 513/1. 

(5) "البحر": كتاب الصرف -5١8/5‏ 519 بتصرف, 

(ه) "حقائق المنظومة": كتاب الصرف ١/ق1/74.‏ 

حعأي: الكر خي والله أعلم. 


(7) لم نعثر على المسألة إن "عختصر القدوري” ولعلها في غيره. 
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حاشيه ابن عاباءين 7 قسم المعاملات 


واليتريديّة مي التي غلب الف عَليهاء فتجري مجرَى الفُلوس؛ فلذلك قاسّها "أبو يوسف" 
عَلى الفلوس)». اه ما في "غاية التّيان". وما ذكرةُ في القرضٍ عرلاج تابنا كما قدّمناة"©» 
عَنِ "الأحيرة' ' من قوله: ((يومَ وَقعَ ليع إلخ)). 
ْم اعلَم أن الذي فهِمّ مِنْ كَلايهمْ أذ الخلافة الذكور إنْما هو في القلوس والتراهم 
الغالية الِضَ» «اف<«ابء ويَدُلٌُ عليه أن في عض الجبارات اقصيرٌ على ذكر الفلوسء وفي بُعضها 
ذكرٌ الغداليُ مَعَهاء وهيّ كما في "البْحر”" عَنٍ "البناية"0: : ((بفتتج اعون الْهمَلةٍ والدّال وكسر 
اللام: ذراهمٌ فيها غِشٌ))؛ وف بَعضِها يد الراهم فائة اليو در ذا تَعليلُهم قَولَ "الإمام 0 
يُطلان ابيع أن الميِّةَ بَطَلَتْ بالكساد؛ تراس أن علب مشها سا خيلا نا 
بالاصطلاح» فإذا رك اناس العامة بها بَطَلَ الاصطلاح فلم تق نَم فبَقي اليم بلا من فبْطل» 
ولم أ من صباح بكم التراه الخايصة أو الغلوة لف بيرى ما أفاقة "الشّارح”" ها ويتبّغي 
أنه لا جلاف ب أله لايَطُل ب بكٌسادِهاء ويُجبْ على الُشتري مِثلها في الكّسادٍ والانقطاع 
ولاس راجاوي 1 غم باهو سام لين حرقه از لبي يطل لوي فلا 
يتأت تَعليلُ البطلان الُدكور ومُر يام ايع بلا لم وأمّا وُحَوبُ يثلها ‏ وهر ما رقع علد 
العَقدُ كمائة هسم مُشخمّصٍ أو مائة ريال فربحي - فلبقاء تمتها أيضاً وعلام بطلان تقويهاء 
وتمامُ يبان ذلك في رسالتنا "تنبيه الرُقود في أحكام قود" “» وأمًّاماذْكرَةُ "التشارخ"207: 
((ين أنهُ تحب قبمتها مِنَ الذَضَبم)) فير ظاهر) أن ينها لم تَبِطلْ فكيف يُعدَلُ إلى القيمة؟! 


(ل في "7" و"ك": ررجاز)). 

(؟) ف هذه المقولة. 

(©) "البحر": كتاب الصرف 7١8/5‏ بتصرف. 

(4) "البناية": كتاب الصرف 375/97 بتصرف. 

(د) "تنبيه الرُقود في أحكام التقود": (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 


10 صام1ا ل "در". 


الكزه ليوطت ١‏ متسس ع كي اوم عيمجت كتاب البيوع 


وقولةُ: (وإذ" لم يُمكن”" إلخ)) فيه تر لأنّ مع السلطان التَعامُلَ بها في الُستَقبّلٍ لا يُسعَلِمُ 
مَنعَ الحاكم مِنَ الحُكم على شّخص بما وجب عَليهِ مِنها في الماضيء وأَمّا قَولهُ: ((ولا يُدفَحْ 
قِيمنها مِنَ الحّديدة!'©)) فظاهِرٌ وبّيانة: أنَّ كسادَها عيب فيها عادَةً لأَنَّ الفِضّة الخالصّة إذا 
كانت مَضروبةٌ رائجة تقوم بأكثر مِنْ غَيرِهاء فإذا كانت العَشْرةُ هِنّ الكاميدو فساو تس ون 
الرَائِجَة مكلا إن ألرَسا الُشتّري بقِيمَيها - وهُرَ تسعة مِنَ الجَديدةٍ يََمُالرّباء وإن ألزمناة بعَشرةٍ 
الذي 3 قرط رادي يعبر لؤيار مسرو بوم عر امطتري حت الرمةة ,انعبر ب 
ارم لم يُمكِنْ إلزامةٌ بقيمتها مِنَ الحديدةٍ ولا.عثلها ينهاء ف تعن إِلرامُةٌ بقيمتها مِنَ الذهب؛ 
د لدج2جهج+جه1»! + 2# 
هذا ما ظَهرَ لي في هذا المقام واللهُ سبحانة وتعالى أعلّم. وبق ما لو وقَعَ الشّراءُ بالفُروش كما 
هو عرف زماياء وياني”" الام عليه قرياً. 

ملم (قولة: أمّا ما عَلَبْ غِشّهُ هُ إلخ) أفادَ أن كَلامَهُ السسّابقَ فيما كان خالياً عن الغْشّ 
أو كان غِّهُ مَغلوباء وأنهُ لا خجلاف فيه على ما يُفهَمُ مِنْ كَلامِهمْ كما قرّرناهُ آنفا. 


(قول: وقولة: إذ لم يُمكينْ إلخ فيه تر لأنّ إلخ) قد يُقال: إن كلام الخارع ' مُحمولٌ على ما إذا 
مع السُلطان التَعامُلَ بها بأ وَحمٍ كان ولو بقَضاء ما عليه مِنَ اين ينهاء فقي العترورةٌ إلى الول 


بوجوب قيمتها من الذَهبو. 


)١(‏ في "ب" و"م" ((إذا))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "الدر". 
() عبارة الشارح: ((إذ لا عكن)). 

(؟) عبارة الشارح: ((من الفضّة الدديدة)). 

(5) المقولة [4 7 5] قوله: ((ممٌ الاستواء في رواجها)). 

)دج 3 لد ((فيما إذا كان)). 

(5) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين ل قسم المعاملات 


كما سيّحيمٌ في فصل القرضء فتَبَّه وبه أحاب "سّعدي أفددي'”"2. وهّذا (إذا بيع 
بشم دَينِ) فلو بعين فست "فتح"207. و (بخلاف جنسه ولم يُحِمَعْهُما قدْرٌ) لما فيه 


الى (قولة: كما سيحيء في فصل القرض) صَوابُةُ: يي باب الصّرفب» كما غْلِمَْ 
ما قدّمناة. 

1 (قولة: وهّذا/ أي: ما ذكرة ف "لين" مِنْ صِحَة ليع شمن موحل إلى معلوم. 

زم (قولة: 0 دين إلخ) أَرادَ بالدينٍ ما يَصيِحٌ أن يشت قي الدمّة سوَاءٌ كان نقد 
أو غير وبالعين م فك يدل في الدين قوب الوصوفُ ما يعر لقوله في "الفح "00 
وغَيرء: ((إن القبابت كما تَعْتْ مبيعاً في الدّمّةِ بطريقي اسم تَبْتْ ذَينا مُبلاً في الذسَّةِ على 
لد لمن ومع ترط اك لا ناه هن» إل مد مل الشلم لي ويا يدن 
التق فلذا قُلا: إذا باع غبدا بو مُوصوفو في الم إلى أحَلٍ جاز» ويكوث يع في حقّ 
اله حنَى لا يُشترط قبط في الْحلسء بخلافب ما لو أَسلُمٌ الدّراهمَ في اذوب وإنْما 


ممه 


هرت أحكامٌ الْسلّم فيه في النُوبٍِ ‏ حتّى شط فيه الأجلٌ وامقنع بَُُ قبل قبضه ‏ لالحاقه 
بالمستل فيه)) اهب فافهم. 
4 07"4 (قولة: وجخلاضي جسيه) عَطفُ على قوله: ((َمَنِ ذَينِ))» وفي بعض النسخ””: ((أر)» 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظانها من "الحواشي السعدية" لسعدي أفندي. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 471//5. 

(0) انظر الدر" عند المقولة [141531] قرله: ((ومُفَادة)). 

(4) انظر الدر عند المقولة 3715 5] قوله: ((وهو نافق)). 

(د) ف ”1": ((قررناه))» وقدمه ابن عابدين في اللقولة: [1717179] قوله: ((قلت: ونا يكثر وقوغْةُ إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب البيوع 41//5. 

(0) كما في نسحة "و" ومثله في "اج". 


الردااراتم عقو ١‏ .ممم حير 5 ليجع يكب كتاب البيوع 


بِدَلَ الواو» والأولى أولى؛ لأنّ الشرط كُلٍّ منهما لا أحدهما كما أفادَهُ "ط'9". وقولة: 
((ولم يَحِمّعْهما قَذْن)) حُملةٌ حاليّة والقَدْرُ كيل أو وَرْدُء وذلك كبّيع لوس بدراهم 
واحترزٌ عمّا لّو كان بحس وَجَمَعْهما قَدرٌ ككُر بر عثليء أو كان يحنسه ولم يُحِمَمْهِما 
در كنوب هَرَوي عثلهء أو كان بخلافي جنسو وَجَمّمَهما قَدْرُ ككر بر بكر شَعيرء فإنّهُ 
لا يَصِحٌ التأحيل؛ لما فيها يِنْ ربا النساء فقول "التتارح": ((لما فيه مِنْ ربا التسابم» 
بالقتح أي: التأحير !003 تعليلٌ لّفهوم "المتن". وهر عدم صحَّةٍ التأحيل في العنُوَرٍ 
الاش أفادة "002 

قلت يقي شَرطً ع وهو أذ لا يُكون الَبِيعٌ الكيلي أو الوزني هالكأء فقَدْ ذكرٌ 
"الخير اّمل" أَرَلَ البيوع عن "جواهر الفَتارَّى": ((لهُ على آخرٌ جنطة غير السَّلَم فباعَها 
ُ َم مُعلوم إلى شَهرٍ لا يجورُ؛ لأنه بيعْ الكالئ بالكالى» وقَدْ نهينا عنها”؛ ون باعها مّنْ 


15/9 "ط": كتاب البيورع‎ )١( 
.ب/؟م٠0ق (؟) "ح": كتاب البيوع‎ 
رواهُ إبراهيمٌ بن أبي يُحبى الأسلمي [مترولك] عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن مر ضيه قالَ: ((نْهَى رسول الله‎ )1( 
.)١455( لد عن بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيعْ الدّينٍ بالدّينِ)). أخرجه عبد الرزاق‎ 
وروى أبو عاصم وزيدٌ بن لباب والواقدي وبُهلول وعُبِيدُ الله ين موسى ومحمدٌ بن عُبِيد» كلهم عن موسى بن‎ 
عُبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمر نحوه.‎ 
أخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق بسن راهويه في 'مُستديهما” كما في "نصب الراية" 0/4 4: والبزار كما في‎ 
"كشف الأستار" (0780)؛ والعقيلي في "الضعفاء" 177/4: والطحاوي في "شرح المعاني" 251/4 والبيهتي في‎ 
"الكبرى”" ول :؟؟.‎ 
تصحف ابن دينار في "كشف الأستار" إلى ابن رومان والصُوابُ: ابن دينار كما في "نصب الراية". وقال‎ 
البزار: لا َعم رواه إل ري بن عُبِيدةَ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.‎ 
وكذلك رواه مره بن عبد الواحد عن موسى عن عبد الله بن دينار به» كما أخرحه البيهقي عن المقدام بن‎ 


داود عن فُؤيبٍ بن عمامة عن حمزةٌ به. ثم قال البيهقي: ولم يسسُب شيخمنا أبو الحسين [بنُ بشران] عن أبي الحسن - 


-حاشية ابن عابدين كنا قسم المعاملات 


لبصري أي: عن ببقدام فقال: عن موسى وهو ابن عُبيدةٌ بلا شلك وقد رواه أبو الحسن الدارقطني رحمه الله عن 
بي الحسّن المصري فقال: موسى بن عُقبة» ورواه شيختنا أبو عبد الله [الحاكم] بإسناد آخرّ عن يقدامٍ الرعَيني فقال: 
عن موسى بن عُقبةء وهو وَهَبُ والحديث مَشهورٌ عرسى بن عُبيدة 2 عن.ناقع عن ابن عمر» ومرة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر ذه اه. 

أرجه الدارقطني في "السئن” 071/5 عن على بن محمد [أبي الحسّن المصري] عن مقدام عن ديب ...وقال؛ 
موسى بن عقبة. وأخرجه الحاكم 0/7 عن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران عن أبيه عن بقدام عن يبه 
وقال أيضاً: مرسى بن عُقبة وتعَبهُ اذهب وقال: ذُوْيبُ واو. 

وقال ابن ححر ف "التلخيص" 77/6: وقد حرّم التارقطني في "العلل" بأنّ موسى بن غبيدة تفرد به» فهذا 
يَدلُ على أن الهم في قوله: موسى بن عقبة. وكذلك أخرجه التارقطي 1/٠‏ عن على بن محمد عن سليمان بن 
شعيب الكسائي (ح) والحاكم ؟//ا عن الأصمٌ عن الربيع بن سليمان: كلاهما عن الْحْصِيسهٍ بن ناصح حدثنا 
عبدُ العزيز بن محمد الدَراوَردِيُ عن موسى بن عُقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال الحاكم: صحيعٌ على شرط 
تله لم بعرة. 

وأحرجه البيهتي ٠‏ عن شيخحه الحاكم بإسنادو» وعن ابن بشرانٌ عن أبي الحسن علي بن تحمّد المصري» 
كلاهما من طريق الدُرَارّردي عن موسى عن نافع به. ثم قال: وموسى هذا هو ابن عُبيدة الربْدَي وشيخنا أبو 
عبد الله قال في روايته: عن موسى بن عقبة وهو خطأء والعجّبُ من أبي الحسن الدارقطنيّ شيخ عصرو أنه روى هذا 
الحديث في كتاب "السنن” عن أبي الحسن علي بن أحمد المصري هذا فقال: عن موسى بن ُقبة. وشيغتنا أبو الحسين 
رواه لنا عن أبي الحسّن المصريي في المزء لالش من "سين المصري" فقال: عن موسى غير منسوبب ّم أردفة امصريٌ 
ما أخخبرنا أبو الحسين عنه عن أحمد بن داود عن عبد الأعلى بن حمّاد ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي عبار العريز 
الرَيْذَيّ عن نافع عن ابن عمر به. وأبو عبد العزيز الربَذَيّ هو موسى بن غبيدة. 

وأخرجه البيهقي من طريق ابن عدي ["الكامل" 773/7] عن أبي مصعسير عن الدَرَاوَردِي عن موسى بن 
عُبيدة عن نافع عن ابن عمر به. وزاد: قال موسى: قال نافمٌ: وذلك بْيعٌ الدّين بالك 


وقال ابن عَدي: وهذا مُعروفٌ بموسى بن غبيدة عن نافع» وجعل هذا الحديث من حُملةٍ ما يُكرُ على موسى بن 
عُبيدة وأنة غير مُحفوظ, وقال: الضف على رواياته بين وقال العُقيلي: لا يتابَعُ عليه إلا من جهة فيها ضعف» وقال 
أحمد: مُنَكَرٌ الحديث؛ وقال: وحديئه عن عبد الله بن دينار كأنهُ ليس عبد الله بنّ دينار ذاك» وقال: ما هو الذي روّى 
عن اوري قبل: فمن هر؟ قال: لا أدري» وجَزمْ الي أله ه. اه.. "التهذيب" (ترجمة عبد الله بن دينار)» وقال ابي 
مَعين: وموسى بن عُبيدة ليس بالكذوبيء ولكلةُ رؤى عن عبد الله بنٍ دينار أحاديث مُتاكير. 


ما روايته عن نافع فإن لم تَكُنِ اضطرابً من لعل التراوَردِيَ أخطاً عليه كما أخطأ عليه - 


الجز» الرايع عش 0 سا 7238 اسيم كتاب البيوع 


١و‏ الأَحَلّ (ابتداوه مِنْ وقتٍ التسليم) 010111 0 اا 


عليه ونقَدَ المشتري الّمنَ في المحلس جاز» فيكون ديناً بعّين)) اه وذكر للَسألة في "لبنح ”© 
قبل باب الرّبا. ومثله كل مكيل ومّوزون» وكالبّيع الصلمٌ ففي الثلانينَ من "جامع 
كاي نويه ا 5 1 5 5 

الفصولين 1 ((ولو غعصب كر بر» فصالحّه وهو قائم على دُراهم مول جارّء وكذا الدهنيت 
والفِعّةُ وسائرٌ الوزوناتي. ولو صَالَحَهُ على كيلي”" مُوَجحّلٍ لم يَجُرْ؛ إِ حدس بانفراده يُحرمُ 
النّسايّه ولو كات ار هالكاً لم يَجَْ الصّلحُ على شيء مِنْ هذا نسيكة؛ لألّهُ دين بتين» إلا إذا صالّحّ 

ا لف رقن اف ريل رد وو 0 الكو و ا 2 

على بر مثله أو أقلّ منهُ مُؤبحّلا حارَ؛ لأنة عن حقيء والحط” جائرٌ لا لو على أكثرَ للرّباء والصلحٌ 
على بُعض حقه في الكيلى والوزني حال قيامه لم يجز)) اه. وني "البرّازيُة”: ((الحيلة في جحواز 
َع الحنطة المستهلكة بللسيعة أن مها بتوب ويُقبض النُوب ثم ييعَهُ بدراهم إلى أحل)) اله. 


(قولٌ "الشتّارح": والأَحَلُ ابتداؤة مِنْ وَقت التسليم إلخ) في إطلاق عبارته تأَمّلٌ وذلك لأَنَهُ إذا كان 
الأحلٌ معيّنا كرجب فابتداؤةُ من وقتم العَقدء ويس له مينَ الأجَل عَيرَهُ امتنمّ البائغ أ لا اتفاقاء وإذا كات 
مُنكراً فابتداؤه مِنْ وَقت الْعَقَدِ بدرن امتناعء ومن وَقت التسليم عنده» ومن وَقت العقَدٍ عندهماء فكلامة 


نما يَسمَقِيمٌ على قوله في صُورة لَك مع عَدَم الامتناع. 


محمد بن يعلى زنبور فرواهُ عن عيسى بن سهل بن رافع بن ديج عن أبيه عن جدّه: ((نهى رسول الله 8 عن 
المحاقلة والمرابنة وللْنابدّة وتهى عن كالى بكالى» ودين بذ )). أخرحه الطبراني (4737) عن زنبور به 
والوّهّم منه كما قال ابن حجر في "التلخيص" 257/7 وَرُنبورٌ: قال البخعاري: ذاهب الحديثء وقال أبوحاتم: 


مترولك: وسَدٌ من ولّقَه. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع - فصل في أحكام القرض ف الفلوس *ق 1/59 
(؟) "جامع الفصولين": التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحبس وما لا يكون ؟/70. 
©) ف "م": «ركيل)». 
(4) في "ب”: ((الحظ)) بالظاء المعجمة» وهو ععطأً. 
(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز ببعه وما لا يجوز نوع آخخر في الحنطة والدقيق 789/4 


(هامش "الفتاوى الهندية"). 


كل 


حاشية أبن عابدين 1 قسم المعاملات 


ولّو فيه خيارٌ فمٌدَ سُقوط الخيار عندةُ "خانيّة”77". (وللمُشتري) من موحل إلى 
سَنَةٍ مَُكرةٍ وأجَلٌ سَنَةٍ ثانيق) ما" تَسلّمَ ولمع البائع السسلعة) عَسِ الُشتري (سَنَة 
الأحَل) الَْكرقِ تحصيلاً لفائدة الَأحيل فلو مُعينةَ أو لم يمتشعا" البائغ مِنَ 
التسليم لا اثفاقاً؛ لأَنّ التقصيرَ منة. (و) الْثْمَنُ الْسمّى قَدرُهُ لا وَصفةُ 1200 


أقول: وتحري هذه الحيلة ي الصلح أيضاًء وهي واقعة القتوى» ويكثر وقوعُها اه. 

ره984 (قولَهُ: فمُذ سقوط الخيار عِندَهُ) أي: عند "أبي حنيفة"؛ لأنَّ ذلكَ وَقتْ استقرار 

الفينة (قولة: د تلم متعلق ب: ««أحَل)). 

مد (قولة: لمع) اللام لتَعليِلٍ أو للتوقبت متغلقة باتَعلّقَ بوقولة: 
((وللمُشتري)). 

لليف (قوله: تحصيلاً لفائدة اتأحيل) وهي ) التصرف في المبيع» ويفا لشم مِنْ رجحد مَئلاً. 

14م (قولة: فلو مُعْنَه كسنَة كذاء ومثله: إلى رَمضاك مثلاً. 

.10 (قولة: أن لتقصير مه تَعليلٌ لاي ما الأولى فلكونه لما عن تين حذّهُ فيما 

رسكم (قولة: ولتم م قَدرُهُ لا وصفةُ) لْمَا كان قَولٌ "الصئف": ((يُنصرفْ مُطلقم). 


(قولة: تَعليلٌ للثانية) وجَعلَه "السسّدي" تعليلاً للأول أيضاً فقال: ((ما الثَابَةُ فظامِنٌ وأا الأول 
فلتّحديدِهٍ الأحَلَّ عد معيتقع)» فافهم 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ ياب في قيض المبيع وما يموز من التصرّف إلخ ‏ فصل في الأجل 718/7 (مامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في "ط": ((منذ)). 

(5) في "ب" و"ط": ((لم عنع)). 


الجزء الرابع عشر 38 كتاب البيوع 


(يَنصرفُ مُطَلَقْهُ إلى غالب تقد ابَلّد بَلدٍ العَقَدِء "بجمّع الفعاوى"؛ لأنَّهُ المتعارف 
(وإن املف الثقودُ مالي 


ُوهماً أن اراد اللي ما لم يُذكر َه ولا وصلفه بقرينة قول أو : ((وشرط لمِحَيه مُعرقةٌ 
قَدرٍ ووصفُ تَّمن)) ذفع ذللك بأنّ الّراة: الطلق عن تشبمية الوضف فقط: 
مُطلب: + يعبر المَنُ في مكان القلد وميه 

ر1هم؟1) (قولة: 'ممجمّع القتازى") فإله قال معي إلى ينوع "امجرانة”: (رباع عبناً من 

رَحْلٍ بأصفهان بكذا من انان فلم يقد لَمَنَ حتّى وَحَدَ لأُشتري ينُخارَى يحب عَلهِ لمن 

بعيار أُصفهان ميعَبْرُ كاد العقلِ)) اه "منح"0". 

ّ قلت: وتَطهَرُ ثَمرة ذَاكَ إذا كانت مالي الدّينار مُختلفة في البَلدِينء وتَواقَقَ العاقدان على 

أل قيمَة اينار لفقده أو اد في البلدةٍ الأخرى: فلس للبائع أن ملم بأحذ قِيمَتهِ التي قِ 

بُخارَى إذا كانت أكثر مِنْ وميه التي في أَصبّهان. كما يعبر كا العقد يعبر زمه أيضاً كما 


يهم نا قدّمناة" في مسَألة الكسادٍ والُحصء فلا يبَر زَمنُّ الإيفاء؛ أن القيمة فيه مجهولة 
رقت العقلده وفي "البحر”” عَنْ "شرح الْجمّع" : ((لّو باعةُ إلى أحَلٍ مُعيّنِء و شرّط أن يُعطيّةُ 


(قولة: 3 ا إلى برع "الجراتة": باع عَيْنا من رَحْلٍ بأَصمَهانَ بكذا إلخ) فيه: أن غايَةَ ما 
أَفادتَهُ عبارةٌ "بجمّع الفتاوّى" انصيرافُ الدّينار إل دينارٍ كان الَمَدِ ولَيسَ فيها ما يَدُلُ على انصيرافهٍ إلى 
غالب نقد البَلِ وقد يقال المَصدُ مِنْ هذا العَروٍ إفادة أن المراد مِنَ البَلدٍ في عبارةٍ "الْصنف" بَلَدُ العَقَدِء 
كما اعقب ذَلكَ ف عبارةٍ "الْجمّع" وإِن كان الوضوعٌ مُختلفاً. 


)١1(‏ ص ٠١4‏ - وما يعدها "در". 

(؟) لم نعثر على النقل في "خحزانة الفقه" لأبي الليث السمرقندي. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟/ق5/أ وفيه: ((فلم ينفذ الثمن)) بدل ((فلم ينقد الثمن)). 
(4) المقولة [51759] قوله: ((قلت: وما يكثْرُ وقوه إلخ)). 

(د) "البحر": كتاب البيع دام 


حاشية ابن عابدين 1١‏ كك كا قسم المعاملات 
25 فاع #د لو اي اح عد م وام 2 ١‏ 
كذهب شريفي وبندقي (فسد العقد مع الاستواء في رواجهاء كوف و د اا ا 


الُشتري يا قل توج يومف كان الي فاميدا)). 

هوم (قولة: كذهب شريفي 259 فإنهما اثفقا في الرواج لك مايه أحيهما أكَرٌ 
فإذا باع عائة ذهب مكلا ولم ييّنْ صفتهُ فسد لاتتارع؛ لأنّ البائعَ يَطلبْ الأكتْرَ ماليّة والمشتريّ 

روملى (قولة: مع الاستواء في رواجها) أَمّا إذا احتلقت رواحاً مَعّ اختلافب ماليّتها أو 
بدُونه فيِصِح ويتصرف إلى الأروّج» وكذا يْصِح لو اسئوس ماليّة ورواجاً» لكن يُحَيّرُ الُشتري 
بين أنْ يودي أَيُهما شاءً. 

والحاصيل: أن السألة رباعيّة وأنّ المُساد في صورةٍ واحدةٍ وهيّ الاختلاففُ في الابَّةِ فَقَلُ 
والح في القُلاث الباقيّة كما بَسطَهُ في "البحر”". ومثْلَ في "الهداية'”" مُسأَلةَ الاستواء في الاليّةٍ 
والرواج بالشائي واللائي» واعتَرضة الرا92: بأد مايّة الثلانّة أكيْرُ مِنَ الاثنين» وأ 0 58 
"البحر"7: («بأد اراد بلشائيّ ما قطعتان نه برهو وباثلاني ما كلانه من بتري 


0 


قلت: وحاصلة أنهُ إذا اشترى بِدِرهَم فَلَهُ دَفعُ دهم كامل أو دَفعْ ورهم مُكسّر””' قطعتين 


(قولة: كان الي فاسيداً) وَجهْه: أنه لا يلم مِنْ رواج التقود الحادها في املمّة يفضي إلى جهالة 
الثمّن. اه "سيندي". 

(قولة: وكذا يَح ألو استّوس مايه ورواجاً إلخ) هذا في 'البحرٍ" عن "ليرَاريّة'» وز عقب قوله: 
((لكن يُحيّرُ الُشتري إلخ)) : ((لكن في ادعو لا بد من التعيين)) اه. 


(1) "البحر": كتاب البيع 3.04/5 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع 71/97. 

() انظر "الفتح": كتاب البيو ع 470/5» و"الكفاية" و"العناية": 47٠/5‏ (هامش "فتح القدير"). 
(4) "البحر": كتاب البيع 5١4/5‏ بتصرف» نقلا عن "الزيلعي". 

(د) في "1": ((مكسرر)). 


الجزء الرابع عث هن كتاب البيوع 


أو ثلاثة رعاق١/بع‏ يت تُساوى الك في اللي والرواج ”2 ومثلة في زَماننا اذهب يُكوبُ كاملدٌ 
ونصفين وريغ أرباع» 1-8 ا ايراج بن بْنْ ذْكرَ في "القنية"”" في بابي المتعارفُ 0 
اتَّارِ كالشروطء برمزٍ (عت)7” ': («باع 5 بعشرةٍ دَنانير» واستَقرت العادة ف ذلك البلدٍ نت" 
يُعطون كل خمسة أسداس مكا الدَينار واشتَهَرَت يبنهم فالعَقدُ يَصرِفُ إلى ما تعارقةُ النَاسٌ فيما 
ينهم في تلك التُجارة)) نم رَمرَ إفك)**©: ((جَرت العادةٌ فيما سين أهل مُوارزمَ ألم يُشتروث 
عليه بديناره ثم يَشون ثلني دينارٍ محموديّة أو ثُلِي دينار ر وطُسسُو ج00 نيسابوريّق قال: يجري على 
المواضعة ولا تَبقَى الريادة دين ١‏ عليهم)) اه ومثله في "البحرٍ "20 عن "التتا رحا" 
مَطلّبْ مهم في حكم الشراء بالقُروش في رَماننا 

ومنه يلم حُكمٌ ما 0 في زماننا من الشراء بالفروش» فد القِرشَ في الأصل قطعة 
مضروبة مِنَ الفضّة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصريّة امُسمّة في مصرٌ نصفاً. 
23 3 أنواعٌ العملةٍ الُضروبة تقر بالفروش» فينها ما يُساوي عَشَرةَ فُروشء وينها أل وينها 
أكثر فإذا اشترّى .عالة ِرش فالعادة أله يدع ما أراة نا من القّروش أو ما يمُساويها مل بَقّةِ أنراع 
العُملةِ مِنْ ريال أو ذَهبيِ ولا يَْهَمُ أحدٌ أن الشراءً وفع بنفئس القبطعة الُسمّاةٍ قرشاًء بل هئ أو 
ما يساويها بر أنواع العُملةٍ المتساوية في الرّواج المحتلفة في الماليّ ولا ير" أن صورة الاختلافي 


(0 ف "7”: «رأو الررّواج)) ب(رأو)). 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ق17١٠١/بب.‏ 

(") رمز ((عت)) عند صاحب "القنية" لعلاء الدين التاحري. وانظر "الجواهر المضية" 2375/5 /41. 
(5) رمز ((فنك)) عند صاحب "القنية” لأبي الفضل الكرماني. 

(ه) "الطْسُوج": ربع دانق» مُعرْب. اه "القاموس" مادة ((طسج)). 

(5) "البحر”: كتاب البيع 7٠/8‏ 

في "ك": ررولا يراه)). 


>31 


حاشية عابي > ميتي . اقم كي سيد قسم المعاملات 


في اللي مع الّساوي في الرّواج هي صورة الفَسادٍ من الصُورٍ الأربع؛ أنه ما لم حمل احتلاف ماليّة 
لمن حيث قدَرَ بالفُروش وإنما يحصلٌ الاحتلاف إذا لم يقار بهاء كما لو اشرى يمال ذَهسببٍ وكا 
النّحبُ أنوعاً لها رائجة مع احولافب مالئيهاء ققد صا قد تروش في كم ما إذا سوا في 
المي وروا وقد مرا "أن لأشتري يُحيّرُ في ذفع أيهما شا قال في البحر”": ((فلو طَلبّ البائعٌ 
أحدهما للمُشتري دَفع غيره؛ اتا لبائع نول ماده الأشتري ولا ل نت له. 

بَقي هنا شيم وهو أنا قَدّسناا" أنه على قول ' 'أبي يوسف" لفت يبه لا فرق يي 
انلافطا رانس موا لا تنا يسما رارق لين ار الَرضُ إذا كانت 
قلوساً أو غالبةً الفششَ وإث كانت فضّةٌ خالصة أو مَغلوبة الفِشّ تحب قيمئها مِنَّ اذهب يُومَ 
ابيع على ما قالَهُ "التتارح"؛ أو مثلها على ما بُحثناة» وهذا إذا اشترى بالريال أو الدّمَبٍ ما 
يراد نسم ما إذا اشترى بالقُروشٍ - الْرادُ بها ما ب الك كما قرّرناة!' - كم رخص بَعض 
أنواعالممل أ هه سد في الأحص عمما وق بار ف ماه يه اجا فا إن 
كانت غالبة الف وقدا: حب قبمتها يوم اببع فهدا لا يُمكِنُ ذلاك؛ الأة ليس ارا 
بالفُروش نوعا ميا مِنَ العُملِ حتى نُوجب قيمته وإذا قلنا: د الخيار للمُشتري في تعيين 
نويع ينهاء كما كان حيار لذ ل أن تر حمنة لاله كلا شتثرا ى تفع أي شرع أراذه اناه 
الخيار له يعد الرخص يودي إلى التراع والضرر إن خيارَة قبل الرخص لا ضَررَ فيه على البائع؛ 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 304/5 

(©) المقولة [17815] قوله: ((قلت: وما يُكثْرُ وفوعة إلخ)). 

(؛) ف هذه المقولة. 

(د) في النسخ جميعها: ((نوعٌ معيّنٌ)) بالرّفع» وما أثبتساه هو الصّواب؛ لأنه بر ((ليس).؛ وقد أشار إليه 
م ا 


الجزء الرابع عشر 7 بات اللا كتاب البيوع 
إلا إذا بيّنَ في الجلس؛ لزوال الجهالة بززد3ذ0000033 0000 


ما بَعدَُ ففيه ضَررٌ؛ لأنّ الأشتري يَنظرُ إلى الأنفّع لهُ والأضرٌ على البائع فبَحمارُه: فد ما 
كات ان" يُساوي عَشْرةً إذا صارً نوع منه بثمانية ونوعٌ من بثمانية ونصف يحمَارٌ ما صارٌ 
بثمانية فيُدفعهُ للبائع» ويَحسبهُ عليه بعَشرةٍ كما كان يَومَ الب وهذا في الحقيقة دَفعُ مثل ما 
كات يُومَ التيع لا قِيمته؛ لأنّ قيمة كل نوع تعتبرٌ بغيروه فحيسث لم يُمكن ذَفعٌ القيمة لما 
قلناء ولَرمَ مِنْ إيقاء الخيار ولخدي روم الطزرا" له شت لاعيةي خم السألة 
كما قلناء والّدي حرَرتهُ في رسالتي كك ((أنهُ يبَغي أن يُوَمَرَ الُفستري يدقع 
المتوسنّط رُصاًء لا بالأكثر رُخصاً ولا بِالأَقلّ حتّى لا يَلرَمَ اختٍصاص الضّررِ بهِ ولا بالبائعه 
لكنّ هذا إذا حصل الرتعص لجميع أنواع العُملؤ ألو بق منها نوع على حالء يبي أن 
قال بإلزام الأشتري الت منة؛ لل احتيارة فم ير يكوث تعنا قعصدءٍ إضرار الببائع ممع 
إمكان عرو فلاف ما إذا لم يمكح بأن حصّل الرُخْصُ للجميع))؛ فهذا غايةُ ما ظَهر لي في 
هذو اكسألق واللّهُ |؟/قه1/) سبحانةٌ أعلم. 

رهه.05 (قولة: إلا إذا بيّنَ في الْحلس) قال في "البحر"”2: ((فإذا ارتَفعت المهالة ببيان 


(قولة: فحيث لم يمكن ذَفمُ القيمة لما قلنء َم ين إبقاء الخيار للمُشتري لُرومٌ الور للبائع إلخ) قَادذْ 
يُقال: إن لخبارَ للمُشتري كما كان في دفع أي صنفي باعتبار قيمته قت العَقَدِ ولا َظرٌ لتضرّر البائع بذللك؛ 
مححيء لتقصيرٍ من حيث لم يعي صيفاً محصوصا بل ساح بالفروش وفرّض الأمر لشتري في التعبين مح 
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علمه بألهُ ريما حَصل َغْرُ ميعر الثقود. 


(0 في "": ررفإث كات)). 
(1) قوله: (لَرُومُ الضّررٍ)) الأَوْلى حذف قوله: ((لرُوم)) كما لا يخفى. اه مصحّحا "ب" و"م". 
(30) "تنبيه الرُقود”": 3/7 (ضمن "مجموع رسائل ابن عابدين”). 


(؟) "البحر": كتاب البيع 7١5/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


(وصّحٌ َع الطّام) هو في عرفب الَقدّمينَ اسم للحنطة ودقيقها. خخ الو 0 


أحدهما في الَحِلِس ورّضي الآخرٌ صم لارتفاع المفسد قَبلَ تقر فصارَ كالبّيان الْقارن)). 


[مطلب في مسائل بيع الطعام] 
ه010 (قولة: هو في عُرف الْتقدَّمِينَ إلخ) كذا قالهُ في لسع واستدل لَهُ بحديش 


,م 


الفطرة: ركنا حرج على عَهِدٍ رَسول الله َل صاعا مِنْ طعاما” أو صاعاً مِنْ شَعير»! ” لك قال 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع 4070/5 بتصرف. 
(1) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 57١/5‏ : قال الخطابِي: قد كانت لَفظَةٌ الطّعام نُستعمُلٌ في الحنطةٍ عند 
الإطلاق؛ حتّى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطّعام فُهمَ منةُ سوق القمح: وإذا غلب العُرْفُ نُرُلَ الف عليه؛ لأنّ 
ما عَلَبْ استعمالٌ اللْفظٍ فيه كان نخطورّه عند الإطلاق على العُرفب. وقد رذ ذلك ١‏ بن الْعذر بأن هذا غنط» 
وذلك أن أبا سعي أجل لطم ثم سر بدليل رواية حفص بن ميسرة وهي ظاهرةً فيسا قال» ولفطة :رك 
حرج صناعاً من طعاو» وكان طعامنا الشعيرٌ والأقِط والتّمر. * ثمَإِن عدم ذكر كثير ين الرواةٌ عن 
عياض لفظ: ((صاعاً بن طَعام)) دليل على أن ما بعده تفسير لَه قال: وف قوله: ((فلمًًا جاءًّ مايه الات 
لسمرئ) دليلٌ على أنه لم نكن كوت لهم قبل هذاء فدلٌ على أنْها لم تكن كبر ولا كوت فكب ف تقوم هم 
أخرجُوا ما لم يكن قُوتاً ولا موجودا؟ اه. وكذلك قال الْكُرمَاني: نه من باب عطفي الخاضٌ على العامٌ. 
قال الكمالٌ بن الهمام في "الفئح" 771/7: وعلى هذا يلزمٌُ كوثُ الطّعامٍ رادا في الأعم لا الحنطةٌ 
بخصوصيها؛ فيكون الأقِط وما بعدَهُ فيه من عَطف الخاصّ على العامٌ دعا إليه ‏ وإنث كان خلافت الظاهرٍ هذا 
التصريحٌ عنهء ويلزمُة كوث الْرادٍ بقوله: (دلا أزالُ أخرجه . ..)) أي: لا أزالٌ أحرج الصّاعٌ أي: كنا تحرج ما 
ذكرته مناعاء وحين كثر هذا القودث الآ فإنما أخرج منها أيضاً ذلك القدن. 
زفة تقدّم تُحريج هذا الحديث ف (زكاةٍ الفطر) المقولة [87537] قوله: ((وحديث: فرض إلخ)). إلا أذ التصوة الأن 
تخريج ما يدل على أن الطَعامٌ اسمٌ للجنطة. 
فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث رواه مالك والثوري ورّوحٌ بنْ القاسم وأبو عمرٌ حفص بنْ مسر عن زيد بن 
أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن الستّرح عن أبي سعيد الخُدريٌ قال: ((كُنا نُرِجُ زكاةً الفطر صاعاً من طعا 
أو اعا من شير أو اع من تمرء أو اعا من أَقِطِء أو صاعاً من يسن وذلك بصاع البيا )». 
أما مالك فاتفقت عنة الروايات: : عبد الله بن يوسف والششافعيٌ ويحيى بن يحيى وابنّ وهب وخالد بن 
مَخْلّدء كلهم عن مالك به بهذا اللفظٍ. 
أخرجه في "الموطأ" .584/١‏ في الزكاة ‏ باب زكاة الفطرء وعنه البخاري (505 )١‏ في الزكاة ‏ باب صدقة الفطر 
صاعاً من طعام؛ ومسلم (485) في الزكاة ‏ باب زكاة الفطر على المسلمين من التَمر والشعير: والشافعي ‏ - 


الجزء الرايع عشر 1 كتاب البيوع 


في "الأم" ؟/77 و3" - وعنه البيهقي في "الكبرى" 2174/4 والدارمي )١7754(‏ في الركاة ‏ باب زكاة النطر» والطحاوي في 
"شرح المعاني" 447/7 و"بيان المشكل" (0٠54©)؛‏ ومُحنون في "الدونة" ١1د‏ والخطييب في "الفصل للوصل المدرج" 
قال البيهقي: وف رواية للشّافعي: (إصاعاً من طعا صاعاً من شعر)»ءلم بذاك كلمة (أو) وذكرها بعد ذللك. 

وهكذا رواه عن التّرري وكيعٌ وعبية الله بنْ موسى وقَبيِصةُ ويزباد بن أبي حُكيم؛ وزاد سفيان: فلمّا جام 
تعازية وجاءت المكمراقة قال ار م من هذا يُعَدِلُ مُدَّين» قال: فأحذ انام بذلك؛ قال أبو سعيد: فلا أزالٌ 
حر ا ار 1 

1 أخبرجحه البخعاري )١5:6(‏ في الزكاة - باب صاع سن زبيبء والترمذي (/10) في الزاكاة ‏ باب صدقة الفطر: 
وقال: حَسَنْ صَحِيحٌ والنسائي في "المجتبى" 5/١د»‏ و"الكبرى" (5594-0)» في الزكاة ‏ الزبيب» وعنه ابن عبد البر في 
"التمهيد" 2121/4 والطحاوي في "شرح المعاني" ' 241/1 و"بيان للشكل” النصين والبيهتي في "الكبرى"115/4. 
وأنخرجه البخماري )١5:5(‏ عن قبي عن سفيان, به مختصراً على : ((صاعاً من شجير)). 

وخالفةُ عبد الرّزاق عن التُوري به. ولم يُقّل: (إصاعاً من طُمَام)). فرواه في "الصف" (0080). وعده 
أحمدم/0 و المنطيب في "الفصل للوصل المدرج" 2770/1 ورواه الخطيب أيضاً عن البريابي عن الْقَوري فلم 
يذكر ذلك. 

وقال أبو داود عقب حديث :)١5117(‏ وق ذكر مُعاريه بن هشام في هذا الحاريث: عن ن القوريّ عن زيار عسن 
عياض عن أبي سعيد الخدري: ((نصف صاع من /))» وهو رّهُمٌّ من مُعاوية بن هشامء» أو من روّاه عنه. 

وأخرجه البخاري )١151١(‏ في الزكاة - باب الصدقة قبل العيد» وابن المنذر ف "الأوسط" كما في "فح 
الباري" »477١/‏ عن أبي عُمّر حفص بن ميسرةً عن زيار به. ولفظة: ووكنا رج غلى غهد رول الله فى يوم 
البطر صناعاً من طمام))؛ وقال أبو سعيار: وكان طامنا اشير ولريب والأقط والمر. د 

وأخرجه الطحاوي ل "شرح المعاني" ؟/47» و"بيان المشكل" (7504)؛ من طريق روح بن القاسم عن زياد 
ب ولفظة: قال أبو سعيار: كانوا ف صَدَقةٍ رْمَضان من جاء بصاع من شعير قبل منه» ومن بحا بصاع من مر قبل 
منه...)) وهكذا. 

ورواه زهيرٌ بن ممما عن زيدٍ بن أسلم عن غطاء عن أبي سعيلو يلد قال: ((كنا لخر صدقة النبطر على هار 
رسول الله يل مناعاً صاعاء وكا طَمَاتهم ينامر وا بيب)). أخرجه أبو داود الطيالسي (577). وهذا نمطا 
من زهي ناهر عياط “لا اعطاة؛ 

ورواه داود بن قيس عن عياض به؛ واخدلف عليه فيه: فرواه عبكُ الله بن مسلمة ووكيمٌ وإسماعيلٌ 
عي الركعن بن مهدي عتما ادن شمر ززا فار اوعنة لل بن نافع وأبو مزة» كلهُم عن داوة بى ولفقله: (رصاعاً من 
طعام؛ أو صناعاً من أقط. أو ضاعاً من شعيره أو صاعاً من مره أو صاعاً من زبيبو) قال أبو سعيد: فلم نول ره 


«تعير 


حتى قَدِمّ مُعاوية حابحًا أو مُعتمرا. وذكر مو حديث زيفر. 
أخرجه مسلم (385)؛ وأبو داود (10517) باب كم يؤدي من صدقة الفطر؟ - وعنه الخطيب في "التعيل 


للرصل” 570/6 - »310/١‏ والبيهقي 55/54 1١؛‏ والنسائي في "المجتبى" داه 5د و"الكبرى" (1)5735 - 


حاشية ابن عابدين هن قسم المعاملات 


وابن ماجه )١55(‏ ف الركاة ‏ باب صدقة الفطرء والدارمي »)١5770(‏ وابن خزيمة (508؟) و(6١4‏ 1)؛ وابن حبان 
(7*.5): والطحاوي ف "شرح المعاني" 7/7 4؛ و''بيان المشكل" (5407) و7١‏ 4414 والدارقطني 148/5 

ورواهٌ يحبى القطَّانُ عن داود» فلم يُذَكُر: (صاعاً من طعام). أخبر جه أحمد 77/9 والنسائي في "المحتبى" 
د/كد؛ و"الكبرى" (55؟5)؛ وابن الجارود في "المنتقى" (/1د7)؛ وابن خرعة (0)315010 وابن عبد البر في "التمهيد" 
ا 

ورواه عبد الرزاق عن داود أخخرحه ف "المصدف" (0754د). وعنه ابن المخارود ف "المنتقى" (138). وأخخرجه 
الدارقطني 47/5 »١‏ والمخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ؟ لاه 1 من طريق أببي بُدرٍ شجاع بن الوليد ثنا 
أبواسعيد الذي يسك الحَرَيرَة [وهو سابق] عن عياض به؛ وقال؛ (صاعاً من طعام أوضافا :)فد كر روشق 
سابق التَربرييُ وله ابن حبّانه وقال: يُغرب وهم ولم يجرحة البحاريي ولا ابن أبي حاتم 

وروا مُعمرٌ عن إسماعيل بن أميّة أخبرني عياض به» بلففل: ((كْنا نُرج كاد لطر من د 
والتمر والْتعير)). أخرجه عبد الرزاق (27/81)؛ وعنه مسلم (385)؛ والمنطيب في "الفصل" 31/1/6. 

ورواه مُحرز بن وضّاح عن إسماعيل بن أُميّة عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي بابي عن عياض به. ومحرل 
صدوق» ولم يذَكر: (صاعاً من طأعام». أخرجه النسائي في "المجتبى" 1د و"الكبرى" (115-0) - وعنه ابن عبد ابر , 
ان - والطحاوي في "بيان المشكل" (8419). 

قال الدارقطني: الحديث محفوظٌ عن الحارشره ولا تعلمُ إسماعيل رؤى عن عياض شيئاء وفال ابن حجر: في 
الُصريح بالإخبار عند مسلم رذ لقول التارّقطني. 1 

وأخترجه مسلم (483)) من طريق عبد الرزاق (810/اد)» عن ابن ن ريج عن المارث عن عياض به 


ة أصافم الأقِطٍ 


هكذا رواه إسماعيلٌ والحارث عن عياض ولم يكرا (صاعاً من طَعَام). قال عِياض": قلت لَهُ: ما شأنُ الخنطة؟ قال: 
كثرت بعد على عَهْدٍ معاوية. ١‏ ا 

ورواه عبد الله بن عبد الله بن عثمان واب عجلان فلم يُذَكرا العلّعامٌ أيضاً. رواه فياك وحاتمٌ بن إسماعيل 
ويحبى وأبر خالد الأحمٌ وحماد بن مسعدة كُلْهُم عن ابن عَحلان ممم عياضاً به ولم يذكر (صاعاً من طعام). 
أخخر جه مسلم (5ة): ؛وأبو و داود »)١118(‏ والنسائي في "المجتبى" 7/5 د, وابن نخزيمة )١141١1(‏ و(5114)؛ 
وأبو يعلى »)١17737(‏ وابن أبي شيبة في "المصنف" 35/7: وابن حبان (75007). 

ولفظ ابن عبينة: ((مَا ْنا إل صاعاً من ذَقيقء أو صناعاً بن ثمرء أو صّاعاً حو ما سبق. قال علي بسن 
الّديني لسْفبَانَ: يا أبا محمّد! أحدٌ لا يذْكْرُ في حَديئه ((الدَقِيق))! قال: بلى هو فيه. ولم يصمح ابر ختزيمة بل قال: 
إن كات ابن عبيئة ومّن فونه حيظة: وف رواب السائي: ثم سل فيا فقسال: ((ذقيق أو سُلْتْ))» فقال النسا 


ا 


لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث ((دقيقاً)) غير ابن عُبينةً. قال أبو داود: قال حامد: فأنكروا عليه ((الدقيق))» فتركة 


سفيات» فهذه الريادةٌ وه من ابن عيينة, 


الجزء الرابع عشر 70 ”ا الا١‏ كتاب البيوع 


ورواه أيضاً بدُون ذكر الطعام محمدُ بن إسحاق ويزيد بن الهادٍ عن عبد الله بن عبد الله عن عياض به. 

أخرجه أبو داود (1770)» والنسائي في "المجتبى" 7/5د» و"الكبرى” (1591) و(751؟) ‏ وعنه ابسن 
عبد البر ١١9/4‏ - والطحاوي في "شرح المعاني" 245/7 و"بيان المشكل" (د 5١‏ ؟) و(7107) و(١175؟)‏ 
و(71751)) والدارقطني * د 2140-١‏ وابن خزة (71519)) وابن حبان (77-00)» والحاكم 2411/١‏ والبيهقي 
١5/4‏ -17. وزاد الطّحاويٌ: ((فلَمًا كثرَ العام في رمن مُعاوية حَعلوه مدن من حِنطة)). 


قال أبو داود: رواه ابن عُليّة وعبدة بن سليمان وغيرهما عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن 


عنما بن حكيم بن حزام عن عياض عن أبي سعيلر بمعنى حديث داو وذكر رجلٌ واحدّ فيه عن ابن غلبَة: ((أو 
صاعاً من جنطة))» وليس ,بمحفوظ. وقال ابن خزمة: ذِكرُ الحنطة في حبر أبي سعيد غير مُحفوظ» ولا أدري من 
00 لقع 50 00 5 14 3 2 3 كه را د 0 
الوَهُمْ ؟ وهذا كله يدل على أن قولهُ: (رصاعا من طعام)) يحتملٌ الْرّ والتمر والشعيرٌ وغيره نما يُطعُمٌ؛ بدليلٍ قول 
أبي سعيد في رواية حفص بن مُيسَرةَ: ((كُنا نرج ضّاعاً من طعَامٍ؛ وكان طعاما الشّعير والرِِبَ» والأقطء 
والتّمر)؛ أمّا رواب داو ومالك وسفيان عن زيد: ((صاعاً من طُعامٍ أو صاعاً من شعير ...)). ف (أو) تُحتملٌ أن 
تُكون لعطف العام على الخاص؛ لا سيّما وقد ذكرٌ البيهتي أذ في يُعضٍ روايات الشتافعي عن مالك: ((صاعاً من 
طعام» صاعاً من شعير)). بدون (أو). وكذلك قولة: (لَمًا جاءً معاوية وجاءت السسّمرام)). 

ورواه مالك وأيوبْ وعبيدُ الله وعمرٌ بن نافع وعُقَيلٌ والمعلى بن إسماعيل وأبو ليلى والليث وموسى بن عقب 
وعبدُ العريز بن أبي ررّاد والصّحَاكُ بن عثمان وعبد الله بن عمر وابنُ إسحاق وسليمان المي وأَيَوبُ بن موسى 
د 5 83 5 3 17 2 يه 2 5 4 5 
كلهم عن نافم عن ابن عمر طن قال: ((فرض رسول الله يل رّكاة الفطر صّاعا مِن تمرء أو صاعا من شعير: فلمًا 


ف ا ا ل 0 ام ع 2 2 0 
كان زمن معاوية عَدّلَ الناس بعد به نصف صاع من بر...)). وف رواية ((مدين ين بر)). 


أخخرجه مالك 8/١‏ 7, وأحمد 7 ده و75 و55 ولا و15١٠‏ و4١11‏ و10 والبخاري )١3.١*(‏ و(4١13)‏ 
و(ل١‏ 5 )١‏ وزف١5١)‏ و(1511) و(13517ع ومسلم (464) و(483)؛ وأبو داود -171١(‏ د١5١):‏ والترمذي 
(داة - 3109)» والنسائي في”المجتبى" 5/لاكوة 4 و"الكبرى” (711/5 - 11585). وابن ماجه زد 185) و(1574): 
والدارمي (151) و(1755) والجُميدي 07١1‏ وابن ربحويه في ”الأموال" (1171) و(1534)» وعد بن حُميد 
(7515) و(0٠78)؛‏ وابن الجارود ف "المنتقى" (757). وعيد الرزاق (5/ا/اد) و(3174): وابن أبي شيبة 2315/8 وابسن 
خخزيعة (5595) و(1917؟) و(د153) و(7791) و(5503-54037؟) و(5511؟) و(5417): والطحاوي في "شرح 
المعاني" 4/7 4 و"بيان المشكل" (5785 55945) و(77557- 7477). والدارقطني 158/5 و١5 ١‏ ودؤواء 
وابن حبان (2139) و(1.ط ‏ 4 870): والحاكم 4.9/١‏ و١٠غء‏ والبيهقي 139/75 و157. وابن عبد الي 4 
"التمهيد" 515/114 -918. 


ولفظ ابن خزيمة (40؟) من طريق فضيل بنٍ غزواكٌ عن نافع عن ابن عمر: ((لم تكن الصّدقة على عهدٍ - 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


> رسول للمؤلة إلا لتم والرّيِب» والشّعي ولم تكن الحنطةع. و رواية ابن أبي راد زيادة: قال عبد الله: فلمًا كان 

عمنُ وكرت الحنطة حَعَلَّ عم ننصف صناع حنطة مكات صاع من تلك الأضياء. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 717/1١4‏ وان عيينة يقولٌ فبو: فلمّا كان مُعاوية» وقولٌ ابن عُبيئة نادي أولى 
والله أعلم؛ لِأنُّ أحفَظ أبس من ابن أبي راد 1 

وروى عُمرُ بن تحمّد بن صُهبان عن ابن شهابر الرُهري عن مالك بن أوس بن الخَدئَانَ عن أبيه أن اللي قل 
قال: ((أخرجوا صدقة اليطرٍ صاعاً من طعامء وكان طَعامُنا يومد لبر والتَمر والرييب)). 

أرجه الطبراني (11)» والدارقطني لاك ا وا ابن قانع قي "معجم الصحابة" (95)» وابن أبي عصاصم في "الآحاد 
والمثاني" 40١477‏ وأبو نعيم في " 'معرفة الصحابة" (481)؛ قال ابن حجر في "الإصابة" 85/1: وذكرةُ ابن مُندهء وقال: 
نَّهُ عطاً. وعمرٌ بن حمر بن صهبان تف ابن معين» وقال البحاري وأبو حاتم سك الحديث وقال النسائي والتارقطنيئ: 
مَتَروكُ الحديث» قال ابن عَديّ: عامةٌ أحاديفه ا لا تابه الات علي وعَلَْت على أحاديقه امناكيرٌ. 


بن يبو عن يحسى بن عَبّادٍ وكان من خيار الناسي؛ عن بن شري عن عطاء عن ابن عيّاس رضي الله 
عنهما أن رسول الله 8 أمرّ صارخاً ببَطن مكَةيُنادي:(( إن صدقة الفطر حق حو واحيا . .صا من شعير» أو تمر)». 
أخرجه الدارقطني ؟ /147» والحاكم ٠١١‏ 4» والبيهقي 2177/5 قال الحاكم: صحيح الإسناد, وتعقبهُ الذهبي 
فقال: بل مُنَكرٌ جذا. أ قل اف عى يعلد ع ان ريج حد على لوقل لاطي ضيفا. 
وروى سالم بن نو ح وعلي بن صالح عن ابن خُريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن البي كلل قال: 
رالا إن صدقة الفطر واجبة مدان من قمح أو اسواة صاعٌ مر من طعام)). 
أحرجه الترمذي (317/4)؛ والدارقطني 1/7 و1147 والبيهقي 1/4. قال اللُرمذيئ: هذا حديث حس 


ورواه داود 


غْريبُ» وعلي بن صالح قال أبر حانم: مَجهولٌ لا أعرفه» وقال الترمذييُ: سألتُ محمّدَ بنّ إسماعيلٌ عن هذا الحديث 
فقال: ابن شرج لم يسع من عمرو بن شعيبو, 
قال الترمذيٌ: وروى عمرٌ بن هارون هذا الحديث عن ابن خُريج» وقال: ع عن العبامر ى بن يناع عن اللي يق 

فذكر بعضّ هذا الحديث. 

وأرجه الدارقطني ١41/5‏ - 2147 والبيهقي 775/4 -177. عن عبد الوهّاب وعبد الرزّاقء عن ابن 
حريج قال: قال عطاء ... فذكر نحوه» وقال ابن خُريج: قال عمرر بن شعيب: بلغتي ...يه 

ورؤى مُخلد وعبد الرزاق وعبدُ الوهاب التقفي وعد الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين عن ابن عبّاس 
قال: ((أمرنا أن نعطئ صدقة رمضان . .. صاعاً من طعامع من أذى ثرا قل مه ومن أدّى شرا ل منهه ومن أَذَى 
زبييا...)). قال البيهقي: وابنُ سيرينٌ لم يُسمّع ابن عبّاس. وألفاظهم مُتقارية. 

أخحرجه عبد الرزاق (37717)؛ والدارقطني 44/7 2١‏ ولفظ الدارقطني: (ززكاة القِطر ...صاغٌ من طعام)) 
موقوفٌ على ابن عبّاس. 

وأخرجه الننسائي في 'الجتبى" دار ١‏ د و"الكبرى" (88؟؟)؛ وابن خرعة (د 3541 و(07١5‏ 5)؛ والبيهقي 31348/4 - 


الجزء الرابع عث 1 كتاب البيوع 


1 في "البحر"”©: وف "المصباح”"©: الام عند أهل الحجاز: لبد خاصّة وي العُرفر: اسم لما 
ُوكل» مئلٌ 3 مثل اراب اسع لا شرب وجمقه أطمة له . واكراُ به في كلام اك الحبوب 
كلها 5ل وتحدةة وله كل نا يو كل بقرية كولةة كيلا وجُرافا)» اه. 


(قولة: وي العُرف: اسمٌلِمَا يُْكَلُ إلخ) الْرادُ به العُفُ العا فلا ينان كَلامَ "الشّارح"؛ والقَصك 


باليرٌ ما يَسْمَلُ ذَققَُ فاه أحزاةُ» وحينيذر لا مُحالقَة بَونَ ما في "المصباح" و"القتح". فالمَصدُ ‏ بقوله: («البَرٌ 


خاصّة)) الاحيرازٌ عَنْ نحو لريب ب وتحوو لا عَنٍ الدّقيق م 


ابلق 
فى 


ولم يُذكرٌ مَخلَدٌ ((صاعاً مِنْ طعام))؛ ولم يُصحّحةُ ابن خرية بل قال: إن صخ حير ابن حيّاس. 

ورواه عبد الله بن المبراح عن حمادٍ بن زيدٍ عن أيوبّ عن أبي رجاء العُطارديّ عن ابن عباس قال رسول الله يَق: 
(رأدُوا صاعاً من طعام))» يعني الفطرة. ْ 0 

أعره أب يم في اليه 0/5 31/7 واليهقي 4 وقال أبر نُعيو: غريبُ من حديث حمّاد وألوب» 
ولا أعلمُ له راويا إل عبد الله ؛ بن الجبراح» وقال: عرب من حديث أيُوب عن أبي رجاء. 

ورواة سليمانُ بِنُّ حرب عن ماد بن زيد به مُوقوفاء أخرجحه النسائي في "المجتبى" 1//5د, و"الكببرى" 
(5785)؛ والبيهقي 21517/4 وقال لُسائي: هذا نبت الثلالة. قال البيهقي: هذا هو المسّحِيحُ مُوقوفٌ. وسأل ابن 
أبي حاتم أباه في "العلل" 7١7/١‏ عن حديشر رواه مطرُ بن علي عن عب الأعلى عن هشام عن محمّد عن ابن عيّاس 
قال: (رأمرنا رسول الله يك أن نودي زكاةً رمضان صاعاً بن طعام ... من أدّى سسُلتا قبل مة))» وأحسييْةُ قال: 
((ومَن أَذى ذقيقاً قُِلٌ منه. وِمَنْ فى سنويقا قبل ممة)» قال أبو حاتوة هذا حديث مُدكُر. 

وروا ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبّاس قال (أُمْرتُ أهلَ البَصرةٍ إذْ كنت فيهم ... مُدّينِ مِنْ حنطة). 
أخرجه الطّحاوي 74/9 ا ١ ١‏ 

ورواه الحسينُ عن ابن عبّاسٍ ((... فورض رسول الله ل صاعا مِْ شَعير أو تمر أو صف صاع من قمح». 
أخرجه النسائي 5/.د و؟ت؛ و"الكبرى" (774107) و(4 2)775 والبيهقي 178/4: ومن طريق هشام عن قتادة عن 
الحسن قولّه أخرجه البيهقي 171//4. 
وللحديث طرق كثيرة فيها لفل الطّعام ركنا تعيض لّهاء والله أعلم. 
"البحر”: كتاب البيع 7.5/5 
"المصباح": مادة ((طعم)) بتصرف. 


حاشية اين عابدين : 1 قسم المعاملات 


(كَيلاً وجراف مُتلّتْ الحيم معرب كُرافب: الْحارَقة (إذا كان بخلافي جسيه ولم يكن 


م (قولة: 38 وخُزافاً) مُنصوبان على الحال؛ لأنهما على اسم الفاعل أر 
الُفعول؛ فافهم. 

ا (قول: 393 الحيم إلخ) أي: يَجورُ في جيمه الحركات الات في "القاموس"07: 
(راجخراف والثرافة من والمحازفة: اللَْسُ في ابيع والشرل مُعيُبُ كزاضي) اه والخَش: 
ا 

وحاصلَة: ما في "المغربي”": ( («(من أنه ليعُ والشّراءُ بلا كيل ولا وَزن)»» وتقلَ "طا”": 
((أنّ شرط جوازه أن يكوث مُميّراً ُشاراً إلي»). 

املق (قوله: إذا كان بخلاف جحنسيع) ما بجنسه فلا يجورٌ مجازفة؛ لاحتمال الَفاضلة 
إذا ظهرَتساويهما في اللجلس» "بعر"”11. حنّى لو لم يحديل للَفاضل- كأنا باح كمه ميزان بن فطّة . 
بِكِفَةٍ بنها - جار ونث كات تّجاز فةٌ كما في "الفتح "600 وللحارقةٌ فيه يسبب أله لا يعرف فَدرُها. 


٠ 00 


(قولة: مُنصوبان على الحال إلخ) وفي "الحمّوي" ما يوافِق "ط" من 
(قولة: وتقل "ط": أن عر جوازة أنا يكون مُميرا إلخ) تقل ذلك عن "لكي" ولا يظهَرُ إيقاء قوله: 
مر على ظاهريء إذ يَصِح بيع نصف هذه الصبْرةٍ الُشار إليهاء وفي "الستندي": ((وامرادُ ‏ أي: بسازاشي ‏ 
أنه بصب بم بيع العام بلا كيل ووزن ! إذا كان مُشاراً إليه)) اه. فَالفظّامرُ:ٍ أن قولة: ((مُشارا إلبوي») بيانٌ لقوله: 


مير 


(««ميرم»» تائل. 
(قوله: ون كان مُجَارَفَة كماني 'الفتح" إلخ) ولا يُنَافِيهِ ما في "الصّيرفة": ((بايًا تير 55 


)١(‏ "القاموس”": مادة ((حرف)). 

)١(‏ "المغرب": مادة ((جحزف)). 

(5) "ط": كتاب البيوع 1/7 

(4) "البحر”: كتاب البيع د/ه ١‏ بتصرف. 
(د) "الفتتح": كتاب البيوع 4/5 . 


الجزء الرابع عشر 1 كتاب البيوع 


لشرطيّةِ مَعرفته كما سيّجيغ''" (أو كان بحسيه وَمُوَ دُونَ نصفي صاع) إذ لا ربا 
فيه كما سَبّجي]”". (و) من المحازّفة البيٌ (بإناء وحَحّر لا يُعرَفْ قدرٌة) فَيْدٌ فيهماء 
وللمشتري!" الاك فوم 001 000 


010 (قولة: لسشرطية معرفته) لاحتمال أا يتّاسحا السلم ريد الْسلَم ليه دقع ما أذ 
ولا يعرف ذلك إلا معرفة القَدْر "ط"00, 

(901م (قولة: وين الْحاركَةٍ البيعُ إلخ) صرح بِأنّهُ ينَ المحازقة مَعَ أن ظاِرٌ لمن أنه ليس 
منها بقريئة العطّفي» والأصلْ فيه المغايرةٌ؛ لأنَهُ على صورَةٍ الكبلٍ والوزن ولس به حقيقة؛ أفادة 
في 'النهر"0. 

للف (قوله: وللمشتري الخبار فيهما) أفاد أن ابيع جائر غير لاز وهذا الخِيارٌ خيارٌ 
كنف الحا 'بحر”” وني رواية لا جود الب والأرّل أصحٌ وأظهرُ كما في "الهداية””» وأرلَ 


َه فق وأعذ صاحب ال لذب لا يَجُورُ ما لم يَعلمَا ون لضم لأنَهُ وزنيئ)) اه؛ لأنْ اذهب الخالصَ 
أقل لأنه لا ينطب بتقمية اف "نهر" .ومرادة بالدهلي الخسالص المضروبُ كما في 'الحمُوي"”» ولم يُظهّرٌ هذا 
التعليل؛ لأنّ جيّدْ مال الرّبا ورديئة سَواء. والْظَاهِر: أنّ وجة عدم الُواز هنا عَدَمُ إمكان المساواةٍ بين الضروبٍ 
لبر بخلافي مسألة 'الفنيج"» تأمل. 


(1) انظر الدر" عند المقولة [240744] قوله: ((إنأ تعلَّ العقد عقدارو)). 

(؟) انظر الدر" عند المقولة [4551؟] قوله: ((وبلا معيارٍ شرعي)) وما بعدها. 
(5) في "ب": ((وللمسترى)) بالسين المهملة؛ وهو خخطاً. 

(4) "النهر": كتاب البيع ق771/ب يتصرف 

(ه) "ط": كتاب البيوع 15/9 

(5) "النهر": كتاب البيع ق01"ارب. 

(90) "البحر": كتاب البيع 7007/5 بتصرف. 

(م) "الهداية": كتاب البيرع 72/9 


حاشية ابن عابدين 147 قسم المعاملات 


وهذا (إذا لم يَحتَيلٍ) الإناءُ (النقصاتٌ و) الحجرٌ (التعنّتَ) فإن احتَمَلّهُما!"" لم يَحْرْ 


في "الفمح”" قولّة: ((لا يُحور) : ((بأنَهُ لا يَرَمُ توفيقاً بين الروايتدين))» أي: فلا حاجة إلى 
3 ؛ لارتفاع الخلاضي» فاعتراض "البحرٍ " عليه: - ((بأنهُ حلاف ظاهر "الهداية"» 32 ظاهر. 
وف البحر"”" عن "الستراج ": ((ويُشترط لبقاء عقا لع عَلى الصّحَّةٍ يَقَاءٌ الإناء والحَجَرٍ على 
حالهماء ا أنه لا يلم بلع ما باع بنة)) له.. 

سدق (قوله: وهذا إذا لم يُحتمل يُحتمل الإناء التقصات) بأن لا يكس ولا ينقبض» كأن 
يكون مِنْ حشسي أو حديد أمّا إذا كان كالرّبيل”" والجحوالي فلا يُحُورٌ إلا في قرس الماء 
سسا شاش عم سن ش 

:0 (قوله: ولح القت هذا موي عن "أبي يوسُف". حتى لا يُجُورُ يوزن هذه 
البطْيَة ونحوها؛ لأنها تنْقْصُ بالحفافي وول بعظهم على ذلك وليس بشيء» فد ابيع بوزن 
خخ بدهلا يصع إل بشرط يل اللي ولا حاف ُوجب نقصاناً يذلاك لان 
وما قد يَعرضُ من تأخخرو' '" يوماً أو يومين ممنوعٌ بل لا يجورُ ذلك كما لا يَجُورُ في السلّم وكلٌ 

(قوله: فاعتراضٌ "البح" عليه: بأنّهُ حلاف ظاهر "الهداية" إلخ) نمه بعاد توفيق "الفشح": ((وهوٌ غيرٌ 
محتاج إليد بل ظاهر "الهداية" أنه على حقيقتك ولذا قال: إن الجوارٌ أصّحّ وأظهّمُ)) اه. ولم يظهّرُ ما قالَهُ 
"الحنتي": (نه غير ظاهر)» تأئل. إلا أ يُقال: حيث لم يحت إلى الُصجيح لارتفاع الإبلانب لم ببق ظاهِرٌ 


"الهداية" " معتبرأً» وفيه أن ظاهرّها ما قالهُ في "البحر" مِنَ الخلافب. 


)١(‏ في "د": ((احتملها)). 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع 4171/5 

(7) "البحر": كتاب البيع 8.17/5 

(4) الرّبيل والرّتبيل: الجراب» وقيل: الوعاء يُحمّلٌ فيه والرَبيلٌُ: القْفَةُ. انظر "اللسان” مادة ((زبل))؛ وفيه: مادة 
((زنبل)): ((والوّيلُ والرَبيلُ: لغة في الرّبيل)). 

(ه) "النهر": كتاب البيع 5313 إب. 

(3) في "ك": ((تأحيره»). 


0/4 


لواو ع اسححطحكص و ا يجمححكيت كتاب البيوع 


كبييه قَدْرَ ما يملا هذا البيت» ولو قَدْرَ ما يمل هذا الطّشت حال "سراج". (و) ضح 


(في) ما سَمَّى (صاع في بيع صَبرَةٍ 100 23207111101131 


العبارات نفيك تقييد صِحَة البيع في ذلك بالتعجيل» وتَامهُ في "الفتعح”"» قال في "البحر””©: ((وهو 
حَسَن حد» وقوّاة في ليف أيضاً. 

(ه<.0 (قوله: كبيعه إلخ) عَبّرَ في "الفتتح””' وغيره بقوله: ((وعن "أبي جعفر": باعَهُ مِنْ هار 
النطة قدر ما عست" حازء ولو بع كرما يم هذا ليت ل يحوث) لد 

تكدملم (قولة: وصّحّ فيما سّمَّى) أشارٌ به إلى لك الضّاعً لَيِسَ بقيفٍ حتى لوقال: كن 
صاعين أو كل عشرةٍ بدرهم صم في اثنين أو عشرق وعلى هذا فقول "للعن": «(صاع)) بدل مِن: 
((ما) بدل بعض مِنْ : كل وفيه من الحزازة ما لا يُحقى. له "ح"20, 

7859 (قوله: في بع صُبرَ) هي الطّعام الجموع» سُمَيِتْ بذلك 0 بعضيهنا :على 
بعضء ومنةُ قبل للستّحاب فوق الستّحابو: بير قالَهُ "الأزهري". وأرا” “صبرَةٌ مشاراً إليها 


كما سيأتى د ولس فده بل كل مكيل أو موزون أو معدو بين جدس واحجد إذا لم 


تتلف فيه كذلك» 2 نهر" ف . ويد برق احترازأ عن صن هن جنستين كما في "ار 0 


41737 - 4001/5 انظر "الفتح": كتاب البيوع‎ )١( 

.7 10/2 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(©) "النهر": كتاب البيع 9513 ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع 47/5/5. 

زه) في "ب" و"م": ((الطّشت) بالشين المعجمة؛ وه مُحكيّة كما أفادٌ في "القاموس' مادة ((طست)) 

(3) "ح": كتاب البيوع ق0٠4؟/ب.‏ 

(0) ف النسخ جميعها: ((صبر)) دون ياءء وما أثبتناه هو الصوابء أما ((صُبّر)) فهي جمع ((صُبْرَة))» وانظر "تهذيب 
اللغة” 2077/١7‏ و"الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": كتاب البيبوع ‏ باب البيع الفاسد ص١‏ ١؟-؛‏ وكلاهما 
للأزهري» و"اللسان" مادة ((صبر)). 

() في "ك”: («رأرام»). 

(3) المقولة [د/9؟5] قوله: ((أو سمّى جُملة كُمْزانها)). 

)٠١(‏ "النهر": كتاب البيع 7013ب 

1 51//5 انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع‎ )١١( 


حاشية اين عابدين 8 قسم المعاملات 


كل صاع بكذام مَعّ الخيار للمُشتَري مات لال اا دل مط وو ا 1 د 


وقال في شرحو "الُرّر'"©: (رأي: لا يَصِح البيعٌ عند في القاثر المسمّى إذا بنع صبْرتان مِنْ 
لتفاوات العمبركين» 2 وعِندهما: يْصِحّ فيهما أيضاًء وذَكرَ في "الْحيط”© و"الإيضاح": 
أن العقد يصِحّ على قفيز واحدٍ منهما)) أه. وقولة: («(يصِحٌ)) أي: عندهُ كما في "الكافي"2 
وقولة: («منهما)). أي: مِنَ المسُرتين من حنْسّينء أي: مِنْ كل واحدةٍ نصفُ قفيز كما ته عليه 
سراح "لديو" "ريو 00000 ّْ 

رم (قولة: كل صاع بكذا قِيلَ: ير ((كل)) بدلّ من ((صبر)»» وقيل: ميتدأ وخمير 
والحملةً صف ((صبرة) اه أي: على تقارير القول أي: مقول فيها: كل صاع بكذاء ويُحَمَلٌ 
كونٌ الحملة صفة ل ((يي)؛ وكونها في محل نصب على الحال يإضمار القول أيضا. 

ر4دمى (قولة: مَعَ الخيار للمُث تري) أي: كُونَ البائعه "نهر ”2 وفي "البحر"0©: 
((ولم يذكر "للصنف” الخيارَ على قَول "الإمام'. قالوا: ولَّهُ الخبارٌ في الواحدء كما إذا رَآهُ ولم 
يكن رآ قت“ الب»» مق" عن "خاي اييان": أن لكل نهم لخيار قل الكل ول لأ 
الجهالة قائمة, أو لبق الصسّففة))» ثم قال"©: ((وصرح في "البدائع'”" بلزوم البيع في الواحلدء 


(قولُ: وذلك لأنّ الجهالة قائمَةٌ إلخ) قِبامُ الجهالة إنْما يُِيدُ الفسادَ لا الخيارٌ لأحَبٍ فرق الصَفقَةٍ إلما 
يُيدُ إِْبانَهُ للمشتري. 


)١(‏ "الدرر والغرر”: كتاب البيرع ؟//1141 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه إق هه /أ. 
() لم نعثر على المسألة في أي من شروح "الهداية" التي بين أيدينا. 

(4) "النهر": كتاب البيع 73053 /أ. 

(5) "البحر”: كتاب البيع 717/5 

() "البحر": كتاب البيع 30 

(7) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وأما شرائط الصحة فأنواع إلخ 1١59/8‏ 


الجزء الرابع عش 11 كتاب البيوع 


رق الصّفقَةٍ عليي ويُسَمِّى خيارَ الَكشُف (و) صّحّ إفي الكل إذ) كِيْلَس في 
الجلس؛ لرّوال المفسيد 0 


وهنا هر اللاي وعندمُما البيمٌ في الكل لازم ولا حيان) اه. 

[.0م (قوله: لِتَفرّق الصّفقة عليه) استشكل على قول "الإمام"؛ أنه قائلٌ بانصرافِه إلى 
الواحلي» فلا تفريق» وأجحاب في "المعراج": ((بأنٌ انصراقةٌ إلى الواح جتَهَدٌ فيء والعوامٌ لاعلم 
لهم بالمسائل الاحتهاديّة: فلا يرل عالِماً فلا يكونُ راضياء كذا في "الفوائدٍ الطُّيرئّة"» وفيه نوع 
تال اه "بحر”2. ولعلٌّ وجة التأمل: أنه يَلْرَمُ عليه أن مَنْ عَلِمَ أن العقد مُنصّرِفٌ إلى الواحاٍ 
لم يَبْتْ له الخيار لعّدم تفرّق الصففَةٍ عليه مع أنّ كلامّهم شال للعالم وغيرو» وعَنّْ هَذا كان 
الفَاهِرٌ ما مر" عن "البدائع" من لُرُوم الببع في الواحدٍ. 

الففكنة (قوله: ويُسَمّى حيار التَكَشن) أي: تكش الحال بالصّحّة في واحدء وهو مِنَ 
الإضافة إلى السببي "00 

(قولة: إن كِبلَس في الجلس) ولَهُ الخبارٌ أيضاً كما في "الفتيح”' و"التبيين"0 
و"التهر "20 

رم#اموم (قوله: لروال المفسيد) وهو جهالة البيع والثمن. 


(قولة: امكل على قول "الإمام”؟ لِأنهُ إلخ) وذْكَرَ 'السّندي" في ويه تَمَرق الصعقة: ((أنّه اشترى 
صْبْرَة وانعَقّدَ ابيع في صاع». 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ما 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(0) "ط": كتاب البيورع 117/8 

(4) "الفتح": كتاب البيوع 29/1/3. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع 8/9 
() "النهر": كتاب البيع ق507/). 


حاشية ابن عابدين 15 0 قسم المعاملات 


قبل تَقرروه أو (سَمّى جُمْلَة ففْزانها) بلا جيار لو عند العَقَدِء وبه لو بَعَدهُ ني 


مام (قوله: بل تقزرو أي: قبل ُوته بانتقضاء الّجلِس» 0 

70١‏ (قولة: أو سَمَّى احُمْلَه قفزاِها) وكذالّو سَمّى لمن الجميع ولم بيّنْ جملة 
الصبْرقٍه كما لو قال: بعك هذو الصّبْرةبعائة درهم كل فَفيزٍ بلإرهيء فإِنَهُ يَحورُ في الجَميع 
فاق "عر "00 

و ا ا سم 
الكل كما لوس سَمّى الكل وياتي”" اا ما لو طهر ظَهْرَ ابيع أزيد أو أنقصَ 

وبَقِيّ ما إذا باع قفيزاً مثا بن لمق هله تي بلا جلف اليم باميع. 
فهر كبيع الصبرَة كل قفر ب بكذا إذا سَمّى دل مها ولذا أفتى في "الخيريّة"29 بصِحَّةٍ 
البيع بلا ؤكر خبلافج» حيث سُهِلَ فيمّن اسْترَى غَرائِرَ”؟ معلومة بوك هري 
فأحاب: ((بأنْهُ يَصِحٌ يرم ولا جَهالَة مَعَ سمي الغرَائِرِ)» اه. 

01005 (قولة: بلا خيار لو عند العقدِ) صَرَّحَ به "ابن كمال" » ولاه أن التُسميّة قبل 
العقَدٍ في مُجلسيه كذلك. 

الففلة" (قولهُ: وبه لو بَعدَهُ إلغ» ) الضَّميرٌ ارد للخيار» والثاني للعَقَدِ قال "ح"0": : ((أي: 
وصّحٌ في الكل بالخيار للمُشتّري لو سَمّى جُملة قفزانها بعد العقدٍ في للَحبِسٍ). 

افيف (قوله: أو بعدة) أي: بعد الْجإس. 


(1) "ط": كتاب البيوع 119//7 

708/5 "البحر”: كتاب البيع‎ )١( 

() صلا ا وما بعدها "در". 

(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع فنفقة 

(ه) العْرَائر: جمع الغرارة» وهي شيبهُ الهِدْل. كذا في "المصباح" مادة ((غرر)). 
إلى عيارة "الفتاوى الخيرية": ((من صبرةٍ كبيرة)). 


(/) "ح”":.كتاب البيوع 5403 /ب - 141ل/ا. 


لمكم (قولة: عِندَهما) راجعٌ لقوله: (زأو بَعدة))؛ لكن لا يار للمّشتري في هذه الصُورة 
عندهما خخلافاً لما تقتضيه عبارتة أفادة "سم"20, 
قلت: فكان الأصوبُ أن يُقول: لا بَعدَه وصحّ عندَهُماء وعبارة "لللتقى" مع "شر حو'”©: 
زلا يبح أو زالت الجهالة بأحيهما بعد ذلك أي: الجلس ‏ للَقرُرِ الِب وقالا: نصح 
مُطلَق) اه ولا يُحفى أن عدم اصح عند نما هر فيما زا على صاع» أنّا فيه فالصّحّة ثاببة 
وإِن لم توحد تسمية أصلاٌ كما تفيدةٌ عبارة "للبن". 
هعون (قولة: وبه يُفنّى) عَزاهُ في ف "شر شاد" إلى "البرهان", وفي "انه" عن 
"غيون الذاهبي"”": ((وبه يُفتى لا لضعف ليل "الإمام" بل يُسيرأ» اه. وف "البحر"0: 
((وظامِر "الهداية”" تُرجيحٌ قولهما؛ لتأخيره َليلَهُما كما هُوَ عادثة)) اى20. ١‏ 
قلتة: لكن سحي الفتح ””' قو وقوى دللة على دلولهمء وتقل ترجيحة أيضاً لعلأمة 
"قاسم"7'' عَنٍ "الكافي" و"للحبوبي"07" و"لد في" و"'صّدرٍ المّريعٌة"””'2 ولعلّهُ مِنْ حيث 


790313 "ح": كتاب البيوع‎ )1١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ؟/41١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "النهر": كتاب البيع 1/70773. 

(5) لم نعثر على النقل ف "عيون المذاهب" للكاكي. 

(5) "البحر”: كتاب البيع 3017/8 

() "الهداية”: كتاب البيوع 23/7. 

(8) سيآتي في المقرلة [405؟9] أن "القهستاني عزا إلى "المحيط" أن الفتوى على قولهما. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 7/4/5 - دلا 

.-1 "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع صاغ‎ )٠١( 

)١١(‏ هو عبيد الله بن إبراهيم بن ن أحمد جمال الدين المحبوبي البخاري (ت70ه)؛ وينقل عنه العلامة قاسم من كتابه "المجامع" 
وهو شرح "الجامع الصغير" للإمام محمد وتقدم الكلام عليه ؟/59. 

)١7(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع 7/7 (هامش "كشف الحفائق"). 
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حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


0 رَضضِيّ هَل يَلِرَمُ ابيع بلا رضا البائع' ف الظاهر 1 "نهر"”". (وفسّدَ في الكل 
يع تَلَّق بفتح فتشديد! 5 : قطيعٌ 


قر الليل» فلا ينان تريح قولهما يِنْ حت اتسين مره في "شرح الى" أفاد ذلاكَ» 
وظاهرةُ ترجيح التَيسيرٍ على قو التليل. 

75 (قولة: فا َضِي) تَفريعٌ على قوله: ((وبه لو بَعدهُ في الَحيِسٍ)). 

النشفقة (قوله: الام ع سر رِوايةٌ "محمد" عَنِ "الإمام" ؛ راقم استظهرها فق 
"اله" على رد "أبي يوسف" عَنَهُ ألَهُ لا يُجورُ إل بتراشيهما. 

00م (قولة: وفسّدَ في لكل ا أي: عندة علافاً لهما؛ لأَنّ الأفراد ! إذا كانت مُتفاوتة دم 
يَِحٌ في شيء "بمر”*» أي: لا في واحارٍ ولا في أكترَ بخلاض مَسألةٍ الصُبْرقه وسياتي © 
تريح قولهماء وهذا شرو ف حك القْميّاتِ بعد يان حُكم الات كالصبرة ونحوها من 
1 كل مكيل ومُوزون. 

ركهكدى (قولة: : بقعح) أي: : بفتح الثاء لفق أَمّا بضَمّها فالكثيرٌ مِنَّ لفاس أو مِنَ التّراهمء 
وبكسرها الهلّكة كما في "القاموس"©, 

00010١‏ (قولة: وتّوب) أي: يَضرَهُ المعيض» ما في الكرباس فينبَغي حَوارُهُ في ؤراع واحار 
كما في الام الواحدء "بحر" عَنْ "غاية البّيان". 

قلت: ورَّسْههُ ظامر فإ كربا في العلدةٍ لا يحل راع ين عَنْ ذراٍ» وإذا رض 


)١(‏ في "و": ((بلا رضا من البائع)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ق555/أ. 

(©) في "د": ((وتشديد) بالواو. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ٠١/9‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(5) "البحر": كتاب البيع 71١/5‏ بتصرف. 

(7) ص ددا "در" 

() "القاموس": مادة ((ثلل)). 

(8) "البحر": كتاب البيع 81١/5‏ 


الجزء الرابع ع 1 كتاب البيوع 


كل شاقٍ أو ؤراع) لف وَعئرٌ (بكذا) وإث عُلمَ عَدَُ عَم في الَحلس لم يَنقِبْ 
صحيحاً عِنْدَهُ على الأصّمّ ولو رَضييا انعَقَدَ بالتعاطي» 10 


"الفهستاني”7 الْسألة فيما يَحتِِفُ في القِيمَةء وقال: ((فإِنٌ الذّراع مِنْ مُقَدُم البَيِت أو الوب 
أكثر قيمةَ من مُوَرِو)) اه فأفاد أنّ ما لا يَف مُقدمُهُ ومُوَحتره كهْوَ كالصيرة. 

(ددمدى (قوله: كل شا أمّا لو قال: كل شاتين بعشرينَ» وسَّمِّى الجملة مائة مثّلاً كان 
باطلاً إجماعاً وإن وَحَدَهُ كَمَا سَمّى؛ لأنّ كل شاة لا يُعْرَفُ ثمنها إل بانضيمام غيرها إليهاء قله 
1 اا 3 00 3 ًَ 5 50 
"الخَدَادِيُ”". وني "اَايّة”": ((ولو كان ذَلكَ في مكيل أو مَورُون أُو عَدَدِي مُتقَارس جار))؛ 
ل ارك) 3 1 1 
نهر" 

1 0 7 ام 7 .أ 4+ - 3 
زلادمدى (قولة: وإن عُلِم) أي: بَعدَّ العَقَدٍ كما يُفِيدُهُ ما يَأِي” 1 
عه 


د50 (قولة: ولو ضيه إلخ) في 'السراج": (وقال "الخُواني'": الأصحٌ أذ عند "أي حنيفة" 


(قولة: لأ كل شاةٍ لا يُعرَفُ ثمنها إلا بانضيمام إلح) هذه العلّة لا نيد عَدَمَ لجرا إذ لم يَقّلْ أحدٌ 
باشتراط معرفَةٍ تّمْنِ 3 مبيع على حِدَيَهٍ فنا لر مانية إل آخرٌويعًا صففَة ثم رايس في "الغاية" عَنِ 
"لايل" ما نَصّ: ((لأث كل شا لا يعرف لَمَنْها إلا بالضيمام غيرها إليهاء وأنهُ بمهولٌ لا يُدرَى أنه يد أم 
ردي) لف همل 

(قولة: أي: بعد العقَدِ إلح) فيه: أن الفساد إذا رفع قبل َوه انقب العَقَدُ صحيحاًء وقد ججَرَى أُوّلاً 
في مسألة اير لو كيلَت في المجلس بعد البيع على الصّمق فيحمَلُ ما نَقَدَمَ على مُقابلٍ الأصّمّ الذي 
مَشَى عليه هناء تَأَمَّل. أو يُفرَّقْ بين ما هنا وبينَ ما تقدمَ. 

(قولٌ 'الشارح": ولو رَضببا إلخ) أي: بأن عَرَلَ المشتري الثتياة فدَهَبْ بها والبائعٌ ساكستاء كذا في "النهر". 


3/١ "جامع الرموز": كتاب البيوع‎ )١( 

(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع 778/١‏ بتصرف. 

(7) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١40/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(4) "النهر": كتاب البيع 75853 /ب. 

(5) المقرلة [-5179] قوله: ((ولو سَمَّى إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ونظيرة ابيع بالرقي "سيراج". (وكذا) الحكم (ف كل معْدُودٍ مُتفاوت) كابل وعَبياٍ 
وبطيخ» وكذَا كل ما في تََعِيضِه ضَرَرٌ كمصُوغ أوانه "بدائع"”© 2 


إذا أحاط عِلْمُهُبعَددٍ الأغنام في لجس لا يق صحيحاء كن َو كان لبف على رضاءً ورضِي 
المشتري يعَقِدُ ابيع بينهما بالتّراضيء كذا في "الفواقد الظهيريّة"؛ ونظيرةُ ليس بالرق) اه 
7 وف "الْحتبى": ((ولَو اشترى عَْْرَ شياو مِنْ مائةِ شاق أو عر يطيحَاتٍ + مِنْ وقرٍ 
فالبيعٌ باطلٌّه وكذا الرّمّانُ ولو عَرَلها البائغ وقبلها المشتري جار استحساناء وا/ 
عنزلة إيجاسر وقبول)) اه. ومثله في "التتارحائية” وغيرهاء قال "الخيرٌ الرّمليَ”: ((وفيهٍ نوع 
إشكال» وهو أنه تَقَدَم آ التعاطىّ بعد عمد فاسِدٍ لا يَنَعَقِدُ به البيع)) اه. وانظرٌ هنا و20 
08 2 عِندٌ د الكلام عَلى بيع التعاطي. 
تطلية: بيغ بلقم 

ره؟9م (قولهُ: وتطِيثة البَيعٌ بالرقي) يسكون القافب: علامةٌ يعرف بها 0 ما 0 به 
اليم بن الشمن» فإذا لم يعم امشعري ينٌ: إن َلِمَ ي حيس البيع تفده وإذ قرا 5 
بط “درر"”" م باب الع الفاسيي نيهي “لخر ثلاية*©: وديا لاد لازي وهذا 


(قولهُ: وإن تفرّقا قَبلَ العلم بَطْلَ "دُرر") ما مشّى عليه في "الدُرر" لا يُناسِب التنظِيرٌ الواقم في 
"الاح" وما تَقدَمَ له كافي في المسألق وف "النهر" ‏ عند قول "الكبر": ««(ومن باع 0 كك صاع رهم 
إلخ)) - : ((وله ‏ أي: ل "الإمام" - أن الشمَنَ مَحِهولٌ وذلك مُفْيتٌ ولا جَهالَة في القفيز فصّحّ فيهه وكولنٌ ' 


)١(‏ "البدائع": كتاب البيرع ‏ فصل: وأمًا شرائط الصّحّة فأنواع /159 بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع 531/8 

(5) المقولة [5753] قوله: ((لا ينعقدٌ بهما البيعٌ قَبْلَ متاركة الفاسي)). 

(:) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 19/5/79. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الرايع عشر | تدا 388 لل نام كتاب الببوع 


ماع 


ولو سَمَّى عَدَدَ العََمٍ أو الذّرْع'" أو جُملَة الَمَنِ صّحّ اتفاقاء 000 


فيه الخيارٌ بعد العِلْم بقَدرِ الشَمَنِ في المجلسء وبأنّ قولُ: بَطظَلَ غيرٌ مُسَلّم؛ لأنهُ فاسِدٌ يُفيدٌ 
للك بالقبض وعليه فيس بخلاف الباطل». وأحيب عن الول به ليس كل ناف لازماء ققد 
شَاعَ دحم الَف مقابلاً وكوف اهو ف "الس"0ي لوك لبيعَ بالرّقُم فاسدٌ؛ لأنّ الجهالة 
َدكّدتا في ملْبر العَقْدٍ - وهو حهالةٌ الما" بسبّب ارقم وصارت عتزلَة اسار للَطَرٍ 
الذي فيه أنه سيَظْهَرٌ كذا وكذاء كور لذ عل ف الجلس عَقَدٍ 0 اتُعاطي 52 
قالهُ "الحلُواني”0) اه. وانق ما قتّمناو©» في بحث البيع بلاطي 

00 (قوله: ولو سَمّى إلخ) أي: في صُلبٍ العقليء فلا ينان قولة”": ((وإن عُلِسمَ عَدَهُ 
اعنم في المحلس إلخ))» قال في "البحر”"©: ((قيد بعَدَمٍ سمية لَمَنِ الكل لِأنّهُ لو سَمّى كما إذا 


بيدهما إزالةٌ جهالة ني صُلْبٍ العقّدٍ لا يُوحبُ صِحه البيع كَبْلَ إزاليهاء بدلالَةٍ الإجماع على عَم 


جواز بيع الوب بِرَقَمِهِ مَعَّ أن بيد البائع إزالتهاء وكَرّرَ في "فح القدير" أوَلاً أنه موقوف» وثاتياً في دليل 
"الإمام' أنّهُ فاسدٌء وهذا إنما يم بنءَ على أن الموقوف فاميثٌ وهو قَوْلٌ مرجُوح)؛ ُمّ قالَ: ((وغايقة: أنه 
إذا أُزيآَت ‏ أي: الجَهَالة ‏ في المجلس ومُّما عَلَى رضاهُما تبت للعَقَّدٍ المعاطاةً لا ِعَيْنَ الأرّل كما قَالَ 


م نكي ٍُ 5 د عد وده ءء 
الحلواني" في الرّقم إذا تبِيّنَ في المجلس» وأنت عير بأنَّ هذا لا يُناسِبُْ التوقف» بل ولا الفساة؛ لأنهُ إذا 
َفِعَ قَبْلَ تقوو انقلّب العقدُ صحيحاء وحينئلر فلا حاجة إلى انعقاوه بالتّعاطي)) اه. 
(قولة: وبأ كَولَه: بَطَلَ عَيرٌ مُسلّمِ إلخ) كير ما يُطلقون الباطِلٌ عَلى الفاميدٍ وبالتكس. 
(قولة: جره فيما إذا غلم في مجلس إلخ) و "الإمام" يُحورة كذلك. 
)١(‏ في "د" و"و": ((والذرع)) بالواو. 
(؟) "الفتح": كتاب البيورع 21/4/5 
(5) قولُ: (روهر جَهالَةالثَمَنِ)) هكذا بخطو. والصّوابُ: ((وهي) بالتأنيث» أي: الجَهالّة ا#. مصحّحا "ب" و”"م" 
نقول: وعبارة "الفتح": ((وهو)). 
() المقولة 7ع قوله: ((لا ينعَقِدُ بهما البيمُ قبل مُتارَكَةٍ الفاسلي)). 
(5 عب 0 كر 


(5) "البحر": كتاب البيع 51/8 


حاشية ابن عابدين 16 قسم المعاملات 


5 و ك0 ا 5-8 2 78 5 اي و 5 507 
والضابط لِكلِمّة (ركل): أن الأفراد إن لم تعلم نهايّتها فإن لم توَّدُ للجهالة 
فللاستغراق كيّمين وتعليق» عو ا ا ا 


قال: بعنك هذا الوب بعشرَةٍ هراهم كل ذراع بدرهم لَه جائد في الكل اتفاقأء كمالو 
سَمَّى جُملَة الذرعان أو القطيع)) اه. 
مَطلَبْ: الصتّابطٌ في ((كل» 

زده90 (قولة: والحتابط لكَلِمَةٍ كُلّ إلخ) اعلَمْ نّم ذكَروا ُروعاً في ((كمل)» 
ظاهرها التاق فإنهم تارةً حَعَلوها مُفِيدة للاستغراق» وتارةٌ للواجيء وتارةً لا نفيك" شيئاً 
منهماء فاقدَحَمَ صاحب "البحر'7" في ذِكْرٍ ضابط يَحَصُرُ الشروعٌ الأذكورة بَعد تُصريجهم 
بأد فد (كُلَ)) لاستغراق أفراد ما وَنلَهُ من الكرٍ وأحزايه في المعرضي. 

قلن: ولذا صّحّ قوللك: كل ران(" مأكول؛ بخلاف قولك: كل الرمانَ مأكوك؛ لأنّ 
بعض أجزائه كقْشره غير مأكول. 

5م09 (قوله: إن لم تُعلّمْ نِهانها) أنًا إن عُلِمَتْ فالأمرٌ فيها واضمٌ كما إذا قال: كل 
زوجة لي طالقٌ وله أربعُ زوجات مثلاًء فإنً ((كلأ) تُستَغرقها. اه "ح"9» أي: بلا تفصيل. 

موسرم (قولة: إن لم زملفداب و للجهالة) أي: الُفضية إلى النازَعَق والأول قولٌ 
"البحر"”*»: ((فإ لم تفض الجهالة إلى مُارْعَ3). 

ول 0 وتعليق» عطف تفسيرء وَعبَارَةٌ "البحر"07: ((كمسألة التعليق 


زان في "الأصل": ((لا يفيد)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ره 
(5) في "الأصل": ((رمانة)). 

(؛) "ح": كتاب البيرع ق581/). 

(ه) "البحر": كتاب البيع دروام 


اكز الرابع عشن؟ ممحمحيحف لشفا | يمه كتاب البيوع 
وإلا فإنث لم تُعلَمْ في الجلس فَعَلَى الواحدٍ اثفاقاً كإجارةٍ وكفالة 1 


والأمر الدع عنة)), وذَكَرَ قبل" مسألة التعليق» وقال: ((إنّها لكل اتفاقاً كما إذا قال: 
كل امرأة أتَروّحُهاء أو كُلّما اشئريت هذا الُوبّ أو نوا فهرَ صَدَقَة أو كُلْما رَكِبِتُ هذه 
الدابة أو دابة-وفز ف "ألو يوسن" انين لكر وال 9 في الكل وتَامهُ في "الرّيلعي"2”7 من 
التعليق» وفي "الخائية”*»: كلما أكَلْت اللّحمّ فتلي درهمٌ فعليّه بكل لُقْمَةٍ درهَمٌ))» وذكر0” مَسَالَة 


الأمر بالتّفع فيمًا إذا مر رجلا بأ يَدَْعَ روي تفقةه فقال: ادقع علي كل شهر كنا" مََمَعَ 
المأمور أكثر من شهر 3 الآمر. 

اللضففة (قوله: وللآ) أي: بأن أَدتْ للجهالة الأفطييّة إل النارّعة. 

لمكم (قولة: فإن لم تعلّم أي: لم يُمكِن عِلْمّها كما في "البحر"”7» ففي عبارته تسامُح. 

اللفلقة (قولة: كإحارة) طورثة: آحَرئكَ داري كك شير بكذا ضح 3 هر واحلي» كَل 
000 

رده؟؟0] (قولة: وكفالة) صورتة: إذا ضَّمِنَ لها نفنتها كل شَهرٍ أو كل يوم لزِمَةُ نفقة 
واحدةٌ عند "الإمام" خلافاً ل"أبي يوسصف" "عر "00 


(قولة: وفرّق "أبو يوسف" بين المدكر والْعيّنِ في الكل إليخ) حيث كر المينث في امعرّضب لا المدكر. 


)1١(‏ أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ١4/8‏ بتصرف. 

(0) في "7”: (ريين امك والمعرف المعيّن))» وفي "البحر": ((العرفم) بدل ((الميّن). 
(") انظر "تبيين الحقائق": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 771/9 515. 

(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الأكل 50/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) أي: صاحب "البحر": كتاب البيع ماري نقلاٌ عن كفالة "الخانية". 

(3) قوله: ((كلّ شهر كذا)) ساقط من "الأصل". 

(/) "البحر": كتاب البيع 3/6 ., 

(8) "البحر": كتاب البيع 9208/8 


1 


حاشية ابن عابدين يل قسم المعاملات 


وإقرار» وإلآً إن تفاوتت الأَفرادُ المطط ةكت معنن امام الزن فم يا وار 1 


اللفيقة (قوله: وإقرار) صورئة: إذا قال: لكَ علي كك درهم ولو زَادَ من التَراِمٍ فَقياسُ 
قول “الاام؟ عشرق وقلا: تلك 9# ش 

زد في 'البحر”” ُنا سما آ وعبارثة: 3 رأيتُ بعد ذلك في آخر غَصْسٍ "الخاية”" من 
مسال اباد أو قال: كل غريم لي فهو في حل قال "بن مقاي”"”»: لا يرا رصا لأ الإسراة 
إيجاب الح للغرماءء ويجاب الحقوق لا يجوز ل قوم بأعيانهى وك كَلِمَة 00 ل) في باب الإباحة 
فقَالَ في "الخائيّة””” من ذلك البابب: لو قال: كل إنسان تَناوّلَ مِن مالي فهو له حَلالٌ قال "محمَّدُ بن 
سلمة”"©: لا يَجورٌ ومن اول ضَمِنَ» وقال أبو نصر "محمد بن سَلآ'”: هو حَاِرٌ نظرً إلى الإباحَة 
والإباحة للمجهول 0 و"'ممنة" جه إيراء عمًا تاولة والإبراءً للمحهول باطِلٌ والفتوى على 
قول "أبي : نصر”" اه. ويمكِنُ أن يقال في الضّابط بعد قوله: فهو على الواحد الفاقاً: إن لم يكن فيه 
227 احق لحب فإن كَانَ لم يْصِحّ ولا في واحدٍ كمسألة ة الإبراع») اه كَلامُ 'البحر". 


9 (قولةُ: ولد أي: بأن عُلِمَتْ في المجلس» والمرادٌُ: أمكنّ عِلمّها فيه كما قدّمناة"©» 
0 ' ف قوله: ((فإن لم تُعلَم)؛ وحيتئذر فلا يَرِدُ أن العم إذ لمت في صُلْبٍ العقدٍ ضع 


ف في الكل وأنّ الصيْرةَ إن عُلِمَتْ في لمحيس صّمَّ في الكل أيضاء فافهم. 


(1) "البحر”: كتاب البيع 8 /5:8. 

(؟) "البحر": كتاب البيع 5.5/5 

(7) “الخانية”: كتاب الغصب - فصل ف براءة الغاصب والمديون */750 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) أي: الرازي قاضي الرَيّ (ت 54 اه) من أصحاب الإمام محمد وتقدّمت ترجمته 937/7. 

(د) "الخانية": كتاب الغصب - فصل ف براءة الغاصب والمديون 750/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١(‏ تقدمت ترجمته "7/19د. 

(0) تقدمت ترججته 2177/9 

(8) في مطبوعة "البحر" التي بين أيدينا: ((والفتوى على قول نصير))؛ وهو خطأً. 

(9) المقولة [75755] 


الجزء الرابع عشر جمحتصنه تس تست 1247 


كتاب اليبوع 


كالغتم لم يَصِحّ في شيء عند وإلا صما" في واحدٍ عندهُ كالصيرَة وصّحٌّحاُ فيهما 
7 في الكل د 1 وف "التهر” 7 عن "العيون"9) و"الشرنبااية"600 2 عَنِ "البرهان” 


و"الفهستاني 25 عن "حيط" وغيرو: بتري ا سر 5-0 


كلم (قولة: كالغتم) أد حلت الكافُ كل معدودٍ متفاوتي "ط"79", 
لم (قوله: ونم بأن لم تتفاوتت. 


ركم (قولة: وصّحَّحاهُ فيهما في الكل أي: وصحّح "الصمّاحبان" العقدَ في إكك 
َالصبرَةٍ في كَل العَنَمِ وكلٌ الأقفرّة. اه "ح"20, أي: سَواءٌ عُلِمْ في الُجلِس أو لاء والأولّى 
إرحاغٌ ضمير ((فبهما)) '' إلى اللي والقيبي؛ لَشْمَلٌ الْذروع وكل مُعدودٍ مُتفاوتي» 
وغارة "ترام الرحمن" ' هكذا: : ((ونيٌ صب محهوة القَرٍ كل صاع بدره» وثَلةِ أو نُوسٍ 
كل شَاةٍ أو فراع بدرهم صحيحٌ في واحار ف الأولى» فاسدٌ في كل الغنية والقالفق وأحازاهٌ 8 
الكل كما لو عَلِم في المجلس بكبلٍ أو قول» وبه 0 اه. وعِبارة "الهستاني نئ""30": (روهذا 
كله عندة» وأا عندهما فد في الكل في الصُورئين» ) ي: صُورتَي لني والقِيمِي بلا خجهارٍ 


للمُشَري إن رآة» وعليه الفتوّى كما في "المحيط" وغيرو)» أه. 


)١(‏ في "و": ((والأصح))» وهو خطأ. 

(5) "البحر": كتاب البيع 1/5" بتصرف. 

(") "النهر": كتاب البيع ق531/أ. 

(4) أي: عن "عيون المذاهب"؛ كما في "النهر"؛ وانظر المقرلة [5717] قوله: ((وبه يُفتى)). 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب البيرع ١417/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


() "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وفيما لا يجوز بيعه ؟/ق 49/أ. 


(/) "ط": كتاب البيوع 18/7 

(8) سبق بيانها من العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة [717785]. 
( "ح": كتاب البيرع 5113 /أ. 

)0٠١(‏ في "ك": (رفيهام). 

(11) "جامع الرموز": كتاب البيع ؟/5. 


حاشية ابن عابدين ك1 قسم المعاملات 


(وإث باعَ صبْرَةٌ على أنها مائة د قفي" عائةٍ ورهم وهي أقلُ أو اكت أَحَذَ) الُشتّري 
(الأقلّ بحصي إنا شاءً وأو فَسَح) ترق الصّفِقة وكذا كُلُ مكيل أو موزون ا 


574:4١‏ (قولة: وإ باع صر إلخ) قيلّ: هذا مُقابلُ قولو": ((وفٍ صاع في بيع طبر). 

قلت: وفيه نظن بل مُقابل قَوله": ((وصّعٌ في الكل إن سَمِّى حُمِلَةَ ففزانها))» وما هّنا 
بيانٌ لذلك لقال وتقصيل لَه فافهم. 

ره: 474 (قولةُ: على أنها مائة نة َي فيد بكونه بيع مكللق؛ لِأنّهُ َو ا شيرى حبطة مُجَارَّكَة 
في البتيتبه فوَجَدَ تمتها دُكَاناً حير بنَ ها بكلَ الَمَنٍ وتركهاء وكذا لو اشتَرى بثراً من 
ع تبان وكذا ذراع” © فإذا هي أقلٌ وإذا كان طعاماً ف ا تضق :رين :حدم 

بنصف الثمّن؛ لأ الب وعاة يكال فيه قصارً البيخٌ حنطة مُقاَرف وبيس والبعرٌ لا يكال 
بهماء شيل ما إذا كان لسك مشرُوطاً بلفظر أو بالعادةٍ؛ لما في 'البرازية"”*: ((اتفق أهل يَلْدةٍ 
على ميعرٍ لخب واللّحمٍ وشاع على وجو لا تفار فأعطّى َخْلَ نا واشت رّى”" وأعطًاةٌ أل 

مِنّ المتعارفي؛ إن مِنْ أهل البلدَةٍ يرْحِع عاق 0 بالتقصان فيهما مِنَ للم وإلاّ رَحَعٌ فالخب 

لله فيه متعارضٌ فوم الكل لا في اللّحْمٍ فلا يحم له "بحر "00 . 

كت 4 (قولة: أَحَدَ لال بحسي أو فَسّح) أطلق في تحبيرو عند التقصان في الثل» وذَكَرَ له 


(قولة: وإلأرَحَعَ ي الخ له ف مُعارف إلخ) عمارة "البحر": ((لأنااتُسعيرَ فيه إلخ))» ولّو 
كرض التَعارُفُ أيضاً في اللّحم في بَلَدِ لصتي ويد البائع فالظاهرٌ أن حْكمّهُ كحكم الخبز. 


(0) في "ط": ((قفيزة»). 

(5) ص" ا "در" 

ا ل 50 رايا 

(4) في هامش الأصل": ((صاعاً». 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً - نرع في التعاطي 753/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) ف النسخ جميعها: ((واشتراه))» وما أبتناه من "البحر" و"البزازية". 

(7) "البحر": كتاب البيع 8211/2 


الجزء الزايع عش 7 شاش 889 اسيم كتاب البيوع 


في "البحر””" قيدين: 

ررلاول: عدم قبطيه كَُ امبيع أو بعضّةُ فإن قيض الكل لا يُخيّرٌ كما في "الخائية ”27 
يعنئ: بل يع في القصان. 

والثّاني: عَدَمُ كونه مشاهداً لَه؛ لِمَا في "الخائيّة”": اشترى سويقاً على أن البائعَ لَنَهُ من 
بن اسمن وتََبَصًا وللشعري يَنظُرٌ إليوء فهر أله لَه بنصف منْ حار البيعُ ولا خجهارَ 
للمشتري؟؛ له هذا ما يُعرَفُ بالعيان» فإذا عانهُ انتقى العْرُورء كما لو اشترى صابوناً على أنه 
مذ ين كذا حر من لعن طهر أله منحَُ من فل واأْشتري بل إلى الصّابون وقت 
الترا"» وكذا َو اشترى قميصاً على أله ند من عَشَرة أذرْعٍ وهو ير به فإذا هومن 
تسعةٍ جار البَيمُ ولا حيار للمُشتّري)) اه. واعترض في "النهر'”" الأَوّلَ: ((بأنٌ الموحب للتخيير 
نما هو ريق لق وهذا لقَدرُ نابت فيما لو وَحَده بعد اقيض ناقصاً إل أن ثُقال: إن 
القيضن صا راطيا للك در) اهد. 1 

قلت: هذا ظاهرٌ إذا علِمَ بتقصه قبل القبض» وإلاً فلا يُكونُ راضياً فيبَغي التفصيلٌ 
َمل واعترض في "اله" أيضاً الثانيّ: ((بأن اكلام في مب يَنقَسِمْ أحراءٌ الم فيه عَلى 
أحزاء البيعه وما في "الخائّة" لَبِسَ مِنة؛ لتصرييهمْ بان السّويقَ قيميٌ؛ لما بَنَ السّويقَينِ مِنَ 
التَفاوت الفاجش بسب لقي وكذا الصَابِونُ كما في "جامع الفصولين"07. وما الوب فظاهِيٌ 


(1) "البحر": كتاب البيع مم 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١18/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ؟/59١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "1": ((متحدم). 

(5) في "ب": ((السراء) بالسيين المهملة» وهو خطأً. 

(5) "التهر": كتاب البيع 75373ب 

(/) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها إلخ 54/7. 


حاشية ابن عابدين م قسم المعاملات 


وعَلى هذا فما سيّأتي مِنْ أنه يُحيّرُ في نقص القِيمي بَينَ أحابو كل للم أو ترك مُقيّدها إذا لم 
يَكُنْ مُشاهدا فَديّره) اه ْ ١‏ 

قلت: وبي أنايُكون هذا فما كن مره التقصان فيه محرّدٍ الات ودَلكإنْما 
يَظهرقيما يُفحي نقضانة فإذا شاهدّة' يُكونُ راضياً بو. من الظَاهِرَ مِنْ كلام "الخائية" أنه 
عند لعل م بغ يكل لمن بلا ياره و لاماي المحيرٍ نالقسع وأحذ الل مده ب 
لا بكُلَ امه فذا حَعَلَ في "هر" عاد َ عَنَدَمَ أُساهذو قدا ي القيسي لا في الخلي» أي: ألهُ ني 
القيمي يُأذٌ عَدُ الأقلّ ِكل اللْمَنِ بلا خيار إذا كان مُشاهَداء وعَنْ هذا لم يَذَكُرْهُ "الشارح" ما 

بل في القيمي. 

14 (قولة: ليس في تبعيضيه طيررٌ) سرج ما في تبعيضيه صر لما في "الخائيّة”": (ولو 

رراعي ايا لقعا تراه لحر رحد لتحي لاا لايجا ا مم 


ل ا حل ا 1 5 0 9 0 7 
وَصف .مَنرلة الذرعان في التوب)) اه. وفيها”: ((القولٌ للمُشتري في التقصان وإِن وَرَنهُ لَه البائع 


(قوله: م الظَاهِرَ ين كَلام "المناية" أنهُ عند المعايةٍ ة يَلرَمُ ابيع إلخ) الظَامرٌ في التعبيرٍ أن يُقرل: اك 
5 َ يه والأخيذ نكا الم «عند العا اتنة يلوم الببع 
بك شمن وكلاا في للَخيرٍ إلخ» ةيلأ ارسي تسافةء وأ حر بأ لم َع أحد 
انحادّهماء ولا يُتَوهّمٌ مِنْ كلام "البحر" غابه أله قيِّدَ الخيارَ الذكورَّ ها في المخليّ بالقَيدٍ الذي ذَكرهُ في 8 


"الخائية" في القيمى مَعّ ما يينهما مِنّ لمق الأذكور قُِ "لنهر". 


)1١(‏ في "ب": ((ساهده)) بالسين المهملة؛ وهر خخطأً. 
(؟) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ؟/ده ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


() "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١59/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا 


الجزء الرابع عشر لس تا 3884 الل اشاس كتاب البيوع 


(وما زادَ للباع) لؤقوع العَقدِ عَلى قَذرِ مُعيْنٍ مسار دسو اج بسنا سا باو 
ما لم يقر بأنْهُ بض مِنهُ المقدار)) اه "نهر "20. 

4 (قولَةُ: وما زادَ للمازع) راحعٌ إلى قَولِه: ((أو أكثْر)»؛ قال ف 'النهر"7: 
((وميدَهُ "الراهدي"9' بها لا يُدل تحت لين أو الوّنَينِ أَنّا ما يَدَحَلٌ فلا يَحبُ رده 
واعمّيف في قَدرِى فقيل: نِصفُ وهم في ماق وقيل: داق في مائة لا حُكمَ لَه وء : عَنْ "أبي 
يوسف": دانِقٌ في عَشَرةٍ كير وقِبل: ما دُونَ حبَّةٍ عَمْرٌ في الدّسار وفي القَفيز الْعمادٍ في 
زماننا صف مَنْ)) اه. ْ 

مطل الْعتبَرُ ما وَقعْ عَليهِ الَقدُ وإنا ظنّ البائخ أو المشتري أنه أفلٌُ أو أكثر 

ىكم (قولة: على قر معينِ) فما ا عليه لا يَدخلُ في العَقدِ فيكوثُ للبائع» كد 
ومُفادُه: أن المعتب ما وَقعّ عليه العَقَدُ مِنَّ العَدِّ ون كان ظَنٌ البائع أو المشتّري أنْهُ أقلٌ أو أكين 
ولذا قال في 'القنية'”*2: ((عَدَ الكواغِد فظنها أربعة وعشرينٌ وأبَرَ البائع به ثم أضاف العٌقَدَ 
إلى عَننها ولم يذكْرٍ اعد م زات على ما ظهُ في حلا لمُشتري. 

ساومة الحنطة كل في بم مين وحاسبواء بلع ستمائة رهم فقّلِطوا وحاسئهوا شري 


عم كه 070 ل 


بخسيمائة وباعوها ينه با حمسيمالة» ثم ظهَرَ أن فيها علط ل مارم لا مسسمائة 


َْرَرَ لقاب أَربَعَ شياو فقالَ بائغها: : هي مخمسَةٍ كل واحدقٍ بيار وري فجاءً القَصّابُ 
بأربعة دَنانيرٌ فقال: هل بعت هذ بهذا القدر؟ والباد نع يَعتَقَدُ أنها مّمسة صم اليِع قال: وهذا 


إشارةٌ إلى أنْهُ لا يعبر ما سبق أن 3 واحدَةٍ بدينار رربع» اه وأقرَهُ في "البحر”, 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع 573ب 

(؟) لم نعثر عليها في مظانها من "القنية". 

(*) "البحر": كتاب البيع 4/5 7١‏ بتصرف, 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في ظهور الغلط ف قدر المبيع إلخ ق5. 
(ه) نقل صاحب "القنية" هذه المسألة عن "فتاوى صاعد". 

(5) "البحر": كتاب البيع 8118//8. 


1 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(وإث باع امذروع متلق على أله معة ؤراع مفلا أسَن المحتري (الأقل كل لمن 
06 0 رم 


أو ترك إل إذا قَيَضَ المبيعَ أو سَاهَدَهُ فلا حيار لَه لاتتفاء الغُرور» 
(الأكثرَ بلا عجيار للبائع) ز [ز[ ز[ ز[ز [ ز ‏ اا 


(و) أذ 


ملس م ارركم 


940 (قولة: إن باع الفررج زكاق. كاب] كفو وأرض» در منتقى 

(قولة: على أنه مال زراع) يان اليه والأول أَنْ يرِيد: :.عالة ورهم لم الْمائلة. 

1435 (قولة: إلا إذا بض نَّ المبي أو شَاهّدَهٌ إلخ) قَدّمنا(" قريبا: أن د صاجِب "البحر" 
ذكر َك في بيع الثلى كالبرة إذا هر لي ناقصاء أنه في "التهر" , بحت ف الأول أنه 
لا فرقب ما قل اقيض أو عد وفي الثاني بأ مام في تفص القيمي دُون . 
ذكر "الشتارخ' ' ذَلكَ في الذروع؛ لأَنَهُ قيمي وتَرلك ذِكرَةُ الو الال نط مااية في 
"النهر" ف الأول وهو اعتِبارٌ القبض اوفقي أنه يبعي التفصيلُ وأنّ سُقوط الخيسارٍ 
بالمشاهدة يبَغي أن يَكون فيما يُدرَكُ نقَضائةُ بالمُشاهدة. 

رمدعكى (قولة: وأحدّ الأكثرَ) أي: قضائٌ وَهَلْ تَحلٌ لهُ الريادَةٌ ديانة؟ فيه جلاف تَقلهُ 
ف "البحر”* عَنٍ عَن "المعر عاج 

قلت: وام إطلاق تون احتبار اليل وي في "البحر"7؟ عن "العُمدة”*©: ((لّو اشتّرى حَطَباً 
على أَنَهُ عشرون قرا فوجدَهُ ثَلانِينَ : ابا له ليا ما في الرعاذ)), قال في "البح "20 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع 5373ب 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١١/1‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(5) المقولة [97507] قوله: (أحَدَ الأقَلّ خخصّيه أو فسَخ))- 

(4) "البحر": كتاب البيع 711/5 

(ه) أي: "عمدة الفتاوى": حسام الدين العنّدر الشتّهيد وت ده)» وصرح بذلك صاحب "البحر" في عدة مواضع من 
كتابه. انظر "البحر" ١أرد‏ 4 1 144ل 41/5 ا ..ء للالاء 407 3١‏ وانظر "كشف الظنون" 1759775 

(5) "البحر": كتاب البيع د/رغ ١‏ 


الجزء الرابع عشر ١‏ كتاب البيوع 


0 إذا كان مقصودا بالتداوؤل كما أَفَادهُ بقولو: (وإث قال) في بيع المذروع: ود 
وراع بدِرهم أَحَدَ الأقلّ عصّيم) 111111 


((وهُوَ مُشْكِلٌ ويتبّغي أن يكون مِنْ قَبيل القَدْرِ؛ لأ الحطب لا يُتعيّبُْ بالتبعيض؛ فينبغي أن 
تكوث الريادةٌ للبائع خعيوضا إن كان مِنَ الطرْف" التي تُعُورف وَزنها بالقارة)) له. 

4 (قولة: لأ الرْعَ رَصفٌ إلح) بان لوحو القَرق بون الشَدْرِ في البّاتِ مِنْ 
مكيل ومُوزون وبّينَ الذّرع في القيميّاتِه حيث جعل القَدرَ أصلاً والذّرعَ وصفاء ونوا على 
ذلك أحكاما ينها: ما ذكروةُ هنا مِنْ مَسألَة َع الصُبْرَةٍ على أنْها مائة فيز بعائةٍ بيع 
الُذروع كَذلك» وقد احتلفوا في وَّحهٍ القرق على أقوال» مينها: ما ذَكرةُ "الشارح" هُناء وكذا 
في "شرحد" على "اْلتقى”" حَيثْ قال: ((قلت: وإنْما كات الدَرْعٌ وصفاً دُونَ اللقدار) لأنّ 
الُشقيص”" يَعْرٌ الأول دون الثاني» وقالوا: ما تَعيّبْ بالتشقبص والرّيادةٍ والتقصان وُصفء 
وما لس كذلك أصلٌ وكُلٌ ما هو وَصفُ في ابيع لا يقابل شيم من القَمَنِ إلخ)». 

4 (قولة: إلا إذا كان مُقصوداً بالتداول) أي: تناول المبيع لَك كانه عل كل فراع 


(قولة: أي: تَناوّل البيع له إلخ) وفي "السسّدي" عَقِبْ قوله: ((بااشاول)): ((حَقيَة أو حكما, أمّا 
حَقيقَة بأنا قطَمَ البائع يد لعب قبسل القبضء فَإنهُ يَسقْطُ صف القْمَنْ؛ لِأَنَهُ صارٌ مُقصوداً بالقَطع» 
والحُكمي بأن يَمتبِع ال لحق البائع كما إذا تعيب اليم ند المشتري» أو للحقّ الشّاري كما إذا خحاط 
البِيعَ ّم وَمدَ به عيبا فالوصف متَى كان مُقصوداً بأحد هذّين الوّجهَين يح قِسطا ِنَ للْمَنِه كذا في 


"الفوائد الظّميريّة")) اه. 


(1) في "البحر": ((الطرفاءع) ممدوداًء وهي جمع طَرفاءة وطَرّفة» وهي نوغ من الشّجر ليس له عشب وإنها يَحرُجُ 
عِصِيًا سَمْحَّة في السماء. انظر "اللسان" مادة ((طرف)). 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ١7/7‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(؟) قال في المغرب مادة (إشقص)): الشّقُص: المزء من الشيء والنصيبء والقيِصُ مله ومنه: الُشْقيص: التحزئة. 


افاي عاينيق قف عع كي قسم المعاملات 


لصيرورته أصلدٌ بإفراده زكر 2 ُ (أو تَوَكَ) لتفريق الصّفقةق (وكذم عند 
(الأكيْرَ 03 ودام برهي أو 1 فسَح) لدفع ضرر"© الترام الرَائدٍ (وفسّد يع 


40 (قولُ: لصيرورت) أي: الذَرْع ((أصلام)» أي: مقصوداً كالقَدرٍ في الخليّات. 

لفق (قولة: بإفرادو) الباء للسببيّة. 

1404 (قونّة: كُلّ ؤراع بيرهم) بتصبر ((كُلَ) حال مِنَّ ((الأكتر)؛ لتأولو 
بالمشبَقٌ أي: مذروعاً كل ذراع بلورهم. 

0140 (قولة: أو فَسَحَ) حاميلة: أن لَه الخيار في الوَحهّين» ما ف التقصان فلتفرق 
0 وأَمّا في الريادَةٍ فلتفع ضّرر التزام الزّائدٍ مِنَّ القُمنِ» وَمُوَ قَولُ "الإمام". ومو 

صَّحٌ وقيل: الخيارٌ فيما تَتفاوتُ غوائة كالجميس والسرويل» وأمّا فيما لا تتفاوَت 

- فلا يَأْحذُ الرَاد؛ لأنهُ في م مَعنَى الكيل» كذاق 3 شرح الْلتقَى "27 0 

ناا" وّجة كونه في مُعنى الكيل» أنه حرم بو في "البَحر" عَنْ "غايّة البّيان"» ويأني”"2 
3 وكذا يأني" في كلام الل" ما إذا كانت الريادَةُ أو النقصاتٌ بنصف ؤراعء 


)١(‏ في "ط": ((ضرور))» وهو خطأ. 

(9) "ط": كتاب البيوع 19/9 

(7) "الدر المنتقى": كتاب البيوع 11/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 
(4) "ط": كتاب البيوع 13/879 

(ه) المقولة [4؟1] قوله: ((وتوبع)). 

(1) المقولة 4151 57] قوله: ((جازّ بيمٌ فراع منه "تهر')). 
(/) ص ١٠/١‏ ل وما يعدها "در". 


الجزء الرابع عشر يل كتاب اليبوع 


قال في "الثُرر”": ((إنّما قال في الأولى: أو ترَكَه وقال مَهُنا: أو فسَعَ لأن اليم لما كان 
ناقصا في الأولى لم بوجد ابي ؛ فلم تعد ليع حقيفة وكاا د الأ لأ كالبيع بالتعاطي» 
ولي الثنية وح الع مع زياد هي تابعة في الحقيقق طَدينُ) اهه. 

كلم (قوله: مِنْ مائة ذراع» قيّدَ به وإث كان فاسِداً عِندَة بن حُملة ذرعايها أز لا 
لدتفع قول "الخنصاف"290: ««(إنّ تحل النبياد عندةٌ فيما إذا لم يسم م حُملتها)» فإِنهُ 06 
بسحي وليْصِم قولة9©: ((لا أسقي)» أو لم يي شملة اهام كان فاميداً تاق وحيتيل 
يَكونٌ الفسادُ فيما إذا لم يُييّنْ جُملة الذرعان مُفهوماً ولو فاده ف "البحر"0. 

الفييقة (قولّة: مِنْ دار أو حاب أهار إلى أله لافرق, بين ما يحتَمِلُ القسمَة 
ومالا تيليا ل 
ل 17 وصّحٌَّحاهُ إلخ) ذكرٌ في "غايّة ليان" تقلا عَنِ "الصّدرٍ الشهيدٍ" والإمام 
'": ((أنّ قَولَهُما يخواز الب إذا كانت الدّارٌ مائة زراع»» ويْفَهُمُ هذا مِنْ ؛ تعليلهما أيضاً 
5" أذْرع مِنْ مائو ؤراع عُشرُ الذَارِ فأشبَة عَشْرةٌ أسهُم من مائة سّهمٍ» 


"لبي 
حَيث قالا: : لأنّ عشرة 


(قولة: أن ليما كان ناقصاً في الأولى لم يُوجَد ليسم للخ) لا يَستَقيمٌ ما قأله في "الور" مع 
تعليل الثرك بتفريق الصفقَق » فالظاهرُ أن القصد النّنُ في العمارة» ولّو كان ال غَيرَ َم إثبات الخيار 
للبائع أيضاء ولم يَقَلْ به أَحَد. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 154/19 
(؟) لم نعثر عليه في كتابه "أدب القضاء". 
ب 0ح ل 

ع "الببحر": كدات َُ ة 
6 3 كتاب البيع قامكاً. 
(ح في "1": ((العشرة)). 


ا 
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وإِث لم يسم حُملتَها عَلى المحيه؛ لأَنّ إزالتها بيَدجِماء (لا) يُفسُدُ بَيِعٌ عَشَرةٍ 
(أسهم) مِنْ مائةٍ سنهم اثفاقاً؛ لشيوع السنّهم لا الذراع بق لو تَراضيا عَلى تَعيين 


لَه أن اَي وَقعَ على قَدرِ مُعيّنِ مِنَ الدَار لا" عَلى شائع؛ أن الراعَ في الأصل اسم لَشَبةٍ 
يُذرَعٌ بهاء واسُعيرَ هونا لما يَحْلّه وهو معن لا مُشاعٌ؛ لأَنّ المضاعٌ لا يُصورُ أن يُذْرَعٌ» فإذا 
00 ريد بها ما َس وهو معي كم مَجهول الموضع بَطَلَ العَقث "دُرَر"0, 

قلته: ويه كون الّوضيع مجهولا أله لم بين أله ِنْ معدم الذَارٍ أو م مُوَحترهاء وحوائها 
تتفارت قيمة فكان الْعقودُ عَلِيِِ مُجهولاً جهالة مضي إلى التراع» ففسُدُ تيع يست مِنْ يوت 
الدّان كذا في "الكائي". "عزميّة". 

01415 (قولة: عَلى الصّحيح إلخ) حاصيلة: أنهُ إذا سَمّى جُملة الشرعان صم وإلاً فقَيلَ: 
لا يُحورٌ عندهما للجهالة والصّحيحُ الجوارٌ عِندَهُّما؛ لأنها جهالةٌ هما أي: التبايقين - 
إزاتها"» بأذا قد كلها معلم يس المشرة ينها فلم الي "فتم"”". 

لم (قولة: لشيُوع الستّهم) لأنّ السّهم اسم للخرءٍ الشّائع فكات الْبيعٌ عَشْرَة أحزاء 
شائعةٍ من مائة سّهم كما في "الفح "40 أي: فهو كبيع عَسَرةٍ فراريط مفلا من أربعةٍ وعشرين» 


أن ابيع وهم على قَدْر مُعيّن إلخ) وفي "ط": ((ومَيئى الخلاف في مُؤْدّى التركيبي» فَهِندَهُما 
شائجٌ وعندةُ در مُعيّنٌ فلو اتفقوا على مُرَدَّهُ لم يَحملُو)) اه والظَادِرُ اعتمادُ قُولِهما الآن؛ كُوافقيهِ اعرف 
حَملاً لكلام العاقد على عُرفِيٍ تََمّلْ. 


(قولة: وله 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع 2154/7 وفيه: ((إلا على شائع)): وهو خطأً. 
)١(‏ في "" و"ك": ((أزالتهما))؛ وهو تحريف. 

(9) "الفتح": كتاب البيوع 219/5 بتصرف. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع 417/9/5. 


الجزء الرابع عشر دل كتاب البيوع 


ويُتبغي انقلابة صّحيحا لو في الّجلس» ولو بَعدَهُ فبيعُ بالتعاطي» "نهر””©. 


ف 3 37011 
8 01 


(اشترى غود 0 عن ثياباً أو 0 "جو 89ب 1 
إل شائعٌ ف كل جرء مِنْ أجزاء الدَارٍ بخلاف الذّراعٍ كما الوزنة 

اقيق (قولة: بيع بالتتعاطي) بناءٌ على أنْهُ لا يَلرَمُ ف صِحتِه مُتاركَة الععقدٍ الأرّل» 
وقدّمنا”؟ الكَلامٌ عليه. 

كدي (قوله: اشترى عَدَدا) أي: مُعدودا وقوله: ((مِن قيمي» بَيانٌ لَه واحترزٌ بوعَنٍ 
المثليّ كالصبرق وقَد مر" حُكمهاء وبالَدديّ عَنِ الدروع, ومَر" حكمة أيضاء فما قِيلٌ: - إن 
الأول أن يُقول: اشترى قِيمياً على أَنهُ كا لأنّ كذا عيارةٌ عن العَددٍ ‏ مدفوع» فافهم. 


(قولُ "الشارح": وينبغي انقَلابهُ صّحيحاً إلخ) يُنبَغي أَنْ يُكون هذا على لاف الأصّمّ كما تَقَدّمٌ 
له في ب َل أو وسو كُلٌّ شاو أو ؤراع بكذا من أله لو عَلِمَ عَدَدَ العم في المجلس لم يب صّحيحاً عِندُ 
على الأصّح. 

(قولة: أي: مُعدودا) ويل العَددِ بالَعدودٍ لا يُحتاج لإخراج اْثلى والّذروع؛ 3 لا يُطْلَقُ عَليهما 
اسم الَحدودٍ عرفا نعم بُحتَاجُ لإحراج العَدَديّ قارب لأنهُ من الات فإِذا أحرحَة بقّوله: ((بن 
قيمى))» هذا هُرَ الفهومُ يِنْ كلام "لصتف" فَأمَلةُ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ق975/ب. 

(؟) في "ب": ((عنما)) بالعين المهملة, وهو خطأ. 

(©) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع .779/١‏ 

(4) المقولة 417 15] قوله: ((وصحٌّحَاه إلخ)). 

(ه) المقولة [5555] قوله: ((لا ينعقدٌ بهما البيعٌ قبل متاركة الفاسد)). 
(5) المقولة [/277730] قوله: ((في بَمْعِ طْبْرقٍ)). 


)ع 150 "در" 
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(غلى أله كذا شقص أو زاة فسَد) للستهالة: ولو اد شترى أرضاً عَلى أنّ فيها كَذا 


00 ف مه سير “ك4 


َخلاً مير فإذا واحِدَةٌ فيها لا تشيرُ قَسَد بحر عع ع عون م مد سا5 


عام (قولة: على أنه كذ أن قالَ: بنك ما في هذا الجدل على أنه عَشْرةٌ تراب عانة 
درهب "نهر”"2 وقْسر ارا في كلام "لكر" بالتيع » فلذا صَوَّرهُ به وهُوَ غير لازم. 

اللفققة (قولة: للجهالة) أي: جَهالَة لمن في التقصان؛ لأَنْهُ لا تشم لجاز لاني لجرل 
المبيع القيمي» فلم يعلَمْ الوب لقص حم تعاومة مِنَ لمن الى لقص َلك القَدرُ دده 
فكان الناقِصْ من انم َرأ محهولاً» فيصيرٌ الدمَنُ مُجهولاً. وجَهلةِ ابيع ف قصل الرادَ؛ لأنةُ 
يَحتَاج إلى رد الرائدٍ 0 في للردوب "نهر"7©, 

1154م (قولة: ‏ مُشيرً) فيد به؛ لأنهُ لو باعَ أرضاً على أن فيها كذا تحلةٌ فرَّحَدَها 
الْشبّري ناقِصّةٌ 0 وبع الْشتري إن شاءً أَحَذّها يجميع اللَمَنِ وإ شاءً تَرَله؛ لأنّ 
انحر يَدحلٌ في بْبع الأرض تَبَع ولا يكو لهُ قِسط مِنَ الْمَنِه وكّذا لو باغَ داراً عَلى أن 
فيها كذا كذ" بين فُوجَدها ناقصةً جار اليِعُ ويُخيّرُ على هذا الوّحيء "بحر "9 عن 
"الام" ١‏ 

:594 (قولة: قَسَدَ) أن لمر له ققسط مِنَ العمنء فإذا كانت الواجَِةٌ غَيرَ مُشورَةٍ لم دمحل 


(قول "الشارح": مدير إلخ) أي: بالفعلٍ كما يفده التعليلٌ وعبارةٌ "الببحر": ((وفي "الخائيّة": وكذا لو 
باع دارا على أذ فيها كذا كذا تحلةً عَليها أثمارُها إلخ)). 


)١(‏ "البحر”: كتاب البيع 517/8 و513. 

(؟) "النهر": كتاب البيع 5783 /ب. 

(5) في "1": ((كذا وكذا)) بالواو بينهما. 

(4) "البحر": كتاب البيع 8117/5 

(د) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


دزو اوفقو «لجتحح فاخاو يمتحتت كتاب البيوع 


كما لو باع عِدْل مِنَ الثياب (أو عنما واستنتى واجداً بغير غَينه) فَسَّدَ (ولو بعنِهِ حار 
َع "خايّة'”" (ولو يبن نَمَنَ كل مِنَ القيمي) أن قال: كل نوس من بككّذا (وتققص) 
نوب (صمّ) البَيم"(بقَدْره) لعدم الَهالَة (وخير) لتفرق الصققَة (وإن زاة) تُوباً (قسد).. 


المحدومٌ في البَيع» فصارت حِصّةُ لباقي مَحَهولَة فيِكونٌ هذا ايتداء عََدٍ في الباقي بتَمَنِ مجهول» 
فيفسدُ التي ل عَنِ "اي" 

:2041 (قولة: كما لو باع) تَنظيرٌ لا نَشِلٌ» وقولّة: ((عدلأ) بكسر لعن في 
"اللغربي"”: ((عِدُل الشّيء: مِثلهُ مِنْ حنسوء وف المقدار أيضاء ومنهٌ: عِذلا الجمل0)) اه. 
فد الحجمل ما يساوي الدلَ الآمرَ في يقداروه وهذا شاملٌ للوعاء وما فيهٍ ُُ الاب 
وتحوهاء والْرادُ به هنا اياي 

3 (قوله: فسَّد) لَه يودي 3 الماع فق المستثتى بخلاف ما إذا كان 0 

040 (قولة: ولو ييّنَ إلخ) راحمٌ إلى قوله: ((اشترى غدداً من قبمي)). 

0404 (قول: ونقص نُوبْ) الأولى أن يُقول: وبا كما قال في طرفم الرَيادَ فيكون في 
((نقصّ» ضَميرٌ يُعودُ على القيمي» و((نُوب)) تبي وعلى جَعلِهِ فاعلَ ((نقّص)) يحتاج إلى 
تقديرٍ مير مُحرور ب: ((مِنْ)) يود إلى ليمي" " فتديز. 


11ل (قولة: بقذرو) أي: ها سيوى قَدرِ الناقصء اشن ا والأولى: بعلا" 


)١(‏ "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 40/7 ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في "د": (للبيع)). 

(") "البحر": كتاب البيع 7117/8 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة 5/1 ١(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "المغرب": مادة ((عدل)). 

() في "المغرب": ((الجَمّل)) بالجيم المعحمة. 

() في "ب" و"م": ((على القيمي)). 

(8) "الفتح": كتاب البيرع 440/5. 

(3) "النهر": كتاب البيع 77173ب 
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ِجَهالَةٍ ازيب وأو رد راكاد أو عَرْلَهُ هَل يَحِلَ أ لهُ الباقي؟ جلافٌ مذكور 
في "الشرح : 0 راث شترى توب تَتَفاوتْ جَوَائُ - فلو لم تتفاوت ككريساس 
لم تَحِل لَهُ رياه إن لم يَصرَهُ القطم» 200 


ما سِوّى الناقص أو بقدر الُوجودٍ العلوم مِنَ امقامٍ أو بقدر القيميّ الذكور الذي تفص توب 
وهذا أقربُ بناءٌ على ما قُلنا مِنْ أذ الأول تصب ((نوبأ))''» فيتَحِدُ مَرحَعٌ الضّميرٍ في 
((نقَص))» وي ((بقدرو). 

الشديية (قولة: لجهالة الريد) فتَقَعُ م المنازعة ف تعيون العشَّرة البيعَة ة مِنَ م الأحَدَ عَشَرَ 
كما 5 "التهر"0. 

0400م (قولة: ولو رَدٌ الزّاكد) أي: إلى البائع ! إن كان حاضيراء وقولة: («أو 
َفررَهُ وأَبقاهُ عِندَهُ إن كان البائعٌ غائباً. 

إلى (قولة: حلاف مَذكورٌ في "الشّرح 0 و"التهر”) لم يدي 3 "لنهر" خجلافا» وإنْما 28 
ف "شرح الْصنفي"” وعبارثة7»: ((قلت: وفي "البرازية””: اشتّرى عذلاً على أَنّهُ كذاء فوَحَدَهُ 
أَرْيّدَ والبائع م/ق١؟ابع‏ غائبٌ يَعزِلٌ الرَائدَ ويستعمل الباقي؛ لأنَهُ مِلكةُ اه. وكأنةُ استحساتٌ» 


)١(‏ قوله: ((مذكور في "الشرح" و"النهر") أثبتناه من نسحة "د"؛ وقد أشار مصحّحا "ب" و"م" إلى أن سياق كلام 
ابن عابدين رحمه الله يقتضي أن تكون هذه العبارة من كلام الشارح. ا 

5 في "1": «رثرب). 

(") "النهر": كتاب البيع 71«ارب. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ؟إق 4/أ. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط ‏ نوع في البيع بشرط الكيل والوزن 44/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


لض 


تفز الزاع عقر لشعيصخطشيا 5335 تسب كتاب البيوع 


وإ فالبَيعٌ فاسِدٌ لجهالة اكَريدٍ وذ صَرَّحَ في "الخايّة"”'2 و"القنية"9©: بأنّ "محمد" قال فيه: 
أستّحينٌ أن يَعزِلَ نُوباً نْ ذلك ويَستَعمل البق وفيها'" قَبلَهُ: اشترى شيئاء فوَحَدَهُ أزيَدَ 
يدفعٌ الزّيادة إلى البائع والباقي حَلالَ لَهُ في تياس وفي ذّوات اقيم لا يحل له حتى يُشتَري 
منهُ الباقي» إلا إذا كانت تلك الريادُ ما لا تحري فيها الصنةء فجيتئل يُعَدَّرُ اه. وهر يققضي 
عدم 00 عند غَيبَةٍ البائع بالأولى؛ فهر معارض' لما تَقَدّم) اه ما في "شرح الُصلفي"” و 
"60 

شك دع م المعارَضَةٍ عمل الثاني عَلى القِياس؛ فلا يناف مام" أنْهُ استحساتٌ 
ويَظهَرٌ منهُ تَرَحِيحٌ مامرّ» لكنْ كر الاستتحسان في صُورَةٍ غيية البائع» قال في 
"المخانيّة'””): ((فإن غاب البائعٌ قالوا: يَعَرِلُ الّشتري مِنْ ذَلكَ نُوباً ويستَعمِلُ الباقي» وهذا 
استحساٌ أََدَ به "حمّث” تظراً للمُشتّري)) اه أي: لأنْهُ عند غََةٍ البائع يَلرَمُ الّرَّرُ على 
الُشتري بِعَدَم م الانيضاعٍ بالبيع إلى حُضورٍ البائع؛ وريّما لا يَحضُرٌ أو تَطول غَييثّةُ؛ فلذا 
استَحسّنَ "محمد" عَزْلَ نَوبٍ واستعمال الباقي نَظَراً للمُشمّري» وهذا لا يُحري في صُورةٍ 
حَضْرةَ بانع ؛ لإمكان تجديدٍ العَقَدٍ مَعَهُ فَالظَامُِ بَقَاؤهُ على القِياس» وبة طهر أنه 
لا مُعارّضَة ين الكلامين» وأدّ ما ذْكرَهُ "الشارح" مِنْ إحراء الخلاف في الصُورتَين غيرٌ 


مُحرر فافهم. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع - فصل في الشروط المفسدة ١54 - ١58/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "القنية": كتاب البيوع . باب أحكام البيوع الفاسدة قه١٠١/].‏ 

(©) "البحر": كتاب البيع 815/5 

(4) ف هذه المقولة. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة ١39 - ١28/75‏ (هامش "الفتاوى الهددية”) 


حاشية ابن عابدين 6 قسم المعاملات 


007 357 ست ”م شام .فى ا 6 6 
وحار بيع ؤراع منة نهر" (عَلى أنه عَشَرةَ أذرُع كل ذراع برهم أعحذة بِعَشَرَةٍ 
عَشَرةٍ و) زيادةٍ إنصفي بلا عيار) لأَنهُ نفع (و) أحذةُ (يهِسعَةٍ في يِسعَةٍ ونصفي 


وو 
لع إل 


:940 (قولة: وحار بَيعُ ذراع من "نهر”) عبارةُ "النهر”": ((قيانا بتفاوت حوانبه لأنها 
أو لم تتفاوت" كالكرباس لا تَسلَمْ له اياده لِأنهُمَِةِ الوزون حت لا يضر التقصاد» وعلى 
هذا قالوا: يجوز بَيِعُ ؤراع منة) اه. 

ومطفكمم (قولة: ف عَسْرةِ وزيادة نصفي) أي: فيما إذا ظَهر أنه عَشَرة ونصفا. 

7441 (قولة: لأ أَنفعُ) كما لو اشتراه مُعيباً فوح سال "نهر'"0©. أي: حَيت لا يار ل 

( (قولُ: في تِسعَةٍ ونصضي) أي: في لقصانه نصفاً عَنٍ العَشَرةٍ. 

8445 (قولة: وقال "محمّث" إلخ) يُوحدُ قبل هذا في يعض سخ («وقال "أبو يوسف": 
يَأحَهُ في الأولى7 بأَحَدَ عَسَرَ بالخيار» وفي الثَان 


بِعَشْرةٍ بو)). 


(قول "الأصنف": أَحَدَهُ بعَمْرةٍ في عَسْرةٍ وزيادة نصفي بلا خيار إلخ) لأنّ الذراغ وَصفٌ في 
الأصلء وإنما أحد حُكمٌ الأصل بالشرط» وَهُوَ مُقيَّدْ بالذراع» ونِصمُهُ ليس ذراعاء فكان الشّرطٌ 
مُعدوماء وحيتيل لا وه لوت الخيار مَعَ اياده ووَْهُ ما قال "أبو يوسض" أنْهٌ بإفرادٍ الشَمَنِ صارٌ 
كُلُ ؤراع كتوسو على حَدَةٍ والقُوبُ إذا بيع على أنهُ كذا ؤراعاً فنقَص ؤراعاً لا يَسقْدُ شَيءٌ مِنَ 
اللّمنِء وإلْما بُحيّرُ في الأمرّين؛ لأَن في الزيادَةٍ فعا يَُوبةُ ضَرّرٌ بزيادة الشّمنِ عليوء وفي التقصان قواتَ 


وصفي مُرغوبي. 


)١(‏ في "و": ((يأحن)). 

(5) "النهر": كتاب البيع 795143 
(7) "النهر": كتاب البيع ق54/ب. 
(4) في "ك": ((يأحذ من الأرلى)). 


الجزء الرابع عشر 0 سس 18/1 5-2-2 كتاب الييوع 


ول الذي يسع ونصفر ب وهو أعدلك الأقوالء "9" وأؤئة الصف" وغيرة. 
قلت: لكن | 4 صَحّحّ "القهستاني"290 وَغَيرةُ قول "الإمام'ء وعليه التو فعليه الفتوّى. 


44 (قولة: وي الثاني'؟ بيِسعَةٍ ونصفي بع لأنّ مِنْ ضَرورَة مُقاْلَةٍ الذّراع بِالدّرهَمٍ 
مُقَابْلة نصفه ينصفه؛ فيُحري عليه حُكمُهُماء "ذُر "60 0 («ب) أي: بالخيار؛ لأَنّ 3 
3 ل اللل) 

نهر 


ليا عا ُو زر جمادة نعلي وفي النقصان قوت" ' وصفي مَرغوبي فيه» 


12 


ره0144 (قولَهُ: وَهُرَ) أي: قولٌ "محمد" أعدَلٌ عدَلٌ الأقوال» قال "الإتقاني 0 "غاية البيان": 
(«وبه تأحة). 

:ىم (قولة: لكِنْ منَحِّحَ ممح الفهستاني" وَغَيرهُ إلخ) وف الفح ”1 عن 'التخيرة": (رقول 
"أبي حنيفة" أُصَحُ)) اه. وني "قصحيح العلامَةِ قاميم” "عن "الكبرى": (رةُ اْختار)». 

68 (قرلة حتللة اللتوى) تفرية على رنا :كاير لطيحيحيد تصحيجه ومُي الدون عَيهِ؛ أنه 
إذا اختلّف القصحيمٌ لقَولَّينِ وكان أَحَدُهُما قَولَ "الإمام" ) وف اعون" أُعيذبما هوقُوكُ 
"الإمام"؛ أله صاجِبٌ الْذَهَسر وما في الدون؛ لأنّها مُوضوعَةٌ لتقل الْدمَس وهنا احتمّعٌ 
الأمران» فافهي وال حال وتعال علي | 


.515/5 "البحر": كتاب البيع‎ )١( 

(5) "للنح": كتاب البيورع لق 4/أ. 

(م) "جامع الرموز": كتاب البيوع 7/5 
(؛) في "الأصل" و"1": ((الثانية)). 

(0) "الدرر والغرر": كتاب البيرع ١49/5‏ 
(5) في "ك": ((فوت)). 

(78) "النهر": كتاب البيع ق8817/ب, 

(8) في "م": (زوق)» وهو حطأ. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 187/5. 

600 الصو والزيجة ' كتاب البيوع صده 4 5-. 
)١١(‏ في "ب": ((المنون)) بالنون» وهو خخطأ. 


حاشية ابن عابدين لفن قسم المعاملات 


قصل فيا يَدخ لف الع تبعأوما لا يدخ 


الأصلٌ أذ مَسائلَ هذا القصل مبئيّة على قاعدتّين: إحداهٌما ما أَفَادَهُ بقوله: 
كل ماكاث في الدار مِنَ البناءم امد شع ب و كرب ا 


قصل يما دخاي ليع تبعأوما لايد 
وفيه ما يَصِح اسيشاؤه مِنّ ابيع ومسائلٌ أخَرٌ 

(د؟ة كىن (قولة: الأصلّ إلخ) في "المصباح””2: روأصك الشّيء: أسفله وأساسُ الحائط: 
أصلّهء حتى قِيلَ: أصل كل شيء ما يَستَيِدُ وحودُ ذلك الشّيءِ إلبو)) اه وفيو”" أيضاً: 
((القاعدةٌ في الاصطلاح بمعنى الضّابط وهو الأمر الكل النطبقٌ على ججميع جُزئياتي) اه. 
فالمرادُ مُنا: أن الأصلّ الذي يَستيدُ إليه مَعرقَة هذا الفَصلٍ هو أَنّ مَسائلهُ مَبيةٌ على قاعدتين» 
ولا يَحَفّى أن هذا نكيب صّحيمٌ فافهم. 

4 (قولة: عَلى قاعدتّين) الأولى أن يُقولَ: على نّلاثِ قواعاد كما فَمَلَ في 
"الدُرْرٍ””"» وقال: ((والثالث: أن ما لا يكونٌ مِنَ التقِسمَّين إن كان مِنْ حُقوق ابيع ومُرافقه 
يَدلُ في البيع بذكرهاء وإلاً فلا)) اه. وقد ذكرة "الشّارح" يقوله"؟: ((وما لم يَكُنْ مِنَّ 
الِسمّين إلخ)) أَفادَة "ط"0, 

لقصل فيما يُدخل في الع بع وما لا يُدخل إلخ» 

(قولة: الأولى أن يقَولَ: على ثلاث قَواعِدَ إلخ) فد يُعَالُ: ترّك الات لأَنّ اكلام فيما يُدخْلٌ وما 

لايَدخحل تبعاء والحقوقٌ إذا ذْكِرَتْ دحل أصالةً لا تبعاً. 


(1) "اللصباح": مادة ((أصل)). 

(؟) "المصباح": مادة ((قعد)). 

(”) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولاً 144/5 
(4) الآتي صده7 ال. 

(د) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخحل 70/87 


الجزء الرابع عشر لفن فصل فيما يدخل في البيع 


يعني: كل ما هو متناو اسم الع عرفا يدل بلا كر وذكر لا بقوله: أو منصلا 
به تبعا لها دحل في يَبعها/؛ يعني : أن كلما كان مُنصلاً بالبيع"" اتصال رار ل 


ركم (قولة: يُعني: 15 ما هو مُتناول اسم الب ع أَشارٌَ به إلى كن البد اءَ ف كلام 
"الصف" مثالٌ لا قد وكذا الدّاث "طل"0©, 

رده :م (قولة: اتصال قرار إلخ فيدحل الحجارةٌ الخلوقة وليه ف الأرض والدَار لا اكدفونة 
يدل عليه قولهم: لّو ر:/ف:؟ان) شت أرضاً بحقوقهاء وانهدمٌ حائط منها فإذا فيه و رَصاصٍ أو ساي" 
أو شب إِنّ مِنْ جُملة البناء كالذي يُكونُ تحت الحائط يدل ون شيئاً مُودَعا فيه فَهُّوَ 
لبائمه وإ قال الانخ: َس لي فحكمة حُكمٌ اللْقّطةٍ فقولهم: شيا مُودعاً يَدحل فيه 
الأحجارٌ الدفوتة ويَقَعٌ كيرا في بلادنا أ يَشْتّري الأرضّ أو الدَارَ فيّرى لمُتري فبها بع 
حَفرها أحجارٌ الْرْمَرٍ والكّدَان”؟ والبلاط والححكم فيو: إن كاث مَبيَاً فللمُشتّري» رإث 
مُوضوعاً لا على وحه البناء فللبائع» وهي كثيرة الؤقوعء فاغسمْ ذلك. بُقَيّ أو ادَّعَى البائعٌ أنها 
كانت مُدفونة فلم هتدح واأشتري أنه يه فقاد يقال يُتحالّفان؛ 2 يُرجع ملل الاختلاف 
5 قد ابيع وقد يُقَال: يُصِدَقْ البائمٌ؛ لأَنّ احتلاقهما في تابع لم يرد عَلِيه التقك والتَحَالفُ 
على خيلافب القياس فيما ورد عليه العَقَدُ فلا يقاس عليه غيرَة» والبائعٌ يُدَكِرٌ خحروجّه عن ملكو 


(قرلٌ الشارح': يُعني: : كُلُ ما هو مُتناولٌ ' سم للبيع عُرفا يَدعْلُ إلخ) انر "المتح" 3 قال فيها: 
((فإث قلت: لا نُسلَم وله البناً في العغُرفي َه لم يدل في باب الأمان الي يناؤها على الشُرفي كما 
َقدمَ. قلت إن تناوله اها باعتيار كرنه صفةً لَه وهئ إذا لم تَكُنْ داعيّة إلى اليّمين لا تَتقيّدُ بها كما تقر 


في محلو والبنائ َس بداع إلى اليّمينء فلا تتفي بو وسحَِثٌ بالدخول يعد الانهدام)) اه. 


(1) في "ط": ((بالبيع)). 

)١(‏ "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخبل ف في البيع تبعا وما لا يدخمل ٠/9‏ اك 

(5 السّاج: ضربٌ عظيم من الشحرء والسّاج: حشب أسودٌ رزينٌ يُحلَبُ من الهند. انظر "اللسان" و"المصباح" مادة (وسرج). 

(4) ف "الأصل”" و"ك" و"7" و"ب": ((والكدان)) بالدال المهملة وهو خطأء والكذّان: جمع الكَذَانةء وهي احجارةٌ فيها 
رَخَاوق ليست بصلبة. انظر "النسان" و"التاج" مادة ((كذن)). 


حاشية ابن عابدين فا قسم المعاملات 
- وهُوَّ ما وُطيعٌ لا أن يه يَفْصِلَهُ البَشَرُ ‏ دَحَلَ تَبعأ وما لا فلاء 000 0 200001 


والأصلٌ بَقامُ ملكي هم اه مُلخّصاً مِنْ حاشيّة "انح" ل"الخير الرّملي". 

(قولة: وهر ما وضع لا لأن يَفصِلَهُ البَصَرٌ إلخ) فيَدَخْلٌ الشَّجَرُ كما يَاتي؛ 
لانصالها بها اتصال رار 0 اليابس؛ لأنهُ على شرف القلْع كما يَأني 0ك ولا دعل ل الرّرع؛ لأنهُ 
مُتصلٌ لأث يُفِصَل أشي متاعاً فيها كما في "الدّرر”"”» وإِنّما يُدحْلُ النعاح لأنَهُ بَعٌ للعلّوا") 
التصلء فهْوَ كابخرء منة؛ إِذْ لا يَهمُ به إل به مفلاب مفتاح لفقل كما يأتي0*. 

والحاصيل: أله قَدْيَدحْلٌ بَعضٌ النقول الْنمَصل إذا كان عا للمبيع ميث لا يَُفَعُ به إلا به 
فيصر كاز كولد البَرةٍ لرُضيع فلاف ود الأنان» وقد يَدحْلُ عُرفاً كقلادةٍ المجمار وثياب العبد. 

1 ا وما لا فلا) تبع فيه "الدُرّر 0 “وا مال إسقاطة ليُمبِحّ التفصيلٌ ف قوله: 
((وما لم يكُنْ من الِسمّين إلخ))» تَأملْ. 


(قول: والأصْل بَقاءُ يلكي فَأمُُ) الظَاهرُ أن هذ الْسأَلةَ الحكمٌ فيها هر الحكمٌ في مسألة الباب الآنيةٍ 
عَنِ "البحر"» فانظرة. 

(قولة: تبعَ فيه "الشرّر"؛ لامب إسقاطه إلخ) كأنهُ فم أن اراد بقَوله: ((وما لا فلام» ما لم يُوضّع 
لأ يفصي لبش وهر صادقا عا وبع فصل عرو مع أن ما وضع لقصل لا يدل غير يه فصي 
الذي ذَكرَّة ولّيسّ ذلك 0 بل الراك أن ا لأخل أن يُفصِلهُ البَسْرٌ 3 ثاني الحال لايدخلٌ وهذا ما 
حل به "السسّتدي" ' كلام "الشنا لشارح" نبعا ل"العنابة يكو لقص نفيّ القَيدٍ وهو قوله: 7 لأن إلخ)) تَقَلْ 


0 000 ((وما لا إلخ)) راحم لكلام "لم1 ومُقابل لَه تَأْمّل. 


)١(‏ المقولة 484 5؟] قوله: ((وتامةُ في "شرح الوهبانية')). 

(1) المقولة [140؟) قرله: ((أنها على شرف القلع). 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن ههنا أصولا 150/7 
(4) في "م”: ((للعلق)) بالعين المهملة؛ وهو خطأ. 

زه) المقولة [5470؟] قوله: ((لا لفلن». 

(5) "الدرر والغرر" : كتاب البيووع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً ١‏ 


3ن 


الجزء الرابع عشر 3 يفن فصل قيما يدخل في البيع 


وما لم يَكُنْ مِنَ القِسمَين فإن” مِنْ حُقوقِه ومَرافقهِ حل بذِكرهاء وإلاّ لا (فيدحلُ 


ه114 (قولة: إن مِنْ حُقوقِهٍ ومَرافِقِه) الَرافِقٌ هي 0 في ظاهرٍ الزّوايّة؛ فَهُوَ 
عَطفُ مُرادضيء والحَقُ ما هو تَبْعٌ للمبيع ولا بُدَ لَهُ مِنك ولا يُقصّة ل لأحله كالطريق والشرب 
للأرض كما سيّأتي!' في باب الحقوق إِنْ شاءً اللهُ تعالى. 

48م (قولة: دَخَلَ بذكرها) أي: بذكر الحقوق واكّرافق. 

ركه امم (قوله: إلا لا أي: وإ لم يكن زا شرق ومرافقه لا يدل وإث ذَكرّهاء فلا 
يدل لمر بشراء شَحرء لألْهُ و كات اتصالة حلْيَاًهََُ للقَطّع لا للبقاء فصّارٌ كالرّرع إلا إذا 
قال: بكُلّ ما فيها أو مِنها؛ لأنهُ حِبتيزٍ يُكون مِنَ لبي كما ف ال 

ه114 (قولة: فيد حك لبناٌ والفاتيح إلخ) وكذا لعلو والكيفُ كما في ادر "لذكم وله 
الآني””»: ((ني بيع دار)) مُتعأق ب(إيدحلٌ))» أي: إذا بها بحُدودها يَدَخْلُ ما ذكرَ وإث سم يل 
بل حَقّ لها أو رافقها كما في "الدُرّر””» قالَ: ((لأَنَ الدَارَ اسمٌ ِما يُدارُ عَليِهِ ادو والعُلّوُ 
منهاء وكذا البنام))» نم قال”": ((لا يَدخْلُ في بَبعها الله والطّريقُ والشربُ والسيلٌ ل بف أي: 
يكل حو لها وتحوق أن الله فلأنّها مه على هَواءِ الطَريتي فأَحدت كنف رأث الطريئ 
اشرب والَسيلُ فلأنها خارجحة عَنِ الحُدودٍ لكنّها مِنّ الحقوق فَدْلٌ بذكرهاء وتَدحلُ في الإجارة 
بلا ؤكرها؛ لأنها تَعمَدُ للاتتفاع» ولا يَحصُل إل به بخلاف البْيع؛ أنه قد يُكوثُ للتجارة)) أه. 


(1) ف "ط": ((فاز)). وهو خحطأً. 

(5) المقولة [14301] قوله: ((أي: حقوقع)). 

(6) "الدرر والغرر": كناب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 150/9 
(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 148/5 
(5) صحلا "در". 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 144/5 
(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - فصل: اعلم أن هاهنا أصولاً 150/5 


حاشية ابن عابدين لفن قسم المعاملات 


قلت: وذَكرٌ في "الدّعيرة": ((أنّ الأصل أن ما لا يُكونُ مِنْ بساء الدار ولا مُتَصِلاً بها 
لايَدحلُ إلا إذا جَرَى العُرفُ في أن البائع لا يمَعُهُ عَنٍ الشْتَريء فالِفتاحٌ يَدسمْلُ استحساناً 
لاقِياسا؛ لَعَدَم اتصاله؛ وقلنا بدُخوله يكم العُرفي) اه مُلخصا. ومُقتضاة: أن شرب الدّار 
يَدَعْلٌ في ديارنا ونش الَحميّة تارف بل هُوَ أُولى مِنْ دُحول السسُلّم المْفّصِلٍ في عُرفٍ 
صر القاهرةٍ؛ لأَنّ الدَارَ في دِمَسْقَ إذا كان لها مامٌ حار وانقطع عَنْها أَصْلاً لم يُسَمَعْ بهاء 
وأيضاً إذا عَلِمٌ التي أنهُ لايَسسَحِقُ شيربها بَقد الببع لا يَرضَى بثيرائها إلا يشمن قَليل جادًا 
بالنسبةٍ إلى ما يدل فيها ثربُهاء ونّمامُ الكّلام على ذلك في رسالينا المسمّاق!"© "لتر العَرف 
في بناء بَعض الأحكام عَلى الغرفي"0", 

يي (قولة: الْتْصِلة أغلاقها إلخ) جَمعٌ غُلّقَ بفتحيّين» أي: ما يُغلقٌ على البابي» قال 
في "الفتح””: ((الْرادٌ بالغلّق ما نسمُّيه صب وهذا إذا كانت مُرَكْبَة افع اب لا إذا كائت 
مُوضوعَة في الدّار) اه. 

هذاء وإنّما اقَصَرّ على ذكر الفاتيح للعلم بدُخول الأغلاق الْتصلَةٍ بالأول؛ لأنّ دُحول 
الفاتيح بالتبعية لهاء فافهم. 

نحم اث (قولة: كصب وكيلون) قبل: الأول هُوَ اسمن بالسّكرّق والثاني سل بالغال. 

ككلم (قوله: لا لفقل بِضم فسكونء أي: لا يَدحلٌ اع كر الحفواق أو لاه وميواء 
كات الباب مُعْقَا أُوْ لاه وسّواءٌ كان البِيعٌ حانوتاً أو بين أو داراً كما في "الخاية'0, ابعر "0 , 
)١(‏ («المسماة)) ساقطة من "الأصل" و"ك". 
(1) انظر الرسالة المذكورة ضمن "محموع رسائل ابن عابدين": 155/9 /1739, 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 480/8. 
(5) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل فيما يدخمل في بيبع الحمام 


والحانوت 4775 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


رد) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 511//8. 


الجزء الرابع عش يف فصل فيما يدخل في البيع 
لعَدَم اتصاله» (والسّلم المتصلٌُ والسَّريرٌُ والدَرَجُ المتصيلة) والرّحَى 121111111 


زتحعكم (قوله: لَعَدَمَ اتصاله) وَإنْما 0 الألواح إن كانت مُعَمِيلَة لأنها ف الغرفي 
كالأأبواب المركبة» والرادُ 57 الألواح ما ُسمّى يمصر مُوْارَيبَ الذكان» وقد ذْكِرَ فيها عَدَمُ 
التحول فلا يُعوَلُ عَليِه. اه "فتح””"» أي: لأنها لا يُسمَعُ بالدكان إلا بها. 

565 (قولة: وَالسّلُمُالْنَصِلُ) في عرف القاهرةٍ يبي دُعولّه مُطلْقاً؛ لأنّ بيوتهم 
طبقاث لا يُسََعُ بها بدُونِِء ولا يَرِدُ عَدَمُ حول الطّريق مَعَأنهُ لا انيفاع إل بوه أن ميلك رَقبتها 
ديص للأخذ بشفعة المدوارء ولهذا وَل ف الاحارة بلا كر كما سيّأني» "بر "9" أي: لأنّ 
إجارة الأرض لا يُقِصّدُ بها إل الاتاح رتيهاء فلذا دَحَلَ الطريقٌ فيها بخلاف البَبِعِ لكِنْ 
لايَحفَى أذ هذا ناقِضٌ للجواب؛ لأَنّ لفائل أن يُقول: في بوت القايرة لا يحل السُلَمُ 
الّوضوع؛ لألهُ د يُِصّدُ بشيراء ابت الأححد بالشفعة": أي: أن يَأحْدَ بالشفعة ما يُحارِرَك لم 
يكن القصودٌ الانتفاعَ بركبته حتّى يدل فيه السلُمُ بعاء تمه 

»م (قولة: تله هذا يني عَنْ قَول مله («التص)؛ لأنهُ عت لدَامةالذكورق 
ولو جُعلَ عن لسري والترَج لكان الاب أن يُقول: المتُصِلانء قال في "البحر"©: ((ويَدخْلٌ 
البابٌ الْركَيُْ لا الُوضوع» ولو احتلّفا فيه فادّعاهُ كُلّ فلو مُرَكْباً منصلا بالبساء فالقّولٌ 
للمُشتّري» ولو مُقلوعا فلو الدَارٌبيّدِ البائع فالقَولٌ لَه وإلاَ فللمُشئّري)) اه. 

قلت: وبه عُلِمَ حُكمٌ أبواب السّابيك» وذَلك أن الأبواب التي كلها من الدّفّ تَدحْلٌ 
إن كانت م ركبة مَُصلة والتي من ابَلُورِ لا دمل إلا إذا كانتا منْصلة أيضأو أن غير الْصِلَة تُوضَع 


(قولة: وا قللمُشتّري) لأَنهُ كالتاع المُوضوع فيهاء فالقولٌ لذي اليد "خانيّة". اه "ميندي". 


.498/5 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل‎ )١( 
(5؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار مام‎ 

() من: ((لا يدل السُلمُ)) إلى ((بالشفعة)) ساقطدٌ من “الأصل". 

(:) "البحر": كتاب اللعاب قصلة يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5/5 باختصار. 


حاشية ابن عابدين نا قسم المعاملات 
لو أسفلها مَبنيَا والبَكْرَة لا الدَلّوُ واحَبْلُ ما لم يَقل: عَرافِقها (فِ ببعِها) أي: الدّار 


وترقع تأمّلْ. وأا الدّف”" الذي يُفرَشُ في إيوان الثيرت لدفع لعفن والنداوَةٍ فالظّاهرٌ أنه 
كالسَريرٍ المسمّى بالتتحتى فَيُعمَيّرُ فيه الاتصالٌ وَعَدَمُهُ لكِنْ قَدَ يُقَالٌ: إن السّريرَ يُنَقَلّ 
ويْحوّلُ وأَمّا هذا فإِنّهُ لا يُنقَلُ مِنْ مَحلِء فهُوُ في حُكم لصيل فليتأمّل. ْ 

0454 (قول: نو أَسفَلّها مبِسَم أي: قيدصل الحجبٌ الأعلى استِحساناً» وهذا في 
ديارهم, أَنّا في ديار مِصرّ لا تَدحَلٌ الرّحا لأنّها بحجريها تقل وتحوّلٌ ولا تبنَىء فهيّ 
كالباب المو ضوع ل يُدخلٌ بالاتفاق» "فتتح”. 

4*5" (قولة: والبِكْرَة) أي: بكر ابعر التي عليه فتدخلٌ مُطلقا؛ لأنها مَُكبةٌ بالبر. له 
"بحر"”". وظاهرٌ اليل أنه و ل تكن مرك - بأذ كانتا مُشدودة عل أو مُوضوعَة مخطّافيٍ 
ف حَلقَةِ الخشبة ة لني على الب أنهنا لا تدع براوق "الهندسة"©: («(وَالبَكْرَةٌ والدلّدُ 
الذي في الحمّام لا يدح كذا في "مُحيط المتّرّحسي"» قال السّيّدُ "أبو القاسه”: في عُرْفِنا 
للمُشتري» كذا في "مختار الفتاوى"” ') اه. وهذا يُقتضي كك عير الغرف» 0 

تححفكى (قولة: في تيه أي: الدَار) وهو مُتعلق بقوله: ((فبَدحْلُ)) كما قَدّمناة. 


(قولةُ: ولا نَى إلخ) مقضاة أن اليه دحل 

0١‏ في "وام" 

() "الفتح": 0 البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدحل 441/9. 

() "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الذار 511//5. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الخامس ‏ الفصل الأول فيما يدخل في بيع الدار ونحوها 7/7. 

(5) "الملتقط": كتاب البيورع ص١ ١‏ ,ل. وتقدمت ترجمة السيد أبي القاسم 381/١‏ 77/7 

(1) الذي في النسخ جميعها: (("مختارات الفتاوى"))؛ وقد تابع ابن عابدين "ط" في ذلك؛ وما أثبتناه من "الفتاوى 
الهندية" هو الصواب. و"مختار الفتاوى": للمرغيناني صاحب "الهداية" (ت97 ده). ("كشف اللسون" 
> "الجواهر المضية" 5717/7» "تاج التراجم" صة؛ ١ل‏ "الفوائد البهية" صد !ع .)-١‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخحل 81/7 

(8) المقرلة 419 7؟] قوله: ((فْيَدخَل البناء والمفاتيح إلخ)). 


: (إلدف))) وهواخبطاً. 


ا 


الجزء الرابع عشر كن فصل فيما يدخل في البيع 


وكذا بُستائها(؟ كما سبحيءٌ في باب الاستحقاق. ويَدحلٌ في بيع الحمّام القَدُود 


04 (قولة: وكذا بُستائها) أي: الذي فيها ولو كبيرأء لا لّو خارجها وإث 
كان بابَهُ فيهاء قالَهُ "أبو سُليمان””". وقالَ الققيةُ "أبو جَعفر": : («يَدحْلُ نو أصغرّ ينها 
ومَفتّحُه فيهاء لا لو أكبّرَ أو مثلهاء وقيل: إن صّغْرَ مَل وإلاً لاء وقيل: يُحكُمُ النْمَنُ)) 


له "وي "209 


1 (قولَةُ: كما سيّحيءٌ في باب الاسيحقاق) صَوابَهُ: في باب الخُقوق29, 
وعبارثة: (روكذا البُستان الدَاعيلُ وين لم يُصرَّحْ بدَلكَ لا البْستان الخارِج إلا إذا كان أَصعَرٌ 
ينها فيَدخلُ تبعاء ولو مِثلّها أو أكبرَ فلا إلا بالشترط» "زيلعي””" و"غيني'” يمي "07) اه. وبذّلك 
َم أيضاً ف "البح "00 و"الشهر "80 مالك 

اقيق (قوله: ويُدحلٌ ف بيع الحمّام القُدُون) حَمع قدرٍ بالكسر: آنيَة َه يُبَخْ فهاء 
"يصباح””0. والظَاهرٌ: أن اراد بها قد السحَاسٍ التي يُسحنُ فيها الماي م ونس حَلَهَ أو الُراهُ 
الفساقي التي يُنِلُ إليها الام ويعْحَسَلُ ينهاء وتُسمّى مّى أخراناء لكي إن كانت مُمَصلةً فلا كَلام 


(1) في "و" هنا زيادة وهي: (زوأمًا اير الكائنة في الدار فتدخُلٌ "فتح القدير”)). 
أي: اجوز جانيٌ بفتح الزاي وتسكينهاء وتقدمت ترجمته 155/9. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحلٌ في المبيع ما لم يسم وما لا يدخل /484. 
(4) انظر "الدر" عند المقولة 45093 ”ع قوله: ((فيدخلٌ تَبعأ). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب الحقوق 34/4 

(5) "رمز الحقائق": كناب البيوع ‏ باب الحقوق ف المبيع 45/7 . 

(ل) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب الحقوق 1١45/5‏ 

(8) "النهر": كتاب البيع - باب الحقوق ق5810/. 

2 "المصباح”: مادة ((قدر)). 

)٠١(‏ عبارة "": ليحن فيها الما ويُعَتَسلُ منها». 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


وف امار إكافة إن اشتر مِنَ الْرارِعِينَ وأهل القَرَى لا لو م مِنّ الحْحْرين 00 


ما إن كانت سُفَصِلةٌ موضوعة فنا كانت كبيرة لا تَفَلُ ولا تحوّل فالظَّامرُ أنها كالْتَصِلَق 
إل فلاء تأَمّلٌ. قال في "الفنسحم”": ((وأمًا قِدرُ الصبَاغِنَ والقضّارِينَ وأحاحين”" العْسَّاِينَ 
وخوابي يتين وجبأيهم» ودنائهم» وحذعٌ القضّارٍ اق" ان] الذي يدق علد الت كل ذلك 
في الأرض فلا يحل ون قال: ممُقَوقِهاء قلت: يبَغي أَنْ تَدحلٌ كما إذا قال عَرافِقيها)) اه. 

أقول: بل في "التتارحائية" عَنٍ "الدّعيرة": ((أنهُ على قياس مَسأَلة البَكْرةٍ والسُلّب 
ما كان مُبّاً في البداء مِنْ هذو الأشياء يبَغي أَنْ يَدحْلَ في البّيع) اه. أي: وإثالم 
يقْلّ: حُقوقها. 

60117 (قولة: وفي الجمار إكافم قِ "القاموس"0: ((إكافُ امار - ككتاسر وغراسو _- 
َردعَنة وهي الِلْسُ تحت الرُحل» وقَذ تنقط داله)) اه. وظاهِرٌ كلام الفُقَهاء أنهُ غير والغُرفُ 
أنّها الْحْشبُ قوق البَرمعق "صر "0 00 

01401 (قولة: لا لو مِنَ الخُمْرئينَ حَلْعْ خُمْري» وهو مَنْ بيع المي وكأنة لأنّ 
عادتهم التَجارَةٌ فيها مُجِرَّدة عَنِ الإكافي "ط"20, 

قلت: يؤيدة قَولةُ قٍِ "التتارتحائيّة" : ((وهذا بحسب الغرفي)» وفيها أيضاً: ((إذا باع 
جماراً مُوكَفاً دَخلَ الإكافٌ والبَردّعة كم العُرفيع)» وف "الظَهيريّة'”": ((هر امُحمان)» 


0١‏ في "د" و"و": ((شرام)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع بما لم يسم وما لا يدل 484/8. 

() الأحَاحين: جمع إجّانة؛ وهي إناء يغْسَلُ فيه الثياب اه "المصباح": مادة ((أجن)). 

(4) "القاموس": مادة ((أكف))» و((بردع)) بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب البيع . فصل: يدعل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8371/5 

(5) "ط": كتاب البيوع - فصل قيما يدخحل في البيع تبعا وما لا يدخل 11/7 

(0) "الظهيرية": كتاب البيوع - القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدل تحت البيع تبعاً ق18؟/). 


الجزء الرابع عت 1 فصل فيما يدخل في الييع 


ف ا د حا الف لع ل ا ا 7 ع 5 004 
وتدحلٌ قِلادَتَهُ عُرْفاء ويَدحل ولد البَقِرةِ الرّضيعء وفي الأتان لا رضيعا أو لاء به 
يُفتَى» وتدحل”'' يباب عَبدٍ وجاريّق أي: كسوة مثلهماء 1000 


وإن لم يَكُنْ عَليهِ بَردَعةٌ ولا كاف دَمعَلا أيضاء كَذا اخمَارَةُ "الصّدرُ الشّهِيدُ"” وبَعضُهم 
قالوا: إذا كان غرياناً لا 0 شي وني "الخائيّة"”": ((أنّ "ابن القضل" قال: لا يُدحن 
وح سال ين كوه انو قا" وه وخر التألية كه إذا جتلا له كو لهم توص ون 
لمن كما في ثياب الحاريّة)). 
ىم رقولة: وتَدعْلٌ قِلادَنهُ عُرف) في "الظَهيرية”9: ((باعَ رسا دَحلَ العذارٌ كم 

العْرضَيء والعذارٌ والمقَوَدُ واحِدٌ) اه. لكِنْ في "الخابّة"0*: ((لا يَدَخْلٌ فود في بيع لجان 
أنه يناد دونه بحلاف القَرَسِ والبَعيرِ)» قال في "المح "0: ((وليم في هذل). 

0ك ل (قولة: وف الأتان لاالخ) الفرق: أن البَقَرة لا يسع بها إلا بالعجل» 
ولا كذلك الأتاث "ظهيرية"0, 

(4؟] (قولة: وتَدخلٌ ياب عَبِدٍ وجاريّةٍ إلخ) هذا إذا بِيُعا في الشباب الُذكورق 
دعل ما يس الور تفع قفي "البحر"”©: (ولو باع غبداً أو جاريَةٌ كان على 
البائع من الكِسوة ما واري عور فإ بعتا في ثياب يئلها حلت في الببع) اه.. ومئلة في 


)١(‏ في "و": ((ويدحل)) بالياء. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدل في بيع المنفول 
من غير ذكر ١44/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

في "ك": ((موكرفا». 

(4) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدل تحت البيع تبعاً قد 5؟/أ. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ ياب ما يدخل ل البيع من غير ذكره وما لا يدخل ‏ فصل فيما يدحل في بيع المنقول 
من غير ذكر 518/9 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدل 585/8. 

(/9) "الظهيرية": كناب البيوع ‏ القسم الثاني - الفصل الرابع في البيوع بالشروط وفيما يدعحل تحت البيع تبعاً ق18؟/]. 

(8) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار هآ/9 71 


عاقية ابر عالديق.. يح جس عوسي 853 لعمحخلجحخلطحطحططتنم قسم المعاملات 
يُعطيهما هذه أو غيرّهاء لا خُليّهاء إلا إن سَلْمّها أو قبضّها وسَّكّت» وتمامُةٌ في "الصيرفية". 


"الفتح'”"2» ودُولٌ ثياب الئل جحكم العُرفٍ كما في "التتارحائيّة" وحِيتيذٍ فالّدارٌ على العُرف. 

(149] (قولة: يُعطيهما هرو أو غيرها) أي: يُخيّرُ البائعٌ بَنَ أن يُعطِيّ ما عَليهما أو 
َيرَُ؛ لأنّ الدَاعِلَ بالغرفب كِسَرَةٌ امكل ولهذا لم يَكُنْ لها جصّة مِنَ اللَمَنِهِ حبّى لو استُحِقّ 
توتا ميا لايَرجعٌ على البائع ك0 إذا وَحَدَ يها غَيباً ليس لَهُ أن يَرْدذهاء "ريلعى"0. 
زاد في "البحر””": ((ولو ملكت القياب عِنْدَ الُشتري أو عيبت تم رد الجاريّة عيب رَكّها 
بمميع اللَمَنِ)) اه. وقول "لرّيلسي": ((لا يرجح على البائع بشّيء) قال يعض الفُضّلاء: 
((يُعني: من الَمَنِء وأمّا رُحوعُةُ بكسوَةٍ ميئلها فنابت لَهُ كما يُعلّمْ مِنْ كَلايه) اه. وفي 
"التتارحائة": ((وكذلك إذا رَحَدَ بالحارية عيبا رَدّها ورد مَعها بيائها وإث لم يَحَد بالياب 
غيا)) اه. وعَليوِ فما في "اولي" من َولو: لو وَجَدَ بالحاريَة غيناً كان لَه أذ ينها 
بدُون تلك اليابي)) فمّعناهُ ‏ كما في "البحر"”: ((إذا هلّكّساء وإلالَرمَ حُصولّها للمُشتري 
بلا مُقابل وَهْرَ لايُحوز)). 

(قولة: أو فَبضهاح أي: الُشتّري ((وسكّت)) أي: البائع؛ لأنهُ كالنّسايبٍ "ينح”© 
عن 'الصّيرفية'. وف 'التتارحائة": ((فإن ملم" البائغ الحلي لها فهر لهاء وإنذ سكت عنْ 
طَلبِهِ وهر يراهُ هركم لو سلّمَ لها))» وفيها عَنِ "الُحيط"”": ((باعَ عبد مَعهُ مال فإن سكت 


444/2 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدخل في المبيع ما لم يسم وما لا يدخل‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار .١١/:4‏ 

(7) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 515/8 

(4) "تببين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار .1١/4‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 819/٠‏ 

(1) "المنح": كتاب البيوع "/ق4 أب بتصرف. 

(7) في "م": ((فإما سلم))» وهو خخطأ 1 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحا إلخ /ق د 4 إب- 658 /أ. 


4م 


الجزء الرابع عد 0 فصل فيما يدخل في البيع 


(ويَدحلُ الشّحَرٌ في بيع الأرض بلا ذكر) فَيِدْ للمسأآلتين» فبالذكر أولى (مُشيرة 
كانت أو لا) صغيرةً أو كبيرة إل اليابسّة؛ 00 


عَنْ كر امال حار البَيعٌ والمالُ للبائع» هُوَّ الصّحِيحٌ ولو باعَهُ مع ماله وسَّمَّى مقدارَهُ فإن 
كان الشّمَنُ مِنْ جدسه لا بد أَنْ يُكون القّمَنُ أزيَدَ مِنْ مال العَبد؛ ليكوت بإزاء مال العَبدٍ قَدره 
مِنّ الدْمّن والباقي بإزاء العَبدِ))؛ وَتَمامُةُ فيها. 
014 (قولة: ويَدحَلٌ الشّحَرُ إلخ) قال في "الحيطي'”": ((كُلُ ما لَهُ ساق ولا يُقَطع 
أَصلهُ كان شحَرا يَدحْلُ حت بيع الأرض بلا ؤكر وما لم يَكَنْ بهاو الصّمّةٍ لا يَدَحْلٌ 
بلاذكر؛ أن ترك الشْمَرق») 2 للك 58 "الهندية"9, 
كم (قولة: قَيْدٌ للمسألتين) الأول البناء وما عُطِف عَليه والثانية الشجن "ط"20, 
1ل (قولَهُ: مُثيرةً كانت" أ لا إلخ) أذ "عمد" لم لبي نيما ولا بي 
الصّغيرةٍ وَالكبيرَق فكان الحقٌ دُحول الكل غجلافاً لمن قال: إن غير المدمرةٍ لا تدخل إلا 
بالذكر؛ لأنْها لا تعرس للقرار بَلْ للقطع إذا كبر شه فصارّت كالرّرع ولِمّن قال إن 
الصّغيرةٌ ب«/قم:اب] لا تدخ "فتح"00. وف "التتارحانيّة" عَن "ا لحيط””: ((أنّ هذا أَصَّحٌ 
أي : عَم التفصيا )) اه 
(1) "المحبط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدخمل تمت البيع من غير ذكره صريحاً إلخ 
#قه ؛/أ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعا وما لا يدحل 9/؟71, 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب الخامس فيما يدخل تحت البيع إلخ ‏ الفصل الثاني فيا يدعصل ف بسع 
الأراضي والكروم 54/7. 

(4) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدحل ف البيع تبعاً وما لا يدخعل 77/9. 

(ه) ((كانت) ساقطة من "الأصل" و"ك" و"1". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 488/8. 

(/ا) "المحيط البرهاني”: كتاب البيع ‏ الفصل الخامس فيما لا يدخل تحت البيع من غير ذكره صريحاً إلخ إق 6 /|. 


حاشية إين عابدين 185 قسم المعاملات 


لأنها عَلى شرف القلّع"2» "فتح" (إذا كانت مُوضوعَة فيها) كالبناء (للشرار)» فلو 
فيها صغارٌ تُقلَعُ رَمَنَّ الرَّيع إن مِنْ أصلها تَدحْلُ وإِن مِنْ وَسْهٍ الأرض لا إلا 


قلت: لك في "الدّحيرة": ((أذّ العَرائِشَ والأشجار والأبيّة تدعل؛ لأنها ليس ليهائتها 
مُدَهٌ مَعلومُة فتَكون للتأبيدٍ فتتبّعُ الأرض» بحلاف ٠‏ لّدع والثمَر؛ لك لقطيهما”" غاب 
عرق فكانتْ #العطوع؛ اه ملخصاً. ومُقتّضاهُ: أن غيرَ اشير امعد 0 ا 
أن يُقال: إِنَّهُ لس لَه هاي معلومة. 

ر518 (قول: لأنها على سَرَض القَلّع) فهيّ كحَطْر مُوضوع فيهاء "فتح"0. 

لمكم (قوله: كالبناء) أشارَ 0 إلى أن العلّةَ ف دُحول الشّحَرٍ هي العلّدٌ فٍِ 
دُخول البناءع وهي أَنْهُما وضيعا للقرا "ط"0». 

رهم (قولة: فلو فيها صغارٌ إلخ قله في "الفيم"'" عَن "الحامّة”©» وياني”" كريا 
ما يميد أن صِغرها وقَطْمَها في كل سن غير فيد 

0400 (قولُ: ونث مِنْ وَجْه الأَرْضٍ لا) أي: لا تَدحل؛ لأنّها تكوثُ حِيئيدٍ كالتمَرةٍ 
كما يُعلَمُ ما ير قري 


)١(‏ في "و": ((القطع)) 

(؟) في "ك" و"ب" و"م": ((لقطعها)). 

(9) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع ثما لم يسمَّ وما لا يدل 488/8. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدل 7/8 

رم "الفتح”" : كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع مما لم يسمَّ وما لا يدحل 1ع 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدخبل في البيع من غير ذكره وما لا يدخل - فصل فيما يدل في بيع الكرم إلخ 
47> بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) المقولة [764.5] قوله: ((وتمامُه في "شرح الوهبانية”)). 

(4) في المقولة الآتية. 


الجزء الرايع عشر ا فصل قيما يدخل في البيع 
وتام في "شرح الوّهبانيّة": وفي "القنية"0©: ((شَرى كرما ا ع 


كم (قولهة: وتكائة ف" شرح الوهيايّة"”') حاصلة: أ َل في "الواقعات" ص ((بأنّ القَصّبّ 
لا يَدحْلُ بلا شرط؛ لأنهُ ما يُقطم » فكلا. مت لمر وأَحَذَ السو لكين مِنَ التعليل بالقطع: 
وك جور وتحوة اما يُقطَُ ني أوقاتٍ مَعروفَة لا يَدحل)» ونارّعة يميم ا (ربأة اممف 
قط في كل سل فكان ارق بحلاف شب الخو فلا و وَحَهَ للالحاق)) له. لكِنْ في "الواقعاتي" 
أيضاً: (( لو فيها أشحا تُععُ ني كل ثلاث مينين فلو ُقطع من الأصل تَدخْلُ ولو مِنْ وَجْه الأَرضٍ 
فلا؛ لأنّها َل التَمَرَق)» قال "ابن الشتّحنة””": ((فيه إشارة إلى أذ لهل كُونهُ باغ شحراً بأصلوء 
فلا يُكوث كالمَرة بحلافي الْقطوع مِنْ وَحهٍ الأرض مَعَ بُقاء أصلِه؛ لأَنهُ كالمَرق) اه. 
قلت: والحاصيل: أن الشّحَرَ الُوضوعٌ للقرار - وهْوَ الذي يُقِصّدُ شمر يَدحْلُ» إل إذا يس 
وهنا خط 0026 ما عه لير الع للقطع فإن لم يَكُنْ لَهُ نهاية تَحلوية و70 أبطاء 
(قولَهُ: وَنارَعَةُ يَلميذُه "ابن وهبان": بان القَصَبّ يُقطَمٌ إلخ) ولا شك أذ كَلامَ 'الطرسوسي" 
اعثيرٌ فيه كوه ما يطح في أوقات مَعروفَةء وحبتتار فلا ترد مُنازعة "الشتّارح". اه مِنَ "السسّدي” 
(قوله: فإنذ لم يكن لَه نهايَة مَعلومةٌ فلا يَدعْلُ أيضاً) القَولْ بعَدَمٍ الدُحول إِنْما يُوافِقٌ ما قال 
"الطرّسو سي" أعناً مِنّ التَعليل ل بالقطع الواقع في عيارة "الواقع اضر" لاماقالة "ابن وَهبان" مِنْ عَدَمٍ 
صِحُةٍ الإلحاق اللذكورء وححيث ملم لَه ذلك فالنامرب' أن يجري فيه على التُعول» عي ما يُأتي لَهُ عَنِ 
"اللناييّة" مِنْ تصحيح عَدَمْ الدُحول في قوائو الخلاف يُوافِقٌ ما قَالَهُ هُنا مِنْ عَدَمِهِ 
)١(‏ "القنية": كتاب البيوع - باب فيما يدخبل في البيع من غير ذكر ق١١١/‏ 
(؟) "انظر تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب البيع ‏ بياث أن القَصّبّ لا يدل في بيع الأرض إلخ ١/0/؟.‏ ونلفت نظر 
الباحث الكريم إلى أننا اتتقلنا في توثيق نصوص "تفصيل عقد الفرائد" ‏ ابتداءٌ من هذا الموضع إلى نهاية التحقيق في الحاشية سم 
من المخطوطة التي بين أيدينا إلى مطبوعة الوقف المدني الخيري (ديوبند ‏ الهند) لسهولة تداولها والوصول إليها. 
(6) لم نعثر عليها في مظاتها من "أنفع الوسائل"» ولعلها في "فتاويه". 
(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ‏ بيان أن لصب لا يدععل في بيع الأرض إلخ 380/١‏ بتصرف. 
(د) المقولة [9440] قوله: ((لأنها على شَرّف القلهي). 
(1) نقول: في النسخ جميعها: ((فلا يدحل)) بالنفي» ولعلّ الصّواب ما أتبساه وهو المفهوم من قوله: ((أيضا)) ومن 
الكلام بعده. وقد أشار إلى ذلك في هامش "م" وانظر "تقريرات الرافعي". 


احاشية ابن عابدين لحيل قسم المعاملات 
دحل الوثائلٌ 1 [ذ[1[1[1[ز[ز[1[ز1[ |[ 0 0 0 131 


بخلافب ما أُعِدَ للقَطم في رَمَنِ خخاص كام ابيع أو في كل ناث سينين فهو على التفصيلٍ 
اأدكور» ولا يَحفَى أن الخورَ لمكن ليس لقَطوه نِهايةٌ علوم والله محال أَعلّ. 

هنا واعلم أنه تقل في "البْحرٍ ا كنذا في "شرح الوهبانية”" عَنٍ ا نوراية لى 
باع أَرضاً فيها رَطْبة أو رَعفَرانء أو خيلاف يُقلُ في كل ناث مينين» أو رياحينُ أو بُقولٌ قال 
"الَضلي”: ما على وَْهِ الأرض مَنزلة لمرلا يَدصُلُ بلا شرط» وما في الأرض مِنْ أصولها 
دحل لأنّ أصولها للبقاء نل البناعء وكذا لو كان فيها قصّبْ أو حَشيشٌ أو حَطَبْ نابت 
يَدَخْلُ أُصولّه لاما على وَحه الأرضء واختَفوا في قوائم الإبلافي والصّحِيحٌ أنَهُ لا مَدحْلُ)» 
اه. وفي "شرح الوَهبانيّة”: رأث هذا التفصيل أنسَبُْ لُقضَى قواعليهم)) اه. 

رده :0 (قولة: دحل الوثِلُ إلخ) الول بالتحريك: اخَبْلُ مِنَ الأيفي والوثيلٌ تبسن 
كذا في "جامع غ00 . اه "ح"0. وهو المنقول عن "القنية'» وف نسحة: ((الوتار))؛ وهو 
جَمعُ وَتء وهي ما يُوثَرُ بالأعيدةٍ مِنّ البَتٍ كالوكرة مُحرَّكَفٌ كذا في "القاموس "7 


(قولَهُ: واختلفوا في قَوائِم الجلاف إلخ) فقِيل: لا تَدَحْلٌ؛ لأَنَّ لقَطيها نهاية مُعلومَةٌ كالتما 


وقِيلَ: نَدحْلٌ مِنْ غير ذكر كالأشجارء والأَمّلُ هُرَ الْحتارٌ كما في "الخاية". اه "مينْدي". 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 775/5 باختصار. 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيان أن المَصّبّ لا يدحل فٍ بيع الأرض إلخ 781/1١‏ 

(7) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب ما يدخحل في البيع من غير ذكره وما لا يدخمل ‏ فصل فيما يدخمل في بيع الكرم إلخ 
4/6 4؟ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع - بيان أن القَصّبّ لا يدععل في بيع الأرض إلخ 781/١‏ بتصرف. 

(2) تقدمت ترجته 7/0/١‏ 


(3) ”"ح": كتاب البيوع ق 781 رب 


(7) "القاموس": مادة ((وتر)). 


الجزء الرابع عث 1 : فصل فيما يدخل في البيع 


الَشدودةٌ على الأوتاد”" النصوبّة في الأرْض» وكّذا الأعيدةٌ الدفوئة في الأرض” 
التي عَليها أغصاثٌ الكرْم المسمّاة بأرْض الخليل بركائز الكَرْم)» وفي "النهر": ((كل 
ما دعل بع لا يقابل شي من اللَمِ؛ لكونِه كالوصطف)) وذكرهُ "الصنف" في باب 


م قال: ((وكرَها يَترُها: علّقَ عَليها)) اه. فَائَرادُ ما يُعلُّ علي الكرْم والذي وَقَعَ فيما رأ 
مِنْ نُسّخْ "اللنح"”"©: ((يدخل الوتائِر اللَشدودَةٌ على الأوتار ا منصوبّة في الأرض)) اه "ط"70, 

قلث: والذي ريه في "الشّرح”» وكذا في "الْتح": ((الوتائهُ الُشدودةٌ على الأوتادٍ 
إلخ)) بالدّال الْهِمَلَةِ في الُوضعينء تَأمّل. 

1485 (قولة: وكذا الأعمدة الْدفوئة في الأرْض) قال في "انح "000 ((تقييده بالمدفونة يُفيدٌ 
أذ امْلقاةَ على الأرض لا تدحل؛ لأنها منزلّة الحطب الّوضوع 5 الكَرْب وصارت الْسألة واقِعَة 
القتوى» فيتَى بالدّحول في الْبيع إن كانت مَدفوتَ وهي سمه في ديارنا ب: برابير الكررْم) اه. 

.ىم (قولة: وني "لتر" إلخ) قال فيد: ((وذا قال في "الشّية"”: / 
بناؤها لم يُسقْط شيم من اللَمَنِ وإن اسسحِقَ أََدَ ار بالخِصّةء ومِنهم مَنْ سرّى يَينَهُما)) اه. 
ونْحوٌ ذلك باب الحارية كما سَلّف, "ط””). وف "الكافي": ((رجُلٌ لَهُ أرضّ بُيضاءُ ولآعترَ فيها 
نَخْلٌ؛ فباعَهُما رب الأرض يلأن الآحرٍ بألف وقِيمَةُ كل واحلو حَمِسْمائةٍ فال بينَهُما نصفانء 


" 0-0 
اشترى دارا فذهب 


(قولٌ "التّارح": وكذا الأعمدٌ الدفوتة في الأرض إلخ) أي: الدفوثٌ أصولها. 


)١(‏ قوله: ((المشدودةٌ على الأوتاد)) ليس في "د". 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ؟/ق4/ب. والذي في نسخا: ((الوتائدع) بالدال 
المهملة في الموضعين» كما ف نسخحة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "ط": كتاب البيورع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعاً وما لا يدخل 17/8. 

(4) أي: عبارة "الدر للختار" هنا. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين ؟/ق 4 إب. 

(3) "النهر": كتاب البيع ق77+4/. 

(0) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق بقبض المبيع وتصرف المتعاقدين قبل القبض وهلاكه ق49/] بتصرف. 

(4) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخل ف البيع تبعاً وما لا يدخل 27/9 


حاشية ابن عابدين 84 قسم المعاملات 


الاستحقاق 16 الل 0 امح اووس و الت ا ا ل 01 


نإ هلك التَحلٌ قبل القيض بِآفَةٍ سَماويّة مير الُشتّري بَيِنَ التّركِ وأمد الأرض بِكُلٌ الثَمَنِ؛ 
كد النْحلٌ ردان» 1 كالرصفيع وَالشَمَنُ مُقابلةٍ الأملل: لا الوّصفي فلذا لا يَسقُطُ 2 ف 
التمَن)» اه. وقيّدَهُ في "البحر”" .ما إذا لم يُفَصَّلْ نَمَنَ كُلَ» فلو فصل سَقَطَ سعط اللَخْلٍ 
بهَلاكها كما في "تلخيص الحايع"00. 
تطلب كما سل تا ل يقابل نية من الم 
ش فم 


في "حاشيّةِ السيّد أبي السُعوب"” ': ((استفيد”” من ؛ كلايهم: أنهُ إل" كات لباب و انار 


الْبيعَة كيلونٌ مِنْ فِضَّةٍ لا يُشتَرط أَنْ ينقد مِنَ الشمّن ماياب قل الاففراق» وله في ابيع تنا 
ولا ُشكلبما سياتي في الصتُرضب من مسا الم مع الوق والستيف المحلى» أن حول الطوق 
وخ في ابيع لم يكن على و لعي لون الوق متصيل التق , اليه إن اقصأسنا 
اليف إلا أن اليف اسم للجلية أيضاً كما سيّاتي في الصّر في" فكانت قر مسمى لمكي 
الم من علي الذي تيع لكان رتوو إناكل فيد عل لا ترم له دافقال ان 
لمن قبل الافتراق عبلافاً لِمَنْ تَوهّمّ ذلك مِنْ يعض أهل العُصر؛ لأ العَلمَ لم يَكْنْ مِنْ مُسمّى 
البيع» فكان دُحولة على وَْو لي فلا يقابل جص من النَمنِ) اه.. 

قلت: وما ذَكْرهُ في الكيلون”” غَيُ مُسلّم وسنذكر” تُحرير للْسألٍَ في باب الصتّرفٍ 
إن شاءً الله تعالى. 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق © إقه؟/أ. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 9/5 51. 

(؟) أني: تلخيص الخلاطي (ت757هم. ل"الجامع الكبير" للإمام محمدء وتقدمت ترجمته 153/97. 

2 "فتح المعين": كتاب البيووع 7 - 2724 بتصراف. 

(ه) في "الأصل": ((واستفيد)) بالواو. 

(5) في "ب": (إذا))» وهو خطأ. 1 3 

() عبارة "أبي السعود": ((كما في "الدر" من الصرف)). وانظر المقوئة [3135؟] قوله: ((لأنه اسم للجلية أيضا إلخ)). 
(8) في "الأصل": ((كيون)): وهو تحريف. 


م 


(5) الكقولة [3133؟] قوله: ((كمفخض ومُرركش). 


م 


الجزء الرابع عشر لحيل فصل قيما يدخل في البيع 


(ولا يَدحْلُ الرّعٌ في بيع الأَرْضٍ بلا تسميع إلا إذا نبت ولا قِمَة لَهُ فيَدعْلٌ في 


[مطلب: لا يدخل الرّرْعٌ في بيع الأرض يلا تسمية] 

رمخفكى (قولة: ولا يَدخْلُ الررعٌ إلغ» إطلافة يع ما إذا لم يبت - لأَنهُ جيذ يُمكِنُ أده 
بالغربال - وما إذا عفن واختارٌ "المَضلى" - ونع 3 لدان : («أنهُ حقِذٍ يَكونُ للمُشتّري؛ 
أنه لا يحورٌ بََحْهُ على الانفراد))» وبالإطلاق اعد "بو للف" "بهبر"9" وقال في 
"لفت "10): ((واحتار الفقيةُ أو الليث": أَنَهُ لا يَدخْل ب حال كُمَاهُوَ مُوَ إطلاقً "3 ,')) اه. 

كم (قولّة: إلا إذا نبت ولا قِيمَة لَمُ ذَكر في "نهدا" لي في هذه السألة 
بلارحيي وكسيس ورلا واب لشمرل كبن نع علو #شدوري© 
و "الإسبيجابي" 34 والإلاقث مَبية على الاعيلافي في جواز بع مَل أن تَنالَهُ الَشَاقهُ ره 2 
ا *“: ((يعني: أن مَنْ قالَ: لا يجوز يَيَعْهُ قال: ل ومَنْ قال: يُجورٌ قال: 


08 يَدخْلٌ ولا يَحَفَى أن كُلاّ من الاختلاقين مَبنِيٌ على متُقوط تَقَرَيِهِ وعَدَِه فإ القَولَ بِعَدَم 


(قولة: لأنَهُ حِتِذٍ يُمَكِنٌ أحذهُ بالفربال إلخ) أي: فَلَمْ يَكُنْ عا للأرض حتفل 


(1) في "م": ((الإفراد)). 

(؟) "خزانة الفقه": كتاب البيوع ‏ ما يدل في البيع صلم ؟ ال. 

(9) "النهر": كتاب البيع ق54؟/ب. 

(4) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4419/9 . 

(د) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل 75/9 

(1) أي: في شرحه على "مختصر الكرخي” كما صرّح بذلك في "الفتح" نقلاً عن "التجنيس". 
قولة: («(قبل أن تنالة للَشافِرُ وللاحل)) أي: قَبِلَ أن يُمكِنَّ أكل الدواب لَه وتتاولة شافرهاء وقَبِلَ أن يُمِكِنَ 
حَصِدهُ هُ بالمماحل: إن مِشقر البعير شَفَنُ جَمعْها مُسْافِر والِنجلٌ: ما يُحصّدُ به الزَرَعُ حَمعْةُ مُتاحل. اه منه. 

3 "التتح": كناب الببوح ‏ فصل ما يدخمل في ابيع ثما لم يسم وما لا يدخخل دإلة بايضاح من لبن عايدينَ رحمه الله تعا. 


جتواز بَيِعهِ وعدم دُخولِهِ في البّيع كِلامُما من على مُقوط تَقويد والأوجَة جَوار بَيعهِ على رجاء 
رك كما يحو بي حش كنا لذ رحاء حاو يع دو ناني اال ام مال 
"الفتح" . وظاهرة: اهيار عَدَمٍ الُحول لاختياره حَوازٌ بعد وبه صّرَّحَ في "السّراج " حَيث 
قال: (دلو باعَهُ بَعدّما َبْتَ ولم تَئلهُ الَشافرُ والتاحلٌ قفي روايتان» والصّحيح: أنه ليش 
ل بالتسميق ومنشا الخلافف: هَل يجوز بيعة أ لاو المتّحِيح الخو اه. 

والحاصل: أن الور أريعٌ؛ أنه نا أذ يُكوث بعد الات أو قَبلَكُ وعلى كل إنَا أذ 
تكو لد مه أو لاه ولا يَدحُلٌ في الكل كن ركم اللا فبما ليس لَه مه قبل الساتو أو 
بَعدَهُ قفي الثانية الأصّحّ الدُحولٌ كما ذَكرَهُ "الشّارح", بل عَلِمْت أنه الصّوابُ» وظاهِرُ 
الفسي" ٠‏ اختيارٌ عَدَمِهء وبه صرح في "السراج " وكّذا في الأولى اجطّف التَرحيحٌ فاعتارٌ 
"الفضلي” الدّحول» واخختات "أبو اللَث" 0 قَدّمتاة0"؟ عد ن "التهر" 9 "الفتسح" » واقتصارٌ 
"المتارح" على اسيشناء 5 فقَطيُفيد ترحيح ما اختارة ' 'أبو لآ ' في الأول لكِنْ قدا 
عَنٍ "الفتح" : أ احتيارٌ "أبي اللَِث" أَنَهُ لا يُدل بَكُلّ حال كما هُوَّإِطلاقٌ "الْصنفب"))» 
يَعني: صاحب "الهدايّة"؛ وظاهرة: عَم الدُعول في الصُوّرٍ الأربع وقد وَقَمَ في "البحر”© 
عَهنا َل في قهم كلام "السراج" تدم وفي يان المؤلاف في الصُور الذكورق والصّوابُ 
ما ذكرناة كما أُوضّحَةُ فيما علْقئهُ عَليهه( فافهم 


(تنبية) 


بد باليع لأ في رهن الأرض يَدخحل السّحَرُ والمرٌ وارّع» وفي وَقفيها يَدحلٌ انام 


(قول: وبَدَم دُعوله في التيع إلح) حَقهُ لخدف فإ الذي ينبني على سُقوط التقَوُم التُحول في البّيع 
لا عَدَمْكُ نُمّ رجفت "الفح" فوّجدت ما فيه: ((فإن الول بعَدَم حواز نيعه وبدحوله في البيع إلخ». 


)١(‏ في القولة السابقة. 

(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 771/8 وعبارته: ((وصحّح في "السراج الوهاج" عدم 
الدحول تي البيع إلا بالتسميةء وصحّح جواز الببع» وهو من باب التلفيق...)). 

(7) انظر "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": 751/8 - 77517 


الإوناراية عير > ب يف 935 معنب مي الث فا لولم 


(و) لا (الشمرٌ في بيع لحر بون الترط) عير هنا بالرط. وله نمه بالتّسِمية فيد 
اه" لا فرق ون هذا الشرط غير مُفسِلٍ 


م 2 


وَالشَّحَرُ لا الرّرْعُ وكذا لو أَقرَ بأرض عَليها رَرْعٌ أو شَجَرٌ دحل ولا يُدحْلُ الررِعٌ في إقالة 
الأرض» وتمائة في "البَحر"0". 
[مطلب: لا يدخل الثمرٌ في بيع التنّجرٍ بدون التترط] 

زمخ فك (قولهُ: ولا الثم في بيع الشّحَر) الشَمَرُ عفلة: الحَمْلُ الذي تُحرِحُهُ جره وإِنْ 
لم يُوْكَلُء فيقال: ثَمَرُ الراك والعُوسّح والعنبيء "يصاح”©. وفي "الفعح"20: («ويدحُلُ ف 
لمر الوّردُ والياسمينٌ وتحوّهما مِنَ الأشموماته))» "نهر””. وشَملَ ما إذا ببِعَ الّجَرٌ مَعَ 
الأرض أو وَحدَهُ كان لَهُ يم أ ل "عر "00 ا 

التحيقة (قولة: فيد أله لافرق) أي: ين أن يسمي ررح تمر بأ يقول: «لق» "اسع بعك 
الأرض وررعها أو برهك أو الششّحرَ وثَمرَهُ أر مَعَهُ أو ب به - وبين أن يُخرِحَهُ مَحرّج التتّرط فقَولَ: 
بنك الأرض عَلى أَنْ يكون رَرَعُها لكَ» أو بعك الشّجَرَ على أَنْ يكون اَمَو لَك كذا في "للنح”"0©. 


(قولة: ولا يدعْلُ الرّرِعُ في إِقالَةِ الأرض) أي: بَعدَ هَلاك الرّرع الذي دَحَلَ ارط حتى لاتسقط 
حِصه مِنَ القَمِْء قال "السّندي": ((ولو اشترى أَرْضاً فيها أشجار فقَطّعها م تقايّلا صّحَّتٍ الإقالة يجميع 
الشمَنِ ولا شيء للبائع مِنْ قِيمَةِ الأضجارء وتَسلّمْ الأشجارٌ للمُشتريء هذا إذا عَلِمّ بقطع الأشجار وَقْتَّ 


الإقالة» وإِنْ لم يَعلَمْ يُحيّر: إن شاءً رَحَعَّ يجميع التْمَنْء وإ شاءً تَرْك)) اه وتقلَهُ في "البحر" عَن "القنية". 


0١‏ في "د" وثو": (رأت ل). 

(؟) انظر "البحر”: كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 577/8 

(5) "المصباح": مادة ((ثمر)). 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع - فصل: ما يدعحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 485/5. 
(د) "النهر": كتاب البيع ق554*ارب. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5/8؟55. 

(7) "المنيح": كتاب البيوع ‏ فصل: مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين /ق4 إب. 


حاشية ابن عابدين كت قسم المعاملات 


وحص بالقَمرِ انباعاً لقَوله يلك («الفَمرةٌ للبائع إلا أن يَشعَرطَة0"؟ المبتاح)2"7 0 


اه "ح"0". وبئلة في "البح" 

1445 (قولة: وعخصّة لمر أي: خخصّ ؤكرّ الششّرط مسأل ة لمر دون مُسأَلةٍ 3 الزّرع 
مَعَ إمكان العّكس انْباعاً للحّديثٍ الْذكور الذي اسَدَلَ به الإمام "محمد" على أَنّهُ لا فرق 
ين كون د العم مُوَبرا أو لاء والتأبير: التلقيح» وهُوَ أن يق الكِمَ وير في فيه مِنْ طَلعٍ لعل يُصلح 
إنانّهاء والكمٌ بالكسر: وعاءٌ الطّلع» وأا حَديث "الكُتب السّّو": ((مَنْ باع تخلاً مُويراً 


)١(‏ في *د": ((يشرط)). 
(؟) قال الكمالٌ بن اَم ني "فتح القدير" 445/5: وقد روى ذلك عمد في شفعةٍ "الأصل" له. ولم أحد في المطبوع من 
الأسل "ابلاغو ارق امنعهة علذارعا لباق الم على أهل للدي ' ؟/و.ه بالحديث بلفظ: ((منْ باع 


نخلاً مُويّم)). وكذلك ستأتي الرّواية عن الإمام أ بي حَيفة رحمةُ الله لهذا الحديث بزيادةٍ قد لتأبير. 
قال الريعيّ في "نصب الراية" 4/د: عَرِيبٌ بهذا اللفظٍ. لكن أُخرّج نحوةُ ابن أبي شيبة 501/0 عن ابن 
قصل عن أشعّث عن أبي الرَييرٍ عن جابرء وعن شعت عن نافع عن ابن عُمْرَ رضي الله عنهُما قال: ((مَنْ باغ لخلا 
فالشمرة للبائع 0 أن يشرط البتاغ)» دون قَيدٍ د التأبير. 
ورواهُ أبر معد حفص بن غَيلانَ عن سُلَيمان بن ن مُوسى عن نايج عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهماء وعن غَطاء عن 
جابر به أن د رَسول الله ب قال: ((مَنِ ابتاع غبداً. ٠.‏ ومن أ حلا فا بعد تأيرو هذَه تمر إلا أن يَشتٍط الأحا». 
أحرجَة النّسائيّ في "الكبرى" (4487) في الدتي ‏ ذكرٌ الما يَعتِقَّ ولهُ مال وابنْ جين (4534) والطُبراني في 
"الشّاميينَ" (ده١ ‏ د55 »)١‏ وابنُ عَدِيّ في "الكايل" /7748 والبيهّقي في "الكبرى"ه/ه 3 و01 
وروا أبو حَتَيفة عن أبي الوئيرٍ عن جابر ذه عن الي قال: ((من باعَ تخبلا مُؤَبُرا...)). أخرحّة أبر 
بُوسف في "الآثار" صة ؟لى وعحمة في "الآثار" ص07 وأبو نُعْيم في "مُسئْد أبي حنيفة" 81/١‏ والبُبهفي في 
"الكبرى" 3 والخَطِيبُ في "تاريخ بغداد" 49/0 . ّ 
ورَواهُ سُفيانُ عن سلّمةَ كيل حدئني من سعَ حابر بن عبار الله رضي الله عنهما قال رسولٌ اللوقق: 
((مَنْ باع عبداً...)), دون قِصة الفخل. أخرجَة ابن أبي شية 705/8 و ه١4‏ و4.3 وأبو داود (5458)» 
البِيهَقِيّ في "الكبرى"د/غ 0177 وقال البيهقي: وهو مُرِسَل حَسَنْ وسيأتي من حديث نافع وسالم عن ابن عُسْرٌ 
رضي الله عَنَهُما. 
(") "ح": كتاب البيوع 1213ب 
(4) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 558/5. 
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يَشْتَرط المبتاغ))7 فلا يُعارضٌة؛ أن منفهومَ الصّفةٍ غير مُعبر عتدنا. 


)١(‏ روى ماللثٌ وأيوب وعبِيدُ الله وعبد الله العُمَريّان وعبك ربّهِ بن سعيادر واللّيثْ وأيُوبُ بن موسى وبُكَير الأشج ٠‏ كلهم 
عن نافع عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما أن رسول الله و قال: ((مَن باغ تحمل قد أنْرس متها للبائع إل أن 
يُشترط المبتاعٌ))» وزادً عبد ربّو: ((وأيما رَجْلٍ باغ ملركاً وله مال فمالة لبائع إلا أن يَسغَرط المبسا». بينمًا روى 
أصحابُ نافع هذه الريادةٌ عنه عن ابن عمرّ عن عمرٌ رضي الله عنهما قولة. 

اعرحة بلك وري ' 00/7 في البيرع باب ماجاء في تمر المال باع أصلُهء والبخاري (5 0٠‏ ف البيوع 
- باب من باغ نخلاً قد أيْرت» و( باب بيع النخمل بأصلوء و(591) في ف الوط باب إذا باع تُخلاً قد أثرت» 
ومسلم (1545) في الييوع باب من باح خلا وعليها مر وأبر داود (64178) في في البيوع - باب في العبد باع وله 
مال والسائي في "اللجتبي" " لارحوى و"الكبرى" (377) في البيرع - لحل ياغ أصلهاء و(41ة؛) ف العتق - ذكر 
العبد يعتق وله مال, وابنٌ ماه )58٠١(‏ و(181) في التجاراتب ‏ باب من ن باع تخلاً مير وأحد ركه ره 
و78 رك والتاِعي في "الأم' ' 41/7: و"السّن للأثورة” ) وبر يَعَى 01/900 والبغوي في ندند علي بن 
الجم" 14 )١‏ رامد ل والطبرني في "الأوسط" (8)» وأبر أميّه الطرّسوسي في "مسد ابن ن عمر" (74)؛ وأبو 
غوانة (31:ه - 018ه)) والتيهقي في "الكبرى" 0 و14 و75 والخطيب في ااتسبل للإصل التعرج 5 
وابن عبد البْرّ في "التّمهيد" 184/١‏ وَالبَفْويّ في "افرح السو قم 

قال الدارقطني في "الهلل" ؟/»د: كذلك روا أيوبُ ومالكٌ واللَيِثْ عن نافع» واخملِف عن عُبِيدٍ الله بن عميٌ 
فرواة أبو مُعاوية الضّريرُ عن عبيدٍ الله عن نافع عن ابن عمر عن عم رضي الله علهُما عن النبي 8 [في ابد 
ووَهِم في رَفعِدِء [وكذلك رواه محمّد بن إسحاق عن نافع. أخرجَهُ النسائي في "الكبرى" (4385):] والصوابُ عن 

ن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قولةء كذلك قال حَمّاُ بن سلَمة وهْشَيمٌ ومْحمّة بن بشرٍ 

وانظر "الفصل” للخحطيب 75757/1. 


وقال شعبةٌ: فحدّنت عبد ري بحديث آيوب عن نافع ألّهُ حد 


بلنْحلٍ عن الي يه والمملوك عن عمرٌ ذه 
قال عبد رّو: ل علُّهما ججيعاً إلأعن ال ل ثم قال مر أحرى: فحَدّت عن الي" ا ولم يَشُلق. 

وأخربة الطبراني' في "الاين" (.ت؟) عن عبد الرحمن بن نابسم عن نُوبانَ عن رَجُل حدَنَةُ عن نافع عن ابن 
عر رضي اله عنهما في َع ال» وكذلك اخين على المت عن عا اله بن بي عفر عن بكي الأضح من ناف 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُماء وأخطا ابن لَهيعة فرواهُ عن عي الله بن أبي جُعفر عن عمّارٍ بن أبي فروةٌ عمن زيار بن 
أُسلَّمَ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (87550) وقال: لم يرو هذا عن عمَّارِ بن أ 
به ابن لهيعة. وروا عمّارُ بن أب قروْةَ عن سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما ع عن را د من باع نسلا : عسل أن كبر 
شَمرتها للبائع. ..). أخحرجه ابن عَدِي في "الكايل" د/غ» وعمّار: ما أقلٌ مال من الحدي 
شيئاً متكراً. ورَوَى الزّهريي عن سالمٍ عن أبيه نه عن عن الي يل قال: ((مَنْ بتاع خملا بعد أن وير ففمرنها للبائع الأأن- 


ومقدارٌ ما يروي لا أعرفُ له 
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يُشترط الْبتاعٌ» ومّن ابتاعٌ عبداً وله مال فمالةُ للذي باعَةُ)) فجعلَ التِصكن التأبيرٌ والعبد عن ابن عُمرٌ رضي الله 
عنهما عن اللي يخ بينما فصل نافمٌ فروَى عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن الي قِّة الأبيرٍ وروى قِضّة 

العبدٍ عن ابن عمرٌ عن عمرٌ رضي الله عنهما قولهُ وقد تَقدمَ. 
وسأل التُرمذيٌ البُْخاري فقال: حديث الزُهريً صخ ما في هذا البابوء وقال في "العلل" :188/١‏ كلا 
الحديثين صّحيخٌ وقال الحافظظ في "الفتح" 5/4 ١‏ وجَرمٌ نسل والسائي) والارقطني يتريح رواية ناقع الْفصّلةٍ 
سالمء : ومال ابن الّدييّ والبُخاري وابينُ عباٍ البَرّ إلى ترجيح رواية سالم. وَرْوِي عن نافع رفع 


على رواية 
الْقِصّين» » أخرجحه الُسائي من طريقي عبر رب بن سعياو عنه؛ وهو وَهم. 

وروى سفياف بن غُبينة ومَعمّر ليث بنْ سعد وان ريج وصالح بن كسان وعبَّادُ بن إسحاق ويونس 
وابن أبي نيجه كلهم عن ابن شهاسي الرهرَي عن سالم عن أبيه فذكرَّهُما. 

أخرجه البخاريي (/5707) في امساقاة ‏ باب الرّخُلُ يككونُ له نُسر أو شرب في حائط أو في تخلء ومسلم 
»)١545(‏ وأبو داود (94330)» والتَرمذيُ (4 0١74‏ وابسنٌ ماحه (711؟)» اساي في "للحي ' ابوت 
و"الكبرى" (4591) و(44515) و(5؟449) و2671 والثارميُ (2571) والخُميدي اك و ل 
و٠215‏ وعبدٌ بن حُميد (5/)» والشَافعي في "اسن المأثورة" (16) و8142 )١‏ و( 00 والأمٌ 41 وعبد الاق 
ف 'الْصئن" (143770) وان أبي شببة ه/05» واب الجارود (178) و(315) والبَمَويُ في "مُسنَدٍ ابن اَعَد" 
(11//8) و(05؟) ‏ وعنه أبو يعلى (417 5) و(2474) و(047): وأبو غَوَانَة .7ه فلا ه)» تابراه د 
طهمانٌ في "مشيخته" (173): والطَّيالسيٌ (ه 180 والطّحاوي في "شرح المعاني" 213/4 وابنُ بان (44171) 
و(؟437) و(4575)» وأبو عُبيد ف "غريب الحدييث" 225/١‏ والطّبرائي في "الكبسير" (1110) والبيهفي في 
"الكبرى" 7310/5 و4١‏ والبغري (5ه١؟)‏ و(5085)» وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 85/19 ؟. 

ورواه هكذا يزِيدُ بن هارون عن فيان بن حُسينٍ عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما به. أخرجه 
عبد بن خُميار (00/15. بينما روا ميم عن سيان بن حُسينٍ عن الرّهري عن سالم عن أبيه عن عمرٌ رضي الله 
عنهما عن الي يه نحوةُ. أخرجه النْسَائِي في "الكُبرى" ٠(‏ في العتق واليزّارٌ في "البحر اليّخَارٍ" على 
وابن أبي حاتم في "العلل" 7 937/1 والدارقطي في "العلل" 1/7ت» و"الأفراد" كما في "أطرافي الغرائبي" لابن 
القَيسَرَان ني ق 4 أ قال الث رقطني: غير لا يدك فيه عمر هه قال الي ولا نعلَّمٌ أحداً قال فيه: عن سال عن 
ابن عمرّ عن عمرٌ رضي الله عنهما عن ال إل فيان بنّ سين وأخطا فيه وخا يروونهُ عن الزأهري 
عن سالم عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن الي يي وهر الصنّواب. 

وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث محفرظاء والصّحيحٌ: سالم عن أبيه كله عن النبي 35. ورواةٌ عبد الرّرّاق 
عن مَعمرٍ عن مط الوراق عن عكرمة بن خالاو عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الب . أخرجه في "الصف" 
147١‏ وساي في "الكبرى" (4597): وأبو عَرَانةَ زلالا١‏ ه). 

وروا حمّادُ بن سلَمة عن عِكرمَة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رَخُلاً ابتاح تُخلاً قد برها صاحبُهاء فخاصّمة 
إلى الي فقَضّى: أن لمر لصاحبها الذي أيرها. أحرجه أحمد ؟/,» والطحاويُ في "شرح المعاني" 50/4» والبغري 
3 "مُسند علي بن ن امعد" في ع 
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مَطْلَبْ: المجتهة إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 

وما قل: مِن أن الحديث لول غَرِيبُْ ففيه أَنّ الّحتَهِدَ إذا استّدلٌ بحدياثٍ كان 
تصحيحاً لَهُ كما في "التحرير”” وغيره. 

َعَم يَرِدُ ما في 0 الك م الْطاق على اليد هنا واحب؛ لأَنْهُ في حاون واحِدَةٍ في 
حك واجد))؛ ّ أجاب عَنو0©: ': («جأنهُم قاسُوا الشمّرَ على لزع كماقال في "الهداية"”: إِنْهُ 
مُعْصِلٌ للقطع لا لبقا وه بلي صُحبح وهُمْ يمون القياس على الفهوم إذا تعارضا)). 
واعترض في "البح" قولة: ((إن حَدْلَ علي على اليد واب بلخ» 0 ضيف لمافي 
"النهاية": ((من أن أ لصح أن لا يحور لافي حادنّة آولاني حايثتين» حتى 0 بولحبية " اليم 


- ورواةُ سعيدُ بن أبي غروبة واكم بن عباد الملك عن قُنادةَ عن عكرمة بن خالر عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما 
غمواً من حديث سالم. أخخرجه الترمذَيي في "العلل الكبير" كما في تُرئيه (ه 1 وابنُ عَديّ في "الكامل" 3115/9 
رالبيهقيٌ في "الكبرى” 5ه0,, والمَكمْ وإن كان ضعيفاً إل أن سعيداً بق قال ابن أبي حاتم في "العلل" ١//ا/ام:‏ 
قال أبي: وقد كدت أسمحنُ هذا الحديث من ذا الطأريق حتى أيه من ححديث بعض الثقات عن عيكرمة بن نمالا 
عن الرهري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي ل قال أبي: فإذا الحديث قد عاة إلى الرهري عن سالم عن ابن 
عمر رصي الله عنهما عن النبي 4. 
قال البيهقي: وهذا مُنَقَطِمٌ؛ وقد روى هشامٌ الدُستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالا عن الرهِري عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما عن الي" يل وكأنهُ أرادٌ عن سالم عن أبيه ذفد. أخرجه عن هِشام التٌرمذيُ في "العدل الكبير" 
33م والنسائيٌ في "الككبرى" (4354)» قال البَيهقي: ورُوي عن علي وحُبادة باسنادين مُرسلين. 
وروا موسى بِنْ عُقبة حدلِّي إسحاقاً بن يحبى بن الوليٍ عن عُبادة بن الوليدٍ نحر حديث سالم عن ابسن عمر رضي الله 
عنهما. أخرجه ابن ماجه (917115): والبيهقي ف "الكبرى"ه/7. قال البخاري وأبو حاتم إسحاق لم يدرك غبادة. 
)١(‏ لم نعثر في "التحرير" لابن الهمام على نص صريح في ذلك. 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 485/9 بتصرف. 
() "الهداية": كتاب البيوع - فصل؛ ما يدخحل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 78/6 
(4) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8151/8 
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يجميع أجزاء الأرض حُديث: «جِْلت لي الأرض مُسجداً وطهورأ»”"» ولم يُحَمِلُ هذا الْطلَقَ 


)١(‏ رُوى هُشيمٌ حدثنا سيّار أبو الحكم حدّئنا يزيد بن هيب الفقيرٌ أخبرنا جابرٌ بن عب الله رضي الله عنهما أن 
رسول الله ل قال: ((أعطِيت عمسا لم يُعطها أحدٌ من قبلي؛ تُصبرت بالرُعب مسيرة شهر» وبشِلت لي الأَرضُ 
مسجداً وطهرراً؛ فأيما رَحْلٍ من أشي أُد رن الصّلاةٌ فلبِصل...)). ١‏ 

أخرجه البخخاريي ردم في أرّل ليسم و(4) في الصلاة ‏ باب قول الب 9 لت لي الأرض مسجداً 
ورا وو 54 امعيسرا زلمبلء بك شلب الشعلواب وعة ادل عر ل و “اتسوند”0 او ونب 
(011) في المساجد ومواضع الصلاة» والنْسائيُ في 'امجتبى" 703/١‏ 57/9 في الصّلاة ‏ الرُحصة في الصّلاة في 
أعطان الإبل؛ وأحمد 4/7 2٠‏ والدارمي (4)1788 وابينٌ أبي شيبة 197/9 في الصّلاةٍ ‏ الأرض كُلّها مسحت 
4٠١/07‏ ف الفضائل ‏ باب ما أعطى الله تعالى مُحمّداً #» وعبدٌ بن حُميلرٍ )١١84(‏ وأبو غَوَانَة في "مُسئده" 
(1177) وابنُ نان (3854)» وأبو نعم ني "اليلية" 51/4: و"المستحررّج على مُسلم" )01١100(‏ واللأْكَانِي 
3 "أصرل الاعتقاد" »)١484(‏ والبيهَقي في "الكبرى" 9/97" رع و91/5؟ وة/4 وف "الدلائل" 7/0؛ 
و4 و"الشّمب" )١4079(‏ و(480 .)١‏ قال أبو تعيم 8/9 معن هذا الحديث في خصائص لبي ثابتة 
مَشْهورٌ مُتَفقّ عليه من حديث حابر وغيره. 

وأخربحه رانين في "الأوسط" (4387) من طر يق إسماعيل بن عياش عن عبد العرير بن عبار الع عسن محمار بن التكدر 
عن أبي سَلَمّة عن جابر به. قال الطبرانيئ: لم يروه عن أبي سلَمة إلا محمد ولا عنه إلا عبدُ العزيز تفرد به إسماعيلُ وهذا ‏ 
لاشلك ‏ خخطأ من عباء العزيٍ بن عبار الله المجمصيّ فهر مترولة واو لامن إسماعيلٌ فروابئه عن السَامِنَ صحيحة مستقيمة. 

والصّوابُ ما رواه يزيدُ بن هاروث وعَبدةٌ وأنسُ بن عياض عن محمد بن عمرو عن أبي سلَمّة عن أبي هريرة 
5ه عن اللي يذ قال: ((أرتيت حوايمٌ الكُلم وَجُهِلْت لي الأرضْ مسحداً وطهررا». 

أخرجه أحمد 790/١‏ و43 و07ه. وابنُ الخارود في "للتفى" (117) وابن أبي شيية 4٠١/7‏ والطّحاويٌ في 
"يان اللشكل" (487 4) وَالخَطِيبُ في 'الكفَاية" ص 1174 والبعُوي (5711)» وابنُ عبلد ابر في "التمهيد" ه/177. 
ورواه يونس عن الزُعري عن أبي سلّمة عن أبي هريرة ه؛ أخرحه النسّابي لهاية 
ورواه سُفيانٌ ومَعمَرٌ والربيدي عن الرّهِري عن سعيدٍ بن المسيّب وأبي سلّمّة عن أبي هريرة يلد لكن دون لفظة: 
((وَجْمِلت لي الأرضُ مسجداً وطّهوراً)). أخرجه أحمد 740/5 و3348 ومسلمٌ (855) والنسائي 33/8 وك 
وعبةٌ الرّزاق (057٠؟)»‏ والخُميدي (84). والشافعي في 'السين المأثورة" (104)) وعنه الطّحَاوِي )1١77(‏ 
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و(487 4) إلا أن سفيانَ شلك فمرةٌ قال: أبو سلّمةٌ وقال مرّهٌ: سعيدء وقال مرَةٌ: إِمّا سعيدٌ وإمًا أبو ملْمةٌ. 


الجزء الرابع عد /15 قصل فيما يدخل في البيع 


>> ورواه يونس وعقيلٌ وإبراهيمُ بن سعد واب ن أخي الرُهري كلهم عن الرهري عن سعيدٍ عن أبي هريرةً طله. 

أخرجه البخخارييٌ ومسلمٌ وغيرُهما. وكذلك رواهُ الأعَرجُ وهمَامٌ بن مُه وأبو يونس مولى أبي هريرة د عنده 
لم يُذكر أحدٌ منهم هذه اللّفظة. 

وكذلك روا يوب عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة طثند. أخرجه البخاري (/8099) إلاّ أن حمّاد بن قيراط رواه 
عن هشام بن حسنانَ عن محمد عن أبي هريرةٌ ضله نحو رواية أبي ذر الآنيقء أي: بزيادة: ((جُعلَتا بي الأرض...)) 

أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (747/1) وقال: لم يَروهٍ عن هشام إلا حمّاد. وابنُ قيراط: مَترولكٌ قال ابن 
عَدي: عامّة ما يرويه فيه نظَرٌ. 1 

وكذلك رواهُ إسماعيلٌ بن عفر وححمّد بن حعفر وعبدٌ العزيز بن أبي حازم وعبدٌ الرّحمن بن إبراهيم كلّهم 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 5يه؛ وفيه هذه الأفظة. ْ 

أخرجه أحمدٌ ؟/417» ومسلمٌ (077). والتُرمذيٌ بعد حديث )١505(‏ في السّبر ‏ باب ما جاع في الغنيمة؛ 
وقال: خسن بيع » وان ماجه (051) في الطهارة ‏ أول التيسم؛ وأبو غوانة (55١1)؛‏ وأبو يُعلى (3491) 
و(5437) والطّحاويٌ في "يان المشكل" (5؟١٠).:‏ وابنٌ النذر ني "الأوسط" (505) وابن جِان (818) 
و(5401)و("550): والتيهقي في "الكبرى" 177/7 و5/ه » والبغري 053117. 

رواه ماهد بن جَبرٍ ؛ واختيف عليه فيه: فرواه حازمٌ بن نخزعة [من تيم الرّباب] تجامة الَكَيّ عن أبي 
هريرة ولت وفيه: ((وجعلُت لىّ الأرض...))» انُه قال أبو هريرة ضه: قال لي صاحبي أبو ل فذكرها. أخرجه 
الطحاويٌ في "نيان الُشكل" (4448)؛ والعُقيلي في "الضُعفاء" 77/7 37؛ وحازمٌ: قال العُقيلي: يُحَالفُ في 
حديثه وولف ابن حيّانه ثمَّ قال: ريّما أخطا يُعتير بحدينه بروايته عن النْقات. وقال المسعوديي عن مُراحم بن فر 3 
مُجاهدٍ عن أبي هريرةً ته عن اللي : ((أعطيتُ عخمساً...)) . وأخرجه العقيلي في "الضُعفاء" 174/4 عن محمد 
ليح عن عد لله الى عن رآ ب زر هن محاهد عن أي سعد دري د عن ل نحموه؛ وقال: 
محمّد بن فليح لا يُتبَعُ على حدينه. 

ورواه رح بن مُسافر عن الأعمش عن أبي يحبى القتّات عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمِير عن أبي ذر ذه فال 
رسول الله ي: ((جِْلت لي الأرضُ مسجداً وطهورا)). ورواه أبو غوانة وجَريرٌ بِنْ عبد الحميد وأبو أسامةٌ ومحمدٌ بن 
إسحاق وبندلٌ بن علي كلهم عن الأعمش عن مُجاهد عن مُبيد عن أبي ذرَ له أخرجه أبو داود (485) في الصلاة 
- باب في المواضع التي لا تحور فيها الصّلاة والدَارمي (5717؟) في السير ‏ بابُ القديمة لاتَحِلُ لأحد قبلناء والحسينُ 
الَروّزي في "زوائده على رُهد ابن المبارك" )0١59(‏ و(1550) والحاكم 45/7 وأبو نعيم في "الحلية" مإبابا 
والبيهقي في "الدّلائل" 577/5؛ وابنُ أبي شيبة 731/7 و1/9١4»‏ قال الحاكم: صّحيحٌ على شرطٍ الشّيخين ولم 
يُخرحاء بهذو السّياقق إنما أخربًا ألفاظاً من الحديث مُتفرّقة. ١‏ 


سَّ 3 5 4 . 0 0 # 
ورواه عبدُ الكريم الخرّري عن مُجاهد عن غُبيد بن عُمير عن أبي ذر نحو رواية أبي عوانة ومسن تابعّه عن الأعمش» 
ورواه قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيمٌ بن مُهاجر عن مُجاهد عن عُبيد بن عُمير عن أبي ذر. وخالف - 


حاشية ابن عابدين 1548 قسم المعاملات 


> بَحرٌ السّقَاكُ [متروك] فرواه عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن ُجاهد, وقيل: عنه عن الأعمش عن 
عمرو ابن مُه عن مُجاهدء ففي هائين الروليِين بان أن الأعمش لم يسمعهُ من مُجاهدٍ» ورواه الفضل بسن موسى 
السيناني أخبرنا الأعمش عن سُحاهد رسلا ختصراً على الشّفاعة. وأرسلَه وكيم عن الأعمش عن مجاه عن 
الب 3. 

ورواه أبومعاوية وعليّ بن مُسهر ومحمد بن غُبيد وعد الواحد ويونس بن بكير كلهم عن الأعمش عن 
إبراهيمٌ القيمِي عن أبيه عن أبي مض يه عن التي يي وفيه: ((أينما أد ركتك الصّلاةٌ فصل فهُوٌ مَسجد)). 

أخرجه مسلمٌ »)07٠(‏ وأبو عوانة -١١8(‏ 0171) وان أبي شيبة 2535/5 والبيهقيٌ في "الكُيرى"45/9» 
وان عبد الب ه/؟7؟. ورواة أبو مرِيمَ عبد الغفار [مترول] عن الأعمش بإسناح آخبر فقال: عن الأعمش عن إبراهيمٌ 
المي عن سّهم بن مينجاب عن اين عمرو. 

ورواه شُعبة عن وَاصل الأحدّب وعمر بن ذرٌ عن مُجاهد عن أبي ذرٌَ مُرسلاً أخرجه الطُيالسيٌ (4075)» 
وأَحدٌ 151/0 ركحك واليتارٌ ٠0/9‏ 4)» وابنٌ أبي شيبة ؟/5ء واللالكائي .)١445(‏ ورواه عبدُ العزيز بن 
أبات عن عمرٌ بن ذَرّ عن مُجاهد قال رسول الله يك لأبي در فذكرَة. أخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في 
"بغية الباحث" (447) - وعنه أبو نعيم في "الحلية" ه/117١.‏ وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري 5/ده4 و"علل 
الدارقطني" 5ع و"زوائد المروّزي على الزهد" )١١54(‏ و5128 1) (15175), و"حلية الأولياء" 717/8/9. 

واعثلفَ عن يزيد بن أبي زياد فيه فقال أبوعَوانةَ وعبدٌُ بن حُميد وجرير وعُبيد بن عبر بن القاسم وعبد العزيز 
ابن مُسلمٍ وعلي بن عاصم: عن يزيد بن أبي زياد عن مُجاهد عن ابن عيّاس رضي الله عنهما عن الي 4. 
أخرحه ابن أبي شيبة 791/7 و/9/٠٠5»‏ وأحمدٌ 550/١‏ واليرّار (647-0). وعليُ بن عاصم ويزيدٌ: ضعيفان 

ورواه عبدٌ العزيز بن مُسلم القسْمَلي عن يزيد بن أبي زياج عن مِقْسّم وحدّه عن ابن عبّاس. أخرجه أحمد 
1" ورواه ابن قُضيل عن يزيد عن مُجاهد وَيِقَسّمٍ عن ابن عبّاسٍ. أخرجه ابن أبي خاصم في "السسّنة" 
280 واليَرَارٌ و47+0) وَالآجْرَي (0014)» والحفوظ قَولُ من قال: عن مُحاهرٍ عن ميد بن عُسير 


عن أبي ذر 
وقال العُقيلي: هذه الأحاديث مُضطربةٌ كلّهاء والحديث ثابتُ من غير هذا الوجه في قولِه: ((جْهِلُت لي 
الأرضُ...)). 


ورواه حُصّين بن تمير حدئنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مُجاهد عن أبن عباس رضي الله عنهما عن اللي 6 
نحوّه. وابنٌ أبي ليلى ضعيف. أحرجه الطبراني 49 4١١١‏ واليرّارٌ (740) "كشف الأستار". وقال اليَرار: لا 
ُعلمُه يُرَى عن ابن عبّاس إلا من هذين الوجهينء وحديث الحكم لا تَعلمٌ رواه إلا ابن أبي ليلى عنه؛ وقد 


7 دك 5 2 4 َه ع 1 اليا 5 3 3 1 7 
ولف فيه فرواه الأعمضُ عن مُجاهدٍ عن عبيد بن عُمير عن أبي ذر» ورواة واصل عن مُجاهدٍ عن أبي ذر» - 


الجزء الرابع عشر سس 188 ب لم قصل فيمايدخلفيالبيع 


2 ورواه عبيدُ الله بن موسى عن سالم أبي حمّاد عن السنّدَيّ عن عكرمة عن ابن عيّاس. أخرجه اليَرارُ '"كشف 
الأستار" (5553) و(01441)» والبيهقي ف "الكبرى" 40/7؛ وفي "الدّلائل" 474/5 قال البَارُ: ورواه سلَمةٌ 
ابن كهيل عن مُجاهد عن ابن عمر. أخرجه الطيراني (137) عن سَلّمّة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن 
سلّمة بن كُهْيل حدنني أبي عن أبيه عن جدّه عن سلّمة بن كَهَيل به, وإسماعيل بن حين:ضعيف منزولة: 

ورواه يزيد بن الهّاد عن عمُرو بن شُعيب عن أبيه عن جد وفيه: ((و حلت لي الأرض مسجداً وطهورأء أيئما 
أد ركني الام فستح وصليت...). أخرجه أحمد ؟/577, والطّحاوييٌ في "بيان الأشكل" (4489)» والبيهقيٌ في 

"الكبرى" 2777/١‏ وصمِّحَه الدذري في "الترغيب" 457/4» وقال ابن كثير: إسنائه حيد. 

وروا حَجَاجٌ الأنماطي ثنا ماد عن ابتو وحُميار عن أنس ذه ألا رسول اللو قال: ((جمِلْت لي كل أرضٍ 

طْيةٍ صسجداً وطهور). أخرجه ابن الحارود ني "النتفى" (6؟1) واب النذر في "الأوسط" (0000): قال الحافظ في 
"تتح الباري" 48/١‏ : إسنادُة صحيح. 

ورواه حُسين روزي عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه نجوه مرفوعاً. ورواه عبد الله بن 

موسى وأبو أحمد الرُبيري رسلا ولم يسنداة. أحرحه أحمد 41/4 وابسنٌ أبي شيية 411/9 والطُبراني كما في 

"اللجمع" 8/8د4» من طريق الْروّري. 

ورواه ابن أبي مُديك عن بيد الله بن عبد الرحمن بن مهب عن عيّاس بن عبد الرحمن بن بيناءً الأشجعي عسن 
عوفي بن ماللئو طقه عن الي ف وفيه: ((وجُهل لي الأرضْ طّهوراً ومسجداً)). أخرحه ابن بان (3849)» 
وَعُْبِيدُ الله صالحٌ الحديث» قال ابن عَديّ: حسنٌ الحديث يُكتَب حديثه. 

ورواه عامرُ بن مُدرك عن فيل بن مرزوق عن عَطيّة عن أبي سعيار ته قال رسول اللءقق: ((أعطيست 
مْساً...)) نحرّه. أحرجه الطَّبرائيُ في "الأوسط" (749)؛ ثم قال: لم يروو عن فُصَيل إل عامرٌ وعامرٌ: قال أبو 
حاتم؛ شيخ وقال ابن حبّان ف "الثقات": رَيّما أخطأ. ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي روة [مترول] عن يرِيدَ بن 

عْصّيقة عن السّائبي بن يزيد عن رسول الله لذ نحرّه. أحرجه الطبرانيث (531/4). 

رواه سليماك التيمي عن سيار أبي المنهال عن أبي أمامة مرفوعاًء وفيه: ((وجُعلت الأرضٌ كلها لي ولأنني 
مسجداً وطهورأ)). أخرجه أحمدُ 44/5؟ واد /ء والتُرمذيّ )١68(‏ في السَّيّر ‏ باب القُنيمة؛ والطّبرائيٌ في 
"الكبير" (1ب٠م)‏ و3١‏ ١6م)‏ والبيهقي في "الكُبري" 590 "4 وابن عبد البّر 7١17/5‏ من 

طريق ابن أبي شيبة؛ و"النقفيّات" كما في "التلخيص" 2149/١‏ قال الترمذييٌ: حسنٌ صّحيحٌ» وقال ابن حجّر: 

إسناده 0 


وأخرجه الطبراني (411) من طريق بشر بن مير [مُتروكٌ] عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة نحرّه. 


5 1ه ف 1 
عَلى المقيّد وهّوَ حَديث: «التراب طَهونٌ)”7) اه. 


(1) ورواه أبو مُعاويةً ومحمد بن ُضيل واب أبي زائدة وأبو غوانة وسعيدُ بن سلّمة كلهم عن أبي مالك سعد ين 
طارق الأشسمّعيّ حدنني ربْعيَّ بن جراش عن حُذيفة ته قال رسول العف ((مُضلئا على النَاس بثلاثر: عست 
صُفوفنا كصفوفب اللائكة, وجُولت لنا الأرض كلها مسجداء وَجُعلت ثررمُها لنا طهوراً إذا لم نَحدٍ الما وأعطيتٌ 
هذه الأيات من آخرٍ سورةٍ البقرة من بين كت تحت العّرش)). 

أخحرجه مسلمٌ (377)» والطُّيالسيٌ (410)» وابنُ أبي شيبة 797/1 و411/9: وأحمد 8/0 والنسائي في 
"الكبرى" 8077 والبرارُ في 'البحصر الرّحَار" (1857) و(د 584 وأبوغوانة (474)» والطّحاوي في "يان 
الُشكل" )٠١14(‏ و١‏ 45 4)» وابنُ مخرمة (5) و(574)» وابنٌ الُدذر في "الأوسط" (500)؛ والدارقطني في 
"السّئن" 177-103/١‏ وابنٌّ يان (11817) و(:540) والآحُْري في "الشريعة" )1١17(‏ و(19 0١‏ 
وَاللالَكَائِيُ في "أصول الاعتقساد" )١446(‏ و(44١)؛‏ والتيهقيٌ في "الكُسبرى" 715/١‏ و7217 و2350 وفي 
"الدلائل" 474/0 وت7 4 وابنُ عبد البّر في "التمهيد" 571/5 و590/15, وقال ابن المنذر: ولت عن النبي 1 
((وجْهلت تُربئُها نا طهور))» قال البرارٌ: وهذا الحديث لا تعلمُه يُروَى عن حُذيفة إلا بهذا الإسناد. 

ورواه الحسنْ بن صالح عن سالم بن ابفَعدٍ سمعت نعيمٌ بن أبي هند حدئنا ربعي بن جراش حدثني خذيفة حرّه. 
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (7491) ثم قال: لم يَروٍ عن الحسسّنٍ عن سالم إل أبو زهير. 

ورواه أبوحالد الدالاني [ضعيف] عن سعيد بن أبي بردة عن ربعي عن حُذيفة مُختصراً على: ((أعطيت نوات 
سورة البقرة...)). أخرحه الطّبراني في "الكبير” (0780©) و"الأوسط" (د 4 )4١‏ وقال: لم يْروهٍ عن سعيد إلا 
أبرخالد» ولا عنه ِل عبدُ السلا تفرّد به عبد المؤمن. 


عن محمار بن الحنفية عن على بن أبي طالب ديه فال 
رسول الله يخكه: ((أعطيت ما لم يُعط أحدٌ منّ الأنبياء...وَجْعِلَ لي التراب طهوراء وجُعلّت أمَتي ير الأممع). 
أخرحه أحمدٌ ١/4؛‏ والضياء في "المختارة" 548/5 749 وابنْ أبي شيبة »68٠١/1‏ وابنْ عبد البّر في "التمهيد" 
8 »ع والبرَارُ في "البَحر الرّخَار" (185) وتَمَامٍ في "الفرائد" كما في "الروض السام" »)١47(‏ والبيهفي في 
"الكبرى" 1/1 وؤاى و"الدلائل" ه/5لا. 


ورواهُ زُهيرٌ بن محمّد عن عبد الله بن محمد عن 


وأخخرجه أحمدٌ ١5/١‏ حدثنا أبو سعيد ثنا سعيدٌ بن سلّمة بن أبي الحسام ثنا عبد الله بن محمد بسن عقيل عن محمد بن 


علي الأكبر سمعٌ أباه علي بن أبي طالب به. وذكرّه ابن أبي حاتم في "العلل" قال: رواه سعيدٌ بن سلّمة عن ابن عَقيل عن ع 


الجزء الرابع عث ١‏ فصل فيما يدخل في البيع 


(ويُومرٌ البائٌِ بقطيهما) 15 0 


أقول: أَجَبِتْ عَنهُ فيما عَلَقَنهُ على "البحر”": ((بأن اميد مهنا لا ينفي الحكم عمّا عَداهُ؛ 
لأ اراب لقب ومُفهومٌ َس يرمُع إل ماد فِرقَةٍ شَاؤَةٍ مّنْ عمَبْرَ الْفاهيمٌ فيس ما 
يَحبُ فيه الخمُ فلا ةي َلك على أله لا مُحمَلُ في حاب عندناء كيف وَحَمْلٌ اَن 
غلى الجن حاو المكم والحااثة مَشهورٌ جندنا مُصيّح به في مين 'الداٍ”" والفُوضيح 
و"التلويح””" وغَيرها؟! فما استَند إليه مِنْ كلام "النهانة" غير مُسلّم»» فانهم, 

(45؟؟ (قولة: ويم الباِع بقطمهما) أي: فيما إذا باع أرْضاً فيها رَرَغٌ لم يسمي أو 
شَجَرا عَليها نَم لم يَشرطة”* حتّى بق الرّعٌ والْمَرُ على ملك البائع. 


(قولهُ: أَحَبت عَنهُ فيما عَلَقنْهُ على "الببحر": بأنّ الْقَيِّدَ إلخ) فيه: أن غاية ما أَفادَهُ هذا 
الحواب أن مَفهومَ اللقَب غير مُعبره ولس الكَلامُ في اعقبارو» وهذا لا ينفي أَنْهُ قد وُحِدَ مُطلق ولم 
يحم على المي على أنه َو ويل عدم شه تربع الواقع في جبارةٍ "الهايو" لا يج بطلاث 
دعواة الأذكورق وكُونُ كلاه مُخالفاً لما في الكت المذكورة ليس بشيء» فإنّهُ كيرا ما نُصحّحٌ 
التشُروحٌ حلاف ما في المتون. 


- محمد بن عقيل بن أبي طالب عن علي به. - كذا قال في "العلل" - قال أبو رُرعة: حديث سعيدٍ بن سلَّمةٌ عندي خطأء وهذا 
حديث زُهير بن محمد عندي صّحيمٌ؛ وسعية: ونّقه ابن حبّانه وقال النسائي: شيخ ضعبف 
عبد الله بن غتبل: مُكل في حفه؛ وحن الحديث الومذي” وحَسُنَالمديث ايبن حجر في فدح الباري" 
44/١‏ والهيئميُ في "كشف الأستار" 25501111 
)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 771/5 
(؟) "المنار": بيان حمل المطلق على المقيد ص880١.‏ 
(7) "التلويح على التوضيح": فصل في حكم المطلق 57/١‏ - 315 


() في "ب" و"م": ((لم يشترطه)). 


ام 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


الرّرعٍ والشمّر (وتسليم المبيع) الأرض والشّجَرٍ عند حوب تسلييهماء فلو لم يَنقَدٍ 
النْمَنَّ لم يُوْمَوْ بوه "© (وإن لم يَظهَن صَلاحُة؛ لأنّ يلك المُشتّري مَشَغولٌ 
ملك البائعه فيَجبْرٌ على تسلييه فارغا (كما لو أوصّى بنخل لرَجُل وَعَلِيهِ ين 
حَيث يُجبر”" الوَرئةُ على قَطْع البْسرء هُرَ الُحمان) مِنَ الرُوايْق "ولوابيية"7©, 0 


1464ل (قولة: الررع والشَمر) بَدَلٌ مِنْ ضمير التتيّة وقَولّة: «الأرض والشَّحَر)» 
بَدَلٌ («مِنَ البيعي). 

[48 (قولة: عند وُحوب تُسلييهما) أي: تسليم الأرض والشّحَرِ وذلك عند نقد 
المشتّري اللَمَنْ. 

نكو ملم (قولة: لم يمر بو أي: بالقَطْع؛ لعَدَمِ وُحوب لسليم. 

على (قولة: وإذ لم يَظهَرْ صّلاحُهُ) الأولى: صّلاحُهماء أي: الرّرع وَالشْمَرِ وَهُوَّ 
لامب لقوله: ((بقَطِهما). 

مهام (قولة: لأدّ يلك الْشتّري مَشغولٌ إلح) عِلّة لقَوله: ((ويُومَرٌ البائعٌ بقَطيهما 
إلخ)»» وف "الثهرٍ "1" عَنْ "جامع الفصولين"”": ((باخ تسترا علي ذم أو كرماً عليه ِنب لا 
دحل للم فلو استَاحَرَ الجر" مِنْ الأشتري ليترلة عَلِيهٍ النَمَرَ لم يَجْنْ ولكِنْ يُعَارٌ إلى 
الإدراك فلو أَى الْشيري يحي لباهم: إن شاء أبطل ابيع أو َع النمَر)) اه. وسيذ كه 
'التارح" آعير البابى فاته مع فول الدون: ((وبوميٌ اباك بالقَطي) فَإنه يداي لمر 
الذكور ولَعلَهُ قَولٌ آحنُ فليحرن. 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيرع ‏ فصل فيما يدخحل في مبيع الكرم والأراضي وما لا يدل 40/7 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
في "ب" ررس). 
(") "الولواللبية": كتاب البيوخ ‏ الفصل الرابع فيما يجبر البائع على تسليم المبيع والمشتري على تسليم الثمن إلخ ق؟105/. 
(4) "النهر": كتاب البيع ق78ب, 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 4/7/. 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((الشجرة)): وما أثبتناه من "جامع الفصولين"؛ وقد أشار إليه مصمّحا "ب" و"م". 
(لالعمت 39 اب را 


الجزء الرابع عشر 0" فصل فيما يدخل في البيع 


وما في الفصرلن” - (اع أضاً بون الوّرْع فهو للبائع بأَخْرٍ متله) ‏ مُحمولٌ على 
ما إذا رَضِي الُشتري» ' 'نهر' '. (ومَنْ باغ ثَمَرةَ بارزة» 0 


(145م (قولُ: وما في لمم أي: "جامع الفصولّين" ل"ابن قاضي ميماوة"7, 

اليلق (قولة: مُحمولٌ على ما 7# 3 1 شتري) ي) أي رضي بإبقاء الزّرع بأَخْرٍ 
ئْلٍ الأرضء وإلاً أي البائخ بالقَلّم توفيقا بَينَ كلايهم, وأنّا إذا انقَضَت الّدَهُ في الإحارةٍ 
فللمُستأحر أذ ببق الرّرعٌ بأحر المثل إلى اتتهائد؛ لأنها للانتفاع» وذلاك بالترك دُوث القَلْع 
' بغلافب الشّراء؛ لأنهُ للك البق فلا يُراعَى فيه إمكانُ الانتفاع» "بحر "90 

مَطْلَبْ في بيع القمَرٍ والرّْع والشّجَر مقصوداً 

.8 (قولة: ومن باع ره باررة) لما فرع من تيع النمر نيعا لشّحرٍ شرع في يِه 
مُقصوداء ولم كر كم يع لزع والشّحَرٍ مقصوداء قال في "ادر" *: («لا يْصِحُ بيع ايع 
بل صيرورته بَقَلاًِ لأنهُ ليس تتفم , ب وتاب للأرضء فيُكونٌ كالوصفوٍ فلا يجوز إيرادٌ العَقسلٍ 
علي بانراووه وإ باح على أن ركه حنى يدرلة لم يج وكذا الرطة وابقوك ويُحور بيخ 
حسم بن ربكم مُطقا - أي: سَواءٌ بَلعْ أوان الصاو أو لظ ومِنْ غير بغير ذه إألم 

يَفسَحْ إلى الحصادء إن يَنقَِب إلى ماق« الخوازه كما إذا باع الجذّع في السّقف ولم 

يُفسّخ البَّيعَ حتى حرج وسَلمّة) اه. ويأني”" ف في "لعن" بيع ل ف ستيله وفي في "البحر"7) 


)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ ؟/4/. 

(1) كذا في بعض مصادر ترجمته» وفي يعضها الآخر: ((ابن قاضي سمّن) وفي "'ط": ((سماوية)) كما في بعض المصادر أيضأ 
وف "هدية العارفين" ؟/١٠4:‏ (لابن قاضي سيماو ‏ بدر الدين محمود بن إسرائيل الستيماوي يعرف بابن قاضي سيماونة: كما 
ذكره في "الكشف"» والصحيح: ابن قاضي سيماو» وهي بلدة من توابع كوتاهية)). وانظر "الأعلام" 1378/9 

() "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخل ف ف البيع تبعا وما لا يدحل ©/7. 

(5) "البحر": كتاب البيع - فصل: فصل: يدخمل البناء والمفاتيح في بيع الدار ا 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ فصل: اعلم أذ ههنا أصرلاً 180/5 


(5) صا 4؟؟ "درك 
(7) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفائيح في بيع الدار 5148/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


ا قبل الظهور فلا يبح اتفاقاً (ظَهَرَ صّلاحُها أَؤْ لاا صّمٌ) في الأُصَحَّ (ولو بَرَرَ 


عن "الطهيرية”007: ((اث شترى شر للقلع يوم بها بمروقهاء ويس لَهُ حَفْرُ الأرض إلى انتهاء 
العُروقء بل يلها على العاذة, اذ رط لايع لطم على وه الأرضيء أر يكون في اين 
الأصل مُضْرَة َه للبائع ككونها شرب حائط أو بثر فيُقطمها على وَحْهِ الأرضء فإن قَطَمَها أو قلّعها 
َبَتَ مكانها أُحرى فانَابت للبائع إل إذا قَطَمَ منْ أعلاها فهر للمُشتري» "ميراج". ولو اشمَرَى 
تخلةٌ ول ين أنها للع أو القرار قال "أبو يوسف" لا ِلك أرضها ضهاء وأدسل "من" 
ماتّحتها!'2» وَهُرٌ لمحتا وإن اشتّراها للقطع لا تَدحلٌ الأرض الفاقا» إن للقرارٍ تدحل اثفاقاء 
ل ل ودس" 

الشركة كم يع الية الماع من ل ا 0 

كه (قولة: أن قل له أ أشارٌ إلى أن الُرورَ مَعنى الفلّهور» والْرادُ به انيراك 
اليّهرٍ عنْها وانجقادها تمه وإنا صغْرت. 

ْ [مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الشمرح 

[#هلمم (قولةُ: ظْهَرَ صّلاحُها أ لا) قال في في "الفتيم”: ((لا جلافَ في عدم جوازٍ 
نيع الفمار قََْ أذ تَطهْرَء ولا في عَدَمٍ جوازه بعد الظّهور قبل بدو املاح برط اللَرلئ 


(قولة: وأمكل اعئذا ما نستها لجع ري أي وضع شل ما تخي ترون الأرض انها دجيل لقو 
غِلَظٍ التحَرةٍ وَقْتَ مُباشْرةٍ ذلك التصرّفي» ّى لو زا غلَظها كان لصاحب الأرض أن ينَحِت. له "سيندي". 


(1) لقول: لم نعثر على المسألة في "الظهيرية"؛ على أن صاحب "البحر" نقل المسألة عن "الخاية" لا "الظّهيرية"» انظر 
"الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يدحل في مبيع الككرم والأراضي وما لا يدخل ؟/548- 7145 

(5) أي: كما لو أَقرّ لإنسان بشحرةَ يدخل ف الإقرار ما تحتها من الأرضء كذا في "الخانية". نقله العلامة "ابن 
عابدين" رحمه الله في "حاشيته منحة الخالق": 818/8. 

(') المقولة [03147؟] قوله: ((لكننْ فيها إلخ)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل؛ ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 488/5 - 489 باختصار. 


الجزء الرابع عث 1 فصل فيمايدخل في البيع 


نيد 2 كمع لسن 6م 0 

لا) يصِح (فٍ ظاهر اللْذَهَبي) وصّحَّحَهُ "السرحسي مط وم ةو ا ا 
رلا رز قل سلاج خط فطع فاع بولا وار بعد بثوَ لصَّلاحء لكِنّ 
ُوٌ لاح عندنا: أن تُوْمَنَ العاهة والقسادُ وعِند "الشائفعي": هُوَ والح وبوٌ اخَلاوقَ 
والمزلاف إنما هو في بها قبل بدو الصّلاح على المؤلافي في معنا لا بشرط القطعء فهند "النشّافعي" 
و "مالك" و"أحمد": لا يحور وعندنا: إن كان بحال لا يمح بو ف الأكلٍ ولا في عَلّف لواب فيه 
لاف يَينَ الشايخ قبل ع "قاضي حان "60 لعا مَُشايخناء والصّحيح: أنه يجوز لأَنَهُ 
مال مَُفَع بو في ثاني الحال إن لم يكن فعا بو في الحال» وال في حَوازِءِ باتفاق اأشايخ: أن يع 
الكُمثْرى أَوَلَ ما ترج مَمّ أوراق الشّحَرء فيُحوزٌ فيها ببعاْ الأوراق كأنّهُ وَرّقْ كله وإنا كان بحت 
يتف بو ولو عَلفا واب فلبيع جار باثفاق أهل الَذهّب إذا باع بشترط القَطع أو مُطلقم له. 

004" (قول: لا يَصِحّ في ظاهر لضب قال في "الفعح"7": ((ونّو اشتراها مُطلّقاً 
-أي: بلا شر قطع أو ترك - فأثمَرت تمَرا آخرَ ة قبل القبض فس الي ؛ أنه لا يُمكِنْهُ تسليم 
ابيع لتعذرٍ التميزه سب حَلاكَهُ قبل اليم ولّو أثمرت يُصد القّض يَشتَركان فيه للاخجلاطرء 
والقولٌ قَولٌ الُشتّري في مقداره مَعَ يَمينه؛ لأنَّهُ في يَدِوِه وكذا في بيع الباؤنجان والبطيخ إذا 
حَدَت بعد القبض خروجٌ يَعضيها اشتركا كما ذكرنا)) اه. وَمقتْطيناه أنهنا لو اتجرت يعت 
القبض يْصِحٌ البَيعُ في الّوحود وَقت البتيعه فإطلاق "لصفي" تبَعا ل"الريلعي”"290- مَحمولٌ على 
ما إذا باع الّوجودَ وللَعدومٌ كما يُفِيدُه ما يَأتي”” عَن "الخلواني" وما ذَكَرهُ في "الفح" 
من التتفصيل مَحمولٌ على ما إذا باعَ الوجود فَقَط وعلى هذا فقول "الفتح ”0 عقب ما قدّمناة"© 
)١(‏ "الميسوط": كتاب البيع 1419/17 
(؟) "الخانية”: كتاب البيع - باب ما يدل في البيع من غير ذكره وما لا يدحل ‏ فصل في بيع الزروع والشمار 

؟ 5١‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الفتح": كتاب البيوع- فصلل: ما يدخحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخحل 497/0 بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعال. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل في بيع الدار إلخ 15/4 
(ه) في المقولة الآنية. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخحل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 491/5. 
(7) ف هذه المقولة. 


م 


عَنَهُ: وكات "الحَلُواني" إيفتي يجُوازوٍ فِ الكل إلخ)) لا يُناسِبُ التّفصيلَ الذي ذَكَر لأنهُ 
لاوَجة الحواز البيع قٍِ الكل ! إذا وقعَ البَيعٌ على الُّوجود فقَط اتيم هذا ار 

هه" (قولة: وأفتّى "اخَلُواني" بابخّواز) ورَعمَ أنه مَروي عَنْ أصحابتاء وكذا حُكِيّ 
عن "الإمام الَضلي”» وقال: ((استحسينَ فيه ٠‏ لتعائل الشاسء وف نَوْع الناس عَنْ ععادتهم 
حَرَجٌ))» فال في "الفتح””": ((وقَذ رأَيتُ رواية في نحو هذا عَنْ "مد" في بيع الور على 
الأشجارء فإِنّ الوَْد متلا جِقٌ» وحَوَرَ الَيِعَ في الكل وهُوَ قَولُ "ماللئ')) اه. قال 
"الرّيلعي””': ((وقالَ سمي الأَيِمةِ "السرحسي"0©: : والأصح أنه لا يجوز لأنّ اقصيرَ إلى 
مس هذه الطَرِيقَةِ عند تحقُو تحقق الضرورَة ولا ضرورة مُنا؛ لأنَهُ يُمكِنهُ أن يا بيع الأصولَ على 
ما بين أو يُشتري الوجوة يعض الثمَنِ يو خر العَقد في الباقي إلى وَقْتٍ وُحودي أو يُشتريّ 
الّوجوة يخميع الثمَنٍ 3 له الانتفاع بها يدن مها فيَحطُلٌ مَمَصودُهُما بهذا الطَّرَيي9» 
[كإقه "اسع فلا ضترورة َه إلى تجويز العّقدٍ في لدوم مُصاوماً للنْصّ وَمُوَ ما رُوي أَنَهُ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ («نهى عَنْ بيع ما ليس عِندَ الإنسان» و ف الستلمي' )اه 


.4915/8 "الفتح": كتاب البيوع  فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لا يدخل‎ )١( 

.15/5 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - فصل: يدل في بيع الدار إلخ‎ )١( 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع؟١/417١‏ بتصرف. 

(4) من قوله: ((بهذا الطَريق)) إلى قوله: ((لا يَعَضيهِ العَقدُ وهرَ)) الآني في المقولة [275904] ساقطٌ من نسخة 

(0) قال الريلعئ في "نصب الراية" 4/د4: غريبٌ بهذا اللفظء والذي يظهِرُ أن هذا حديث مركب وقال ابن حجر في 
"الدراية" 54/9 1: نعم هما حديثان أُحدُّهما: ((لا تَبِعْ ما ليس عندّك)» والغاني: (الرّخْصّة في السّلّم). ولم أرّه 
بهذا اللَفظٍ إلا أن القُرطبيّ في "شرح مسلم” 515/5 ذكرّه أيضاً اه. 

ا حديث: ((لا َبعْ ما ليس عنددك)): فرواك حَكيمٌ بن جزامٍ وعبك الله بن عمرو بن العاص وعتَّاب بن سيد دد. 
روَى شعبة وأبو عَوانة وهُشيم عن أبي بشر جعفر بن إياس وأيرب عن يوسف بن مَاهَك عن حَكيم بن جرم ضف 
قال: أتيث الب يي فقدت: يأتيني الرّحلُ يسألّتي من البيع ما ليس عندي؛ أبداعٌ لهٌ من الوق ثم أبيعٌه؟ قال: 
((لا تبع مَا لَِسَّ عندلة)). 2 


ا 
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أخرجه الطَّالسيُ (9ه١١)ء‏ وأحمدٌ “/401: وابنٌ أبي شيبة 9/5ه, وأبو داود (7007) في البيوع ‏ باب في 
الرّحلٍ يبي ما ليس عنلده» والتُرمذيُ (171) في البيوع ‏ بابُ ما جاءً في كراهية بيع ما ليس عدادلك» والدسائي في 
"المحتبى" 89/07 8,: و"الكبرى" (1109) في البيوع ‏ بيع ما ليس عند البائع» وان ماجه (5189) في التجارات - 
باب اله عن ببع ما ليس عنادك والطّبراني (5059) و(044”) و(5055) وأبو بكر الشافعي كما في 
"الغيلانييات" (517) و(117). والبيهقي في "الكبرى" 777/0 و2137 والخطيبُ في "توضيح أوهام المع 
والتُفريق" "48/١‏ (45)» قال الخطيبث: هكذا رواهُ غُندَر ويجيى القطان وسعيدُ بن عامر عن شُعبة عن أبي بشر 
فقال: عن يوسف بن مَامَك كما روه الجماعة» وروا محمد بن يونس الكُتيمي [منهِمْ تالف وسيفٌ بن سليمان 
[يأتي بالمقلوبات والأشياء الموضوعة] عن الطُيالسيّ عن شعبة» فقالا: يوسفُ بن يهران وهذا خط واضمٌ منهماء 
وقال الِرَيّ في "التحفة" :8/٠‏ والمحفوظ قولٌ ندر 

ورواة إسماعيل بن عليه ووهيب وعبدٌ الوارث و إبراهيمٌ بن أبي يحب كلهم عن أيوب عن يوسف عن حَكيم 
ذه قال: ((نهاني رسولٌ الله يل أن أبيمَ ما ليس عندي))» قال أيوببُ: أو قال: ((سلعة ليست عندي)). 

أخرجه أحمدٌ ١7/8‏ 4» والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (0848)» والشافعي في "الرّسالة" 
ردسم وراطم» و"للسند" 45/9 1 والطبراني (4 )91١‏ وزه١81).‏ 

أن الحمادان فاحتافت الروايةً عنهما فرواة هكذا حجَّاجُ بن النهال عن حمّاد بن سلّمة عن أيسوب عن يوسفً 
عن حكييٍ طفه به أخخرجه الطبرانيي 6+ ٠١‏ أمَا عبد الواحد بن غياشه فرواة عن حمّاد بن سلمة عن يوب" ععن 
يوسف أذ رملول الله 6 قال لحكيم ذه . .. مُرسلاً. أخرجه الطبراني ( 49٠١‏ وكذلك اختلفت الرّواية عن حمّاد 
ابن زيار فرواةُ سليمان بن حرببوٍ وقتيبة بن سعبو عن اد بن زيار عن بوسف عن كيم ف به وهذا هو الحفرظ. 
أخرجه الثُرمذي (7؟4)1 والسسائي في "الكبرى' ' كما في "التحفة"(495 )0 والطبراني 001٠١‏ والبيهتي في 
"الكبرى"7719/5, قال الُرمذييٌ: وهذا حديث حُسرٌ. 

ما خالدُ بنْ خجداش فرواهُ عن حمّاد بن زيدٍ عن يحبى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أيوب عن يوسفً عن 
حكيم له به. وعند أب هيم والنسائي زيادة: : قال ماد : وحئيه يوبا عن يوسف عن كيم عن الب ا مطله. 

أخرجه النسائي في في "الكبرى" ف الشروط كما في "التحفة" (7415)»: والطّبرائيٌ في "الكبير” لضفو 
و"الأوسط" (85ه) و(5145), و"الصغير" 070 وأبو نعيم في "الحلية" 2754/5 والخطيبُ في "التلخيص" 
5/7 وَعامُ في "الفوائد" كما في"الروض البسام" (1178)» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يحبى بن عَتيق 
إلا حمّادُ بن زيد» تفرد به خالدٌ بن جداش. وان بجداش صحف ابن المديني: وقال اب مُعين: صدوق قد كتبت عنه 


ينفرةٌ عن حمّاد بأحاديث» وقال أبو حاتم وغيره: صدوق» ووثّقه ابن حيّان وابنُ سعد ويعقرب. 

ورَوَى عوفٌ وابن عون ويونس بن عُبيد وهشامٌ بن سان ومنصورٌ بن زاذان والرَيعُ بن صّبيح وداوة بن أبي 
هنا وختالة بن دنار وأبو خلال عن محمد بن سيرين عن كيم بن جزام د به. : 

أخرج هذه الطرق الطأبراني في "الكبير" (/7150 45 01)) وأخرج النسائي في "الكبرى” كما في "التحفة" 
(74171)؛ والعُقيلي ف "الضُعفاء' ' ؟/د4" من طريق عُوف وآخرٌ عن محمار بن مسيرين عن حَكيم ذه بنه. 
وقال العُقَيلي: وهذا يُروَى بأسانيد أصلحَ من هذا. قال التُرمِذَيُ: ورّوى هذا الحديث عَوفٌ وهشامٌ بن حسّان - 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


> عن ابن سبرينَ عن حَكيمٍ بن حِرَام ضيه عن النبي يله وهذا مُرسل؛ إنما رواه ابن سيرينَ عن يوسف بن مَاهَك 
عن حَكيم بن حِرَام ظله. 

ورواهٌ عبد الصّمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرينَ عن أيوبً عن يوسفّ عن كيم 
6ه به. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. أخرجحه الترمذيُ »)١175(‏ والبيهقي في "الكبرى" 595/6 قال 
الترمذيٌ: وقد روى وكيم هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيمٌ عن ابن سبرينَ عن أيوبّ عن حَكيم بن جِرَام د ولم 
يذكر فيه عن يوسف بن مَاهُكء وروايةٌ عبد الصسّمد أصح. وأحرج عبد الرّراق في في "الصنف" )١47117(‏ عن مُعمَّر 
عن أيوبَ عن يوسف بد نامك عن رَجلٍ أن رسول الل يي قال لحكيم بن جزام طقه: ((ولا تب ما ليس عسدة)). 
قال عبد الرّزاق: كان ريرق لذن دع أيوب» قال الترمذييٌ وقد رُوى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث 
عن يعلى بن حُكيمٍ عن يوسف بن ماك عن عبد الله بن عِصمة عن كيم بن حزام نه عن الي 

ؤرواة عاير. لأسو هن ومتفلة عن ابن عِصْمة عن حكيم 9ه به. أخرجه الطُبراني (/. 2٠‏ والطّحاويٌ 
عن عمرّ بن عامر عنه. 

وهكذا رواه عبيد الله بن موسى وحسينُ بن موسى وسعدُ بن حفص الطلحي عن شيانٌ عن يحبى عن يعلى به. 
أرجه النسائيٌ ف "الكبرى" في البيرع كما في "التحفة" (47 9 وأحمةٌ في "مسنده" "كما في "أطراف المسند" لابن حجر 
41/1" وعنه للرّي لي "تهذيب الكمال" ٠ ٠/١5‏ في ترجمة عبد الله بن عِصُمة؛ وابنٌ الجارود في "المنتقى" (507): 
والطبراني في الكبير" 8 )"٠‏ واليهقي في "الكبرى' " ه/1ى قال البيهقي: هذا إسنادٌ حَسنٌ متصل. 

رارسا بن مال عن هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير عن يعلى [هو ابن حكيم] حدثني يوسف 
عن عبد الله بن عم عن حَكيم له به. أخرجه ابن الجارود (7037). ورواه يحبى بن سعيدٍ وعبدٌ الصّمد بن 
عبد الوارث والنطدة بن شُميل وحالد ب بن الحارث الهُحيمِي عن هشام عن يحيى ثنا رَّجُلٌ من إخواننا حدثني 
يوسفٌُ بن مَاهَك به 


أخرجه أحمدُ 07/9 4, والنسائي في 'الكبرى" ل ابرع كما التحفة" (/841) وذكره أبن كسرع في 
"الْحلّى" 15/8د؛ ورواه عبد الوهاب التقفِيّ والطيالسيُ عن هشام عن يحبى عن يوسف ببه. أخرجه الطُبالسي 
(مدللى والبيهقي في "الكبرى" ه/3؟ وابنُ عبد الب في "التمهيد" 1/؟58. 
وأخرحه عبد الرزاق (5 871 1) أخبرنا عمر بن راشد أو غيره عن يحمى عن يرسف عن ابن عصلمة علن حكيم له به 

وكذلك رواه هم بن بحى وبا العطار عن يحبى بن أبي "كير ولف بان : ((إذا اشتريت يبعا فلا تبعه حتنى 44 
وععناه رواية همِّام. أخرجه التَارقطني 4/٠‏ من طريق عبد الصّمد ثنا بان ثنا يحيى حدثني يعلى بن سكيم حل به. 

وأخرجه المخنطيب ف "تاريخه" 455/1١‏ من طريق ١‏ ناجية ثنا علي بن راشا الَرميم ثنا عبد مسد ثنا 
ن حرام د حدثه فذكرّه. 

وهذا التَصريحُ بالتحديث من بحيى عن يوسف خطأء ولعله من علو بن راشاره ثم عبد الصا إنما رواه عن 
بان لاعن حر هكذا رواه عنه أحمد بن سعيدٍ بن صخر وعلى بن سعاد بن حير عند الدارقطني» وكذلك رواه 


حر ثنا يحيى حدثني يوسفُ عن عبار الله بن عِصمة أن 


حيّانُ بن هلال عن أبن عن يحبى عن يعلى عن يوسفٌ به بلفظ: ((يا ابن أخي إذا اشتريت عا فلا تبه حتى 
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ضلّه)). أخخر جه الدارقطني 408/7 والطّحاوي 41/4؛ ورواه حِنّان أيضاً عن همَّامٍ عمن يحيى كما رواه عن 
أبان أحري ا الخارود (؟ والدارقطني 5/9, وان حبّان (4383). 
وقال ابن حَرْمٍ في "حلي" واد : وروينا عن قاسم بن أَْيعْ أخيرنا أحمدُ بن رُهيرٍ بن حَرْسوٍ ثنا أبي أنا حب بن 
هلال أنا همّمٌ بن يحبى ثنا يحى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدّله أن يوسف بن سَاهَك حله ألا حَكيمٌ بن 
حرام ضيه حادّنه فذكرّه.ثم قالى: فإن قيل: هذا احبر مضطَّربٌ لرواية هشام السابقة في قوله عن رَخُل؛ وكل من رواه 
بزيادة: عبد الله بن عِصّمة [وهو مترولكٌ]؛ قلنا: نعم إلا أن حممَ بن يبى روا كما أوردنا قبل عن يحى بن أبي كثير 
فسمّى ذلك الرّجلَ الذي لم يسمه هشام؛ وذكر أله يعلى بن حكيم وهو ثقة وذكر فيه ألا يوسف سمه من 
حكيم وهذا صحيح فإذا سمه من حكيي فلا يضر أله سمته أيضا من غير حَكيم عن حكيو» فصارٌ حديث نخالدٍ 
ابن الحارث لَغواً كان أو لم يكن يعنزلةٍ واحدةٍ اه. 
وهنا خط من ابن حرم ولع سقطاً حصّل ف نسحته فكلٌ من زواه عن حبَّان عن مام ذكرٌ عبد الل بن عيصمة» 
بل افق كل اليواة عن يحبى على ذكر عب الله بن تيصلمة إلا سا رواه الحاو 41/4 من طريق الولاو بن مسلم عن 
الأوزاعي عن يحبى عن يعلى بن حكيم بن -يزام أن أباه سأ ال به فذكرّه؛ ولعلٌ لفظ (ابن حرام خخطأً وأنّه أراة (من 
حرام أن أباهم. ومع ذلك فاين أب تير لم ووو عن غير بن عطمة» إلا على بن كيم يمس ابن جرام» بل هر لني 
سكن البصرةً متخن كان صديقاً لأيوب» مُستقيم الحديشء قال أحمدُ وابنٌ مُعين وأبو رُرعة والنسائي: ثفة 

وحاصل ما مق يد على ألا بوسف: بن لفك لم يتسمع من سكيم بن جه ققد قال أحة ب حخيل: : مُرسّل. قال 
العلائي في "جامع التحصيل” (114): أخرجه ابن حبّانٌ في "صحيحه"” والأصّحٌ ما قال أحمد: بينهما عبد الله بن عطْمة. 
وقال البحاري في "التاريخ" 38/5 :١‏ عبدُ الله بن عِصْمةَ سمعٌ من حَكيم» سمعٌ منه يوسفُ بن مَاهَك اه. 
وعبة لله بن عِصْمة كما ثرى سكت عنه البخاريي» وكذلك ابنُ أبي حاتم ورّوى عن يوسف بن ماهَك وعطاء بن أبي 
رباج وصفوان بن مَوهّبٍ كما سيأتي» وقال ابن حَجر: قال شيخنا: لا أعلمٌ أحدا من ألمةٍ ة اجرح ولتعديال تكلم فبه» بل 
ذكره ابن حبّانَ في "الثقات" اه. فقول ابن حَرْم: مترولك مترولك لا يلت إليه قله لقول عباد الحى: ضعيف حلاً. 


ورواه رَوْحٌّ وحجَاجٌ والضّحالكُ أبو عاصم ابي وسعيدُ بن سالم القَادَاح وعئمانٌ معدن كلهم بحن ابن 


خريج أخبرني عطاءً أن صفوائ بن مَوهَب أخبره عن عبد الله بن محمد بن ضيفي عن حَكيم بن حرام د قال: قال 
لي رسول الله ق: ((ألم يأتيني أو ألم يملغني ار كما شاء لمن ذلك - أن تيع الطعام؟)) قال: بلى يا رسول الله! 
فقال رسول الله ي: ((فلا تَبعْ طعاماً حتى ذَث 
التي أله سمع حكيمٌ بن جزام يناه عن الب 5. 

أخرجه أحمد 4٠ ١7/7‏ والنسائي في "الْجتبى" ' الحم والكبرى" (3154) و53 4)31 والشسافعي في 
"المسند" 1547/١‏ و"الرسالة" (417) و(49)؛ والطّحاويُ في "شرح المعاني" 252/6 والطُبرائي في "الكبير" 
لحقنى والبيهقي في “الكبرى" 8ه و"معرفة السنن" )١1784(‏ و(01744). 

ورواه خالٌ الطّحانُ وعد الوهاب عن خخالم الحذاء عن عطاء بن أبي ربا عن حكيم بن حجزاو» قال: : ((كنت 
أشتري الطّعامٌ وأبيعُه فنهاني الي 4 أن أبيع ما ليس عندي)). أحرحه الشافعي في "السنن المأثورة" 0 
والطبراني) في "الكبير" (071775)» ورواه أبو الأحوص وحَريرٌ عن عبد العزيز بن ريع عن عطاء عن حرام بن كيم - 


يّه وتستوفيّه)): وقال عطاء: وأخبرنيه أيضاً عبد الله بن عصّمة 
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> ابن حِرَام عن أبيه نحوه» وفيه: ((لاتبعه حتى تقبضّه)). أخرجه ابن أبي شيبة /هه ك0 والنسائيٌ 35/9 
والطّحاوييٌ ني "شرح المعاني" 2/4 والطُيراني 071٠٠‏ وابنٌ حجان (داة 4) وَالمَامِليئُ في "الأمالي” (.). 

أمّا حديث عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله وخ عن بيعتين في تيع 
وعن بع وسَلّفء وعن ريح ما لم يُضمّن» دعن بيع ما ليس عنادة)). فرواه عنه هكذا الأوزاعي وحسينٌ للم 
والضّحاله بن عنما وحجّاج بن أَرْطَاة ومحمدٌ بن عَجِلانَ ومطرٌ الورّاق وداودُ بن قيس وعامرٌ الأحول وداوةٌ بن أبي 
هندٍ وعيدٌ الملك بن بي سليمان وعطاة الخ اسانيه وعبة الكريم بن أب المحارق واد بن أيوب. 

أخربحه أحمد ١/4/9‏ ود ءلء والدسائي في "اللجتبى" 785/97 و"الكبرى” )57٠١5(‏ و(1775) ف البيوع ‏ بيعٌ ما 
ليس عند الإنسان, والتارمي (5570) والدارقطني +/4/ وه والطحاوي 45/4 و4: والطَبرانيُ في "الأوسط" 
4285 ): و"الشاميين" (.5)؛ وابنٌُ عدي في "الكامل” ؟//107 و 8١/5‏ » والحاكمٌ ؟/200 والقاكهي في "أخبار مكة" 
(10) والبيهق في "الكبرى” ه/1. واختصره حسينٌ وعبدٌ املك وعامرٌ وداودٌ بن قيس ابن أبي هنلر. 

أمّا أيوبٌ فقال: حدثني عمرو بن شُعيبو حدثني أبي عن أبيه قال: ذكرٌ عبد الله بنّ عمرو قال نحوه. هكذا 
رواه عنه إسماعيل بن وعبد الوارث بن سعيد ويزيدٌ بن ريع والحتّادان وجعفرٌ بن ُرقان. وعد عط 
الحراساني ( عن د عن عباء الل بن عمرو)» وقال: ((فكان فيما كتب عن رسول الله 4 أنه لايك عاب بدا 
أسيد إلى أهل مكة قال: أخبرهم أنه لا يجوث بيعان و ...0 وسيأتي الخلاف على عطاء. 

أخرحه أحمدٌ 2075/5 وأبو داودٌ (4 075٠‏ ف البيوع ‏ باب الرّحلُ بيع ما ليس عدته» والترمذيُ (1178) في 
البيوع باب كراهيّة بع ما ليس عندك وقال: حسنُّ صحيحٌ والنساني في "المجتبى” /اخار3 و"الكبرى" (3304) 
في البيوع - بيحُ ما ليس عند البائع» و(1777) بيع وستلّفء وان ماجه (/18؟) ف التجارات ‏ باب النهي عمن بَبِعٍ 
ما ليس عندّكء وابنُ الجخارود (701): والطحاويُ في "شرح المعاني" 42/4» والطبرانيٌ في "الأوسط" 018712 
ابن عدي في "الكامل” 557/٠‏ وه/11, والحاكم 7: والبيهقيٌ في "الكبرى"ه/707 لي لكي 0 
وان عبد البَر في "التمهيد" 781/11 

وقال الحمّادان ويزيدٌ بن رُرَيع وعبدُ الوارث عن أيوب عن عمرو بن شعيبوٍ عن أبيه عن ده 

وروا جعفر بن بُرقان عن أيدوب عن عمرو عن أيه عن جَدَه أن الب و بعت عمَابً بن أسيد إلى مكة 
فقال:((أبلفهُم عني ربع خيصال)) بنحو رواية عطاء لخر اساني. 
ونقل ابن عَدي عن أبي عبد الرحمن الأَذْرّمِيّ [لعله تصحف عن الدارمي] قال: يقال ليس يصمح من حديث عمرو بن 
شُعيب إلا هذاء أو هذا أصحُها. حي 


ورواه مَعمّر عن أيوب عن عمرو بن تعيب عن أبيه م قال: نهى رسولٌ اللدي... فذكرّه, أخرجه عبدُ الرزاق 
)١4715(‏ وعنه الننسائييٌ ف "الكبرى” (ففقدةة 

ورواه عبد القدوس بنْ محمد ثنا عمرو بن عاصي الكلابي عن همَّامٍ بن يحيى عن عاصم الأحول وابنُ خُرييج 
عن عمرو بن شُعيب مرسلاً قال: ((نهى رسول الله ول عن سلف وبَيع» وعن بع ما لم يُضْمّنء وبع وزّرع مالم 


يُضمّن)). أخحرجه الطّبرانيئ في "الأوسط” »)١5//(‏ بوقال؟ ثم يروه عن عاصم إلا همًامٌ تفرد به عمرو. ١ت‏ 


الجزء الرابع عد امل فصل فيما يدخل في البيع 


قلت: لكِنْ لا يُخفى تحققٌ الضَّرورَةٍ في زماناء ولا سيّما في مشلي وِمَشيَ الشّامٍ كثيرة 
الأشجار والثمان َإنهُ للب اهل على النّاس لا يُمِكِنُ إلرائهم بالمُحلُصٍ بِأَحَدِ د الماق الذكورق 
وإِث أمكنَ ذلك بالنسبَةٍ إلى , عض أفراد النّاسِ لا يُمِكِنٌ بالنسبَة إلى عامّيهم» وفي تَرْعهم 


حت و تقدم فيما رواه يزيد بن رُرَيع الرملي ثنا عطاء الخراساني عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جَلدَّهِ عبد الله بن 
عمرو قلت: يا رسول الله إني أسمٌ منكَ أشياءً أخحافٌ أن أنساهاء أُتأدَنُ لي أن أكمبها؟ قال: ((نعم))» قال: فكان فيسا 
كتبتُ عن رسول الله ول أله لا بعث عنَّاَ بن أسيد إلى أهل مكة قال: ((أخبرهم أنه لا يحوثٌبيعان في بيعء ولا بيع ما 
لا يملك...)). أحرجه الحاكم 200/7 ورواه الوليد بن مُسلم عن ابن جُريج عن عطاء أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال...فذكره. أخرجه النسائي في "الكبرى" (70/د) و(5871)» وابن حبّان في "صحيحه" (47071)» وقال النسائي 
[كما في "التحفة” (8/0) في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو]: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي خطأء 
والله أعلم. وذلك أن الوايد بن مسلم قال: عن عطاء ولم يقل الخراساني» فلعله من تدليسه. وأما عبد الرزاق 
)١4779(‏ فرواه عن ابن جريج عن عطاء الحُراساني فلا نكارةَ ف روايته لأنه صرّح بأنّه الراساني . وعطاء الكراساني 
لم يسمع من عبد الله بن عمرو» ولا أعلمٌ أحدً ذكرٌ له سماعاً منه. 
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ورواه هشام بن سليمان المحزومي عن ابن جُريج عن عبد اللسه بن عمرو لم يذكر فيه عطاء أخرجه البيهقي في 
"الكبرى"٠٠/4‏ وقال: كذا وجدته ولا أراه مَحفُوظاً مع أن مشاماً قال فيه العُقيليُ: حديثهُ عن غير ابسن جُريج وَهَمْ. 
ورواه يحبى بن بكبر عن يحبى بن صالح عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحوه. أخرجه الطبراني 
في "الا وسط" (9.037)» والبيهقي ني "الكبرى” د/17 قال الطبراني: لم يروه عن إسماعيل إلا يحبى بن صالح؛ ولا عن 
عطء إلا إسماعيل» تفرد به يحيى بن بكير. وقال البيهقي: تفرد به يحبى بن صالح الأيليء وهو مَُكَرٌ بهذا الإسناده 

ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن صفوال بن يعلى عن أبه قال: استعمل الى يك عثّاب بن أسيد له نحره. 
أخرجه البيهقي في "الكبرى' " 15/5. ولعلٌ هذا خطأ دخلٌ عليه حديث حَكيم السابق» وأخرجه ابن ماجه (1149) 
عن محمد بن ُضيل عن ليث عن عطاء عن عمّاب بن أسبيد ذه قال: ((لا بعنَه رسول الله يي إلى مكة نَهاه عن شيف ما 
لم يُضْمّن)). وليث لم يسمع عطاءً» ولعله الخراساني. 

أما موسى بن عُبيدة الذي [مترولكٌ] فرواه عن أخيه عبد الله بن عيدة عن عتّاب بن سيد نحوّه. أخرجحه 
الطبراني في "الكبير” /١097‏ (4375). 
وأرجه محمد في "الآثار” (./7)» وابن قانع ني "معجم الصّحابة” (97/) عن ابن المبارك» كلاهما عن أبسي حنيفة 
حدثنا يحبى بن عامر عن رَّجُلٍ عن عتاب بن أسييد فذكرّه. ورواه أبو يوسف في "الآثار” (88) عن أبي حنيفة عن 
أبي يحيى عمِّن حدنّه عن عتّاب بن أسبيذ ف كرد 


عَنْ عادتهم حَرَجٌّ كما عَلمتَ» ويَلرَمٌ َحريمٌ أكل الثّمار في هذه البلدان؛ إذلا تباغ إلا 


يام سس 


كذلك» والنبئ و نما رخص في السّلمٍ للعتّرورة' "مع أَنْهُ يع الحدوم فحيث تَحققتٍ 
الّرورة ا أيضاً أمكَنَ حاف بالسلم بطريق الدلالة» فلم يكنْ مُصادماً للنَصَ فلذا حعلوةٌ 
مِنَّ الاستحسان؛ لأَنّ قيلت عتم واه وظاهِرٌُ كلام "الفتح" الَيلٌ إلى الجواز ولذا أُورَدَ لَهُ 
الرّواية عَنْ "محمد" بل تَقدّم0: أن "الخلُواني" روَاهُ عَنْ أصحابناء وما ضاق الأميٌ 0 نَسَمّ 
ولا يَحفَى أن هذا مُسرَغٌ العُدول عَنْ ظاهر الروليّة كَما يلم ِنْ رساليدا الْسمّاوٍ "نر شر اعرف 
في بناء يعض الأحكام على العُفي"40 فراجعها. 


يكفكى (قولة لَرِ الخارج أكثر) ذكرّ في "البحر "20 02 عَن "الفتح”27: أن ما تقَلَهُ 


شمس الأئمّة" عَنِ الإمام "الفضلىي" لم يُقَيّدهُ يفيه عَنهُ يكون الْوجودٍ وَقت العقدٍ أكش بَلْ قال عَنهُ: 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الببوع - فصل: يدل في بيع الدار إلخ 215/4 وأورد الزيلعي هذا النقل بصيغة: ((قيل)). 

(1) روى القُوري وابن ُبينة وابن عُليّة وعبد الواردث ومعمر وغيرهم عن ا بن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أ بي التهال 
سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ رسولٌ الله 2 المدينة وهم يُسلفون في القّمر السّتين الات 
فنهاهم» وقال: ((من أسلفَ سلفاً سيلف ف كيل معلوم ووَزن معلوم إلى أحلٍ معلوم»). 

أخرجه البخاري (1574) و(750؟) و(5141) و(1797) في السّلّمٍ ‏ باب الستلم في كيل معلوب؟ ووّزن معلوي. 

وإلى أجل معلوم» ومسلم (5 013١‏ في الببوع - باب السسلْم» وأبو داود (6473) ف البيوع ‏ باب في السلّْف» والترمذي 
(1511) في البيوع ‏ باب الستّلف في الطّعام والنَمِ والنسائي في "المجتبى" 540/8 في الييرع ‏ باب املف في الما 
وابن ماجه (70) في التجارات ‏ باب المتلف ف كيل معلومع وأحمد 7107/١‏ و7585 وره», والحُميدي (١1ه)»‏ 
والشافعي 2171/1 وعبدٌ بن حُميد (810/5)» والدارمي 3ظ3 وعبد الرزاق )١1١55(‏ و(05070)» والطبراني 
)1١575(‏ و(11154) و(ت؟١1)»‏ والدارقطني 5/؟ و4» وأبو يعلى (11407)» وابن حبان (4950)» والبيهقي في 
"الكبرى"18/57 و74 

(9) في هذه المقولة. 

(4) انظر الرّسالة المذكورة ضمن "بجموع رسائل ابن عايدين": ١1١4/7‏ وما بعدها. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار هه 59. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدل 4917/5. 


الجزء الرابع عث نل فصل فيما يدخل في البيع 


(ويْقطعُها المشتري في الحال) ا عَليهِ (وإث شَرَط تَرْكها عَلى الأشجار ف 


البع كشرط القطّع على ١‏ بائع» و20 (وقيل) - قائلة "محمد" : (لا) يَفْسد 
(إذا تناهتع الثْمَرة؛ للتَعارفيء فكان شرطاً يَقَنَضيه العَقدٌُ (وبه يُفتى)» -520 


أَحَعَلُ الُوجود أصلاً وما يَحِدث بَعدَ ذَلكَ تبَعأ)). 

م (قولة: يلها المشتّري) أي: إذا طْلية البائعٌ تفريغ ملكي وهذا راحم 
لأضْل الْسألٍ. 

ه000 (قوله: حبرا عَليه) مُفَادَه: أَنْهُ لا يار للمُشْئَّري في إبطال البِّع إذا امتع 
لقاع اد موس «اسوزر ري يسا هلي اقعرار الا لبالا 
"الشتارح" آغيرَّ الباب0©. 

ره.ه9م (قولة: فَسَد) أي: مُطلقاً كما يُرشِدُ إليه التفصيلٌ في القول الُقابل لَه فافهم. 
َعَلّنَ ني "البحرٍ"" القساد: ((بأنهُ شرطٌ لا يَقتَضيه العَقدء وهر سُغْلُ يلك الغيرِ)). 

"5٠:‏ (قولُ: كشرط القَطْم على البائع) في "البَحر””؟2 عن "الوَلوالجيّة"”: ((باغ 
نبا خزاقا ‏ وكذا الوم في الأرضٍ َاخرَرُولبِصَلُ ‏ فعلى الأشتري قَطَعُةُ إذا حَلَّى يَمنْهُ وبين 
المشتّري؛ لأَن القَطْمْ إنما يَحبُ على البائع إذا وَحَب عَليِهٍ الكبِلُ أو الورك ولم يُجسبأ؛ 
لألَُ لم ييعْ ُكايلاً ولا مُوارتة). 

(قولة: وبه يُفتَى) قال في "الفتح”7©: ((ويّجوزٌ عند "محمد" اسيتحساناء وَهُرَ 


.أ/١١١ق "الحاوي القدسي": كتاب البيوع‎ )١( 


(0) صا 7ع؟ "درك 
() "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/731. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار /4 72 بتصرف. 

(0) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع فيما يُجبَرٌ البائع على تسليم المبيع إلخ ق ١0‏ /أ. 
(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ثما لم يسم وما لايدحل /489. 


حاشية ابن عابدين 14م لدت قسمالعاملات 


كن عَنِ "الأسرار"» لكنْ فق "القهستاني" عَنِ "الْضمّرات": «أنة على 


قولهما الفتوّى))» 01 1 ا ا 000 


قَولٌ الأئمّة الَلائَ» واخحتارَةٌ "الطّحاوي"7) لعُموم البلوَى)). 

لمكم (قولة: "بحر" عَنِ "الأسرار") عِيارةُ "البَحر”7": ««(وقي "الأسرار": الفتوّى 
عَلى فول 'محمّد"؛ وبه أَسَدَ "الطّحاوي"؛ وف "الْسَقَى" ضَمَإِليهِ "أبا يوسف" وفي 
الشهنوا"؟ والمتديع وله 1 

001 (قرلة: لكنْ ني 'الفستاني" عَنٍ 'الُضمّرات') حقّة أذ يفول (رعَنٍ "لنهاية))؛ 
أن عبارة 'الهستاني”" مع لن: ((وسّرط تَركها على الستَّر والرضًا به يُفمية الع عنتهماء 
وعَليهِ القتوى كما في "النهاية'» ولا يُفميدُ عند "عمد" إنا بدا صّلاحُ بُعض وقَرْبَ صلاح الباقي» 
وليه الفترّى كما في "الْضمّرات") اه. وما لَقلَهُ "الفهستاني" عَنِ "الُضمّرات" مُخَالِفٌ لما 
في "الهدئية"”" و"الفتح"" و"البحر"”" وغَيرها مِنْ جكاية الميلاف في الذي تَنامى صلاخ 


(قولة: وما َع "الفوستاني" عن "الُضمّرات" محال لما في "الهدائة" إلخ) قاذ يقان: إِهُ مافي 
'الضترائب” أَنبت الؤلاف في مسالة بر المّلاح؛ وما في غير َه في لتناهي ومفهومة: أذ مسألا بدو 
الصتّلاح محل اتفاق» ومعلوم أنّ المسّريحَ مَُدَمٌ على الفهوم فلا ماع مِنْ إثبات المؤلافي في الْسأنين عَمَلاً 


)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب البيوع ‏ باب أصول الشجر والنخل والثمار صمل 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5917/5. 

() "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ بيع الثمار على الأشجار والزروع المرحودة 57/7 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع ؟/5. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 73/5 

(5) "الفتح": كتاب البيرع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدخل 488/5 - 489. 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5317/5. 


الجزء الرابع عشر قن قصل فيمايدخل في البيع 


فتَيّةُ. كيّدَ باشتراط التَرْكِ؛ لأَنهُ و شراها مُطلَقاً وتَرَكّها إذن البائع طاب لَه الريادَمُ 


وَإِن بغي إذنه تَصَّدَّقَ ما زادَ في ذاتهاء ون بَعدَما تَداهَت لم يَنَصِدّق بشيء» 0 


2 


إل صَرِيحٌ في تناهي الصّلاح لاف ُو وأيضاً الور نه صَلاحُ الكل َأ 

4ه (قولة: فم أشارَ به إلى اعقلاف النُصحيح وتخبير الْفتي في الإفداء بأيهما 
شاي لكِنْ حَيتْ كات قَولُ "محمد" هوّ الاستحسا يرح على فولهماء تأمّل. 

ردده؟0 (قولَه: قَيّدَ باشتراط التَرْك) أي: قيِّدَ "المصنف" الفسادٌ بو. 

بكتمكى (قولة: مُطلق أي: بلا شرط ترك أو قط وظاهِرُةُ: ولّو كان الثَركُ مُتعارفا - 
أنهم قالوا: المعروف عُرْقاً كاأشروط نَصَأ ومُقتضا فَسادُ ابيع وعَدَمٌ حل لياق تمل 

راده 9م (قولةُ: طاب لَهُ وياد هي ما زادٌ في ذات المبيعه قلا يناف ما قدَّمناة27: مِنْ 
أنَهُ ُو أنمرت مرا آرَ فإ قَبْلَ القبض فسّد”" البَيِعٌ» أو بَعدَهُ يَشْتّركان فيه؛ لأنّ ذالك في 
الريادةٍ على ابيع ما لم يَقَعْ عليه البَيِعُ وهذا في زيادةٍ ما وَقَمَ عَليهٍ اليَبِعُ كما أفادَهُ في 
"هر" 

وحاصلة: أن المراد هنا الرّيادة امتَصِلةٌ لا المنقصيلة. 

هم (قولة: نَصَدَّق ما زادَ في ذاتها) لخُصوله جمهَةٍ مَحظورق "بحر””"». وتعرفُ الريادة 
بالتقويم يوم ابيع والتقويم يوم الإدراك» فَالريادة غات ما ينما "ط'”” عن "العيني"00. 


701 (قولةُ: لم يُتصدّق بشيع) نعم عاق عَلِيهِ نم عَصْبٍ المنفعقه "فتح "0 


)١(‏ المقرلة [51504] قوله: ((لا يصحٌ ف ظاهر المذهب)). 

() في "1": ((فسخ)). 

0 "النهر": كتاب البيع قل /أ. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 531/8 
(ه) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخمل في البيع تبعاً وما لا يدخل 74/8 
(5) "رمز الحقائق": كتاب البيوع 9/7 


(7) "الفتح": كناب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدخل 591/5 


0 


حاشية ابن عابدين دلق قسم المعاملات 


وإن استأحرٌ الشّجَرَ إلى وَقْتِ الإدراك بَطَّلتِ الإجارَة وطابّت لزيا لبقاء الإذن. ولو 
استأبجَرٌ الأرض لتك الع 2 لَهلَةِ اد ولم نطب(" الريادهُ "مُلتَقَى لمر اي 
لفسادٍ الإذْن بفسادٍ الإجارة» بخلاف الباطل كما حرّرناةٌ قِِ "شرجو" لظ 


ودع 


:57" (قولة: بَطَلتٍ الإجارة وإِذ عيّنَ المدَه "درْ مُسّقى””". فإنّ أصلّ الإحارةٍ 
مُمَعَضَى القياس فيها البطلاث إلا أن الشتّرعَ أحارّها للحاحةٍ فيما فيه تَعَامُلٌ ولا تَعامُلٌ في 
إحارةٍ الأشجار الْحرَّدةٍ فلا يُحورُ وكذا لو استَأحَرَ أشحاراً ليُحفف عَليها بْيابَهُ لم يَجُنْ 

6 (قولة: لتر 5 الأولى تعبيرُ "الهداية”” وغيرها بقوله: ((إلى أن يُدرِكَ 
الرّرَع): أي: إلى وَقتٍ إدراكه بلا ذكر مُدَةٍ. 

0 (قولة: ولم تطسب الريادَة) أي: الريادةُ على التمَرةٍ وعلى ما غَرِمٌ م من أحرةٍ 
الل 0 ن "العيني"7, 

مَطْلَبُ: فَسادُ لمن وجب قساد المتضمّن 

[لفيافة (قولة: كما حرَّرناة في "شرج" ') ونضُة” “: ((لقسادٍ الإذن بفسادٍ د الإحارق وفساد 

المتضمّن / يُوجبُ فساد الْضمّن لاف الباطل» فإِله مَعدومٌ شرعاً أصلاً ووصفا فلايْتضمّنُ شيكاء 


)١(‏ في "ب": ((تطلب))) وهو خطأ. 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل: يدحل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر إلخ ؟/4. 

(©) "الدر المنتقى": كتاب البيوع - فصل ما يدخحل في البيع تبعاً إلخ ١8/7‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخمل في المبيع مما لم يسم وما لا يدخحل 490/8. 

(ه) "الهداية": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 75/76 

(5) "ط": كتاب الببوع ‏ فصل: ما يدخعل في البيع تبعً وما لا يدححل 4/1" وفيه: ((الغمن)) بدل ((الشمرة))» وهو تحريف. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ؟/. وفيه: ((الشمن)) بدل ((الثمرة))» وهو تحريف. 

(8) "الدر المنتقى”: كتاب البيوع ‏ فصل ما يدل في البيع تبعاً إلخ 18/5 (هامش "مجمع الأنهر"). 


الجزء الرابع عشر يلف قصل فيمايدخل في الييع 


0 ا 


فكانت مُباشرتَةُ عبارةً عَنِ الإذْن)) اه 
وحاصل المرْق كما في "الفيم” ا ((أنّ الفاسيدَ لَهُ وُحودٌ؛ لأنْهُ فائِتُ الصف دُونَ 


و شافع 


الأصل» فكاث الإذنُ ثابتا في ضيمنه فيْْسُنُ خلا الباطِل فإلهُ لا وُحوة لَهُ أصلاء فلَمْ يُوجَذ إلا 


001 


الإذْن)؛ واالتعى يلا" لفرقا باق لامر" لز البوع مِنْ أن د الييعَ بعد عَقَدٍ فاميدٍ أو باطل 
ينقد قبل مُتارَكَة العقل الأول ويُناق فروعاً أرَ مذكورة في 7 آخير القن قالش من "الأشباو"7© 


(قولة: ولا يَحفَى أن هذا افق ينان ما مرَ أل الشبوع إلخ) وَْهُ المنافاة: أن لال اعثبرَ وود 
ونه ير متلاشء حَيِتْ قِيل بعَدَم انهقادِه بالتّعاطي بَعَدَه مَعْ أذ مََُضَى كَونِهِ لا وجو لَهُ أن يَعْقِدَ بوه 
لك أنت حير بن عَدَمَ الانقادٍ لوُحودٍ ما يَدلُ على أن التَعاطيَ بنامٌ على قصل الأول وأنُ غيرٌ 
مُقصود به العَقدُء بل ل فق سيم ابي ومن مقط التق اليه تأمّل. 

(قولهُ: ويُناقٍ فروعاً أَحَرَ مَذكورة في آخر القن اثالث مِنَ "الأشباو" إلخ) لم يُوجَدْ في الشروع ما 
يدل على النافاةٍ لما هناء ونص عبارةٍ "الأشباو" باختصار: ((لو أبرأه أو أقر لَهُ ضِمسٌ عَقَلٍ فاسِدٍ قَسَّدَ 
الإبرام. التعاطي ضيمن عقا فاميد أو بال لا يعت ب اليم لو باه مه فق وجب التيصاص”. ولو قال: 
الي قل لا قصاص. لوآ الموقوف عليه ولم يكن نار ون لَهُ باليسارة فأنفَقَ كان مُتطوعاً. لو 
جد النكاح لََكوحَيه هر لم يَلَنهُ إلخ)». 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ق 741 إنبء 

(5) "لني" كناب انوع فطلة ما يدخحل في امبيع نما لم يسم وما لا يدخيل 19+ دن 

0) ف هامش " / ": ((قولة: ولا يَحمَى أذ هذا إلخ»» قال شيغنا: لا مُنافاةً أصادٌ ذ إن ساد المع باُعاطي بعاد 
الباطل لا يفضي اعتبارَة؛ لأنا نما حكمنا يبُطلانه قبل مارك لإفهام حالهما أن هذا الفسليم يكم اد السّابق 
زعا مِنهُما اعتباره وتُْوتَ حكو لَه ولس في هذا ما يُدلُ على اعتبارنا لهُ. وقولة: ((وينائي فروعاً حر إلخ)) لتنظسر 
يلك الفروع فلَعلّها من هذا القَبِيلء فم ما قالُ "الشّارح” بن التعليل له. 


(4) صا .ةد كد "در" 


(د) انظر "الأشباه والنظائر": ص4517 وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 114 قسم المعاملات 


يَأحَدَ الشّجَرةَ مُعامَلة على أذ لَهُ حرا مِنْ ألفي خرء».. 


عند قَوله: ((فائدة: إذا بَطَلَ الحّيءُ بَطَلَّ ما في ضيمنه))» فراحفها مُتأمَّلاً. 
على (قولة: والجيلة) في أن ب يَطيب للمُشتّري ما زادَ في ذات المبيع وما لم يَكُنْ 
روا وَقتّ العقدٍ. 
»موي رقولة: أن يعد أي: لأشتري. 
فيكف (قوله: مُعاملّة أي تسافا ك2 ةِ مُعَلومَة كما ف "العية"0, 
(قولة: على أَنَلَهُ إلخ) أي: 0 قال في "شرحو" على القت" 
((وتتغي أن يقول المْشَ لا : أحذت ينك هذا تيار 
لك جُزءا مِنْ ألف جُزء ولي ألف خرء إلا زءاًء أي: من الفَمرِ ذَكره "الشمني7" وفيه 
أن امشتري قد أَحَدَ لمر يرا فكيف يَأحُدُه'" مُعاملة؟! إلا أن يُقال: إِنّهُ دقع لَه لمن 7 
وه لس ويكوث الاعتبارٌ على عَفَّدٍ الحاملَق)) له. 
قلت: الشرامُ نما وَقَعْ على البارز وَقتَ العقدٍ والْعاملّة لأحل طِيب مالم يبر بَعَدُ 


وطِيب ما زاو” في ذات البارز» نَعَمْ هليه الجيلةُ نما تَتأنّى إذا لم يَكُنٍ الشّحَرُ وقفاً ريما 


(قولة: وطيب ما زلدَ في ذات البارز) لا دَْلَ للمُعاملَةٍ في طيسب ما زادٌ في ذات البارزء ولاتصِحٌ 
العامة فبه للك بالشّراءء والطّيبُ مُوكولٌ للإذن بالإبقاى تَأَملْ. ولا يتوق على العامة وإن كانت نصح 
في الشمَرَِبلَ الإدراك إذا كان باقياً على ملك ريد ولا تتأنّى هُنا بين البائع والُشتري في الثمَرٍ امبيع. 


.ب/٠١١ق "القنية": كتاب البيوع  باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار إلخ‎ )١( 

(؟) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في الببع تبعاً إلخ 18/5 (هامش "مجمع الأنهر”). 

(؟) أبو العباس أُحمدُ بن مُحمّد (رت؟لامه), وتقدمت ترجته 47/1 1. 

(4) في "الأصل" و"7” و"ك" و"'ب”: ((يأذ)). 

(د) في هامش "م": ((قوله: وطيبب ما زاد إلخ)) حاصلة: أنه اشتّرى العم الذي تُناهى بُرورُهُ ولم يتم صَلاحُةُ فالحيلة 
في إبقائها عد الأشجارٍ مُساقاة وفيه: أن عَقَدَ المساقاة حيئِذْ يكونُ واردأ على ما هرّ مُملولكٌ لَه فيَحناجٌ حينهدٍ 


لما حاب به في "شرح الملتقى" ف هذا: دُونَ ما لم يَتنا ُرورُةُ اه. 


الجزء الرابع عث 54 فصل فيما يدخل في البيع 


أن يبري أصول رطب كالبؤيحان وأشحار ابطخ والخيار ليكو ن*" الحادث للمُشتري» 
وف الرّرع والخُشيش يَشتري الوجود يعض امن 0 


عَدَمٍ الحفل والصلّحة في ليو خزءاً مِنْ ألفي جُزْءِ والباقي للمُشتري كما كر "الشّارح” 
نظيرَه في أو كتاب الإجا ا 

هم (قولة: وأ يشتري إلخ) هَذهِ حيلة ثانية» وييانها: أن الَْريّ إما أن يكون اما 
يُوجدُ ننيعاً فشيناً وقد وُحَدَ بَعطهُ أو لم يُوجَدَ مِنهُ شيم كالباؤيجان والبطيخ والخياره أو يُوحَدُ 
كله لكنهُ لم يدرك كارع وا خحشيشء أو يُكون وح بَعُهُ ذُونَ يعض كَثْمَرٍ الأضجار 
المختلفة الأنواع» قفي الأول يري الأصول يعض القَمَنء ويسِتَأحرٌ الأرض مده مُعلومة 
يباقي لمن لقلا يمه البائغ بلقل قلَ روج البافي أو قَبلَ الإدراك» وفي الثاني يَشْتّري 
الوحود مِنَ الُشيش والرّرع ويُستأحرٌ الأرضّ كما قلناء وف الثّالث يَشْمّري الموحود مِنّ لمر 
بكُلَ الهم ويُحِلٌ لَهُ البائِحُ ما سَيوجَةُ؛ أن استعجارٌ الأرض لا يَتأنّى نا مناه لأَنَّ الأشجار باقِيَةٌ 
على يلك البايع» وقيائها في الأرض مايعٌ ِنْ ميعمّة اسيتحار الأرضي» إل أذ 5 
مُعاملة كما مَر0)؛ لأنها تصيرٌ في تصرقهه أو كوت الأشحارٌ على الْسناقٍ فإنها حِيتئذٍ لا 0 
صِحَّة إحارة الأرضن كما معام بن بايهاء ميال الإحلال كَأنى ذ لثاني ) أيضاً. 


ب 
5 
0 
2 


7 (قولة: ب يتعض التمَنِ) نارح فيه (ويّشتري)) الأول ((ويشتري)) ني قُِ الَسألتين» 


(قوله: أذ استعحارٌ الأرض لا يتأتى هنا إلخ) لا دحل عدم تأي إحارةٍ الأرض هُناء فإنْهُ لو قِيِلَ 
بعيشتها لا يحل المُنتري ما سيد مِنَّ الثمارء فالعٌمدَةٌ في حِلِ هر الإحلال. 


(قولةُ: والغاني أيضاً) فيه: له لا يَنّى فيه على تصويرو أنه ما ود كله لكنهُ لم يُدرقة. 


(0) في "ب”: ((لكون)). 
(؟) انظر الدر" عند المقولة [357-0 ”ع قوله: ((وأفاة)). 
)#صفاك درت 


(5) ف "ك": ((تأتي)). 


حاشية ابن عابدين يق قسم المعاملات 


وَيَستَأجرُ لض مدَةٌ مَعلومَة يُعَلّمُ فيها الإدرلكُ بباقي الشْمَنِء وفي الأفجار 


ا 


الُوحوةء وَيُحِلٌ لَهُ البائغ ما يُوجَدُ فإن حاف أن يَرحَعَ يَقول: على أَني متى 


9 2 31 
رَحَعْتْ في الإذن تكون مَأذونا اممسكفاق وكاباهه تاد ون وحبو ون امك يع 


وقولة: ((ويستأحرٌ الأرض)) راحعٌ للمُسألتين أيضاً كما عُلِمّ مما قرّرناةُ. 

.000 (قولةُ: وف الأشجار الّوجوة) أي: وف يمار الأشجار يُشتري الوجودٌ ينها 

2901 (قولة: فإن ماف إلخ) قال في "جامع الفُصولّين””: ((أقول: كتبت في 
'لطائف الإشا رات””” أنّهم قالوا: لو قال: كلتك بكذا على أنِي كلما عَرَلنكَ فأنت وكيلي 
صّجٍّ وقيل: لاء فإذا صّحَ يطل الع" عن امْعلَّةِ بل وُحودٍ الشّرطٍ عِندَ "أبي يوسف"2 
وحوَّره "محمد" فيقول في عزله: رَجَعتُ [«اقه<اب عَنِ الوكالةٍ العلَفَةِ وعَزلك عَنِ الوكالَةٍ 
الجر اه "رملي". 

وحاصلة: أَنّهُ على قول " عت ينين لوجع ها عَنِ الإحلال بأنا يقول: رَحَعتُ عن 
الإحلال علق وعَنٍ الْسيرفك ف فيتعيّنُ حِيتعذٍ الاحيالٌ بالمعاملّة على الأشجار كما و 


(قولة: وقيل: لا إلخ) لأن تحوير ذلك يودي إلى غير لحكم الشّرع يمل بعل الركالة مِنَ العُقودٍ اللأزمة. 
(قولة: يعن بنذ الاحتيالٌ بالُحاملَةِ على الأشجار) وفي "السسّدي" ة عَنٍ "ليحي" تحوّما 
ذكرةُ "الْحشّي " ما نَصُهُ: (فا يله عند ذَلكَ أنا يقول: على أني كُلّما رَحعت في الإذن تكو - يها الُشتّري- 


078/5 "جامع الفصولين”: الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر وبيع الأرض إلخ‎ )١( 

(؟) "لطائف الإشارات" تصاحب "جامع الفصولين" محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز» بدر الدين الشهير بابن قاضي 
سيماوله (ت77مه) ("كشف الظنون" 551/7 ل "الشقائق النعمانية" صعاس, "الأعلام" 078/19 

(5) في هامش "م": ((قولة: يطل عر إلخ)) أي: لأن الْعلّقة لا تتحفَي إلا جود الرطٍ وهو المَزلُ عن الَْسّروَ 
فَقَيْلَ وُحودٍ شرط الْعلقَة لا يَصِح العَرلٌ عنهاء نقَولهُ: (قبْلَ وُجودٍ الشّرط) أي: شرط للْعلقة اه. 

(4) في "ك": المنجرة)) 


يا 


الجزء الرابع عشر 1" فصل فيما يدخل في البيع 


3 


في التركء "شُمني" مُلخصا. 
(ما جار إيرادُ العَقدٍ عَليهِ بانِرادو صّمّ اسيثناؤةُ مِنه) إلآ الوصيّة الخدم 000 


7 
أنه 


0 (قوله: في الترك) المناسيب: في الأكل؛ لأنّ رض الْسألةِ أَنْهُ أَحَلَّ لَهُ ما يُوحَدُ 
في امُستقبلِ والثَركُ إنْما يُناسيِبُ الموجوة, إلا أذ يُتَعَى أن الّرادَ ما يُوجَدُ مِنَ اراد في 


ذاتي المبيع الّوحود. 


اشتّرى الفُمارَ على رؤوس الأشجارء فرأى بِنْ كل شَحَرةٍ بَعضّها يت لَهُ خيارٌ 
ا ان لز 0 حكم بيع لمعيب قف الأرض» وسيّأتي” '" اكلام عُليهِ إن شاءً الله 
تَعَالى في 71 ابيع الفاسياد. 

[مطلب: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استضاؤه منه ] 

0000 (قولة: ما جار إيرادُ العَقد عليه إلخ) هذه قاعِدةٌ مَذكورةٌ في عامّة الْعمَبّراتٍ 
مُفرّعٌ عَليها مَسائِلٌ بنْها ما ذْكِرٌ هنا "ينح””7. 

(4»ه1ى (قولة: صّعّ استاؤة يئةُ) أي: مِنّ العقدٍ كما هُوَ مُصرَحٌ به في عبارَةٍ 
'"القيح””©2» وهذا أولل مِنْ بجَعل الضّميرٍ في؛ ((ينة)) راحعاً للميع الَعلوم مِنْ لقاب فافهم. 
ولا يُصِحٌ إرحاغةُ إلى ((ما)): لأنْها واقِعة عَلى الستتَى» فيلرَمُ استناءٌ الّيء مِنْ نَفسيِهٍ كما 
لايّخفى. قال في "الفتح"”"“: ((وبَيعٌ قفيز مِنْ صُبْرةٍ جائرٌ فكذا استنناؤة مخلاف استنناء الحملٍ 


مأذوناً في الك بإذن ديب فلا يَمِحُ لَهُ يُحوعٌ عَن الإذن علق وإبطال المحم مُراعاةٍ أفظ: كُلّماء كما 
حقَقَهُ أهلٌّ الأصرل)) اه 

755/8 "البحر": كتاب البيع - فصل؛ يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(كاعع هت "فر 

22 "المنح": : كتاب البيورع اإقهأا. 

(4) "الفتح": كتاب البيووع فصل: ما يدحل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدخيل 451/5 
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حاشية ابن عابدين 9 قسم المعاملات 


ا" 2 


ثم فرح على هذه الْقاعِدَة وَ بقوله: : (قِصّحٌّ 


استشاغ) قفيز مِن صَبْروٍ وشَاوٍ مُعيَْةٍ من قطبع» 00[ [[[[ذ[ |[ 271111 


يْصِح إفرادها دُونَ استثنائهاء "أشبا 


ع 


مِنّ الحاريّة أ الشَّاةٍ وأطرافي" الحيّوان؛ لا يجورٌ كما لو باع هذهو الشّاةَ إلا أليتها أو 
هذا" الب إلأ يد يه 5 مُشتركا متي فلاف ما لو كان مُشتركا على اليوعء إن 
حائرٌ)) اه أي: كبيع العباد إلا يِصفهُ مَئلاً؛ لأنه غَيرُ مُتميّر في جز بعَينِو بَلْ شائِعٌ في 
جميع أحزائه فيُحورٌ. 
110 (قولة: يَصِح”) إفراذها) أن يُوصيّ بها وحدها بدذون الرّقبة. اه "00 
الشدلقة (قوله: دون الاسيشناء'”6) بأن يُوصي ل ِعَبِدٍ دُونَ خدمَتِهِ. اه "0 وقيِّدَ 
بالخدمّة؛ لأنّ الحَمْلَ يْصِحٌ استشناؤهُ في الوَصيّة حتّى يكون الخَمْلُ ييرااً والجاريةٌ وَصيِّة 
والقرق: 1 الوّصيّة حت البيراش؛ واميراث يجري فيما في البَطن منلافم الخِدمَةِ والعَلّهُ 
كالخدمة "عر "00 مِنَ البيع الفابيد. ْ 
[الشيقة (قوله: وشا معيّلة مِنْ قطبع) 
مِنْ عِدل؛ أفَادَهُ في "البح "200 


3 8 2 2 0 زم ك5 امه 
ما لو غير معينةٍ فلا يحور كثوبي” ' غير معين 


.-5 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد  كتاب البيرع صلا4‎ )١( 

)١(‏ في "ك": ((أو أطراف)) ب:((أو))» وفي "ب" : ((وأظراف)) بالظاء؛ وهو خطأً. 

(5) في "7": ((وهذا)) بالراو. 

(4) في "ك": ((فيصح)). 

(ه) "ح”: كتاب البيرع ق١1741/ب.‏ 

(5) قولة: ((دُون الاستشاءي) هكذا مخطيء والذي في نُسَخْ "الشارح": ((دُون اسيائها»»» ولَعلّها نسح أعرى كب 
عليها. اه مصكها "ب" وام" 

7) "ح": كتاب البيوع ا 

(8) "البحر": كتاب البيع 94/1 بتصرف. 

(9) في "7": ((فلا يجوز كبيع نور إلخ)). 

574/8 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٠١( 


الجزء الرابع عث 7 فصل قيما يدخل في البيع 


رهد (قولة: وأرطال معلوطقٍ أفاد أن محل الاخهلاف الآتي ما | إذا استتى مُعينا» فإن 
استتتى ءا 0 وثُلثٍ 3 صحيحٌ اثفاقاء كما في "الببحر”77 عر عن البدائع"”0. 
قلت: ووَجهه": :5 هيكذ بالطل شي م لاه لع معلا فإنّهُ غير مُيِّنِ 
اخ شرة بع خنائك آنفا”» ونظيرُةُ ما قَدَّمناةُ"" عِندَ قَولهِ: ((وقسّد بيع عَشَة د 
مِنْ مائة ذراع 0 دارٍ لا أسهو)). وقيّدَ بالأرطال أنه 0 استثتى رَطلاٌ واجيداً حار اثفاقاً؛ 
َل استنناءٌ القليل مِنَ الكَثِيرٍ لاف الأرطال؛ بخواز أن لا يكو إل ذلك القَدْرَ فيَكوثٌ 
استثناءً الكل ِنَ اكه "بحر" عَن "البناية”". ومُقتضاة: : أله أو غلم أنه ليق اكور يتن 
اسه يَصِحٌ ولو الْستنتَى أرطالاً على رِوايّةِ "الحسّن" الآتية”2, وَمُرٌ عيلافُ ما يَدُلُ عَلبهِ 
كلام "الفيح""3" من من تعليل هذو الرّوايّة: ل الباقي بَعدَ إخصراج 0 ع هارا إليه 
ولا مَعلومٌ م لكل اُحصوص» فكان مُجهولاً وا ظهرَ آيرا أنه بقي”' “يقد تعن لأة 
الْفسِيدَ هو الجَهالَة القائِمَة) اه. ومُقتَضاهُ القسادٌ باسيثناء الرّطلٍ الواجدٍ أيضاً على هأره 
الرُوايَق تأمّل. 


754/5 "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الذار‎ )١( 

(؟) "البدائع": كتاب البيوع - فصل: وما شرائط الصحّة إلخ ١05/5‏ بتصرف. 

(5) في "م": ((وجهه)) دون واو. 

(4) المقولة [175174] قوله: ((صع استثناؤه منه)). 

(ه) المقولة [8495؟] قوله: ((لشيوع السنّهم)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 572/8. 

(7) "البناية": كتاب البيوع - فصل: من باع ثمرة لم يبد صلاحها إلخ 78/19. 

(8) المقولة [15541] قوله: ((على الظاهر)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدل في المبيع ما لم يسم وما لا يدل 4917/5 448 باخختصار. 
0٠١‏ في "ك": ((سقى)). 


حاشية اين عابدين 14 قسم المعاملات 


لصحة 0 العقدٍ عليها 1 5 على رُؤوس النخل على الظاهِر (ك) صِحَّةٍ 


هم (قولةُ: لصِحَّة إيراهٍ العَقَدِ عَليها) أي: على القَفيز والضَّاةٍ الْيَّةٍ والأرطال 
العلومق وحْرَ تَعليلٌ لقولِه: ((فصح)) أفا به ُعول ما ذْكرَ نحت القاهدة لأذكورق. ' 
06 (قولة: ولو لمر على رؤُوسِ النَحْلٍ) قَيِصِحّ إذا كات مَحذواً بالآول؛ لأَنَهُ 
0 وفاق. 
(قولة: على الظَاهِر) تعلق بقَوله: ((فصّح)). ومُقابلُ ظاهر الروايَةٍ روايَة 
"الحسمّن" عَنٍ "الإمام": أنه لا يَجورٌ واختارَةٌ "الطّحاوي"9؟ و"القدور "0" ؛ لأ الباقي بعد 
الاستّشناء مُجهولٌ» وفي "الفتيح”207: ((أنه أميِس ذهب "الإمام" ف مسألة , ة بسع الصّبْرة))» 


وو 


وأحابَ عَنهُ ف "اي 4 فراججحة. 


045 (قولة: بير 0 الب مُتعلّق ب ((تيع)»» والباءٌ فيه للبَدَلِء قال "اَي اللي" 
في حاشية "البَحر": ب«اق/8/0 ((سيّاتي” في الرّبا: أن بَيعَ الجنطة الخالصة بحنطة في سَتيله 


(قولة: وأحاب عَنْهُ في "التهر ٠"‏ فراحتة) عبارثة: ((قالَ في "الفتح": وعَدَمٌ ابخواز قيس ذهب "الإمام" في 
ع صر كل في بيرهي ذه سد لنيع؛ ةقر اليم رقت العقلٍ وم لازم في اسيناء أرطال مَعلومةٍ منّا 
على الأشجحارء ويس كلما لا يفضي إليها َصِح مها َل لا في العّمَة من كن الي على دود ع 
ألا ثرى أَنّ الاين قل يتراضّيان ن على شرط ل ضيه العقانه وعلى المع بأل محهول ولا يعبر َلك 
مُصحّحا؟) اه. أقول: يمك أن يُجاب عَنهُ عا قَدَمناهُ مِنْ أ الفسادً عِندَهُ في ب يع الصيرة بناءٌ على جَهاةٍ امن 


)١(‏ في "و": ((الفمرة)». 

(؟) "مختصر الطحاوي": كتاب الببوع ‏ ياب بيع أصول الشجر والنخل والثمار صادلاك. 
(؟) انظر "اللياب في شرح الكتاب": 555/١‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخبل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدخعل 455/5 . 
(د) انظر "النهر": كتاب البيع قد «إب. 

(7) في "م": ((وسيأتي) بالواو. 


الجزء الرابع عد م فصل فيما يدخل في البيع 


ٍِ كه 5 2 
لاحتمال الربا (وباقلاء وأرز وسمسيم في قِشرهاء وحوز ولوز وفستق في قشرها 
الأوّل) وهو الأعلى» ادام موف موسائد عاد ع مثملة دعي ناد ا سه كوج ماوع ابيا ع اندي من دلو وا يك 


لايُحون ويَحبُ تَقبيدهُ ما إذا لم نَكُنِ الحنطة امخظلصة أكثر مِنَ التي في سسُيلهاء وقد صرح بذك في 
"الخائية”"". ويُعلم بلك أنه يَحوُ بَيحُ التي في مسُبّلها مَعَُ بالأخرى التي ف سُثيُلها مَعَهُ صَرفاً لجنس 
إلى خجلافع) له وبه ظَهَرَ أذ قَولَ "الُصنف": ((كبيع بر في سلتيل) إذا أراد هيم لَب فقَط - كما 
يُشْعرُ به قو "الشّارح" الآني'": ((وعلى البائع إخراحُة)) - فتقميثهُ بقوله: (بغير سمل ار)) احترازٌ 
عم إذا بلعَهُ سمل الب أي: بابر مَعّ سبل فإِنهُ لا يُجورٌ إذا لم يكن الحَسبُ الخالص أكثْرَ أمّا إذا 
كات أكبر يَكوث اليد مُقابلة ابن يحون وذ أراة عراشل فلايصحٌ تيده وله 
((بغرٍ سمبل)؛ لما عَلِمت مِنْ جواز يه يده بأا يَحعَلَ الحَبٌ في أحَيهما ماب لبن في الآختر. 

ْ 14م (قولة: لاحتمال الرّبا) تعليلٌ للمّفهوم» 007 بيع سمل البْرٌ لا يَحورُ؛ 
لاحثمال أن يكو الث الذيديخ وعنة تساريا للم لاني يب مع شثله ار اقل مكوة 
لفل رباء إل إذا علِمَ أن ما بيع وَحدَه أكثرُ كما قلنا آيفا"". 

004 (قولّةُ: وبائلآم هُوَ الول "بجمر”. على وَزْن فاعلآ» يُسَدَدُ فيْقِصّرٌ 

ويحدف يمد الواحدة باقلا في الوجحهّونِ» ”يصباح"0. 1 
زه 50 (قولة: في قشرها الأوّل) وكذا الثاني بالأولى؛ لأ الأول فيه خيلا "السافعي". 


إذ ابيع معلومٌ بالإشارة وفيها لا يُحتاج إلى معرقَةِ اللقدارء والقّمَنُ فيما تحن فيه مُعلومٌ. اه "نهر". 
(قولٌ "الشّارح": وفُسيق في قِشرها الأول وهُوَ الأعلّى) أي: الذي يُرمَى به ولا يُوكَلٌ) يخلاف 
املاصق للثّمَرَةٍ الذي يُوَكَلٌ أيضاً فلا عجلاف فيه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع مال الرّبا بعضه ببعض 770/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) عببلةلالات "فر" 

(7) في المقولة السابقة. 

(4) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ©/703770 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بقل)). 


حاشية ابن عابدين نطف قسم المعاملات 


وعلى البائع إحراحة إل إذا باح مما فيهة وَل لَه يار الرّوَيَة0'"؟ الوّحة: نَعَيْ 
"فتح". وإِنّْما بَطَلَ بيع ما في تَمْرٍ وقطن وضع ممم م ممم م مممم متو متايه 


11040 (قولة: فعلى البائع إخراجة”) في "البرَازيّة”": ((لّو باع جنطة في سلا 
رم البائع الدّوس”*) والتذرية "بحر"”. وكذا الباقِلًا وما يَعدها. 

ملم (قولةُ: إِذ إذا باع ها فيه) عبارتة 5 في "ال رّ المعقى"9: رلا إذا بيعت بما 
هي فيه)) اه. وهي أُوضّحُ يعني : إذا باع الجبطة لين لا يَلِرَمُ البائع يَحلمة 0302 

كوكم (قولة: الوّحةُ: َعَم ل لم يَرَهُ "فتح 5 وو قِ "27 "لي "لل 

[ 04 (قولة: وإنْما بَطَنَ إلخ) قال في ل («وأورة الطالبة بالفرق بَينَ ما إذا 
باع حب قطن في قطن يتنه أو توى قمر في قمر بين أي: اسلو عشوي نا أر 
ما في هذا الثّمر مِنَ التوىء فإلهُ لا يُجورٌ مَعَ أنّهُ أيضاً في غِلافِيه أشارٌ أبنو ايوس " إلى الفرق 
أذ التوى ماك مُعَبرٌ عَدَماً هالكاً في الُرفي فإنْهُ يُقالُ: هذا تمر وقْطنٌ» ولا يُقالُ: هذا نَوَى 


)١(‏ في "د" و'و": ((رؤية)). 

(؟) قوله: ((فعلى البائع إلخ)) كذا بخطيه والذي في نسّخ "الشتارح": ((وعلى إلخ)) بالواو. اه مصحّحا 
() "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز 9.0/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "": ((الدّرْسْ)) بالراء. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 57:/5. 

(3) في "الأصل”: ((عبارة))؛ وهو خطأ. 

(7) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخل في البيع تبعاً إلخ ٠١/6‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

(8) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخحل ف البيع تبعاً وما لا يدخخل 5/5 

(3) "الفتح": كتاب البيوع - فصل: ما يدخحل ف المبيع بما لم يسم وما لا يدخل 495/8. 

.537 9/5 "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدعل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق514/أ. 

)١١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدخل ف المبيع ثما لم يسم وما لا يدحل  4944/«‏ 5و 


0 


1/5 


الجزء الرابع عد يفف فصل فيما يدخل في البيع 


000 1 وشا ا 
من نوى وحب ولبن؛ لآنه معدوم عرفا. 


سه اك كمه 8 ع م 9 ف 2 جم ان 
(وأحرة كيل ووزن وعد وذرع على بائع) لآنه مِن تمام التسليم (واحرة وزَن تمن 


في تَمروه ولا حب في قُطنيء ويقال: هذو ججطة في سلا وهذا لور وفُستَقٌ في قِسْرى 
ولايّقال: هذه قُسُورٌ فيها لور ولا يذهب ! اليه وَهمء وها ذكرنا يُخرّجٌ الحوابُ عَنِ امتداع بيع 
لمن في الضَّرع, واللّحم والشّحم في الشاةٍ ولأ والأكا رع والجلدٍ فيهاء والدّقيق في الحنطق 
وَالرّيت في الرّيتون» والعصير في العنب ونحو ذَلكَ حَيث لا يَحورُ لأدّ كُلّ ذلك مُسَدِمٌ في 
العُرفي لا يُقَالُ: هذا عَصيرٌ ورت في محل وكذا الباقي)) اه. 

.هه (قولة: مِنْ ترَى إلخ) فشر مرضي "ل "0. 

رحممكمم (قولة: لآ مِنْ تمام التتسليم) ! إِذ لا يتحفقٌ تسلتم ايع إلا بكيله ه وودنه 
وتحووء ومُعلومٌ أَنَّ الحاجحة إلى هذا إذا كه أذ موانة وتو إِذ لا يُحتاج إلى ذَلكَ في 
الْحارّفق وكذا صب" الهنطة في وعد المشتّري عَلى ا "د ع0 

90 (قولة: وأحرةٌ وَزن َمَنِ وتقدو) أَمًا كوثُ أحرةٍ وزت اللْمَنٍ على الُشْتّري فهُوَ 
باتفاق الأئمّة الأرَعق وأا الثاني فهو ظاهِرٌ الرُوايَةِ وبه كان يُفني 'الصّدرٌ الشّهِيد" ومو 
الصّحيحٌ كما في "الخلاصة"90)؛ لأنّهُيُحتاج إلى تَسليم اليه وتَعرفه بالتقدِء كما يُعرَفُ القدار 

(قولهُ: وخر دل بحي تبني ستو شو النطَةٍ كمافي "السّندي" عن "البدائع” وعَلّلةُ: 
((بأنهُ لا يَصيرُ يبنا إلا باليلاج وهُوَ الدق). 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل في البيع تبعاً وما لا يدل 75/9 
(؟) في "الأصل" و"ك" و"": ((حب)) بالحاء المهملة: وهو تحريف. 
(*) "الفتمح": كتاب البيوع ‏ فصل ما يدل ف المبيع ما لم يسمَّ وما لا يدل 490/5 445 باختصار 


(5) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ١79:3‏ إب. 


حاشية ابن عابدين 18 قسم المعاملات 


وقَطع تمر وإحراج طُّعامٍمِنْ سف (على مُشتر) إل إذا بض البايغ ل َمََه ثم حاءً 


يَردُهُ بعيب الزيافة. 
(فرع 
ظَهرَ بعد تَقدٍ الصّراف أن الدّراهِمَ رُيوفُ رد الأحرة” '"“ وَإِن وَحَدَ البَعضّ فبقذرو كي 


بالوّزن» ولا فرق بَينَ أن يُقول: دراهمي مُنقَودَة أو لاء هوّ الصّحِيحٌ جلافاً لِمَنْ فصل وتَمامُةُ 
5 في "لتر "00 

هه (قولة: وقطع | َمَرِ) في البح عن عن "الخلاصة"”©: ((وقطع" العتب اللَشريّ 
افا على الُشتّري» وكذا طش شَيءِ باع افا كاتُوم والتصل والَْرَرٍ إذا " خلى بينها 
بين الُشتري» وكذا قَطعُ الثم يُعني: إذا حلّى بَينها وبين المشتري)) اه. 

هه" (قول: إل إذا ص ابيع اشن إلخ) أي: فإثّ أجرة التَقدٍ على البائع لأنَهُ مِنْ 
مام السليم شط شرت ال إِذ لا نْتْ زيائن إلا بتقدو» قال في "البحر"”: ((وأمًا أحرةُ 
قد الدينٍ فعلى المديون» إلا إذا «اق««ابء قَبْضَّ رب الدين الينَ م الى عَدَم القدٍ فالأحرةُ 
على رس الدّينِ؛ له اقيض عل ني نما 

اه .3 


زهههولم] (قولة: فقَدْرِو أي: ا بقَذرٍ ما ظَهرٌ زيُفاء فيد نصف الأحرة 


(قو قولهُ: إلا إذا َلَى بَينْها وبينَ المشتري) حقة: حَذفُ ((الأ». 

0١‏ في "ط": ((الإجارة)). 

(؟) في "ط": ((فيقدرمم). 

() انظر "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخبل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق 558 /ب. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدل ف المبيع مما لم يسم وما لا يدخحل 4557/8. 

(د) "المخلاصة": كتاب الببوع ‏ الفصل الخامس عشر فيما على البائع وفيما على المشتري ق594١/ب.‏ 

() في "": ((قوله: مقلع وهو خطأ. 

() في "الأصل" و"ك" و"1" و"ب": ((إلا إذا)) بزيادة ((إلا)»» والصواب ما أثبتداه من "م"؛ وهو الموافق لعبارة 
"الفتح" و"الخلاصة”2 53 تقريرات الرافعي. 

(8) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح ف بيع الدار 0/8 59. 


الجزء الرابع عشر لحف فصل فيما يدخل في البيع 


"نهر'”" عَنْ إحارة "البرّازيّة””". وأمّا الدَّلآلُ فإث باع العَينَ بنَفسيهٍ إن رَبها 
فأحرثة على البائع» وإن سَعى بينهما وباعَ الماك بنفسيه يُعتَبّرُ الغرفُ» وتمامّهُ في 
"شرح الرَهباية”"". ويسم الْمَنَ ولا في بيع ميلد بدنانيرٌ ودّراهم) إن أحضر 
لبا السّلعةء (وفي بيع سلعَةٍ عثلها) 0 


مسلط لترس قرا را عزة إن "رركا سا و كيه 


و"الولواجيّةِ"”" ورأَيت منقولاً عَنِ "الْحيط"”: ((ألهُ لا أجرلَهُ بظهور الَعض زيوفا؛ لأَنهُ 
لم يُوفً عَملَهُ ولا ضّمانٌ عَليو)). 

رههه؟ (قولة: فأحرثة على البائع) ولس لَهُ أذ شيءٍ بن الْشمَري؛ لألهُ هر العاقِد 
حَقِيقَة "شرح الوهبائيّة"”"). وظاهِرَه أنه لا يُعتبَرُ العغرفُ هُنا؛ لألَهُ لا وّحة لَهُ. 

(قولة: يُعَْرُ العُرفْ) فتَجبْ الدَلالَةُ على البائع أو الُشمّري أو علّيهما بحسب 
الُرضيء "جامع الفُصولَين"00, 

دده (قولة: إن أحضرٌ البائعُ السسلعة) شَرطٌ لإلزام الُشتري بمسليم الكَمَنٍ أَزلأَء 
والسّرطٌ أيضاً كُونُاللَمَنِ حال وأ لا يكون في ابيع حيار للمُشتّري» فلا يُطالَبْ بِالمَنِ 
بل حُلول الأجَلٍ ولا قبل قوط اللجبار وأفاد أن للباقع حَبس ابيع حت يُستوق كل القَمَنء 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ق7785/ب. 

)١(‏ "البزازية”: كتاب الإجارات ‏ الفصل الخامس ف الاستصناع والاستتجار على العمل 75/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة 8/9 

(4) "الخانية": كتاب الإجارات ‏ فصل فيما يجب الأجر على المستأجر وما لا يجب 8750/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الولوالجية": كتاب الإجارات ‏ الفصل الأول فيما تحموز الإجارة وفيما لا يحوز ١9/03‏ /ب. 

(3) "المحيط البرهاني": كتاب الإجارات ‏ الفصل السابع والعشرون في مسائل الضمان بالخلاف إلخ غ /ق49/أ بتصرف. 

() انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الإجارة ‏ فائدة 7/8/7 

(3) "جام الفصولين": النصل الرابع والثلاثون في الإحكامات ‏ أحكام الدلال وما يتعلق به 187/5. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


فلو شَرَط دَفمّ ابيع قبل تقار القَمَنِ فس البَيغ”"؛ لأنَهُ لا يَقَضيه العَقٌ وقالَ "محمّد": لجَهالة 
الركل للق تي وده لسلم اليم سال رن لشن وبي وناورسة بابي 
"البْحر”". وف "الفتح”7" و"الدرٌ المنتقّى"7©»: ((لو ملك البيعٌ بعل البايع أو بعل اليم 
أو بأمْرٍ سماوي بَطل البيع» ويرحغ بالشمَن لو مُقبوضأء إن هلّكَ بف بفعل الُشتّري فعَليهِ ثُمنَةُ 
إن كان البَبعٌ مُطلقاً أو بشرط الجيار لَُ وإذ كان الخِيارٌ للبائع 0 كاة البِيِعٌ فاميداً َرِمَهُ 
صما مئله إن كان مثلياً وقِيمتهِ إن كان يميا وإنا هلك بفعل أحتبي فالُشتّري بالخبار: إن 
شاءً فسّح البَيعَ فيَضْمّنُ الهاني للبائع ذلك» وإِن شاءً أمضاهٌ ودَفَعَ الشمَّنَ واتبِعَ الماني» 
يِب لَهُ الفضلٌ إن كان الصّمانُ مِنْ عجلاف النَمَنِ وإ إلا فلم) اه. 
مَطلَب في خبس ابيع لقبض الم وفي لاك وما يكوا قيضا 
(تبية) 

0 درهم ولو ليع شيئين بِصَّققَةٍ واحِدةٍ 

وسَّمَّى لكل تمن لَه حَبسُهما إلى استيفاء الكل ولا يَسقْطُ حقٌ الخبْس بالرّهن» ولا بالكفيل» 


(قولة: فلو سمّى قت تسليم ابيع حازٌ إلخ) قلت قد مر نا أله قِلَ عن "المتراج" و"اللجوهرة": 
رأث التاحيل في التي لا يَصيحٌ ما لم يَكُنْ سَلّم)) اه "سيندي". 

(قولة: ولو الع شين بصّفقةٍ واحدق» وسمّى لكل نما فل حَبسُهما إلخ) يُظهر على أن الصّفقة 
لا تعد بتَعدادٍ التمّن. 


(0) في "ك": (لبيم)). 

,5701/8 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل: ما يدحل في المبيع مما لم يسم وما لا يدحل 497/0 بتصرف. 
(4) "الدر المنتفى": كتاب البيوع - فصل فيما يدخل ف البيع تبعاً إلخ 71/7 (هامش "مجمع الأنهر'). 


الجزء الرايع عث ضف فصل فيما يدخل في البيع 


ولا بإبرائه عَنْ ب سن شوح عو بو رضن ايع على لسري باك 
اتفاقاًء وكذا َوالةٍ المشري البائع بو على رَُلٍ عند "أبي يوسف". وعند "محمد" فيه روايتان» 
وبتأحيل النَمَن بعد اليه وبتسليم البائع البيعَ قبل فض اللَمَنِ فيس . فيس لَهُ ََدَهُ رده إليد» بخلاف 
ما إذا قَبْضَهُ المشتري بلا إذنه إلا إذا رآهُ ولم يُمَمهُ مِنَ القبض فهُوَ إِذن. 
تلب فيا يكرت ذنيا للتيع 

وقد يكوث القيضْ حكمياء قال "عمد" محمّد”: ((كلٌ تُصرّفو يُحورٌ مِنْ غير قيض إذا فَعلَّهُ 
د كل مالا يَجِورُ إلا بالقبض كالهبَةٍ إذا فَلَهُ الُشتري قَبِلَ 
القبض جا ويصيرٌ الُشئّري فابضا) اف أي: أذ صن الإخيويت 0 يدوم مُقَامَ بض 
الُشتّري» وين القّيض ما لو أُودعَهُ التي عند أحنبي أو أعارة وأمرالباع بافسليم إليوه 
لا لو أَودَعَهُ أو أعارَهُ أو آجَرَهُ م بن البإ أو مقع ليه يعض القْمَنٍ وقال: تَرَكنهُ عندك رَهناً 
على الباقي» ومِنةُ 5 م0" لّو قال للغلام: تَعالَ معي وامش فتَخَطَّى» أو أَعتَقَهُ أو أندلفَ ابيع أو 
أحدث فيه عَيا أو أَمَرَ البائع بذك ففَعَلَ أو أمرَهُ بطّحن النطَةٍ فطَحَنَ أو وَطِئَ الأمة 
حلت وينهُ ما أو اشتَرى هنا ودف قارورة يَِنُْ فيها فور فيها بحضرةٍ الُستّري فَهُوَ فض 
وكذا عه في الأصّمّ وكذا كُلُ مكيل أُو مُوزون إذا َفَعَلهُ الوعاء فكالةُ أو وَرّنَهُ فيه بأمروء 
وين ما لو غَصب طبع اشترله صار قايضاً فلاف لدي ولعاريق» إلا إذا وَصَلَ لي بعد تليق 


(قولة: وكذا بحَوالّة المشتّري البائعّ بو إلخ) للبَراءَةٍ كالإيفاء وفرَّقَ "محمد" يبْقاء مُطالبة ة البائع فيما 
إذا كان مُحتالاً وسُقوطها إذا كان ميلا "بر". 


0200 


(قولُ: قال "حمّد": كل صرف يَحورُ مِنْ غير قَبْضٍ إلخ) كالبيع والإجارة. 


)١(‏ (زما)) ليست ف "الأصل". 


حاشية أبن عابدين تضرف قسم المعاملات 
أو تمن عثله (سَلّما مَعا) ما لم يَكُنْ أَحَدُّهُما ينا كسَلَم وثَمنٍ مُوحلء ا 


ولّو اشترى توب أو حِنطَة فقالَ للبائع: بِعهُ قالَ الإمامٌ 'الفضلي": ((إن كان قبل القمض والرّؤيَة 
كان سسا وإ لم بقل البقخ: نعم لأنا اشر يفره بالقسع في خهار رةه وإ قال: ؛ غدلي 
أي : : كن وكيلاً في الفسخ- - فما لم يَقبل بلغ لا يكون ُسحاء وكذا لو بعد لقبض وليه 
لكِنْ يكوثُ وكيلاً بلبيع سوا قال: به أو به لي)). هذا كله مُلسص ما في "البح "”0. وله 
بدهه؟/ (قولة: أو ثَّمّن عثله) الْرادُ بِالقّمَنِ الثقودٌ مِنّ الدّراهم والدّنائير؛ لأنها لقت 
أثماناء ولا تتعيّنُ بالتعيين. 
5 مد (قولة: سلما لاستايهما ف الصف الأول وي عمو ثانيء أن قُِ 


حَقُ الُشتري في المبيع» ٠‏ فإبذا بر سايم نَم ألا ليتعيّنَ حَقُ 


أ 


البائع أيضاً تُحقيقاً قا لماو أو 

19051 (قولةُ: ما لم يَكُنْ إلخ) الَف الذي ناب عه (وسا) الُصدريَةُ الطرمّةُ 
تعلق بقوله: ((ويْسلُمُ القَمَنَ))؛ فكاث الْناسِبْ ذكرَةٌ عقب قَوله: ((إث أحضر البائعُ 
السلمَة)»» بِأَنْ يُقول: ولم يَكُنْ دَيناً إلخ. 

هم (قولة: كسلم نموا" مُوَجل) تَمنيلٌ لما إذا كان أَحَدُ الوضين دين فالأول: 


(قولُ: ولو اشترى ثُوباً أو جنطة فال للبائع: بِعْهُ إلخ) عسارةٌ "البحر": ((ولَوٍ اشترى توا أو جنطة 
فال للبائع: بمْهُ قال الإمامٌ 'المَضلي": إن كاث قبل القبض والرُويَة كان قمحا وذ لم يقل البالع: تَعَمْ؛ 
أن امشتري يَشِْدُ بالقسخ في خببار الرُويَةه وإنا قال: بعهُ لي - أي: كَنْ وكيلاً في الفسخ ‏ فما لم يَقبَلٍ البائع 
ولم يَقْلْ: نَّعمْ لا يكون فسا وإذا كان بعد القبض واليويَة لا يكو فسعاء ويكرثُ ركيلاً بالبيع موا قال: 
به أو به لي)) اه تقلا عن "الخاية". وَحه كون: ((بعْهُ لي)) توكيلاً بالفسخ لا بالبيع: أن بيع تقول قبل قبعيه 
لايِصِمٌ فلا يُحمّلُ على على نوكيل به فسول على الث كيل بالفست بخلانب ما بعد القبض والثؤيق كذا طهر" 


)١‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5 سم _ #سم تقلا عن "المخانية". 


5١‏ في "": زرو ثمن)) برأو)). 


الجزء الرابع عشر د فصل فيما يدخل في البيع 
ثم التسليم يُكونُ بالتخلية على وَحْهِ يُتمكنٌ مِنّ القبض اسمس ا 


مئال البيع؛ أن الْراد الم امُسلَّم فيوء والثاني: نال القمَن. 

دهن (قولة: ثم التَسليم) أي: في المبيبع والشْمَنٍ ولو كان البّيِعٌ فاسبدا كما ف 
"تيور "دك 201 

مَطْلَبْ في شروط التخلية 

(000+4] (قولة: على وَخْه يَتَمَكنُ مِنَ القببض) فلو اشرّى جنطة في بيست ودقع البائعٌ 
المفتاحّ إليه» وقال: حَلْيتُ بنك وها فهوٌ بض وإِنا دَفْعَهُ ولم يَقْلْ شيعا لا يكوث قبضاًء وإن 
باح دارا عَائِبة فقالَ: سلّممُها إليلك» فقال: قِضئُها لم يكنْ قبضاًء وإن كانت قَربيَةً كان 
قبضاء وهي أذ تُكون بحال يُقدِرُ على إغلاقهاء وإلاّ فهي بَعيدة وف "جع النوازل"7": 
((دَفْعُ المفتاح في بيع”' الدَار تَسليمٌ إذا هيأ لَهُ َنَحُهُ بلا كلفة وكذا لو اشترَى بَقَراً في 
السّرحء فقال البائعٌ: اذهب واقبض' إن كان يُرى بحيث يُمكنه الإشارة إليه يُكوث بض 
ولو اشترَى نُوبا فأمَرَهُ البائعٌ بقبضيهء فلمْ يَبَضهُ حتى أده إنسانٌ إِنْ كان حين أَمرَهُ بقبضِهِ 
أمكنَُ م غير قيام صم اليب وإ كان لا يُمكِنهُ إلا بقيام لا يَعيِح ولَوِ اشتْرَى طيراً أو 
قرسا في يشر وأمرهُ البائع بقبطيوء هفك لباب فذَهب إن أمكنة أده بلا عون كا فبضأ»» 
وتمائه في 'البيحر"”9. 1 1 

وحاصِلّة: أَنّ الله فيض حُكماً لو مَعَ القَدرة عَليهِ بلا كلفَة لكنّ ذلك يَحمَلفُ مسب 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 91/8؟, 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ فصل فيما يدخعل في البيع تبعا وما لا يدخل 300/6 
(5) كذا في النسخ جميعها و"البحر"؛ ولعل المراد 'بجموع النوازل والواقعات" لأبي العباس الناطفي (ت445ه) وانظر 

المقولة [/451] » والمقولة 45 ٠ل].‏ 

(4) في "الأصل": ((بيت))) وهو تحريف. 
(ه في "ك": ((قابض). 


(1) انظر "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخبل البناء والمفاتيح في بيع الدار 579/8. 


حاشية ابن عابدين 571 قسم المعاملات 


حال ليع قفي نحو نط في يتوملا هه الفتاح إذا كال بلا كله فَنْضْ» وني حو 
دا ر فلقّدرة على إغلاتها فض أي: بأ تكون ‏ ابد فيمايَظهرُ وف نحو بعري مرعَى فكُونة 
بحيث ثرى , يسار إليه فض وفي نحو نوب فكو بحيث لو مد يَدَهُ َصِلٌ إل ليه فَبْضٌ وفي نحو 
رس أو طبر في ينو إمكا أخذرو مِنهُ بلا معن فيضن 

1050 (قولة: لا ماني بألا يكون قرزا غير متضغول مق بره فلو كاذ لم شافلاً 
كالحنطة في حُوالق الباقع لم يعد "بحر””. وني "اللتقط”": ((ولو باع دارا وسلّمَها إل ري وله 
فها اع فيلأ كر لايكون نيما حى متها فرغة وكا باع أرضاوفها )لهس رق 
"البحرٍ”” عَنٍ "اقيق40 : (أو باع جنطة في متها مها كلك لم يح كقطن في فري» ويْصِح 
تسليمٌ يُمَارٍ الأشجار وهي عَليها بالتّخلية وإِذ كج موتيتم دق وَعَنٍ "الوتري ا 
لاع لغيرٍ البائع لا ينم فلو أذ لَهُ بقبض للْتاع ايت ص وصار الاح وديعَة عندة) اه. 


(قولة: أي: أن تكو في ابَلْدِ إلخ) فيه: أن امبر في جعل التَلَةِ قائمة مام اليم أن كوت 
المشتري قريبا م مِنَ المبيعء نيت يُتصور ين الف الحقيقي” كما يأ لَه عن "الخائيّة": ومُجرَدُ كرنه في 
البلدة وهو يعد عَنُ لا يصو مََهُ اقيض الحقيقي» فلا يُكوثُ فضا فَالظَار أله لا تَحفَيْ إلا إذا كائت 
عخضريِه قادراً على أغلاقهاء حَمعْ عَلّ وهو مانفَح بو. َعَم يَُِ على ما في "الخايّة َيه" مسأل بع البَقَرِ 
في السّرحء ! إل أن يُقالَ إنها مني على عيلاضو ظاجر الوق أو إنها مُسناة لكِنْ لا يَظهَرُ بناؤعا على 
خجلا ظاهر الرواية لما أّهُ لا يشعرط عليها روي ابيع وقت التُلَة. 

(قولة: لو باع جنطة في ليها فسلّمها كذلك لم يَصِحّ إلخ) فبو: 0 
وما بُعدها شاغِلٌ الا مشخوله ورغ ماين التسليٍ» » مع أنه تَحقَّقَ في مسأَلةٍ الحنطة عَدَمٌ الإفراز كما 
في مَسأَلٍ يُمارٍ الأشجار. 


)١(‏ "البحر”: كتاب البيع ‏ فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 777/5 "ام 
(؟) "الملتقط": كتاب البيوع صاةا .-١‏ 

(") "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار ه/575. 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ ياب فيما يتعلق بقبض البيع إلخ ق.م؟/ب بتصرف. 
(ه) هو مير الوَبَرِيّ (توثي في حدود ١٠ده)»‏ وتقدمت ترجمته 515/١‏ 


الجزء الرابع عث ”7 فصل فيما يدخل في البيع 


ولا حائل وشَرط في "الأحناس "0" شَرطاً ثالتاء وهْوَ أن يقول: ليت ينك وبين 
اليه على لم ل أو كان تعدا لم قر عرسا وين عله خواوة, طإقم سروه 
َيه ويقِرُوَ بالتسليم والقبضء 010 
مَطْلَبُ: اشترى دارا مَأَجُورةٌ لا يُطالْبْ بالفمَن قبل قبضها 
قلت: ويَدحلٌ في الل مق ال ما َو كانت الدَرُ مَأجورَكٌ فلس للبائع مُطابةُالُسسري 
لم عَم القبض» وهي واقِعة القتَى ملت عَنْهاء ورأَيت تقلّها في الفصلٍ الثاني ولنَلانينَ مِنْ 
جامع الفُصولين"07: ((باعَ للْستأجَر ورَضي الُشتّري أن لا يَفسحخ اشر إلى مُضيّ مدَةٍ الإحارقه 
ةرذح نع شل نه وال نا عي متنا 
يَجعل حم اليم محل اليه » وكذا لو شر شَرَى”" غائباً لا يطلِهُ بمَيِهِ ما لم ب ته ابيع للتسليم) اه. 
ركحمكى (قولة: ولا حائل) بِأَنْ يكون في حَضرته. اه "حم" . وقد علمت بيانهُ. 
0دهم (قولة: أذ يقول: حلت إلخ) الظّاهِر: أن اراد به لذن بالقبض لا خصوضة لفافل 
التُخلية؛ لما في "البحر"0©: ((ولّو قال الباء ئعٌ للمُشتري بَعدَ البيع: حُد لايكوة بض ولو قال: 
ذه يُكونُ تحلية إذا كان يَصِلُ إلى أخذو) اه. رمإقدءاب] وف الفروع لوقه يدل عليه أرضاء 
دهم (قولة: أو كان بُعيدا) أي: وإِن قال: ليت إليح كما مر" وراد بالبعيدٍ ما لا يقر 


(قولة: يدل ني الل بحن ال إلخ) المساور من الل بق لتر نما هر التفل الى 5 
مَسأَلةٌ الإحارة ا تعلّنَ به حق الَيرٍ. 
(قولة: بأ يكون في حَضرته) على هذا التّفسيرٍ يَكون ذكرٌ قَولِه: ((ولا حاتي)) زيادة تُوضيح. 


.008/1 أي: أحناس أبي العباس الناطفي (ت45 4ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن إلخ 7/5 
(©) في "الأصل": ((اشترى)). 

() في "ب": ((يتهايأ)). 

(د) "ح": كتاب البيوع ق7/1رب. 

(1) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 575/5 
(0) المقولة [574؟؟] قوله: ((على وجو يُتَمكّنْ مين القبض)). 


حاشية ابن عابدين رق قسم المعاملات 
وهو لا يْصِحّ به 4 القبضُ على الصّحيح» 00 


على قبِضيه بلا كُلققِ ويَحطَلِفُ باحتلاف ابيع كما قرّرناك أو الْرادُ به يقت ويُقائُ عليه ما شائهة. 

ركدهكم (قولة: وَهُرٌ لا يمح به القيضْ) أي: الإقرار الذكورٌ لا يَتَحقَقُ به القَبض؛ وقيّد 
بالقبض؛ لأَن العَقدَ في ذاتو صّحيحٌ غير أنهُ لا يَحَبْ على المشتري فم الثم لعَدّمٍ القبض. 

2100 (قوله: عَلى المتحبع) وَهُوَ ظاهمِرٌ الرُوَايَقَ ومُقابلة ماف "المخيطل" و"جامع 

شمس الأئمة (رْنَهُ بالتّحلية يْصِحٌ القَضٌ ونا كان العَقَارُ بعيداً غائبا عَنهُما عند "أبي 
حنيفة" عجلافاً لهما))؛ وهو ضَعيفٌ كما في "البحر”"» وفي "الخائية'”": ((والصّحِيحٌ ما ذْكِرٌ 
في ظاهر البو له إن كان ريا صو هاضر امقفي؛ في الحا عَم الي مام 
لض أن | إذا كان 3 لا يتصوّرٌ القبضُ في الحال فلا فلا تقام التَْلية مُقامَ لقض)» اه 

هذل مإ ما كر "الاح" هنا قل م في أوار الإحارائت"' عَنْ قفي "الأضباوا» كم قال: 
((قلت: : لكر َقَلّ مُحشيها "ابن الْصلف" ف "زواهر الجواهر' غنيس 'قتاوَى قارئ الهداية"”: أَنَهُ 
تتى مطى اله يكن نالعاب إليها والشّحول فيها كان قابضاء وإلا فلاء َبَّم) اه 

قلت: لكِنْ أنت حبيرٌ بأَنّ هذا مُخاليفْ للروايتيّن» ولا يُمكِنٌ الوفيقّ حمل ظاهرٍ الرّواية 


(قولة: لكِنْ أنت خبيرٌ بِأنّ هذا مُخَالِفُ للروايتين إلخ) أنت خبيرٌ بأ ما في "فتارّى قارئ 
الهداية" يَصِلحُ مُقيّداً لظاهر الرواية تنزيلاً للشمكن مِنّ القبض بالذّهاب إلخ مَنرِلَة القض» كما تُرْلتٍ 
التخلية مُقَامٌ القَبض الحقيقي؛ لتصوّر القبض في 59 تأمّل. 


.42/1 أي: شرح شمس الألمّةِ السترّحْسي على "الجامع الصغير" للإمام محمد وتقدمت ترجمته‎ )١( 

8108/8 "البحر": كتاب البيع  فصل: يدخحل البناء والمفاتيح في بيع الدار‎ )١( 

(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 701/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() انظر الدر" عند المقولة ]"١19[‏ قوله: ((أو غيره)). 

(د) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في تخلية المبيع ص19 بتصرف. 


1 


الجزء الرابع عد يفت فصل فيما يدخل في البيع 


وكذا الهبّة والصّدقة "حائّة”". وتَمامَهُ فيما(" علقناهُ على "الَلتَقَى"7. 
(وَحَدَهُ) أي: البائعٌ التمَنَ (زُيوفا ليس لَهُ استردادٌ السّلعَة وحَبسُها بو» لم ممه 


عَليه؛ لأَنُ اير فيها القُربُ الذي يُتصرَرُ معَهُ حقيقة اقيض كما عَلمنَهُ مِنْ كلام "الخارية"90 

الفييقة (قولة: وكنا الهبَةٌ والصّدقة) أي: لا تَكونٌُ تحلية البَعيدٍ فيهما قيضا قال في 
البحر””: ((وعلى هذا تله ليد في الإحارة غير صحيحق فنا الإقرارٌ يسلّيها”6) له. 

قلت: ومُفاده أن تحلية القريب في الهبة قَبِضّء لكي هذا ثي غير الفايدةٍ كما في 
"الخائيّة"”"©: يت قال: ((أَحْمَعوا على أذ التَخلية في البيع الحائ” تكو قبضاء وفي التبع 
الفاسدٍ روايتان» والصّحيحٌ أنه قَبْضّ وفي الهبة الفاسدةٍ كالهبة في الماع الذي يُحتَمِلٌ 
الققسمة لا تكو فضا باتفاق الرُوايات» واحتلفوا في الهبة الجائزق ذَكَرَ الققية "أبو اللِّث"”: 
أنَهُ لا يَصيرُ قابضاً ف قول "أبي يوسف"”» وذكر شَّمِسُ الأئمّةٍ "الخلواني": أَنْهُ يَصيث قابضاًء 
ولم يَذَكْر فيه عيلافاً)) اه. 


في "البرارية””2: (رقبض اأشتري المشري قبل قدو بلا إذْن البائع» فطَلبة من فحلى بين 
وبين البائع لا يكوث قَبضاً حتى يِه يّدو مخلافب ما إذا حلّى البائع ينه وبين المشتري. 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ 7ه ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) في "ب": ((فيا))؛ وهو حطأً. 

(7) انظر "الدر المنتقى": كتاب البيع - فصل فيما يدخل في البيع تبعا إلخ 7/7 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(4) أي: المارّ في هذه المقولة. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار 8910/8 

(5) في "1": ((بتسليمها)). 

(7) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ؟/97؟ ‏ 51 ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) في "الأصل": ((بيع الجبائز)). 

(4) لم نعثر على المسألة في "خزانة الفقة" ولا في "عيون المسائل". 

)٠١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض البيع 5٠١5/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين للق قسم المعاملات 
لمقوط حقَهِ بالتَسليم » قال "رُكَرُ": لَهُ ذلك طش*ظ<«51 


اشترى بِقَرةَ مُريضة وححلأها في مزل البائع قائلاً: د 
القبض» وكذا لو قالَ للبائع : سُقها إلى مَلِك فأذهبْ فأتسلّمُه© فهلكَت حال سوق البائع فإن 
ادعَى البائعٌ التتسليمَ و للمُشتري'". قال الُشتّري للَد: اعمّلْ كذاء أو قال للبائع: مُرْهُ 
يَعمّل”" كذاء فعَمل فعَطِب العبِدُ هلك مِنَ الُشتري؛ لأنهُ فبض”. قال المشتري للبائع: لاأعتمذاء 

على اليم فسَلمهُ إلى لان يسيك حت أدفع للك اَن ففَعلَ البائع وهلك عند فلان هلك مِنَ 

البائع؛ ؛ لأنّ الإمسالة كان لأخلو». اشرى وعاءً لبن خائر في المتُوق» فأَمر اباتع قله إلى مولي 
بسلاو اكز عوإي ىإ وسو "اما مر خيلا شوادية 
حال حَملهِ إلى مَل فينَ البائع؛ أن عليه الَسليمَ في مزل المتاري بالعُرفي"". قال للبائع: زِنْهُ لي 
وابعثه مَعّ لامك أو عُلاميء فَفعَلَ وانكسرَ الوعاءً في الطريق فالتَلفُ مِنَ البائع» إلا أن ُقول: 
اْقَمْهُ إلى الغلام؛ لأنّهُ توكيلٌ للغلامء الدع إليه لع إلى الْشتّري”') اه 


4 اع ”ع 


اللفييقة (قولة: لستقوط حقه بالتسليم) فيه: أن التَسلِيمٌ موود د أيضا فيا لو وده 25 


(قولةُ: لأنّ عليه التَسليمَ في مَنزل الشّاري بالعُرف) لا دحل لهذه العِلةِ في الحكم بل الهِلَّةٌ هي 
حمق الهلاك قَبلَ اليم ولا فرق بين كون ابيع حَطباً أو غَيرَهُ. 
(قولة: أنه نوكيل إلخ) أي: وَالأَوَل رسالة. 


)1١(‏ في "ك": ((فأستلمها)). 
(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 4/4 5٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) في "7" و'ب": ((بعمل) بالباء الوحدة. 
(5) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 4/5 ١‏ د (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر ف قبض المبيع 459/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 5١7/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
بزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني عشر في قبض المبيع 507/4 - 7١د‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الرابع عشر كف فصل فيما يدخل في البيع 


كما لو وَحَدَها رصاصاً أو ستو 5 َه أو مُسمَحَقَ وكالْرتهن ' ا 
(قبض) بَدَلَ دَراهيه (الجياد) التي كانت لَهُ على ريد (زيوفا) على ظَنّ أنها جياة ونم 
عَلِم) بأنها ريوفٌ (يَردُها ويَستَردٌ الجياد إذ) كانت (قائمة 501016ظظ5ظ5 


أو سوق فالأولى العلل مما في "لبنح” دارقة استوفى صل حَنَهِِ فلا ييكود لَه حقٌّ تقض 
التسليم' ") اه أي: لأنّ الزُيوفَ دراهم + لكنهاتفية: ومثلها ابرح كَمافي "النية": بخلاف 
الرّصاص والستوقة فإنّها ليت دَراهمٌ فلم يُوجَد قَبْض الشْمَن أصلا» له د نقض لطم وأَفادَ أذ 
هذا لو سلُمَالبي» أَنَّا لوقه شري بلا إن البائع فلَهُ نه في الُيوضر وغيرها رواده»/8 
كما في “البرازية"0. 0 

507 ) (قولةُ: كما لو وَحَتَه الأول: وَحَدَهُ أي: الثْمَنَ الْحدّت عَنَهُ. 


يه كيه 


10م (قولةُ: أو مُسَحَقَا أي: بأ أثببت رَحْلْ أن القبوض حَقهُ فَيَيتُ للبائع 
استردادٌُ السلعة لانتقاض الاستيفاء. 

هلاه (قولة: وكائرتّين) عِبارة "مُنية : التي" : («والرنه يست نٍِ الوحوة كله 
اه أي: في الرُيوض والرٌصاص وغيرهاء أي: لو قَبَضَ دَينَهُ وسلّم الرّهنَ لراهيه» َم ظَهَرَ ما 
مضه ززوفا أو رصاضا أو ستوقة أو مُستَحَقًا فإلهُ يَسَرِدُ الرّهن. 


(تنبية) 


عن ل ل 0 قطن 
لاد لوصف ف موحد لمن 0 ابش انك فض 
انض ما لا يح , ' لض ا وما يحول التتقضّ كالبيع والهبة» ولالاايسيلة 
كالعتق وفروعه. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع 13/1 


(؟) عبارة "المنح": ((قبض التسليم)) بدل ((نقض التسليم))» وهو تحريف. 
(؟) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث عشر فيما يتعلق بالشمن 4ت .د (هامش "الفتاوى الهندية'). 


حاشية ابن عابدين 34 قسم المعاملات 


إلا فلام يَرْدُ ولا يستَرِكٌ كما لو عَلِمّ بدَلكَ عِندَ القَبض» وقال "أبو يوسف": ير 
جل لوف ونرجع بالحادء كما َو كاتا رصاصاً أوسُو. 
(اشترّى شيئاً وقَبْضَةُ ومات فلا قبل نَقَدٍ لشم فالبائعٌ أسوةٌ للغرّماء'”) وعِند 


"الشتّافعي" : هو أَحَقٌّ به كما لو لم يُقبطلهة) 5 ي از 01 


اماق (قولة: ولأ أي: وإلا لم نكن قائمة سوا كانت الك أو نيلك " ا 

709 (قولة: كما لو علِمّ بدَلك) أي: بأنها رُيوف؛ لأنَْهُ يَكرنُ راضياً بهاء 
فلايُكون لَهُ رُ ولا استردادٌ. 

0 (قولة: وقال "أبو يوسف": بَردُ يشل الرُيوفه إلخ) لأ الرُحوعَ بالتقصان 
باطِلٌ؛ لامخارامة. الرّباء ولا وحة لإبطال حقه قِ الجؤدة لْعَدَمٍ رضاف 0 2 قال لك 
'الحقائق"" تقلا عن "الغيون””): (إنّ ما قله "أبو يوسف" حَسَنُ ود للصّرر”» وبذا 
اخخترناةٌ اشرق اه. وكذلك صرح قٍِ "الجتع": : «بألة الْفتى به))» "عرميّة". 

(قولة: كماو كانت رَصَاضنا أو ستُوقة) فإنها ترد اتفاقاً» "دُرر"2©. وظاهمِرٌ 
إطلاقه أنها ترد ولو عَلِمّ بها وَقت القبض؛ لأنْها ليست مِنْ جنس الأثمان» "ط"7, 

[040؟] (قولهُ: ومات مُفلس) أي: ليس لَهُ مال يفي مما عليه مِنّ الدّبون ترام ليق 
القاضي أؤلا. 

زلحهكم (قولة: فالبائعٌ أسوةٌ للعزما أي يتتويوتة ولا يكوث البائع أو بد ا 
)١(‏ في "و": («الغرماء)). 

.151/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع‎ )١( 

(7) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ؟ لق ./١89٠‏ 

(4) لم نعثر على النقل في "عيون المسائل" لأبي الليث؛ ولا في "عيون المذاهب” للكاكي. 
(ه) في "الأصل": ((ولدفع الضرر)). 

() "الدرر والغرر": كتاب البيوع 151/5. 

(0) "ط": كتاب البيوع - فصل فيما يدخعل في البيع تبعاً وما لا يدخل 5/5 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 151/7 


1 


الجزء الرابع عث 5 فصل فيما يدخل في البيع 


(فإن البائع أَحقّ به) اتفاقاء 


مطلب: اشترى طيئاً ومات مفليسا قبل ضيه فابائع أحق بو'» 
اديه (قولة: فإ البائع أحقٌّ به العامة أ الْرادَ أنه حو ببحبسيه عِتذة حتى يستوقي النَمَنَّ 
نمال انع أو يق فاضي وندقة له لمن هإذا وى ممت قي البائع با وإث زاد قفع 
لاد لباقي الغرّما» وإن نقَصّ في هوَأسوةٌ للغرماء فيما بق لَه ولس بين الراك يكوئع اك يد أنه 
أله طلقا ذلا رحة لذلك؛ لأ الأشتري ملك اقل بعد موب نه إلى وه وتعلّقَ به حقٌ 
عُرمائق وَإنّما كان أحقّ مِنْ باقي الغرّماء أنهُ كان لَهُ حي حبس البيع إلى قبض النَمَنِ في حَياةٍ 
الْشّْري فكذا بَعدَ مَوتِهِه وهذا نظيرٌ ما سيّذكُرة "المصتف"”" في الإحارات: ((مِن أنهُ لو 


مات الْوَجّرُ وعَليهِ دُيونٌ فالمستأحرٌ أَحقٌ بالدار مِنْ غرمائه))؛ أي: إذا كانت الذَارٌ يدي 


وكات قَد َقَعَ الأحرة وَانفسَح عَقَدُ الإحارة وت الْوحَرٍ فلَهُ حَبسُ الدَاره وهوّ أحق بتمنها 
بخلاف ما ااعكل ادر ولم يُقبض الدَارَ حتّى مات لويم فإِنَهُ يكو أسوة لسائر 
الغْرماءء ولا يكوث لَهُ حَبِسْ الدّار كما في "جامع الفُصولّين”": وكذا ما سيأتي؟ في البّيع 
الفاسد: (الويهابت نة فسع لضي أحن ب رن سير وساب فل خش حلى يا 


(قولة: وانتقَلَ بَعدَ مّونه إلى ورَتّمى الظَاهِرُ حَدَفُهُ إِذْ لا يَسَقِلُ الك للورتة مع استغراق 
الشركة بالدين. 
(0) (زبه) ليست ف "له" و" واب" ركم" 
(؟) انظر "الدر" عند المقولة [07 84 قوله: ((حتى كسح العَقَدُ)). 
(©) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 0/7+. 


(4) ص 598 وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


للبائع حق حَبسيه في حياتق بل للمُشتري جَيرهُ على تسليمو ما دامت غَيئهُ باقية: فيكوث له 
8 0 


خحذةٌ بَعدَ مَوت البائع أيضاً؛ إِذْ لا حقّ للغرّماء فيه بوَحه؛ لأنهُ 
مُضمونا بالَمَنِ َو هلّك عِندَة ومِثلهُ ارهن فإنَ ارهن أحقّ به مِنْ غرّماء المرنّهن, واللّهُ 


0000 
| 


سْبحانةُ أعلم. 


ا 


مانة عند البائع وإِن كان 


)1١(‏ روى مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن رسول الله يي قال: ((يها رَحْلٍ باغ نتاعاً 
فَأفلسَ الذي ابتاعّه منه ولم , 


١‏ الذي باعّه من ثمّبِه شيئاً فوحَّدّه بعينه فهو أحقٌ به: وإذا مات الذي ابتاغه 
فصاحبٌ الماع فيه أسوةٌ الغرماءع). 

أحرجه في "الموطأ" 778/7 برواية يحبى» وص1 54 برواية محمد وعنه الشافعي في "الأم" 0314/7 وعنه 
البيهقي في "الكبرى"47/1: وأبو داود (2570) ف البيوع ‏ باب في الرّحُلٍ يُفِْسُ وعبد الرزاق في "المصدف”" 
»)١5154(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 2553/4 و"بيان المشكل" (45+5). 

قال الدارقطني في "العلل" :١ 78/1١‏ ورواه ابن وهب والشافعي وأبو مصعب ومحمد بن الحسن عن مالك بف 
وهكذا رواه الدّري ومحمد بن يحبى عن عبد الرزاق عن مالك به. 

وأخرجه الطحاوي في "بيان الشكل" (4707). عن ابن نتريمة عن عبد الرحمن بن بشر نا عياد الرزاق ثنا 
مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به موصولاً. 

وكذلك رواه عبد الله بن بركة عن عبد الرزاق به. أخرجه ابن عبد البر ف "التمهيد" 05/8 1. 

واخختلف على ابن شهاب؛ فرواه موسى بن عُقبة عنه عن أبي بكر عن أبي هريرة» قاله عبد الرحمن بن بشر 
وعباس البَحْرَانِي عن عبد الرزاق: وقيل: عن عباس البَْراني عن عبد الرزاق عن مالك عن الزُهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» ولا يُصحٌ هذا. 

قال ابن عبد البر: وكذلك رواه محمد بن علي وإسحاق بن إبراهيم بن جوى الصّتعاني عن عبد الرزاق عن 
مالك بهذا الإسناد مسنداً عن أبي هريرة عن الب 8 . 

ورواه محمد بن يوسف الخُدَامي والدََّري عن عبد الرزاق مرسلا. كما رواه مالك في "الموطا" ليحيى وغيره. 
وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبد الرزاق على إسناده عن مالك أحمدٌ بن موسى وأحماه بن أبي طيية» وإنما هو 
في "لوطا" مُرسلٌ واختلف أصحابُ ابن شهاب عليه في هذا الحديث أيضاً تحر الاختلافب على مالك؛ قروا صالح 


ابن كيسان ويونس ومَعمّر عن الّهري عن أبي بكر مرسلاء ورواه موسى بن عُقبة عن ابن شهاب عن أبي بكر - 


الجزء الرابع عث دن فصل فيما يدخل في البيع 


عن أبي هريرة مسنداً ... اه قال محمد بن يحبى: رواه مالك وصالح ويونس عن الزُهري عن أبي بكر مطلقاً عن 


رسول الله يك وهم أولى بالحديث ‏ يعني - من طريق الزهري. 


أمّا حديث يونس عن ابن شهاب به مرسلا فأرجه أبو داود (7371)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 
وأمّا حديث موسى بن عُقبة فرواه أبو قرصافة محمد بن عبد الوهاب العسقلاني ثنا آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن 


موسى بن عُقبة عن الرُهري عن أبي بكر عن أبِي هريرة مرفوعاء أخرجه الخطيب في "تاريفه" 593/11 وى ولعاة 
هذا خطأ. وسيأتي الصّواب عن شعبة فيه. 

ورواه عبد الله بن عبد الحبار الخبائري وخالد بن مرداس وهشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرة عن الب ف به. أخرجه ابن ماجه (709؟) في الأحكام ‏ باب من 
المتتقى" (5151) و(777)؛ والدارقطسي 59و١8‏ 
و 70/4 والعُقيلي في "الضعفاء" 85/١‏ :والطحاوي في "بيان المشكل" (45007)» ثم قال: فكنا لا ترى ذلك 


ود متاعّه بعينه عند رَحُل قد أفلس؛ وابن اللمارود في 


ححجُةٌ لفسادٍ رواية إسماعيل عن غير الشاميين» ثم وَجدناه من روايته عن الشاميين الذين لا يتكلم في رواية إسماعيل 
عنهم؛ قال البيهقي : وقد رواه إسماعيل بن عيّاش عن الرّبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح. 

أخرجه أبو داود (7377)) وابن الحارود (755)؛ والدارقطني "٠/8‏ و04 5: والبيهقي في "الكبرى"41//7 مان 
طريق الخبائري عن إسماعيل عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهُذيل الحمصي عن الرُهرتي به» قال الدارقطني: إسماعيل بسن 


عياش مضطربُ الحديث ولا ينبت هذا عن الرُهري مسنداً وها هو مرسلٌّ قال أبر داود: وحديث مالك أصح. 


قال ابن أبي حاتم في "العلل" 584/١‏ لأبي زرعة: فإ بقية يُحدّث به عن ريدي فقال: ما هذا الحديث من 


ة؟ قلت: نعيم بن حمّاد » قال: روى نعيمٌ بن حمّاد عن بق أحاديث 


حديث بقيّةَ أصلاًء مَنْ رُوى هذا الحديث عند 
ليست من حديث بقيّةَ أصلء ما أعلمُ روى هذا الحديث غيرٌ إسماعيلٌ بن عياش . وقال أبي: ولم يتاع نُعيمٌ عليد. 
وقالا: الصحبخ عندنا من حديث الزُهري عن أبي بكر عن النبيّ مُرسّلا . 
1 2 5 0 ا ع 09 
وعلى كل ئيس في لفظ إسماعيلَ عن مروسى: ((وإن مات الذي ابتاعّة)) بل ((فإن كان قَضناه من ثمند شينا لما 


بقيّ فهو أسوة الغرماء)). وزّاد في رواية الرُبيدي: ((وأيُما امرئ هلك وعدده مال امرئئ بين اقتطلى منه شيا أو لم 
عُقبة وحديث ارب 


يقتض فهو أسوة الغرمّاء.)). قال ابن عبد البر: جمعٌ إسماعيلُ بين حديث موسى بن 
وإمًا ذكر أبو داود روايته عن الرُييدي لأنّهِ من أهل بلده؛ وحديفُةُ عنهم مقبولٌ عند أكثر أهل العلم بالحديش, 


ل 


وحديهُ عن غير أهل بلده فيه تخليط كتير . قال الدارقطني : خالفه اليمانٌ بن عدي في إسناده. فرواه عمرو 


وبن 


عثمان عن اليمان عن الرٌبيدي عن الزهري عن أبي سلّمة عر وه مع الزيادة: واليمانٌ بن عدي 


قال أحمد: ضعيفُ الحديش رفع حديث التفليسء قال البخا. 


قال الشافعي: وحديثٌ ابن شهاب منقطمٌ ولو لم يُخخالفه غيرٌه؛ لم يكن انُه أهل الحديث : ولو لم يكن في 


تركه حجّة إلا هذا انبغى لمن عَرّفَ الحديث تركةُ من الوجهين: مع أنّ أبا بكر بن عبد الرحمن يروي حديثا ليس فيه 


حاشية ابن عابدين 2344 قسم المعاملات 


> ما روى ابن شهاب عنه مُرِسَلاً إن كان واه كله و لا أدري عمّن روا ولعله رَوى أُول الحديث وقال برأيه آخره؛ وموجوة 

في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن ابي أله انتهى بالقول إلى: ((فهو أحقٌ بع)» أشي أن يكوث ما زادَ على هذا قولٌ من 
أبي بكر لا رواية. له واه مَعمَر عن الرُهري قوله مث حديث مالك عن الرّهريء أخرجه عبد الرزاق (18181) 

أخترجه ابن ماجه (5151)» والطبراني في "الأوسط" (؛ د 87)» والدارقطني 7/7 2370/4 وابن عبد البَرّ 
في "التمهيد" ١4/4‏ 5» قال الطبراني: لم يروو عن الرهري عن أبي سَلّمة إلا ريدي ولا عن الزبيديّ إلا اليمانُ ابن 
عدي تفرد به عمرو بن عثمان » ووّقعَّ في رواية ابن ماجه ( الربيدِي محمد بن عبد الرحمن ) وهذا خطأء إنما هو: 
محمد بن الوليد» ولعلّه من اليمان » وسأل ابن أبي حاتم أباكُ وأبا رْرعة في "العلل" 78/١‏ وإ عنه فقالا: هذا 
خطأء إنا هو عن الرُهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أذ الْبِي.... . واليمانُ هذا شيخ ضعيفُ الحديث. قال 
الدارقطني: وقد خالفه إسماعيل بن عياش عن الريبدي وموسى بِنْ عُقبة . واليمان وإسماعيل: ضعيفان. 

قال أبر عمر: وهر خطأء نما يُحفظ للهري عن أبي بكر لاعن أبي سلّمةه وليس مُحفوظاً روايةٌ أبي سلمة» 
وإنْما هو معروضٌ لأبي بكر بن عبد الرحمن» وقد تكون روايةٌ من أسئده عن اين شهاب عن أبي بكر عمن أبي هريرة 
صحيحة الأنا يمبى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة أن لبي ... في التَفليس مثله سواء إلا أنه لم يذكر الموت ولا حكمّه وف حديث ابن 
شهاب: أن الغريم ف الموتٍ أسوةٌ العُرمَاء وإن وذ ماله بينه ...» وروى بشبر بن تهيك عن أبي هريرة عن البِيّ 
مئله ني التفْيسء ولم يذكر حكمٌ لوتب والحديث حفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علست. 

فرواه مالك والثوري والثقفي ويزيد ومُسْيْم والقطان وأنس بن عياض وأبو خالد الأحمر وزيد بن أبي الورقاء» 
3539 عن يحيى بن سعيد الأنصاري (ح) ورواه ابن جُريج عن ابن أبي حسين المكي» ويزيد بن عبد الله بن الها 
ثلاثتهم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْمٍ عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
قال رسول الله يخ: ((وأما امرئ أَفلَسَ ووجَد ميلعنته عِنده بعينِها فهو أُحَقُّ بها ين غَيرِه)). 

أخرجه مالك في الوط 1/7 البعاري (405؟) في الاستقراض - باب إذا وجند ماله عند ملس ومسلم 


1 
)١555(‏ ف المساقاة ‏ باب من أدرلةَ ما باعّه عند المشتريء وأبو داود (7314)» والترمذي )١77(‏ ف البيوع - باب 
إذا أفلس الرجل» والنسائي في "المجتبى" 3١1/97‏ 8 ال و"الكبرى" (5777) و(57375): وابن ماجه (ممه38): 
والشافعي في "الأم" 199/77, وأحمد 471748/7 7 و7143 و7548 و44» والطيالسي (1507): وعبد الرزاق 
(15150) والخميدي 0١5‏ وابن أسي شيبة ١6/5‏ و3/8؟4» والدارمي (-555)» واين الجارود (570)» وأبو 
غوانة (5715 - 7اله) و( 77د) و(5174 - 2770) الطحاوي في”"شرح المعاني" 114/4: و"بيان المشكل" 
(400) و(5301) و(4037) و(4704) والباغندي في "مسد عمر بن عبد العزيز” (75) و(د7) و(54 + 4) 
و(47-44)» والدارقطني 75/7 و770/5. وأبو يعلى (549/0): وابسن حبان )3١595(‏ و(050ه)ء 
مام في "الفوائد” (349) كما في "الروض البسام”؛ والبيهقي في "الكبرى" +/4 5-4 24 و"المعرفة" (0852): - 


الجزء الرابع عث 5 فصل فيما يدخل في البيع 


00 "الحلية" 751/5 هذا هو الصواب عن مالك إلا أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن مالك ولم يذكر 


عمر بن عبد العزيز. أخرجه البَاغَندي (03) . قال الدارقطني في "العلل”: وخالفه يعلى بن حكيم فرواه عن أبي بكر بسن 
حَرْم عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة لم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز [أخرجه عبد المرزاق ])١3171(‏ 
واه يان الحَضرّمِي عن سفيان عن عمرو عن يحسى بن سعيد عن أبي بكر عن عمر بن عبد العزيز عن النبِي ل » 
وحدّث به البَاغندي [(70) و(75)] عن المقرئ عن ابن عُبينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر ين 
حَوْم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة متصلاه وأخرج الخُميدي ))٠١55(‏ واين أبي 
شببة 18/5 » وابن ماجه (7574)» والبيهقي في "الكبرى"7/د4 عن سفيان» والصحيمٌ من ذلك ما رواه يحيى بن 
سعيد الأنصاري ويزيد بن الهاد ومّن تابَعهما . 

ورّواه سعيد بن أبي غروبة وشعبة وأبان وهمًام وبرير وحمّا بن سلّمة؛ كلهم عن قتادة عسن النُطْر بن أنس 
عن بشير بن هيك عن أبي هريرة عن اللبِيّ » وهو المحفوظٌ عن قنادة. 

أخرحه مسلم .)١533(‏ وأحمد 710/7 درط و١٠١4‏ و١4‏ ولم"4 و54 و3048 ءوإسحاق بن راهريه 
)٠١4(‏ و(005» والطيالسي (430 5؟)» والطحاوي في "شرح المعاني” 174/4 » و"بيان الملشكل" :)17١7(‏ 
والبغوي في "مسند علي بن اعد" (477) و(/٠788)؛‏ والدارقطني في "العلل" 171/1١‏ ء وأبو غوانة (30778) 
و(74؟2) و(2557) و(5710ه). والبيهقي في "الكبرى" 247/1 وابن عبد الب ف "التمهيد" 13٠١/8‏ . 

وكذلك روى معاذ بن هشام عن أبيه عن قنادة به أخرجه مسلم والبيهقي ولم يصرحا بتتمّة الإسناد. 

ورواه وكيع وأبو سفيان عن هشام الدَّستُوائي عن قنادة عن بشير بن هيك عن أبي هريرة به. وأسقط النظر بن أنس. 

وأخرجه عبد الرزاق .)١5135(‏ وابن أبي شيبة ١4/3‏ »وهكذا ذكره الدارقطني في "العلل" عن هشام ثم 
قال: واعثّاف عليه في رَفعِو فوقفه مسلمٌ بن إبراهيمٌ عن همّام؛ ورَفعَه غيرّه. ورواه سليمان بن بسلال عمن خخثيم بن 
عِرّاك عن أبيه عن أبي هريرة به أخرجه كذلك مسلمٌ والبيهقي . 


وروى أيوب وابن عيينة وابن خريج عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى المخزومي عن أبي هريرة به. 


أخرجه أحمد 149/9 وعبد الرزاق )١171(‏ و(13174): والحُميدي ))1١(‏ وعبدٌ بن حُمِيد (11441): 
والبَاغندي (79) (41)» وابن أبي حاتم في "العلل" 2745/١‏ والبغوي في "مسند علي بن الجعد" (3425) و(31ة)» 
والدارقطني ٠/5‏ و84/4؟ والبيهقي في "الكبرى” 17/1. 

وهكذا رواه عبد الرزاق )١2177(‏ عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو به متصلاً مرفوعاً. قال البغوي: ورواه 
محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار بلغني عن أبي هريرة قال رسول الله: فذكر مثله. ورواه هُشيم عن عمرو بن 
دينار عمّن حَدَّنُه عن أبي هريرة قوله. أحرحه ابن أبي شيبة 14/5 » ورواه شعبة وحمّاد بن زيد عن عمرو بن دينار 
عن أبي هريرة قوله. أحرجه البغوي (755) و(555) وابن أبي حاتم في "العلل" 391/١‏ وقال أبو زرعة: قر به 


شعبة: وأخرجه الدارقطني في "العلل" ١9/8 -171/١‏ عن علي بن الّديني حدثنا به سفيان مرةً أخرى عن - 


حاشية ابن عابدين 25 قسم المعاملات 


"شرح بجمع" ل"العيني"7. ٠‏ 
«فروعٌ) 


باع نصف الرّرع بلا أرض إن باعَهُ الأَكَارٌ رب الأرض جار وبعكسيه لاء 0 


أ 


2 شرن كك 7 3 ا 2 
إعمه؟؟ | (قوله: باع نصفً الزرع إلخ) صورة المسألة: رجل له أرض ذَفَعها لأكار» 
جه عمرو بن هشام عن يحبى بن العاص المخرومي عن لنب قيل لسفيان: نك كنت تّ تقول عن أبي هريرة» فتبسسّم سفيان 
وقال: إن هشام بن يحبى ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن وما أراه إلا سمعّه من أبي بكر. 
ورواه عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن عن أبي هريرة قال رسول الله ي: (( أَيْمَا رَحل أفلسَ فود رْحلٌ 
عنده ماله ولم يكن اقتَضَى من ماله شيئاً فهو له)). أخرجه أحمد 57/7 


ورواه هتيم عن موسى بن السّائب عن قتادة عن الحسن عن سَمُرَة عن اللبي له قال: ((مّن عرف متاعه عند رَخُل 


أدَةُ وطنب ذلك الذي اشترى منه)). وني رواية: ((مّن وَحد عون ماله عند رَحلٍ فهو أحقٌ به ويتبع الشترئي مَن باغة). 

أخرجه الدارقطني 8/6؟. وقال أحمد: موسى رَوى عنه النّاس وهو ثقةٌ . قال في “الفدح" : وإسدلاه حَسي 
وثي سماع المُسن من سْمْرة حلاف معروف . 

ورواه الحمّاج عن سعيد بن زيد بن عُقبة عن أبيه عن سَّمُرَة مرفوعاً نحره. 

أخرجه الدارقطني /8؟. والطحاوي في "شرح المعاني" ١55/5‏ عن الحجّاج عن سعياد بن عُبيد عن زيد بسن 
عُقيل به. ولفظه: (ومْن سسْرِق نه مناءٌ أو ضاعٌ لد متاعٌ ووجده في يدي رَجُلٍ بعينه فهو أحقٌّ به ويرجغٌ المشترني 
على البائع بالشمن)). 


وتخالفه ما رواه ابن أبي ِنب عن أبي العتمر عن عمرو بن رافع عن عمر بن حلذة الرُرْقَىّ زوكان قاضيا على 


المدينة] قال : أتينا أبا هريرة فْ صساحبم لنا أفلسَ» فقال : لأقضين فيكم بقضاء رسول الله يق: ((من أففسُ أو مات 


فرَحَدَ رَحَلٌّ متاغه بعينه فهو أحتٌ به)). أخرجه أبو داود (7371)» وابن ماجه .)7787٠0(‏ والشافعي في "الأم 
(193/8ء وابن المارود ف "المنتقسى" (8755)» والدارقطني 59/7؛ والطحاويي في "بيان المشكل" (4509) 
و(١٠55)؛‏ والحاكم 7/٠3ء‏ والبيهفي في "الكبرى"45/1: وف الباب عن ابن عمر أيضاً. 


ورواه هشام الدّستوائي عن عبلاس عن قتادة عن ن علي قال: ((إذا افلس وسنعته غائمة بعييها فهو أسوة الغرماء)) 


أخخر بجه ابن أبي شيبة 239/3 وعبد الرزاق 310/0 1). 


)١(‏ في "ب" و"ط": (("شرح ممع العيني")). 


الجزء الرابع عث بخن فصل فيما يدخل في البيع 


إلا إذا كان البَّذرة”2 مِنَ الأكار فينبغي أَنْ يَجون "خانيّة”'". باع شجرا أو كرما 


مُثيراً لايَدخْلٌ الثَمَن وحيتذٍ فُعارٌ الشّحَرٌ إلى الإدراك» فلو أَيَى المشتري إعارنَةُ 
1 البائع: إن شاءً أَبطَّلَ البِيعَ أو قط َ الم "امع المعر 0*0 اله 


- أي: فلح وده َك" البْذرَ أيضاً على أن يَعمَلَالأكَارُ فها يقر بينصف الخارج. فعَمِلَ 
وخترج الرّرعٌ» فباع الأكار يِصفَهُ الرّبٌ الأرض جار الع أّا لّو باحَ رب الأرض يِصفَهُ 


غ5 دع عور 


لأكَارٍ فلا يَحورٌ؛ لأنّهُ مره بقَلع ما باعَكُ ولا يُمكِنْ إلا بقلع الكل فيتَضْررُ الُشتّري بقلع 
تصيبه الذي كاث لَهُ قَبِلَ الشّراء مُسبَحِقاً للبّقاء في الأرض إلى وَفَتٍ الإدراك نَعَمْ إذا كات 
البَرُ من الأكَارٍ يُكوث مُستأجرً الأرض يتصف الخارج» فلس لرّسً الأرضٍ «اقه؟اب] أُمرْهُ 
قلع ما اعد فيبَغي أَنْ يحور البَيعُ عدم الصّرّرِ وهذه مِنْ مُسائل بيع الخيِصَّةٍ الشّائعةٍ مِنَ 
الرّرع» وقدّمنا'؟' الكلامَ عليها وعلى نظائرها أل كناب الشركة 

زمهلا (قوله: قال في "النهر" إلخ) أ لصاحب "الببحر "ل وحاصلٌ البحث: أ يَْبَعي 


(قولة: ودع لَه البِدرَ أيضاً إلخ) يَظهرُ أنه غَيرُ قد بَلْ لو كات البَدْرُ مِنَ الأكار كان الحكمْ 


21 5 0 
كذلك في هذه الصورة. 


(1) ف "ط": ((من البذر))» وهو خطاً. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدعل في البيع من غير ذكره وما لا يدل إلخ - فصل في يبع الزروع والثمار 751/5 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 7/4/6 بتصرف. 

(4) "النهر": كتاب البيع - فصل: يدخحل البناء وا 

زه في "ك": ررإليمع). 


المفاتيح في بيع الدار قه7إب. 


(1) المقولة ]7١34[‏ قونه: ((وفيها بعد وَرَقتين: أن المبٍطحة كذلك) وما بعدها. 


(/) "البحر": كتاب البيع ‏ قصل: يدل البناء والمفاتيح في بيع الدار 5 إلاك؟. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


((ولا فرق يَظهَرُ ين بين الُشتري والبائع»» ل ل 


على قياس هذا أنهُ أو باعَ نّمرة بادُون التتّجَر ولم يَرْضَ البائعٌ بإعارةٍ الشّجَر أن يَتحيرَ 
المشتري أيضاً: إث شاءً أبطّل التي أو قَطَتها؛ لأَنّ في القطع إتلاف اغالء ويه عت علي 
لك 00 0 "القن" كغيرو مِنّ المتون بقولهِ: ((ويْقطَمُها المشتّري في الحال))» وأيضاً 
فما نَقَلها" عَنْ "جامع الفُصولّين" مُخالِفْ أيضاً؛ لتصريح "لصفي" كعَيره في ببِع الشّجَرٍ 
وَحدَهُ أو اررض وَحدَها بقوله'": ((ويُومَرٌ البائغ بقطيهما أي: الرّرع والشْمَرٍ# وتسليم 
ليع وإث لم يَظهَرْ صلاحُة)) كما تَبّهنا عليه هنال فافهم واللهُ سبحاتة أعلّم. 


العم 1 عر 
رىع)أي: الشارح ف الصحيفة السابقة. 


(9) ص 5031 در. 
(4) المقولة 17494 قوله: ((لأنّ ملك المشتري مشغولٌ إلخ)). 


الجزء الرابع عشر ؟, باب خيار الشّرط 


#باب خيار الشرط 4 


وحةُ تقدعه مع بيان تقسيمه مين في "الدّرر". ثم الخياراتُ بلقت سبعة عشر0"©: ا 


إباب خيار ارط 

من إضافة الْتّيء إلى سببه؛ لأنّ الشتّرط سببُ للخيار, "بحر”", فإِنّ الأصل ف العقد اللّرومُ من 
الطَّرفينِ» ولا يبت لأحديهما اختيارٌ الإمضاء أو الفسخ ولو في مجلس العقد عندنا إلا باشتراط. ذلك. 

0 (قولة: مين في "الدّرر"”) حيث قال بعدما ترم يباب خيار الشّرط والتّعبين: 
((وقشّمهما على باقي الخيارات؛ لأنّهما يُمنعان ابتداء الحكي ثم ذكَر خيار الي لأنّه يَممَخ مام 
الحكي ور يار العييبر؛ لِأنّه يَمَعْ لزوم المكم. ْ 

وخيارٌ الشّرط أنواعٌ: فاسدٌ وفاقا كما إذا قال: اشتريت على أني بالخيار» أو على أني 
بالخيار آياماً أو أبداً. 1 ّْ 

وجائرٌ وفاقاء وهو أن يقول: على أَنّي بالخيار ثلاثة أيامٍ فما دونهًا. 

ومُحتلفة فيه وهو أنْ يقول: على أي بالخبار شهراً أو شهري فإنه فاسدٌ عند "أبي حنيفة" 
و"زفر" و"الشّافعي”» جائرٌ عند "أبي يوسف" و"محمّد')) اه. وفي "البحر””©: ((فرعٌ: لا يصحّ 
تعليقٌ حيار التتّرط بالشتّرط فلو باعَهُ حماراً على أنه إن لم يجاوز هذا النَهرَ فردَهُ يَقبلف وإلاً لم 
يصمح وكدذا إذا قال: ما لم يجاوز به إلى الع كذا في "القنية"0) اه 


باب خيار الشّرط» 
(قولة: كذا في "القنية”) عبارةٌ "القنية" بلفظها: ((بغت منكَ هذا الحمارَ على أنك ما لم تتجاوز به 
هذا النْهرَ فردَدته على أقبلّ منكَ وإلاً فلا لا يصحٌ وكذا إذا قال: ما لم تُجَاوِرٌ به إلى الغَدِ؛ لأنّه تعليقٌ 
خيار الشّرط بالمتّرطء فلا يصح)) اه. 


)١(‏ عدّها في "الأشباه" ثمانية عشر صا ١‏ 14ل 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار التتّرط 7/5 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع 151/59 

(4) "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الشّرط 5/1. 

(د) "القنية”: كتاب البيوع ‏ ياب في الشروط المفسدة للبيع ق 5 ١٠/ب.‏ 


حاشية اين عابدين 1 قسم المعاملات 
يه عت وو د ع جلت ا ب ٠.‏ لكا < ٠‏ اما عو هن 0 58 ا 
الثلاثة المبوب لهاء يار تعيين» وغبن» ونقدء وكميق واستحقاق» وتغرير فعلي».. 


[مطلب: الخيارات سبعة عشر] 

نكمم ك7 (قولة: الثلاثة المبوبَ لهَا) أي: التي دي لك واحدٍ منهًا بابثٌ وهي: خيارٌ 
الشتّرطء وخيارٌ الرّؤيةء وخيارٌ العيب. 

حي (قولة: وحيارَ تعيين) هو أن يشتري أَحَدَ الشّيئين أو الثلائة على أن يعسن يًََ شاف 
وهو المذكورٌ ف هذا الباب ف قو ل "الصئف"”©: ((باغ عبدين على َه بالخيار في أحدهمًا إلخ)). 

:هده؟ 1 (قولة: وَعَبْنِ) هو اما يأتي'" في اللْرايمة في قوله: ((ولا رد بغين فاحش في ظاهر 
الرّواي» ويُفتى بالردٌ إن عبجهي2 أي: عَرَّ البائعٌ المشتري أو بالعكس أو عَرَُ دل 7 فلا. 

44ه؟/) (قولة: وتَقَد) هو ما يأني © قريياً في قوله: ((فإن اشترى على أنه إن لم ينَقَدٍ 
لمن إلخ». 

1955 (قولة: وَكَمَيّق هوَامَا مر" أوَّلَ الببوع فيما لو إشترَى بما في هارو الخَابية إلخ» 
وَقدَّمنا'" بيَائه. 

(154/ (قولُ: وَاستحقّاق) هوَامَا سيذكرُة”؟ في بابي خيار العيبم في قوله: ((اسنْحِقٌ يعض 
البيع فإ كان استحقاةه قبل القبض لكل عير في الكل ع ف اليم لا ف غيره). 

004 (قولة: وتغرير فِخْلِي) ما القولي فَهُوَ مَا م" في قوله: ((وَعبنِ))» والفعلي 
كالتَمريَة وَهي أن يَشْدَ َم رع الشّةٍ ليجتمع لبنهاء فين المشتري ألما غزيرةٌاللّمِنِ 
والخيارٌ الواردٌ فيها أله إذا حَلبها إن رضيّها أَمسَكّهاء وان سَعيطها رده وضاعاً من قر" وَبه 


يض اظلو نيز 

(5) انظر الدر عند المقولة [94044] قوله: ((لا رذ ين فاحشي)). 

ا ّ 

(؟) المقولة 87755 قوله: ««حن). 

(5) ص .م4 د "در" 

(5) المقولة [5558] قوله: ((وغين)). 

(!) جزء من حديث نبوي سيأتي تخريجه في المقولة [1817] قوله: ((عخلاف الشاة الْصرّاة)). 


4 


الخزء الرابع عشر 0 تدا 831 باب خيار الشترط 


وَكَشف حَالء وعيانة مُرَاجحَق وتوليق 7ببب-_0131 0 000001 


أخذ الأئمة لان و”أبو يوسف”؛ وعندهما يرح بالتقصان فقط إِنّ شاي وسيأتي”" تمَامُ الكلام 
على ذلك إن شَاءَ الله تعالى في خييار العَيب عِند قوله: ((اث شترّى جاريّة لّها لَبَنْ)). 

(مده؟ى (قولة: وكشف حَالِ) هُوَّما 01 اول البيبوع فيما إذا اشتَرّى بوزن هذا 
الجر ذهباً أو بإناء'" أو حَجَر لا يُعرَفْ قَدْرُء فقَدْ ذكرَّ "الشّارح" هناك: (أن للمشتري 
الخيارَ فيهما))» كك : عن "لبس" هُناك: ((أنّ هذا الخيار خيارٌ كتف الحال))» وَمنةٌ ما 
ذَكْرهُ بعدَهُ في رول :خخ يكن ومن" الكلامٌ عليه. 

(قولة: وَحيَاَةِ ماح وتَولِية) هُوَ مَا سنيأتي" في الْرايحة في قوله: ((فإث ظَهَرَ 
خيانة في مُراجمةٍ بإقرار أو بُرهَان عَلَى ذلك أو كر عَنِ التِيِين أَحَدَهُ اأشتري بكُلّ 
كه أل :ره قراخ اواك وله مقط كدر اطهانة اق وليه لحن 


ف التوليّة))» رلك« 


(قوله: ذهب بإناء» لعله: أو بإناء إلخ. 

(قوله: َه ما ذَكرة بعقه ي بي مثرةٍ كن ماع بِكدا إل فى هذا يكوث الراك يكف الخال 
حال امبيع كَمَا في المُورةٍ الأولى» أو كشف حال ما نقدَ فيه العقد كَمَا في الصُورةٍ الثانيق فإنه فيها تنشد 
ف صاع فِيْبْتُ الخيار؛ لتفرّق الصتّفقة وكشفي الخال فيما تَقَدَ فيه اليع. 

(قولٌ 'الشّارح": وَنولية) أنت عر بأن انوي لا حيار فيه بل لَهُ الح لا عي فمعنى بوه فيها 
أن له الحعظ كما أن له أن لا يُطالب البائع بنتيء. 


)١(‏ المقولة ]558٠١[‏ قوله: ((اشترَى جارية إلخ)). 

عت 111 در 

رتم في "الأصل” و"ك" و" وانب": (إذهياً بإناء))» وما أنبتناه من "م" هو الموافق لا مر أول البيوع؛ وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 
(4) المقولة [171771] قوله: ((وللمُشتري الخبارٌ فيهما)). 

(د) المقولة [97770] قوله: ((قي بَيِع صْيّرة) وما بعدها. 

(5) انظر الدر عند المقولة [073 5 5] قوله: ((فإن ظَهْرَ حجيانتة)). 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


وفوات وَصفي مَرغوب فيهء وتفريق صفقةٍ بهلاك بُعض مبيع, وإحازةٍ عقدٍ 


قال "ح”'": ((وينبغي أن تكو الوضبيعة كذلك)). 

(.ه” (قولّة: وقوات وف مَرَعُوسهٍ فبه) مُوَ ما يكُرْه في هذا البابرا" في قُوله: 
((اشترى عبداً بشرط بر أو كنب إلخ)). 

مطلبٌ في هلاك بعض البيع قبل قبطبه 

كتكلمم (قوله: وتفريق صََقَةٍ بهلاك تعض بيع) أي: هلاكه قبل القبض» وقّد بالبعض» 
لذن هلاك الك قبل قبضيه فيه تفصيل قدمناة”© ييل هذا الباب. 

وحاصِلَهُ - كما في "جامع الفُصولين"”*: ((أنهُ إن كان بآفة سَمَاوية أو بفعل البائع أو بفعل 
ابيع بطل البيغ» وإ بفعل أحبي ينيد ١‏ شتري: إن شاءً فسّعّ البيع ونا شَاءَ أحارٌ وطّمّنَ 
المستهلك) اه. وذكرّه في "البرازيه"00 أيضاً ثم قال”"»: ((وإث هلّك البعضُ قبل قبضِء سَّقَط مِنَّ 
لمن كدر التقص سَواءٌ كان تقصّان قذر أو وصفيء وير الُشتري بين القسخ والإمضاى. 
وإ بفعل أحنبي فابخواب فيه كالحواب في جميع اليج وإنّ بآفة سماويّة: إن نقصات َدْرٍ طُرِحَ عن 
الشتري حصّة القانته من القن ولهُ الخيارٌ في الباقي» وإنّ نقصان وَصفم لا يَسقْطُ شيءٌ من 
للم لكنّه يُحيرُ بن الأحد بل اللُمن أو المَرك. والوَصفُ ما يدعلٌ تحست الببع بلا ؤِكرٍ 
كالأشجار والبناء في الأرض» والأطرافب في الحيوان, وَالمَوْدةٍ في الكَيْلِيَ والوزني وإن بفعل 
المعقودٍ عليه فاحوابُ كذلك))» وتام الكلام فيها'”» فراجعه. 5 


)١(‏ "ح”: كتاب البيوع ‏ باب المرابحة والتولية ق 594ب بتصرف. 

(0) صاه5” د "أدرك. 

() المقولة [57211] قوله: ((وكذا الهبَهُ والصّدقة). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ ؟/75. 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الباب الثاني عشر في قبض المبيع 5٠0/4‏ 501 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عث دن نان يشان الشترط 


وَظُهُور البيع مُستاجحراً أو مزهو "تان" ' بن أحكام الفُسُوخ 170 


لا (قولة: ور ر ابيع ارا أو مَرَهُونا) أي : لو اشتَرَى دارا مثاد فيد أنها 
مرهونة ة أو مُستأبترة يحي ين الفّسخ وعديو, وظاهرة أله لو كان عالما بذلك لا يخي وهو قولٌ 
"أبي يوسف"؛ وقالا: يَتَحيّرُ ولو عالِماء وهو ظاهِرٌ الرُواية كمًا في "جامع الفُصُولين"”2) وف 
"حاشيته'" ل"الرّمليَ”": ((وهو الصّحِيحُ وعَيهِ القتوّى كما في "الولوابليّة'”7)) اه. وكذا يُخيرُ 
الرتهِنُ وللستأحٌ بين الفُسخ وعدييه وهو الأصيحٌ كما في "جامع الفصولين”* لك في 
"حاشيته" ل"الرّملي"”*' عن "الريلُعي”": ((أنّ المرتهنَ ليبس له 4 الفسخ في أصحٌ الروايشين)). وفي 
"العماديّة": ((أنّ المستأجر له ذلك في ظاهر الرّواية» وذْكرٌ © شيحٌ الإسلام: أن الفتوى على عديه) 
وسيأتي”" في فصل الفُضُولي: ((أنٌ من الموقوض بيع المرهون والمستأجرٍ والأرض في مزارعة الغَيرٍ 
على إحازة متهن ومستأحر وما رٍع)») اه فإ أحارَ المستأجرٌ أو الْرتهِنُ فلا خيّارٌ للمشتري» 
ون ميحر فالخيارٌ للمشتري في الاننظار والفسخ» وسيأني”" نما ني فصل الفضُولي. 

رههه؟ م (قولة”): "أشباه') قال فيها"©: ((و كلها يباشِرُها العاقدان إل التُحالُفَ» 


(قولة: وكذا يحي مره والمستأجرٌ بين الفسخ وعديه) أي: بين فسخ البيع وعديه. 


5300/١ "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ‎ )١( 

(؟) "اللآلى الدرية في الفوائد الخيرية" : الفصل الثاني والثلائون في بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 70/5 (هامش 
"جامع الفصولين"). 

() "الولوالجحية”: كتاب البيوع ‏ الفصل التاسع في الاستبراء وإسقاطه وخيار الرؤية والتتّرط 853 .]/١‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأجر إلخ 71//7 

(ه) "اللآلى الدرية في الفرائد الخيرية" على "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون قْ بيع الغصب والرهن 
والمستأحر إلخ؟/777 (هامش "جامع الفصولين"). 

(1) "تبيين الحقائق”: كتاب الرهن . باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ 85/5. 

() المقولة [5147] قوله: ((ووَقف بَيْعُالمرهون واُستأجر إلخ)). 

() هذو المقولة مؤعرة في "الأصل" و"لك” و"؟" عن في تليهاء 5 أنتناه من "ب" وم" من تقديعها هو الْوائِقٌ لسياق "الدُر". 

(4) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثالك: الجمع والفرق أحكام الفسوخ ص5 ١‏ 4- بتصرف. ١‏ 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


قَال: ا 1 فيج إقالةٍ وتحالفي»» فا لق ع عجر جف وأع غليّها مشر 
"الصتفث" 1 ا الكتاب. (صّحَّ شرطة للمتبايعين) معا ا 


راي 17 


إن لا يتفسيح به نما يَفسَحْهُ القاضي وكلّها تاج إلى السخء ولا يَفْسِحْ شي" ينها 
بنَفسِيه)) 7 "الل 

رههه؟» (قولة: ويُفسحْ بإقالة وتخالفي) لا يخفى أن الكَلامٌ في الخار لا في بحرّد القسخ 
لكنْ قد يُجَابْ بأنه لو أقَالَ أحدُهمًا الآخرّ فالآخرٌ بالخيّار بين القبُول وعدي وكذا يخيّرُ كل 
منهمًا بين الخَلِف وعديه» فلو اختارٌ عدم لحف يمه دعوّى صاحبه. وصورة التخَالّف: أن 
يَختلِفا في قر ثمن أو مبيع أو فيهما ويعجّزا عن البينة» ولم يرض واحدٌ منهُمًا بتعوى الآخرٍ 
تَحَالفَاء وَفسّحَ القاضي البيعٌ بطلب أُحدِهِمّاء والمسألة مسُوطة في ياب دعرّى الرّخْلّينَا*؟ من 
كتاب الدّعوّى. 

700 (قوله: صّحَّ شرطة) أي: شرط الخيار المذكور؛ وصرّحّ بفاعل ((صّع)) إشارة إلى 
أن ضميرٌ ((صّممٌ) الواقعٌ في عبار "الككَر”” وغيره عائدٌ إلى الُضاف إِليه في التُرجمة» قال في 
"البحر"”": ((والظام أن الضّميرَ يعُودُ إلى الخيارء وفي "الر قاية"7" و"النقاية””'©: صم خيارٌ الشّرط 
فأبرَرَهُء والأولى ما ف "الإصلاح": صَّمحّ شرط الخيار؛ لأنّ الموصُوف بالصّحَّة شرط الخيار لا نفس 
الخبار)) اه. فالضَّمير - على الأوَّل في كلام "البحر" ‏ عائدٌ إلى المضّافي. وعلى الأخبير إلى الْضّاف 


(1) كذا في "د" و"و" و"الأشباه" وفي "ط" و"ب": ((شينا). 

(5) ف "و": ((ذكرها)). 

(5) في "الأصل": ((كل)) بدل ((شيء)). 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 728153 أ ب 

(5) بل هي في باب التحالف. 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [11/75] قوله: ((أو وَصْفِم)). 

(1) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الختّرط 8/7. 
(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار الششّرط 7/5 

(9) انظر "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط */7 (هامش "كشف الحقائق"). 


11/7 انظر "شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب البيع - فصل: صح خيار الشرط‎ )٠١( 


1/4 


إليوه وبه حرّمٌ في "التَهر"”/ فقال: ((الصّمبر في: ((صّعٌ)) يعو إلى المضّاف إليه بقريدة: 
صم ولقد أفصّحَ "المصنّفُ"”" عن في للع حيث قال(”: وصحّ شط الخيار لها في 
الخلع لا لَه ومَنْ غَمَلَ عَنّْ هَذا قال ما قال)) اه. 

قلت: فيه نر فإنّ الشرط الواقع في التَرجمة عام بقرينة الإضّافة» ولقولهم: إِلهُ من إضافةٍ 
لمكم إلى سّبوء أي: الخيار الواقع سيب النشرط؛ فلا يصِحّ عَوْةُ الضّميرٍ إلى الشّرط المذكور) 
لأذّ الموصُوف بالصّحَّة شرطٌ حاص ر+اق.+اب) وَهُوَ شرط الخيار الذي أَفصّحّ عنهُ في الخلعء 
وأينَ العام من الخداص؟! وما في "الإصلاح" لا يصلّحُ دليلاً على عَوْدِوِ إلى التّرط بَلْ هُوَ 
تركيبٌ آخيرٌ صحيحٌ في نفسيه والأحسنْ ما استظهرةُ في "البحر”2 مِنْ عَوُدِه إلى الخيار لكِنْ 
بقيدٍ وصفِه بالَشروطي فإنّهِ في الأصل من إضافة الموصُوفم إلى صفيها؟ أي: الخيار المشروطء 
وهّذا لا يُناقي كون الشرط سيا للكم كما أفادهُ 'الحَمَوي". 

وقد يقالٌ: إنّ حبار ارط مركب إضاققٌ صار عَلّساً في اصطلاح الفقهاء على ما يَبْتُ 
أحَدامتعَاقدَينٍ من الاخضيّار بين الإمضتاء والفسخ» وكذا خيَارٌ الرّؤية وخيارٌ التعييين وخيار 


العيبء كما ضار القَاعلُ والفعُول به ور ذلك من التّراحم عَلَّماً في اصطلاح التحويينَ على شيء 


(قولُ: قلت: فيو نَظَرٌ فإنّ الشّرط الرَاقِعَ في الَرجمةٍ عَامٌ إلح) فيد: أنّ الإضافة كما تكونٌ للعامٌ 
تكو للخاص فيقَالَ: غلامٌ رجلٍ والرجُلِ» فلا تصلّحُ قرينةً على الُموم؛ على أن الإضافة إنُْما ندل 
على عموم الُضَاضمٍ في نفسو لا المضاف ليه ولا شلك أن سبب الخيار بمعنى المَخييرٍ بين الإمضاء والفسخ 


.!/2533 "النهر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(0) أي: مصئف "الكبر", انظر "شرح العيني على الكنر”: كتاب الطلاق 708/١‏ 
(9) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 8/9 

(4) في "1": ((الصفة)). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(وَلأحدِهِمً) ولو وَصِيّاء 0 


خاص عندهم وعلى هذا يعُودُ الضّمير في (ر(صحًّ)) إلى هذا المركب الإضّاق وَهُوَ 
ما أفصّح عنهُ في "الوقاية" و"النقاية" كما م0" فكان ينبغي ل"الكصئف" بنا بويا لخلوة 
من التكلف والتعسّفي. 

1 (قولة: ولو وَصِيَا وكذا لو وكيلاء قال في "البحر””©: ((ولو أَمَرَهُ بيع مطل 

3 7م - 0 8 , ممع 00 - 7 

فعقد بخيار لهُ أو للآمر أو لأحنبي صِحَحَاهُ ولو أُمَرَةٌ بيع بخيار للآِرٍ فشرطهُ لنشيه لا يمون 
ولو أْمَرَهُ بشيراء مخيار للآمرٍ فاشتراهٌ بدون الخيار نَفَدَ تراه عليه دون الآمر للمُخالف بخلاف 
مَاإِذا أََرَةٌ بيع بخيار فباعٌ بأناً حيث يطل أصلا». اه ملخخصاء "ط”". وسيذ كر 


"التشارخ”” الفرق بين القرعين الأخيرين. 


نما هُو النراْط الْخَاصُ الذي هر هذا الاشتراطٌ الذي تعلق به لا مُطلقٌّ شرط؛ إذ لا معنّى لنبوته بسببه 
لله إذا شرط في العّقد يكرد ثابناً به لا مطل شَرط» ولذا قال في "التهر": ((أي: خيار ينيسن 
باشتراطه))» وبعود الصصّمير للمركُبٍ الإضَّاف يَرِهُ عليه ما في "التهر”: ((من أن الذي يَنْصِفُ بالمكحمة هر 
الشّرطٌ لا الخيارٌ؛ لما أن الموصُوف بها فعلٌ المكلّفي لا أثرُه))» تأمّل. وبالجُملةٍ مَا سَلَكُهُ هنا لا يعنا 
عَن مُناقشات. 

(قولة: ولو مره بيع مطلق فعَقَد مخيار لَهُ أو للآير أو لأحنبي صحّحاة) للمخالفَةٍ إلى عير لما أن 
البيع بالخيار فيو رأي وتدبيرٌ بخلافه بدُونِ تأمّل. 

(قولة: ولو مره ببيع بخيار للآمرٍ فشرَطه لنفسيه لا يجُور) وإنا كان اشتراطةُ لنفسيه اشتراطاً لآير 
ة فيكونٌ مخالفاء كذا في "البحر". 


(1) ف هذه المقولة. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/1 . 
(م) "ط": كتاب البيوع ‏ باب غبيار التتّرط 89/9 


(4) عمف اما "در" 


الجزء الرابع عشر باه باب خيار الشّرط 


(وَلمرِهِما) ولو عد العَقدٍ لا قله "تارحائيّة” (ني مَبيع) كله (أو يَعضيه) كله أو 
ربْعه وَلّو فاميداء ولو اخبَلهًا في اشتراطه 5-0 


(90] (قولة: وَلغيرِهِما) ويثبّتْ الخيارٌ لهما مع ذلك غير أيضاً كما سيأتي”" في قول 
"الصف" : ((ولو شترّط المشتري الخيارٌ لغيرو صحّ إلخ)). 

0 (قولة: ولو بَعدَ العَقَد) ريما يتوم اختصاصةُ بقوله: ((ولغيرهما» مع أنهُ ججَارِ 
في الأقسّام الثلائق» فلو قدّمَهُ وقال: صحّ شَرطُةُ ولو بعد العَقَدٍ لكات أولى. اه "ح0". 9 
فلو قال أحدُهُمًا بعد ابيع ولو بأيام: جعلتكَ بالخيار ثلانّة يام صخ إجماعاء "بر "70 

الشفة (قوله: لا قبلهُ) فلو قال: عاك بالخار في في البِّع الذي تَعقِدمُ ثم اشتر تَرَى مطلقاً 
لم يت "بحر"0 عن "التتارتحائيّة 

75.0 (قولة: أو بَعضيع) لا فرق في ذلك بين كون الخبار للبائع أو للمشتريه ولا بين أن 
يُفصّلَ الشَمنّ أو لا؛ لأنّ نصف الواحد لا يتفاوست "ط "0" عن "التهر "20 

.00 (قولة: كيه أو ريعع) مثلة ما إذا كان المبِيعٌ مُتعدداً وشَرّط الخيار قي معدن من مع 
تفصيل لشم كما يأني”” بيلَ خيار التعيين. أه "لق ّْ 

م (قولة: ولو فَاسِداً) أي: ولو كات العقدُ الذي شرط فيه الخيارٌ فاسدا وكات الأقَعَدُ 


3 ا 


)١(‏ ص 7١5‏ وما بعدها "در" 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ق25؟إب. 

(") "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 7/1 

(5) "التاترخانية”: كتاب البيع ‏ الفصل الثالث عشر في البيع بشرط الخيارات 4 /ق54/ب. 
(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 50/9 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 733ب 

لاسب + الات مرك 


(8) "ح”": كتاب البيوع باب خيار الشّرط ق4.7؟ ب 


حاشية ابن عايدين مه 7 قسم المعاملات 


فالقولُ لنافيه عَلَى المذهَبٍ الم سم 


ف اركب أن يقول: صخ شرطَهُ ولو بعد العَقدٍ ولو فَاسِداً كما لا يخفى» "ح”2. وفائدة 
اشتراطه في الفاميدٍ ‏ مع أن لكل منهُمًا اسح بدونه - ما قيل: إِنّه يت لِمَن اشترطة"' ولو بعد 
القيض» ولا يتوق على القضاء به أو الرّضا اه. 

قلت: وفيه تر لأله إن كات الصَّميرُ في قوله: ((ولا يَعَوقَفْ إلخ)) غَائداً إلى الخيار فهو 
لاِيَوقَفُ على ذلك مطلقاء أو إلى فسخ البيع”" القَاسيدٍ فكذلك؛ نعم تظهرٌ الفائدة في أنه لو كان 
الخبارٌ للبائع أو لهما وقَبْضهُ المشتري بإذن البائع لا يَدحْلٌ ف ملاك المشتريء مع أنه لولا الخبار 
مَلَكَهُ بالقبض» فافهم. 

05:4 (قولة: فالقَولُ لنافيه) لأنه حلاف الأصل كما في "البحر”"» وهُو مكرّرٌ مَعّ 
مايأتي'*! متنا له "007 . ْ 

0 (قولةُ: على المذهّب) وعند "محمد" القول لِمُدَعيه والبينةُ للآععرء "ح"” عن 
ال 


(قولة: فهر لا يفف علّى ذلك مطلقا) أي: في فسخ بفساءٍ أو شرط وقولة: ((فكذلاك) أي: الخيا 
ولم يتعرّض لقوله: ((ولو بعد قبض) مع الاشتراك فيه بيّنَ الفسخ بالفُسادٍ والخيال تأمّل. ولا يخفى ما في كلامه 
مِنَ الّفاء وَحَمْلِ الكلام على خلافب ظاهره. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ق05؟/ب بتصرف. 
(؟) في "ب" وك"م": ((اشترط)). 

(©) في "ك": ((للبيع)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 1/5 

(زد) صدالع؟- "در" 

(1) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ق21/بء بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(/) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشّرط 5/1 


الجزء الرابع عث 1 باب خيار الشتّرط 


5 


أيا م أو أََلَّ وَفسمّدَ عد إطلاق أو تَأَبِيدٍ (لا أكتر) فَيَفْسُنُ لعل م مم ململ 


حنم 


(ثاا2 


0 (قولة: ثلاثة أيَام) لكل إن اشترى شيئا ما يسارع إليه الفسادٌ ففي القياس لا يُحَبَرُ 
المشتري على شيءه وفي الاستحسان يقال له: إما أن تفسّخ البيمَ أو تأحذ البيمٌ ولا ششيء عَلَيكَ 
من الُمن حتى نير البيع أو يُفسمد ايم عندلك؛ دفعاً للصمّرر من الجانيين» "بحر””0؟ عن "الخايية"0. 

(تنبية) 

الم أدّ الخيارَ في العْقودٍ كلها لايور أكثر مخ ثلاثة أَيامٍ لدف الكفالة في قول "الإمام" 
زادَ في "البرّارية"0: (وللتحالء وكذا بي الؤقنبة لأنّ حَوارّه على قول "الثاني "» وهُو غير مُقيّدٍ 
عندَهُ بالّلات))» "در مُنتقّى"0), وَعامُهُ في "نهر "0 

الللدكلقة (قولة: وفَسّدَ عند إطلاق) أي: عند العَقَدء أمّا لو باع بلا خيار لم ليه بعد مده 
فقال له: أنت بالخيار فلَهُ الخيارٌ ما دام في المجلسء ,عتزلة قوله: لكَ الإقالة كما ف "البسر"0© 
عن "الوَلوَاحيّة””'' وغيرهاء وخْمِلَ عليه قولٌ "الفتح””: ((لو قال له: أنت بالخيسار فله خيارٌ 
المحلس فقط))؛ قال في 113/1 "التهر"©: ((ولم أَرَ مَنْ فرق بنهماء ويظصّرٌ لي أن المفمباد 
في الثاني -أي”": الإطلاق وقت العقدٍ ‏ مُقارنٌ فقوي عمَلة وفي الأوّل بعد الَمَامِ فضَعُف» 


.5/5 "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 184/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) لم نعثر عليها في مظانها من "البزازية". 

(4) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 4/7 7 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ق/8300/ا. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط 4/5 . 

(0) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الناسع في الاستبراء و إسقاطه و خيار الرؤية و التتّرط /ق85١/]‏ بتصرف. 
(8) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط 449/5 , 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خبيار التشّرط ق787/ب بتوضيح من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 


0٠١‏ في "م": (رأت)) بدل ورأي)). 


وقد أمكنَ تصحيحُهُ يإمكان”" الخيار لهُ في المجلس)) اه. 
(تنبية) 
قدَّمنَا'/ عن "الدّرر": ((أنّهِ لو قال: على أني بالخبار أَيَاماً فهو فاسةٌ))» وَاعتَرَض في 
"لسر "277 ((بأنّ قولّهم: لو حلّف لا يُكلْمُهُ اما يكونُ على ثلاثق ومقتضاهً أن يكون مُنا 
كذلك تصحيحاً لكلام العاقل عن الإلغاى» وإلا فما الفرق؟!)). 
قلمت: قد يجاب بأن (وأياما)) في الحلف يصحٌ أن راد من لَلانُ والعرة مثلاء لكن اقنصر 
على الثلاثة؛ لأنها انيف وذلك لا يناف صحَّةَ إرادة ما فوقهاء حتى لو نوَى الأكثر حَيِتْ بخلافه 
هناء فإنٌلثلاثة لازمة بالنْصّ لبد ولف ((يّام)) صَالِحٌ لما فوقهاء وما فوقها مُفسيدٌ للعقابه 
فلايفَتنا حَدلهُ على اثلاثة؛ لأنه لا يَقطَم الاحتمال. 
ككلم (قولة: فَلِكُل مسح شَمِلَ من له الخيارٌ منهما والآخرَء وهذا ‏ على القول بفسادو- 
ظاهرٌ» وكذًا على القول التي" بألّه موقوفٌ» قال في "الفنح"”*: (روذ كر الك تاق 
عي حنيفة": أن ابيع موقوض على إحازة. ا مشتري» تبت للبائع حقّ الفسخ قبل الإحّازة؛ لأنّ 
لكل م المتعاقلتين حقّ الفسخ فق البيع الموقوفي)) اه 
071 (قولُ: خلافاً لهما) فعندهما يحور إذا سمّى من معلومفٌ "فح"0. 
(قولة: وقد أمكنَ تصحيحُهٌ بإمكان الخيار إلخ) عبارة "الأصل": ((بإثبات الخبار إلخ)). 
(قولة: قد يجاب بأنّ ((أياما)) في الحلفي يصبحٌ أن يراد إلخ) هذا الحواب لا لاقي ما في المتّوال. 


)1١(‏ "عبارة النهر": ((بإثبات)) بدل ((بإمكان))» وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله تعالى. 

(؟) المقولة [7985] قوله: ((مييّنٌ في "الرر")). 

(©) "الشرنبلالية": كتاب البيرع ‏ باب نيار الششّرط والتعيين ١00/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) في هذه المقولة. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الخّرط 501/8, 

(5) بل هي عبارة "الهداية" انظر "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشرط 30//9. 


3 


الجزء الرابع عث لون باب خيار الشّرط 


4 (قوله: غيرَ أنه يحور إن أحازَ في الثّلائة) وكذا لو أَعدّقَ العَبِدَء أو مات العبدٌُ 
أو المشتري» أو أحدّث بو ما يوجحب لزومٌ البيع ينَقَلِبُ البيع جائراً عند "أبى حنيفة" وتهائة فى 
ات 0 "الخخايّة و" 

اللنهقهة (قولة: 2 الشلاثة) ولو قُِ آيلة"2 الرابع» 0 قهستاني"0, 


السلمفك (قولة: يُنقلب صن إلخ) لأنّه قد زال المفسيد ل ر وذلك أن المفسيدَ ليس 
هو شرط الخبار بل وله اراب فإذا أسقطة” تحقّىَ زوال المعتى المفسيدٍ قبل محيديء فييقى العقدُ 
صحيحاً» ثمّ اختلهُوا في حُكم هذا العقدٍ في الابتداء» فعند مشايخ العراق حكمُهُ الفساد ظاهراً؛ إذ 


الَاهرٌ دوامُهُما على التّرطِء فإذا أسقَطَهُ تِييّنَ حلاف الفذّاهر فِينقَلِبُ صحيحاًء وقال مشايخ 
خراسانٌ والإمامٌ 'السسرحسي"37 و"'فخرٌ الإسلام”" وغيرُهما من مشايخ ما ورءً التهر: ((هو 
موقوفء وبالإسقاط قبل رابع يقد صحيحاً وإذا مُضَّى حزءٌ من الرابع فسّد العقدٌ الآن» وهو 
الأوحةُ)), كذا في "الظهيريّة"” و"الذّخير ة" "فتيح"290 ملخصاء وتام فيه. ولكرٌ الأوّل ظاه” 


5/1 انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط‎ )١( 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ١81/75‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

5 في "الأصل" و"ك" و"5”: («ليل)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل خيار الشتّرط 7/7 وفيه: ((ولو في الليل الرابع)). 

(د) في "الأصل”: ((أسقط)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار في البيع 71/17؛ وليس فيه: ((هو موقوف)). 

95 أي: في شرحه على "الجامع الصغير" كما نص عليه في "البناية" /0//ا/ا 

(8) أي: "الفوائد الظهيرية" كما صرّح بهاصاحي “البجدر* 25/3 والضق في "المنح": *رقإب. 
(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 501/8 


حاشية أبن عابدين ل قسم المعاملات 


الرُوايقه عر الملل و"ينح"7. 

وفي "الحدادي"”": (زفائدةٌ الخلاف تَظِهرُ في أذ القَاسِدَ يُملَّكُ إذا انَصّلُّ به القبطر 
والموقوفٌ لا يُملَلكُ إلا أن يُجِيرهُ المالك))» نظف باذ الفاسد بعتا د يُملاك إلا بإذن البائع 
كما في "المجمّع"؛ والأولى أن يُقال: إنها تَظهَرٌُ في حُرمة المباشّرةٍ وعديهاء فتَحَرْمُ على الأَرّل 
لاعلى الثاني "نهر"0©, 

قلت: وق التنظير نَطرٌ؛ فإدٌ الِلْكَ في الفاسدٍ يَحصُل بقبض المبيع بإذن البائع» فَالمتوقُفٌ 
فيه على إذن البائع هو القبضٌ لا نفس الل وأمًا لموقوف كنيع اولي" فإ للك يَتَوقَفُ 
فيه على إحازة امالك البيع؛ قيفي الحزةٌ الخلافب ظاهرةٌ لك ما قدّمناه”*؟ 3 قرياً عن 'الخائيّة! : 
((ين أله لو أعّقَ العبد يَنقَُِ جائزا) يَسْمّلُ ما فبلَ الفبض» مع أن قولة: ((يطَِبْ حاثري» 
إنْما يُناسِيِبُ القولٌ بأله فاسدٌ لا موقو فيْفيدُ حصول املك قبل القبضي» ويؤيدة مام" من 
أن حُكمهُ عند مايخ العراقى الفسادٌ ظاهراء فيد على أنه لا فساة في نفس الأمرء ولذا قال 
: في "الفح "3 ((إنّ حقيقة القونين أنه لا فسّاد قبل الرابع» بل هو موقوفٌ» ولا يتحقق 
المخلافت إل بإثبات الفسادٍ على وجو يَرتفِعُ شرعاً بإسقاط الخيار قبل بحيء الرَابع كما هو 
ظاهرٌ "الهداية"00)), 


.2/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشترط‎ )١( 

)١(‏ "المنح": كتاب البيرع ‏ باب في بيان أحكام خبار الششّرط 7/ق+/ب 
(7') لم نعثر عليها في مظانها من "البوهرة النيرة". 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 10/3“ /أ. 

(ه) المقولة [55514] قرله: ((غيرَ أنه يحون إن أجارٌ في الثلائ). 

(5) في هذه المقولة. ١‏ 

(0) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب حيار الشتّرط 501/5 بتصرف. 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خمار الشتّرط 78/96 


الجزء الرابع ع ع ناف جتان التروط: 


(في) لازم" يَحتيلُ الفسخ كمُزارعة ومُعَاملق 77 151*535 


مطلب: المواض ضع التي يصحٌ فيها خيارٌ الشتّرط والتي لا يصح 

01م 57 في لازم) أخرّج به الوصيّ فلا مل للخيار فيها: لأنّ للمُوصي الرّحوعَ فيهًا 
ما دام حيّاء وللموصى له القبولٌ وعدمُكٌ أفادَةُ "ط'”". ومثلها العاريةٌ والوديعة. 

0 (قولة: يَحمِلٌ الَسح) أخرج ما لا يَححَلَه كنكاح وطلاق وخلع, وطلح عن قو 
واستشكل في خنع الفصوكيت "090 الذكاح بفسخه بِالرّدّة وملك أحدهما الآخً فَإنّه فيح بعد 
الما أن سبح بعدم الكفاءةٍ والعتق والبلوغ فهو قبل التمام. 

قلت: قد يجاب بأن المراد.ها يَححَوِلٌ الفسح ما يَحتَمله بتراضي (اق “ابو المتعاقدين قَصُداء 
وفسخ النكاح بالردةِ ولك ثبت تَبَعا. ْ 

جككتكق (قولة: كمزارعة وَمُعَامَلة) أي: مُسَاقاقٍ وهذات ذَكَرهساق "البحر "9 بجنا 
فقال: ((وينبغي صحَنهُ في المزارعة والْعاملةِ لآنهما'”' إحارة). مع أله حرم بذللك في "الأضباه'07, 
قال "الحموي"”": (إيححَمَل أله ظَفِرَ بالمنقُول بعد ذلك» إن تصنيف "البحر" سابق)». 


(قولة: قال 'الحَمُوي": يُححَمَلُ أنه ظفِر بلمتقول بعد ذلك إلخ) فيه: أن عبارته في "الأشباه" تدك على 
5 قال ذلك بطريق البحثو ب قال: ((بخحاقاً لهما بالإحارة)) اه. ثم رأيت في "شرح عي الله" قال أمنا تعيتة: 
((وئي "البحر" ما يُصرح بأن بوه فيهما على طريق البحش وبه يُشْعِرُ كلامه هنام). 


)١(‏ قوله: ((لازم)) من كلام الماتن في تسخة “ط". 

و "ل" كناب البيوع ‏ باب خيار الشّرط ع2 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 43/١‏ 7147-7 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الشّرط 4/1. 

(د) في النسخ جميعها: ((بأنهما))؛ وف "البحر": ((لأنها))» وما أثينناه من "ط". 
(5) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع ص 0-. 

(0) "غمز عيون البصائر": الف الفاني: في الفوائد - كتاب البيوع 78١/5‏ 


حاشية ابن عابدين 554 قسم المعاملات 


و(إحَارةٍ وقِسمَةٍ مم عن مَالٍ) ولوب بغير 2 عي (وَكتَائَةٍ وَخْلْي ورَّهْنِ (وعتق 
على" مال) لو شرط لزوجة وراهِن وق (ونحوهًا) لمم م ممه وميه 


!1 (قوله: وإجَارة فلو قَسّحَ في اليوم اثالث هل يجب عليه أحرٌ يومين؟ أفتى '"صط'””© 
أله لا يحب؛ لأنه لم يتمكّنْ من الانتفاع بحكم الخيار؛ أنه لو تفع بِطلا يار "جامع 
الفصولين"9©, 

55951 (قولة: وقِسمَة) لأنْها بيع من وجه. 

لل (قولة: : ولح عن مال احتزر بوعن ملح عن قو لأنه لا يَحتَملُ ل الفسخ كما مرا 

155 (قولة: ورَهْنِ) كان ينبي تقليقة على ع أو تأخيرة””' عن العتقى؛ لأنّ قول 
"للتن": ((على مال)) ر احغ للخلع أيضاء ولا يصحٌ رحوعة لزه كما لا يخفى» وكان ينبغي أن 
يذ الطَّلاقَ على مال أيضاً؛ لأنه معاوضة من حاتي المرأةٍ كالخلع» وكما أن العتقّ على مال 
مُعاوضة من جانبب العباد. اه "م"20, 

6 (قولة: لروجة وراهن وَقِنَ) لأنّ العقد في حانبهم لازم يَحتَمِلُ الفسع بخلاف 
الرّوجٍ والسّيّده فإثَ العقد من جانبهما وإث كان لازماً لكنه لا يَحتَمِلٌ الفسخ؛ لأنه مين 
ويخلاف المرتهن» إن العقد من جانبه غيرٌ لازم أصلاء وحيتئل فيجبُ ذكرّهم في المقابل. 


(قوك "الشارح": ولح عن مال إلخ) يظهرٌ فيما إذا لم يكن ععنى أخذٍ بعض حَقَهٍ وإسقاط الباقي» 
وإلاً يقال فيه ما قيلَ في الإبراء على ما يأني. كما أن إطلاقهُ الكتابة شاملٌ لِما إذا شرط الخيارٌ للقن أو الولى. 


١‏ في "ط": ((عن)». 

(؟) أي: صاحب "المحيط" كما في رموز "جامع الفصولين”؛ ولم نعثر عليها في مظانها من "المحيط البرهاني": ولعل 
المراد "محيط السرحسي". 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7147/١‏ 

(4) المقولة [5551] قرله: ((يحتملٌ القسلخ)). 

(5) في "ح”: ((وتأحيره)) بالواو. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار التّرط 78103ب 


الجزء الرابع عشر نل ياب خيار الشرط 
ككفالة وحَوَالَةٍ وإبراء وتسليم شفعة عه الطلينة ماما مامد دوق ماج رمه مال حر داعم ميج 8ه 


"00 أي فيا لايصحٌ فيه الخيارٌ ويمكن أن يقال د الخلع باكر على مال داححلات في 
قوله الآتي”"': ((ويعين))» تأمّل. وقولة”© :لازم يَحتَيلٌ الفسخ)) أي: قبل مامه بالقتول أمّا بعد 
القبُول من الرُوحةٍ والرّاهن والقِنّ فلا يحول 

رمكككم (قولة: ككفالة) أي: بنفس أو مال وشرط الخيا ر للمكفول لهأو للكفيل» 
"بحر ””). وقدّمنا”© أن احير في الكف والخوق بح أكر من لا لاو 

بتكككم (قوله: وحَوالة) إذا عوط للمُحتال أو الُحال عليه؟ لأله ث 1 ضام 0 
0790 (قولة: وإبراء» بأ قال: أبرأك على أني بالخيار» ذكرَهُ "فخرٌ الإسلام”"؟ من 


بحت الهزل» ا قال 000 ((لكن تَقَلَ الشّريفٌ اكتري 6 عن "العماديّة" : لو أبرأة 


ي: قبل تمايه بالقبُول إلخ) فيه: أنه قبله لا يُقال: إن لازم يَحمَول الفسح. 

(قولة: وشَاطٌ الخبار للمكفول له إلخ) فيه: أن الكفالة من جانبه غير لارمة؛ إذ له إبطالها منى أراد 
والظاهر أنه ئيس كل للساهل بيه 9 القاعدة اه. 

(قولُ "الشتّارح": وتلتليم سُفْعةٍ إلخ) فيه: أنه لا يَحتَِلُ الفسخ, فهر لازم لاِيَحَمِلُةُ وكذنك 
يقال في الإبراء. 


(1) "ح”: كتاب البيوع ياب خيار الشتّرط ق87؟7/ب. 


(9) صاككاك "در". 

0 أي: قول "ح" 

(4) "البحر 0 0 خيار الشّرط 4/5 . 

(د) المقولة [85310] قوله: (رثلاثة أيام)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب حيار الخشرط قة 

(7) بل العبارة للبخاري شارح "أصول البزدوي”؛ وليست ل"فخخر الإسلام البزدوي”: انظر "كشف الأسرار": 
باب العوارض المكتسبة 592/4 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب يار الّرط 4/5 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 23/8 

7380/5 "غمز عيون البصائر" : الف الثاني : القوائد - كتاب البيوع‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 150 قسم المعاملات 


وَوَقَفٍ عند "الثاني" "أشباه"20, وإقَالق "باية"27 فهي م عش لاقي ناح 


وطلاق» وعين» ونذرء وصرفي وسَلم 0 


من الدّينٍ على أله بالخيار فالخيارٌ باطلٌ؛ ولعل في المسآلةٍ حلاف)) اه. 

قلست: وبالتّاني جرم "الشّارح" في أوَّل كتاب الهبا"»» وعَرَاهُ إلى 'الخلاصة". 

14م (قولة: وَوَقَفي) فيه: أنه لا يَحتَمل الفسخ» تأمّل. 

المدققة (قولة: عند "الثاني”) لأنه عنده لازم وعند "محمد" وب كان كذلك لكنه 
اشترّط أَنْ لا يكوث فيه عبارٌ شرط ولو معلوماء وقدسَ") في الوقف: أنّ المدلاف في غير 
المسجد فلو فبه ص الوق وبطلَ الخيار. 1 

لفن (قولة: فهي سم عشُر) أي: مع البيع. 

الشتطقة (قولة: لاي نِكَاحٍ إلخ) لأنها لا تَحَتَمِل القسخ. 

وكمم (قولة: وَطلاق) أي: بلا مال لما عرفت» وينبغي أن يكوث الخلعٌ بلا مال 
0000 1 1 


(قولةُ: فيه: أنه لا يَحتَوِلُ الفسخ) قد يقال بفسحيه إذا كم القاضي بعدم لزومه تبعاً لقول "الإمام” تأمّل. 
'(قولٌ "الشّارح": وصترفب وسَلَم) لأنّ سَرطهما الفبض والسرْط يَمنَعُ امه المستحَقّ بالعقاد؛ إذ الخبارٌ 
استنامٌ لحكم العقد ‏ وهو الللكُ ‏ عن العقدء فِيَمتيُِ الك ما بقَى» وإذا امسن الإللكُ امتَمّ الذي يَحَصُْل به التعيينٌ 


الفي هو شرط جواز هذا العقد قال "اليحتي": ((هذا ظاهر في رأس مال السلْم أمّا لو شرط في المسلّم فيه فإنه 
لا يُمنعٌ تام القبض لرأس المال» مينر المانع من جوازِة)) اه "سندي". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌّ الثاني: الغوائد ‏ كتاب البيوع صده 4 47-5 4 بتصرف. 

() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً ‏ نوع في الإقالة 571/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) انظر الدر عند المقولة [908177؟] قرله: ((قلو شرَطَة)). 

(4) اللقرلة: [510/4] قرله: (زولا ذْرَ معهُ اشتراطٌ بيعو إلخ))» والمقولة 0 -6167] قوله: ((ويْحمُل آخيره للمهة قُرية لا مقطع)). 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 78053 إب. 


1 


الجزء الرابع عشر يلف باب خيار الشترط 


قرا إل الإقرَارَ عفد يفئلة "أشناو؟60 . ووكالة ووصية صب "نهر ". فهِي تسعة وقد 


هار د 


كنت عَيَرْتُ ما نظَمَهُ في "النهر". فقلت: [رجز] 
يَأتي حيار الششّرط في الإجارة والبيع والإبراء والكفالة 
والرّمن والعتق وترك الشفعة والصطلح مخ 


رمدو (قولة: وَإقرَار ر إلخ) عبارثُ مع المنن في كتاب الإقرار”": ((أقٌ بشيء على أنّه 
بالخيا ثلاثة ممه لا عيار؛ أذ الإقرار إخبارٌ فلا يَعبَنُ الخيار وإث صدَقة الدُ له في الخيارء 
ّ إذا أَرّ بعقدٍ :بيع وقع بالخبار له فيْصِحٌ باعتبار العقدٍ إذا صدَقَةُ أو برهن ن إلخ)). 

154 (قولة: ووكالةٍ وَوَصِيّق) فلا يار فيهما؛ لعدم روم من الَرفين» 0 الوكالة 
في بعض الصّور نادنٌ أفاده "ط””". وهذان زادّهما في "النهر””/ يحناً أحذاً ممامرٌ”” في قوله: 
((في لازم). 

ا (قوله: فهي تسعة) يراد عاشرٌ وهو ل سي في بابها: 
((مِنْ أن مِنْ حُكْيِها عدم صحّة خيار التّرط فيها إلخ)). 

بدعدكى (قولة: وقد كين عبت ماانطمفة ف "النهبر") قن نظ "النهسز "50 كان 


(قولة: لأنّ الإقرارٌ إخبارٌ إلخ) فعدمٌ صحَّة شرط الخيار لذلك» وإلاّ فهو لازمٌ يَحتَولٌ الفسح. 
(قول: إن نظم "التهر" كان هكذا) فقد وقع التغير ف الصّدر الأول من البيت الثالش وفي الشّطر 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني : الفوائد - كتاب البيرع ص ؟-. 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [58185] قوله: ((فٍ الجملة)) وما بعدها. 
() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 81/18 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب عي اشرق كوا اند 

37 عبد كاج كر 

(5) انظر "الدر" عند المقرلة [54087] قوله: ((والقبُولُ)) وما يعدها 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق585/ب. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


والخلعٌ كذا والقسمة 
والخلع قسمة 


م و لالط لالد 
...0 0 والصلح وَاخُلْعِ مَعَ الحوالة 
والوقفي و القسمة والإقالة از 0 
وليس في هذا التغبير كير فائدةٍ مع أنهما لم يَستَوفيا الأقسامَ كما قالّه "ح”": أي: لأنهما 
أسقعلا من القسم الأوّل المرارءة والمعاملة والكنابق ومن الثاني الوصّية لكنّ الظَاهرَ أن إسقاط 
الكتابة ذهول» وأما ما عداهة 3 فلكونه بحذا كم علمتةُ مما 0 
قلت: وقد كدت نظَمْئ جميع مسائلٍ القسمين مُشيراً إلى البحث منها مع زيادةٍ الهبة 
في القسم الثاني" '»» فقلت: [طويل] 
يَصِح حيار التّرط في ترك شفعةٍ وبيع 
وفي قِسسْمةٍ خلع وعتست إقالةٍ وضلح عَنٍ الأموال ثم الحوالة 


لكاه حي كاه عار وريد مُساقاة مُرارَعحة لَه 


وإ 3 ووَقَفَوي كفالة 


وماصّعٌ في ندر تكاح أَقّ' وفي سَلّم صَرْفٍ طلاق وكالة 
وإقرار ايهابي وريد وَصِيّةَ ١‏ كمامَرٌ بحناً فاغتدمْ ذي المقالَدذ ١؟لق:ل!‏ 


(5+*5] (قولة: والخل) بالرقع خبرهُ (وكذا))» ولا يصمح جَعْلٌ (ركذا)) حبرا عن القسمة؛ 


الثاني من البيت الثاني وَحَمَلَهُ على اتير كوت قافيةٍ البيتٍ الأعيرٍ لم تُوافِيْ قافية الأبيات الأول 


14 اسرد 8 
فَحَعَلها أرجوزة؛ لكل بيت قافية. اه "سندي". 


)1١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 7253ب 

(؟) في "الأصل": ((عداهما))؛ وهو تحريف. 

(5) المقولة 57151 ؟] قوله: ((كمرارعةٍ ومُعامَلق). 

(4) في "1": ((الثالث))» وهو تحريف 

() الأليّة: - على فعيلة -: اليمين: والجمع ألاياء والفعل آلى يولي إيلاءً: حلف. "اللسان" مادة (زألا»). 


الجزء الرابع عشر 58 باب خيار الشّرط 


والوقف والحوالةٍ الإاقالةٍ 0لا الصّرفم والإقرار والوكالة 


3 


ولا الذكاح والطّلاق وَالسَّنَمٌ نذر وئيمان فهذا يُْسَم 
(فإن اشترَى) شخحصٌ شيئاً (على أنه أي: المشتري (إنا لم ينقد ثمنّةُ إلى ثلاث أيّامٍ 
فلا بَيْعَ صم استحساناً خلافاً ل"زفر”"؛ فلو لم يَنقَدُ في اثلاث فسَّدَء 5920066 


أنه بحرورٌ بالعطف على ما قبله؛ نعم يصح جعلهُ مُتعلقاً محذوفب حالاً من ((الخلم). 
مطلبٌ: خيارٌ التقدٍ 

:75 (قولة: على أله أي: المشتري إلخ) وكذا لو نقد المشتري لقُن على أن البانع إن 
د لتم إلى ثلاث فلا بيع بينهما صخ أيضأء والخارٌ في مسألة "لان" للمشتري؛ لله امتمككسنُ من 
سد عدي وق اثانة لبائع» حتّى لو أعتَقه صٌّ ولو أَعبَقَهُ المشتري لا يبح را 

(تنبية) 

وض في "البحر"”" هنا بيع الوفاء تبعاً ل"الخايّة””/ قائلاً: ((لأنه من أفرادٍ مسألة حيار 
اعد أيضأً)»» وذكر فيه ثمانية أقوال ودَكَرْه المارح" آخر اليبوع قُيِلَ كتاب الكفالة» 
2 الكلامٌ عليه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

الشتفقة (قولة: فلولم يَشدْ قٍِ الثلاث قم هدالو بني البييع على اكب دول 
في "القهر”: ((ثمَ لو باعَهُ المشتري ولم يَنمَدٍ القّمنَ في الثلاث جار البيمٌ» وكان عليه الم 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب حيار التتّرط ق510/ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 4/1 

(3) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١١5 ١114/8‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 8/5 

(ه) المقولة [5771] قوله: ((صورثة إلخ)». 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الختّرط 81003 /!. 


حاشية ابن عايدين حرق قسم المعاملات 


فد عِنقُه بعتها لو في يده فبْحفظً. (و) إن اشترى كذلك (إلى أربعق يام اد 


5 


وكذا لو قلا في الثلاءثٍ أو ماتء أم قدلا أحنبييٌ خطأ و رم" القيمة» ولو وطنها وهي بكر 


3 


سم مضت الأَيامء ولع 0 


شاءً تركها وأعذ القن كذا 


أو 0 أ 5 علبها 0 حاث بها عي لا يفعل أحن, ؟ 


البائع: إن شاء أعمذها مم النتقصان ولا شيء له من النمنء | 


2052 


ف "الخانيّة"” )اه 

ككلم (قولهُ: ققد عبقه إلخ) أي: وعليه 0 كن عن "20 وهذا تفريعٌ 
على قوله: ((نسّد))» قال و في "الذهر 
ف قال في "الخانية 


بده 


“: ((واعام أن ظاهرَ قوله”"؟: ((فلا 0 يفيك أنه 0 


208 


نغ في الثلاث تيف : والمّحبح أنه يَفسةه ولا تيح حتى لو 


بعد الفلاث ند عتفٌهُ إن كات في يده)) اه. وأمًا عتفَهُ قبل مُضيّ الثلاث فبنفدٌ بالأولى كما لو 


باعَةُ كما م لأنّهبمعنى خبار الشتّرط. . 


زلكككمر (قوله: وإن لتر كذلك) أي: على أنه إن لم ينقد النمن إلى أ بعة أيام. 


(قولة: أو فلّها أحبئٌ حطاً إلخ) وكذلك لو فتلا أحنيٌ عَمْداً أو خط ولم ب يرم القيمة بالأولى. 


)١(‏ عمارة "التهر": ((أو مانتاء أو كلها حي حطاً غَرم إلخ)» 

(؟) "الخانية”: كتاب المبوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١١4/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 0/5. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في الشروط المفسدة ١74/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خار الشّرط ق50ك/أ 

() أي: قول "الكبر". 

(7) في "م": ((ينفذ)) بالذال» وهو خطأ. 

(8) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب الميع الفاسد ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١74/*‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


(9) في المقولة السابقة. 


الجزء الرابع عشر ات (#898 باب خيار الشّرط 


(لا) يصحٌ حلافاً ل"محمّي'": (فإن نقدة" في الثّلائة جاز) اتفاقاً؛ لأنّ حيار التقد مُلحَقٌ 
مخيار الشتّرطء فلو ترّكَ التفريمَ لكان أُولَى 8 000000 


لاقف 
06 


54م (قولة: لا يصِحٌ) والخلاف السَّابِقٌ في أنه فاسدٌ أو موقوفٌ ثابتُ هناء 


0 


عن "النحية 5 

مدوم (قولهُ: حلافاً ل "مممّدٍ') فإنه جَوَرَةُ إلى ما سَمَّياةُ. 

(4 4م (قولة: فلو ترلك لتَفريعَ) أي في قوله: ((فإن اشترّى)) فإنّ الالحاق يقتضي المغايرة» 
والتَفري يقتضي أنْه مِنْ فروعدء قال في "الدٌرر”": ((لم يُذكرةٌ بالفاء كما ذْكَرَهُ قي "الوقاية"9» 
إشارة إلى أنه ليس مِنْ صُوَر حيار التّرط حقيقة لِيتفَرّعٌ عليه بل أُورَدهُ عقيبَة لأنّهِ في حكيه 
معنى)) اه. قال عحشيه "خحادمي أفندي””©: ((أقول: الواقخ في "الريلعي"” كوثها من مور وقد 
قال "صدر التتريعة””" في وجو إدخال الفاء: إنه فرح مسألة حيار التتّرط؛ لأنّه إلّما شرع ليدقة0 


(قولة: فإنّه حوره إلى ما سَميام ف "محمد" مَرّ على أَصلِه من صحَّة الرّيادةٍ على ثلانشم في خيار التّرط» 
و"الإمام" مر على أصِلِهِ أيضاً من عدم صحّيَهاء و"أيو يوسف" خالّف أصلَّهُ هنا لِمَا ذكَرَهُ "الريلعي": من 
أخذو بالنصّ في هذا وبالأثر في ذلك. 


)١(‏ في "د": ((نفذ))» وهو تصحيف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ق/110؟/ا. 

(1) "الدرر والغرر”: كناب البيوع ‏ ياب يار الشتّرط والتعيين 1815/75 

(4) انظر "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 7/7 (هامش "كشف الحقائق”). 

(د) "حاشية الخادمي على الدرر”: كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط صلا١7:‏ وهي لأبي سعيد محمد بن مصطفى بسن 
عثمان الحسيني الخادمي (ت 10775 ١هع.‏ ("هدية العارفين" 2777/9 "معجم المؤلفين" 07/51/7. 

(7) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 15/4 

() "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط ؟/ل/ا (هامش “كشف الحقائق"). 


(8) ف "شرح الوقاية”: ((ليندفع)). 


حاشية ابن عابدين زفق قسم المعاملات 


بالفسخ العمّررَ عن نفسيه» سوام كان الضَّررٌ تأخيرَ أداء لثمن أو غيرَهُ على أن قولّةُ: لأنله في 
مُصحّحةً لدعول القاع). 


رمكككل (قولة: ولا يَحرّجٌ مبيعٌ عن ملك البائع مع خيارة) لأنه يَمنْعُ الحكى 
ون قوله: ((عنْ بلك البائع)) إماءٌ إلى أن البائعَ هو امالك فلو كان مُضُولاً كان 
اشتراط الخيار له مُبطِلاٌ للبيع؛ لأنّ الخيارٌ له بدون الشّرط”" كما في "فروق الكر ابيسي 0 


(قول: فلو كان فضولياً كان اشتراط الخبار له مُبطِلاً للبيع إلخ) تَقَلَ هذه المسألة في "التُهر" نحو ما 
ذَكَرَم 'المحشّي"؛ وذَكَرها في "البحر" بقوله: ((إذا رط الخيارٌ في بسع الفُضولي ييطْلٌ الي ولا يتوقف» 
لأنّ الخيارَ له بدون الشَّرطء فيُكوث الشَّرط مُبِطِلاً له)) اه. وَذَكَرَها في "الأشباه" بقوله: ((خيارٌ الشّرط 
داحلٌ على الحكم لا على البيع» فلا يَبِطلٌ إلا ف بيع الفضولي إذا اشترط للمالك» فإنه يِطِلةُ كما في "فروق 


(1) في هامش "م": ((قولة: أن الحيار لَهُ بون الشتّرط))» فيد: أله يكن حيتت اشتراطاً لشيء من مُتضيات العَقده وهر 
لايَقتّضي البُطلان» وأجحاب شيخنا عا حاصله: أنه لكا كات الخيارٌ ثابتا له بدون الشّرط ةنا ثبت بالشّرط إلى 
نفس العقدء لا للحكم الذي هر المحلٌ الأصليٌ للخيار؛ لشغله بالخيار الأرَّل؛ صوناً لكلام العاقل عن الإلغاء: والعقاكٌ 
لايق التعليق بالط اله 0 

(؟) كذا في النسخ جميعها و"النهر”؛ وصوابة: "فروق المحبوبي”؛ وأشار الرافعئ رحمه الله تعالى إلى ذلك؛ ولعلّ صاحيّ 
"النهر" بع أخاه صاحب ”الأشباه" 485 في أن “فروق الكرابيسي" هو "فروق المحبوبي”؛ وهو وَهَمٌ كما تب 
صاحب "الأشباه” أيضاً صاحبُ "كشف الظنون" فقال ؟/738١:‏ (("فروق الكراييسي”: المسمى ب"تلقيح المحبوبي"» 
ذكره صاحب "الأشباه" ف أول فن الفروق)): وتبعه في ذلك البغدادي في "هدية العارقين" في ترجمة الكراييسي .501/١‏ 

والغريب أن صاحب "كشف الظنون” أفرد "فروق المحبوبي” بِالذّكْر أيضاً فقال :481/١‏ ((”تلقيح العشول 
في فروق المنقول” للمحبوبي))؛ ثم عاد ففرّق بين "فروق الكرابيسي”" و"فروق المحبوبي"» فقال 7/لاه ١‏ 
(("الفروق ف فروع الحنفية” لحمل الدين والإسلام أبي الْظفْر أسعد بن محمد الكراييسي... وللإمام أحمد بن 
عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي التيسابوري» أولها.. . سماها: "تلقيح العقرد")). 
وذكر بروكلمان في "تاريخ الأدب العربي" 7١4/7‏ "فروق المحبوبي"؛ وسمّاه: "تلقيح العقول في الفروق بين أهل النقول". 
وسمّاه البغدادي ني "هدية العارفين" عند ترجمته للمحبوبي :35/١‏ "تلقيح العقول في فروق النقول والأصول". 


الجزء الرابع عث رذق باب خيار الشرط 
فقط اتفاقاً (فيّهِلِكُ على المشتري بقيمَته) أي: بدله؛ ليَعُمّ المذلىّ لم ل 


ولا يَرِدُ الوكيلٌ بالبيع إذا باع بشرط الخيار له؛ لأنه كالمالك حكماء "نهر"”. 

عدوم (قولة: فقط) قيّد به وإن كان الحكم كذلك إذا كات الخيارٌ لهما ‏ لأ "الصف" 
سيذكرة!" صريحاء وإلا رم التكرار فانهم. 

فذاظقة (قوله: فهِلِك) يكسر اللأم 0 

لاهن (قوله: على المشتري بقيمَته) لأنّ البيع يُنفسيخ م بالهلاك؛ أنه كان موقوفاًء ولانفاد 
بدون بقاء المحلٌ فقي مقبوضاً بِيدِه على سوم م الراء وفيه القيمق كذا في "الهداية"27). ولا فرق 
في مسألة "الصنّفي" بين هلاه في مَُةٍ الخيار مع بقائو» أو بعدما فسخ البائعٌ البيعَ كما في 


الكراييسي”)) اه من البيوع. وقال "أبس الستّعود" في "حاشيته": ((ييسي: يسع وقوعَ الللنع) وقال: 
((عللُوا ذلك بأذٌ الصف الذي لا يَحَيلُ لتق برط كابيع تعذر حعلة معلقا فقلنا بوحود النبسب 
في الحال» واعتبرنا الخّرط داغعلٌ 3 الحكم))» ؤقال في تعليل البطلان نلا عن "المحبوبي": ((لأنّ الخيار له 
بدون الشرط فيكو الَّرطٌ مُبِطِلدٌ له» أنه يكوثُ داحلا على البيع وهر يطل بالقتّرط بخلاف ما إذا 
كان خيارٌ الششّرطٍ داخلاً في غير بيع الفضولي؛ فإنْه يكو داخلاً على الحكمء والحكمُ لا يطل بالشرط)) 
اه. وقال: (الصّوابُ كما في "فروق المحبوبي" لا "الكرابيسي"))» ونقَلَ عن "شرح الخلاطي": ((أنّ 
املك يبت بالإجازةٍ من وقت العقاو)) اه. 

(قولة: ولا يَرِدُ الوكيلٌ بالبيع إلخ) لا وَجْهَ لوْرُودٍ الوكيل بالبيع؛ لعدم وجود المبطل في حقه وهو 
أن لهُ الخيارٌ بدون السشّرطٍ ‏ فلا يُنَوَهّمْ نا سبّىّ وُرُودُه حبّى يُحتاج لبيان أنه كالمالك. 

(قولة: أو بعدما فسَحَ البَائمٌ ابيع) فيه: أله يفسخ البائع البيع انتقّضّ جحهة البيع وكأنه لم يوحثء فكيفَ 
يضمن بقيمته بالهلالِ؟! وأيضاً هو سنا لِمَا سينقلُ عن "التتقى". 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الشّرط ق7007 ب 
(0) صااحم؟ "در" 
(م) "ط": كتاب برع باب خيار الشّرط +/8"9. 


(5) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 58/9. 


حاشية ابن عابدين فق قسم المعاملات 
(إذا قِبَضَّهُ بإذن البائع» يَومّ قبْضيه كالمقبوض على سم الشراى 578 


"جامع الفُصولين”". وأمًا إذا هلك في يده بعد الْدَّةٍ بلا فسخ فيها فإنّه يلك بِالنمنٍ لسُقوط 
الخيار. ولو ادَعَى هلاكة في يد المشتري ووّحوب القيمةٍ وادَّعَى المشتري إباقَُ مِنْ يده فالقولٌ له 
8 لأنّ الظاهرَ حياتة وينم البيٌ. ولو ادَعَى البائعٌ الإباقَ والمشتري الموت فالقولٌ للبائع ببميني» 
كذا في "السّراج" "بحر "7", 

565١‏ (قولة: إذا قَبْضَهُ ين البانع) وكذا بلا إن بالأولى» "ط”". وأمّا إذا هلك في يادٍ 
البائع رع/ق*اب] انفسح لبيعٌ ولا شيع عليهما كما في المطلق عنةا”". وإن تعيب في يد البائع فهو 
على خياره؛ لأن ما انتقصّ بغير فعله لا يكوثٌ مضمُواً علي ولك الترئ بتع إن شاءً أَحَدَهُ 
يجميع لقمنء وإ شاءً فسّحَ كما في البيع المطلتق» وإذا كان العيبْ بفعل البائع يع 0000 
قرو لما يَحَدتْ بفعلو يكوث مضموتا عليه وتسقطٌ ا ال اع 
"اليل" ويأتي الف حكم ‏ ع في يد المشتري. 


ز.ه95 (قولة: يوم قبْضيِه) ) طرف ل ((قيمته))» 


مرق 
00 
2 


(قولة: ويم البيعُ) لأله مضي الثلاثةِ يُسقطٌ خيارُه "بحر". 
(قولة: وإذا كان العيبُ بفعل البائع يُنتقِصْ ينتقِصْ المبيعٌ إلخ) عبارة "البحر": ((يَنتَقِض”' ' البيع إلخ)). 


753/31 "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ٠١/5‏ بتصرف. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 71/7 بتصرف. 

(4) أي: كما في البيع الصحيح المطلق: كما في "الزيلعي”. 

(د) ف "البحر": ((ينتقص البيع)) بالصاد المهملة. وف "التبيين”: ((ينتقض البيع)) بالضاد المعحمة. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار القتّرط 10/5 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الشّرط ١/4‏ باختصار. 

(8) المقولة [55531] قوله: ((فإنه بعد بيان الشمن مَضمولُ بالقيمة)). 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار الشّرط 1/5883 

)٠١(‏ نقول: الذي ف مطبوعة "البحر" وعنطوطه اللين بين أيدينا: (إينتقص)) بالصاد المهملة. 


الجزء الرابع عت 3 باب خيار الشرط 


مطلب في المقبوض على سنؤم الراء 
ككلم (قوله: فإنةُ بعد بيان الشمَنِ مَنْمولٌ بالقيمة) أطلقة فشَمِل بيان لمن من البائع أو 
أو وس سوس فى “ضع الوس”٠"‏ بانيه ور فى لحر" وبا عل 
لِمًا في "الخائيّة”": طلّب منهُ ثوباً ليشتريك فأعطاهُ ثلائة أثواب وقال: هذا بعشرةٍ وهذا بعشرين 


(قولة: ركه في 'البحر": بأنّه حطأً إلخ) وقال "الرَياي": ((ثمَ إذا كان حيار التعيين للمُشتري وقبضهماء 
هلل أحثهما أو نبلم ليم فبه شميه؛ لامتاع الي بالعيب» وت لبي للأمان أن لال تحت المقاد 
أَحدُمُماء والذي لم يَدحْلْ تحت العقد قبَضَهُ يإذن مالكه لا على سوم الشراء ولا بطريق الوثيقة» فكان أمانة في 
يده وتعيّنَ الباقي للأمانةٍ لِمّا ذكرناء بخلافب ما إذا طلّقَ إحدى امرأتيه أو أعنقّ أحَدَ 7 فهَلّكَ أحثهماء حيثٌ 
تن الباقي للطّلاق واليئاق؛ لِأنّ حينَ أشرّف على الهلاك لم يَخَرّجْ مِنْ أن يكونٌ حلا للطّلاق والجناق» 
ولايعجَرُ عن الإيقاع عليه قبل الهلا وبعد الهلاك لم يَْقَ الهالاكُ حلاً للإيقاع؛ فتن لباقي له لبقاء الْحَيِّق 
وفيما نحن فبه حين أشرّف على الهلاك عجر عن رد وهو قابلٌ للبيع» ولم بطل مَحَليُهُ فعيّنَ له» وهذا الفرق 
تَرحمٌ إلى أهما اسويا في بَاءالمحلّة قبل الموتء غير أَّه في الببع حينٌ أشرّف على الهلاك عجر عن رد فتعيّنَ 
هر للبيع؛ لِأنّ قال له وف الطّلاق واليتاق كذلك لا يَخرُي من أن يكون محلا للإيقاع قبل المونتي غير أنه لا 
يَعجَرُ عنهُ فبقيّ مُخَّرا إلى الهلاك؛ فإذا هلك خرّيّ مِن أن يكونّ محلاء فلو وقع عليه لوقع بعد الملوت» وهما لا 
يقَعَان بعدة» فتعيّنَ الباقي ضرورة» هذا إذا هلّكَ أحدُهما قبل الآخر وإِنْ هلكا معاً يلزه نصفُ ثمن كل واحارٍ 
منهما؛ لشيوع البيع والأمانة فيهما؛ لعدم الأُولوية َل أحدهما 3 أو أمانةه ولا فَرْقَ بين أن يكون لثمن 
ميقا أو عتتلفاًء وكذا إذا هلكا على عاقب إلخ)) له. 

(قولة: لِما في "الخايّة": طلّب منهُ ثوباً ليشتريهُ إلح) لكر ما في "الخايّة" في خيار التعيين لا في المقبوض 
على سَّوْم الشّراء ويُظهر أن الحكمٌ فيهما واحدٌ. 00 
)١(‏ "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص١8‏ 9. 


(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 11/5 
(*) "الخانية": كتاب البيوع ١17/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ان 


وهذا بثلاثينَ فاحلْهًا فأيّ ثوب ترضى بعنةُ منلك» فحمّل فلكت عند المشتري قال الإمامٌ "ابن 
الفضل" : إن ملكت حُملة أو مُبّعاقِباً ولا يُدرَى الأول وما بعده ضَمِن تلت الكل" وذ 
عرض الأول َم ذلك الو ب" والوبان أمانة, وإنا هلل الدان ولا يلم أههما الأول من 
نصف كل منهما ورد القَلثَ؛ أنه مان ون تَقَصَ اق ُ أو ريئة لا يم لْقصّااء وإن 
هلّكَ واحدٌ فقط لَرمَهُ ثم ويه التُوين)) اه ملخخصاً. قال في "البحر”: ((فهذا صريحٌ في أن 
بيان النْمٍ من جهة البائع كفي للسّمان» اه وأجاب العلأّمةٌ "اللقدسية"7*: ((بأنٌ مُرادَ 
"الطرّسوسي" أله لاجد مِنْ تسمية لنّمنِ مِنَ الحانيين حقيقة أو حكماء نا الأو نظام وأنا 
الثاني فبأث يسمي أحادهما ويَصدُرَ من الآ ما يدل على الرّضا بمع). ثم قال7": ((ومنٌ نْظَرَ 
عبارة "الطرّسوسي”" وجَدَها ادي بها ذكرناد»» اه 
قلت: وبيان ذلك: أن المساوم إِنْما يَلرَمْهُ الحكّمانُ إذا رحسي بأنره بالثمن الُسمِّى على 
رجه الشرايء فإذا سن سَمى امن اباقعٌوتَسُم مساوم الثوب على وجو الشّراء يكو راضياً بذلك؛ 
كماءألة إذا اسمن هو القن وسلَمَ البائعٌ يكو راضياً بذلك» فكأنٌ النّسمية صَّدَرَتْ منهما معساء 
بخلاف ما إذا أَحَدَهُ على وه الت أنه لا يكوث ذلك رضًا بالشراء بالقّمِ الُسمّىء قال في 


(قولة: أنّهُ لايد مِنْ تسمية امن من الحائيّين إلخ) فيه أن ما يأتي لهُ عن "القنية" يدل على كفاية 
تسمية النّمنِ منّ الُشتري بدون أن يود من البائع ما يدل على النّسمية أو الرضا بمء إلا أن يُفرّ ضما إذا جد 
من البائع ما يدل على الرضا مما سمه المشتري. 


)١(‏ أي: الذي هلك أََّلأَء كما في "البحر" و"الخانية". 

(1) عبارة مطبوعة "الخانية": ((ضمن المشتري ثمن كل ثوب))»؛ وهو خطأء والذي يضمن هو ثلث كل ثوب» 
وعبارة "الخانية" كما نقلها صاحب "البحر” و"النهر" موافقة لما ف "الحاشية" هنا بلفظ: ((ثلث كل شوب)) 
فليتنبه. انظر "البحر": باب خبيار الشرط 1/5 ك3 و"النهر: #ق 854/. 

() أي: لزمه ثمن ذلك الثوب كما في "الخانية". 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الختّرط 11/5. 

(ه) أي: في "شرح نظم الكنر"؛ كما في "حاشية منحة الخالق": 11/1. 

(5) أي: العلامة المقدسي. 


الجزء الرابع عش سس ات 899 باب خيار الشترط 


"القعية"20 ((”سم”" عن أبي حنيفة: قال لهُ: هذا الوب لك بعشرةٍ دراهم فقال: هاته حتى 
أنْظرَ فيه» أو قال: حتى ريه غيريء فَأمَدَهُ على هذا وضاعً لا شيءَ عليو» ولو قال: هاتهِ إن 
رضيئةُ أححذتة فضا فهو على ذلك لشَمَن» اه 

قلت: ففي هذا وُحدس القسميةُ من البائع فقطء لك لَمّا قبََهُ الْساوم على وجو الششراء ف 
الصسُورةٍ الأخيرة صارٌ راضيا بتسمية البائع» فكأنها وُحدت منهماء أنّا ف الصّورة الأولى والقَائةٍ 
فلمْيُوحَدٍ القبضُ على وحْه الشراء بل على وُه النَظَرِ من أو مِنْ غيروء فكان أمانة عندةُ فلم 
يَضمَنةُ. ثم قال في "القبية"7©: (("ط"©: أحدّ منْهُ ثوباً وقال: إن رطيئيه اشترية فضا فلا شَيءَ 
عليده وإ قال: إن رضيئه أذ بعشرةٍ فعليه يم ولو قال صاحب لقُوب: هو يعشرقه فقال 
الْساوم: هاته حتّى أَنْظْرَ إليهِ وقبْضَه على ذلك وضاع لا يَلرَمُهُ شيم) اه. 

قلت: ووجهة أله ني الأول'" لم يُذْكر لق مِْ أحد الطرفنء فلم يعيح كوه مقبوضاً 
على وجْه الشتّراء وإنا صرَّحّ الْساوِم بالشراء» وف الثاني لَمَا صرّحّ لمن على وجمْه الشّراء صارٌ 
مضلموناًء وفي الثالث وإن صرح البائُ لثمن لك الُساوم قََهُ على وه الَظَرٍ لاعلى وحه 
الراء فلم يكن مضمونًء وبهذا ظهر ارق بن المقبوض على سوم الشتراء والمقبوض على سوم 
التق فافهمْ واغتَمُ تحقيقَ هذا الَحَلّ. 

1455 (قولة: مَصْمونٌ بالقيمة) أيي: إذا هلك أما إذا استهلكة فمُضمون بالمن كما حفَفَهُ 


)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان في القبض على سوم الشراء ق38/). 

(؟) يرمر صاحب "القنية" ب"سم" لسيف الأئمة السائلي الحافظ. ذكره القرشي في "الجواهر المضية" 3775/4 59/48. 

() "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الضمان ف القبض على سوم الشراء ق86/) بتصرف. 

(4) في "الأصل" و"1" و"'ب": (('ظ")) بالمعجمة؛ وليس في رموز "القنية": (("ظ"))؛ وما أثبتناه من "ك" و"م" هر 
الموافق لما في "القنية"؛ وهو رمز لصاحب "المحيط". 


(ه) كذا في "م" وفي باقي النسخ: («الأولى)). 


0/1 
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1211011 
وبْهِ الُساومة بد يبان الله فهلَكَ في يدِِ كان عليه قيمة» وكذا لو استهلَكَهُ وارث الأشتري بعد 
موت المشتري)) اه قال7©: ((والوارث كامورش))» ققد أجاب في "التهر” بقوله: ((لا نسلُم أنه 
غير صحيح! إذ 'الطرسوسيع" لم كه تفقهاً بل نقلاً عن المشايخ» صرّح به في 'النتقى" وعلله في 
"الُحيط": بأنّهُ صارٌ راضياً بالمبيع حملاً لفعلو" على الصّلاح والمّداده وعرَاة في "الميرانة" أيضاً إلى 
"المنتقى". غٍٍ أنه قال: في القياس!" تحب القيمة)) دطاق عمال اه كلام "الثهر". 
قلت: وما نقلّه في "البحر" عن "الخائيّة" لا دلالة فيه على ما يدَعِيُهِء بل فيه ما يُنافيه؛ لأنّ 
قولهُ: ((وكذا لو استهلكة وارث المشتري) يُفِيدُ أنَّهُ لو استهِلَكَهُ الُشتري نفِسُهُ كان الواحبُ 
لمن لا القيمة» ووه أيضاً ظاهرٌ؛ لما علمتةُ من تعليل "الُحيط” والفَرْقُ بينهُ وبين استهلاك 
الوارث: أن العاقد هو المشتريء فإذا استَهلَكَهُ كان راضياً بإمضاء عَقّدٍ الشّراء لمن المذكور 
بخلافب ما إذا استهلَكهُ وارنُة؛ لأنّ الوارث غيرٌ العاقي بل العَقْدُ الفسَح عوته؛ فبقي أمانة في يد 
الوارشب فيلزمُُ القيمةٌ دون التُمنء فقولة في "البحر": ((والوارت كالورش) غَيْرُ مُسَلَي شم 
رأيت "الطرسوسي”” نقَلَ عن "للنتقى" ما يُفِيدُ ذلك» وهو قولهُ: ((ولو قال البائعٌ: رجعت 


عمًا قلست أو مات أحدهما قبل أن يقول المشتري: ريت انض جهة البيع. فإن استهلكة المشتري 


(1) "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صده ال» نقلاً عن "المحيط". 
(؟) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 17/5 

(0) "الخانية": كتاب البيع ١1/9‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(4) أي: صاحب "البحر”: كتاب البيع باب خخيار التتّرط 132/5 

(د) "النهر": كتاب البيع - باب خعيار الشتّرط ق8"/أ. 

(0) في "التهر": (بالمبيع دلالة حملاً لقرلهم). 

(7) في "النهر": ((وٍ القاموس))» وهو تحريف. 

(م) "أتفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء صدلاه اب. 
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21 "نهر”. ولو 3 0 2 ضماني "برازية"01 ولق بد 
الوكيل ضَمِنَةُ مِنْ ماله بلارُخوع إلا بأمْرِِ بالسسّؤم» "حايّة". أن(" على سوم النظر 
عر مط مَضْمُون مُطلقاء و ال و و 


بعد ذلك فعليه قم كما في حقيقة بيه ؛ لو انتقض د ييقى المبيعٌ ف يَدِهِ مضموناًء فكذا هنا)) اه. 
فهذا صريح م بانفساخ العقاد كوته» فكيفَ لم الوارث الم باستهلاكه؟! فافهمٌ واغتنم. 

(05؟1] (قولة: بالغةٌ ما بلَقَت) رَدٌ على 'الطرسوسي””" حيث قال: ((وظاهر كلام 
الأصحاب أنْها تحب بالغةٌ ما بلغت ولك يبغي أن يُقالَ: لا يزَادُ بها على الْسمِّى كمافي 
الإجارة الفاسدة))» قال في "الَهر”7»: ((وفيه نر بل يدبغي أن تحب بالغة ما لها وقد صرّحوا 
بذلك في البيع الفاسيء فكذا هنا)) اه. 

مدع (قولة: ولو شرط المشتري) أي: مُرِيدُ الشراء» وهو المساوم. 

زهه؟/ (قولة: ولو في يد الوكيل كيل للخ) قال في "البحر "77 عن "الخايّة"”: («الوكيلٌ 
بالشتراء إذا أَحْدَ الوب على سوم الشرا فأَراهُ الكل فلم يَرْضّ به ورَدّهُ عليهء فهلّك عند 
الوكيل قال الإمامُ "ابن الفضئل": ضّمِنَ الوكيلٌ قيمتة ولا يُرحعْ بها على الموكل» إلآ أن يمر 
بالأخلر على سوم الشراى فحيتعذر إذا ضَمِنَ الوكيلٌ َع على الموكل)) اه. 

مُطلب: المقبوض على سوم النظرٍ 

(ده5وى (قولَهُ: أمّا على سوام النظر) بأن يقول: هاته حتى أنظرَ إليه أو حتّى أَريهُ غيري» 

(1) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما يكون بيعاً إلخ ‏ نوع في المقبوض على السوم 771/4 يتصرف 
(هامش "الفتارى الهندية"), 

(؟) في "د" و"و": ((وأما») ب(«الواو)». 

() "أنفع الوسائل": مسألة المقبوض على سوم الشراء ص70 بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الخترط #583 /أ. 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشتّرط 17/5 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في المقبوض على سوم الشراء 
7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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ولايقول: إن رضييئُ أخذثة وقولة: ((مطلقا» أي: سواءٌ ذَكَرَ التَمنَ أ لا. اه "ح ”2 عن 


“نهر ولا يُححفي أن عدّمٌ ضمانه إذا هلاكَ» أمّا لو استهِلَكَهُ القابضّ فإنْهُ يضمن قيمنّةُ 
قشنا" وجة الفرق بين وبينَ المقبوض على ْم الشّراى وف حكمه المقبوضُ على سَوْم الراء 
إذا لم بين الشَمنُ أو مات أَحَدُ العاقد ين” قبْلَ الرّضاء أو رع عم قال كما دن" آيفاً عن 
"المنتقى": وقدسْنا" أو وَلَ المسألة ما لو قِبَضّ #ثاجثة اززلي وس تمن كل واحدٍ بعينه ليشتري 
أحدها فهللك واس منها؛ نه يَصْمنهُ دون الآخرين» وتقدم تفصيلة وهل هذا عئاض ينا إذا 

نت ثلاثةٌ لتكون مما فيه حيار التعيين الآني ييانةُ أو أَعَم؟ وَالظّاهرٌ الثاني" إذلو كانت أكترٌ 
فلا شلك أن واحداً مئها مقبوضٌ على سوم الشراء وإ كان فاسداء والباقي”” على سم لظ 
فهو أمانة بفلاف الأرّل فَأَمّْ. 


(قولة: والظَاهرٌ الثاني إلخ) يَحتاجُ لتقل وإلاّ فمًا الفرقٌ بين الفسادٍ بعدّم نسمية القُمن فقيلٌ بعدّم 
الضّمان فيد وبيَهٌ ببسي الرّيادةٍ على الثلاثٍ في مسألينا؟ تأمّل. 


(0) "ح"”: كتاب البيرع ‏ باب خخيار الشتّرط 798353 

اف لي كانت البيع باب نخيار الشتّرط ماما بتصرف,. 

(") المقولة [77755] قوله: ((فإله بعد بيان السنبٍ مضمولٌ بالقيمة)). 

(؛) في "1": (المتعاقدين)). 

(5) المقولة [535؟5] قرله: ((مٌضمون بالقيمة)). 

(1) المقولة [21؟؟] قوله: ((فإنه بعد بيان الشْمنِ مضمولٌ بالقيمةع). 

(7) قوله: ((والظاهرٌ الغاني)) قال شيخنا: يلزمُهُ بيانُ القرق بين هذه المسألة وبين المقبرض على سسؤم 
القن فإنّهِ حَكَمَ فيها بِعَدمٍ الصتّمان معٌ أنه مقبوض على سوْمٍ الشّراء الفاسد كهاه؛ إذ الظّاهرُ: أن علّةَ عَدَمٍ 
الضّمان فيها هي فسَادُ الراءه 5 موجودٌ هنا. اه مصحّح 9 ْ ْ 

(8) قوله: ((وإث كان فاسداً والباقي إلخ)) أ لأنّ خياز النعيينَ لا يصمٌ في الرَائدٍ على اثلاث لوه على خلاف 
القياس فيها فيتقيّدُ باللا لمعه الأوصاف الثلائَة وهي الأغلى والأوسط والأدونء وما زادَ يكرنُ على أصل 


اء بدون بياك 


القياس؛ لاندفاع الحاجة بالثّلاث. اه مصحّح "م" 


الجزء الرابع عشر لي با خباز اقرط 
وعلى سوم الرّهن بالأقل مِن قِيمَتِهِ ومن الذي وعَلى سوم القرض بقرض ساومّة به 


1569م (قولة: وعلى سوم الرّهن بالأقلّ مِنْ قيمته ومِنَ الدَيْن) أي: إذا سَمَّى قادْرٌ َ الدّيْنِ) 
فلا ينان ما سيذْكُرُة 'المصنف"7 في كناب ارهن من قولِه: ((للمقبُوضُ على سَوْم الرمْنِ إذا 
لم ييّنِ ِّنِ اللقدارٌ ليس.مضمون على الأصحّ)) اه. 

وف "البرّازيّة”"': ((الرّهنْ بالدينٍ الموعودٍ مقبوضٌ على سوم الذّهِنِء مضموثٌ بالموعُودٍ بأن 
َعَدَهُ أن يعَرِضَهُ ألفاً فأعطاة رهن وهلك قل القراضء يُعطيه الألف الموعود جَبْراًء فإ هلّكَ هذا 
ف يد الرتهن أو الذل بُنظرٌ إلى يمه يوم القئْض والدين”» وعن "الثاني": أفرضني ود هذاولم 
سم الراض» فأحد اهن وم يقرضلة حتى ضاع ير قيمة اليعن» اه. وما عن "الثاني" مُتابلٌ 
الأصمٌ المذكر 1 

01*64 (قولة: وعَلى سوم الفَرض إلخ) في "البحر”” عن "جامع الفصولين”©»: ((وما فض على 
نَم القرض مضمولٌ بها سوم كمقبوض على حقيقيه عنزلة مقبوض على سوم الييعء إلا أن في البيع 
يضمن القيمق وهنا يهِلك!" الها ساومه من الفَرْضي)) اه. وقولة: ((هلك ارهن .مها سوم من 
القرض)» أي: إذا كانت قيمئه مث الرهْنِ لا أل فلا ينان ما تدم" من أله يُضْمَنُ بالأقل. وبه ظْهّرَ أن 
((م)) - ف قوله: ((وما بض)) ‏ نكرةٌ موصوفة بمعنى الّهنِء فتكونُ هذه عن المسألة التي قبلّها 


(قولة: فنكونٌ هذه عَيْنَ المسألةٍ التي قبلّها إلخ) وَصَرَرٌ المسألة العلآمة "السندي" بقوله: ((يعني: لو قال 
إنسانٌ لحر أقرضني هذه العشرة الدَراهِم التي لكء أو أَقرضئني هذا النُوبَ» وقبِضَة المستفرضٌُ في يده قبْلَ أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة ]741١4[‏ قوله: ((إذا لم يبن ايلقدار)). 

(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 0/1 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

* قوله: ((والديْن)) معطوفٌ على قوله: ((قيمته)) أي: يُنظَرُ إلى قيمته والدّين فيْضْمَنُ بالأقلّ منهُمء اه منه. 
(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الختّرط 17/1 ْ 

(5) "جامع الفصولين"ز' الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض إلخ2/7ه ‏ 9د. 
(5) عبارة "جامع الفصولين": ((وهنا يملك الرهن))؛ وهو خخطأ. 

(5) في المقولة السابقة. 
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كما يعم ما نقلناة" 2 عَن "البّاريّة في تصوير المسألة اسايق فافهم. 


1504 (قولة: وعَلى سوم م التكاح إلخ) يعني: لو قبْضَ وماذ«ابم أمة غَيْرِهِ رحا يإذن 
مولاها فهلكَّتْ في يَدِهِ ضَّمِنَ قيمتهاء "جامع الفصولين"”2. قال محشّيه "الخيرٌ الث" 
((أقولٌ: تقدّمَ أنّ ما بُعِتْ مهراً بعْدَ الخطبة وهو قائمٌ أو هالكُ يُسَرٌَ فهو صريحٌ أيضاً في أن 


ما فض على سوم م التكاح من الَهْر مضموثٌ ولو لم يسم المهر)) اه. 
(نبية) 


٠م‏ م هك 


ظاهر كلايهمْ ووب قهمة الم ولو لم يكن ال مُسمُى» اوشاع إل :رتو لسر اينة 
وبين للقبوض على سوم الشتراء أو سسؤم اليّهن؛ فإلهُ لا يُضْمَنْ إلا بعد يبان اقم أو يسان القرْض» 
وقد أطالَ الكلام فيه "اليد الحَمَويْ" في "حاشية الأشباو”” مِنَ النكاح ولَمْ يَأسٍ بطائل. 


يَرْضى الْفرضُ بذلك» أو قال المقرض: أنظرني حتّى أستشير» فضا من يد امستقرض الشراهمٌ أو لوب قبل أن 
ْم رض بينهما يَضمَنُ المستفرضُ عشرةٌ دراهم أو قيمة الثُوبٍِ كمقبرض على حقبقتِهء وكمقبوض على سَوْم 
ليع إلأأنهُ في ابيع هلك بالقيمةه وهنا يلك بها سوم به من لقراضي) 7 ّْ 1 

(قولةُ: ويُحمَاجُ إلى وُه الفرْق بينهُ وبين المقبوض على سوم الشّراء إلح) ولا يُقَالُ: وَبْهُ ارق 
أن اقبوض على سَرْم الشكاج البَدَكُ لا يَشَلكُ عْهًا لصحَبه بدون تسميق فكانَّهُ مذكورٌ لفظاً بخلاف 
المفبوض على سَوْمٍ الشثراء مفلاء فإن الصنّحَةَ في البيع توق على تُسمية القَمّن؛ لأنّ المهرَ بدل التق 
والقيمة بدَلَ المَِن» ولا تُوحبُ تسميةٌ أحدهما الآ تأملْ. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط 77583 بتصرف. 

(؟) ف المقولة السابقة. 

(©) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض إلخ ؟/58. 

(4) "اللآلى الدريّة في الفوائد الخيرية ": الفصل الثلائون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وما يكون مضموناً بالقبض 
إلخ 59/9 (هامش "جامع الفصولين"). 

(د) انظر "غمز عير البصائر": كتاب النكاح 44/5 59. 
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الجزء الرابع عث انك باب خيار الشّرط 


(ويّخرُجُ عن ملكه) أي: البائع (مَعْ خيار المشتري) فَقَط (فيَهِلاك يدوا" بالتمَن 
كتعيبة) فيها بعَيْبهٍ ال م ا ار د ف 2 


05 (قولة: ويَحْرُجُ عَنْ ملكو أي: البائع) فلو أعنَقَهُ لم يَصِحّ عش ولو كان 
حَلف: إن ١‏ به فهر حر لم يني خروجه عن ملكهه ا 

1ك (قولة: مع خيار الْشتّري َقَطْ) شَمِلَ ما إذا كان الخيارٌ لهماء وأسقط البائعٌ خيارة 
أ أجارٌ ابيع كما في "البحر"7"'. قال "ح""8): ((ومئلة ما إذا عل المشتري الخبار لأحنبي)). 

كحدكم (قولةُ: فيلك يده ؛ بلشمن) لأنّ الهلاك لا يَعْرَى عَنْ مُقَدّمَةِ علب يمع ارد 
فهلِكُ وقَدٍانبرّمَ لبي فيلزمُ لمن بخلاف ما إذا كا الخيارٌ للبائع؛ لأنَّ تعييَة”؟ في هده الحالة 
لايع اليد َلك والعَقدُ موقوف فيطل "نهر" 

مطلبُ في القرْق بين القيمةٍ والقُمن 

وإذا بعل لدّديَضمَنُ اقيم والفرْقُ ين امن والقيمة أن لشمنَ ما تراضى عليه التعاقدان سوا 
زاد على القيمةٍ أو نص والقيمة ما كوم به اليم د العار من غير زياد ولا ُصان. 

00 (قولة: كت فيه أيئ: في يد المشتري» وهذا تَسْبيةٌ بالهلاك في المُورئينِ أعني: 
في صُورةٍ ما إذا كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتريء فإنٌ التَّبَ المذكورَ كالهلاك يُوحبٌ القيمة 
في الأولى والشمنَ في التاق "منح 7 . وشَمِلٌ ما إذا عيَيّهُ الأشتري أو أحنبي» أو تعيّب بآفةٍ سما 


8 
27 


(قولة: أي: في يد المشتري) جَمَلٌ "السندي" ضمير ((فيها)) عائدا لمدَةٍ الخيار فتأمّلْ ولعلَُ الأحسن. 
)١(‏ في "د" و'و": ((في يدم)). 
(1) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ١/8‏ بتصرف. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشتّرط 18/5 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششّرط 1/9833 
(ه) ف "النهر": ((لأن تعينه)) بالنون بدل ((تعيبه))» وهو تصحيف. 
(0) "النهر" كتاب البيع - باب خيار الشُرط ق7328/ب. 
(/) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط 6 /ق8/أ. 
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أو بفعل المبيع» وكذا بفعل البائع [عندهماء و]”" ؟ عند "محمد" لا يَسقْط به خيارٌ المشتري» 
فإن أجارّ البيعٌ ضمن البائغ النتقصان» وعندهما يلم البيغ» "بحر"0, أي: ويَرجع بالأرْش 
على البائع كما 5 0 
(تنبيةٌ) 

ذَكَرَ حُكمّ الهلاك والتقصان عند الُشتري, ولم يَذَكرْ حُكم الرّيادةٍ عندة. 

وحاصلة: أنها متصلةٌ أو مُنفصيلة ومُتولدةٌ من الأصل كالولد والسمَنِ وامقَمَال والبرْء مِنْ 
الْرضِء أو غير مُتولدةٍ كالصيّغ والمُفرٍ والكسلب والبناءء فيمَيِعُ الفسخ إلا في الْْفصِلَة الغَيرٍ 
دق "براه عن "التدارححايّة". 


رمع مععه 


54م (قولة: لا رتغ يأتي محترزة. 

00050١‏ (قولة: فِيلرَمهُ عتمم أي: لو هلك» ولو قال: فللبائع في المسألة الأول فَسلخْ 
البيع إلخ لكان أولى؛ لأنّ الُطلوب بياث ما يلم عيب في المسألتين» أمّا ما يلم بالهلاك فيهما فهر 

(قرلة: وكذا بفعل البائع عند "حمر" فلا يَسقطٌ إلخ) عبارة ة"ط": (أو البائع عندَهُماء وقال "محمّدُ": 
لايتسقط به إلخ))» وقال في "البحر" ' نقلاً عن "الناية "5 : («انَعيبُ إذا كان يفعل البائع في يد المشتري لم يقر 
خيارٌ اللشتري» فإن أجازٌ البيعَ ضَّمِنَ به البائع التقصان. اه ولكنٌ ذَكرَ ف "الفتح" : أن هذا قولٌ "محمّد"؛ وأما 
عندهما إذا عي بفعلٍ البائع يلرَمُ البيع)). 

(قولُ: لأدّ المطلوب بياث ما َم الت إلخ) القند بقوله: ((فيلرَمهُ قيممهُ إلخ)) بيانُ هذا الَشبِيهِ 


(1) في "ط": (والمبيع)). 

(؟) في النسيخ جميعها: ((وكذا بفعل البائع عند محمدء فلا يسقط به إلخ)): وما بين منكسرين أثبتناه من "ط" لإصلاح العبارة؛ 
حيث إن ابن عابدين رحمه الله اختصر عبارة "البحر" اختصارا عخلك وقد نبّهِ على ذلك الرافعي ومصحّح "م" رحمهما الله. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ١5/1‏ بتصرف. 

(4) في "ب" و"م": ((بعد)) بغير هاء. 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ١6/5‏ بتصرف. 

(5) المقرلة [15774] قوله: ((ولو يرتفع)). 


الو الرايع نش ١‏ ل م 2888 مم تست «ياك يان الشرظ 


لشبْهّة الرباء "حدّادي”” 2‏ وَثّمَنَهُ في الثانيق 00000 


مُصَرّحٌ به في "المتن". 

دهم (قولة: لشبْهة الرّبا) لأ الحودة في المال الرّبوِيّ غير مُعتبَرَق لكنْ قال في 
"الخلاصة”" منّ الغُصطب: ((إذا غَصّب قُلْبْ فضّةٍ ‏ وهو بالضّمٌ: السّوارٌ ‏ إن شاءً المالكُ 
أمحَذَهُ مُكسوراء وإِنّ شاءً تَرَكَهُ وأحَذ قيمنّهُ من الدّهَبيه قال في "العناية"”": إِذْ لو أوجَبْنا مثلَ 
القيمة مِنْ حنسيه أدّى إلى الرّباء أو مثْل وَرْنِهِ أبطأنا حقّ المالك في الحودةٍ والصسّعة)) اه. 
ودر "الي" هنالة فيما لو تفص المعصوبُ الربوية: ((يِسَيد الملل" بين أذ يسبلت 
الَيْنَ ولا يَجَعَ على الغْاصبٍ بشيء» وبين أنا يُسَلَمَها ويَضْمْنَ مثلها أو قيمتها؛ لأدّ تضسين 
فصان سُتعدرٌ؛ أنه بُودّي إلى الرُبا)) اه. وبه عُلِمَ أ الخبارَ للمالك بينَ إمسالك الَيْنٍ 
بلارحوع بلّقصان» وين دفيها وٌضمين بثلهاء أي: مثل وريه له رَِيّ بابطال حقَه في 
الْحُودَة وبين تضمين قيمتهاء أي: مِنْ خحلافي المنس» وفي مسألينا إذا كان الخيارٌ للبائع في بَيْعِ 
الرّبوي وعَييهُ المشتري واخحتارٌ البائع املح ليس لهُ أحدٌ نُقُصان العيب؛ لأنّهُ يودي إلى الرباء 
ويتبَخي أن يكوث لهُ الخيارات المذكورة؛ تمل 

التحطقة (قولة: 8 الثاني أي: ما كان الخيارٌ فيها للمشتري. 


في كلام الصئة و" وأن العيبَ كالهلاك في المسألتين ف لوه الفيمة في الأولى والشمن ق الثانيق» ا هه 
على حُكم سكت عنه "الصنف" فق الثاني بقرله: ((وللبائع فسخ إلخ)) وبهذا تكوثٌ عبارة "التتّارح" في غاية 


الاستقامق تَأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الغصب 78/5 بتصرف. 

(؟) "الخلاصة": الفصل الثاني في انقطاع حقّ المالك إلخ ق84؟/] بتصرف. 

(9) "العناية": كتاب الغصب - فصل فيما يزول به ملك المالك 754/8 بتصرف (هامش "فتح القدير"). 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب 9/5؟7. 


(د) في "م": (زثالك))؛ وهو حطأ 
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ولو يَف كمرَض فإ زالَ في لدو فهْوَ على حيارو وإلأّ لَِمَهُ امَف لَمَذَرٍ اد 
الوك كمال ابروا جك المرق ا 


حدم (قولة: ولو يرك مقابلٌ قوله: ((بعيسم لا يَرتيغ). 

كدوك (قولة: فهُرَ على خيارو) أي: فْلَهُ الفسخ ف مُدَةٍالخيار 1 امببع على بائعه لمع ارهد 

50ى (قولهُ: وإلأم أي: وإن لم يرل امرض في ال َم لعل لذ لا بذكن رهن لد 
ميا ضير البائع» ولو زال بعد مُضبيٌ ام َم العقد بِمُمِيّها. 

(قولة: "ابن كمال") ومثلة في "البحر”" و"الموهرة"”7. 

00 (قولة: ولا كه امشتري) أي: فيما إذا كان الها ل قل لكن في 'الخائٌة"4: 
((يصمٌ عاق يكو إمضاءً))» وني "السسّراج": ((تجب النََةُ عليه بالإجماع؛ ولو ترف فيه في 
مد الخيار حاز تصَرْفهُ ويكوث إحازة ملة))» رفي "جامع الفصُولين”””»: ((لو رهن بالدمٍَ رمتاً جار 
ارهن بدع»» راق:+/) مع أنهُ دك فيه أيضا": (أنة لو أبرآهُ البائ عن لمن لم يَجْرْ إبراوة 
عند "أبي يوسف") اه. قتبغي أذ لا يَصح ارهن أيضاً. والجواب: أذ الإبرة يَشَمِدُ لكين 
ولا دَيْنَ له عليه؛ لأن الَمَنَ باق على مِلّك الأشتري بخلاف الرّهن» بدليل صِحُيهِ بالدّينٍ الْوعُودٍ بوه 


(قولة: حب اللققَُ عليه بالإجماع إلح) للملك على قولهماء وتلق على قوله. 


)١(‏ نقول: قول ابن عابدين رحمه الله: ((لتعذّر المرٌ)» وهم منه؛ حيث إل العيسبّ إن كان يرتفع كبالمرض» وزال 
المرضّ في مدة الخيار لم يتعذر ارد 01 هناك تناقضاً بين قوله: ((فله رُ د المبيع على بائعه)) وبين قوله: عدر 
الرد)) وقد له على ذلك مصحُمٌ "ب" رحمه الله وانظر عبارة "البحر" و"الموهرة" في العرررين الآنيين. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار التّررط ١5/8‏ 

(") "الجوهرة التيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 5985/1. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 7078/5 - 119/4, 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7145/1 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 544/1١‏ 


الجزء الرابع عث يد ياب خيار الشرط 


حلاف لَّهُما) لملا يَصيرَ سات قُلنا: السائبة هي التي لا مِلْكَ فيها لأَحَدٍ ولا تَعلّقَ للشو 


لكنْ في "المعراج": ((أنَّ عدم صِحّته(”" قياس والاستحساتٌ صحَنهُ؛ أنه إيراءٌ بعد وحود السنية 
ومُرَ البيع))» وتمامُ ني "البحر”"», وفيدا" عن "الخلاصة”'»: ((أنّ زوائة امبيع مَوقوفة: إن َم البيع 
كانت للمشتري؛ وإنْ فسيخ كانت للبائع)). 

0507 (قولهُ: حلافا لهُما) حيث قالا: إنه يملكه. 

(قولة: بعلا َصيرَ سائبة أي: شيعاً لا مالك لَه بَمْدَ دحولِهِ في البلكء وهذا دليلٌ 
لقولهما: إِنَّهُ يَملِكُهُ بعد خروحه من ملك البائع» أي: أنْهُ لو لم يَملِكه َم أذ يحرج عن ملك 
البائع لا إلى مالاش فيكون كالسائبِ» ولا عَهْدَ لنا به في الشترع» يعني: في المعاوضاتر؛ إثلا يود 
نحوٌ التركة المستغرقة بالدّينِء فإنها تحرج عن يلك اميسو ولا تدحمل في يلاك الوَرئةٍ 
ولا العْرما وتام في "الهر"7*» و"الفتح"00©, 

-- (قولة: قلنا أي: مِنْ طرف "الإمام” وهو حوابٌ بملع كونه كالسّائبة. 


(قولة: أن عَدَمَ ميحّةِ الرّهْنِ إلخ) عبارةٌ "البحر": ((أنّ عَدَمَ صِسَتهِ إلخ))» يُعني: الإبراء لا الرّْنَ. 

(قولة: ولا عفد نا به في الع يعني: في الْعارَضَات إلخ) لا حاحة لهذه العِنابةٍ مع تفسيرٍ 
السّائبةٍ ما ذَكَرهُ "الشّارح"؛ لوجود تعلق الملك في الشركة المذكورقء نعمْ على تفسيرها عا ذَكَرَهُ: من أنها 
شيءٌ لامالك له إلخ يحتاج. ّْ ْ 


)١(‏ أي: عدم صحة الإبراء» ونقول: ف النسخ جميعها: ((أن عدم صحّة الرنّمن بالثمن قيان))» وما أنبتتاه من عبارة "البحر" عن "المعراج” 
هو الصواب؛ لأن الرهن بالثمن جائرٌ كما نقل عن "جامع الفصولين"؛ وإغا الخلاف في عدم صحة الإبراء أو في صحته» ويدلَ عليه 
قوله بعده: ((والاستحسان صحْه؛ لأنه إيرامٌ بعد وجود السبب وهو البيع)) وقد أشار إلى هذا في هامش "م”؛ والرافعي ف تفريراته. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب غخيار الشرط ١5/5‏ - 15ا. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 14/5 

(4) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيوب ‏ جنس فيما يمنع الرد بالعيب إلخ ق+5١/أ‏ بتصرف. 

(د) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الضّرط 6+823/]- ب 

(0) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الشّرط 5/د . ه. 


حاشية ابن عابدين 114 قسم المعاملات 


والثاني مَوجُودٌ هاء ويَلرَئكُ0" احِيِمَاعٌ البَدَلّين وَالعَؤْدُ على مَوضُوعِهٍ بالنقض 


بشراء قريبه. ماران ومسوطام لابشا ملم الله ايم ووس عي لع مش حو لد 


:075 (قولة: والثَاني مَوجُودٌ هام ومُرَ علقَة" الملشه أي: للبائع؛ إِذْ قد يُرَدُ عليه فيعُودُ 
ليه حقيقة ملكي وللمُشتري أيضاً؛ إِذْ د يَسقطُ حيار فيكوث لف "ط"”. 

0+ (قولةُ: ويَلرَمَكُم إلخ) استدلالٌ ل"الإمام”””2 بطريق النَقْضٍ الإجماليّ لدليل 
الخصم باستازايه الفَسادً منْ وَحْهِين: 

الأول ما في "التهر””: (أنهُ لو دحل في مِلّكِ الأشتري مَعَّ كن لمن لم يَخِرُجْ من مِلْكِهٍ 
َم اجتماع البَدلَّينِ في حكم ملك أحَدٍ المتعاقدين حُكماً للمُعاوضق ولا أَصْلَ لهُ في الشرْع» يعني 
في باب الْعاوْضّةء فإنها فضي الْساواة بنهُما في 0 فلار مال وعْفكت اندر 
أبن عن يدو فإنة يشمن فمتق ولايخرُج به عنْ مِلّك امال ف فيَحتمعٌ العِوّضان ف ملك؛ لأنه 
ضمانُ جناية لا تغاوضة]]: 

والثاني ما ف "الفصح”": ((يِنٌ أن حبار امُشتري شرع نظراً لهُ لبِتَرَدَى فيقِفَ على 


المصلحة» ٠»‏ فلو أثبتنا الك محر البيع مع خياره ألحقناة نقيضَ مقصوده؛ إِذ ريما كان المبيخ مَنْ يعت 
(قولة: م احتماغٌ البَدَلِين ن إلخ) لأث الَمنَ لا يَخَرُجُ عنْ ملك الُشتري إجماعاً كما في "البحر". 


)١(‏ في "و": ((ويلرم)). 

)١(‏ ف "ك": ((علة))؛ وهو خطأً. 

(9) "ط": كتاب البيوع - باب خيار الختّرط 6/لالا. 

(4) في "الأصل": ((استدل الإمام)). 

(ه) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط 1/7543 ب. 
)١(‏ عبارة "النهر": ((تناول)) بالنون. وهو تصحيف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 5/5 .٠ه‏ بتصرف. 


1/4 


الجزء الرابع ع 21> باب خيار الشّرط 


(ولا يحرج شَيءٌ منهما) أي: مِن مُبِيعٍ وثْمّنٍ من ملك بائع ومُشتر عن مالكو 
اثفاقاً (إذا كان الخيارٌ لهُماا وأَيُّهُما َسَمَ في الّدَهِ الفِسّحَ البَنِمُ وأيُهُما أحار 
بَطَلَ خيارُهُ فقط (و) هذا اللاف (نظْهَرٌ نَمَرَتَهُ في) عَسشْر مَسَائِلَ حَمَعَها 


علي يق بلا اختيارو فيعودُ شَرْعٌ الخيار على مُوضوعِه بالنقْض؛ إذ" كان مُفوتاً للنظَرٍ 
وذلك لايَحُون)). 

04 (قولة: ولا يحرج شَيءٌ منهُما إلخ) فإن تصرّفَ البائ جارٌ وكان فسلخاء وكذا 

3 5 3 َ* - 9 #امى ص 

إن صف المشتري في لثمن إِنْ كان عَيْناء وتصرّفُ كل منْهُما فيما اشتراهٌ باطلٌ» وأيّهما هلك 
قبل التَسليم بطَلَ البي فإ هلك بَعْدَهُ بطَلَ أيضاً وم قيمتة "منح"7©. 

:ةرم (قولهُ: عن مالكو) لا حاحة إليى "ط"9, 

5540 (قولة: وأيجما أجاز بطل خيارةُ ققَط) أي: وصارٌ العَقَدُ بان من جانبه وَالآحرُ 

ل ادع 8 تي م د 2 

على خيارو» وإن لم يوجَد منهما إجازة ولا فسخ حتى مضت المذة لَرِم البيع» ولواحاة 
أحدهُما وفسّخ الآخرٌ بَطلَ البيع بينهماء سواءٌ سَبّقَ الفسخ أو الإجازّة أو كانا معاء ولا عبرة 
للإجازةٍ بكلّ حال. ا "منيع "600 

وحاصلّة: أنّهُ إذا از أحدهما فالآحرٌ على خياروء إن أجازَ أيضاً نَم العَقْنُ وإنّ فسّخ 
بطل وإن سكا حتى مضت اَذَه لَمّ العقد. 


041 (قولة: وهَذا الدلاف) أي: الَذَكورٌ بينَ "الإمام" و"صاحبّيه" في مسألة خيار 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب فٍ بيان أحكام خيار الششّرط في البيع ٠١/7‏ بتصرف. 
)١(‏ في "ك": ((إذا)» وهو الموافق لعبارة "الفتح". 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشتّرط ؟إق 8/أ. 

(؛) "ط": كتاب البيوع - باب يار التتّرط 78/6 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب في بيان أحكام خبار القتّرط ؟إق 7/أ. 


حاشية ابن عابدين لكا قسم المعاملات 


(امْحَق عِرَدَ فَحَمْ) (الألف): مِنَ الأمَه لو اشتر تراها(' ' مار وي زوه تي 
النكاحٌ؛ (والسّينُ): من الاستبراءء فحَيْضُها في الدَةٍ لا يعمبَرٌ استِْراء» (والحائ): مِنَ 
الَخْرّم فلايَعيِق مَحْرَمُُ (والقاف): مِنّ القُربان لنكوحيه المُشتراقٍ فلَهُ رَدُها 5 


المشتري؛ ومو أن البيعَ لا يُدحلٌ ي ملك الأشتري عنده وَيَدَحْلٌ عندهماء واللَفْريعُ في الَسَائلٍ 
اليه على قولو. 

تمدن (قوله: , بَقِىَ اللكاح) أنه لم يملكها عندةٌ» وإذا سَقَط الخيارٌ بطل - أي: النكاح- 
للتناي» أي: ين جوت المتعة ةملك اليمين وَبالعَقدٍ وعندهما انفسّخ اللكاحٌ لدخولها 58 بلك 
الزّرج؛ فإذاة فَسَحْ المشتري البيعَ رَجَعَتْ إلى العامة باع موا عتما وعددة سني 
زوجت كما في الف قال في "البحر”: ((وعّلى هذا لو اشْتَرَى زوجمَة فاسداً وقبغتها 
يَفْسَدُ د الفكاحى نم إذا فح لبي للفسادٍ لا تيع فسادٌ لتكاج). 

8 (قولة: لا يعيب اسيَْراء) أي: عندة وعندهما يُعتبَرُ ولو رُدَّتْ يبحكم الخيار 
إل البائع لا يحب الاستبراءٌ عند وعندهُّما يُحبْ إذا ردت بعد القَنْضٍء "بمر"”. وهي 
المسألةٌ الآتية 0 في رمز الفاء. 

6 (قولة: فلا يعي مَْرَمْهُ) أي: إذا اشتَرَى قريبَهُ الَحْرّمٌ لا يُعِتِقُ عليه في مُذَةٍ 
الخبار عند «اق؛+اب] حى تَنقضي الْذَهُ ولم يَفسخ» وعندهما يَعيِق؛ لأنهُ ملَكّةُ. 

ره551] (قولة: فلَهُ ردّهام لأنَهُ حيث لم يَملِكْها عندَهُ كان وو لها ف مُدَةٍ الخيار بالتكاح 


0 في "دكاو "و": (إشراها)). 

(؟) أي: على قول الإمام. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 507/8 بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 15/5 

(د) "البحر": كتاب البيع - باب يار التّرط 11//1. 

(1) المقولة [د-74؟5 قوله: ((فلا استبراء على البائع). 


الجزء الرابع عث 14 ياب خيار الشّرط 


لاعلك اليمون» فلا َمتَيعُ ارد أنه لم يَكْنْ دليل الرضا بالبيعء لاف وطء غير منكوحيِهٍ كما 
0 وعفدهما يسع ا فكان دليلٌ الرّضا. 
الحسكقة (قولة: َّ إذا نقصّها) أي: الوطءٌ ولو 2 فِيْسَيِعٌ اليد لين و"فصح ”7 
ومُقتضاة: أنَّ دواعي ال ا 
0 0 فيَميِعُ اله اثفاقاً كما 
سياتي. وَعَلى هذا فيِشَكل”" ما في " 'شترح منلا سكين ”7: ((مِن أنهي يَمتبِعُ الردٌ عند "الإمام" 


(قولة: وعلى هذا فشكل ما في "شرح مئلا يسكين” من أنه يََمُ | الرَُ عفد "الإمام" إلخ) عبارئة مخ 


)١(‏ في المقولة الآتية 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب نيار الشتّرط 8823؟/ب بتصرف. 

() "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الختّرط 0007/5 بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: فلا يُجري فيها الخلاف)) صّوابه: النفصيلٌ؛ لأ الخلافت جار إن لم تنص كالوطه الغيرٍ الْنقٍص. 

(د) المقولة [577064] قوله: ((وظَر إلى مَرْج إلخ)). 

() قوله: ((وعلى هذا فبُشَكِلُ ما ف "شرح ملا بسكين" إلخ))» عبارةٌ "الشّارح" المذكور: ((ولو اشترى كرت 
فرَطِتها له ها عند "أبي حنيفة” حلاقاً لهماء هذا لو يا فلو بكر ؟ تنغ الردُ عنده أيضاء وكذا لو قبَلْها أو مسّها 
أو مسن بشهوقء وكذا لو وَطِنْها غيره في يُدِو)) اه. فقد فهم العلأمة المحشّي أن قولةُ: ((وكذا لر لها إلخ)» 
تابعٌ لقوله: (رمتتع الرُ)) فاستَشكَلَ وليسَ كذلك» بل هو معطوفٌ على قوله: ((فوطتها) الذي هو مل 
الخلافب» وعليه فلا إشكال» أفادهُ شيشنا. نعم يُيقى الإشكالٌ في عد صورةٍ وطء الغير منْ مَحَالٌ اإلافي مع أنه 
ليس فيها إلا يجاب العُقر وهو زيادةٌ منفصلةٌ غير متولّدة. والعبُ من العلأمة الْخشّي كيف استظهر وج 
استاع اليد يها مع تصريجه في الي اساي ند قول "الْصنفٍ": ((فبهللك يسو بالمن)) بعدم ال في لاد 
المذكورة» وقيّدُ "أبو السمُعود" في "حاشيته" على "منلا مسكين" بما إذا عيّنّها الوط وحيتدار يتنم الرّدْ قولاً واحداً 
أيضًء فلا ينبغي عد في مسائل الجلافي. اه مصحّح "م". 

(0) "شرح منلا مسكين”: كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط ص1 .-١‏ 


حاشية ابن عايدين دن قسم المعاملات 


لو قله أو صَمّها أو مسن بشهوقء وكذا لو رَطِئها غَيْرٌ الرّوجٍ في يدو)) اه. ووَّحْهُ الأخيرٍ 
ظاهرٌ؛ لأنّ وطءَ غير مُوحبٌ للمُقر» وهو زيادةٌ مُنفصيلة مُتولَدةٌ من البيع بعد القبض» فَمنَعُ الي 
كما 6 و 
(تبية) 
قال في "البحر””: ((ولم أَرَ كم جل وطء المبيعة بخيار أمّا إذا كات الخيارٌ للبائع فينبغي 


إذا كانت َي وإن كانت بكرا امتنع الرّدُ عندةٌ أيضاء وكذا إذا قبّلَها أو مَسّها أو مسسّنْهِ بشهوق وكذا لو 
وَطِنها غير الرّوج في يدِو)) اه. وكأن 'اللْحَتّي" فَهِمَ أن قوله: ((وكذا إذا بها إلخ) راجمٌ لما قبلّفُ وهو 
قولةُ: ((وإنا كانت بكخْرً امتنع اله عندةه)» وبإرجاعه لقوله: ((وإن وَطِنَها لهُ أذ يرنه عند "أبي حنيفة” 
إلخ)) يَرُولُ الإشكال» وكذللك يُقَالُ في قوله: ((وكذا لو وَطِنَها غير الرّوج))؛ يُعني: دون أن يَنقصّهاء فلا 
يُمتَِعُ ارد عنْدَهُ وإن وجب عقر أنه زيادة مُنفصلة غيرٌ مُتولّدةٍ كما تَقَدَمَ ل 'الْحَشّي'. خلافاً لما قالهُ ها 
من أنها مُتولد وَالظّاهيُ أن مسألة وطء غير الرّوجة اتفاقيّق وكيب في "حاشية يسكين" ل "الخَمَويٌ" 
ما نصّة: ((قوله: وكذا إذا قبّلها إلخ يُعني: أن المخلاف في التَقبيل وما عُطِف عليه كلاف في الوّطم) اه. 
ولتْراجّع المسألةٌ الأحيرةٌ هل هىّ خلافيّة أو لا؟ تأمّلْ. لكنّ ما تقدَمَ لهُ: ((منْ أذ العفْرَ غير مُنولّدق) ذَكَرٌ 
"الَمَوي” في شرحه ما يُحالفهُ وأنها مُتولّدةٌ» ونصّة: ((مَا يتم به العقدُ ما إذا زاد المبيع زيادةٌ مُتولّدةٌ مُنصلةٌ 
كالسسّمَنِ واجلاء بياض العين خلافاً ل "محمّد' ولا لاف في امتناعِه مِنْ غير المنولّدة كالصّيق وكنذاي 
الفصلة المتولّدةٍ كالمُقر والمرٍ إلخ)»» وغيرْه في "شرح الْجْمَع"» فعلى هذا يكوثٌ التَشبية الأخيرٌ راجعاً لأصل 
امتناع ال لاإليه مع المخلافي» وذَكَرَ في "الديرة": ((أن العُمرَ والأَرشَ في معنى الرّيادةٍ اأنفصيلة التولد). 


"المعن": ((فلو اشتَرى زوه بالخيار بقى النكاح وإنْ وطِنها له أن يَرُدّها عند "أبي حنيفة" خلافاً لهماء هذا 


)١(‏ المقولة [17775] قوله: ((كَتَعييه منها)). 
)١(‏ المقولة [17070] قوله: ((بعد القسلخ)). 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط 13/5 


الجزء الرابع عشر و" نات خسان العرظ 


(والعَينُ): من الوَديعةٍ عند بائيي. فيّهِلِكُ على البائع؛ لارتفاع القَبْضٍ بالرّدٌ عَم 
ال والزاع): م 27 لوح للشتراقه لو وَلَدَتْ في الَْدَهٍ في يد البائع لت رام 


حِلهُ له لا للمُشتري» وإث كات للمُشتري ينبغي أن لا يَحِلَّ لهماء وثَقَلُ في "المعراج" عن "الشافعي" 4 
له ولا يخفى أن هذا في غيرٍ منكوحيه. 
ثم اعم أن هذوا” المسألة غير مُكيَّرةٍ مع الأولى للَرمُوزِ لها بالألف وإن كان مُوضوعُهما 

شراءً الأمَةِ المتكوحَة؛ لأنّ القصود مِنَ الأول أن شراءُها لا يُُطِلُ نكاحهاء ومن هاه أن وطعّ 
زوجها لايْمعهُ ين رَدّها كما َه عليه "ط”": وهو ظاهرٌ. 

اليسففة (قولة: من الوديعة عند بائعه إلخ) أي: إذا قَبَضَ المشتري المبيع بإذن ن لبائعه " 0 نم أُودَعَهُ 
عند البائع» هلك ف يِه ني تلك للد هلك مِنْ مال البائع عَنْدَهُ؛ لارتفاع القبض بالردٌ لعَدَم ادكه 
وعندهُما مِنْ مال المشتري؛ لصحَةٍ الإيداع باعتبار قيام الع وتمامُةُ في "البحر”1». 

النسفقة (قولة: عدم الجلك» عل للعلة. 

تمتك (قولهُ: لو وَلَدَتْ) أي: بالنكاح» ا 

0955 (قولة: لم تر م وَلَّدِ) أي: للمُشتري؛ لعَدَم املك خلافاً لهماء "حر "30 . 


0951 (قوله: لَرمَ العَقَدُ إلخ) أي: اتفاقاء وتصيرُ أ وَلّدٍ للمُشتري إذا ادعام "بحر" 


١١‏ في "و": ((لزمم). 

(؟) ((هذه) ليست في "الأصل". 

(*) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 74/7 بتصرف. 

(4) انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار التتّرط 117/59. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار القتّرط 10//8 

(2) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط ١7/5‏ بإيضاح من من "ابن عابدين" رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين 11 قسم المعاملات 


لذ الولادة ع 1 وان كمال". وف ال عن "الخايّة مركم : ((إذا 
وَلَدَتْ بَطَلَ حيار وإن كان الولَدُ مَيْساولم تَنقّصُّها الولادَة لا يطل حيارٌة))» 
مره المصتفئ"”29, (والكافم): مِنَ الكَسمْب للعَبّدِ في الَْقِ فهُوَ للبائع بَعْد الفَممْخ 


عن "ابن كمال"؛ ات المببع - في مُدَةٍ الخيّار بعْدَ قبطيه له مُبطِلٌ لخيارو. 

5و (قولةُ: إذا وَلَدَتْ إلخ) أي: في يد المشتريء فَيُوافِقٌ ما لَه "ط"00, 

00050 (قولةُ: ولم تشْمنْها الولادهم مُقتضاة: أن الولادة قد لا تكون نقصاناء وهر حلاف 
الإطلاق السّابق» ويُؤيّدُ السابق ما في "البرَازيّة"": ((اشترَاها وقبْضهاء نه ظهرٌ ولادثها عند البائع 
لامنَ البائع وهُوَ لا يَعلمُ: ي رواية الْضاربة: عيب مُطلقً؛ لأنّ التَكَسُرَ الحاصلٌ بالولادة لا يَرُولُ 
أبدا» وعليه الفقوى» وف رواية: إن فصتا الولادة عيب وف البهائم يمست بعيسبج إلأّأذ تُوحب 
نقصاناء وعليه الفتوى) اه وسيّذ 5 "الشتارح" ف خيار العيبهِ عَنِ "البرازيّة" حلاف ما تَقَلناهُ 
عنْهاء وهو تُحريفٌ كما ضيح هنال 
ككددى (قولة: فَهُوَ لابائ لع بد الفسلخ) أنه عْدَهُ لمْ يُحدت على م ملك المشتري» وعندهما 


(قولة: لأن تعْب امبيع - لي مُدَة الخبار بعد قبطيو له مُبطِلٌ لخبارهه في 'الواني": ((لا يقال قاد ظَهَرٌ 
ابتداءٌ هذا العيبُ في ملك الباع بلُلوق المحاصل من النكاح؛ أن العُلوق يُحتَمَلُ أن يُسقْط ما كه بِنْ وَطلع 
الحمل» فلا يكون ميا للمِليّق) اه "سندي". 


. 151/9 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار القتّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب تيار الشّرط 11/5 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار 1378/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق /ا/أ. 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الششرط 84/9 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 4178/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) المقولة [971؟1] قوله: ((واعتمده في "النهر")). 


اه 


الجزء الرابع عش و باب خيار الشّرط 


(والفائ): مِنَ القسخ َع الأمَةِ فلا استبراءً عَلى البائع» (والخائم: مِنَ الحَمْرِ فلو شراهُ 
تين باخيار هسل أحضا فهر لبئع» "بسي 7" ويم للف" لكر 
عبارة "ابن الكمال": ((و”" أسَلَّم ا مشتري))» 0 


للمُشتري؛ لحدويه على ملك "بحر””؟. قال "ط"”: ((وأما إذا لم يه يُفسّخ فالرّوائكُ 7 تبَعٌ للمبيع 
كما سَلَّفّ)). 
رفقككم (قولة: فلا استبراءً عَلى البائع) أنه إنما يحب بتجديد الملكِ ولم يُوحَثْ حيث 
لم تَدحْلْ في مِلّْكٍ غيروء فكالة لم يل ملك البائعه "بن كمال". 
رهم (قولة: لكنّ عبارة "ابن الكمال": وأَسلْمّ الُشتري) وكذا في "الفعس"0© وغيروه 
فيكوث هو اراد مِنْ لفل ((أحَدُهُما)) في عبارة "العبني"؟ ؛ لأنهُ لو لو أسلم البائعٌ لا تَظهّرُ فيه لَمَرَةٌ 
الاختلاف» لبقَاء الخبار إجماعاً كما في "ليلع" ”© حيث قال: ((لَو اشترى ذْمَي مذي مرا 
عَلى أنهُ - أي: اأشتري - بالخياره مَ أَسلَمَ الملستري في سمُدَةٍ الخهار بَطَلَ الخيارٌ عندَهُما؛ لأنَّهُ 
مَلَكَهاء فلا يَملِكُ تمليكها بايد وهو مسلب وعددة يَنْطّلْ البيغٌ؛ نه لم يَميكهاء فلا يُمِلِكٌ 
تَتَلكها بإسنقاطر الخيار وَهْوَ ميلم ولو أُسلَمَ البائعٌ والخيارٌ للمُشتري بْقِيّ على حار بالإجماعه 
ولو رَدّها الُشتري عادَت إلى ملك البائع؛ لأنّ العَقْدَ مِنْ جانب البائع بانس فإنا أحارَهُ صار لَه 
ونا قَسَحَ صارَ الحم للبائع» وَالْسلِمُ م ِنْ أهل أن يلك الخمرّ حكماً كما في الإرش ولو 
كات الخيارٌ للبائع فأسْلَمَ هر بَطَلَ البيم؛ لأنّ اليم لم يَحَرُجْ عَنّْ ملكي وَالْسلِمُ لا يعد أذ يُمَلْكَ 


1/7 "رمز الحقائق": كتاب بي بيان أحكام الببرع  باب في بيان أحكام خيار النشّرط في البيع‎ )١( 
(؟) "المنح": كتاب البيوع  باب في بيان أحكام خيار الشرط ؟/ق #ا/أ.‎ 

(5) الواو ليست في "د" و'و". 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 18/8 بتصرف, 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار القترط 0/7 

(0) "الفمح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التّرط 5٠١8/6‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار القتّرط 107/4- 18 


حاشية ابن عابدين 535 قسم المعاملات 


(والميم: من المأذون, لو أبرأه الباق ين" الشْمَنِ صّحّ استحساناء ويَقِيّ خيارة؛ 
أنَهُ لي عَدَمَ الملا ل تلك عد جا بي 
قُلس: وزيد على ذلك مَسَائِلٌ منها: الاك للتعليق ك: إِنْ مَلكثة فَهَُ 


مقرم الإسم»م 


خرا أ فشراة بخيار لم يعتق» 00 


الحم ولو ملم الُشتري لا يَطُلُ العقد والبائعٌ على خيارو؛ لأنّ العقد مِنْ جهة الُشتري بان 
فإ أجار العقْدَ صارَ له لأن الْسلِمَ مِْ أهل أن يَمْلِكَ الخَمْرَ حُكْما وإث فسّعَةُ كاث للبائعه 
وهذا كله فيمًا إذا ألم أحدُمُما بعد القَبض والخيارٌ لأحَدِهِما. فلو قبْلَ القبض بَطْلَ البيعٌ في 
الصور كلها سَّواءٌ كان البيع باناً ووه أو بخبار لأحَدِهما أو لهُما؛ لأنّ للقبض شَبَّهاً بالعَقْدٍ مِنْ 
حيث إِنَهُ يُفِيدُ ملك التَصَرُّفي فلا يَملِكُهُ َعْدَ الإسلام) اه مُلخصاً. 
رمححدى (قولة: مِنَّ اللأذون إلخ) أي: إذا اشترَى عَبْدٌ مأذون شيئاً بالخبار وأَبرأهُ بائعُهُ عَنْ 


ثميه في مُدَةِ الخيار بقيّ حيارة؛ هنا لم يَملِمهُ كان رده في مده امتناعاً عن الَمَلشٍِ وللمأذون 


الع 


وَلاية ذلك فإنهُ إذا وهب لَهُ شيءٌ فلَهُ وَلاية أن لا يبلك دُرر”2. وعندمّما يَيطْلُ خيارة؛ لأنهُ 
لَمّا ملَكَهُ كا الرَدّ من تمليكاً بغير عِرْضء وَمُوَ ليس مِنْ أهلي وهذا يَقنَضي صِحَّة الإبراى وقدَّنا 
َهُ لا يمح عند "أبي يوسف" قياسأًء و ص عند "عمد" استحسانا "صر "00 

5544م (قولة: كل ذلك) أي: اللُذكور ين أحكام المْسائلٍ العثثر. 

الككفقة (قولة: لم يخْتَق) لأنَهُ عندَهُ لم يَملِكْهُ فلم يُوجدٍ الشّرط وعندَهُما جد 
فَعيوٌ؛ لأنَهُ مَلَكَهُ وأنّا لو قال: إن اشتريتٌ بِدَلّ قوله: إن ملكت؛ فإنَهُ يَعبِقُ اتفاقاء لوجود الشّرط 


(ى في "د" وكو": (رعن)). 

)١(‏ في "د" و"و": ((التعليق)). 

(5) في "ط": ((حرً)) بالتصبء وهو خطأً. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيرع باب حيار الشتّرط والتعيين 1١8515/5‏ 


(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 137/5 


الجزء الرابع عت فلك باب خيار الشّرط 


00 ا ع -5 0 0 000 
(والتائ): واسدَامّة السكنى بإحارَةٍ أو إعارةٍ ليس باعتيار” '» (والصاة): وصَيِدٌ 


وى 


شرا بخبار فَأَحْرّمٌ بَطَلَ البيْعُ ل عرو ا اي ا 


وهُرَّ الراك فيكوثٌ كالشي للعتق بعدة فيَسقْطُ الخيان "فتح””" و"بعر"0". 
اناري الك لح شري بد ررس للك 
ساكنها بإحارة أو إِغَارةَ فاسيَدَامَ سكناهاء قال "خوامّر زاده": استدامُها اختيارٌ عندهما ملك 
العين» وعندةُ ليس باختيار))» "فتح””". ومثلهُ حيارٌ العيب وخيارٌ الشتّرط في القِسْمَة ولو 
بدا الكنى بَطَلَّ حيار وهاه في "الببحر"0"©. 

لديل (قولة: فَأَحْرَم) أي: وهو في يدِهِ بَطَلَ البِيعٌ عندهُ يده إلى البائع» وعندهما يُلرَمُ 
المشتري» ولو كان الخيار للبائع يَنَِضْ بالإجماعء ولو كان للمُشتري فأَحرّمٌ المشتري الَهُ أن 


م م( 
6 > 


بحر””". وعبارةٌ "الفتح””": ((ولو كان للمُشتري فأحرمٌ البائحُ للمُشتري أن يَرْدمُ))» 


3 


ع 


يرده 


(قولة: ومثلهُ حيارٌ العيب وخبارٌ التّرط إلخ) عبارةٌ "البحر" بعد ذِكْرٍِ ما ذَكَرَمُ في "الفنتح" من اللاي 
في استدامة المّكنى: ((وفي "التتارحايّة": أن "محمد" ذَكْرَ في البيرع: أن خياز الشّرط يَْطْلُ بالسُكنى؛ وفي 
القِسمَة ذَكْرَ: أنَهُ لا يطل فاحف المشايخ: فينهُمْ مَنْ حَمَلَ ما في البيوع على الابتداء» وما في القِسمَةٍ على 
التّواٍ ومِنهُم من أبقَى ما في الببوع على إطلاقه فييطِلهُ بالابتداء والشّوام؛ وأبقَى ما في القيسمةٍ على إطلاقي 
فلا يَْطلُ خيارٌ الٌرطٍ فبها بالابتداء والتّوام)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((بإجار أو إعارةٍ ليس اختيار))؛ وهر خطأ. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 509/0 بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار التتّرط ١0/5‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 503/5 بتصرف. 
(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 18/5. 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب يار الشّرط 18/5 بتصرف. 
(0) "الفتح": كتاب البيوع - باب غعيار الشرط 5/ةء.ه. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


(والدّال): والرّوائدُ الحاد دنه" في ال بَعْدَ المح للبائع» (والرّاء): والعصيرٌ في بيع 
مُسِلِمَين لو تَحَمَّرَ في الْدَة ا ع ا ا الم 


وهي الصّواب. 

ركماوىم (قوله: بعد : لشن متعلق با تعلق به قوله: «لبائي»» أي: 7 شت للبائع بعد القسخ؛ 
أنه لم َحدت على بلك الأشتري» وعندهما للمُشتري؛ لأنها حَدَنْتْ على ملكه كما في "الفتح'”". 
ملا خفى أن لوادتم الل والأفعيلة منود أو غرّهاء ويس بصّحيح هُنا؛ لعا قتتبة "عن 
"لتنا رنحاية" : ((مِن َ حُدونّها عند الأشتري يُمنَعُ الفسخ بالخيار» ل 1 ما مُتولْدةٍ 
كالكسسب))» فهاه تأنّى فيها إحراء الخلافي؛ لإمكان الفَسخ فيهاء أما في بقيّة الصُوَر الثلاث فلاء 
بل هي للمُشتري قطعاً؛ لحدوثها على مِلكِه حيث امع بها اسح وثَرِمهُ بيغ ثم ريت في "جامع 
الفُصولين ”8 ذَكَرَ مسائل الزّيادَةٍ كما قلدّئنا”؟ من امتناع القسلخ 3 الكل إلا ف صُورةٍ النفصلة 
الغير الود ون المخلاف فبها فَقَطء وحينلٍ فإطلاق الرّوائادٍ ما ليس ما يتبغيء بل المرادٌ به 
لور المذكورة» وهيّ مسألةٌ الكسسْب التي لها بالكافي» فكان على "الشّارح" إسقاطٌ هذو؛ 


(قولُ: وهي الصّواب) لا يتعّنُ أن يكوت ما في "الفتح” هُرَ الصُواب» بل يبح كل ين التُصويرين! إِذْ 
لاق ينّهما في ا حكمء نَعَمْ على تصوير "البحر" يكوث هرما ذَكَرَه رفي صدْرٍ كلاو فلا معنى لكر بعد 
ذال فاكلا الاب ما في الفتج"» » لكنّ هذا لا يم يُقتضي القصويب بل الأولَويّة لتقع القكرار. ا 

(قولة: فكان عَلِى "الشّار ارح " إسقاط هذو و إلخ) لا يناي القولْ بالإسقاطء فَإِنّ ما كان معنى 
الكسبي كالكسب»ء والذي يُنَاسِبُْ أن يُعَيّدَ الروائدَ بالمتفصلةٍ الغيرٍ مُتولّدة وكَسمْبُ العبد ذُكِرَ ولا 
ولا يَشْمَلُ سائرٌ الرّوائدٍ فمًا ذْكِرَ ثانيا َعميمٌ بعد تخصيص. 


)١(‏ في "ط": ((بالحادثة)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 5//5 :د 

(©) المقرلة [55775] قوله: (( كيب فيها)». 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7515/١‏ 
(5) في هذه المقولة. 


الخزء الرايع عش ب ات قا باب خيار الشرط 


سد جلافاً لهماء فيُتبغي أن يرمِرَ لها لفظ: («(تَتَصدَن)» وَيَضُم ازمر للرمزء 
ولم أَرَهُ لأَحَبٍ ذالْحففة. (أجاز من ل الخنيارٌ) 0 


لتكرارهًا مع إيهايها خعلاف اخْرَادٍ كما نه مَنْ قال: د لرُوائد نحم لتيل وامنفصيلة» فيستغنى بها 
عن الكاف امار , يها إلى الكسسي اه فافهم. 


3 8 (قولة: : فَسّدم أي: البيعٌ عندة لعَجْرْهٍ وعر تَملّكه بإسقاط خياري» ويَقِعٌّ عندهُما 
لذلا 


لعحمزو عَنْ رو بفسعيه» "فتح 

1904 (قولة: خيلاقاً لهما) راجع م للمسّائلٍ امس َيه فافهم. 

9.0 (قولة: : وَيَضُمٌ لمر لمزم كذاقي بعض النسَخْ أي: يَضُمٌ الرمَرَ الَرِيدَ بلفظرٍ 
(«تتَصَدَرُ» للرمرٍ المسّابق» وفي بعضٍ السخ: («(وَيْضّمٌ لرمز الرُمر» بحر الأول باللأم والقاني 
بالإضافة» وهذو عه ملفا وعليها ففي ((يْضَّم) ضميرٌ يَعُودُ للرمرٍ ريده ويكوث الْراُ 
بالرمزٍ المحرور باللآم الرّمرَ السّابقا'؟ عن "العيني"؛ وبالرّمرٍ المحرور بالإضافة "شر ح الكنر" ل 
العيني" ؛ فإنّ اسمّة "الرّمر”, وفيى "ط'””: ((فيصيرٌ المعنى: اممحَقْ عِركَ ‏ أي: امْحَنَةٌ بتواطليات - 
وعَظَمٍ الله َال في قلبك؛ فامتئل أَْهُ وتميف وَعَظمٍ الا بإنزلهم مَنرِلتَهُم تصراث 'صَذرا أي: 
مُقَسَما وَمقرَبَا عند الله تَعَالى وعند القس). 

000.5 (قولة: ولم أَرَهُ لأَحَي أي: لم ير لمر ب ((اعصَدَر)» وإلا فالمسَائلٌ في "المح"”"» 
"البح "00 "01 

0900 (قولة: أحاز مَنْ لَه ليان أي: أجارٌ بالقول أو بالفعْلٍ كالإعتاق والوّطء ونحوهما 


4 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط دار؟. د. 

(5) ص ؤم؟ وما بعدها "در". 

( "ط": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط 8/8 

(4) في النسخ جميعها: ((تصير))» وما أثبتناه من "ط" هو الصواب؛ لأنها بحزومة تمواب الطلب. 
(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار التتّرط ؟/ق0ا/ا. 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط 10/1 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار المْتُر ط 6ع 378 


0 


حاشية ابن عابدين م قسم المعاملات 


02020 


كما يأني”": وفي "جامع الفصولين'”": ((إذا قال: أَحَرتُ شرلية أو شِكت أده أو رطيست أحذهُ 


/ حيبت أو أرفت أو أعجبّيء أر وافقيٍ لايطل. 


1 3 


يَطَلّ خيار» ولو قال: هَوِيتُ ؛ أذ أو 


َمَنْ له الخبار]”" لو احتارَ لد أو القبُول”© بقلبه فهو باطل؛ ص الأحكام بالظاهر لابلباطن)). 

نمام (قولة: ول مع حل صاحبو) أي. العاقدٍ مَعَهُ أمَّا لو كان للمُشتريين فَفْسّح 
#إقدعاب أَحدُهُما بغيبّة الآخر لم يَجْرْ كما في "جا مع الفصولين'0. 

افيه (قولة: لَهُم) أي: لكل من العاقتينٍ 


ركم (قولة: َلْيسَ للآحرٍ الإحازةم أي: إلا 5 إذا قبلَ الأول رَنَهُ يَدُلُ عليه ما في ' 


بدي هذاء أو هَوِيس» أو رَضيست» أو ل شت أو أَرَ 
ومُقعضاة نه يط يله في الألقاطٍ الذكورة كلها 

(قول الشارح' : ولو مع حَهْلِ صاحبه) لأنّ الخبار إذا كان للمُشتري فِن عرض 
البيعَ فإذا أَجَارَه فَمَدْ فْعَلَّ مُرادَهُء وإن كان للبائع فون عرض ا مشتري أن يَيِمّ البيم» فإذا حار ققد أذ له 
ما قعل له يلدي" عن اسراح" 

(قولةُ: نا لو كان للمُشتريين فَفَسَحَ أحدُهُما إلخ) الكلامٌ في الإحازة لا في المسسْخْ؛ فلا يُناسِب ذكرُ 
ما في "الفصولين" هنا. 


(1) صالاء.؟ _ وما بعدها در . 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الْنامس والعشرون في الخيارات 7144/١‏ 

(") ما بين منكسرين من "جامع الفصولين"؛ وهي مسألة مستقلة عن الأولى. انظر "جامع الفصولين": الفصل انامس 
والعشرون في الخيارات ١/751؛‏ نقلا عن "المبسوط". 

(5) في "7": ((والقبول)) بالواوء وهو الموافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .71417/١‏ 


الجزء الرابع عث 0 باب خيار الشّرط 


الك 0 لا تَلحَقَهُ الإحارَة (فإث 0 بالقول (لا) يصِح (إلاّ إذا عل الآخرٌ 


ف ادق و فلو لم يَعلَم لم العَقَدُ. والجيلة: أن يُستَوثِقَ بكفيل محافة ليق 0 


"جامع الفُصُولين”©: ((باعَةُ مخيار فَفَسََحَهُ في للدَةَ انقَسّح فإنْ قال بَعْدَهُ: أَحَرْتُ» وقبلَ المشتري 
جارٌ استتحساناً ولو كان الخيارٌ للمُشتري فأجارٌ ثم سح وقَبلَ البائمٌ حار وينفسيخ) اه فيكو 
الأول يبعا آخترَ كما سَيّذ كثه "الشارخ"0, والثاني | إقالة. 


ف 


ادوم (قولة: أن الْفسُوخ لا تَلحَقهُ الإحارةم فيه إشكالٌ سيَّذكرهُ "الشّارخ 
مع حوابه. 

ردم (قولة: لا يَصِحّ ل إذا عَلِمَ الآحرٌ) هذا عندهّماء وقالَ "أبو يوسُّف": يْصِح) وهو 
قولٌ "الأئمة الثلاثة", قال "الكرصي": : وخيارٌ الرّؤيةٍ على هذا الخلاف. وفي العَيّبٍِ لايْصِحٌ 
فسححةُ بدون عله إجماعاًء ولو أحار ابيع بعد فيه قبل أن يَعلَمَ لأدتري حار وبَطَلَ فُسخةه 
ذَكَرَهُ "الإسبيجابي” ٠‏ يعني : : عندهماء وفيه يَظهرٌ أَثّدُ الخلاضيء وفيما إذا باعَهُ يشرط أَنهُ إذا غاب 


١ 


فَسَحَ سد البيعْ عندهما خلافاً ل"أبي يوسف"» وح قولةُ ي 'الفتح ”1 "نهر 
011 (قولةُ: فلو لم يَعلّم أي: في مدة الخيار 00 بعدّها أو لم يَعلّمْ أصلا. 
914 (قولة: أن يُستويق ب 1 يل) الذي في "العيني”"29: 0 + 


(قولُ: الذي في "العيني": أن يَأحذَ مِنهُ وكيلاً إلخ) لعل ما في "الشتارح" وَقَعْ منْهُ استنباطاء يعني: 


يَأَحدُ مِنْهُ كفيلاً يُحطيرّةُ في الْدَةٍ لليّدٌ عليه . اه "سندي" 


750/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

[4) عيب 13 ع و 

)عبت وكا مر 

4( "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 1/5د. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الشتّرط 75483ب - 9/أ بتصرف. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب فٍ بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان خيار الشّرط ١١/8‏ 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


أو يَرفَعَ الأَمْر للحاكم لينصيب مَنّْ يرد عليه "عيني””". قينا بالقول؛ لصِحَّيِهِ 


إذا يَدَا لَه الفسلخ رَدَهُ عَليه) اه ومِئلهُ في "البحر "20 وغيرو "ل 

مدلل (قولة: أو يَرَفَعَ ع للحاكم عي إلخ) في "العماديّة": ((وهذا أَحَدُ 
قَولَينء وقيل: لا يَنْصِبْ؛ لأنهُ ترك التظر لنفسيه بعدَم أذ الوكيل» فلا يَنْظَرُ القاضي إليه))» 
وَعَامُهُ في "التهر "20 

الحفلقة (قولة: لصحيه بالفِعلٍ بلا عِلْمِه) مثال الفسلح بالفعل: أن يتصرف البائع ف مده 
الخيار تَصرّف الْلاَكِ كما إذا أعْتَقَ ابيع أو باعَه أو كان جاريةً فُوطِتها أو قبلّهاء أو أن يكو 
اَن يا صرف فهو لأشتري صف اللا فيما إذا كان الخبار للمُشتري» صرح به 
"الأكمل” في "العناية'””" غير مِنَ المشايخ» "يتح" واخْرادُ بقوله: ((أث يتصرف البائغ إلخ» 
أن يكون الخيار لَهُ صرف كذلك فَيكون قمحا حكمياً؛ لأنهُ دليلٌ استبقاء ابيع على مِلْكِي ' 
وأمّا لو كان الخيارٌ للمُشتري وعَعَلٌ ما ذَكِرَ فإِنَهُ ين اَي كما يأني"". 

فنققفة (قولة: كما أَفَادَهُ إلخ) أي: أفادَ الفِعْلَ الذي يَصِحّ به القَسْحْ يعني : أن أمثلة 
الفسلخ بالفِعْلٍ ُستَفَادُ مِنْ وله الْدذكور وإن لم يكن اذكو من أملة الفسلخء بل من أمهلة التمَام 
والإحازةء قال في "الفتح”0: ((وجميٌ ما دما أنّهُ حار إذا صّدَرَ مِنَ الُشتري مِنَ الأفعال فهو 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب في بيان أحكام البيوع ‏ باب في بيان خيار الشتّرط 7 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الختّرط 28/5 

(5) "ح”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشّرط 68083 /أ 

(4) انظر "النهر": كتاب البيوع ‏ باب خيار النشّرط 7383ب 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 5١5/5‏ (هامش "تح القدير'). 

(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار الشترط ؟إق7/ب. 

كبا 


(8) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 311/5 


الجزء الرابع عشر يا : باب خيار الشّرط 


(وتم العَفدٌ .عوته). 6ه ينه وماق ويه 6ه ذه 4ع للم و ج44 2620222 2ه مداع خاو جه اع نط لو ملاع جز 0 0041 


فسخ إذا صّدَرٌ مِنَ البائع)) اه. وقد أفاد "الشّارح" ذلك بقوله الآتي”"©: ((ولّو فَمَلَ البائعٌ ذلك 
كان سحام واثْراةُ به الإعتاق وما بَعْدَهُ وحينل فليس في كلامِه علط بل هُوَ مِنْ رُموزهٍ 
التي تَحفى على المعترضيين» فافهم. 

004 (قولة: ونم العَقدُ إلح) أي: تحصْلٌ الإحازة بواجدٍ مما ذُكِنَ وهر كلامٌ مُوهِم 
إن في بعضيها يَكُون إحازة 6 الحنيارٌ للبايع أو للمُشتري وهُو الموث ومُغيِيٌ الْدَق وفي 
بَعْضِها إذا كان للمُشتري وهو الإعتاق وتوابعق فلو للبائع كات فسمخا أفادَةُ في "البحر"7, 

(04/ (قولة: مَوته) أي: موت مَنْ لَهُ الخيارٌ بائعاً كان أو مُشتري؛ لأنّ موت غيرِهِ 
لام به العقكُ بل الخيارٌ باق لِمَنْ رط لد فإ أمضى العَقَدَ مَضَىء وإن فَسَهُ انقسّحَ كما 
07 *ظ2ظ 
مِنْ حهته) والآخخرٌ على خبار))» وفيو"" أيضاً: ((ركيل البيع أو الوصيّ باع بخيار أو المالك 
باع بخبار لغيرو» فمات الوكيلٌ أو الوَصِي أو الموكلٌ أو الصّبي» أو مَنْ باع بنفسيهء أو مَنْ 
شط لَه لخي قال " ل" : يم البيعٌ ف كلّ ذلك؛ لأن لكل منهم حقّاً في الخيار. والجنوث 
كالّوتو)) اه وكذا الإغمائى واه في "النهر"7©. 


(قولَهُ: واللمنوثٌ كالُوت) خلافٌ التحقيق كما يأتيه والتّحقيق أن اسقط للخيار مُضِي لل 


(1) صاامك "در" 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط 19/1 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار النتّرط 3318/5 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار الشّرط ق559/أ. 

(د) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 57/١‏ 7. 
(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7414/١‏ 
() انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط ق559/أ. 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


(007 (قولّة: ولا يَحَلْفَهُ الوارث) لأنّهُ ليس إِلأَّمشيةً وإرادة ولا يُتَصوَرُ التقالة 
والارث فيما يَقَبّلُ الانتقال» "هداية"20. 
ّ بعكم (قولة: كحيار رؤيةِ) نص على ذلك في اا و"الوقاية"20 و"الشقاية "لل 
و "مختصرها"7 و"اللتقى "3 و"الإصلاح" و"البحر "00 و"التهر "0 وكذا في "الهداية"20 
و"الفتحج”””' مِنْ بابو خيار الرويَ ولم أ مَنْ ذَكَرَ فيه خلافاء وعليه فما في فرائض "ضرح 
البيري" عن "شرح الْجنع"10 ل"ابن الضّياء" -: ((مِن أن المسّحيح أذ خياز الرؤية 
بُورت””)) - فهر غريب» ولع أل العبارة: لا مورت» فم 
(قولة: وتَْريرٍ قي لم يذكرهُما في "اشر" بل ذَكَرَ "لصفا" الأول منهما 
قُِ كتين بحن ودَكَ ني 5 ا بحناً أيضاء ووَجْهُ ذلك: أذ الحقوق المحرّدة 
لأتووت كان الورجة لما قي عند رعاقه6/] "الششارح" جَرَمَ به وقد رَأَيتُ مسألة النقَدٍ 


5/7 "الهداية”: كتاب البيوع  باب خيار الرؤية‎ )1١( 

(7) "غرر الأذكار”: كتاب البيع ‏ ذكر خيار الشّرط ق17١/ب.‏ 

(7) "شرح الوفاية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 9/7 (هامش ”كشف الحقائق”). 

(4) انظر "شرح ملا علي القاري": كتاب البيع - فصل: صم خيار التتّرط13/5 

(د) نقول: قوله: ((وعختصرها)) كذا في النسخ جميعهاء ومعلومٌ أن "النقاية" هي "مختصر الوقاية" ولم تذكر كتب التراجم التي 
بين أيدينا مختصرا ل"النقاية", ولعل صواب العبارة في "الحاشية": ((و"الوقاية" و"النقاية” مختصرها)) دون واو عطف» فليتنبه. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ ياب الخيارات 17/7. 

(1) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الشتّرط 209/5 وباب خيار الرؤية 73/5 

(8) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية 073 إب. 

(9) "الهداية”: كتاب البيوع - باب غخيار الرؤية 85/8 

)00 "الفتح”: كتاب البيوع - باب خيار الرؤية 4/5 24. 

)1١(‏ المسمى "الْشرع في شرح الَحْمّع" لأبي البقاء محمد بن أحمدء بهاء الدين المعروف باين الضّباء كك (تومدمى. 
(”كشف الظنون" 3335/7 "الضوء اللامع" 4/97 "هدية العارفين" 151//79). 

019 في "1": ((يورث عنه)). 

(17) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب في بيان أحكام خيار التتّرط ؟إق/ااب. 

)١4(‏ "النهر": أكتاب البيع - باب خيار الشّرط ق899/أ. 


هه 


ف 2 البيري" عن "خزانة الأكمل" نص على: ((أنهُ لو مات قبل تقد النّمن بَطَلَ اليه لسن 
لوا ص وما مسألة لتغري ققد وم يها اشطراب فل "الشّارخ”2 في آحر باب المرايحة 
عن "الأقدسي": ((أنّهُ أفتى دل ما يَحَنَُ الصف" هنا : ثم ذكَر": (أنٌ "لدف" ذَكَرَ في 
"شرح صر الفقهيّةا: أن حيار لعي يورت كخيار عيبي وأنّ "ابن الصف" لَينَم)؛ 
وسنذكر” “ إن شاءَ الل تعالى ما فيه ماك كت ال ل أيضاً في "حاشية البحر": 
((ألُ يورت قياساً على خيار قوَاتٍ الوصفي الْوغوب فيه كشراء عبد على أَلّهُ خّارٌ)) وقال: ((إلهُ 
به أَخية له ل ش00 م عل قول البائع» فكان شارطا لَه اقتضاءٌ وضفاً مُرغوباً فبان بخلافى وقد 
اختلف نه هُ الشّيخ "علي القدسي" والششّيخ "محمد العري" في هذه المسألة؛ لأنّهما لم يَرَياها منقولة» 
ومال الي "علي" لِما َُهُ فقال: والذي أُميلْ إِليهِأنَهُ مل خيار الع يُعني: 000 اه 
وبهِ عُلِمَ أن ما قله "لشارح” عن "القدسي" مالف لِمَا تقلّهُ عند شا » لكن سَيّأتي” 
الرائة أنه لو طهر لَه لَهُ ححيانة في الرابحة آ له ره ولو لك البيع قبل رد البخت نوما يسع مِنّ 
لد لَرمَهُ - جميعٌ لثمن و سقط حيار وعَللُوهُ هناك: أنه مُحرةُ خبار لا يقابل شية مِن للّمنٍ 
كخيار الرّؤية والشتّرط فلاف خيار القبو؛ لأنّ الْستَحقَ فيه جر فائت فيسقْطُ ما يُقابلك وأعذ 
مه في "البحر"”" هنالة: ((أنُ حيار ظهُور الخيانة لايُورت)) كما تدك" مالك ولا يَحْقَى 
أن اتير أَعْبَُ هو الخبانة في الْرايحةه فكان إلحافةُ به أول من الحاقه بالوصف لوبي 


(1) انظر الدر عند المقولة [411؟] قوله: ((استَظهرَ "المصتف”: 09 

(؟) انظر الدر عند المقولة [14115] قوله: ((قلت: وقدّمناه إلخ)). 

(5) المسماة "مواهب الرَّحمن شرح منظومة تحفة الأقران"» كلاهما للمصنف التمرتاشي» ذكرهما ابن عايدين رمه الله عند 
ترجمة التمرتاشي المصنف 55/١‏ 

(4) المقولة [4115 ؟] قوله: ((قلت: وقدّمناة). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7": ((اشتراء)) بالهمز. 

)١(‏ المقولة [١١٠5؟]‏ قوله: ((بْقِيَ ما لو كان قنِي)). 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب المرابحة والتولية 0/5 15. 

(8) المقولة [؟4 0 ؟] قوله: ((لَرمَهُ جميعٌ الذمن ن). 


حاشية ابن عايدين ادن قسم المعاملات 


أن الأوؤصاف لا تورّث» وأمّا خيارٌ العَيْب والتغيين وقوات الوصف لكرغوب فيه 00 


أن الوّصف اْرَغُوبَ عنزلة خزءِ من الْيعه يقابل جزم مِنَ لمن حيث كان الوصف مُشروطأء 
ذا قات يفط اما يقابك عسي ار لتب وليس في التغريٍ شي مِنْ ذلك بل هو مُحَرَُ خهارٍ 
لا يا شيء من نمثل يار لحان في المراة» وبو عَم أن الأرحح أله لا ورت كما حرم 
به "الشتّارح" واللهُ سبحاتة أعلم. : 

رتاوم (قولة: أن الأأوْصافَ لا تورث) هذا التعليلٌ إنْما يناب التعييرَ بأنّ حيار الشتّرط 
ونحوة لا يُورّث كما وََعَ في 'الشُرر”0 و'الرقار يو"( والشارح" 3 َي («بأنَهُ لا يَحلفَهُ 
الواردث))؛ لأنّه أضبط؛ لأَنّ ما لا يُورث قَدْ يَحلفهُ الوارث فيه كخبار اليب فكات الأولى اليل 
بأ الأوصاف لا تقِلٌ كما مَر”" عن "الهداية"؛ أي: فإنّ خيار الشّرط مُجَرَدُ مشيئةٍ وإرادق 
وذلك وَضْففٌ لصاحب الخيار» فلا يُمكنٌ انتقالهُ إلى الوارث لا بطريق الإرث ولا بطريق الخلافة» 
ومثلةٌُ حيار الرّؤية واتغريرء ولا يُحفى أن هذا لا يَأنَى في خيار ادا أن نفد امنا" فِغْلٌ 
لاوَصف وهذا يحم أن كخيار العَيبي» تأمّل. 

(تعمّة) 

5 "شرح البيري" عٌَُ ع "شرح المجمّع" ل "ابن الضياء" : ((وأجمعوا د خيارٌ القبول 

لايُورث» وكذا خيارٌ الإحارة في بيع الفولي» أه. والْرادُ مخيار القبول خيارٌ المجلس» 
عه 


وهو: : أن يُقبِل في بجلس العف يَعْدَ إيجاب الموحبي. 
4 (قولة: وقوات الوطف الْرعُوبٍ فيه) هذا غير موجودٍ في "الدُّرر””2 نَعَمْ ذَكَرَهُ 


8 


ا م قمر 32 ف ليب ع عدي 5 سارو ا 
(قوله: لأنّ نقد الئمّن فِعْلٌ لا وَصفْ) ليس الكلام في النقد بل في حياره. فما قال متأت في يار النقدٍ أيضا. 


.1315/15 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشتّرط و التعيين‎ )١( 

(5) "شرح الوقاية": كتاب البيوع باب خخيار الْشتّرط 4/7 (هامش "كشف الحقائق"). 

(6) المقولة [17750] قوله: ((ولا يَلْفه الواررث)). 

(4) في هامش "م”": ((قوله: لأنّ تقد لمن | إلخ) فيه: أن الكلامٌ في المنيا ار التعاتق بوه وهو وصف بلا ريبي فلا يتتقلٌ اه. 


(5) وهو غير موجود في نسخحتنا أيضاً. 


الجزء الرابع عث ا باب خيار الشّرط 


ال الي لك 
رِ ير رهء» درر (ومضي لمدة) وإ 
لم يَعلَمُ لمَرَض أو إغماء (والإعتاق) خخ اممف بك سور وو اال اس د اا ا 


ي لبر "© و "هر" وه اص لل في معي القئب. 

رم ا 2 لوزت فيها مخ لأ ا اسم 0 ا بن العبيه 6 
"هداية"”2". ويَدُلٌ على أن ذلك ليم 01 يق الإرث ما في "الدرر ال 0 أن الوارث يَبْتْ 1 
لخي يتب في يد لبقع ند موس لور وذ لم شت شوش اه. وق "غاية البيان": 
((والتليلٌ على أَنّ هذا الخيارٌ للوارث عَيرٌ ما كاك للمو 
يَرتهُمك وليس للوارث أن يَردهْماء وار الأشتري كال موقن وللورنَة يبْتْ غير مؤقسي) اه. 

بوكلاكى (قولة: : ومعيى معي امدق أي: مده الخيار ر قِل ل القسلخ أي: سواءٌ كان الخيارٌ 


08 له 


لدي اويلقدري” أنه لم يبت الخيار إلا فيهاء فلا بََءلَهُ يُحدهاء "خخر 

الف (قولة: وإن لم يلم أي بِمُطِيّها. 

الكففقة (قولة: لْمَرض أو لدم حي ان يالب تو ياد الإغماءَ و و الجنون 
لايُسقِطان اللياره ندا ل مضي ا مِنْ غير اختيار» ولِذا لو أفاقَ فيها وفْسّخ 
نا 5 

(076 (قول: والإعتاق) ولو بشَرْطٍ وُحد في لله "بحر 


أَنَّ المشتري كان لَه أن يُختارَ أُحَدَهُما أو 


ينك 


184/7 "الدرر والغرر”: كتاب البيوع  باب خيار التّرط والتعيين‎ )١( 
315/5 "البحر": كتاب البيع  باب خبار الخّرط‎ )5( 

() "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق519/ا. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 0/5 يتصرف 

(د) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط والتعيين 4/5 ١5‏ 
(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 7/5 


حاشية ابن عابدين تا 08م الس سس تت قسمالعاملات 


ولو لبعضيه (وتوابعه) وكذا كُلّ تَصُف لا يَنْفُدُ أو لا يحل إلا في الك كإحارةٍ 


.+057 (قولةُ: ولو لبعضيع أيإ: لبعض العبد الببعه قال في "التهر””: ((وَقَد أَعمَلوه هن0). 

الف (قولةُ: وتوابعه) كالكتابة والتدبير. 

عسوم (قولة: د فٍِ الملك) أي: ملك المباشير للفِعْلٍ بطريق الأصالة. 

0500 (قولة: كإجارة) تنيلٌ لقوله: ((لا يد إل ني لملك))» قال في "البحر”": ((وأسَارَ 
بالإعتاق إلى كل تَصرّضو لا يْمَل إلا ني الله كما إذا باع أو وهب مَك أو رَهَنَ أو أحْرَ 
وإنا لميُسلَمْ على الأصمّ أو أبرأهُ من لشم أو اشترى به شيثء أو سَاوّمَةُ بوه أو حَجَمَ اعبات 
أو سّقاهُ دوا أو حلّقَ رأسّة أو سَقى رَرْحَ الأرضء أو حَصَّدَه أو عَرَضَ اللبيعَ للبيسع» أو أسكنة 
لتر لرمد أي رو ملحا الى رطقت لس ارطلح داقر 
أوداج الدب أو برَعه(", لا لو قَصّ حوافِرها أو أَخدّ من عُرْفِهاء أو استخدّمٌ الخادم 07 أو لبس 
القُوبَ 57 أو كلذل عرق أو أَمَرَ الأمّة بإرضاع وَلَدِوء أنه استخدامٌ والاستخدام ثانياً 


إحازة إل إذا كان في نوع آخرَ)) اه ملخصا. وبّقيَ ما لو زادً امبيعُ في يَدِ المشتري» وقدّمنا"» 


(قولة: أي: ملك الباغير للفغل إلخ) فيو: أن مِلْكَ الآبر كفي لذ إذا كان للباشير وكيلاء تأملْ. 
(قولة: أو وَهَبَهُ وسَلمّهُ أو رَهَنَ) يُنظرٌ الفرق بينَ الهبة- حيث أشرط التسليمٌ فيها ‏ وبين الرّهنٍ 
حيث لم يُشتَرَط فيه. 
(قولة: لا لو قصّ حوافرّها إلخ) يُنظَرُ القرق بِينهُ وما بَعْدهُ وبين ما لو حَلَنَ رس العبيء ولعلهُ العُرفُ. 
(قوله: أو أذ مِنْ عُرفِها) شَعْرٌ عن الفرّس» "قاموس". 
(1) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق859/أ. 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 80/5 
() بغ البيطارٌ والحاجمٌ بْغاً مِنْ بابو قَتلَ: شَرط وأُسال الدم. اه "المصباح المنير" مادة ((بزغ)). 
(4) المقولة [5717؟5] قوله: ((كتَعيُبهِ فيها)). 


7/5 


الجزء الرابع عشر ا باب خيار الشرط 


ونظر إلى فرج داجلٍ بشهوق والقول لمُدكر الشّهوق "فتح "0 20110111116 


حُكمَهُ عند قَوله: ((كتعييه)). 

1771 (قولة: ونَظرٍ إلى رج إلخ) تمنيلٌ لقوله: («أو لا يحل إلذَّفي انك )» وأورة 
أذ مُقتضى الضابطٍ تعميمٌ الَطَر إلى كُلّ ما لا يَجِل. 

قلت: وفيه نَظَرُ؛ لأنّ الضابط في تصرّف لا يَحِلَّ إلح, لا في فعْل ومُطلق النَطَرِ ون كات 
فعلاً لكنهُ ليس بتصرّفب إلا إذا كان إلى القرج الدَاعل؛ فإنهُ ترف حكما عنزلة الوطء بدليل 
بوت خُرمة الْصامَرَةٍ ب فافهخ. قال في "البحر”": ((واعلَم أن دواعي الوّطء كالوّطى فإذا 
اشترَى غير زوحَته بالخيارء فقبّلها بشهوةٍ أو لَمَسَهَا بهاء أو نَظَرَ إلى قرجها بها سقط خيارة 
وحَدُهاا" انتشارٌ آله أو زياد وقبل: بالقلب وإِث لم يَسَِر فلّو بلا شَهوةٍ لم يَسقْطْ في 
الكل اه. وقيّد بير زوجيه إذْ لو سَرَى زوجتة ووَطِها لم يَسقْطْ خيارة؛ لعَدَم دلالِهِ على 
الرضا إلا إذا َقصَها كما قَمَهُ "الشارح"0©, ْ 

:ه00 / (قولهُ: بشهوة) فلو بغيرها لم يُسقْطْ؛ لأَنّ ذلك يَحِلَ في غَيرٍ الملّكِ في الجُملة؛ 
فإن”؟ الطَبيب والقَابلة يَحِلٌّ لهما النظَنُ "فتيس"0*, 

09055 (قولة: والقول لِسُكرٍ الشّهوة) عبارة "الفتح””: ((ولو ألكَرَ التّهوةً في هذو _أي: 
في التُواعي- كان القولٌ قولة؛ 6 سوط خياروه وكذا إذا َعَلتٍِ الجارية ذلك سقط خياد 


(قولة: وكذا إذا َعلْتِ الجارية ذلك مقط حيارهُ إلخ) لأنّ حُرمة الصاهرة نَْتُ بهذو الأشيا» فكانت 


م بالوّطي» انير 


.107/5 "البحر": كتاب البيع - باب خيار التتّرط‎ )١( 

5 ف "الأصل": ((وحَدَة)). 

)حت + نت قرا 

(4) في "ب" و"م": ((لأن))» وما أثبتناه من بقيّة النسخ هو الموافق لعبارة "الفتح". 
م "الفتح": كتاب البيوع - ياب غيار الشّرط ١/5‏ 1ه 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 21١/5‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


ومُفَادُهُ: أَنَهُ لو اشئرَاها(" بالخيار على أنها بكر فوطتها لَعْلَمَ أهي بكْرٌ أم لا كان 
إجازة» ولو وَحَدَها بيبا ولم يَلبَتْ فلَهُ الرَدُّ بهذا التيبي "نهر" 000 


ف قول "أبي حنيفة'» وقال "عمد ل لا يكوث يها أب بحازة للييع والماصمة ولو مكرّهاً- 
اتحتيار”"» وإنما يَلرَمُ سُقُوطٌ الخيار في غير الباضعَة إذا كر بشَهوتها)) اه. وبه غلم أنَهُ في الماضَعَةٍ 
منها أو من لا يُصَدْقُ في عَم الشّهوق ولذا قال في "البحر”: ((لو اذى عَدَمَ الشتهوة في لتيل 
الهم لم يقب أي: لأ لتيل على الهم لا يحو عن الشّهوة عاد لاضع بالأول». 
9000م (قولَهُ: ومُفادُه) أي: مُفَادُ ما ذْكِرَ مِنَ الضّابط قال في "التهر"7 بعد قوله: 
((كات إحازةٌ)): ((لأنّ هذا الفعل وإن احيَيْجَ إليه للامتحان أنه لا يَحِلُ ف غير الملك يحال)). 
0100 (قولة: ولو وَحنَها يا لغ أي: لو اشتراها عَلى أنْها بكر فرَطِتها وتعا قا 
نا بهذا سه أو عب لوب قراح لوصف لوب وهو ليكارث أ لولم يشرط 
فلا رَدٌ أصلاً كما سيأني”" في خيار العيبو. تم اعلَم أن التفصيل بين الث وَعَدَيِهِ خجلاف مايُفِيثهُ 


(قولة: 5 َم اعلّمْ أن التفصيل بين الث وعَدَمِهِ حلاف إلخ) لحن أله لا مُخَالقَة بين الضّابطٍ ل والْفاد» لأنّ 
الضابط في خيار ارط والّفاد فيه وني خيار الِب واتّفصيلُ بين الث وعَدَهِ فيه فق لاي خيار ارط 
وعبارةٌ اله" مساوية د ارح" وقد بها يا أذ ول (وكان إحازة) إنما هو بلسي حيار التشرط 
لا بالنسبة خيار العْبِه فالأصوبُ ما قالهُ أحيراً بقوله: ((عَلى أن هذا الضتّابط إلخ))» والقَصد بيانُ أن خيارٌ 
رط سقط برطي وله يار اموه والخلاف المذكود نما هر في خيار اليب لا في خيار الختّرطر. 


(1) في "و": ((شراها)». 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الختّرط ق524/!. 

(1) في "7": ((انختيار)) بالتصبء وهو خخطأ؛ حيث إن الكلام مستأنفٌ على الإنبات؛ وليس معطوفاً على النفي؛ 
وعبارة "الفتح" صريحة في الاستعناف والإثبات حيث قال: ((وأما المباضعةٌ مكرهاً كان أو طوعاً اختيار)). 

(4) "البحر": كتاب الببع ‏ باب خيار الشتّرط 37/5 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط ق4+ك/ا. 


(3) صااءد ‏ وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عد ١‏ باب خيار الشرط 
وسيّحيءُ في بابه» ولو فَعَلَ البائعُ ذلك كان فسلخاً (وطّلب الشّفعَةع وإ لم يَأحَذهاء 
"معراج" (بها) أي: بدار فيها خيارٌ الْتّرط بخلاف خيار رُؤْيَةِ وعيبيء ”معراج" ع 


الصتابط؛ إِذْ لا شلك أن الوطءَ لا يَحِلٌّ في غَيرِ لِك سواءٌ كانس يا أو بكْراء فلا رق فيه بين 


الث وعدي وعبارة "لتهر”" لا عْبَارَ عليه حيث قال ((وقد قالوا بأنَهُ لو وَحَدَها تيا لخ))؛ 
فإنَّ قوله: ((وقد قالو/) استدرالكٌ عَلى ما ذَكَرَهُ م ع الفا أي ما قالوة م مِنّ التفصيم حلاف هذا 


الفا وما اسسَدْرَكَ به ذَكَرَهُ في "القية"29, م رَمَرَبَعَدَهُ وقالَ: ((والوطءُ يُمنْعٌ ارت وهو 
الَذَهَبُ) اه. وبه عُلِمَ أن مُفادَ الضّابط هُوَ المذهب» فلا وَحْهَ للاستدراكِ عليهء على أن هذا 
الصتّابط إِنْما هو في خيار التشّرطء وهذو الَسألةٌ مِنْ مسائل خيار العَيب. 

ج190 (قولة: وسيّجي 204 في بابه) أي: في باب حيار العَيّبِء والذي سيّحيءٌ كاي 
أقوال في السألة, وقَد عَلِمْتَ ما هو المذهب؛ وعليه مَشَى "المصنف" هنالةه قلا قافهم. 

5740 (قولّة: ولو فَعَلَ البائ ذلك) أي: التَصَرُُفَ الذي لا يَشَدُ أو لا يَجِلٌ إلا في 
الملك وكات الخيارٌ 7و0 ""20, 

فد (قولة: وطلن الشفعة ة بها) ور أنْ يُشتري دارا بشرط الخيارٍ لك م باع دار 
بيجوارهاء فر فيَطلْبَ الشّفعة بسبب الدّار التي اشتراها» اسقط يار فيها وتم اليع. 


9049م (قولة: بخلاف خيار رُؤيَة وعيب) فإ إذا اشتَرَى دارا ولم يرهاء فَبِيِعَتْ دار يجنبها 


(قولة: فَإنهُ إذا اشتَرَى دارا ولم يرَها إلخ) وأمّا بعد الرّؤية والاطلاع على العَيّبِ إذا طَلَبَّ الشفعة 
0 خيارة» كذا يُفَادُ مِنَ "الرحمتى". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خيار القتّرط ق859/أ. 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلاقه ق ٠١8‏ إب. 
7 ص ١مه ‏ وما يعدها "در". 

(4) ((له)) ساقطة من "الأصل". 

(هع "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الششّرط 75/9 


حاشية ابن عابدين ندل قسم المعاملات 


(مِنَ الُشتري إذا كات الخيارٌ لَه لأَنهُ دلي الإجارة. 
(ولو شَرَّط المُشتّري) أو البائعٌ كما يِيدُهُ كلام "الدُرر"20, 1 ة م 


فأّحَذَها بالشّفعة فلَهُ أن ير الدَآر مخيار الرُؤيْق "در "429 وكذا تخيار العببو: 

لالم (قولة: : مِنّ المشتري) متَعلقّ ب «طلبي»» أو به وب:«الإعتاق)). 

م (قولة: إذا كان الخيارٌ لم ظاهرة: : أنه لو كان للبائع' ف خيارة بعد 0 الشّفعة؛ 
لأنّ ملك باق بخيارة بخلاف المشتري؛؟ ِأنّهُ لا يلك له مَعّ خيارو» فطَهُ الشفعة دلي لتَمَلئ اليم 
لّوا السألة بألّهُ لا يكو إلا بالمللش فكان دليلٌ الإحازةء فتضمّنَ سسُقُوط الخيار اه فافهم. 

[مطلب: حكمٌ ما لو شرط المشتري أو البائع الخيار لغيره] 
000 (قولة: أو البائع إلخ) هو مذكورٌ في "غاية البيان" عن "اللجاميع الصّير "لأ وعبارثة: 


(قولة: لأنهم عَلَُوا امسألة بألهُ لا يكوث إلا بالإلك إلخ) فيه أنهُم عللُوا أيضاً ‏ كما في "الرّيلعي" : ((بأنٌ 
الشفعة ل قر وا راان ترح تلن من لازاية كد اس زر ابص و ريا 
الخبار سابقاً إللخ))» فهذا وخحوه يفي أن البائع يسقطُ حيارة بطلبهاء ثم قال "الريلعي": ((وهذا لتر يحنَاج له 
ل 'أبي حنيفة" وأا على قولهما فإ الُختريّ بالخبار يَملِكُ دار فلا يُحتاج إلى هذا اتّقرير لسوت الإدلك وإِنّما 
حا لي لسقوط الخبار لا غيره وهذا لأنّ خيارة سقط به إجماعا)) له. وأيضاً عبارةٌ"الكبر" غي” مقيّدة باأشتري 
حيث قال: ((والأحة بالشفعة وك ما هو إحازة من الأشتري يكوثٌ سنا من البائع كما تنم عن 'الفتح”)». 


154/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط والتعيين‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط والتعيين 18/2 

() في هامش "م": ((قوله: ظاهرٌهُ أله لو كان للبائع إلخ)) فيه: أن الشّفعة إنما شرعت لدفع ضر الْلآك يجار السُوء 
على التّواٍ فطلت الشقعة من البائع يكون دليلٌ الاستبقاء؛ إذ شولا 0 استدامة ملكه ما طَلَّبّ الشُفعق 
ولا يُقال: نه أرادٌ بطلب الشّفعة دفعَ الصررٍ في مدّة الخيار؛ لأنها لقِصّرها لم يتح : العتّرِرُء خصوصاً وقد 
قالوا في تعليلهم: لدفع ضررٍ للد على الثرام ونا فيد أذ طلي لاع الحفمة فسخ فولهم: كل ما كان إجازة 
إذا فمّله المشتري يكوث فلحا إذا عله البائع» فتأمّلْ وأنصف اه 

(5) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار التتّرط صلا ل بتصرف. 


الجزء الرابع عشر لض باب خيار الشرط 
و به حََمَ "البهنسي”7 (الخبار لغَيرِو) عاقداً كان أو غير "نهنسي” 70500 
(«اعلَمْ أن أحَدَ العاقدين إذا اشتَرّط الخيارَ لغيرهِما كان اليك2"1 جائراً بهذا التتّرط)) اه وصرَّحَ 
به "مئلا ينين" ّ م يه و"الكافي"؛ وقال: ((إذّ التقييدَ بالمشتري الفافي)): ونَقَلَهُ 

ترك ب" عَنٍ"المفتاح”””» ويأتي” ' قربا عن "البحر". 

خطلاكم 0 الخيار) أي: يار الشّرط؛ لأنّ حيار اميسو والرويَةٍ لا يت لغير 
العاقدين» "بحر ”7 عَنِ 'للعراج". ْ 

30000 (قوله: عاقداً كات أو غَيرَهُ) تعمية م للغيره لكِنْ قال "ح ابو زوالا وك أن مر 
بلغي الأحنبي؛ لأنّ مسألة ما إذا ججَمَلَ المشتري الخيارَ للبائع أو ع فَدْذْكرت 0 
البابي ف قَولِه: ولأحدهماء و” أيضاً فيما إذا جَعَلَّ المشتري الخيارَ كم لا يكوث الخيار 
لهما بل للبائع فقطء وف العكس يُكوثٌ الخيارٌ للمُشتري فَقَطء فكيف يصع قولّة: فإن أحازٌ 
أحدهما إلخ؟! ولذلك قنالى "الك ر0 :ولو فال الفعف 200 ولو شراط عد 
التعاقدّين الخبارٌ لأحبي صحّ ءّ لكان أول؛ ليَمْمَّلَ ما إذا كات التشّارطٌ البائع أو الُشتري» 
وليَخرجَ اشتر تراط أحَدهما للآخر فإِنّ قولة: لغيرو» صادق بالبائع» وليس عرد ولذا قال في "العراج : 


501/9 محمد بن محمد بن رحب إت985ه) له شرح على "ملتقى الأغر". وتقدمت ترجمته ؟ اا‎ )١( 
(؟) في "الأصل": ((المبيع»).‎ 

() "شرح منلا مسكين" على "الكنز": كتاب البيوع ‏ باب نيار الققرط ١91١‏ 

(4؟) "الفتاوى السراجية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشتّرط 1174/1 (هامش "فتاوى قاضي خان"). 

(ه) هو والله أعلم ‏ "مفتاح السعادة" لكمال الدين بن آسايش الشّرواني (توق قبل 951ه)» وتقدمت ترجمته .394/١‏ 
(ه) للقولة [7490؟؟] قرله: ((قولة: عاقداً كان أو غَيرَه)). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الشّرط 5١/5‏ 7317. 

(8) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 1/2803 

(3) الواو ساقطة من "م". 

7751/1 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الشتّرط‎ )٠١( 

)1١(‏ أي: السفي صاحب "الكثر". 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 


ضع استحساناً» وثَبَتَ الخيارٌ لهُما (فإنث أجارَ أَحَدُهُما) مِنّ الثائب وَالْستَِب 
أو تقض ص ! إن وافْقَهُ الآخَرٌ (وإن”" أحارٌ أَحَدُهُما وعَكْس الآخرٌ فالأسبَّق 
أولى) عدم الاجم (ولو كانا معاّ فالفسخ أحق) اب لاا ا لي م ا 


02500 


وَائْرادُ مِنَ الغير هنا عَيرُ العاقدين؛ ليتأنَى فيه عجلافُ زُفر”)) اه 

قلت: ومثلهُ في "الفتح "10 وبه زال تَردُةُ صاحب "الهر" حي حيث قال20: («(ولم أرَ مالو 
اشترطة المشتري للبائع هل يكرن نيع بضلا محل حر لد 

ضع الى (قوله: صبّحّ استحساناً) والقياسٌ ايه وول 0 

945 (قولة: إن وَافقَهُ الَحَي كَيَّدَ به؛ لأنهُ مل الصّحَّةِ على الإطلاق. وهو مُفَادُ 
التفصيل الذي بَعْدَهُ. 

(قولة: لدم الراجم) لأنّ الأسبى تبت حُكمُة قَبْلَ انحر فلم يُعارِضُهُ وإنث كات 
محر أقوى كالمسُخ. 0 


10 (قوله: ولو كانا معأ بن حرَجَ الكلامان معاً كما في "الستّراج"» وهذا قد يَتَعَسسّنُ 
وَالظّاهر أنْهُ يكفي عَدَمْ العم بالسسابق منهماء "نهر "9 


(قولة: والقياسٌ أن لا يَصِم إلخ) رَجْهْهُ أ أحكامَ العَقّْدٍ تختص بالعاقدٍه فاشتراطها على غَيرِهِ 
يُسيدُةٌ كاشتراط الثْمّنِ على غير الأشتريء وَوَجْهُ الاستحسان أن الخيارٌ لغير العاقدٍ لا يت إل نيابة عن 
العاقدء فِيقَدمْ الخيارٌ لهُ اقتضاء نم يُحعَلُ هو نائباً عنةُ تصحيحاً لتصرّفة. 
(0) في "د" و'و": ((فإن)). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب يار الصّرط 5315/9. 
() نقول: نّم خللٌ في نسحة "النهر" التي بين أيدينا؛ حيث ذَكِرَ طرف المسألة» وهي قوله: ((ولم أرَ ما لو اشترطه 

المشتري للبائع....)) وسقطت تتمتها. انظر "النهر": كتاب البيع - باب خيار التتّرط 8743ب 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق574/ب. 


لاه 


الجزء الرايع عش ين باب خيار الشرط 


يِ الأصّمَّ "زيلعي"7"؛ لأ لجاز , ل للفو لا يُجاُ واعترض: بأنهُ يُجانُ 
لما في ال (لو) تَفَاسَخًا ل (تراضيًا عَلى) فسخ لدع وعَلى (إِعادَةٍ العَقَدِ 
هما جَانَ) إِذ ة فسن الفسح إجازة. وأحيب: :نع كونه لحار بل بَيعٌ ابتدا. 50 


9م (قولة: 8 الأصّحّ) صِحٌّحَهُ "قاضي حان”" م مَعزِيَا دا تيوط" ارق رواية 
تَرحيحٌ صرف العاقد لقرّتهِ؛ لأنّ النائب يُستفية د الولاية مِنْكُ وقيل: هو قولٌ "محمد" ومافي 
'الكنابي”” قولٌ "أبي يوسف" "بعرا0. 

ز«فلاكم (قولة: والْفسُوح لا يُجَانُ) أي: فصارٌَ الس أقوى؛ لكونه لا يُنقَضُ بالإحارة 
فلذا كان أَحَق. 

هم (قولة: بل بي ابتدلمم وعليه فقَولَُ: ((وإعادة العَقْد) بمعنى عَفْْدِهِ ثانياً بالإيججاب 


والقبول أو بالتّعاطي» أفادهُ "ط"”", 


(قولة: وعَليه فقَولهُ: وإعادة العقّدٍ معنى عَقَدِِ ثانا إلخ) يحالف هذا ما قم عَنْ '"حايع الفصولين" فد 
امقنضاة أنه لم يُوجَد عفد أصلء بل الذي وحد بعد الخ لفْظ: أَحَرت وقبول المشتريء وإذا كان القَصد أنه 
حَصّلٌ إعادةٌ اعد كما ذَكَرَُ لا وَجمْهَ حيشا لتقييد المواز فيما سبق بالاستحسان؛ إِذْ هر حيقار قياس أيضاً. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 19/5 ٠١‏ باختصار. 

.48/11 "المبسوط": كتاب البيوع  باب الخيار ف البيع‎ )١( 

(") في "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار التّرط 7 /ق 115ب 

(4) أي: "الأصل" المعروف ب"المبسوط" للإمام محمد رحمه الله كما نص عليه قاضيخمان في "شرح الجامع الصغير"» 
وأبو السعود في "فتتح المعين" 4/5 4 ه. 

(ه) أي: ف كتاب المأذون من "المبسوط" للإمام محمد رحمه الله تعالى كما نص عليه الزيلعي في "التبيين" 13/5 
وأشار إليه مدلا مسكين ص١‏ لا١.‏ 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 57/3 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط 85/8 


حاشية ابن عابدين لدلض قسم المعاملات 


قمعماءه «'كمَين) 


(باغٌ عَبدين على أَنْهُ بالخيار في أَحَدِهِما إن قَضّلَ نّمَنَ كل واحدٍ منهُما (و عينَ 


الذي فيه الخيارٌ (صّمٌ) البيعٌ؛ للعلم بالمبيع”"» والشْمّن لمن ل 


رده9ى (قولة: باع عَبدَينِ إلخ) أرادَ بهما بهما القِيربّين احترازاً عن قب أذ يثيّين؛ ِذ 5 

القِيمِي الواجر إذا شط الخيارٌ في نصفِه يَصِحٌ مُطلقاء وي اين كذلك تم لاوس ابمر0 
: عن الي وفي "اهر"”: ((لظاه” أن مين ليسا بير ذو كان مين أو أحثهما 

مثليا والآر ميا وفصلَ وعيّنَ فالحكمُ كذللك فيما ينبغي)) اه. 

قلت: هذا لا يَردُ على ما قَبْلَهُ مِنْ كونه قَيْداً احترازياً؛ إذ المُرادٌ الاحترارٌ عمًّا عَدا 
بميّين؛ بكر ب الها الور عونا قال: يْصِحٌ مُطلقا؛ لأنْهُ في القِيميّينِ 
لا يَصِحٌ بدونهما؛ فعلمَ أنه مع النفصيل والتعيين يمح في القيميّن وغيرهماء شَدَبّرْ. لَعَمْ 
ينبضي تيد اين ما إذا كانا ين عنس والجلر؛ إِذْ لّو ناوا كبر وشعير صارا كالقيميّنِ قٍِ 
اشتراط التفصيل والتعيين؛ ليقع الجلمٌ بالمبيع والثمُن» تَأملْ. ّْ 

ل (قولة: على أن بالخيار) أي: ثلاثة ام كما في "الهداية", 


7 


م50 (قولة: إن ؟اق0كاب فصل إلخ) كقوله: بعتك هلين الغبدين كل واحِدٍ بفمسيمائة 


(قولة: قلث: هذا لا يْردُ على ما قَْلهُ بن كونه قدا احترازياً إلخ) لا شلك في وُرُودٍ ما في "الَهر" فإن الاين 
الذكورين فيو لا يح العقد فيهما بثون التّمصيل والتعبين إذا كان لبن بن شين كما يدل عليه الل هدم 
ماوت الواقِع في عبارةٍ "الزيلعي” " وكذلك الحكمٌ أو كان أَحَدُهما مثلياً والآحر قَيميا. 
(1) الواو ساقطة من "ط". 
(؟) في "ط": (ربالبيع)). 
(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الطتّرط 78/8 
(4) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 71١/4‏ بتصرف. 
(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار النترط 77743ب 
(ع "الهداية": كتاب البيووع - باب خيار الشتّرط 90/9. 


الجزء الرابع عشي سم الال سس سس © باب خيارالشرط 

«وإلة عن ولا يعَصّل أو عيّنَ مقع أوقصلَ فَقَعدُ لام يمح لجهالة المع 

والشمّن أو أَحَدِهِما (وكذا لو كان الخيارٌ للمُشتري) تَتانَى أيضاً الأنواغ الأربَخ. 
فرع 


وكلهُ ببيع بشرط الخيار» فباع”" بلا شَرْطٍ ا 00 
على أني بالخيار في هذا ثلاثة يام 

(ده/00 (قول: والأيعيّنْ ولا يُقَصّلْ) كقوله: بعك هذين بألفي على أني بالخيار ف 
أحَّدِهما. 


هه (قوله: أو عَيّنَ ققط) أي: عَيّنَ مَنْ فيه الخيارٌ قط أي: ولم فصل الشَمَنَ كقوله: 
بعك هذين بألفي على أي بالخبار في هذ 

.90 (قولة: أو فَصّلَ فَمَطْ) كقوله: بعك هذين بألفي كل واحِدٍ بخسيمائةٍ على 
3 بالخيار. ْ 

لتتاك (قولة: لجهالة الْبيع والشّمنِ) أي: فيما إذا لم يُعيِّنْ ولم يُفصّلْ؛ لأنّ الذي فيه 
الخيارٌ لايع ابيع فيه في حق الحكوء فكانُ حارج عن البيع؛ والبيعٌ إنَما هرَ في الآخر وهو 
يجهول؛ لجهالة مَنْ ل المبيع بجهول؛ لأنّ ل نّ لا ينْقَسِمٌ في مثلهِ على المبيع 
بالأحزاءء كذا في ل 

ركواوى (قولة: أو أَحَدِهِما) أي: شمن فيما إذا' عَيّنَ ولم يُفصّل أء و المبيع فيما إذا فصل 
ولم يُعين. 

زاوم (قولة: الأتواعٌ الأربغ) أي: الصور 0 
0١‏ في "د" و "و": ((فباعم)). 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار الشّرط 519/8 
(5) في "ب": ((إذم» وهو خطأً. 
(4) "ط": كتاب البيوع - باب خيار التترط 600/9 


حاشية ابن عابدين ل قسم المعاملات 


امك 


لم َه ولو ول بالشتراء.- والحالة هاب على الؤكيل. والفرق: أنّ الشّراءَ مقسى 
لم يقد على الآبر يَف على الأثور بخلاف ابيع ' افتح” وسيجي 16" ' في الفضوليّ 
والوكالة» فليحفظ. (وصّحّ حيار التعيين) ف القِيمِيَات 0 


114 (قولة: لم يَحن) أنه مره بيع لا يُِيلُ الك بدون رضاهٌ وقد حالّف» "ط"7, 
مطلبٌ في خيار التعيين 

اللففقة (قولة: وصحّ خيارٌ التعيين) أي: بن َقَمَ اليم على واحد لا بعينه بخلاف المسألة 
السابقة» فليست مِنْ خخيار التعيين؛ لرقوع ابيع فيها على اديه وأَما قَولُ "الهداية"”؟2 مُنا: رومن 
اشترى ُو » فار أحَد وين كمال عليه في "العنا ية”” وغيرهاء وفي "الفتح"”2: «اكراد أذ 
بن أو ثلاث رمي على أ يَأ هما َاء على أ بالخيار ثلانة يرا" فيما لين 
سي ليغ اقل بلك عدا من هذين.عالآه ولم مَك قولة: على أناك بالخيار في ها 
شيفت لا يجوث اتفاقاً كقوله: بعنك عبداً من عييدي» وإن اث شترى أَحَدَ أَربعةٍ لايجور)) اه. 

وقد استفيد مِنْ هذو العبارة أُمورٌ: الأَوّلُ: أن خخيار التعيين إِنْما يَكوثٌ البيعْ فيه على واحارٍ ١‏ 
من اثنين أو ثلاث لا بعينهِه وهر ما قلناة. 

الثاني: أنهُ لا يَكونُ في واحدٍ مِنْ أربعةٍ كما يأتي © 


(0) "الفعح": كتاب البيرع - باب خيار التتّرط 314/5 بتصرف. 

(؟) انظر "ادر" عند للقولة [+-179©] قوله: ((فالقرلٌ لم)» وعند اللقولة ١[‏ 8؟] قوله: ((اشترى من غاصبي عبدا)) وما بعدها. 

() "ط": كتاب البيوع باب خعيار الشترط رلا 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 81/9 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 71/5 5(هامش'فتح القدير"). 

(2) "الفتح" : كتاب البيرع - باب غعيار القتّرط 1/5 7ه. 

(7) في هامش "م" ": ((قولة: على أنه بالخيارٍ ثلاثة يام إلخ)»» ظاهرة: أنه أو عي بعد ثلاثة يام من وقتم العَقَدٍ يكونُ لَهُ خيارٌ 
ارط ثلاث من وقت التَعيين أيضاًء لك كن سيأتي للمُحشي عنة قول "الصنف": ((ولا يُشترط فيه خيارٌ الشّرط) ما يُفيدٌ 

مد يار الششّرط من وقتي البيع؛ فإله قال: ((ولو مضتو الثلائة قبل رد شيء وتعيينه بطل خيارٌ الشّرط 
لم ابيع في واحلء وحيتار يُقدّر مضافٌ قبل ((ثلاشر)) هو ((إمام))» ويكونٌ المعنى على أله بالخيار نام ثلانة أيأم)) اه 

(4) صا 5 أدرك. 


أن ابت 


الجزء الرابع عث 1 باب خيار الشّرط 


الثالث: أنهُ لا بدَ أن يُقول بَْدَ كَولِه: بعت أَحَدَ هذين العبدين: على أنكَ بالخيار في أيُهما 
شعت أو على أن َأَحذَ أيّهما شعت؛ ليكوت نضا ف خيار التعيين. وقالَ في "البحر"”": ((لأنة 
لو لم يَذْكُرْ هذو الرّيادةَ يكوثٌ فاسداً؛ لجهالة البيع» فإ قَبْضَّهما ومَانا عِندَهُ ضَمِنَ ِف قيمةٍ 
كُلّ واحدٍ منهماء وإِنّ مات أحدهما قَبْلٌ الآختر لَرمَهُ قيمة الآعحر", كذا في "المحيط")) اه 

الرَابخ: أله لا بد أيضاً من ذِكْرٍ خبار الشّرطء بأنْ يقول: على أُنّكَ بالخيار ثلاثة يام أي: إذا 
عيّنَ واحداً منهما بحُكم حيار التعيين يكو لهُ فيه حيارٌ الشّرط, وهذا الرَّاِمُ فيه عيلافٌ يأني". 

0505 (قولة: لا في المتليّات) أي: التي نخس :واد لاا 

90090 (قولهُ: ولو للبائع) صُورتهُ أنْ يُقولٌ المشتري: اشتريتُ مناك أَحَدَ هذين العبدي. © 
على أن ُعطيّتي أحدهماء "نهر "". فلهُ أن يلم المُشتري أيهما شاءً إلا إذا َب أَحَدُهساء فايس لَهُ 
أن يُلمهُ لحب إلا برضاة» فإذا أَْمَهُ يّهُ ولم يراض به ليس له أن يُلرمَهُ الآعمَر بعد ذلك» ولّو 
. هلّك أحَدهما في يده كان لَهُ أن يُلِمَهُ الباقي» وأمًا إذا كان الخيارٌ للمُشتري فالبيعْ لازم في أُحَيِهمًا 


00 


5 نَ مَعَهُ خيارٌ شّرط وَالَبِيعٌ مَضمولٌ بالمّن وغيرّهُ أمانة» فإذا هلك أحَدُهما تعيّنَ هو 


(قولَهُ: وإن مات أَحَدُهما قبل الآخر لََمَهُ قيمة الآخر) فعلى هذا يُفرَّقْ بينَ الفاسدٍ والصّحِيحء 
ففي الفاسيد يَتَعيّنُ الهاللكُ أخيراً للبيع فَلرَمُ قيمئةُ والأرّلُ للأمانة: وعلى العكس المسّحيح ووه القَرْق 
يُعلَمُ م عن "الرّيلعي". 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار التتّرط 71/5 
(؟) تقول: ذكر في هامش "م" هنا أن صواب العبارة: (إقيمةٌ الوّل))؛ وهوخحطأء وصواب للعبارة: ((قيمة الآخر) كما في كنب للذهب» 
وأما ما يأني في المقولة [915970] من قوله: ((ولو مُتعاقيانَيّنَ الأَّلُ مبيعا)) فهذا في البيع الصحيح: وانظر تقريرات الرافعي. 
(5) المقرلة [50775] قوله: ((ومُدَتهُ كخيارٍ المتّرط)). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 78/1 
() في النسخ جميعها: ((الثوبين))؛ وما أثبتناه من عبارة "النهر"» وهو الأولى؛ حيث إن الثوبين قد يكونان من المثليات 
فلا يدخحلان في خيار التعيين» بخلاف العبدين؛ فإنهما من القيميات قولاً واحداء والله أعلم. 
(5) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الشّرط ق759/ب 


/مه 


حاشية ابن عابدين ل سس #8680 سس سسست20 قسمالمعاملات 


0 - 4 2 4 1 2 3 7 3 17 2 
لأنهُ قد يَرث قِيميّا ويَقبضّةُ وكيله ولا يُعرفة فيعْهُ بهذا التتّرط فمَّسَّتٍ الحاجة إليي 
"نهر”'' (فيمًا دُونَ الأَربعَة) لاندفاع الحاحة بالثلاثة؛ لؤْجودٍ جيّدٍ ورديء ووسّط 


مُبيعاً والآعدرُ أمانف ولو هلكا معاً ضّمِنَ نصف كل" ولو اعلا في الهالك ألا فالقولٌ 
للمُشتري ييمينة» ريه البائع أولى» ولو تَعيّا معأ فالخباٌ بحاله» ولو مُتعاقبا َيّنَ الأول بيع ولو 
باعَهُما الُشتري ‏ 3 اختارٌ أحدّهما امح بعْهُ فيه» وتمامُةُ في "البحر"0. 

حالم (قولة: د يرث إلخ) جواب مِننْ صاحب 0 عمًا أُورَدَهُ ف "الفتح"0: 
((ينْ أن وار خيار التعيين للحابحة إلى اختيار ما هو الأُوفق والأرفق؛ فيَخقَصُ بالمشتري؛ لأَنّ 
البيع كان مع م البائع 3 قبل البيع» وهو أدرى ما لاءِمَة من اه, واعتَرضَ شمر ' البواب: ((بأن 
ما ذَكرَ مِنْ صورةٍ الإرث صورةٌ نادرةٌ والأحكامٌ لا ثناط بنادر)). 

قلت: وقد 0 أيضاً بأنّ الإنساث ما دام المبيعٌ في ُلك لا يتأمّلُ فيما بلائمُك وإنّما 
يُحتاجٌ إلى لتَملٍ بعد البيع» وأيضاً كثيراً ما يُحتاج إلى رأي غَيرِةِ فافهم. 

[مطلب في مدةٍ خيارٍ التعيين] 

0 (قولة: مدن كخيا ار التشّرط) أي: ثلائة يام ظاهر كلام "البحر"9 أن 

هذا 2 على القول بأنّهُ يُشترط معَهُ رمق !ا خيارٌ الششّرط» فَقَدْ ذَكْرٌَ في "البحر": ((أنّ 


(قولُ: ظاهر كلام "البحر" أن هذا مبني على القّول بأنهُ يُسترَطُ معهٌ حيار الخترط إلخ) فيما قاله تمن 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق ٠١‏ /ا"/أ. 

(1) في هامش "الأصل": ((فوله: ضَمنَ نصف كل أي: نصف نّمنٍ كل واحد منهما كما صرّح به في "البحر" ف البيع الفاسار. 

(7) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار الشتّرط 514/5 

(4) في "ب" و"م": ((”البحر")» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الصواب؛ إذ النقل عن "النهر" كما صرًّح به في 
"الدر". انظر "التهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الختّرط ق #0٠‏ 

(ه) "الفتيع": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/؟57. 

(3) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 74/1 


الجزء الرايع عش 7ب سس #8930 سس © ياب خيار الشرط 


"شمس الأئمّة”"2 صحّح الاشتراط» و'فخيرٌ الإسلام”© صحخّمَ عَدَمَكُ ورَحَّحَهُ في "الفنح”" لكنْ 
دك "قاضي عحان”7": أن الاشتراط قولٌ الأكثر. 3 3 قال في "البحر”: ((وإذا لم يُذَكَرْ حيار الشرطر 
على هذا القول فلا بُدَ مِْ تأقبتب خيار التعيين بالثلاث عند وبأيّ مُدَةِ معلومة كانت عندّهماء كذا 
في "الهداية'”” )) اه. لكنّ قولّهُ: ((على هذا القول)) ليس في "الهداية'”» والْتبادِرٌ مِنْ كلام 
"الهداية" أن اشتراط التُوقيت مَبنيّ على ما صّحَّحَهُ "فخرُ الإسلام"” ويّأني"'؟ عن "النتح" ما يدل عليه. 
نم اعلّم أن اشتراط التُوقيت نارّعَ فيه 'الريلعي"” فقال: ((إذا لم يُذَكَرْ خيارٌ الشرط 
فلا معنى لتوقيت خبار التعيين, بخلافب نيار ارط فإ الو 
الح وفي خيار التعيين لا يُمكنٌ ذلك؛ لألهُ لازم في أَحَِهما قبْلَ مُضي" الوقستيه ولا يمك تعينه 
مُضي الوقت بدون عيبن فلا فائدةً رط ذللكه والذي يَعلِبُ على الل أن التوقيت لا يُشترط 
فيه)) اه. وأجاب في "الحواشي الستّعديّة"”: ((بأن لَهُ فائدة هي أن يُجبْرَ على التعيين بعد مُضيّ 


وكأنهُ فْهمَ أن قولٌ "البحر" على هذا القول راحم إلى القول باشتراط ذكرٍ خيار التٌرطء مَمَ أنّهُ ليس كذلك» 
بل هرٌ راحم إلى القول عدي إِذ على اشتراطر خيار الشرط فيو لايصيم أذ ُقال: لا بد مِنْ توقيست إلخ مع 
عَدَمٍ كر حيار الٌرطٍ؛ إِذْ هو حينتاو باطل عبن لَه م أ لا. 

1 (قولة: َال في "البحر": وإذا لم يُذَكَرْ إلخ) الأولى حَذفُْ هذو الجملق فإ صاحب "البحر" ذَكرَ 
جملة: ((وإذا لم يذَكَرْ حبار إلخ)) عَقِِبَ ما نقلَهُ عنْ "قاضيخان" بلا فاصل. 


)١(‏ نقول: صحمًا ذلك في شرحيهما على "الجامع الصغير" كما صرَّح بذلك صاحب "الفتح". 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خبار الشتّرط 9719/5 3ه 

() "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية وخيار الشّرط 7/ق74/ب, 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 51/1 38 

(ه) "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار الشتّرط 901//8, 

(0) في المقولة الآنية. 

7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الشّرط 51/4 - 57. 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الختّرط 17/5 (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين نفس قسم المعاملات 


ولا يُشترَط مَعَهُ خخيارٌ شرطٍ في لصم "فتح رو واد شتَرَيا) شيئاً على أَنهُما (بالخبار 


ليام القلانق))» وأقَرهُ في "النهر””'" وهو معنى قوله ف ا ((بل لَه فائدة هي 3 
صر الاقع؛ لما لحف من مطل امشتري الع إذا ل / شترط ُو على البائع لف وتصرقة 
فيما يَملِكُه)) اه. وأَبدى في "البح ر””'' فائدة أخرىء وهي: ((ألّهِ بمكنُ ارتفاعٌ العَّقَدٍ فيهما- 
أي: في الثويّين مئلاً .مضي الْدَّةَ من غير تُعبون» مخلاف مُضْيّها في خيار الشّرط فإِنَهُ إحازة 
ليكرن لكل حيار مايُاييم لها 0007 

قلت: لكنه لم يست إلى تقل في ذللث» ولو كان كذلك لما حَفِي على "الريلعي". 

الففيقة (قوله: ولا يُشترط معَهُ حيار شَرْطٍ في الأصحّ) ا إن اضيا 0 خيار 
ام حُكمُه وهو جوارٌ رد كل من الُوئين إلى ثلاث يام ولّو بعد تعييين الوب أشذي 
فيه اليم ولو رد أحتهما كا بحكم حبار لين وي بْتْ البيحُ في الآخر بخيار الشّرط ولو مضت 
الثلاثة قبل رَدٌ شيء وتعيبنه بَطَلَ خحيارٌ الشتّرط وانبرمَ البيعٌ في أُحَدِهماء وعليه أن يُعيّنَ ولو مات 
لُشعري قبل لقَلانةِ يم أحيهماء وعلى الوارث اليو لأندُ حيار الشرط لايُورت) اليد 
يِل إلى الوارث ليمير ملكهُ عن ملك غير على ما ذكرناء وإنّ لم يتراضيا على خيار الشّرط مَعَهُ 
”0 وتهامهُ فيه. وقولة: ((وإن لم 
يتَراضيا إلخ)) معطوف على قوله: ((إن تَرَاضّيا))» وظاهرّةُ أن اشتراط توقيست خيار التَعيبين مبنيّ 
على القول بأ لا يُْترَطُ أن يكون مع خيار التعيين خيارٌ الشتّرط لا على القول بالاشتراطر خحلاقاً 


لايد 0-0006 نان 1 3 بالتّلائة 8 كك نيفة" "فتج 


)60 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار الشتّرط 77/5 بتصرف. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار التتّرط ق٠‏ 507 /أ. 

(3) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خخيار الشتّرط والتعيين ١33/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الششّرط 75/4 بتصرف 

(5) في "م”: ((توقيف))؛ وهو خخطأً. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط /529. 


الجزء الرابع عش اا ا باب خيار الشترط 


فرَضِي أحدهُما) بالبَيع صّريحاً أو دلالَة (لا يده الآعرُ) بَلْ بَطَلّ حيارُهُ عجلافاً لهُما 
(وكذام المخلاف (فٍ حبار الرُويَةِ والعَيْبه) فليس لأسَدِهما الرّدُ َع الرُوْيَق أي: بعد 
رؤيّة الآخخر أو رضاهٌ اليب خخلافاً لهماه لضَْرَرٍ البائع عيب الشتركق 10 


لما يُفِيدُهُ كلام "البحر" المار”"2» وهو ظاهرٌ؛ لأنّ حيار الششّرط مُوْفَستٌ فلا حاحة إلى توقيت 
طلاى] (قولة: فرصي احشقمم قال ق "البسر "2 ورد كر الرّضنا إذ لواردٌ أحذهما لابحياة 
الآعتر ولم أَرَهُ صريحاء ولكنّ قولهم: لو رده أحَدُهما لرَدهُ معيبا يدل عليم) اه. 
الففققة (قولة: أو دِلالَم بيع وإعتاق. 
ال ع 1 000 8 07 
077 (قولة: بَعدَ رؤيّة الآخر) أي: ورضاه به؛ لأن ممرّة الرؤية لا يُوحب تمام 
البيع» الاوك 


104ل (قولة: لصترَرٍ البائع إلخ) عله لعَدَم الرّدٌّ في المسائل الثلاش وَوَّخْهُ كون الشركة 


(قولة: فلا حاحة إلى ُوقيت النِّينِ) ربّما أفاد قولٌ "الفتح" فيما َم ((على أنه بالخبار ثلاثة يام 
فيما ييه بعد نه لمبيع)) أذ لتوقيت حبار تعن فائدةه ولا يخي تأقيث بار التترط عنة؛ إِذْ حيار المتّرط 
يست له بعد تعيين المبيع. 

(قولهُ: قال في "البحر": ذَكْر الرّضا إِذْ لو رَدّ أحدّهما إلخ) عبار "البحر": ((وقولة: ب ورْضِيّ 
أَحَدُهما لا يده ار - الفاقية؛ إِذْ لو رد إلخ)). 

(قولٌ "المارح": حلاف لهما/ أي: لأنّ الخيارٌ لهماء ورضا أحادهما لا يُطِلْ حقّ الآخرء وه 
بعد القبضء وقبلَهُ ليس لهُ اتفاقا كما في "البناية". اه "سندي". 

(قول "الشارح": لصررٍ البائع بيب الشركة ولأثٌ الشروط خيارُهما لا خيارٌ كن واحار منهما 
على انفرادو» فلا يَُفرِدُ أحدُهما بالردً. اه "زيلعي". وهذا التُعليلٌ يَشْمَلُ ما إذا كان المبيع يُعرُهُ الشركة 
كالقيميّات أ لا كالتيّات. 


)١(‏ المقولة [1799] قوله: ((ومُدَنهُ كخيار الرط)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع باب حيار الشتّرط +/د؟ بتصرف» تقول: وعبارة "البحر" في نسختنا موافقة لما ذكره الرافعي, فليتأمل. 
(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشترط #//ام. 


حاشية ابن عابدين ني قسم المعاملات 


(كما يَلرَمُ البيعٌ لو اشترى رَجُلٌ عَبّدا مِنْ رجُلين صفقة) واحدة (على أن الخيارَ لهما) 
للبائتين (فرَضيئ أَحَدُهما دُونَ الآخر) فليسّ لأَحَّدِهما الاتفرادٌ إحازةً أو را خلافاً لهماء 


ييا أله صارً لا يَقدِرُ على الانتفاع به إلا بطريق الاق وتمامهُ في "الفتح"0©. 

ااام (قولة: معد وَاحَدَة) قيَدَ به 5 لو كان العَقدُ صَفْمَتَين لكل اليد والإحازةٌ 
مُخالفاً للآحرء لرضا المشتري بِعَيب الشركة كما لا يُخفى» "ط"0©. 

09095 (قول: للبائعين) بَدَلّ مِنْ قوله: ((لهما)). 

00م (قولة: فلَيسَ لأُحَدِهما الانفِرادٌ إحازة) أي: بعدما رَدَ الآعحَنُ وقولّة: ((أو 
رد أي: لعن لأحدهما الانفرادٌ رَّ بعدذما أجَارَةُ الخو له ا ّ لا يخفى أن التفريع 
غيرٌ ظاهر» فكان الأولى أن يَقَول: ولو رَدٌّ أَحدُهما في المسألتين لا يُجِيرُهُ الآحرٌ؛ فليسَ لأحدهما 
إلخ وها ذكَرَهُ في "البحر”' بقوله: ((لّو باعا ئيس لأحيهما الانرادٌ إحازةً أو را لما في 
"الخخانية"”*»: اشترى عبد من لين صفقة واحدة على أن البائّين بالخيار فرَضِي أحدُهما بالبيع 
ولم يَرْض الآتر مهما البيعُ في قول "أبي حنيفة”)) اه. وأنت عبيرٌ بأد ما في "الخامّة' لا يَدُلٌ 
على قوله: ((أُو رد فالظَاهرٌ أنَهُ بحث من كما بَحَتْ مثلهُ في المسألة السّابقة. 

(قولةُ: وأنت خميرٌ بن ما في 'الخايّة" لا يدل على قوله: أو رَدام إذ الموجودٌ في عبارةٍ "الحا" إحازةٌ 
أحيهما نّم رد الآرٍ لا العكسن» وق علمت أن القَصمْدَ بقوله: ((أو ردا)) أنا يُوجَدَ بعد الإحازق وما في 


"الحا" صادقٌ بو وعكسيه؛ إذ لا ترتيب فيوه وحينداو يُستقيمُ قول 'البحر": ((إحازة أو ردا))» تأمل. 


)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 31//5د. 

(5 "ط" كتاب البيوع ‏ باب خيار لتر ط 6 //الا. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 7883ب 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الشتّرط 78/5 

(ه) "الخانية”: كتاب البيورع ‏ باب الخيار ؟//17١‏ (هامش “الفتاوى الهندية”). 


24/4 


الجزء الرابع عشر وعم باب خيار الشّرط 
"بجمع". (اشتَرى عبداً بشرط حبر أو كُتَبه) أي: حِرْقتهُ كذلك (مَظَهَرَ مخلافم بأن 
لم يُوجَدْ معَةة'' أدنى ما يُنطلِقُ عليه اسم الكتابة أو الخبز 0 


ااا (قولة: "جمع') لم أَرَهُ فيه ص قال في "شرحه" ل "ابن ملك" («(قيّدَ بالمشترئون؛ 
البائعٌ لو انين والمشتري واحداً وفي البيع (اذهد”بم يار شرط أو عَيِسِ فرَدٌ لأشتري نصيب 
أحليهما دون الآعخر مكم الخيار جارٌ اثفاقاء كذا في "جامع المحبوبي”)) اه. ومثلةٌ في "شرح 
المنظومة”'“ و"شرر الأذكار”". ولا يُخفى أذ هذه المسألة غَيرٌ ما في "للعن"؛ لأنّ هذه في رد 
للُشتري وتلك في رضا أَحَدٍ البائعين» وهذو وفاقيّة وتلك عجلايّةٌ كما مر”»عن "اللخاية”. 

بقارم (قولة: بشرط برو أي: صرياً أو دلالة كما يأني) بيانة وسيأتي”"2 آرٌ 
الباب بيانُ الوصفي الذي يَصِحّ شْرطة وما لا يْصِح. 

504١‏ (قولة: أي: حِرففَهُ كذلك) لألهُ لو فعَلَ هذا الفعلَ أحياناً لا يُسمّى عبازأء 
"بحر" عن "المعراج". 

اللكققة (قولة: بأنْ لم يُوجَدْ إلخ) أي: لِيسَ الْرادُ النهاية ف الحودةٍ بل أدنى الاسم بأنْ يُفعل 
من ذلك ما يُسمَّى به الفاعلٌ عبّازاً أو كاتباً؛ لأنّ كل واحد لا يعجر في العادةٍ عر أن يكبب على 
وجد تبن حروفة وأنا يُيرٌ مقدار ما يدهم الهلاك عن نفسيبء وبذلك لا يُسمّى خبّازاً ولا كاتا 
"بحر" عن "الذّخيرة". وبه ظَهَر أن لاسب إبدال قول "الشّارح": ((اسم الكتابة أو الحم 00)) 


)١(‏ ((معه)) ليست في "ط". 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق ١17ب‏ 

(8) "غرر الأذكار": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط ق1١1/ب.‏ 
(5) في المقولة الستّابقة. 

(ه) المقولة [57801] قوله: ((لتغير المبيع قبل قبضيو)). 

00 صضاءةعم "در" 

(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 157/1 

(8) في "الأصل" و"ك": ((والخبز)) بالواو. 


حاشية ابن عابدين حص قسم المعاملات 


أَعَدَهُ بكلّ اللمن) إن شاءً وأو تَرَكَهُ) لقوات الوّصّف للرغغوب فيد ولو ادّعى 
الأشتري أنه ليس كذلك لم يحب على القض حت يُعلَمَ ذللك» وكذا ساف الميرضي 
"اتحتيار”207, ولو امتدعَ الرّدُ بسبَبي ما قُوّمَ كاتباً وغيرَ كاتبي ورَجَعَ بالتفاوات 0 


بقَولهِ: (راسم الكاتب والبّاز))؛ ولذا قال في "الفتح”: ((أعني: الاسم اشير بالحرفة»). 

كدارم (قوله: أحَذَهُ بكُلّ اللّمن) لأنّ الأوصاف لا يُقابلُها شيءٌ من المَنِ مالم نَكُنُ 
مقصودة "در منتقى"”. وقد الوصف بإفراده بوكر امن كما مر" فيما لو باع الذروع 
كل ذراع بكذا. 0 

05م (قولة: لم يُجبَرْ على القنْض) لأنّ الاتلاف وقع في وصفي عارض» والأصلٌ 
فيه العم والقَولٌ قولٌ مَن يدعي الأصلء والقَولُ للبائع في أنّها بكر لأنها صفة أصايّة 
والوحودٌ فيها أصلٌ» وتهامُهُ في "البح" 

(قولَهُ: ورحَمَ بالتهارّت) فإن كان بقَدر انر رجَعَ بعر القَمن» "بحر"”© عن 


(قولة: وقد الرّصفب بإفراده بكر النْمَنِ إلخ) تَقدّم في "الشّرح”: ((أنّ الوصف لا يُقابلةُ شيءٌ من 
الشمن إلا إذا كان مقصودا باَاوّل)) اه.. وتفدمَ أن قصلدةُ بالتناوؤل حقيقة أو حكماء أنّا حقيقة بأث قَطَعْ 
البائع يد العبلد قبل القَبضي؛ إل سقط نصفُ الثُمن. أ صار مقصوداً بالقطي» والحكمئ بأ يلق 
البائع كدان نش ليع سة لشري» أو لخن لايع كما إن عا الي وج ب الوص مع 
صارٌ مقصوداً بأحددٍ هذين الوجهين يأَخْدُ قلطا مِن المنء كذا في "الفوائد الظهيريّة" 


17/7 "الاحتيار”: كتاب البيوع  باب الخيارات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار التّرط 978/5 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيووع ‏ باب خخيار السشّرط 77/97 (هامش "جمع الأنهر"). 
ا لسن 

(5) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الخّرط 53/1 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الششّرط 55/5. 


الجزء الرابع عشر فض باب خيار الشرط 


الأصحّ قلاف شرائه شا على أنها حاملٌ أو تحلِبُ كهذا طلا أويحيرٌُ كذا 
ماع أو يكبب كذا قَدْراً فَسَّد لأَنهُ شَرطٌ فاسدٌ لا وصف, حتى لو شَرَط أنها 


"الدّيرة", قال "ط"237: (لأي: يعر التفاوت من الثمن» فإِنّ هذا ابيع صحيحٌ لا نظرٌ فيه للقيمة)). 
1 (قولة: في الأصحّ) وهو ظاهرٌ واي وفي رواية: لا رُحوعٌ بشي "بحر”7. 
حللاكى (قولة: شَاةٌ على أنْها حاملٌ) قد بالشَّايَ لد د اشتراط لحمل فِ الأَمَةِ فيه 

تفصيلٌ ره "الشارخ"2"0 في الفروع الآتبة. 

ا (قوله: 2 00 أي: قلا كذا من الورّق أو مرا نَّ الأسطرٍ مثلاً. 

ه00 (قولة: فَسَد) أي: البيخ. 

إفؤلاكمم (قولة: آَل شرط فاسدٌ) أله شرط زيادةٍ مجهولة لعَدَمٍ الغلم بهاء "فالأ 
أي: لأنّ ما في البطن والضّرع لا َعَم حقيقئة 

8060 (قولَهُ: جار أي: على رواية "الطّحاوي"”2» ويَفْسُدُ على رواية "الكرحي” 
"ريه 00 2 َم بالأوّل 5 "الفح "20 لد رس 


(قولة: لأنَهُ شَرْط زيادةٍ بجهرلة إلخ) هذا التعليلٌ غيرٌ ظاهر في مسألتي الكتابة والخبزٍ لقَدْر مُعيّنِ 
ولي "السسّدي": ((وكونة يكتب ويحبرُ كذا كل يوم يُحمَمِلٌ عَدَمٌ بقاله وعَدَمٌ استمراروع) اه. 


(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 9/م؟ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 78/5 بتصرف. 

هف ااه فر 

(4) "الفتح": كتاب البيوع . باب خيار الشتّرط 8/5 537. 

(د) "مختصر الطحاوي": كتاب البيرع ‏ باب المصرّاة وغيرها 2.0/4 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خحيار الشتّرط والتعيين ١50/7‏ (هامش "الذّرر والغرر"). 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشترط 574/8 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب حيار التّرط والتعيين 153/5 


حاشية اين عابدين 4 قسم المعاملات 


أنه وَصْفّ. (والقول للمُكر) لو احتلفا وفي) سَرْط (الخيار) على الظَّاهِرٍ (كما في 
دعوى الأجلٍ والُضي) والإجازة والريادة. (اشتَرى جارية بالخيار رد غيرها) يذلّها.. 

5941 (قول: لألّهُ وَضْفْ) الأول أن يَرِيد: مرغوب؛ لِأنهُ ليس كل وصفو يَصِحّ 

اشتراطَهُ كما يذ 6و( كني الضتابط آخيرَ البابي. 
مطلب فيما لو الفا في الخيار أو في مُضْيّه أو في الأَجَلء 
أو في الإجازةء أو في تعيين المبيع 

20 (قولّة: والقَولٌ للمُكير إلخ) لأَد الخبارَ لا يبت إلا بالتتّرط فكان مِنّ 
الغوارض» فيَكونٌ القَولُ لمن ينفيه كما في دَعوّى الأَحَلء "5 "درر"0, 

5505 (قولة: والمضي) أي: إذا اعملفا في مُضي الْدَةِ فالقَولٌ لمُسكرو؛ لأنهما تصادقا 
على تُبُوتٍ الخيار ثم ادعَى أحدهما السُقوط عُضيّ لد فالقَولٌ للك "در ر"0©, 

كلاد (قولة: والإحازة) أي: إحازة البيع م لُ الخيا كما إذا اذَعَى البائعٌ على 
ا مشتري بالخيار أَهُ أحازٌ البيعَ وأنكرٌ المشتري فالقولٌ قولة؛ أن البائع يدعي قوط الخيار 
ووُحوب النمَنِ وهو ينكل "ط"0. 

950 (قولة: والرّيادَق أي: إذا الفا في قر الأَجَلٍ فالقول لِمَنْ يدعي أحصر الوقنين؛ 
”'. وتقدّم”" أَزّلَ البيوع عند قوله: ((وصّح 
من حال ومُوْجلٍ)) : أنه لو احتلما في الأَجَلٍ ‏ أي: في أَصلِهٍ ‏ فالقّول لنافيه إلا في السّلّب 
ملأتي 00 ف بابو يار اليب ما لو اعمّلفا بعد التقائض في عدّدٍ ابيع أو عَدَدٍ المقبوض فالقول 


لأنّ الآخمر يدّعي زيادة شَرْط عليه وهو يكن "درر' 


(0 صاءةع "در" 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط والتعيين 55/15 .١‏ 
(6) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار القتّرط 88/9 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط والتعيين ١55/7‏ 
(2) ص ١١١‏ وما بعدها "در". 


(57) صد 15# 


الجزء الرابع عشر علض باب خيار الشّرط 


للمُشتري؛ لأ القولَ للقابض ممُطلقاً قَدْراً أو صفةٌ أو تعبينأء فلو جاءً ليَرْقهُ خيار شرط أو رُوْية 
فقال البائغ: ليس هو ابيع فقول للمُشتري في تعين ولو بخيار عيسير فللبائع لخ» و 
الكلامٌ عليه هُناكَ وكذا في آعير خيار الرّؤية يا"". وبق ما إذا! " احتلفا في تعيين المبيع الذي فيه 
خيارٌ المتّرطر عند إحازة مَنْ لَه الخيار اعفد وقد ذَكَرهُ في في "البحر”؟» في آخير بابم خيار الرّؤية 
ع الي الفا ثم قال2: ((والحاصل: أن السّلعة لُو مقبوضةٌ فالقَولٌ للمُشتري سوام كات 
الخيار لهُ أو للبائع» وإلاّ فلو الخيارٌ للمُشتري فالقَولٌ للبائع» و عكسهُ فالقولٌ للمُشتري)). 
مطلب: اشترّى جارية على أنها بكر ثم اختلفا 
(تنبية) 

اشترى جارية على أنّها كم اعتلفا 435 قبل القَيضٍ أو بَعدَهُ فقال البائٌ: بكرٌ 
للحال» والمشتري: فد القاضي ثريها النساه فإِث قَلنَ: بكرم أشتريي بلا مين البائع) ؛لأنّ 
شها تدا هنا بأل الأصل البكارةه وإن قلن: قلن: ليب لم ين حقٌ الفسخ؛ ؛لأنهُ حقٌّ قري 
وشهادتهنَ ضعيفةٌ لم ايد مؤيّبٍ لكنْ يبْتْ حقٌ المخصومة لتتوجّة اليمينُ على البائع فيُحْلِفْ 
بلله: قد سلمنها حكم ابيع وهي يكْرٌ فين َكَل رد علبي الوم الُشتري» وعنهُما في 
رواية: أنها تر د بشهادتهن قبل القبض بلا يُمين البائع» ولو قال: سلْمنها إلياثك وهي بكر وزالت كي 
يَدِكَ فالقولٌ قوله؛ لأنّ الأصلٌ البكارة ولا يريها القاضي النساءً؛ لأنّ البائع مُقِرّ بزوال البكارق 
"فيح 7" مُلخصاً. وسنذكر” لهذا مَزيدَ تحفيق وبيان في خيار العَيْبِ عند قول 'الشارح": ((واعلم 
(1) المقولة [4 55.10] قوله: ((فالقرلٌ للبائع»). 
صد دلا" "در", 
5 في 'الأصل: ززم لو اخطفا). ., 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار الرؤية 9//1. 
(ه) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الأول ف الخيارات ‏ نوع في خيار التعيين ق/551/أ- ب. 
(5) "البحر": كتاب البيع - باب نخيار الرّؤية 4 بنصرقي 
(7) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب خيار الشتّرط 2379/5 .لاه, 
(8) المقولة ]151١-[‏ قرله: ((فيكفي قول الواحدة)). 


حاشية ابن عابدين من قسم المعاملات 


(قائلاً بأنها المشتراةٌ فقال البائع: يمست هي) ولا بين له (فالقولٌ للعضتري) يتمينه 
(وجارٌ للبائع وَطؤها) "دُرر””"» وانعقد بيع بالتعاطيء "فقنح”". وكذا دي 3 


الوديعة» 0 (ولو قال البائعٌ للمُشتري” ' عند رده ا 0 


أذ عيوب أنوا))» وهذا إذا عْلِم ها يِب بغير الوطءء فلو به فلا يَردّهاء بل يَرجعُ بالتقصان» 
كما سيّأتي”” شُناكَ عند قول المتنة وراش حاريةً إلخ)). ش ش 

دوم (قولة: قائلاً بأنَها) ضّمَنَ ((قائلاً)) معنى: ادعَى فعدَاةُ بالباء. 

1510 (قولة: وحار للبائع وَطوّها) لأنٌ المُشتري لَمّا رده رضي 200 من البائع بذلك 
ل فكان للبائع أن يَملّكّهاء "دُرر””. وعلى هذا القياس القَصَّارٌ إذا رد الوب الآعمْرَ على 
رب الُوبي وكذا الإسكايٌ "تتا رحامة". 

قلت: وهذا إذا لم يُعلَمْ أن التُوبَ المردود ثوب غير القصّارٍ. 

١‏ (قولة: وانعقد ببعا التّعاطي) أَفاد ذلك وجوب الاستبراء على البائع» "ط 

افيف (قولة: ولو قالَ البائع للمُشتري” عند رده هذه المسألة ور تسن 
نرضييا !كنا ا 


"لين 


(قولة: أفاد ذلك وجُوب الاستبراء على البائع) وأفادَ أيضاً أنْهُ يُشتَرَطٌ رضاهٌ حتى يَجِلَّ لهُ 
التَصرُف؛ وإلاً فلا. 


1857/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الشتّرط والتعيين‎ )١( 
بتصرف‎ ١١1/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب الإقالة‎ 2, 

(17) ((للمشتري)) ليست في "د" واو". 

(4) في "م": ((بالقصان)) وهو حطأ. 

(د) المقولة [57167] قوله: ((أو كلها أو مَسّها بشهرة)). 

(3) "الدرر والغرر": كتاب البيوع باب خيار الشتّرط والتعيين 155/5 
(لا) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار التتّرط 58/8 

(8) ((للمشتري)) ليست في "الأصل" و"7". 

(9) "ح": كتاب البيرع ‏ باب خيار التتّرط 7813ب 


الجزء الرابع عد مي باب خيار الشرط 


لكهُ نَسِيَ عددَلة فالقولٌ للمُشتري) لأَدّ الأصلّ عَدَمْ احبر والكتابة فكاث الظَّاهِرٌ 
شاهداً لَهُ (ولو اشترَاهُ مِنْ غير اشتراط كَتبهِ وبر وكان يُحمِنُ ذلك فَسِيّةُ ني 


يد البائع َ إليو01) لتغيّر المبيع قبل قبطي "زيلعي"20 قال: ((ولو امار أَحذَهُ 


فلم (قولة: لك َس عندك) أي: وق 1 كُْ للك لكل "مر "20 هذا الفبثاهير 
محل التَومّم؛ إِذْ لو قَصْرّت اله ككذللت بالأولى. 

(قولة: تير امبيع قبل قبضيو) هذا لتعليل يناب ما لو نسي بعد اعقب أما لو قبل 
فلل كونُ لوصف مشروطا دلاله قال في "البحر"7”»: ((واعلم أن اشتراط الوصفي الْرغوب فيه 
نا أذ يكوث صريحاً أو دلالة؛ لما في "البدائع”" في حبار العيبي: والجَهلٌ بالطبخ وخر في الجارية 
ليس بعيبي؛ لكونه حِرّفةً كالخياطة» إلا أن يكون ذلك شرطا في العٌقدء وإن لم يَكُنْ مشروطاً 
كانت تحبدة البح والخرَ في يد البائع» م سيت في يَلِهِ فاشترَاها لَه رَدُها؛ أن اذاه 35 
اشتراها رغبةٌ ف تلك الصتّفة فصارت مشروطة دلالة وهو كالمشروط نضأ له. والظَّاهرٌ أن 
هذا إذا كان الُشتري عالماً بتلك الصف لكنْ يُشكلٌ على هذا ما في "الحاوي الرّاهدي": ((لو 
قال: أشتري منك هذَه البقَرةَ على أثها ذاث لبن وقالَ البائٌ: أنا أبيعغها كذللك ثم باشَرّ العقاد 
مُرسلاً ِنْ غير شرطر» ثم وجدَها بخلاف ذلك ليس لَه ليج له فإِد هذا صريحٌ في أنه لا بُدٌ مين 
ذكر النترط في مسلب العقدء ولاتكفي الدلالك ولعلُّ قو آحَنُ تأمّل. 


لفك ((رقه عليم). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيورع - باب خبار الشتّرط 4/4؟ بتصرف. 
() في "ط": ((ولو احتار أَعدَة بكل الشمن)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشتّرط 72/8 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الشّرط 58/5 


(5) "البدائع”: كتاب الببوع ‏ فصل: وأما حكم البيع إلخ ‏ خيار العيب 0/3؟ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ضف قسم المعاملات 


لما مر" أن الأوصاف لا يُقابلها شيءٌ مِن القَمَنِ)). 

ش «فروغ 
باع دارَهُ مما فيها من الجذوع والأبواب وَالحَشَبٍ والتخل؛ فإذا ليس فيها شيءٌ مِنْ 
ذلك لأ عبار للمشري» ه55 


(قولة: أن الأوصاف لا يُقابلُها شيءٌ من النَمّنِ) لا ُنافيه ما تَقَدمَ من التُحوع 
بالتفاوت عند التقويم؛ لت ذلك فيما إذا امتح ار له "ح"”2: أي: لتفع ضَرَرٍ الُشتري» 
فهو ضروريا. 

:518 (قولةُ: لا حيار للمُشتري) أي: خيار”" قَوَات الوصف المرغوب؛ لأَنّ قولّةُ: (وما 
فيها)) لم يُذَكَر على وُه الشّرطء وهذا لا ينان يبوت خيارٍ الريؤية وت خيار التغرير تأمّل. 

م ريت بعض لمحي َقَلَ عن "للحيط”*: ((أن وَجْه عَدَم الخيار أنه لم يشرط هذو الأشياءً 


(قولة: أن وَْة عَدَمٍ الخيار أنهُ لم يشرط هذه الأَشياءً إلخ) تقدَمَ لهُ في: ((فصل فيما يَدحْلْ في البيع 
وما لا يَدحْلُ): ((ألهُ إنا سَمّى الرّرْعَ والمر بأ يقول: بْمُكَ الأرض برَرْعِها أو الشّحَرَبَمَرِهِ يدل 
كما لو قال: على أن يكون رَرْعُها لك إلخ)). فعلئى هذا هو وإِن لم يُشرط هذه الأشياءً في البيع إلا أنه 
سَماها فتكونٌُ داعلة بالنّسمية» فكيف لا يكوثٌ له الخيارٌ؟! بل النسمية أقوى منّ التتّرط؛ لما فيها من صراحةٍ 
كونها مبيعاً بخلاف الستّرطء تأمّلْ. والظاهرٌ أن امراد بأنهُ لا خيارٌ للمُشتري أَنَهُ قاساد لا أنَهٌ صحيمٌ بدون 
خحيار له ولا وجة للقول بأنهُ لم يشرط هذه الأشياء في البيع إلخ بعد إدحال الباء عليهاء بلْ هو رط دخولها 
فيه مم الإخبار بأنّها موجودةٌ فيه فدُحولّها فيه أولى مِنْ مول الْمرِ بقوله: يتَمَرِهاء ولا يُناقٍ هذا ما قله عن 
"الفُصرلَين"؛ أن ما فيه فيما إذا ذْكِرَ على وه المتّرط لا فيما إذا سُمّيَ وجْعِلَ من ضيمْن الممبع. 
عا ا 
)١(‏ "ح": كتاب البيوع - باب خيار التتّرط 17853 إب. 
© في "الأصل": ((أي: في خيار)). 
(4) "المحيط البرهاني": كتاب البيع - الفصل السّابع في الشُروط التي تفسد البيع إلخ 3ق 1/54 


الجزء الرابع عث الفرل باب خيار الشترط 


شَرَى داراً عَلى أن بناتها بالآجر”'! فإذا هو بين" أو أرضاً على أن شَجّرها كلها 


م مُكير”" فإذا واحدةٌ منها لا شين أو نُوبا على أله مصبوعٌ بعُصفْر فإذا هر يرَعفران 


في البيع» ولم يَحعَلّها صفة للمبيع؛ بل أُخبرٌ عن وُحُودٍها في وانعدامٌ ما ليس مشروط في ال 
ولا صفةٍ للمبيع لا يُوحبُ الخيار. أن قولة: بأجْداعها وأبوابها كا يلها صفية للدار 
فالبيع يتناولُ الموصوف بصفيء فإذا لم يَحدْهُ بتك الصّفة فلَهُ الخبار)) اه. وأفاد ألَهُ لو ذُكِرَ على 
وجه الشّرط يَعبْتْ لهُ الخيارٌ ار أيضاً؛ لما في "جامع الفُصولَين"0: ((باع أرضاً على أن فيه 
نخيلاً؛ أو دارا على أنّ فيه بيوتاً ولم يكن فإنهُ يجوز العقث وبحي المشتري: أَحمَدَهُ بَكُلّ الشُمن أو 
رد والأصلٌ فيه أن ما يَدحْلُ في العقدٍ بلا رط إذا شط وعدم فإ العقد يحون وما لا يدَعَلٌ 
بلا شترط إذا شط ولم يُوجَدْ لم يَحُن) اه فافهم. 
[مطلب: حكم ما إذا شرْط في ليع ما جوز ان شتراطّه ووجده بمخلافه] 

مان (قولةُ: شرَى”" دارا إلخ) قال في "الفتح””": ((واعلم أله إذا قَرَط في المبيع 
ما يُجورٌ اشتراطةُ ووَّحَدَهُ بخلافه فتارةً يكوك رإقه اب الببعٌ فاسداء وتارةٌ يَستَمِرٌ على 
الصّحَةٍ 5 ويب للمُشتري الخيا وتارةٌ يسعَمِرٌ صحيحاً ولا خيارَ للمُشتري» وهو ما إذا 
وححَدَهُ عبرا ا شْرَطَةُ. وضابطة: إذ كان المبيعٌ من جدم, ناسين ففِيه الخيار والثيابُ 
أجناس» أعني: الهروي والإسكندري وَالكتَان وَالقَْطنْ) وَالدَكرٌ مع الأنعى ف بني آدم 
ساد وق از هرانا محر واحك والكاءا و التي الأغروض وشلة) له 


)١(‏ في "د": ((حجري وف "و": ((آحر)). 

(0) في "د" و "و": ((فإذا هو لبن)). 

0 في "د" و "و": ((مثمرة)). 

(4) في "الأصل: ((المبيع)). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 5530/١‏ 3003, 
(5) في "م": ((شرط)» وهو خطأً. 

(/) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار القتُرط هال 9ه 


حاشية ابن عابدين نارق قسم المعاملات 


عله 


فَسَّدَ ولو عَلى أنها بَغْلهَ ملا فإذا هُوَ يَغْلٌ حار وعيّنَ لدويع و ع اح وخ ايان 


أي: ضابط اختلاف الجنس وَعَدَمِهِ 0 التَفاوُت ف المقاصِد وعَدمَةُ. 

(ه00 (قولة: سد أي: لفحش التَفاوُسء فيكوث اعتلّف”" المنس وعدد اعشلاف 
الحنس لا يُعتيرُ كوه خيراً ما شَرَطَهُ كالصبوع برَعفّران» ولذا ذَكَرَ في "الفمح””" مِننْ أمئلةٍ 
القاسلٍ: ((لو اشترّى دارا على أَنْ لا با ولا تحال فيها فإذا فيها بناء أو نحل أو على أنه عبادٌ 
فإذا هو جارية))» فافهم. نعم عَلَلَ في "البرّارية"20 القَساة في اشتراط أَنْ لا بناءً فيها: («بأنة 
يَحتاج إلى النقض))؛ ويُشكل مسألة الشّجَرةٍ التي لاقو 3 لا يَظهَرٌ احتلاف الجنس فيهاء 
فالظاحرُ ما في "البرّازيّة'”": ((باح أرضاً على أن فيها كذا سجر مثوراً مها فويكذافيهنا جلية 
لاك كذ لد التَمرةَ لها وِسنْط مِنَ النّمنِ بالذّكر وسَقَط حِصّةُ المعدوم, ولايْعلَمُ كم الباقي 
مِنّ المّنء فأشبّة شراءً شاةٍ مُذبوحة اذا يا مقطوعة) اه تأمّل. ْ 

يي (قوله: حار وح أي: لاتحادٍ الجنسس؟ لكون الذَّكَرٍ والأنشى 5 غيرٍ الآدميّ 
جنشساً واحداء وإنما خّرَ لكّون الأثشى في الحيوانات يرا مِنَ الذَّكَرء فَقَدْ فات الوصفٌ 
المرغوب فييك قال في "الفتح”*»: (روكذا على أَلهُناقةٌ فكات حَمَلاُ أو لحم معْرٍ فكان للحم ضتأن 


(قولة: وعند اختلافب الجنس لا يعبر كو حيرا ا شرَطَهُ كالّصبوغ برعفران إلخ) في "الحاضّة": 
((اشترى نُوباً على أله مصبوع بِالعٌصفْرٍ فإذا هر أبيضُ جار وخْير وفي عَكه يَفسُد)) له "سندي". 

(قوله: ويشكلٌ مسألة الشّجرةٍ التي لا ع اليم الكارح” مسألة الشّجَرِ وقدّمنا أن اراد أنه 
مُترٌ بالفعل كما يُفيده التعليلٌ بأنّ اَمَرَلهُ قط من التّمنٍ بالذكر إلخء ولكْرادُ: باعغها بتمرِ هاء فيوافق هذا 
ما في "الْبرّاريُوك ' ويَندَفِعُ ما قالَهُ من الإشكال. 


)١(‏ في "ك": ((احتلاف). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - ياب خيار الشّرط 570/5. 

(1) "اليزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 476/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار القتّرط 5870/5 


31/4 


الجزء الرابع عش اتا لال باب خيار الشترط 
وبعكسيه جار بلا حيار لكَونهِ على صفةٍ ير مِنَ اُشروطء "حتبى" فليحمَظٍ الضّابطً. 


أو على عكسيهء فْلَهُ الخيارٌ)) اهء أي: لأنّ ذلكَ جنسٌ واحدٌء ولذا لم يُفرَّقْ بينهما في الرّكاة. 

لمكم (قوله: وبعكنيه) بأن اشتَرَى على أَنّهُ بعل فإذا هو بغلة وكذا على أنْهُ حمازٌ أو 
بعيرٌ فإذا هو أنانٌ أو ناقة» أو جارية على أنها رتقاءٌ أو حُبلى أو تيب فإذا هو يخلافِه جار 
ولاخيار لَه لِأنّهُ صفة أفضَلٌ من المشروطةء وينبغي في مسألة البعير والثاقةٍ أذ يكوت في العَربٍ 
وأهل البوادي الذينَ يُطلبون الدّرٌ والتسل ما أهلٌ المدن والمكارية”'" فالبعية أفضل» كين 
وذكر”"» فق باب 9 الفاس: ((أنّ صاحب "الهداية"”؟' ذكر: أَنّهُ لو باع عبداً على أَنّهُ 4 با 
فإذا هو كات عر مع أن صناعة الكتابة أشرفُ عند الناس؛ وكأنّ صاحب "الهداية' 
المشايخ الْذِينَ لا يرقو بين كوه قورت أشرف أو لاء وذهب آخمروت لك أن 
الخيارَ فيما إذا كان الموجودٌ أنقص» وص صُحّحَ ار لفوات غَرَضٍ الأشتري» فلاف ما إذا اشترى 
عبداً على أَنْهُ كافرٌ فإذا هو مُسلمٌ فلا خيارٌ له لأ الاستخدامٌ لا يَتفَاوَتُ بين مُسلم وكافر» 
بخلافب تعيين ابر أو الكتابة» فإنهُ يُِيدُ أنَّ حاجتَةُ هذا الوصف)) اه ملخصاً. رق سمه 
بوت الخيار وإن ظَهَرَ لوصف أفضّل مِنَ المشروط إلا إذا لم يحص التفارتُ بين الوّصفين في 
لض القصود للُشتري الت الُسلم والكار. 

حولم (قوله: فيُحمظ الضّابط) هو ما قدّمناة2 و عَنِ "الفتحج". 


(قولهُ: أو على عَكسيه فَلَهُ الخيار) بناءُ على أنه لا فرق في الصّفةٍ التي ظهَرَت بين كونها أشرّف أو لا. 


() الكري: هو الذي يتقبّل الكراء ويؤاجرٌ الإبلّ» وليس له إبلْ ولا ظَهْرٌ يَحمِلُ عليه. انظر "التعريفات" ص47 الس 
و"الصحاح" مادة ((كري)). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الشّرط 8/. 9ت 

(5) "الفتح": كتاب البيوع 74/7. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 407/5 بتصرف. 

ره) المقولة [584] قوله: ((شرَى هارا إلخ)). 
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البيغ لا يطل بالختّرط في اثنين وثلانينَ موضيعا مَذكورةٍ في "الأشباه”9". 10 


مطلب: البيغ لا يَِطُلُ بالشّرط في اثنين وثلائين موضعاً 

:110 (قولة: ابيع لا يطل بالشرطٍ في اثنين وثلاينَ مَوضيعا) هي: شرط رهن معلوم 
بإشارةٍ أو تسميق» فإِنْ أعطاةُ ارهن في المجلس جازٌ استحساناً. وشَرطةُ كفيل حاضرٍ أو غائب!© 
وَحَضْرَ قبل الافتراق وكفل فلو غالباً وكَقِلَ حون عَم سد وشرطٌ إحالة الُشتري للبائع على 
غير بللّمنٍ استحساناء وقسّد لو على أن يُحيلَالبائع بلنّمنِ على المشتري. وشَرط إشهادٍ على 
البيع. رط حيار النتّرطر إلى ثلاثة أيام. وشرط تقد على أنه إث لم يعد لقمَنَ إلى ثلائة أيامٍ فلا 
بيع بينهما. وشرط تأحيل لثمن إلى أجل معلوم. وشرط البراءة من الغبوسو؟ يرأ اباقع منْ كل 
عيب وشرطٌ قطع امار المبيعَة أي: على المشتريء فإلهُ يقتضيه العَقَدُ تفريغاً للك البائع عنْ 
يلكِو. وشَرط تَركها على النُحيلٍ بعد إدراكها على الُفتى به. وشرطٌ وصفي مَرغوبوٍ فيه كما 
2 امبيع حنّى يُسلّم اللّمَن. وشرط رد بعيبم وحد فيه. وشرط كُون 


مر '. وشرط عَدمٍ تسليم 


(قول "الشارح": البيع لا يطل بالشّرطٍ في اثنين وثلاثين موضيعاً) وذلك أن الشّرط الذي شرط إن كان 
يقَضِبه العقد - أي: يُحبُ بدون شرط ‏ لا يُوحبُ الفسلدء وذ كان لا يَفنَضِيه إلا أله يُوَكْدُ وجب أو الصترح 
وَرَدٌ يحوازه كالخبار» أو مُتعارفٌ كما إذا اشترى لَمْلاُ على أن يَحَدُوَهُ فإنهُ يجورٌ استحساناً. اه "أبو السعود". 

(قولة: هي شرط رمن معلوم إلخ) البيعٌ بشرط الرّهنٍ أو الكفيل مِمّا يُوحبُ البيعٌ» فيكونٌ مُلائما. 

(قولة: وشرط إحالة المشتري للبائع إلخ) لأنهُ يُوَكَدُ مُوجَبْ العقدٍ في الأَوّل؛ إذ فى ذَفْع لمن 
بتعددٍ الُطالب على تُقدير التوى وعَدَي ولم جد ذلك في الثاني» تأمّل. 

(قولهٌ: وشرط تركها على النخيل إلخ) للتعارفي, 


.-7 "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد  كتاب البيورع ص4‎ )١ 
((حاضراً أو غائيا)).‎ 0 


, ؟) المقولة [801؟؟ع قوله: ((لتغير المبيع قبل قبطيو)). 


الجزء الرابع عشر يخن باب خيار الشّرط 


الطريق لغير المشتري. وشّرط عَم خخروج المبيع عَنْ ملكه في غير الآدمي أما لو اشترَى عبداً على 
أن لا يَعَهُ أو لا يُخرجَهُ عن مِلكِهِ فَسَدَ. وشّرطّ إطعام المشتري المبيع إلا إذا عبن ماق 4 
مايْطعِمْ الآدمي كأن شرّط أن يْطَهِمٌ العبد المبيعَ خبيصاً فيِفسدٌُ. وشرط حمل الجارية على التفصيل 
الذي ذَكَرَهُ 'الشارح" بعد”". وشرط كونها مُعنيةً؛ لأنْهُ عيب شرعاًء فيكو براءةً من عيبي فإ 
لم يَجذها مُعْنيةٌ فلا خيارَ له؛ لأَنّهُ وجَدَها سالمة مِنَ العَيبي وإ سَرَط المشتري ذلك على وَّحَهٍ 
لرُغبة فَسَدَ البيٌ؛ لشرطه ما هو مُحرَّم ونظيرةُ ما في "البرَازيّة”": ((لو سَرَاةُ على أَنّهُ فحلٌ فإذا 
هُوَ ححصي لَهُ الك ولوعَكْسَ قال "الإمام": الميِصاء في العبد عي فإذا بان فَخْلاً صارٌ كأنّهُ رط 
لعب فبان سليماء وقال "القاني": الخَصبيٌ أفضلٌ لرغبة الناس فيه فيُسَيُّ) اه. وجَرّم في 
"الفتح””" بقول "الثاني" ومُقنضَاهُ جَرَيانُ ذلك في الأمةِ لعي وشرط كون البقَرةٍ حَلُوبً. وشرط 


(قولة: وشرطُ عَدَمٍ روج المبيع عن ملكهٍ في غير الآدمي) المَرْقَ: أن المعقود عليه في الأول مِنْ أهلٍ 
الاستحقاق فيطالِبُ مقتضى الشّرط والمشروط عليه يمي بحكم الشّرع. فإنهُ نَهَى عَنْ بيع وشرط إلا 
ما استئبي فَقَعُ امنازعة» وكلٌ عقا أَذّى إليها كان فاسداً» بخلاف ما إذا كان المعقودُ عليه ليس مِنْ أهلي 
الاستحقاق» فإن الشتّرط لا يُفِيدُ وجوب المشروط في حقيء فكان وجردُهُ كعديهء فكأنة حصّل بون 
شرطٍ. له الحاشية الأشباء" مُختصراً. : 

(قولهُ: ومُقتضاهُ جَريانُ ذلك في الَمَةِ المغنية) قد يُفرّقُ بأنهُ في الأمةٍ إذا شَرْط أنْها مُعنيةَ على وجلْه 
الرّغبة يفْسُدُ البيغ؛ لاشتراطه ما هو مُحرّمٌ بخلافي ما إذا شَرَط أنه فَحْلٌ أو خخصي فبانَ بخلافي فَإد لَهُ 
بَتْحِحَةُ المعضية 


الخيان والمعصية فيه لا بقاءً لها؛ إذْ هي عبارةٌ عن نَرْع المِصيّتين وقار اقَعمَىء و 
فيه» كذا يفاد مِْ "حواشي الأشباه". 

(1)ضاء#4 دككفر", 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 478/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
6 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الشتّرط 0/5 39د. 
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كون القرّس هِمْلاجاً بكسر الهاى أي: سَهل السّيرٍ بسرعَة. وشرطٌ كون الحارية ما وَلَدَْء فلو 
طهر أنه كانت ولََن ل 550 7 ١‏ 

قلت: وظاهرٌة أنّهُ لا يَرْدُ بدون هذا الشّرط معَ أنه ذَكَرَ في "البرَازيّة”": ((أنهُ لو 
بها ل هر ولادها عند البائع لا ينَ ابائع وهو لم يلم فهر عيب مُطلقاً؛ أن التَكسرٌ 
الحاصل بالولادة لا يَرُولٌ أبدا))» وعليه الفتوىء وف رواية: إن نقصتها الولادة عِيِبْ» وفي 
لبهائم ليس عيبب إلا إن تَقصّهاء وعليه الفتوى. وشَرطٌ إيفاء النْمَنِ في بلدٍ آحَرَ وهذا لو 
كات اللَمَنُ موبلا إلى شهر مثلاً لبي جائرٌ والتّرطُ باطلٌ» إل أن يكون له مَؤُونة فتن أما 
ُو غَيرَ محل فالبيعٌ فاسةٌ؛ لأنهُ يَصيرُ أحَلاً بحهولاً. وشَرطُ اخَمْلٍ إلى منزل المشتري فيما لهُ 


(قولُ: وشرط الحمل إلى منزل المشتري إلخ) في "شرح الرّيادات" ل "قاضيخان" بِنّ البابه الأول 
من الوكالة ما نصُّ: ((لو قال: حْدّ هذه الألف بضاعةٌ في لباب أو في الرقيق» فاشترَى الستبضيعٌ ذلك 
يجميع امال وَحَمْلهُ إلى الآمر مال نفسيه مِنْ مصر إلى مصر كان مُتطوعاً لا يَرَجعٌ بذلكَ على الآمِرِ؛ 
لأنّ صاحب المال سلْطَهُ على التَصرّضم في هذا المال حاص فإذا حَمَلَ من مال نفسيهِ لو رَجَعٌ بذلاك كان 
ذلك استدانة عليه من غَيرٍ أمروء فَرْقّ بين هذا 35 الوكيل بالشراء إذا اشترّى 8 المصر ماله حمل ومؤونة 
وحمله مال نفسيه إلى منزل الآيرء فإِنّه لا يكوث مُتطرّعا استحسانا. والقَرق م وجهين: أحذهما: أذ ذلك 
ُتعارفٌ فكا مأذوناً فيو دلالةً. والقاني: أذ الكراً في للصر يَقِكُ ومن مصر إلى مصر كر فيلِحَقُهُ بذللت 
كثيرٌ ضر وهو نظيرٌ ما لو اشترى حَطَباً ارج الصر لم يكن عليه أن يُحمِلّهُ إلى منزل الُشتريء ولو 
اشترّى ف الصر كان عليه أنْ يُحمِلَهُ إلى منزل اللُشتري استحساناء ولو أن الستبطيع 0 ال مال ما 
أمَرَهُ وحَمَلَهُ ببقيّة المال إلى الآمر جار وكّذا ل اشْترَى ببعض الال الرّقِيقَ وأَنَقَ الباق عليهمٌ جازٌ؛ 3 ل 
فيه استدانة على ربب الال وشرمٌ الطّعام والكسوةٍ لهم واستشحار التُواب لِحَيْلهِم مِنْ ضرورات ذلك 
فكان مأذوناً فيه عُرفا)) اه ومُقتضاة عدم الفساد لو شُرِط الحملٌ على البائع في المصرٍ إلى منزل المُشتري. 
)١(‏ "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الأول ماهو عيب ومالا 458/4 (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عث كرض نات ناد الخرظ 


حَمْلُ لو بالفارميّقء أما في العرية فإلهُ ير فيها بين الإيشاء والحشلء والعقدُ يتنضي الأول 
لا الثاني فيفسة البيع. وشرط حَذَوٍ لتعلي. وشرط عرز الف وشرط حَغْلٍ رقعةٍ على لوبي 
شرك ين ختلقاني7. وشرطٌ كو قوب سنداسي؛ فإ وَحَنَهُ حماسي أنه بكُلَ النُمن أر 
ترك أنه احتلاف نوع لا حس فلا يُفمية. . وشرط كون السُويق ملتوتا بِصَنّ سمن . وشرط 
ار ا من الرّيتِ؛ ففيهما لو كان يد ير إلى البيع وقَبْضَة ثم ظهَرَ 
من الستّم نأو الرَّه جار ابيع بلا خياره لأنّ هذا ما يُعَرَفُ بالعيان» 
فإذااعادة على التق وملة ها لواش شتَرى قميصاً على أله تَحَدَ مِنْ عَشْرة أذرع وهو يَنظَرُ إليق 
أيراين سطع جازملا حيار: 
قلتة: مُكل عَلِِ مسال الساسي» على أكون نا يعرف بالهيان خَيرُ ظاهر إلا إذا 
فَحْصَ التفاوت. وشرط تيع العبد إلا ذا قال: من فلان» بأ قال: سك العبد على أن 2 
فلان فإنه يفده أن لهُ طلباً. وشرط مها بي والمشتري ذِمَي بن اشترَى دارا مِنْ مُسلم على 
ايها يع حلا الغ وبطل لط وكذا يم لعصير على ناي مر وإنّما حارًا لأثّ 
هذا الشّرط لا يُحرِجُها عَنْ ملك الُشتري ولا مُطالِب لَه بخلافو اشتراط أن يَحدَلّها الْسلمْ 
مسحدا ونه يَحرج عَنْ له إلى لله عل وكذا قرط أذ يلها ساقي أو مير للمسلمين» 
و ألا يتصئق ملاع على افر وق يقل وشرطُ رضا الميرانه بأن اشترى دارا على أن إن 
ضِي اخيرات أحدّهاء قال "الصّفار": (زلا يون). وقال "أبو ث0 : ((إن مَمّى الحيرات 


0 إلى ثلاثة أيِام جار)). اه "ط"7" ملخصاً مع بَعضٍ زيادق. 


(قولة: ويُشكِلٌ عليه مسألة اسداس إلخ) حيست لم يُفصّل فيه بل قُلنا بالخبار. وقذ يُدفَعْ 
الإشكال بأ التَفصيلٌ فيه + مَعلومٌ بالأولى ين ذكرهٍ في مسألة السّويق والصّابون؛ لأنْهُ أقربُ في المعرفة 
منهماء على أَنْهُ داحلٌ فيما ذَكَرَهُ "الشّارح" عن "الخامّة". تأمّل. 


00 الخلقاني: بائع الثياب المستعملة أو البالية. 
(؟) لم نعثر عليها في "الخرانة" ولا ني "عيون المسائل”: ولعلها في "النوازل". 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار التتّرط 9/89 40 
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شرّط أنها مُغنية إن للتبرّي لا يَفسْنُ إلا للرّغيّة سد "بدائع7". ولو شَرَط حَبَلَها 
إن الشّرط من اش ي فَسّده ون مِنَ البائع حارٌ؛ لأن يليا عبن فل كر اللبراءة 
0 حتى لو كان قُ لد يرَعبون قِِ شراء الإماء للأُولادٍ ا "ايه رك . ولو 
شَرّط أنها ذاث لَبّن جار على الأكثر. 
[مطلب: الضابط للأوصاف المششترّطة في البيع] 

قلت: وَالعتّابطٌ للأوصاف: 0 لا غَرَرَ فيه فاث شتراطة جائة؛ لاما فيه 
غَرّنٌ إلا أذ لا يُرعْبَ في وفي "للخايّة”" في قصل الشروط الْفسيدة: ((متى عَايْنَ 
ما يعرف بلهيان الى الع . 

ملم ] (قولة: شط أنها مغنية) هذه والتي بعدها تقدّمتال» في مسائل "الأشباه". 

1م (قولهُ: ولو شَرَط حَبَلّها) أي: الأمةٍ بخلافب الشَّاقٍ؛ فإِنّهُ مُفسِدٌ كما قَدَّمَهُ 
"المصلف"7")؛ لأن الولّدَ زيادة مرغوبة وأنْها موهومة لا يُدرَى وُحُودُهاء فلا يَجُوف "عائية"0, 

[كتلكل (قولة: على الأكثر) أي: على قول أكثر الفقهاء. 

ر«حمكم (قوله: لا ما فيه ه غَرَرُ) كبيع الّاةٍ على أنها حامل. 

041 (قولةُ: إلا أن لا يُرَغْب فيه) لأَذّ اث شتراطة يُكونُ بمعنى البراءة منْ وُخُودِهٍ كماقٍ 
حَبّل الأمةٍ. 

الميقة (قولة: ما يُعرفُ بابييان) كمسألة الستّويق والصّابون كما مر 3 في مسائل "الأشباه". 

زكحفكم (قولة: انتفى العرَرُ) فليس لهُ أن يَرْدهُ إذا ظَهرَ بخلاف ما اشترط واللهُ سبحانة أعلم. 
)١(‏ "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وأْمّا شرائط الصّحَّة فأنراع إلخ ١١8/5‏ بتصرف. 
(1) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشُروط المفسدة ؟/دد١  ١5+‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب البيورع بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) في المقولة السابقة. 
(5) ص /اا لا "كر". 
(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في التروط المفسدة 7/دد ١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(9) المقولة [58804] قوله: ((البيمٌ لا يطل بالنترط في اثبين وثلانون موضيعا)». 


الجزء الرابع عث دين باب خيار الرقية 


باب خيار الرّوية» 
مو إضيافة للسييع إل القع وما قل مِنْ إضاقة الشّيء إلى شَرطه ظاهر؛ 0 


لإباب خبار الرقية» 

قدَمَهُ على حيار العيبِ؛ أنه يَمَع مام الحكم م وذاك يَمنَعُتُرومَهُ واللُرومٌ بعد النَمام. 
والرّدُ بخيار الرؤية رطاف ب ) فسخ قبْلَ القّيض وبَعدة ولا يَحتَاجُ إلى قضاء ولا رضا لحني 
وينفسيخ بقوله: رَدَدْت ل حور لو لي ٠»‏ وهو ينبت كم 
لا بالشّرط» ولا يوقت ولا يَمنعْ وقوحَ للك للمُشتري, حتّى لو تصرّف فيه حار تَصرّفُةُ 
وبَطَلَ خيارة ولَرِمَهُ لمن وكا لو هَلَكَ في يَدِهِ أو صارٌ إلى حال لا يَملِكُ فَسحَهُ بَطَلَ 

خيارٌة» كذا في "الشراج ا ّْ 
00800 (قولّهُ: من إضاقة الُسبِّبٍ إلى السسّبَسِع الذي ذَكَرا" في "الفعه"99) 


و"البحر””: ((أنّ الرُؤية شرط تُبُوتٍ الخيار» وَعَدَمٌ الرْيةٍ هو السّبِبُ لوت الخيسار 
عند الدؤية) اه. 


تدححكمى (قولة: ظاهرٌ) كذا في أغلب النسخ ولا يناسبهُ التعليلٌ بعد وثي بعض النسخ: 


طإبابُ خبار الرؤية 4 


(قوله: أن ؤي رط يوسم الخيارإلخ) هذا ما عير عت الشّار رح ب («(قيلَ))» وما قيلَ في جواب ما ير 
على جَدْلِهِ سيب يَصلّحُ جواباً لما يَرِدُ على جَعلِِ شرطاً. له واللاهرُ ما في "الفتح". 


)١(‏ في "7": ((ولا يتوقف))» وهو تحريف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 24/5 
(©) في "م": ((ذكر)) بغير هاء. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية هأ 8ق 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار الرية ك5 


حاشية ابن عابدين نحن قسم المعاملات 


((ظاهرُ البطلان)). وف بعضيها'”: ((غَيرٌ ظاهر)). وبه عَيّرَ ني "ادر النتقى”", وعَزاةُ مع 
التعليل بعدهُ إلى "البهنسي". 

لمكم (قولة: لما سيجيء إلخ) يعني: والشيم لا يت قبل شَرطهء وفيه أن هذا يَرِدُ 
أيضاً على ما ذكَرَةُ؛ لأن الْسبّب لا يتَقدمُ على سبيوء وسيأتي”؟ جوابَهُ قريب وهو أَنّهُ بسب 
آخرَء وبيالهُ كما قال "ح”: ((أنّ حَقَّ القسخ قبلّها ليس مِنْ نتائج تُبُوت الخيار له بل يكم 
أنّهُ عقدٌ غيرٌ لازم؛ لأنهُ لم يَقَحْ ترما تجار متخ الفا نه كه مياق “00 
وسيذ كر "لشارخ”0) 002 1 

05850 (قولة: في أربَعَة مَواضع) أي: لا غيرها كما في "الفتح 00. 

ملم (قولة: الشراء للأعيان) أي: اللازم تعيينهاء ولا تت ديناً في الدَمّق والُرادُ الشّراءُ 
الصّحيح؛ ما في "البحر”" عن "جامع الفُصولّين”””'": ((أن خيار الرؤية وخيار اليب 10" 


يثبتان في البيع الفاسد)) اه أي: لوجوب قسخحه بدونهما. 


ية 

(؟) كما في نسخة "و". 

(6) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار اليّؤية 74/7 (هامش "ممع الأنهر”). 
(4) المقولة [585؟] قوله: ((لعدم لُرُوم البيع)). 

رم م كتاب البيوع - ياب خيار الرؤية ق7817/ب وما يعدها. 

() "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 571/2 (هامش "فتح القدير”). 
[9ضيد ف يم قرا 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 57/8 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 78/5 

7545/1١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 

)1١(‏ (الا» ليست في نسخحتي "جامع الفصولين" اللتين بين أيديناء والصواب إثباتها. 


الجزء الرابع عشر م باب خيار الرؤية 


لفسا راسي نر اعرىر الال علق تيم بي أن كلا منها مُعَارضةٌ فليس 


في ذيون لقوق [1[|[ز[|[1[|[ز1[ز1[1[ 1[ 1[ [11[1[1[ذ[1[ذ1[1[|[ز[|[ 1[ 1 1[1|ذ[1[|[|[| [ؤ[ز[ز[ؤزؤ[ؤ[ؤ[ؤز[ؤزؤز[ز[ز ؤز ز 1 111111 


185 (قولة: والتِسمق في 'الرملالية'”" عَن "العُيون””: (رأنٌ قِسمَة الأحداس الُخدافة 
يت فيها الخبارات اقلاث: يار الشّرط والعيبه رةه وقسمة ذوات الأمشال كالكيلات 
والأوزونات يس فها حيار عيب قوسم غَير يات كالاب من نوع واحد ولبقرٍ 

اعنم يَبْتْ فيها خيارٌ العَيبيه وكذا الشرط والرّْيةُ على رواية "أبي سُليما"» وهو الصَّحِيع 
وعَليهِ الفتوى» وعلى رواية "أبي حص "لا اه 

11815 (قولة: فليس في ذُيُون رلوم في بعض 6 : (إني دُيُون القوَد)»» وف بعضها: 
((ي دين العُقو): والأولى أول» وغطف لثقود على الدّيون مِنْ عَطْفٍ الخاص على العام قال في 
"الفتح"0: («وغْرفَ مِنْ هذا أي: د قَضْروٍ على المواضع الأربعة أَنهُ لا يكوثُ في الديون» 
فلايكونٌ في السلّم فبه ولا في الأثمان الخالصّة: أي: كالدّراهم والدّنائي بخلاف ما إذا كات المبي 
إناء مِن أحَّدٍ دين فإنّ فيه الخيار)) 7 قال في "البح" زررانا 2 مال السَلمٍ إذا كان غينا 


فإنه يَْبْتُ الخيارٌ فيه للمُسلّم إليه) 


(قولة: أن قسمّة الأجناس الُحتلفة يبت فيها الخيارات النَلاثْ إلخ) وقبّد "اندي" تقلا عن "الرحمني" 
القِسمّة بها إذا كانت بالتّراضي» وقال: ((وإذا كانت بقضاء فلا خيارٌ له م م الححكم عليه)). 

(قولٌ 'النشارح": لأنّ كلا منها مُعارّضة) مُفتضى هذا التعليل أن يُرَادَ للح ما كان فيه معنى العاوضة 
فلا يكوثٌ شاملاً لما إذا صالَحَ عن دعوى امال ببعضبه مغلا إن ليس فيه معنى الْعاوضّق بل هو إسقاطٌء وهذا 
هر اباد من قَولِهِ ني "الفتح": ((والصّلحٌ عن عوى المال على عَين)) اه.. 


(1) "الشرنبلائية": كتاب القسمة 491/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) نقول: العزو في "الشّرنبلائيّة" ل"الفتاوى الصغرى" لا "العيون"؛ على أننا لم نعثر على المسألة في "عيون المسائل" 
لأبي الليث السّمرقندي» ولا في "عيون المذاهب" ل"الكاكي". 

("9) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية /0810. 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار الرؤية /:؟ 


حاشية ابن عابدين 945 قسم المعاملات 


ويرك قن ووم 


وعُقودٍ لا تتفسيخ بالقسخ حيار الرُؤْيقه "فتح 
(صّحّ ارا والبيعٌ لما لم يريا والإشارةٌ إليه) أي: المبيع (أو إلى مكائه شّرط التواز).. 


(قولة: وعْقُودٍ لا مَعَيخ) قال في "الفتح””©: ((وخملة: كل ما كان في عَقار ينسح 
بالقسخ» لا فيما لا ييح كالمهر ويل المتّلح عَنِ القِصاص ويَدل اخلع وإث كانت أعياناً؛ لأنَهُ 
لا يَُيدُ فيها؛ لأنّ الم لَمَا لم يُوحب الانفساح بَعَيَ العقدُ قائماًء وقيامه يُوحب امطابَة بالّين لا بعا 
يُقابلها مِنَ القيمةء فلو كاث له أن يَردّهُ كات لهُ أن يَرْدهُ أبدام). 

ره45؟ (قولة: لِمَا لم يراه أي: العاقدان» قال في "البحر”: ((أراد با لم ير ما لميرَهُ 
وقت العَقَّدِ ولا قبل واكرادٌ بلرّؤية: الِلمُ باللقصود مِنْ باب عُموم المجاز. فصارت الرويةٌ مِنْ 
أفرادٍ المعنى المجازي؛ ليَشْمَلَ" ما إذا كان المبيعٌ مِما يعرف بالشّمٌ كالمسك» ومااشهَ 


تراه بعاد 
يل اباط فا ما 7 ع او 2 و م 2 2 
رؤيته فوَححَدَهُ متغيّراء وما اشترَاهُ الأعمىء وف "القنية”": اشترى ما يذاق» فذاقة ليلا ولم يَرَهُ 


مقط عار )اه 


.1 ع" 5 5 ب 7 
ردكم؟ى (قوله: أي: المبيع) أي: الذي لم يريا أن كان مستورا. 


(قولة: وما اشترَاُ بعد رؤيّه فوَجَدَه مُتغيراًإلخ) لأنّ تلك الرّؤية غير مُعرقةٍ للمقصود الآن» وكذا شرام 
الأعمى يَبْتْ فيه الخيارٌ عند الوصفء فَأقيمَ فيه لوصف مُقام الرّؤية. 

(قولة: اشترى ما يُذاق» فناقهُ ليلاً ولم يَرَهُ سقط حيارة) ينبغي أن يُقيَّدَما إذا لم تحتف القيمةٌ عند 
اختلاف ألوانو» قفي الّكرٍ حيث اشْتَمَلَ على حمر وأبيض» ثم الأبيضُ مُحتلِفُ الأنواع» وكلٌ نوع ُحِلِفُ 
القيمةء الظَاهرٌ يَيقى الخيارٌ لهُ حتى يرا ولم أرَهُ. اه "سندي". 


578/ "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرُؤية‎ )١( 

(؟) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 78-72 

(5) في "ب" و”م": ((فيشمل)) بالفاءء وما أثبتناه من بقيِّ النسخ هر الموافق لعبارة "البحر" 
(4) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 1/٠١53‏ 


ا 


الجزء الرايع عش 2 سم 88م ل ست ١‏ بابخيار الرقية 


فلو لم يشير إلى ذلك لم يَجْرْ إجماعا "فتح" و"بعر "230 م 


جمدم رقولة: فلو لم يشي إلى ذلك إلخ) عبارةٌ 'الفتح”" هكذا: (روي "المبسوط"70: 
الإشارةٌ إليه أو إلى مكانه شَرط الجواز؛ فلو لم يُشِرْ ليه ولا إلى مكانه لا يحورُ بالإجماع 
انتهى. لكنّ إطلاق "الكتاب"”') يُقتضي جوارٌ البيع» » سواء سَمّى جنس المبيع أو لاء وسّواءٌ 
أشارٌ إلى مكانه أو إليهِ وهُوٌ حاضرٌ مستورٌ أ لاء مئلّ أن يقول: :بشن منلك ما في كني بل 
عام االشايخ قالوا: إطلاقُ الجواب يدل على الجواز عندةُ» وطائفة قالوا: لا يجورٌ للحهالة المبيع 
مِنْ كل وح والظَاهر أن ار اد بالإطلاق ما ذْكَرهُ "شمسٌ الأئمَّة" وَغيرةٌ ك "صاحب 
الأسرار" و"الذحيرة"؛ («اق: 1/4 لبعد القول بجواز ما لم يُعلَمْ حنسهُ أصلاً. كأن يقول: بِعنكَ 
شيئاً بعشرقه) اه كلام "الفتح". 

وحاصلة: لتُوفِي بين ما قله عامّةُ الشايخ وما قلهُ بعضّهم بحَدْلٍ إطلاق الحواب على ما 
قَالَهُ "شمسٌُ الأئمّة" غير من لوم الإشارة إليه أو إلى مكانه؛ إذ لا يصمح , مالم يُعَلّمّ حنسةٌ 
أصلاًء أي: لا يوصفي ولا بإشارقٍء ولذا قال "صاحبُ النهاية" ؛ ((يعني: شيعا مسمى مُوصوفاً أو 
مُشاراً إليه أو إلى مكان» وليس فيه غَيرهُ بذلك الاسم)) اه. فأفاد أن لرُومَ الإشارةٍ عند عَدَمٍ 
تسمية الجنس والرّصفبء فالسمية كافيةٌ عن الإشارقه حنّى لو قال: بعك ع حنطة بِلدية يكَذا 
- والكرٌ في مِلكه مِنْ نوع واحلٍ في مُوضع واحدٍ ‏ جازٌ ابيع وكذا الإضافة في مثل: 36 
عبدي وليس له غَيرُه وذكرٌ الحدود في مثل: بعقك الأرض الفْلاية الْدارٌ على تفي الجهالة 
الفاحشة لِيَصمّ البيج كما حمّقنا ذلك بما لا مَريدَ عليه أوَّلَ البيوع عدد قوله: ((وشرط لصحيه 


78/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الرّؤية‎ )1١( 

(؟) "الفتس": كتاب البيوع ‏ باب تيار الرّؤية .8 

(5) "المبسوط”: كتاب البيوع - باب الخيار بغير الشتّرط 3/8/18. 

(4) انظر "الاب في شرح الكناب": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 550/1 


حاشية ابن عابدين كان قسم المعاملات 


وفي "حاشية أي زاده": ((الأصحٌّ الحوازٌ)).. 


معرفة قر مبيع ونمِ))' 2 بالمراجعة, فإنَهُ ينَفعُكَ هنا 

وبهذا التقرير سقط ما في "الحواشي السّعديّة”" مِنْ قوله: ((أقول: في كون الإشارةٍ إلى 
البيع أو إلى مكانه شراط الحواز - سيّما بالإجماع - كلا فليَأتنُ) اه ليما عَلِست من أذ الإشارة 
ليست شرطاً دائماً؛ بل عند عَدَمٍ مُعرّفيٍ آخرَيَرفعُ الحهالةه فافهم. 

4مك (قولة: وف "حاشية أي زاده') أي: اخاسو. على "صّدر الشريعة”"» قالفي 
"التنح”*): ((وفي "حاشية أخي زادّه" ذَكرٌ هذا البحثه تم قالَ: وقال عامَّةٌ مشايخنا: إطلاقٌ 
الحواب يدل على جوازه وهرّ الأصح وقالَ بعضظهم: لا يجوز: وصُحّحَ يُْيّدَهُ مافي "جامع 
الفصولَين"”*؟ منّ الفصلٍ لالت يُشترط كوث المبيع حاضراً موجوداً مُهَِاً مُقدُورَ التَسليي وماق 
"البسوط””: بِنْ أن الإشارة إليه أو إلى مَكاذه شرطٌ البواز» حتّى لو لم شين إليه أو إلى مكانه 
لايجورٌ بالإجماع اه. وف "العناية"': قال "القُدوري"0: مَن اشتّرى شيئاً لم يَرَهُ فالبيع جائزٌ 


(قول ار وفي "حاشية أي زاده" : الأصمٌ المسوارٌ) عيارئة على ما قالَهُ "السسّندي": ((وماي 
"اليشوط": مر أن الإشارة إليه أو و إلى مكانه شط الحوازء حتى لو لم يشير إليه أو إل مكانه لم يَْرْبالإجماعء 
قيل عليه: إن ما ذْكِرَ في الْبَراتِ في باب الاعتكاف ‏ : ويب ويشتري بلا إحضار للبيع- يدل صريحاً على أن 


ضور امببع وقت البيع ليس بشرط وبَردُ عليه أن قضيّة تحكيم "بير" ين "عد از 5" في نيع الأرضي 


الكائنة يبْصْرةَ ندل صريحاً على عَدَمٍ اشتراط حُضور المبيع)) اه. 


(0) المقولة 937173141 

(؟) "الحواشي السّعدية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ه/.27 (هامش "فتح القدير”). 
(©؟) المسماة "ذخيرة العقبى". وانظر .84/١‏ 

(5) "المنح": كتاب البيوع - ياب خيار الرّؤية 6 ق9/]. 

(5) "جامع القصولين": من يصلح حصماً لغيره ومن لايصلح إلخ 72/١‏ 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشتّرط 74/168 

() "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 370/8 (هامش "فتح القدير"). 

(8) انظر "اللباب في شرح الكناب": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 54/1 


لزه الزائم علس اح مح 6ق 7ع ميت تت كيه , “يات كبا الرئية 


7 ع عله م شع 3 َه 4 5 ا 1 1 - و 
(ولة) أي: للمُشتري (أث يَرْدهُ إذا رآم) إلا إذا حَمَلهُ البائع لبيت المشتري؛ فلا يَرُدَهُ 
إذا رآف إلا إذا أعادهُ إلى البائع» "أشباه"7") 2 0000 


معناة: أن يَقول: بعك النُوبّ الذي في كُمّي هذاء أو هذو الحارية التقيّةَه وكذلاك العينُ الغائبْ 
الْشارٌ إلى مكانه وليسَ في ذلك المكان بذلك الاسم غيرٌ ما سَمَّى والمكانٌ معلومٌ باسيه والعينٌ 
معلومةٌ» قال "صاحبُ الأسرار”: لأنّ كلامّنا في عن هي بحالةٍ لو كانت الرؤْيةٌ حاصلةً لكان البيعٌ 
جائرا)) اه ما في "انح" ملخصاً. ١‏ 

ولايخفى أن حاصله تَقييدُ إطلاق الحواب بم قالَهُ في 'الممسوط'”' وَغيرهٍ كما مر" عن 
'فنح القدير'» ومو مَخْمَلُ إطلاق انون كعبارة "القدوري” المدكورة. 

65 (قولة: أي: للمُشتري) كان يتبغي ل "الصف" اللُصريحٌ بو؛ أله لم يَتَقَدَمْ له كر 
مَعَ إيهام عَوْدٍ العشّميرٍ للبائع وإنا كان يَرتفع بقوله الآتي2'7: ((ولا خيارٌ لبائعه». 

ردك (قولة: إذا رآه) أي: عَلِمّ به كما قدمناة". 

وول (قولة: إلا إذا حَمَلَهُ البائعغ إلخ) في "البحر"29 عن "جامع الفصولين"9, ((شراة 
وحَمَلَهُ البائغٌ إلى بيت المشتري» فرآهُ ليس له الود لأنهُ لو رَدَهُ يَحمَاجُ إلى الحمل» فيُصيرٌ هذا 
َي حدث عند المشتري» ومؤونة رد البيع بعيب أو بخبار شرط أو روي على المشتري ولو 
شرَى متاعاً وحَمَلَهُ إلى مُوضع فلَهُ رَدْهُ بيب أو روي لو رده إلى مُوضع العقلب وإلا فلا)) له. 
(1) "الأشباه والنظائر": الفنّ الثاني: الفرائد - كتاب البيورع صلا؟ ؟-. 
(؟) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير الشتّرط “38/31 
(©) المقولة [528510] قوله: ((فلو لم يشر إلى ذللك إلخ)). 
(4) ع 4م ور 
(ه) المقولة [5 5085 قوله: ((لِمًا لم يَرَيامُ)). 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خبار الرّؤية 50/5 


() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات .7417/1١‏ 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 


وظاهرة أنه نما يَردهُ لو رَمَهُ إلى موضع العَقدِ فيما لو حَمَلهُ امشتري فلاف البائع؛ ومو عيلافٌ 
ماتقلةُ "النتارح" عن "الأشباو", والذي يُظهرٌ عَدَمْ الفرق» أن ما دكر” 2‏ مِنْ قوله: ((لأنهُ لو 
َه لخ)) ‏ غَيرُ ظاهر؛ لله لا يناه قولة؟"" بعده: ((ومؤونة الرّد على اأُشتري))» فافهم. شمّ 
رايت صاحت "نور العَين""" اع ض التُعليلَ الذكورً ما ذَكَرنَة. ب اده 
"الفصولين": أن ما أنفقة البائع على تحميله إلى منرل المشتري لا ير المشتري إذا رد عليه البيعٌ إلى 
مَحَلَّ العقلد؛ أن البائعَ مُتبرّعٌ ما أنفقة؛ لأنّ لواحب عليه الُسليمُ في حل العقدٍ دون التحملي» وبه 
يَْظهَرٌ حواب حادنّة الفتوى: اشترى حديداً لم يرك وسَرَطٌ على البائع تحميلةٌ إلى بلدة المشتري» 
رآهُ فلم يَرضّ بده وأراد فس ابيع عخيار" الرّؤية أو بفساو العقد بسبب الشرط الذكور. 
والحواب: أله يمه تحميلة إلى بلدة البائع لردهُ عليه وإ كان ال بسبسيم رعاقاءاب] القساد؛ ليما 
صرح به في "جامع الفصولين"”” أيضاً: ((م أذ مؤُونة رد امبيع فاسداً بعد الفسخ على القابض)). 
248١‏ (قولة: وإث رضي بالقول قبل فيد بالقول؛ لأله لو أحارهُ بالفعل ‏ بأث تضرف فيه 
1 خحيارة كما ف "لكر "20 عن "شرح المجمّع". 
زععمكى (قولة: أي: قبل أن يراه أشار إلى أنّ الصتّميرَ المذكورَ في ((قبلةُ)) عائدٌ إلى 
المعنى الْصْدريّ لا إلى لفظ الرّؤية امفهوم مِنْ قوله: ((إذا رآة)؛ لأنهُ مونّت» تأمّل. وأحاب في 
"البحر”””: ((بأنةُ ذَكَر الصتّمير للمّعنى))» أي لأن المراد مِنَ الي اليم كما مر 
(0) في "7" و"م": ((ذكره)) بالهاء, 
(5) أي: قول صاحب "جامع الفصولين" المتقدم في هذه المقولة. 
() "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خيار الرّية ق97/ب. 
(4) في "م": ((لخيار)) باللام. 
(ه) لم نعثر عليها في مظانها من "جامع الفصولين". 
و "الشر نبلاليّة": كتاب البيورع باب حيار الرّؤية ١51//9‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 74/5 
(8) المقولة [9585] قوله: ((لِمًا لم يرياة)). 


الجزء الرابع عشر 23 باب خبار الرؤية 


, 21-4 2 


أن خياره معلق بالرّؤية بالنص. 


الي رةه مم : 
[4 88 (قولة: لأنّ حيار مُعلق بالرّؤية بالنص) أي: بحديث: رومن اشسترّى 


7 اموا لد ا 3 0 3 م 3 3 
شيئا لم يرَهُ فهُو بالخيار إذا رآة» إن شاءً أحذهُ وإ شاءً ترّكة)'"2, قال في "الدرر"20: 


)١(‏ رراه إسماعيلُ بن عياش عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أبي مَريم عن مكحول رفعٌ الحديث إلى النبي 5 بهذا 
اللفظ. أحرجه الدارقطني 7/: وابن أبي شيبة د/د» والبيهقي 5/ 118. وقال: هذا مرسل. وابن أبي مريم ضعيفُ 
الحديث. وروى ذاهِرٌ بن نوح عن عمر بن إبراهيم بن خالد الكردي حدننا وهب اليشَكرتي عن محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة فيه قال رسول اللمتة: (مّن اشترى شيئاً لم يرّه فهو بالخيار إذا رآه ))- 

قال عُمر الكردي : وأعبرني فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة يه عن النبي 4 مثله. 
قال مر أيضاً: وأخبرني القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة عن الهيثم عن محمد بن سبرين عن أبي هريرة له عن النبي 

أخرحه الدارقطني /4-ه, ثم قال: عمرٌ بن إبراهيمٌ يقال له الكردي يضسع الأحاديث؛ وأخرحه 
البيهقي//57, ثم قال: وهذا باطل لا يصح لم يروها غيره؛ وإإما يُروى عن ابن سيرين موقوفاً من قوله؛ وداهر بسن 
نوح!؛ قال ابن القطان : لا يعرف ولعل الحناية منهء قال ابن حجر في "التلخيص" 3/7 :)١١0(‏ ونقل الدووي 
اتفاق الحفاظ على تضعيفه؛ وطريق مكحول المرسلة تمعل ضعفها أمثل من الموصولة اه. 
ورواه هُشيم عن إسماعيل بن سالم 'عن الشعبي فيمّن اشترى شيئاً لم ينظر إليه كائناً من كان: هو بالخبا إن 
شاعءً أذ وإن شاءً ترك. ورواه هشيم عن يونس عن الحسنء وعن المغيرة عن إبراهيم مثله. وزاد جرير عن المغيرة 
((وهو بالخبار )). ورواه ابن عُليّة عن أيوب عن الحسن قال: (( من اشترى شيئاً لم َه فهو بالخيار إذا رآم»). 

أخرج ذلك كله ابن أبي شيبة 5/رد؛ والدارقطني 4/7» والبيهقي 574/5. 

وخالفهم ابن سيرين كما رواه هُشِيم عن يونس وابن عون عن ابن سيرين قال: إذا وجده كما وُصيف له فهو 
جائرٌ ولا خيارٌ له. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والدارقطني. 

وما يُستَدلُ به خبار الرؤية: ما رواه ربّاح بن أبي معروف المكي عن ابن أبي مُليكة عن علقمة بن وقاص اللبئي 
قال: اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان مالأء فقيل لعثمان: إنك قد عُبنت» وكان الما بالكوفة وهو مال 

أني بعتُ ما لم أرَ فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريتُ ما لم أرّه 
الخيارَ لطلحة ولا خيارٌ لعنمان. 


آل طلحة الآن بهاء فقال عثمان: لي 
نكا هنا خرن تتلين ,انعد 
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" 2٠١/5‏ والبيهقي 785/5 
قال الطحاوي: والآثارٌ ف ذلك قد جاءت متواترةٌ» وإن كان أكثرّها منقطعاً فإنه منقطمٌ لم يضادّه متصل. 
؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرُؤية 131/7 


24/5 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ولا وحوة للمُعلق قبل الشتّرطٍ (ولو فَسَححَُ قبلّهام قبل الرّويةِ (صّم) فسخة (في 


الأصمّ) "بحر"7! لعدم لَرُوم البيع بسببم جَهالة لمبيع» فلم يَقَعْ مُبرِم)9©. (ويشتُ 
الخيار) للرّؤية (مُطلقاً غير مُوَقتي) دَق 0 


((وفيه: أن هذا استدلالٌ عفهوم الشّرطء ونحنْ لا نقولٌ به)) اه. 

قلت: وجوابة أن الأصل في العقدٍ اللرومٌ؛ فلا ينْتْ الخيارٌ إلا بدليله» والنصٌ إِنّما أَثنَهُ عند 
الرّؤيةه فيَبقى ما ورايّها على الأصل» فالحكمٌ ثابتٌُ بدليل الأصل لا.عفهوم هذا الشتّرط وهذا 
معنى قول "الشّارح": ((ولا وجو للمُعلق قبلَ الشّرط))» وقالَ في "الفسح””: ((والمعلق بالشّرطٍ 
عَدَمٌ قبل وُحُودِو والإسقاط لا يَتَحَقُ قبلَ الثبوت) اه أي: إذا كان الخيارٌ مُعلقاً بالرّؤية كان 
عَدَما قبلّهاء فلا يَصحّ إسقاطة بالرّضاء فافهم. 

(ه*618 (قولة: لعدم لُرُوم البيع) بيانٌ للقرزق بين السخ والإحازة فإنها غيرٌ لازم قبل 
الرؤْية وهو لازم مع استوائهما في التعليق بالشّرط في الحديث المار” © وذلك أن الفسخ لهُ سبّبْ 
آتن وهو عَدمُلَرُومٍ هذا اعقب وما لا يلم فللمُشتري فَسحَك ولم يبت للإحازة سبَبٌ آعخَرْ 
فبَقِيَتَْ على العَدَم. 

وحاصلة: أنّهُ غيرٌ لازم قبل اليُؤية لجهالة للبيع» وإذا رآهُ حددّث لهُ سبّب آحَرْ لعَدَم لرُوبهِ 
وهو الوق ولا مانم من اجتماع الأسبابي على مُسبسمٍ ولحل أفادَةُ في "البحر"0. 


رمم (قوله: غيرَ مُوَقتعُدَه) تفسيرٌ للإطلاق. 


78/5 "البخر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية‎ )١( 
(؟) ف "ط": ((منبرهام): وهو خطأً.‎ 

(©) "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار الرّوية ه/378 
(5) في المقولة السابقة. 


(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 73/5 


الجزء الرابع عد ١‏ باب خبار الرؤية 


ع 


هو الأصيٌ "عناية"”٠"؛‏ لإطلاق النصّ ما لم يُوجَدْ مبِطِلك وهو مُبِطِلُ خيار التّرطٍ 


80 (قولة: هو الأصحٌ) وقيل: مُوَقَتٌ بوقت إمكان الفسخ بَعد الرُؤيقه حقى لو تمكّنَ 
2 ولم 35 11 نيار ونه 

رمن (قوله: وَهُوَّ مُبطِلٌ خيار التتّرط) 
اسح كالإعتاق وتوايه» أو يُوجب حا للغيرٍ كاليع اللي أني: عن شرط الخيار للبائج» 

1 00 ا : 

والرهن والإحارةٍ قبل الرؤية وبُعدّهاء وما لا يوجب حقا للغير كالبيع بخيار -أي: للبائع- والمساومةٍ 
والهبة بلا تسليم يطل" بعدها لا قبلهاء "ملتقى”2. وفي "حامع الفصولين””: ((باعَ بخيار لا 
يطل به حيار الرّؤية إلا في روايق» وبجخيار المشتري بطل وكذا لو باغ يبعا فاسداً وعلاق يعض 
لمبيع عند الأشتري بَطَلَ خيارة؛ لأنّ بيار الرُؤية يَمَع مام" الصفقةء فإذا تعذّرَ رَدُ بعطيه بهلال أو 


عيب بطل خيارة ولو عَرَضَّ بعضةُ بعد الرّؤية على البّعء أو قال: ربت ببعضِه بطَّلّ خيارة 


000 # 


ب في يذه» وتعذر رد بعضه؛ وتصرفي 


5 


وكذا خيارٌ عيبي وكذا لو رآهُ فقبضتّه رسولة) له. قال في "ثور العين"”": ((ومسالة عَرْض يُعضيه 
على البيع ليست وفايّة؛ لما في 'الخايّة”: لو عَرَضَ بَعضَة على البيع بعد الرؤيةِ َل خمارة 


(قولة: والرّهن) الفظَاهرٌ تيده بالتسليم. فإنّه حينهل يُوحَبْ حا للقي وبدونه لاء تأمّل. 


(قولة: والمساوّمة) أي: عَرضيهِ لياع وأا عَرضُ يرم فلا يُطِلُ خيارة "حمّوي". 
(قولة: بَطَّلَ إلخ) لعله: يطل ثم رأيتة كذلك في "الملتقى". 


)١(‏ "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 4/0 7ه (هامش "فتح القدير”). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 85/5 

(©) ف النسخ جميعها: ((بطل))» وما أثبتناه من عبارة "الملتقى"؛ وقد نه عليه الرافعي رحمه الله. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الببوع - فصل في خيار الرّؤية 15/7 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7140/1 

(ى ف "ك": ((ين تما). 

(7) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خيار الرّؤية 3813ب 

(8) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في خبار الرّؤية ؟/68١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


2000 


عند "محمد" لا عند "أبي يُوسف") اه. 

قلتُ: صاحب "الخايّة" يُقَدّمُ الأشهر فتديّر. 

ه505 (قولة: مُطلقا) أي: قبل الرّؤية وبعدها كما علمت. 

(قولة: وميد يضام قل لعبارة "الدّرر" بالمعنى؛ لأنهُ قال©: (روييطة 
مالا يُوجحب حق الغيرٍ كالبيع بالخيار» والُساومة والهبة بلا تسليم بعد الرّؤية لا قبلّها؛ لأنّ هذه 
التتصرّفات لا تيد على صريح الرضاء وهو إنما يطِلهُ بعد الرؤيةء وأمّا النَصيفات الأولى فهي 
أقوى؛ لأ بعضّها لا يَبَلُ الفسخ» وبعضها أوحب حقّ الغير فلا يَملِكُ إبطالة))”" اه. 

م اعلّمْ أنَّهُ في "الكر”" اقنَصَرٌ على قوله: («وييطل عا يطل به خيارٌ الشتّرط))» فَأُورَدَ عليه 
في "البحر"27): ((الأحد بالشفعق والعرْض على البيعه والبيع بخبار للبائع» والإحارةً والإسكان بلا 
أحرء والرّضا بالمبيع قبل قبل الرّؤية» لها بطل حيار النترطر دُونَ خيار الرُؤيةع) اه لكي الصّوَاب 
إسقاط قوله: («والإحارة))» فإنها ُ توجحب حقا للقير وقد عَلمَتَ أنَّ مسألة العرض خحلاقية. تمن 


ما أوردَهُ في "البحر" احترَرٌ عنة "الشارح" بقَولِه: ((ومُّفيدُ الرضا بعد الرّؤية لا بله0): فإن هذوٍ 


(قولة: وأمًا النَصمُفاتُ الأولى إلخ) هي ما يُبطِلٌ خيارَ الشّرط, 

(قولة: وقد عَلمتَ أن مسألة العرضٍ لافية الخلافية عُرْضُ البعض لا الكل فإنها بعد الرُويةٍ محل 
اثفاق على على أنْها تَطِلُ كما هر ظاهرٌ ما ذكَرَهُ "الملتقى" من الضتّابط بقوله: ((وما لا يُوحسبُ إلخ)»» وإيرادٌ 
"ب" في المسألة الاتفاقّق» تأمّلن. 


13/07 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا يُمِكِنْ إبطالة)). 

(©) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 17/5 
(4) “البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 70/5 


الجزء الرابع عد لفان باب خيار الرؤية 


الأشياءَ لا تُبطِلٌ حيار الرؤية قبلَ الرّؤية؛ لأنّها فيد" الرّضاء وصريحٌ الرضا قبلّها لا يُطِلَةُ 
فلذا قال: (ربعد الرّؤية لا قبلّها))» لكن يُبقى إيرادُ "البَحر"وارداً على قوله: ((وهرَ مُبِطِلُ خيار 
النتّرط مُطاقاً)). فإ هذو الأشياءً !1+3 تُبِطِلُ حيار ارط فيتوَهمُ ها تُبطِلٌ حيار الرُويةٍ 
قبلّها وبَعدها مع أنّها لا تِطِلهُ قبلها لِمًا عَلِمتَء ولا يِيِدُ قولّةٌ: ((ومُّفِيدٌ الرضا إلخ))؛ لأنّ 
بعض ما يُيطِلٌ حيار التّرط يُفيدُ الرضا كالعتق والبّعٍ ونحوهما مِنّ التَصرَفاتيء ويُطِلُ خيارٌ 
الرّوية قبلّها وبعدها. 
(تبية) 

عَدٌ في "البحر””" ما يِل حيار الرّية َْضَ لبي نقد النمن بعد الرّؤية ‏ زادَ في "جامع 
الفُصولَينِ”: ((وكذا لو رآهُ فعبْضَهُ رَسولة)) اه - وحَمَلَُ إلى بيست المشتري» فإذا رآهُ ليس له رده 
مالم يَرْدهُ إلى موضع العقد كما مر يبان وكذا لو اشترى أرضاً لم برها وأعارّها فرَرَعها 
الستعيرء وكذا لو سرَى عِدلَ نياب فلس واحداً بَطَلَ حياره في الكل اه. 

نمكم (قولة: لَه الأحد بالشقعة إلخ) تفريعٌ على قوله: ((لا قبلها)), أي: إذا كان مُفِيدٌُ 
لضا لا يطل خحيار الرؤية قبل الرّؤية فلو شَرَى دارا ولم برها فِيْعَت دارٌ يحنبها فلَهُ أذ الثانية 
بالسمعةٍ» ولا يطل حيارةٌ في الأولى» حتّى إذا رآها ولم يَرْض بها فلهُ رَدُها مخيار الرّؤية. 


(قولة: وكذا لو اشترى أرضا لم برها وأعارها فَرَرعَها الْستعيي) لتعلى حقه بالرّرع؛ فإنهُ لمكن 
إخراجها ين يدو وفي "الرَياعيَ": ((ولو اشترَى أرضاًء فأَذِنَ للأكار أن يَررعها قبل الرؤية فرَرَعَها بَطّل؛ لأن فعلة 
بأمرو كفعلو)) له. 


)١(‏ في "ك": ((لا تفيد))» وهو خطأ. 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 7/4 819 

(5) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 745/١‏ 

(4) قوله: ((كما مر يانه)) من كلام ابن عابدين رحمه اللهء انظر المقولة [95851] قوله: (إلاً إذا حَمَله البائح إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 7 يبي يبب جب بي قسم المعاملات 


"درر”'' مِنْ خيار الشّرطء فليُحفظ. (ويت يُشَتَرَطُ للفسخ' " عِلْمْ البائع» بالفسخ 


حوف الغرّر ولا خيارٌ لبائع ما لم يَرَهُ) في الأصح. ابام لوب و ع رودل اوص راوها ماقف 6ه لد 0 
ادق ] (قولة: 2 " مِنْ خيار الشّرط) وكّذا ذَكرة "الشارحٌ 07 ماله عد عن "المعراج" 


بقوله: ((بخلافب حيار روي وعغيبج)). 
(تبية) 
إنّما عا ذلك !! لى "الدُررٍ” مِنْ خيار الششّرط مع أنَّهُ في "الدُرر" ذَكَرَهُ في هذا البابي) مشا 
بقوله: ((كذا طلّبُ الشفعة .عا لم يَرَه))؛ أنه عله مُبطِلاً لخيا ار الرّؤية 5 55 وهو غير صحيح. 
09845 (قولة: موف الغرَرِ) أي: غوَرٍ البائع بسبب اعتمادو على شيرائه» فلا يَطلْبْ لساعته 


مشتريا آعر 0 


مام (قولة: ولا خيار لبائع نا لم ير في الأصمّ) بأن وَرتَ غينا فاعها لا خيارٌ لهُ 
الإاع السُكوتي» "در منتقى ”207 أي: وقَمَ الممكمٌ به محضر من الصّحابة رضي الله تُعالى 


06 


عنهم ولم يُرْوَ عن أْحَدٍ منهمْ خلافة فكان إجماعا سُكوتيًا كما بَسَطَهُ في "الفيح"27» وهو قَولُ 


(قولة: وَهوَغَيرُ متحيح) فيه نظ بل حعْلَهُ هنا مبِطِلاً بَعدَها لا ملا وق (زوكذا طُلَبُ الشّفعة يها 
لم رك أي: ميل بعد الرُؤية ل قَلّها) اه.. وكانا 'الْحَمي" هم أذ مرا "الغ" : وما لم تر وقت الطألب 
مع أن مُرادهُ: لم يَرَهُ وت الييع وطلب بَعدَ ليق كما أفصّح عن في "شرج" مَل 


15/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار التتّرط والتعيين‎ )١( 

(5) في "د" و"و": ((لفسحه)). 

0 سني ١‏ كد كل + 

(5) انظر "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ ياب تحيار الرّؤية رك 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية 437/9. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب البيوع - فصل في خيار الرّؤية رد (هامش "بجمع الأنهر"). 
(/) انظر "الفتيح”: كتاب البيووع ‏ باب خيار الرّؤية 878/0 


6/4 


الجزء الرابع عشر هوم باب خيار الرّؤية 


"الإمام" المرجوعٌ إليه كما في "البحر”". وبه ظَهْرَ أن قولُ: ((ني الأصمّ)) لا مَل لهُ؛ لإيهامه أذ 


مُقابله صحيحٌ» مع أن ما جع عنه المجتهدٌ لم يَْقَ قولاً لهو لنهُ في حُكم المنسوخ. 
[مطلب: رؤية جميع المبيع غير مشروط] 

زه184/ (قولة: وكفى رُوْيةٌ ما يُوذِنُ بالْقصُود) لأنّ رؤيةَ ‏ جيع البيع غير مشروط لتعرو, 
يكتفى برؤبة ما يَدلُ على اليلم باأقصوده "مداية"0, وَالّْرادُ أن روْية ذلك قبل الششّراء كافية في 
سسقوط خياره يَعدة؛ لأنهُ قد اث شترّى ما رأى فلا خيارَ لَه وليسَّ الْوادُ أنّهُ لو اشترى قبل الرُؤِيةَكُدٌ 
رأى ذلك يسقط حيار كما توهّمَهُ بعض الطلبق فاستشكلةُ بأنّ حيار الرؤية غير مؤقّتيء وأنَّهُ إذا 
رأ بعد الثراء لا سقط إلا بولٍ أو فعل يدل على الرّضاء فكي يُسقط سرد روي ما يوون 
لمارا أفاده في "النهر””": وسيُشير”؟' إليه 'الشتارح”*. ولا شلك أنه توهّمٌ ساقط» وإلا لَوِم 
أذ لاي بت خحيار الرّؤية بعد الشراء إلاّ قبل ري بعد ولا قائل به مع أن اليّية بعد الشراء شرط 

ُو امار على ما 0 

11845 (قولة: كوه مير المرادُ بها ما لا تاوت آحادة, قال في "الفتح"”"': ((فإث دعل 

(قولةُ: وراد أنّ رؤية ذلك ة قبل الثتراء ء كافية إلخ) أو الوا أن ريه ما كر كاضي في تح رؤيسة 
البيع بدُون تعض لكونها مُسقِطةٌ للحيار أو لاه فإ هذا أمر 1 آخرء وبدون فرق بين كون ره ويةِ ما ذكرَ 
قبل الشّراء أو بعدّه. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب حيار الرؤية لدلقة 
(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 58/8. 
(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق601/ 


000 


(4) في "ك" واب" و"م": ((ويشير)). 

(0) ص ه87 وما بعدها "در". 

(0) المقولة [174] قوله: ((لأن خياره معلّقّ بالرّؤية بالنص)). 

(0) "الفتح": كتاب البيرع ‏ باب خيار الرّؤية /ل/الاد ‏ 4ه باختصار. 


حاشية ابن عابدين امنا قسم المعاملات 


في البيع أشياءً فإث كانت الآحادُ لا تتفاوت كامكيل وا موزون ‏ وعلامتة أن يُعَرَض بالتموذج* - 
برؤية واحلٍ منها في سسُقُوط الخيار”"؛ إلا إذا كان الباقي أردأ ما رأى فحيارٍ يكنوث لهُ 
الحا يعني'"/: حيار الب لا حيار اليه ذكَرهُ في "النابيع'”"2 وعلّلَ في "الكاي": بأنه نما 
رضي بالصّفة الي رآها لا بغيرهاء ومُفادَه أهُ خبار الرّوْية وهو مُقتضى سوق كلام "الأصلف"» 
أي: "صاحب الهداية”2» والتحقيق أنهُ خيارٌ عيبي”” إذا كان اعملافٌ لباقي يُوصِلهُ إلى حَدٌ 
العيبيه ويا روي إذا كان لا يُوصِلهُ إلى اسم م اليب ؛ بل الدُونء وقد يَحتيعان فيما إذا اشترّى ما 
لم ير فلم يقبطلة حتى ذَكَرَ له البائ به عيبا ثمٌ أراةُ لمبيع في الحال)) اه وأقَهُ في "البحر”. 
والحاصل: أنهُ إذا كان الباقي أردأ ما رأى لا تكفي رؤية بعضريء أي: لا يُسقّط بها الخيارٌ 
مطلقاء وإنّما يُسقُطُ بها حيار الي فقَطء ويَبقَى خيارٌ لعب على ما في "اليتابيع'؛ أو يقَى معها 
حيار الرُؤية على ما في "الكاي". والتحقيق التفصيلٌ» وهو: أنهُ إن كان الباقي معيبا يبقَى الخباران» 


وإلاّ فخيارٌ الرّؤية فَقَط. 


(قولة : وعلامة أن يُعَرَض باللموقج فيد "امصباح” : (الأموذج بد بضمٌ الهمزة: ما يدل على صفة الشتّيىء 
وهو معرب وف لغة: : لمُودَج به بنتح النون واسذال معجمةً مفتوحة مطلقا وقال "الصّغاني" : اللموفج: مال 
الشَّيء الذي يعمل عليه)) اه من "البحر". 


* قولة: : «بالفموذج) كٍِ "للصباج” : («لأَمُودْج بضمٌ الهمزة: ما يدل على صفة الشَّيءء وهو مُعرَّبُ وفي لغوّد 
نَمُوذْج» يفك يفتح النون والذال ا معحمة» وقال "الصّعَانِي" : الصّواب اللسوقج) له قلت: وهو وَالْسمّى ف عرفا 
العاينة. اه منه. نقول: كذا في هامش "الأصل"؛ وانظر "تقريرات الرافعي 

)١(‏ في "ب": ((الخبار)) بالباءء وهو خخطأً. 

(5) في "ب" و"م": ((أي) بدل ((يعني)». 1 

(؟) "الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع": لأبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي (كان حيا سنة 115ه) شرح 
"مختصر القدوري". وتقدمت ترجمته 4149/1١‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية 810/8 

(5) أي: في بعض الصور كما في "الفتح”. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخبار الرّؤية 1/0 نقلاً عن "الفتح". 


الجزء الرابع ع؟ بوم باب خيار الرؤية 


وبهذا لتقريرٍ سقط ما في "التهر'”"" حيث قال: ((وعندي أن ما في "الكافي" هر النُحقيق» 
وذلك أن هلبه الرُية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقطٌ حيار يِه حقى اتقَلَ مه إلى بيار 
العيب؟! فتَديرة)) اه وهذا اعتراضٌ على زم/ق؛؛/ب] ما في "الينابيع". والحواب: أنّها قد أسقَطَتْ 
حيار الرؤية» وإنما لم تكن كافية في روم المبيع؛ أنه ييقَى معها خيارٌ العَيبع كما قرّرنا بو كلام 
"الُناييع"» وعلمت ما هو التحقيقٌ 4 قال في "الفتح””": ((ثم الول برؤيةٍ البعض إذا كان في 
وعاء واحدد فلو في أكثرَ فقيل: كذللك» وقيل: لا بد من رُؤية كُلّ وعاءء والصّحيحٌ الأرّل؛ لأ 


وليه لعن عرقي حال الباقي» هذا إذا ظَهَرَ أن ما في الوعاء الآخر مثلهُ أو أحوّكٌ فلو أردأ فهو 
على خيارة)) اه. 


(تنبية) 
قال في "جامع الفصوكين"”": ((فإث قال المشتر ي: لم أجحد الباقيّ على تلك الصَّفَةِ وقال 


البائغ: هرّ على تللك الصَّةِ فالقَولُ للبائعه واليّمةُ للمُشتري)) اه ومِئله في "الخايّة”. ولا يحفى 


(قولة: وهذا اعتراض على ما في "التنابييع') الذي يَظهرُ أن كلام "اله" اعتراضٌ على ما في "الفتح" أيضأ 
لاعلى ما في "الينابيع' فَقَل وذلك أن كلام "الفتح” يُِيِدُ الفرادٌ خيارٍ العَيسِ حيث قالَ: ((إنّه خيارٌ عيبم 
إلخ))» فهذه العبارةٌ تُفيدُ أذ كله منّ الخيارين يَنفْردٌُ وقد يُجتمعان فيَردُ عليها ما في "النهر": ((أنّ هذو الرّؤية إذا 
لم تكن كافية فما الذي أسقط خيارٌ رؤيتهِ؟!))» وقوه في الحاصل: ((والتّحقيق التفصيلٌ إل حلاف مايَدُلٌُ 
علب كلام "لفح" وحبتا لا صتخا لو كم َي عبار "لايع" صراحة وكما علي 
كلام "لما 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 7113ب 
(5) "الفتتح": كتاب البيوع - باب خيار الرُؤية 5182/8 


(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات -514/4/١‏ 7149 
(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخبار ‏ فصل في خيار اليّؤية ١140/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية؟). 


حاشية ابن عابدين وى مسحل وتط هك ٠١‏ قب التائلات 
ورقيق» و) وجه (دابة) م ال ا ا ا ا 


أن هذا إذ0" هلّك النَموذجٌُ الذي رآ وادّعَى الُشتري مخالفة الباقي له" أمًا أو كان موحودا فإِنَهُ 
يُعرضُ على مر لهُ يبر بذللك ينضح الحال» لك كن ب شيم وهو أن هذا ما َه لو كان الغ 
حاضراً مستوراً كيس أو نحو أمّا لو كان غاباً وأحضّر له البائعٌ التموذج وهلّكّ : ثم أْحضَر له 
لباقي فى الأشتري أله ليس على الصّمَةٍلتي رآها في الودج فيتبفي أذ يكرث القَولُ للمشتري؛ 
لأنّهُ مُكيرٌ ضيمناً كوث ذلك هوّ امبيمٌ بخلاف ما إذا كان حامر اللمتبماعلي ذه المي وإنما 
الاختلاف في الصّفةٍ. وبهذا ظَهرَ أن ما بَحَنهُ "الخيرُ لم7" في "حواشيه على الفُصولين": («(مِنْ 

أنه لو هلك لنموذج فالقَولُ للمُشتري؛ لإنكارهٍ كوث الباقي هو المي ضيشا)) مُحمولٌ على مالو 
كان غائباً كما قلناء إلا الفَهُ صريحٌ المتقول كما علمت» فاغتدم هذا التُحرير. 

لمكم (قوله: ورقيق) أي: ووّجحه رقيق أو أكثره*) كمافي "الستّراج" عبداً كان أو أَمَةٌ 

لأنّ سائرٌ الأعضاء في العبيدٍ والإماء لوحو ولذا تقَاونت القيمة إذا فرض تفوت الوّحهِ مع 
تساوي الأعضاى ودلّ كلامة أله لو نظرٌ لسائر أعضائه غير الوجه لا سقط حيار وبو صرّح في 
الاج هر" ولا ترط زود لوالا ولأسان اشر عدن "عر" 


(قولة: ووَْه رقبق) لا يَظوَر الاكتفاءٌ برحو ارقي في زمشاء ولا بره الَبَةٍ وكَملهاء فإن المقصوة 
لايْعلَمُ برؤية ما ذْكِرٌ عاد 
(قولةٌ: أو أكثرً) أي: أكثر الوجه كما يفيه "ط". 
)١(‏ في "1": ((فيما إذا)). 
(؟) ((له)) ليست في "م". 
(5) "اللآلئ الدرية ف الفوائد الخيرية”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 45/١‏ ؟ (هامش "جامع الفصولين"). 
(؛) في "ك" و”ب” و"م": ((أو أكثرَ)) بغير هاءء وما أثبتناه من "الأصل” و"7" هو الصواببُ؛ حيث إن المراد أكثر الوحه: وتدل 
عليه عبارة "ط": ((وكذا إذا نظر إلى أكثر الوجه؛ لأنه كرؤية جميعه)) له.. وقد نبه عليه الرافعي رحمه الله. 
(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق 511ب 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 758/1 


الجزء الرابع عث اران 221117 باب خيار الرؤية 


ركُبْ» (وكَفلها) أيضاً في الأصمّ» (و) رُؤيةٌ (ظاهر توس مَطوي) 00 

1 (قولة: تركُبْ) احترازٌ عن شاقٍ للحم أو القنيقء والبقّرةٍ الَلُوبٍ أو الثافةٍ كمافي 
"هر" ويأني 20 كا , 

رمرم (قرلة: وهم أي: مع كلها بفتحتين بمعنى لعج وأفاة أن ريه القواكم غيم 

ا هو المتحيح؛ الك 1 1 

لمكم (قولة: ف الأصح) هو قو "أبي يوسف” واكتفى "محمّك" برؤية الوح "نهر”7. 

عملم (قولة: وظاهر ٌ وب مُطوي إلخ) لأث البادي يعرف ما في الطي؛ فلو شرط فِحُهُ 
ضر البائٌ بتكدسُر ثوبه ونقصان بهحيده وبذلك يَنقص ثمثه عليه إلذأذ يكو لَهُ وجهان فلا بد 
من رؤيتهماء أو يكون في طب ما يُقصّ”*' بالروية كالعلّم قيل: هذا في عُرفهم أمّا في عفنا فما 
لم, باطنّ العُوب لا يسقْط خحيارة؛ لألهُ تقر اعتتلاف الباطن والظّاهر في القيابيه وهو قولٌ 
"فر" وفي "المبسوط”): ((الحواب على ما قال "زض”)): "فنح "00 و "بعر 7" 

قلت: ومُقتضى التعليل الأخير ألهُ لو لم يَختلِفْ سقط اليا إل إذا طهر باطنه أردأ م 
ظاهره فل الخيارٌ على ما م05 

[مطلب: البيغ باللموذج (المساطر) يُبِطلٌ خيارَ الرؤية إذا لم يختلف] 

يقي ؛ شيء لم أرَ من نه عليه وهر ما َو كان الي أثوابا متعدّدة» وهي بن مط واحدٍ 

لا تحتل عادةً بحيث بياغ كل واحدٍ منها بدمن مُتُحدٍ ويَظهَرٌ لي أله كفي رُؤية نُوبمٍ منهاء 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية ق70/1/بب 

ا 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرؤية ق 7001ب 

(4) في "ك": ((يقصدم)). 

(5) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير التتّرط ١//ا/.‏ 
(1) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب خيار الرّؤية 79//5د. 

(/) "البحر": كتاب البيع - باب يار الرّؤية 77/1 

(8) القولة [27847] قرله: ((كره عبْرق). 


3/4 


حاشية ابن عابدين لض قسم المعاملات 


إل إذا ظَهّر الباقي أردأء وذلك لأنها ثبع بالتموذج في عاد كََ 
يُنظرون مِنْ كل لون إلى نوس واحدء بل فَد يََطَعون مِنْ كل لون قطعةٌ قَدرَ الاصع ويُلصقُونَ 
القِطْمٌ في وَرَققٍ فيعلَمْ حال جميع الأثواب برُؤيةٍ هذه الوَرقق 5278 طول ارب وعَرضُة علوم 
ذا جدت الأثواب كلها على الخال" للرئي الوم بلا تاوت بينهما"' : بغي أن يُسقْطَ حيار 
الرّؤية؛ لأنها حيندل تكونٌ.عنزلة العَدَديّ الُقارب كاجوز والبّيض؛ إذ لا حك أنه قد يَحصّلُ 
اوت بين جوزة وستوزة؛ ولكنه يس" لايقْصٌ لق فإذا كان تُوعٌ من الاو على هذا الرّحهٍ 
لا يَحتِلِفٌ ُو منها عن وس اختلافا ينقْصُ امن عادةً كان كذلك؛ ولا سيّما إذا كانت التيابُ 
مِنْ سّدّى واحد؛ لأنهُ داخحلٌ تحت قول "الهداية”" وغيرها: ((إلهُ يُكتقَى برّؤية مايدْلٌ على الهلم 
بالقصود))؛ وفي 'الريلعي”0ا: ((إلو كات أشياءً لاتتّفاوتُ آحادُه كالكيل والّوزون» 2 
- وعلامتة أن يُعرَض بالقموج - - يُكتقى برؤية بعطيه؛ ليان العادةٍ بالاكتشاء بالبعض في ابمنس 
الواجدء 0 العلم به بالباقي» 0 إذا كان الباقي أردأ فلَهُ الخيارٌ فيه وفيما رأى» وإنْ كان 
آحادٌهٌ تتفاوت0* عر وَ الذي لا يُباعٌ بالنُموذج كاثياب والدّوابٌ والعَبيدٍ ‏ فلا ايز بدك 
واحدٍ مِنْ أفرادة؛ أنه روي ة بُعضها لا يقَعْ العلمٌ بالباقي لاتفاوتي)) اهب أي: للتّفاوت 
الفاجش يان عبد وعبة وكومي وتومية لكنهُ حَعَلّ المناط ف الفرق تفاوت الآحادٍ وعَدَمَة 
وعَرْضَّهُ في الغرفٍ الموج وَعَدمَهُ فيدْلُ على أله لو كان نوغ من الثياب لا تفار 
آحادة ويُعرضّ بالتمودج ف العادةٍ كما قُانا فهو فٍِ كم المكيلٍ والموزون» وذَكر في "الهداية"7": 


)١(‏ ((الحال)) ساقطة من "الأصل". 

)١(‏ أي: بين النموذج والثوب؛ وني "ك" و"'ب” و"م': ((بينها))؛ أي: بين النماذج والأثواب. 
(7) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 5/6 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 370/4 

(ه) ف "ك": («متفاوت)). 

(ى ف "لها 
(/) "الهداية": 


((يتفاوت)). 


كتاب البيوع ‏ باب السلم لحلا 


الجزء الرابع عش تدا هيم لس ١‏ بانبخيار الرقية 


وقال "رُفر": لا بد من نشره كله وهو المختارٌ كما في أكثر التبّرات» قَالّهُ "اللصنف"20, 


أنه يَجُورُ السَلَمُ ني الذروعات؛ لأنْهُ يُمكنُ ضبطُها بذ كر الذرع وَالصّمَةٍ والصَّعَقٍ لافي 
الحيوان؛ لأنّ فيه تفاؤتاً فاحشاً في امال باعتبار المعاني الباطةء فيُفضي إلى المنازعة بخلافر القباب؛ 
لأنهُ مُصنوعٌ العبادء فقلّما يَاوت القُوبان إذا نُسيجا على ينوال واحلي)) اه. ومُرادُه أنّهما يُتفاوتان 
قليلدٌ كما في "الفتح"0" أي: بحيث لا يُعتبَرُ عادة ولا يفضي 07 النازعق فقد اغتقروا"” التفاوت 
اليَسيرَ في للم الوارد على خيلافب القياس؛ ِأنُ َي معدو فيتبغي أن يُقالَ هّنا كذلك» ولهذا 
كتفي في العَدَديّ التقارب برؤية البعض في الصّحيح خلافاً ل 'الكرحي" هذا ما ظَهَرَ لي بحناً. 
ر«مدكى (قولةُ: وقال "رك" إلخ) قال في "النهر"0: («قيل: هذا قولٌ "رُفر"» وهو الصّحيحٌ 
وَعَليهِ الفتوى» واكتقى "ةا بروْيةٍ خخارجها وكذا برّؤية صّحيهاء والأصحٌ أن هذا بناءٌ على 
عاديِهمٌ في الكُوفةٍ أو بغداده فإ دُوْرَهم لم نَكُنْ مُتفاوتة إل قِ اكير والصّمَرٍ وكونها حديدة أو 


لاء فأمّا في ديارنا فهىّ مُتفاوتة قال الشارح "الرُيلعي"”2: لأنّ يوت الشستويّة والصّيفية 
والعُلويّة والسّمليّة مرَافقُها ومَطائمها وسُطُوحُها مُختلفة, فلا بُدّ مِنْ رُؤية ذلك كله في الأظهرء 


(قولة: قل هذا قل "زف أي: ما في "لي" ين الاكضاء مؤي الال . 
رع قزر 


(قولة: قال الارح "لريلعي": لآنا يوت إلخ) عبارة: ((وقال "ركر": لا بد مِنْ رؤية داغيل البُيوسته وهو 
الأصحٌ؛ لأن بيوتها إلخ)). 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب يار الروية ؟إقة ]ا 

(؟) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب السلم 51/8 

في "ك": ((اغتفر)). 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 51013 /ب. 

* ((قوله: واكتّفى الثلاثة]) أي: أثمّتنا الثلاثةٌ "أبو حنيغة" و”أبو يوسف" و"محمد” رحمهم الله تعالى اه. منهه كذا في 
هامش "الأصل". 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الرؤية ا 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


وف "الفتيح"200: وهذا هُوَ ابر في ديار مصرٌ والشّام والعراق» وبهذا شرف أن كون ماي 
"الكتابي"”" قول "رف" كما ظنةُ بعضهم' "- غير واقع مَوِعة؛ لأنهُ كان في رَمَيهم ولم'" كتف 
برؤية و الخارجء فكان مَذْهِبَهُ عدم م الاكتفاء به مُطلقأ» اه كلام ا 

وحاصلة: أن "انما لال" اكوا برؤية خدارج انوت وصحن 0" الثار؛ لك لكونها غير 


مُتفاوتة في رَمَيهم و"زفر" كان في رَمبهم وقد حالفهم فلم أنهُ قائل باشستراطر رؤية داحلها وإ 

لم تتشاوت؛ وهذا عجلافُ ما صحَّحُوهُ من اشتراط رُؤيةٍ داخلها في ديارنا لتفاوتهاء فيِكونُ 

اختلاف عَصِرٍ ران أمّا حلاف "رذ فر" فهو اختلاف حْجةِ وبُرهان لا احتلافٌ عصر وزمان. 
(قولة: وبهذا عرف أنّ كَونَ ما في "الكباب" قول "زُفر" - كما فلنهُ بعضئهم - عير واقع موقم للخ) أنمت 
خبيرٌ أن ما قدَمَُ لا يُعلَمُ منه أن ما قِبل: من أنّ ما ف "الصف" ول !زنك عير واقع مُوقعة» إذْغابة ما فيد 


ةكدلا ل اتا و شرع أو طحي وأ هنا مني على عادتهي وهذا لا يلح رق على من 
اذى أن ماي "لمان" قو "رفك فإِنّ مرادَةُ أله يُفْولُ باشتراط ذلك مسرم مخلاف "لثلاققك فإنُهم قائلون 
بالاكقاء بإحدى ارين تمن لامر أن ارا برويةٍ داعس النَارٍ على هذا ريه ماحل ثبوتها لا ريه 
صحيهاء فما سيب ل "فر" - مين أنه يَقول: يُكفي رز داخل الذَارٍ - لا يُحاِفُ مافي "الجوهرة": ((ين أنه 
7 يُقَول: لا بد من رؤية داخخز . 

وصحيهايي» وحيغ فلا يَظهرٌ صم القالة الراقعة في 'الشارح' بقَولِه: (روفال 'رْفئ”: لا بد من إلخ)). 


(قولة: فكات ان مذهبه عدم الاكتفاء به مطلقا) متفاوة أز لاء وأنت خبير أيهم ذكروا مسائل كثيرةء 


ت)). ويدا لُعلى أذ هذا هر الْرادُ قولهُ بعد ذلك: ((لا رؤيةٌ خارج دارٍ 


وحَكوا فبها الاخدلافت بين "أئمَّينا كلاه" وحعلوة من اتلافب الرّمان لا البرهان؛ فإنّهُ لا شلك في تأعخرٍ "أبي 


0000 


يوسف " مثلاً عن "الإمام' “وات وكذا "زذه عنهم فحتمل تير الحال بعد مُدةٍ الوفاق وعلى تقدير عَدْمِ تغيرو 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 8/للاد. 

(؟) المراد بالكتاب هنا من "الككتر". 

() أي: صاحب "البحر"؛ حيث قال: ((فالحاصل أن المولف اخختار قول زفر في الدار)) "البحر": 6ل 
(4) في "7": رروإن لم)). 

(د) في "الأصل": ((وطحن))» وهو تحريف. 


الجزء الرابع عش سسا #ييم سس" بانيةخيار الرؤية 


020000 


(وداخل دارِ) وقال 'رُكرُ : لا بُدَ مِنْ رؤية داعل البيوتوء وهو الصسّحيح » وعليه الفتوى» 
"جوهرة"2'7. وهذا اختلافٌُ زمان لا برهان» ومثلهُ الك * رم والمسستان. (و) كَفَى َس 


شاو لحي ون جميع حَسدٍ (شاةٍ قنية) للدّرٌ والتسسل 


رهم (قولة: ومثلة الكرْمٌ والمُستاُ) فلا بد في البستان مِنْ روي ظاهره وباطبي» وفي الكرم 
لايد ِنْ رُؤية لنب مِنْ كل نوع شيثء وف الرمّان أ عاو لطي به وي الثمار 
على ووس الأشحار تعر ُو بها عخلاف الوضوغة على الأرضي» "بحر" كر" في 
صلم 1ن النى م ((اشترى امار على رُوُوس الأشجارء 8 شجرةٍ بعضّها 
ينبت له حيار الرّؤية)) اه وهذا ينان ما ذْكْرهُ في الكرْمٍ ولعلهُ فرق بين ما إذا اشترَى الجر 
رو كفي الى ب كل نوع شيه وي ما إذا اشترى ى اللّمَرَ مقصوداء فتأمل. 

10 (قولة: شاؤٍ يق هي التي حيس في يبوت لأجال اماه مبن: 1 
لنفسي قُنية أي: للتسل لا للتحارة "بحر”*'. فقَول: ((للرٌ والنّسل)) تفسيرٌ لها. 


هو قائلٌ باشتراطر رؤية التّاحل ثرهان قامَ عندة لا لتفاوتتهاء والتعديا لُ به إنما هو لترجيح قَولِهِ في زماتناء وهذا 
لا يُنفي أن نه قَولُ "فر" 

(قولة: ولعلة يرق بين ما إذا اشترَى اشير مره إلخ) هذا القرق بع بن هاي الهباريين والذّامك في 
َولهُ في "البحر": ((فرأى بعضها يَثبْتْ لهُ الخيار)) معناة ألَهُ برؤية البعض لو أجارٌ أو رَدٌ يصع منة 
ذلك» وإذا رأى المارٌ على رُؤُوس الأشحار ثم اشتراها لا يعر ريه استابقة إلا إذا رآها كلهاء تأمل. 


ذفع المنافاق: 


272/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب البيرع - باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 5/15 - 37 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح إلخ 5/+” نقلاً عن "الخانية" 

(4) في هامش م" : ((قولة: ينبت له حيار الرّؤية)) أي: كذ رفسم عي سد عا مشا ل 
اشر رؤية الجميع ولا يكفي يِه البعضء ولِيسَ المراد أن رؤية البعض غير معتبرة: بل يكونٌ له الخيارٌ عند ر 
الجميع حتى لا يخال العبارة السّابقة اه 

(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرؤية 75/5 


حاشية اين عابدين 14 قسم المعاملات 


مع ضَرعِهاء "ظهيريّة ”20 وضّرع بَقَرةٍ حوب وناقة؛ له المقصوتٌ "جوهرة"7". 
(و) كفى (ذْوْقْ مَطعوم) وشم مَشْمُومٍ (لا حارج دار وصّخُنها) على المفتى به 
كما قي 7 رؤية دهن 2 يُحاج) لوُحُودٍ الحائلٍ» 2*3( 


ه140 (قولة: : مَعَ ضَرعِها) قال في "البحر "29 بعد عرو ه ل"الظهيريّة": ((فايُحفظ فإِدٌ في 
بُعض العباراتٍ ما يُوِمُ الاقتصارٌ على روي ضرعها)) اه لكن في "التهر”: ((الظَاهر أنهُ لو 
اقتصر عَليهِ كفا كما جَرَمَ به غير واحلوع). 

19861 (قولة: وش مَسشْمُومٍ) وف دُفُوف الغازي7" لا بد مِنْ سماع صوتها؛ لأنّ العلمّ 
بالشّيء يقَعُ باستعمال آل إدراكه: ولا يُسقط خيارة حتى يُد رك "زيلعي"7. 

480 (قولة: لوُجُودٍ الحائل) فهو لم ير ادن حقيقة وفي 'الشحفة"”8: ((لّو َظَر في اللرآةٍ 
فرَأى الْبِيعَ قالوا: لا يَسقَطُ حيارة؛ لأنّهُ ما رأى عَينهُ بلْ مثالةُ ولو اشترى سسمَكاً في ماء يكن 


(قولةُ: لكن في "التهر": الظَّامرُ أنه لو اققَصّرْ إلخ) وبما ذَكَرهُ في "البحر" جَرَم 'الفُهستاني” وفي 
"الدّخيرة": ((والنطوقة مُحّمٌ على اللفهوم) اه "سندي". والتَاهرٌ أن لقره الحلوب واَاقةَ كشا لقِةٍ لاد 
من ار إلى ججميع احْسَدٍ والضّرع؛ إذْ لا فرق يَظهرُ بين الكل 

(قولٌ "الصنف": وكفى ذَرْقْ مطعوم) قال "الرحتي”: ((أي: مما لا يقد به اللّونُ؛ فلّو كان مقصوداً 
فلا بد منّ لظ إليه أيضاً - الذّوق كنشسر» اه "سندي". 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخر في خيار الريؤية قله */ب. 
(5) "البوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية 78/١‏ بتصرف. 

5ه 1د كن . 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 812/5 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار الرؤية ق 01ب 


(7) عبارة "التبيين": ((الغازي)) بدل ((المغازي)). 
() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 59//4. 
(8) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 88/5 بتصرف. 
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القز الزابغ عفن ا ا م 896 ا سبيت ٠‏ هات غيانالرؤية 
0 0 5 00 2 00 
(وكفى رؤية وكيل قبض و) وكيل (شراء» لا رؤية رسول) المشتريء وبيانه في "الدرر". 


اعنزة بلا اصطيادٍ فرآهُ فيه قيل: تسل نيراف آنا زاق علية البيعه وقبل: 09" لألدُ «ادواب 
لايْرَى في الماء على حالو؛ بل يُرَى أكير ما كان فهذو اليه لا تعض البيع))» "بعر ”3 

(قولة: وكقى رُؤية وكيل قيْضٍ وشراء) فلا خيار لَهُ ولا لكلو وهذالّو بشيراء 
شيء لا بعَينه؛ ففي الْعيّنٍ لبس للوكيل خيارٌ ريق" وإذا شرَى ما رآه مُوكلَهُ ولم يَعلَم به الوكيلٌ 
لَه الخباز إذا لم يرَهُ كما في "جامع الفصوين"”8, واحتررَ عم لو كله بالرّؤية مقصوداً وقال: إن 
رَضيَةُ فحذةُ لا يَصجٌّ ولا تُصيرُ رؤينهُ كرؤية مكلو "جامع الفصولين””©. قال في "البحر”7: 
((لأنها من المباحاتم لا تتوقفُ على توكيل إلا إذا وض ليه اسم والإححازة؛ لما في 'المحيط": 
وكَلهُ بالنظر إلى ما سرَاةُ ولم ير -: إن رَضِي يَلرمُ اعد وإنا لم يض يُفسم - يَصِح0)! لأله حَمَلَ 
أي وار إليهه فيِصِح كما لو فض القَسحّ والإحازة إليه في الببع بتر الخيار)) اه. قال في 
"لنهر”": (رودلَ كلائة أن روهَهُ قبل التوكيل به لا أئْرَ لهاء فلا يَسقْطُ بها الخيارٌ كمافي 
"الفتح ”9 وغيرو)). 

بفممكل (قولة: لارؤية رَسول المشتري) سوام كان رسولاً بابض أو بالشتراء» "زيلعي"0, 

000 (قوله: وبيالهُ ني "الور حيث قال”"'": (اعلمٌ أن ههنا وكيلاً بالشتراء» ووكيلاً 


)١(‏ في "التحفة": ((وقيل: لاء وهر الصّحيح))» ومئله في "البحر". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 51/5 بتصرف. 

(") في "ب": ((رؤبة)) بالباء وهو خخطاً. 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 747/١‏ - 5417 بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 84/5. 

(7) أي: التوكيلٌ كما في "البحر". 

(/) "النهر": كتاب الببع ‏ باب خيار الرّؤية ق 1/7009 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية داه ماد. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 74/6 


)٠١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 154/7 بتصرف. 


بالقنضي» ورسولاً. وصُورة ال ته كل ال سراء أن يقول: كُنْ وكيلاً عني بشيراء كذاء وطورة 


لثم كيل «القض أ يقول: كن و د عن بقرْضٍ ها اشتريتة وما أنه وصُورةٌ الرسالة أن يتقول: 


ةر سلا ني بقضيء فرؤية الوأكبل الأول سقط حبار الجاع ورُؤية الثاني تُستِطٌ عند "أبي 


حنيفة' رحة لل الى إذا م اا ليع فحبعا ليس له ولا للمُوكلٍ أن يمه إلا بعيبيه وأمًا إذا 
َه لا يَسقْط؛ لأَنَهُ لما قبَضَهُ مَسسُورا انَهّى التُوكيلٌ بالقبض 
الناقص» فلا يُملِاتكُ إسقاطة قصداً لصيرورته أحنييّاء وإنْ أُرسَل رَسُولاً بقبضيه فقَيّضَّهُ بعدّما رآهٌ 


مبَطض مسو را 0 كم م رَآهُ قأسقّط الخيارَ 

غللمُشتري أن يَرَْهُ وقالا: الوَكبلٌ بالقبض والرسولُ سوا في أنّ قَبْضَهُما بعد الرّؤيةٍ لا يُسقِط 

حيار ام شتري)) اه "ح”"". قال في "ااه" '": ((وفيه نَطَرْ لألَهُ لا حلاف في هذه الحالق 

وما المؤلاف لذن 3 الو كيل بالقبض حالة قنضه لاقي نظره السسّايق على قَبضيه ولا المتأخر عَنَةُ 
ق "ايت" ع( اه "20 


قل في "البحر””* عن "القوائب”©: ((أن صُورة الرسالةٍ أن يقول: كُنْ رسولاً عنى في قبطيد 
اك أو أرسلك لفبعة أو: قل لفلان أن يدقع ليع إليلك. وقيل: لا فرق بينَ 
ول والؤكيل في فصل الأمرء بأن قالَ: اقبض الي فلا يفط الخيان) له. وذكر في "ابعر "20 


(قولة: لا في تَظَره السسّا على قيض إلخ) فإنهُ في هاتين المالتين لا يُكفي رُوْيةٌ الوكيل اتفاقاً. 


ف كيد 


(0 "ح": كتاب البيوع 00423 /ا. 

0 شرم كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/8١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(©) "تميين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية /14. 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 470/96 . 

(5) "البحر": كناب الببع ‏ باب خبار الرّؤية 84/15 

(1) لعلها "الفرائد الظهيرية" ذكشراً ما اقل عنها صاحب "البحر"» وتقدم التعريف بها ال 51 
وم "لسر" مقر 14 


الجزء الرابع عشر لم يأب خيار الرؤية 


(وصّحّ عَقَدُ الأعمّى) ولو لغيرو وهُوَ كالبتصير إل ف النتني عشرةً مسألةً مَُذكورةً 
فى "الأشباه". ا ا 


من كتابب الوكالة عن "البدائع””: ((أنّ الإيجاب بن الكل أن يُقول: وكَافاكَ بكذاء أو: افق 
كنا أو: أَِنْتْ لك أن تَفعَلَ كذا ونحوّة”)) اه. فهذا صَريمٌ في أن الأمرّ والإذن توكيلٌ» لكنْ 
ذَكْرَ مالك" عن "الول واليّة”* ما يدل على أن الأمرَ توكيلٌ إذا دَلَّ على إنابة المأُمُور مُنَابَ الآمن 
وسّيأني”” تحريرُ هناك إن شاءً الله تعالى» وكتبتُ هُنا في "تتقيح الحايديّة”" بعض ذلكَ» فراحمة. 

1حموم (قوله: ولو لغيرو) كأنْ يكون وصبا أو وكيلاً. 

مطلبٌ: الأعمى كالتصير إلا في مسائلٌ 

كتمكر (قولة: ل فٍٍ اثنتي عشرة سستالةق قال في "الأشباو"7: ((وهو كالبُصيرٍ لاف 
مسائل مِنها: لا جهاد عليه ولا جُمعَة ولا جمَاعة ولا حَجّ وإث وَحَدَ قائداء ولا يَصلّحٌ للشتهادة 
مُطلقاً على الحتمّدِء والقضاء والإمامّةٍ الُظمى» ولا ديَةَ في عَينِه وإِنْما الواحب الحُكومَةٌ وتكرّة 
مامه إل أذ يكون أُعلمَ القو ولا يَصِح عِنْقُهُ عَنْ كقارق ولم أَرَ حُكمَ ذه وصيِدهٍ 
وحَضَاليِه ورَوينةُ لما اشتراةُ بالوصفء وينبغي أن يكرَةَ ذيحُةُ أمّا حَضاتة فإن أمكنةُ حِقظٌ 
الْحضون كان أهلد وإلاً فلا ويُصلح ناظراً ووصياء والقائية©» في "منظومة ابن عبان" 


)1١(‏ "البدائع": كتاب الوكالة - فصل: وأمّا بياث ركن التوكيل لفكي 

دى في "ك": (رأو غوم). 

(9) أي: صاحب "البحر" في كتاب الوكالة /50/19 3. 

(4) "الولوالجية”: كتاب الوكالة ‏ الفصل الأول فيما يجوز التوكيل وفيما لا يجوز إلخ 3ق764/ب. 
(د) المقولة [0780؟ع قوله: ((التوكيل صحيح)). 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات 5357/1 
(/) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأعمى صثالا. 

(8) أي: مسأل الوصيٌ» وقوله الآتي: ((والأول)) أي: مسألة الناظر. 

(3) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الوصايا صدا,ء ا 


حاشية ابن عابدين لس قسم المعاملات 


لف 2 4 #اخ ل و عار ١.‏ طايه 4 
ال ا ل ا وار 


وعبْدِ وكذا كل ما لا يعرف بحس وشم وذّوق» "حدّادي ل ا 10001000 


والأولى في "أوقافي هلال" كما في "الإسعافب'””')) اه. وقولة: رزو" لا يَصلّح للشّهادة ُطلقا» 
أي: ولو يما قل فيه الشتهادةٌ باتُسائع وقولة: ((ولا يَح تقه) مَصدرٌ مُضافٌ لفُولِ أي: 
أن يُعتقَهُ سيّدهُ عن كفارت وقولهُ: ((ولم أرَ إلخ)) عبارتةُ في "البحر"”2: ((ويكرة َف ولم أرَ 
حُكمّ بده وريه واجتهاده في القبل))» وقولّ: ((ورويه يما اشتراةُ بالوّصف)) ((رؤيقة)) مبدداً 
بره قولة”: ((بالوّصفي)). أي: عِلْمُهُبالمبيع المحتاج للرُؤية بالرصفيء وقولة: ((ويَصلمٌ ناظراً 
ووصيًا)» ليس من المستننيات» لألهُ واققَ فيه البصيرٌ. 

105١‏ (قولة: و سقط ياه بحس بيع إلخ) مُحمولٌ على ما إذا وُحدّ ممه (جإقع 1 امسر 
وغ ل لطر وا 
اماق الروايات» ويَمَهُ تَدَ إل أن يُوجَدَ ممه ما يدل على الرّضا مِنْ قول أو فِعلٍ في الصّحيحء 
”عن "190 

00 (قولُ: وكذا كل ما لا يُعرف بس إلخ) ظاهرة: أن ما يُعرّفُ باس ونحوو 
لايكفي فيه الوصف؛» وكذا عَكسسُه وأنهُ لا يُشترَطُ اجتماعٌ الصف وابَمَس لكنٌ في "للعراج": 


)ع 


ل 2 ده 
أمّا إذا اشترى قبل أن يُوجَدَ من ذلك لا يُسقط خيارةُ بوجحودي ب يشت 


2 


(قولة: محمولٌ على ما إذا وُحدَ من الس إلخ) لا حاجة للذكر هذه العبارة؛ لأنها مُصرّحٌ بها في 
كلام 3 المصنفي". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 578/١‏ بتصرف. 

(؟) "الإسعاف فٍ أحكام الأوقاف": باب الولاية على الوقف صللاد-. 

(5) الواو ليست في "الأصل" و"1". 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 84/5 

(0) ((قرله)) ليست في "7". 

(1) "الشرنبلاليّة": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية ؟/53١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 272/4 


1 


الجرء الرابع عشر 8 باب خيار الروية 
أو بنظَر وكيلدء ولو أَبصّرّ بعد ذلك فلا خبيارَ لهُ. هذا كله (إذا وُحدّت) 


الّذكوراتٌ كشَمٌ الأعمى؛ وكذا رؤية التصين واه الصدرة وتجوهاء '"نهر"”1 ربل 
شرائه: ولو بُعدَهُ يبْتْ"" لَهُ الخيارٌ بها) أي: بالمذكورات لا أنها مُسقِطَة 0-7 


((وعن "أبي يوسف”" اعتبارٌ الصف في غير" العَقَارِ وقال أئمّة يَلْخْ: يمس الحيطاتٌ والأشجار 
وعن "محمّي": يعر اَم في القياب والحنطة))» ثم قال: ((وباججملة ما يتف بو على عيفَةٍ الميع 
فهو لين فحينذر لا لف هذه الرُواياتُ في للعنى؛ لآنّ الخيارٌ ايت للأعمى هله يصيفات 
البيع» فإذا زالَ ذلك بأيّ وَخْهِ كان يُسقْط خيارٌة)) اه. 
(تنبية) 

في "البحر”” عن "البدائع”””: ((لا بد في الووصفف للأعمى مِنْ كون البيع على ما وُصِفّ 
له؛ ليكون في حَقَه عنرلة الرؤية في حَقّ التصيرٍ». 

(0<6؟؟ (قوله: أو بنظر وكيله) أي: وكيل الشراء أو القَئض لا وكيل النلَس إلا إذا فَوضَ 
إليه اسح والإجازّة على ما 0 ااا 1 ا 

تكتمكلل (قوله: بعد ذلك) أي: مِنَ ع ونحوى أو الوَصفي أو 00 الوكيل. 

ولتملم (قولة: فلا يار لهُ) لد قد سَقَط فلا يَعُودُ ب بسبب جديدء ولو اشترى الْبَصيرُ 
معي لتقل الخيارٌ إلى الوّصفي "بحر "00 

رمحمجى (قولهُ: لا أنها/ أي: الرؤية بهذِهِ الذكورات. 
)١(‏ "النهر”: كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق 8901| 
(5) في "د" و"و": ((ثبت)). 
(5) ((غير)) ساقطة من "7". 
(4) أي: صاحب "المعراج". 
(0) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 53/1 
() "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل وأما حكم البيع 594/5 
(؛) المقولة [858؟1] قوله: ((وكقى رُؤية وكيل قَبْضٍ وثيراج)). 
(8) "البحر”: كتاب البيع - باب خيار الرّؤية 88/5 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


كما غَلِطَ فيه بَعضُهُم (فيَمتَ يار في جميع عُمُرِوِ على الصّحيح (ما لم يُوجَدُ منة 
ايد على الرضا مِنْ قُول أو فعل) أو يعيب أو لِك َع عندهُ ولو قل الوُويةء 
ولو أ أذِنَ ار أن ل عه ا ار كفعله» "عيني"7. 


ل (قوله: كما غَْلِط فيه بَعضهُم) أي: بعضُ 2 وقدّمناا”” يانه 

1400م (قوله: أو يت يعيب بالحزم عطفاً على مدخول ((لم)» وهو ((يُوجة) لا على 
(«قول))؛ لأدُ اتيب والهلاك ليسا من الُشتري لبه وإنما امتتع الرّدُ بهلاك البعض؛ أنه يَارَمُ 
عليه تفريق الصَّعقَةٍ كما يأتي'؟» 

03 (قولة: ولو قبل الرّؤية) مبالغة على قوله: ((أو يَتعيّبْ أو يَهلِكْ بعظة))؛ وأمًا الفيفلٌ 
فمنة ما يُستطُ بعد الرّؤية فَقَطء ومنة ما يُسقِط مُطلقاء ومر” بيانة. 

10 (قولة: ولا تس لم ذكرة ف "هر "60 بل في ل ' عن "الولو يفي وبه 
سقط ما بَحََهُ "الحَمَوي" في "شر جو" : ((أنهُ لو وده بعد إخراحه م: مُقطِمٌ الرائحة فالظاهرُ أن لهُ 


(قولهُ : وبهِ سقط ما بَحَنَهُ ينه "اللصوى ا ارح ': أنه لو وَجَدَهُ بعد إخراجه إلخ) الظّاهِرُ ما ينه 
"اخَمَِيْ" فإ إخراج المسك المنقطع الرائحةٍ لا يُحددث به عيباً حتى يَمتنعْ به اليك وما بََنهُ داح تحت قول 


(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّية 15/7 

(5) في "د": للم يرذة). 

(؟) المقولة [27/84] قوله: ((وكفى رؤية ما يُوْذِنُ بالمقضُود)». 

(4) المقولة [17417/4؟] قوله: ((لتفريقي الصفققع). 

(د) المقولة [12854] قوله: ((وهُو مُبِطِلُ خيار التترط)). 

(1) وهو غير مذكور ف نسختنا كذلك. 

(7) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية +/588. 

(4) "الولوالحية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في العيوب قد8١/أ‏ 
(9) المسمى "كشف الرمز عن خبايا الكنر” وتقدمت ترجمته 139/5 


الجزء الرابع عب؟ اام باب خيار الروية 


لأنّ الإحرا ج مُدحلُ عليه يا ظاهرء "نهر" (ومَنْ رأى أَحَدَ نُويين ادرفم 0 
رأى الآخر فآ لهُ ردُّهُما) إن شاءً (لا رَدُ الآععر وَحَدَهُ) لتفريق الصّفقَق (ولو اشير ترى ما 


عع 5 


رأى) حال كونه (قاصداً لشرائه) عند ريت فلو رآهُ لا لقَصْدٍ شيراء نم هرا قيل: 
لَهُ الخياٌ "ظهيريّة"”". وَوَحْهُهُ ظاهرٌ؛ لأنْهُ لا ينمل التأمُلَ المفيده "بعر "50 ا 


َدَهُ غخيار القيب)) لأنهُ بحث مُخالفُ للستقول بل وللمعقول؛ إِذْ كيف يسُوغٌ الردٌ بعد حُدُوثِ 
عيبي جديد؟! 

#لالمكل (قولة: يديل عليه عيبا ظاهرأً) حتى لو لم يُدعيِلْ كان له أن ير بخيار العيي 
والرؤية جميعا "عر "110 

ممم (قولة: لتفريق الصَّفقة) ان بيائف واستفيد د من أنه لو رآهُما فرضيّ بأحدهما أن 
لابرد الآعتر "بحر 

114 (قولة: قاصيداً لشرائه عند رُؤيِهِ) فلو قَصّدَ شراءَة كّ رآ لكنة عندّها لم يَتَصِدٍ 


التراء ُ لم م شَرَاةُ يست ُ الخيارٌ لعل ة الذكورق 0 "00 


ا 


"البحر": ((حتّى لولم يُدحْلْ كات له أن يَرْدهُ بخبار العَيبم والرّؤية») اه. وفي "البرازيّة': ((أحرجّ المسلك مسن 
النافحة لا بْرَهُ لا برّؤية ولا بعيبوه إلا إذا لم يكن في الإخراج ضَرَّر)) اه ومُعلومٌ أنه لا ضر في حراج 
مُنقطع الرائحة. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع باب خيار الرؤية 013" رب 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخخر في خيار الرّؤية قه ؟/أ. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 70/5 بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 980/5 

(د) المقرلة [58414؟] قوله: ((يُ وبحب تفريق الصفقق)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية +/7. 


(/م "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 45/9 . 


حاشية ابن عابدين نفك قسم المعاملات 


قال "اللَْصِنْف"20, ((ولقوةٍ مُدرَكهٍ عونا عَليه)). (عالماً بأنهُ مَرَئِّهُ) السّابقٌ 


(وقت الشتّراء) فلو لم يَعلّمْ بو حيّرَ عدم الرُضاء "درر”" (فلا حيار له إلا إذا 
تغيّر) فيُخيّر. (رأى ثياباء فَرَفَعْ البائعٌ بعضّها ثم اشترَى الباقي ولا يَعرِفَةُ 


نكامكى (قوله: قال "ااصنقةة إلخ) قال "الخيرُ الرّملي": ((هو خلاف الظاهر من الرّواية» 
111101200 
"منيد" ونون مُوضوعةٌ لما هرّ الصّحيحٌ مِنَ اللذهب؟! تأمّلْ)) اه. وكذا رَتَهُ "القدسي": ((بأنهُ 
مُنافم لإطلاقاتهم)). 

009" (قولة: فلو لم يَعلمْ به) كأن رأى جارية 2 اشترى جارية مسقب ايلم أنها التي 
كان" رآهاء ثم ظَهَرَسْ إِّاها فإنَ له الخيار؛ لعَدَمٍ ما يُوجبُ الحكم عليه بالرّضاء أو رأى تُوباً 
3 في نُوسه وبي فاشتراةٌ وهو لا يَعلَمُ َهُ ذلك "فنيح"0*. 
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زاامكى (قولة: ولا يُعرفة) أي: الباقي» "بحر 


(قولة: فكبف يُعَرّلْ عليه في "مسو" إلخ) تدم في "رسم المفني": ((أنّهُ صمح في "الحاوي 
القُدسي" قُرَة الذْرَكٍ ‏ أي: الدّليل - في لتحي وأنَّ من كان بحتهداً ‏ يعسي: أهلاً للنظر في الدايل- 


يبع من الأقوال ما كان أقوى دليلاً» وإلا الب التَتيبْ المسابق)) اه. ولا شلك أن "المصنف" له قَرّة 
الْدْرَكِء فلذا جرى على ما قالَهُ. 


)1١(‏ "المنح": كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية ؟/ق9/ب. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرؤية بتصرف. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 517/١‏ 7. 
(4) ((كان)) ليست في "3". 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 544/8 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 73/2 


الجزء الرايع عش بم باب خيار الرؤية 
9 7 3 1 عاك عل هه ول ام د وم 
وكذا لو كانا مُلفوفين وثمّنهما متفاوت؛ لأنة رَبّما يكوث الأردأ بالأكثر ثمنا0. 


[495, (قولهُ: وكذا لو كانا مَلفُوفِين إلخ) في "البح ر”" عن "الظَهِيريّة"”": ((لو رأى 
وين نم اشتراهما بَِمَِ مُتفاوست مَلفُوَين فلهُ الخيار؛ لألّهُ ربّما يكوث الأردأ بأكثر التمنِين وهو 
لايَعلَم) له أي: بأن اشترّى أحدَهُما به بعَشرةٍ والآخخرٌ بعيده بعشرينَ مشلا فإنَهُ لا يَعلّمْ 
وقت الشراء أذ الذي قابَلهُ الهشرونٌ جيَّدٌ أو ردييٌ» أمّا لو سَرَى) أحدهما بعشرينَ ولم يعيّنةُ 
فسّد البيعٌ لحهالة اليه ولو اشترى كل واحلر بِعَشَرةٍ فلا خيارَ له لألَّهُ عالِمٌ بأوصاف المعقُودٍ 
عليه حالة الشّراء حيث سرَّى بينهما في القمَنِ لأنَهُ دليلٌ نساويهما في الرّصفء فيَكونٌُ عالماً 
بأوصافب الَعقودٍ عَليهِ حالة الشراىء " 'ذخيرة". وبه عْلِمَ أن عِلَة الخيار في الأولى هي جَهِلُ وصف 
البيع وقت الشراء وإن تَيّنَ أنّ لمن الأدنى للأعلىء فافهم. وأيضاً فيه احتمالٌ دُحول الضّررٍ 
على الُشتري فيما لو ظَهرَ الأحسن مَعيياً وكات ثَمهُ أل فإنّهُ يده على البائع بالقْمن الأقل 
ويُيقى عليه الأدنى بالمَنِ الأعلى. 


(فولة: لأنهُ دلي نساويهما في الرّصف إلخ) مُنظورٌ فبه للغالب» وإلا فقد يتساوى النَمنُّ ويُختلف 
لبي حملاً للأردأ على ام والُسقط للحمار حقيقة أن الأضتري قد رَضِي ب بشراء أي الاب كان 
بالعشّرة على أنّ كون تَساري ي الشمن يُيدُ النّساوي في الوصف غَيرُ مُوافِق لما نحن فيه؛ فإن الموضوعٌ 
التحالفُ في تأمّل. ّْ 

(قول: وإذ تبَّ أن دمن الأدنى للأعلى) الظذَاهرٌ: وإذ تبن الأعلى للأعلى؛ لأنّ لَص بياث أن الهِلة 
ما ذكن لا ما تَقدّمٌ عن "الظهيرية" بقوله: ((لأنهُ رما إلخ)) فإنهُ يُفيدُ أنَهُ لو تَيبّنَ أن الشّمنَ الأعلى للأعلى 
لايُكوث لهُ الخيارٌ تأمّل. 


)١(‏ ((ثمنا)) ساقطة من "د". 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 85/4 

() "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخر في خيار الرّؤية قمه؟/أ. 
(؛) في "الأصل" و"ك": ((اشتريت))» وف "7”: ((أما لو قال: اشتريست)) 


حاشية اين عابدين فق قسم المعاملات 


(ولو سَمّى لكل واحلي) من تياب (عَشرةً لام حيار له لأن لمن لما لم يتف استَويا 
في الأوصاف», "بحر”'". (والقول للبائع) يَمينه (إذا احتلفا في التغيير) هذا ولو التي وريه 
وإِنْ بعيدةً فالقَولٌ للمُشتري) عَمَلةٌ بالطّاص وف "الظهيريّة”": ((الشَهرٌ فما 0 بَعيد))» 
وفي "الفتح”": ((الشّهِرقٍ مثلٍ الدَبّة والّملوك قليلٌ)) (كما) أنّ القول للمُشتري بيمينه. 
184 (قولة: ولو سّمّى إلخ) (لاق؛ ب هذا تفصيلٌ لمسألة العوبَي اللشوفين الُذكورة في 
'الشرح " كما ظهَرٌ لك مما تقلناة"» عن "الدّخيرة"؛ وقد جَعَلَّهُ "الصف" تفصيلاً لقوله: ((رأى 
ثيابا إلخ))» والظاهمر: أ الحكمّ فيها كذلك» ؛ تأمل. 
وهم (قولة: والقَولُ للبائع إلح) هذا مِنْ تمه قوله: ((فلا خيارَ له إل إذا تُخيّر)» فكات 
لاسب ذكرة عَتِنَهُ كماهوٌ د الواقم ف كثير 0 الكسب وحتى في "الهداية"207 "انق "زا 6 
و"الكثز"” و"الغرر بك 
التيييقةا قر عَم بالشذاهر) فإنّ الظّاهرَ 4 لا ييقى اليه في دار غير -وهي الات 


زماناً طويلاً لم يط قَهُ التي قال "محمد : ((أرأيت لو رق جازية انه شترّاها يعد عَشْرٍ سنن 
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عشرينَ وقال: تَغيّرتْء ألا يُصدّق؟ بل يُصدّق؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ لهُ))؛ قاله0) "شمس 


70/3 "البحر": كتاب البيع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "الظهيرية": القسم الثاني نوع آخر في خيار الرّؤية 3 ؟/!. 

() "الفتتم": كتاب البيوع ‏ باب خبار الرؤية ارد 4 د 

(4) في المقولة السابقة. 

(د) "الهداية": كتاب البيرع ‏ باب خيار الرّؤية #أردل8. 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ فصل من اشترى ما لم يره جاز 5/7 1. 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 8/7 1. 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرُّؤية 139/7 

(4) نقول: الذي في النسخ جميعها و"الفتح": ((قال))؛ وصواب العبارة ما أنبتناه؛ حيث إن شمس الأثمة السر عسي فر 
في "المبسوط" 77/1 المسألة المنقولة عن محمد والتعليل السابق فقطء على أنه يلزم على ما ف نسخ الحاشية و"الفقح" 
أن يكون شم الأئمة قد نَقَلَ إقتاءَ الصّدر الشهيد والإمام المرغيناني بهذه المسألة وذلك غيرٌ ممكن؛ لأنّ الإمامين 
المذكورين متأخخران عن شمس الأئمة» فليتنبه. ١‏ 


الجزء الرابع عش سسا وبع للم د- © هابيخيار الرؤية 


(لو الفا في) أصل (الرّؤية) لألهُ يُدكرٌ الويف وكذا لو أنكرٌ البائعُ كوث الْردُودٍ 
عا في بع بات أو فيه حبار شرط أو َالَو للمشحريء ولو فيو خيا تيس 
فالقَولٌ للبائع» والفرق: أن امشتري يرد بالقسخ في الأول لا الأخير. للم ا 


وبه يُفتي "الصّدرٌ الشّهيدُ" والإمامٌ 'الرغيناني"» فيقول: إِنْ كان لايتّفاوت في تلاك لد غالباً 
فالقولٌ للبائع وإث كان التفاوث غالبا الول للمُشتري» مثالة: لو رأى داب أو مملوكاء فاشتراة بعد 
شه وق فلو لبائع؛ لأنّ الشَّهرَّ في مئله قَليلٌ "فنح0". والمرادُ التعده ينقصان بعض 
الصّفات كنقص الخُسن أو القَوَة لا بعروض عيبب لأذّ عُرُوضَةُ قَذْ كود في أقَلَ مِنْ شهرء وبه 
يست حيار العَيبي. 

لس رقرلة: لو اعتلفا في أصل الرّؤية) بأث قال له البائع: رأيت قبل المقشّراء» وقال 
المشتري: ما ريه وكذا لو قال لهُ: رأيت بعد الشراء نم رضيت» فقال: رضيت قبل الرّؤية كما 
في "البحر"7. 

»هدوم (قرلة: لاه بكر اليم أي: وهي أمرّ عارض؛ والأصل عدَنه وق ما لو رأى 
اللمودج وهللك ثم الى مخالفتة لباقي وقدمنا'”” بياله. 

ممم (قوله: 5 تيع بات كذافٍ "لي "0 و"الفتح "07 وَالظّاهرُ نه أراد به اللازم؛ وهو 
ما لا حيار فيه بقرينة الْقابلَة ولذا قال "-ح"0: 

رحمدكى (قولة: والفرق) أي: ملقو ف شري وما لول ف لاع من ار ات 


: («الاهرُ أن اليد فيه بالإقالة)) اه فافهم. 


(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الْرّؤية «آره 4 2. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار الرّوية +//ام. 
(؟) المقولة [1447؟] قوله: ((كوكه عُبرق)). 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق#0/5/ب. 
(ه) "الفتيح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 44/8 5. 
(0 "ح”": كتاب البيرع 5843 /أ. 
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حاشية ابن عابدين ام قسم المعاملات 


(اشترّى عِدْل سن متاع ولم يْرْهُ (وباع) و 1 


الاش وبيأنهُ ما في 'الفتح”" و"النّهر”": ((أن الأشتري في الخبار ينبح العَقد بفَسحِه بلاتوقف 
على رضا الآ بل على عله وإذا نفس يُكرث الاختلاف بعد ذلك في القبوض. والقّول فهٍ 
للقابض ضميناً كان أو أميناً كالغاصب وانُودع, وفي العَبٍ لا يَشْرِدُ لكنهُ يدعي يوت حقّ 
القسخ فيما أحضرةٌ والبائعٌ يُدكِرُهء والقولٌ قولٌ اللكر» اه. ثم اعلم أن هذا في الاختلافب ف 
المردودٍ عند الفسخء أمّا لو اختلمًا في تعيين ما فيه حيار ارط عند الإحازة مم لَهُ الخيارٌ فقد ذكرَهُ 
في "البحر'”" عَن "الظّهيريّة"”؟), وقدمناا”» حاصله قبل هذا الباب. 

4 (قولة: اشترى عِدْلا) بكسر العين: هو أَحَدُ ردني الميئل. 

يي (قولة: مِنْ متاع) هو ما يمن به مِنْ ثيابي ونحوهاء وهذا مِن القِيميّاتِء ولم أرّ مَنْ 
ذَكَر امخليات مِنْ مكيل ومُوزون» والفلاهر: أله لارق ينها" في هذا الحكم؛ لأنهُ إذا كانت لعل 
رين الصّعقةِ َه غير حائر في الثلي' أيضأ كما شمن" أل البيوع عند قولو: (دكل المع بكُلٌ 
الَمَنِ)»» وسيّاتي”” كم اليد بلعب في المايّات في الباب الآتي عند قَولِ: (رأو كان البيمُ طعاماً 
فأكلَهُ أر بَعضّه)). 


01 معفر يشاءه 5 5 00 3 
حدر (قولة: ولم يْرّهُ) قيدَ به؛ لِيُمكِنَ تأتي يار الرؤيّة فيد ولا ينافيه ذكرٌ خيار العَيبٍ 


2 ع 4 "4 ع #رر عاك 2 
به ليمكن تأتي حيار الرؤية فيه إلخ) فيه: أن اعتراض "الطّحطاوي": أن كر الخيارات الثلاثة 
بَعدُ يُغني عَنْ ذكرو هُناء لا أن الحبارين المذكورين مُنافيان لخيار الي تأمّل. 


.54 4/8 "الفتتح": كتاب البيوع  باب خيار الرّؤية‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية ق705ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 510//7. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني نوع آخخر في خيار التعيين 93د 5 /أ. 
(ه) المقولة [9/95؟5] قوله: ((والرّياذة)). 

() في "1": ((بينهما)). 

() اللقولة [55197] قرله: (ركُل الميع كل الذنني». 

(8) المقولة [44 570] قوله: ((أو كان المبِيعٌ طعاما فأكلة)) وما بعدها. 


الجزء الرايع عشر ب :#9090 امم باب خيار الرؤية 


الوا الاو م ار 002 
أو لبس» نهر (بنه توبا) بعد القمضء (أو وَهَبّ وَسّلّمَ رَدهُ خيار غيب لا) 
بخبار (رُؤْيَةِ أو شرط) الأصل: أن رَدّ البَعض يُوحبْ تفريق الصّفقَة لملم مالل 


والسشّرط؛ لألهما قد يُجتمعان مع عيار الرؤيء فافهم. 

(قولة: أو أبس) أي: حت لعي "كافي الحاكم". قال 'لخير الرّملي": (روكذا لو 
استهلَكَةُ أو هلّكه أو كان عبداً فمات أو أعتَقَهُ كما صرح به في "التتارحايّة')) اه وفي 
"الحاوي”“: ((اشتَرَى أربعة بُرُودٍ على أُنّ كُلاً منها سنَّةَ عَشَرَ ذراعاً» فباعَ أحادها ثمٌ ذَّرَحَ 
البقيّة فإذا هي حمس عشريّة هله رَدُ البقيّق)). 

1041م (قولة: بعد د القبضي) يد به في "ابلدامع الصغير "70 وكأدٌ 'الصنف" استغنى َعْنى عَنَهُ بقوله: 
(«(باع))؛ لأا لم يلابع شه ولاح "نهر" أي: لا يمح بَيعْهُ لو متقولأ بخلاف 
العا وأفاد أله قل القبض لا فرق بين الخياراتب الثلاث في أنه لا يد لباقي كما يعم من يني 0. 

ردم (قولة: َم أي: الباقي من الجلذل. 

لمكم (قولة: الأصل أن رد البعض) أي: بُعض لمببع كرد باقي العدل, ورد أَحَدٍ للُوئَونِ 
فيما لو رأى أَحَدَهُما نم رأى الآثرٌ في مسألة "المنن" المارةا" وأمفال ذَللكَ. 

(قولة: يُوجب تفريق الصّفقَة) أي: تفريق العُقبٍ بأ يُوجب المللك في بُعض 


ليع دون البَعض» وقدّمنا”” أوَّلَ البيوع ما يُوحب تفريقها وَعَدمَهُ وسُمّيَّ العَقدُ صفقة للعادةٍ في 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 90713ب 

)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من "الحاوي القدسي". 

(,) "الجاع الصغير": كتاب البيرع ‏ باب خيار الرّؤية وخيار القتّرط ص١4‏ ”. 
(4) "النهر”: كتاب البيع - باب خيار الرؤية ق؟91/5ب. 

(ه) المقولة [8510؟1] قوله: ((وهل يُعودٌ جار الرُويق)). 

سد اماد كور" 


(0) المقولة (795؟9] قوله: ((لعلاً يلم تفريق الصسُفقة)). 


حاشية ابن عابدين لليف 


000 جائرٌ لا قَبِلَهُ فخبيارٌ الشّرط وا 
3 ل القبغ بده 


وهل يُعودُ خِيارٌ الوه بعاد سُّقوطِه؟ عن "القاني": لا كخيار شرطء وصّحَّحَهُ 


"قاضي ان "010 وير 
(فروعً) شَرى شيفاً لم يَرَهُ أده و وب بح ووكي ووه جا ازج اود رم 1 


أن رأحدت)” '' امتبايين يُصفْقٌ كف في كف الآخر. 

4401 (قولة: يُمنعان تَمامّها) فإنَّ حيار الرؤة مانغ ب من لتّما زجقه؛/ أمّا عييارٌ الشّرط 
فَإنهُ مانع ابتداء» لكن ما يَمَمالاجداء يمع لتاب وأطلقة فيل ما قبل ابض أو بعد وذَّلكَ 
أل اسح برقا ولا رضاء فيكو فسا ين الأصل؛ لعدم حي الا قله عاتم الم 
بصيفات البيع» ولذا لا يُحناج إلى القضاء أو الرّضًا كما في "لفتح"". 

بحهمكم (قولة: وعاز الب ينين 1 يَمعٌ نمام الصّفْقَة قبإ قبل اقيض ب - ولذا يبح 
بقوله: ردت دن القضاء ‏ ولا يَمنعْهُ عدف وتنا لوارك بَعَدَهُ 
ليسم إل برا لبائع أو كم 

الاكملم (قوله: وهل عو ياك لون إلخ) أي: أن عاد التُوبُ الذي بِاعَهُ مِنَ الل أو 
زه متي كر نس منسمن كالردٌ بخيار الرؤَة أو الشتّرط أو العَيبٍ م بالقضاء أو الحو ع في الهبق 
فهو أي: مُشتري العدذل عل ى خبياروء فل أن يرد الكل مخبار الرُؤية لارتفاع المانع مر ن الأصلء 
وهو تفريئ العتفتةق كذا< كرة مين الأئمة "الس عسي وعن "أبسي يوسف": لا يُعوة؛ 


00 


لأ الساقط لا يَعودُ كخييار الشّرط إلا مسق ديو ومشي1 قاضي حان"» وعَليه اعتمادُ 


)١(‏ "اللخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في خبار الرّؤية ١88/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) في النسخ جميعها: ((أن المتبايعين يصفق كفُ))» ولا تتسق العبارة إلا بذكر ما بين المتكسرين؛ وقد أشار إلى ذلك 
مصححًا "ب" و"م”. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار الرّؤية 48/8 5 


(؟) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير القتّرط 74/88 


الجزء الرابع عش ا قلاعم لس سس © بااخيار الرؤية 


ليس لابائع مايه لمن قبل الرؤيّق» ولو تبايعا عَينا بين فلَهُما الخياٌ "محتبى". 


فق عار لاو الم سقس لم رأ باق ارتو الم عر رروواكر يسن 
التِيغ('؟ في الجاريّة بحصّة الألفي "ظهيرية"”7 100 


"لبور "ار تيه الشف تحط ف الم الأئمّة" لَحَظَ البَيِعَ والهبّة مانعاً زَالَ فيَعمًا 
التي 2 حيار الرؤية مناي اواتسائاة الام وهذا أُوحَهُ؛ لأنّ 

نفس اصرف يدل على الرّضَاء ويَيطُل الخياك بل الرّؤيّة وبُعدهاء "فنح"20. واذَّعَى في 'البحر"0: 
(رأنَ الأول أُوجَة»» ورَدَهُ في "لنهر"”. 

لمحوكن (قولة: ليس للبائع مُطاليئهُ لشم قبل لوق لعْدمٍ تمام العَقَد قبلّها. 

كا (قولة: َلَهُما الخيا أي: باعثبار أذ كلا منهُما * بير لعن الي باعها الآخر. 

1 (قولة: لم يبطل ابيع في الحارية بحصّة الألفي أي: بل يَطْلْ بيه لبد فإن 
كانت فِيمبْهُ نخمسمائة معلا بطل بَطَلَ ليم ي ثلث الحاريق وتقي في حص الألفي وهي الثّنان ينْها. 


(قولةُ: وادّعَى في "البحر": أن الأرّلَ أوجَك وَرَدهُ في "الهر') لكِنْ قال 'الحمَوي" بعد ذكر ماقالَةُ 
ا 0 
في "النهر": ((وفيه تأمل)). 

(قولة: أي: بز ييل بحصحة الغبد ل اتش لاد لببع في حِصّة العا أن يُصيرَ مدا حضّة امد 
تع الحاريق فَكونٌ مُشتركة بَينَهُماء فت الخيا ار لمُشتري الحارية؛ ليب الشركة ولتفريق ى الصّفقة 


هذا ما تَفَنَضيهِ القَراعِدُ الفقهية. اه "ميندي"؛ وتأملة. 


(1) في هامش "م": ((قول "الشارح": لم يطل الب إلخ)) مُقْصَى هذا: أن مير الحارية مُشترَكَة ئس لمشتريها 
الخيار؛ لتعيّها بالشتركة وتَمرّق الصفقة عليه. اه "سندي" أي: وتََرّقّ الصٌّفقَةٍ في العَون الواحدة يُوحبُ الخياز 
وإن كان 37 التمام اه ا ش 1 

(؟) "الظطهيرية"؛ كناب البيورع - القسم الثاني نوع آحر في خيار الرّؤية قاه 7/أ. 

(5) لم نعثر عليها في "الكتاب" للقدوري؛ ولعلها في موف آخرٌ له. 

(4) "الفتح": كتاب البيووع - باب خيار الرّؤية 41/8 5. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار الرّؤية 94/5 

(3) "النهر": كتاب البيع - باب خيار الرّؤية قارب 


حاشية ابن عايدين 1 قسم المعاملات 


لما مرّ أنه لا بيار في الدّينِ. أراد بيع ضَيعَةٍ املاس د 


عاو قراس دك 


فَالخيلة: 8 رح رسي لم يع الربيكوانا ليع تم الْقَرُلَهُ 
توب الَْر بوه فيطل حيار الأشتري؟ لِلرُومٍ تفريق الصفقَةء ا 


(16 (قولة: لما مرَ َُ لا خجيارَ في الدّينِ) أي: مر أوَّكَ البابي'" في قوله: ((فليس في 
بون ونُقودٍ إلخ))» وإذا لم يكن لَهُ حيار في الألف يََى الي لازما ِنَ الحارية بقَدرٍ الألفم. 
ش زكمفلم ف ل فر حت أ 0 للمُشئّري ليم الصّفقة. 
890 (قولة: نمال لَه يَستَحقٌ القُوب) أي: بإقامةِ البيّنَةٍ على إقرار البائع» وَالظّاهرٌ أن 
هَذا مَبنيٌ على القول بأ الإقرارٌ يُفيدُ الإلك للمُمَرَ لَه ما على الْتَمَدٍ مِنْ عَدَمَهِ فلا يَحَلٌ ذلك 
ديانك فالأظهرٌ في الحيلة أن ع لُوب لإنسان كم يمع ليع مل 
1190 (قولة: روم تفريق الصَّفقَة) لأنهُ لما قبَضَّ التُوب والصّيعَة© نَمّتٍ الصّفقة 


طايه اتام رس ل عدو 0 ا مر لمف از ا كبكو لني 


جار ةلمم بلا رق ين الُسليم وحَديو. 
(قولة: له لاض الوب واليعة نمت الصّقة إلخ» نه أذ فول لم نِم المتفقة 
وتفريقها قبل التمام إلخء » كما هُوَ ظاهِرٌ مِما كَدَّمَهُه وقي "جامع اله لَين": ٠‏ شق يَعض البيع 5 قبل 
ضيه يطل البُ في قد لحف ؛ ويح اللشتري في الباقي أورت الاستحقاق ما في الباقي أذ لام 
لمَفرّق الصَّفَقَةٍ قبلَ الما وكذا لو استحجقّ يَعدَ بض بَعضِه؛ سَواءٌ استّحِقٌ القبوض أو غَيرْه ولو 
بض خُلْهُ سق عه بطل ابي بَدره. مم لو أورث الاسيتحقاق عيبا فيما بق يحي الأضتّري» 
لوال ورت عا فيد واعة السدرى لياف عطي وذ جار :نه "السك" امن علي تمالة 


جار الرّؤيّة َسألة الاستحقاق. 


)١(‏ في "د": ((ضيعته)). 
(؟) ص 548 وما بعدها "در". 


(7) في "الأصل” و"7" و"ك": ((ويسلمُها))» وما أثبتناه من "ب" وا 
(4) في هامش "م": ((قوله: لأنه لما قبض الثوب والضيعة إلخ)) في هذه العبارة نظرٌ ظاهرٌ لا يخفى على المتأمّلٍ اه. 


كك 


الجزء الرابع عث ام باب خيار الرؤية 


عا 


وهو لا يَحورُ إلا في السُفعق "ولوابليّة'”"". شَرَى شيئين وبأحدهما عَيبْ إن قَبْضَهُما 


3 


الخيار؛ لتفرقها"' قبل اللَمامٍ كما في 'القسح”", وف "الدَرَر”0 مِنْ فصل الاستحقاق: 
((ولا يبت لَه خيارٌ العَيبٍ هُناء لأنّ استحقاق الوب لا يُورِتْ عيياً في اليمَة يخلاف ما 
إذا كان الْعقودٌ عَلِيهِ شَيئاً واجداً ما في تَبعيضيهِ ضَررٌ كالدار والعَبد؛ فإ بالخيار: إن شاءً 
رضي بيصيو بين اَن وإذا َاءَ رَكّ وكذا إذا كان العقودُ عَليهِ شين وفي الحُكم كقنيء 
واج فَاسبّحِقٌ أَحَدُهُما كالسّيف بالغمدٍ والقوس بالوكر فلَهُ الخيارٌ في الباقي» ا" 

دموكى (قولة: إلا في الشَعَق) ليس على إطلاقة؛ لأنّ الشّفيعٌ لو أرادَ أحدَ بَعض ابيع 
مرك الباقي لم يمل ذلك حَثرا على المشتري؛ لصتررٍ تفريتي الصفْقَق وكذا لو كال الَعْ 


50 و 


دَارَينٍ في مصرين بعتا صَفقَةٌ واحدَةٌ ليس لشفيعهما أذ إحداهُما فَقَط إلا على قول زفرك 
قبل: وبه يُفتىء أمّا لو كان شفيعاً لإحداهًما لَهُ أَخْدُها وَحْدَها إحياءً لحَقَهِ كما سيّاتي” في 
بابها إن شاءً الله تعالل» قفي الفرع الأخير تفريق الصّفقَةٍ للّرورة» وهذا هو ارا مِنْ قول 
"الششّارح' " في آعير الشفعة9©: ((لّو كانت دار الشفيع مُلاصقَةٌ لبعض الَبيع كان لَه الشّفعة 
قينا لامتعة فقط ولرافيه تفريق المتفقم )أهير فَاخْرادُ تعض ليع إحدى الدَارَينِ كما قَيَّدَهُ 
"محشّي الأشباو”” وغَيرُهُ بخلافب الدّار الواحدق والعلةٌ ما ذَكرناء فافهم. 


099.5 (قوله: شَرى شيئين) أي: قِيمِيّن وهَذهٍ المسألة سيّاتي تفصيلها في الباب الآني» 


)١(‏ "الولوالجية": كتاب الحيل قد د؟/بء وليس فيها قوله: ((وهو لا يجوز إلا في الشفعة)). 

(؟) في "7": (إلتفرقهما))» وف "ك”: ((لتفريقها)): وما أثبتناه من "الأصل" و'ب" و"م" هو المواقق لعبارة "الفتح". 
*: كتاب البيوع - باب خيار الرّؤية 55/8 5. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 2157/5 بتصرف عن "شرح الطحاوي". 

(5) انظر الدر عند المقولة ]"١4839[‏ قوله: ((لأحدهما)). 

(0) انظر الدر عند المقولة [7931] قوله: ((لكن في شرح "المجمع" ما يخالفة)). 

(/) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الشفعة 185/9 


و عست ك4 د قر 


حاشية ابن عابدين ذال قسم المعاملات 


00 (قولَة: لما مر') أي: قريباً مِنْ أن حيار العَب يَمنَحُ تَمامَ الصفقَةِ قبل القسض 
لا بَعدَهُ واللهُ سُبحاتَهُ وتعالى أعلم. 0 


(1) صاءلاطظ "در" 


الجزء الرابع عث ام ياب خيار العيب 


#باب خيار العَيّب» 
هو لَغة: ما يَخَلُو عنه أصلٌ الفطرَةَ السَليمَق 000 
باب خيار التيب» 


نقتم وبةُ ترتييب الخياراتة والإضافة فيه إضافة الشّيء إلى سَبَبو. والسب والعيية والْعَابة 
ممعنى واحدء يقال: عاب المتاع» أي: صار ذا عيبي وعابَهُ زيك يتعدّى ولا يتعدّى. فهو مَعيب 


ومَعيوبُ أيضاً على الأصل. له 'فتح'”0. 
ثم إن خيارٌ الع يت بلا 1 ولا يتودّت» ولا يَمنَعْ قوع الك للمُشتري» يورت 
ويبت في الشراءء وللَّهص وبّدل الخُلع» ويدل الل عَنْ دم العَمدِ وفي الإحارّة ولو حَدَت بعد 
العقدٍ والقبض بخلاف ابيع وني القِسمّةِ والصّلح عَنِ اال ا ذلك في "جامع ع الفصولين"”7. 
زحححكم اقول ما يُخَلو عنه أصلٌ الفِطرَةٍ السّليمّة) زد في "الفت"””: (رما يعد به ناقصاً)) اهب 
أي: لأنّ مالا يََقْصُّهُ لا يُعَدُ عيبا قال في "لشُربُلايّة”؟': ((والفطرةٌ: الخلقة التي هي ساس 
الأصل”, ألا يُرَى0" أَنَهُ َو قال0©: : يعن هذه الحنطة» وأشارٌ إليها فوَّحَنَها المشتري رديئة لم يَكُنْ 


باب خيار العّيب» 
(قوله: ألا يُرى ألْهُ َو قال: بعنكَ هذو الخنطة إلخ) قال في "الر شاي" بعد سوق ما في "الفتح" وتفسيرٍ 


7/17 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 750/١‏ 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 7/1. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب ١0/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) في هامش "م": ((قوله: هي أساسٌ الأصل)) الأساسُ والأصلٌ عع واحلر فالإضافة يني والَذكورٌ في عبارات 
الشايخ: ساس الشَّيءِء فكان الأولى لَهُ مُواففتهم. اه. 

(0 ف "م': (ألا ترى)». 

() في هامش "م": ((قوله: ألا ترى أنه لَو قال إلخ)) هذا مِنْ كلام "الشرنلالي”: وهو تُنويرٌ على ما في عبارته بن 
تعرقفة. العَيبٍ وَتَمَييدِه بما قالَهُ "الكّمالُ" ؛ لاعلى ما ذكرة "للحي" " مِنْ تعريف الفظرة ة فقّط. له 


حاشية ابن عابدين 51> قسم المعاملات 


وشرعاً: ما أفادَه بقوله: اع ا لامو وموم كود عو لقيو 11خ جار عه 


عَلِمّها ليس لهُ حيار ارد بالعّيب؟ لأن الحنطة تخلقٌ جيّدة ورديئة ووّسّطاء والعيبُْ ما يُخَلّو عَنةُ 
أصلُ الفطرةٍ السّليمّة عن الآفات العارضّة لهاء فاشطة - الصا بهَواء متها ا بلوغها الإدراك 
ع مانا رققة طباه تيا الالال والسرير ل 

قلس: وعن هذا قال في ايع الفُصوكَين"2"7: ((لا ير مر رداءَه لها ست يعيبر 
يرد السو والعفِنُ وكذا لا يرَهُ إناء فِضَةٍ و برداقة بلا غِش» وكذا الأمَةٌ لا ترد بد بقبح الوّحهٍ 
وسواد ولو كانت مُحترقة الوّحهِ لا يسنن لها قبح ولا جَمالٌ فلهُ رَدُها)) اه. وفيه و 
((شرَى فَرّساً فوحدةٌ كبر الس قيل: يبعي أن لا يكون لَهُ الرّد إل إذا شراةُ على أَنْهُ صّغيرٌ 
المثّن؛ لما مر مِنْ مسأل جمار وَحَدَهُ بَطيءَ السّير)) له. 

[مطلب: ضابط العيب الذي يُرَدُ به المبيعٌ في عرفب أهل الششرع] 

لمق (قولة: وشرعاً: ما أفادَهُ إلخ) أي: اراد في غرف أهلٍ الشرع بالشين اللي ترد فد 
لين ما ينقْصُ للم أي: الذي شري به كما في الفح 1" قال: ((لأنّ بوت اليد اليب لمر 
ا شترئي؛ وما يُوحبُ نقصان لمن يتضَرَرُ بو)) اه. وعِيارةٌ "الهداية'”": ((وما أوجب نقصات لثمن 
في عادةٍ و اشر فَهُوَ عَيبُ؛ لأنّ عضر بنقصان الماليّة وذْلكَ باتتقاص القِيمّق) اه. ومُفادُة: أن مر اد 
لمن القيمة؛ لأنّ الثمنَ الذي اث شترَاهُ بو قد يكو أقل مِنْ قيميه بحيث ايودي نقصائها بالعيب 
إلى نقصان الثمن به والظاهرٌ: أذ الَمنَ لما كان في الغالب مُساوياً للقِيمّة عَتّروا به تآمّل. 


الفطرة ها ذَّكرَّهُ: ((والظاهرُ أن القصد به الاستدلالٌ على تفسيره بِأنّهُ ما يَخَلُو عنه صل الففطرةٍء لاعلى زيادَةٍ 
اليد الذي ذَكرَهُ في "الفتح"؛ ووَْهُ صِحَةِ هذا الاستدلال: أن الى الشّرعيّ مُراعى فيه اعنى اللغويي)). 
(1) "جامع الفصولين": الفصل الخنامس والعشرون في الخيارات .527/١‏ 


(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 5/1 . 
() "الهداية”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 83/7 


الجزء الرايع عش م باب خيار العيب 


والصابطٌ عند الشافعيّةة": أنْهُ الْْقِصْ للقِيمَةء أو ما يَقُوتُ به غْرَضّ صّحيحٌ بشرط أن يُكون 
اغالب في أمثال ابيع عَم ذأخر موا بقوات الفْرّض الصّحيح مالو بن فوا قَطَةٍ يسيرة من 
عيذ أو ساقه» مخلافب ما لو ع أذ لاما يمع اتضحيّة ف ردّماء وبالغالب مالو 
به تفص القِيمَة لكنهُ لَيسّ الغالبُ عَدَمَ الثيائة اه. قال في "البحر"”2: 


((وقواعثنا لا تأباهُ للمُتأملٍ)) اه. 
قلت: ويُيّدهُ ما في "للنايّة”": ((وجد الشَّاةً مقطوغّة الأُذّن: إن اشمَّرَاها للأضحيّة لَه المت 


لي مم 


وكا كلما يمع ضحي وإذا لها لا مالم يدهلا ياه وقول للمُشتري أن اشترلها 
للأضحيّة لو في زمانها وكان مِنْ أهلٍ أن يُضمّي)) اه. وكذا ما في 'لبرازيّة””: ((اشترى شحرة 
ند ينها الباب» فوَحدَها بعد القطع لا تَصلُحٌ ذلك رَحعَ بالتقصء إلا أن يعد البائعٌ المتّحرةَ كما 
هي اه. قد اعثير عَم رض الُشتري عيبا موجبا للك ولك ترج بالنقص؛ لأن القطعَ مان 

مِنَ الردّه وفيها””” أيضاً: ((اشترى تُوباً أو خحفاً أو قلْسوَةٌ فوَحَدَهُ صغيراً لَهُ اليم اه أي: لأنةُ 
لا يَصلحٌ لغرطيه» وفيها فيها2: : (ولّو كانت الدَبّهُ بَطيئة لسر لا يرد إل إذا رط أنها عَسُولَ)) اه 


أي: لأنّ بْطءً السّير ليس الغالبُ عَدَمَهُ؛ فد كلا مِنَ البُطء والعَحلة يكونُ في أصل الفطرةٍ 


(قولهُ: فأخرجُوا بقوات العرض المسّحيح ما لو بان وات قطعةٍ يسيرةٍ إلخ) مار "البحر" : ((قالوا: إنْما 
شرطنا هَوات عرض صحيح؛ أنهُ َو بان قات قطعةٍ يُسيرةٍ مِنْ قحو أو ساقِه لا رت مخلاف ما لو قَطِعَ إلخ)». 


174 - 717/4 انظر "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب البيع  باب الخيار - فصل ف خيار النقيصة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/8 . 

(") "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب 4/5 ٠؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع في الرقّ به 4٠/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "البزازية": كتاب البيرع - الفصل السادس في العيب - نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 45/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البزازية": كتاب البيوع . الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 479/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


71 


حاشية ابن عابدين حك قسم المعاملات 


السَّليمَِه وفيها”": ((اشتَرَى دايّة فرَّحَدَها كبيرة السّنّ لَيِسَ لَهُ الرَّدُ إلا إذا شَرَْط 
ميعرها0)» وسيّاتي”" أن اليو ليست يعي إلا إذا صَرَط عَدَمَهاء أي: فل البَهُ َف 
الصف المرغوب. 
وها ذَكرن0» بن افرع هرأ وهم في ضابط الت - : ما يَقْصٌ اللّمِنّ عند النَجَارٍ - 
مَبنيٌ على الغالبيء “اق؛/) وإلاّ فهُوَ غيرُ جامع وغَيرٌ مانع: نا الأوّلُ فلأنّةُ لا يَشْمَّلُ مُسألة 
الشتّحرةٍ والنُوب والخحف والقََسيُرةٍ وشاةٍ الأضحيّةٍ؛ لأدٌ ذلك إن لم يَصلّحْ لهذا الْشتّري 
يَصلّمُ عرو فلا ينص التمَنَ مُطلقاً. وأمًا الثاني فلأنّهُ يَدحَلُ فيه مُسألة الدَبَّةٍ والأمَة المنّسِي 
إن ذلك يصن القن مع أله ع يوه فلم أله لا بد من تيد اعبط ها ذَكَرَة التتافيّة 
والظامث: أنهم لم يُقصدوا حَصرَ العيبي فيما ذُكِرَ؛ لأنّ عبارة "الهدايّة”'© و"الكبر"”27: (روما 
أوحب” نقصان الم عند النَحَّارِ فهر عَِبْ)) فد هذو الجبارة لائَدنُ على أنّ غَيرَ ذلك 


)١(‏ أي: "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع فيما بمنع الردّ وما لا بمنعه 571/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) المقولة [9810] قوله: ((البُوبةُ ليست بيب إلخ)). 

() في هامش "م”": ((قوله: وما ذكرنًا إلخ)) فيه: أنا لا نُسلَم ما استنتجة بل التُعريفُ جامعٌ ومانغٌ؛ إذْلايتصورُ غَفلةٌ 
المشايخ عن من من الإمام إل أن جا وقد بكلام غير ماما أورةه على عَم اسع دفو ما نل "ط" مِن أن 
لتعريف الي ملحوظ ني الشرع؛ إِذ كير سين اذا ويوبة الأمةٍ يُوجَدان في الفطرةٍ الأصليّةٍ إذلَيم, اراد بقولهم: 
((ما حاو عد لطر اليم أن يُوحَدُ خاي ب هذا الوصفيء ل ارا أنهُ لا يقال إِنَهُ على اللفطرة السَّليمَة حيِث 
كان مُتصيفاً بهذا الوّصف, ولا شلك أله يُقالٌ في الب الكبيرةٍ والأمة الّة: أنْهما على اللبطرة الأصليّة: وأمّا ما أوردة 
على دم الجمع من الُرو ع فلا سل أن ارد يها بار ليسي يَلٍ الرةُ يسبب فوات, الرّصف المرغوبيو: وقولة: 
((والظاهيُ: أنْهم لم يُقعيدوا حصر التي عي مسي بل الحصر ملحوظ في التعاريف أَلبتَفٌ وقولة: نان هذه العيارة 
إلخ)) منوحٌ بأنها مله مرصولة وَقعت حَبراً على العيبٍ الْعرُفٍ ب: ((أل)) العهديّ فكيف لا نفد الحصر؟ اله. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/7. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 18/5 

(5) في "م": ((أوحب)) بالحاء المهملة؛ وهو خطأ. 


الجزء الرابع عث ام ياب خيار العيب 


م وما مم 


(مَنْ وَجَدَ بِمَعريه ما ينَقفْصْ القسََ) و جد ل بال سيا ا م ا ا ا ا ا 


لا يُسمّى عيبا فاغتدم هذا التحرير. م اعلّم أنه لاد أن يكوت العِبْ في نفس البيع؛ لماي 
اين وغيرها: (ورَخْلٌ باع سكتى لَه ني حانوت لقيروء فأبرٌ لأشتري أن ار طنايريق 
كناء فظهر أنها 7 قالوا: ليس :1 لَه اكد بهذا المتجبي؛ لأ هذا ليس بعَيبر في البيع)» اه. 
[ مطلب تفسير الكّدِك ] 
قلت: اراد بالسسكتى ما تينيه المْستأجرٌ في الحانوستيى ويُسمَّى في رَماننا بالكدِك!" كما 
مر" أو البيوع» لكنه الوم تحتل بم بكثرة أحرة الحانوت وقليهاء فبَنبَغي أن يكوث 
ذلك غَيباً» َمل 
:0090 (قولة: منْ ود بريه إلخ) أطلقَه فشَيلَ ما إذا كان به عند ايع أو حَدَت بعد 
في يد ابائع» "بحر "9. بخلاف ما إذا كاث قله وال نم عاد عند المْشتّري؛ ليما في "البرازية0: 


(قولة: فاغتِم هذا الحرير) قد يُقال: إن مُسألة الَّاةٍ وما بَعدَها ليس ال فيها أو الُحوعٌ بالنتقصان 
الب حتى يُحتاج لتقبيدٍ تعريفه عا دكرة "حافس" ف َع كل ل ألا أ لذب أطّوا في تعريهم- 
ويْفيد ما قله أده مدهب الغ ل لقوات الرّصضي الْرغوبب الأذكور ++ كما ولايَرُِ على التعريف مسال لَب 
والأمة ليب لأنّ لتعريف الشرعي مُراى فيه لتعريف اللو كما 0 "ط". ولايحفى أن قَولَ 'الكثر" وغيرو- : 
((ما أوحَب ُقصان الشس إلع» - القصدُ نه تعريف اليبو فيَكوثٌ الْرادٌ حَصرّ المسسي فيه ويَدلُ لهذا قَولٌ 
"التشارح' : ((وشرعاً: : ما أفادة بقوله: لخ إن قد عله تعريف تمل 

(قولة : فيَنبَغي أن ؛ يكوث ذلك عي) لا يبَغي َلك بعد نَصّهم أن لعيرة للقببو في فات البيع. 


)1١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيرب 7/7١؟‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) الكلوك: لفغ تركيٌ الأصل؛ يطلقٌ على ما هو ثابت في الحوانيت الموقوفة ومتصلٌ بها اتصال قرار ودوام؛ لعلاقد 
الثابتة بالعمل الذي بمارس في هذا العقار» وقد جرت العادة أن ينشئ مستأحرٌ عقار الرقف ده فتن 
ماله لنفسه على حسب حاجته بإذن متولي الوقفي. "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي 8/8/؟7. 

(0) المقولة [27905] قوله: ((ويكروم عر الخوانيتي). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 79/5 

(د) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يمنع الردّ وما لا يمنعه 457/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 584 قسم المعاملات 


ع قشع 


((لو كان به عَرَخٌّ فر بتعالية البائع» نم عاد عِندَ الأشتري لا يَرُدُهُ: وقِيل: يَرُدُهُ إن عاد 
بالسّببي الأوّل)). 
(تنبية) 

ابد في اليب أن لا يُتَمكنَ مِنْ إزاليه بلا مَْفَةٍ ‏ فحَرج إحرامٌ الحاريّة ونحاسةٌ لوب 
لايَقْصُ بالعّسل؛ لنَمكّهِ مِْ تُحليلها وغَسِلِه- وأن يُكون عند البائع» ولم يُعلَّمْ به المُشتّري» 
ولم يَكُن البائحٌ شَرّط البراءة مِنهُ خاضاً أو عاماء ولم يَرْلْ قبل الفُسخ كبياض انْجَلَى و 
زالتء "نهر ”2 فالقِيودُ حَمسة وحلها في "البحر”" سه فقال: (الثاني: أن لا يُعلّمّ به 
الُشتري عِند البَيع. القالث: أن لا يُعلم به عند القبض» وهيّ في "الهدايّة"”")) اه لكنْ قال في 
"الشرثلالّة””»: ((إلهُ يقتضي أنّ مُحرَدَ الرؤيَةِ رضاء ويُحالفة فول "الريلعي"7: ولم يُوحَدْ 
بن الُشتري ما يَدُلُ على الرّضًا به بعد الهلم بلعب اه. وكذا قَولُ 'المجمّع": ولم يَررْض به 
بعد رُؤيته)) اه. 

قلت: صرَّحَ في "الذحيرة": ((بأنّ قيض البيع مَعْ الوم بالعيبٍ رضًا بالغيبع)» فما في 
"ايلع 00"7 و'المجمّع" 0 يُحَالِفُ م 0 عَن "الهداية"؛ لأ ذاكَ حَعَلَ نفس القبض ع1 ركه 
عيب رضاء وما في "الرّيلعئ" صادق علي يدل عليه أن "الرّيلعي" قال©: ((وافرادٌ به عيب 
كات عِند البائع وقَبْضَة المُشتري مِن غير أنا يَعلّمَ بوه ولم يُوسَدْ مِنَ الْشثّري ما يَدْلُ على 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 073" /أ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب نخيار العيب 784/51. 
(17) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 75/5 
(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١70/1‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 51/4. 
(0) ف هذه المقولة. 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 51/4. 


الجزء الرابع عشر 8 ياب خيار العيب 


لوكي "امير (اكزنية الا ليوو اراي رن ارو رط 
1 2 لير 0 ع" 00 
قالهُ "المصنف"”" (أحذة بكلّ الثمّن أو رَدَهُ) واه حا وار لاد و لو و 


الرّضًا به يَعدَ العلم بالعّيبي)) فقَولَهُ: ((وقبَضَةُ إلح)) يَدُلُ على أنْهُ لو مَبْضَهُ عالماً بالعَيبٍ كان 
قَبْضُه رضاء فقَول: ((ولم يُوَجَدْ من المشتّري إلخ)) أعمٌ ما فبك أو أراد به ما لو عَلِمَ بالعيبٍ 
بعد القبض. 


اه 


(تدمة) 


00 


3 "جامع الفصوكين"277: («لو عَلِمْ اللْشتّري 3 أن لم يُعلم أنه 00 ك2 عَلِمْ ينظو إن 
كان عيبا ييا لا يَحَى على اناس كالعُدَة وتحوها لم يكن لَهُ ار وإنث حَفِيَ فلَّهُ ال ويُعلّمْ 
ينه كثيرٌ بن السائل)» اه. وفي "الاي" ((إن اهلف تجار فقال يُعطلهم: إِنَهُ عب 
وبُعضهم: لا ليس لَهُ اليد إ0 1 يك عا 56 الكل اه 

(قولة: ولو يُسير)) في "البرازيّة””: ((اليسيرٌ: ما يَدحْلُ تحت تقويم الْقرمِيبَ 
ونفسيرة: أن يرم ليما بالف ومع اعيبم بأقلٌ وق آرر مع اليب بألفي أيضاً. والفاجض؛ 
مالو قوم ليما بألشيه وك َوُه مع اليب بأقل)) له. 

دان (قولة: بَكلّ تجارة الأولى: مِنْ كُلّ تجارق قال "ح”": ((يعدي: أنه يُعنبَر 
كُلّ تحارة أهلهاء وني كُلَّ صيعَةٍ أهلّها)». 

متليقة (قولة: أذ بك تمن أو ردم أطلقة فَشَمِل ما إذا رده ور أو 55 مده 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 7140/1١‏ 
(؟) "المنح": كتاب في بيان أحكام البيرع ‏ باب في بيان أحكام خيار العبب ؟/ق ١٠/أ.‏ 
() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .18317/١‏ 
() "الخائية": كتاب البيورع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب 7٠١1/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((إذ))؛ وما أثبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الخائية". 
(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع اشترى تركية إلخ 498/4 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(/) "ح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 75843 - ب 
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على ارسي كما سبشكاة لصفا" وتقل بن الس" عن شاه" قر عدم 
بالعيب قبل القبض فقال: أبطلس التمخ بَطَلَ لو محضرَةٍ البائع وإذ لم يبل ولو ئْ غييته 
لايَطْلٌ [البيعٌ وإن عَلِمَّ بعيبٍ بعد القبض فقال: أبطلت ابيع فالصحيح أنه لا بيطل]" إلا 
بقَضاء أو رضًا)) اه. وفي "جامع الفُصولين” *': ((ولّو رَدَهُ يَعدَ طبه لا شيخ 0 برضًا 
البائع أو مك »» قال "ارطلي"0: («(وقولة: 0 برضا البائع دل على ألَهُ لو وجح الرضًا 
بلعل كتسلمه من الأشتري حون طَلب ليخ بخ الببخ؛ لأ مِنَ الْقيَر عِنسَهُمْ أذ لرضَا يقت 
تارة بالقول وتارة بالفعل» وقدم ماق اب في بيع التعاطي: لو رَكّها بخبار غيب والبائع مُتيقَنٌ أنها 
ليست لَه فأحََها ورَضي فهِي بي بلتعاطي كما ي "الفح ”23 » وفيه” أيضاً: أنّ المعلى يُقوم 
مَقَامَ الُفظر في ابيع ونحوو)) اه. وأا ما يَقَحْ كيرا مِنْ ] أنَهُ إذا اطْلّمّ على عمسم يرد ابيع 


(قولة: قل "بن لتحتو" عن "لاه" لَو عَلِمَ بالمبٍ إلخ) هكذا تَقَلَ عبارة 'الحايه' في "شرح 
اهباب" ل "ابن الشلحنؤا". وللذكورٌ فيها مِنْ صل اليد بلعب ((رَيُلٌ اشترى طيئا فلم بعيبو قبل القضء 
فقال: أبطلست الم بعل التي إنا كان بمحصر من البائع وإ لم يبل البائع» وإن قال ذل في عي البائع لا يطل 
لبي وإن عَلِمَ بعيسي يَعدَ القبض فقال: أبطلت ابي الصّحيح أنّهُ لا يطل البيعْ إل بقضاء أو رضًا)) له. 


(1) صاحح ع "در" 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١/1/8؟.‏ وانظر الهامش رقم (4). 

(©) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردّ بالعيب 7١8/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) نقول: ما بين منكسرين زيادةٌ من "الخانية” لإصلاح العبارة؛ والظّاهر أن هذه الريادة قد سقطت من بعلض نسخ 
"ابن التّحّْنة" التي نقل منها ابن عابدين رحمه الله نص "الخانية"؛ ومنها النسخحتان اللتان بين أيديناء ويدلُ عليه أنه 
ف هامش "م" نقل عن نسخة لابن الْشّحّْنة نص "الخانية" كاملا كما أثبتنام» وانظر تقريرّات الرافعي هنا. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 730/١‏ 

(5) لم نعثر عليها في مظائها من "حاشية الرملي على جامع الفصولين" المسماة ب"اللآلئ الدّرية في الفرائد الخيرية" 

(0) "الفتح": كتاب البيوع 450/5 

(8) "الفتح": كتاب البيوع داه د؛. 
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الجزء الرابع عشر للك باب خيار العيب 


إلى مزل لبت ويُقول: ذُونَكَ داك لا أُريئُها فلس برد وتَهِلِكُ على الأشتري ولو تَعيَّها 
ت لم يُوج بَينَهُما فسخ قولاً أو فعلاً. 

(قولة: ما لم يَتيّنْ إمساكة) فيد للتخيير بَينَ الأخذر والرقٌ فإذا ود ما يسَعْ اله 
تعن الأذ لك في بُعض الصُور يرع بنقصان المبده وفي بعضيها لا جع كما يأني'" قرياً» 
وكذا سيأتي'" عند قول "الصنف": ((حَدَتَ عيب آخحرُ عند المشتري رَحَعَ بتقصانهع). وما يَسَعُ 


اليد ما في "الذعيرة" : (اشترى من آخر عبد وباة من يرتم م اشترل بن َلك اليه فى عي 


كات عند البا نع" الأرّل لم يَرْدهُ على الذي اش شترَاهُ منة؛ أله غير مُفيار؟ إذ ذو رَده يده الآخحرٌ عليه 
ولا على لبائع الأول لأنّ هذا الملكَ غير مُستفادٍ مِنْ حهته)) اه ولو وَهبَهُ البائُ النْمَنَ نم وَحَدَ 
بالبيع عَيما قيل: لاي وقيل: يَْكُ ولو قل القبض يَرْحُه اثفاقء أ "حائة”1 نم حرم بالقول انذنيء 
وحَرَمَ في "البرَازية'” بالأوّل» وَمِنْ ذَلكَ ما في "كاف الحاكي": ((اشريا جارية فرّحّدا بها غَياً» 
فضي أحدهما لم يَكُنْ للآخرٍ رَدُها عند لَه رَدٌ حِصيه عِندَهُما)). 


(قولة: ولو وَهبَُ البائغ لمن نم جد بالبيع عيبا قيل: لا يرك وقيل: يَدرُه يُنظَرْ تَوجية القَولَّينِ في 
هذه اللسألة ولَعلٌ وج الأرّل أنه لا ضَررَ على الُشتّري في عَدَم الك وهر إنْما شرع لدع الصرْر وومة 
الثاني تَحقق السببيه والللُ الشرعيُّ نما ُراعى تَحقَمُها في غالب الأفراٍ لاني كل فرج 

(قولهُ: ولّو قبل القبض يده اتفاقا) لأنّهُ امجناعٌ عَنْ إتمام العقليء "خا 


)1١(‏ ص 7595 وما يعدها "در".. 
07 عمد اليد كيه 

() تكررت كلمة ((البائع)) في "الأصل" مرتين» وهو خط من الناسخ. 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ ياب الخيار - فصل ف العيوب 7٠١4/7‏ يتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما يمنع الردٌ وما لا عنعه 411/4 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
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كخَلالين أحرّمًة'' أو أَحَدُهُماء وفي "المحيط": ((وّصي أو وَكيل أو عَبِدُ مَأَذُونٌ 


شَرَى شيئاً بألفي وَقِيمهُ ثَلاثة آلافم لم يردا" بعَيبره للإضرار تيم وموكل وتولى)»» 


ةلم (قولة: كحَلالين أرما أحَدْهُم) يعني: | إذا اشترَّى أَحَدُ الخلالين من الآحر 
صيداء ثم أحرّمًا أو أحذهماء 0 د المشئري به غيباً امتنع رده ورَجَعٌ بالتقصان. 0 


عن "البحر"7, فارادٌ ب تعن إمساكه عَدمٌ رد على البائع» فلا يُنائي وُحوب إِرسَالِه كما مر 


ف الحج. 


0191 (قوله: وقيمتة ثلائة آلافي) الظَّاهرُ: أن الَدارَ على الرَبادَةٍ التي تَركها يُكر 
ا هه "20 

1439 (قولة: للإضرار إلخ) قلت قد يُكوث العَيِبُ رضأ يُفضِي إلى الهلاك؛ يجب 
يُستلى» "مقد ةا سردم دك 
فيو ويئله لا يكون عه مضي إلى الهلاله”" تَال. 


(قولة: وفيه تر ولا يَحفى له يمك أن يكون الب مُفضيياً للهلا وله قبسة ولو قليله ريه الوكيلٌ 
ثلا بأل منْهاء وهّذا لا اماع فيو. 


1١‏ في "د" و"و": ((فأحرما)). 

وى في "ط": (رلم برذّة). 

() "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق84؟/ب, 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب غبيار العيب 79/1, 

(2) المقولة ]٠١5481[‏ قوله: ((وبحَبْ إرسالةُ)). 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 42/7 . 

(10) ف هامشٍ "م": ((قولة: ويئلةُ لا يكو عَييُ ُفضياً إل الهلاك)) قال شيخخنا: ((قذ يكو َيه مُفضياً إلى الهلا! ك» بأن 
يُكون عَبِدٌ يساوي ألفأء لم اعقرا دام يُفضي إلى الهلاك غالب فنزلت قيمنّهُ إلى مائة متاق وبيعٌ بنصف الْقِيمةٍ بعد 
اغبي فهذا قيمتة أكثرٌ مِنْ نَمنهِ وداءً ُفضياً إلى الهلاك؛ إذْ ما دام حيّا هو مال مُتقرمٌ لتَوهّمٍ فا سبحان من 


يُحبي العظامٌ وهي رميم)). 


الجزء الرابع عشر يذ ياب خبار العيب 


ع از ارط دلوق "أشبا"20, وف "التهر "29 ((ويتبغي البُحوعٌ 
بالنتقصان كوارث اشترى”" مِنّ التركةٍ كَقَداً ووحد به غيساء ولو تبرغ 


متفكم (قوله: فلاف غبار التّرط والرّؤيّة) أي: 0 يَكونُ لهم الرَّد؛ لعَدَم تمام 
1 0 1 0 

الملهقة (قولة: ويد يفي الحو بالتقصان) غغارة "نهر" ): ((ونٍ مَهرٍ "فح 
قدي" ": لو اشترى المي خراء وقَبْضّها وبها عيب ع أجلم تفط خيازٌ الرَّدّ اه. وني 
01 0000 .عبتو . إن 1 0 8 لز 03 ا 5 
المحيط": وَصِيّ أو وَكيلٌ إلخ)). ثم قالَ في "النهر””: ((ويّنبغي الرُحوعٌ بالنتقصان في 
الْسأليّين)») 15 أي: اله م "الفتح" ومشالة "حيط 

7 م 1 مم تم و 1 > كم 

وى (قوله: كوارث إلخ) أي: فإنه يمتسع السرد ويترجع بالتقصان كمافئي 
"الببحر "00 ل "0 

زلكحكم 1 اشترّى من الترك) أي: عَم مِنْ تَركة اليستو. 


0 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الببرع ص4 ؟- بتصرف. 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق50/8/أ نقلاً عن "البزازية". 

(5) في "د" و"و": ((شرى)). 

(4) "البحر": كتاب البيع - ياب خيار العيب 40/1 نقلاً عن "المحيط". 

(ه) هذه العبارة ساقطة من نسخة "ح" التي بين أيدينا. 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق «/ا"/أ. 

(0) "الفئح": كتاب النكاح ‏ فصل: وإذا تزوج إلخ 777/9. 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق7/ا؟/أ 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 54/8. 

)٠١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ق84؟/ب 
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لا يَرحعٌ)). 1823 + وعدي ارد عه رديه واطام ل ايده تيع م جود لوقه وود قرع 00 8 و دار سيوج واتج م يه 
ركم (قولة: لا يَرْحع) أي: الأحنسي على بائيي قال في "السّراج ": (لأنهُ لما 
اشرق لوي ملكة وبالتكفين يَرُولُ مِلكْهُ عنه عو 010 


(قولة: قال في "السّراج”: لأنْهُ لَمّا اشترى الذوب مَلَكَهُ وبالكفين يَرُولُ مِلَكُهُ إلخ) وقالَ 
'المقدسي" : ((ولّو اشترى كفنا ليت كم ود به عيباً لا يردق كذا في "الخخلاصة". وفي "حاشيتها" : لتعلق 
حق الميتم بو ولا يرع بنقصان العببو؛ لاحيمال أنا يفترسه سبع يعو ملك الأشتري فيتَكنَ مِنْ الك 
وما لم يُقْ يَأ من ارد لا يُرجعْ بتقصه)) اه مِنَ "الستّندي" و"ط". وانظز ما قال "الْحنشّي" هّا: (مِنْ 
أله أي: الأحنبي ‏ بالشّراء ملَكَهُ وبالتكفين يَرُولُ مِلكْهُ عنة)) مع ما تَقدَمَ في لجدائر: («(مِنْ أله لا يحرج 
لكف عَنْ بلك البرّع)»» وفرّعَ عليه ف "النهر" كما نقلة بجشي : أنه لو ارس اميت سبع كات 
للمتسرّع)). وَالظَاهرٌ أن الْرادَ عل الت الكفنَ في تكفين الأجنبي َعلّىُ َه به لا ايلك حقيقة وقالٌ 
"السنّندي": ((فالحاصيل: أن اله مممنوع في لصوتن إل أن الوارث له الرُحوعٌ بالنُقصان؛ لأنَهُ قائمٌ مُقامَ 
اميتي ومئلهُ الوَصي ولو كات الَيِتُ حا كاله لوغ ُقصان اليب عسل تمر و كذ مَنْ قا 
مامه وأما الأجنبي فَإنما اع رُم لعل ح اميت بالكمَن» ولا يَرجعْ بالقصان؛ لاحتمال العَودٍ 0 
ريه والميتُ لم يَملِكْف ؛ فما لم يَتَعدرٍ اللا يرجم بالُقصازي» اه. لكن احتمال افتراسٍ ي السَبْع متحقة 
تكفين الوارسو فلم يتعذّرٍ لد ومقتضاة عدم رُحوع الو لوارث أيضاً بالنقصان ما لم يُقع المِأسٌ مِنّ 7 
تمن ؛. وقَدْ ذكرّ في "المحيط" السألة كُمافي "السّراج " وقالَ : ((الشرق أنه إذا 0 
الملك لم يَنْبْتْ ١‏ للوارش بَنْ هر على كم ملك الْورشٍ فْقَىَ على الوّجهِ الذي أُوِجبَةُ العقث وقد تَعذرٌ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: وبالْكفين يرول كه عنة)) ناقسّة شيخنا ما صرّحوا به في الجنائر: لو تبر بالكفنٍ 
الصيرٌ إلى 


يعني : : لو اشترى أجنبي كفنا من 


شخص نْ لم يُخرج الكفيئٌ بالتكفين ملك التبرع» حنّى لو افتَرس اميت سبع فالكّفن للمتبر 


ما قالَهُ العلأمة "ط". وعبارئه هكذا: ((قولة: ولو ترح بالكفن أحنبي لا ير 
ماله تبرعا ميته ثم وَحَد ب عيبا لا رده ولا برح والتَير بالأحنبي' اثفاقيئ» ؛ قال "القدسي " في "شرح الكر": 
ولو اشترى كفنا منت َم وَحد بو عا لاير كذا في "الخلاصؤاء وي "حاشيتها": لتعلق حقّ تبه ولا ير حم 
بنقص العَيبو؛ لاحتمال أن يفترسة سبع فيَعودَ الك للمُشتري فيتمكن مِنَ الرَدّه وما لم يفخ يأ مِن الرّدٌ 
لا 2-6 بتقصوع) اه. نهذا صَريحٌ أيضاً فيما قالَهُ شيهنا مِنْ عَدمٍ زّوال ملك التبرّع بالتكفين اه. 


الجزء الرابع عث مقع ناب كيار العيت: 


مل 


وهذه إحدى ميت مَسائِلَ لا رُحوعَ فيها بالتقصان مَذَكُورةٍ في ٠٠"‏ لبزازية"» 5-500 


ورّوالٌ الك بفعل مُضمون تفط الأرغت وام الى الوَحهٍ الأرّل إن مقدارَ الكقّن يلك 
الوارث مِنّ التركة» فإذا اشتَراهُ وكفن به لم يُسَقَ| يقل بلتُكفين عَن الاك الذي أوحبهُ القذ؛ 
وقد 30 فرّحَعٌ بالأرش)) اه ويثلهُ ف 1 3 
[مطلب: مسائلٌ لا رجوع فيها بالنقصان] 

زكحكن (قوله: وهذِهٍ إحدى ميت مسائِلَ إلخ) بع ف ذَلكَ صاحب "التهر ”27 
حيث قالَ: ((لا يُرجع بالنتقصان في مَسائل))» أ نفك “يت سان ل عَنِ "البرّارية"200 
َس فيها النَصريح بِعَدَمٍ الرّحوع إلا في مَسأَلةٍ واحدوء وهي: 1 باع الوارث مِنْ مُورَيه 
فمات الُشتّري ووَرَه لبائع و ووَحَد به عيبا رد إلى الوارث”" الآعر إن كاث» فإ لم يكن لَهُ 
ميواهُ لايَردُهُ ولا يُر حم بالثقصان))» فافهمٌ. وزادٌ في "البحر””؟ مَسأَلةٌ أخرى عن "الُحيط": 


ال فيرجعْ بالأرئشء بتخلافب ما إذا تبَرّعَ أحنيي بالتكفين؛ أن الكَفنَ يلك التبرّع» وبالكفين أز الْهُعَنْ ملك 
عل ح بن كله وجو كما لو تبرخ به على إنسان في حال حياتٍِ)) اهء ولعلٌّ هذه اللّسألة فيها طَر طريقتان. 
(قولة: : وزوال ابلك بعل مُضمون لخي أي: بخلافب غير الُضمون» فل لا يُوجيُ المتّقوط كالموتيه 
فإ معنى لا يلي به ضمالاء ذلا يمن بن لرُجوع بالأرنش» وكاليتق بلا مال» فإ الاستحسائ أنه لا يَسَعْ؛ 
لالم لا يُوجب الضّمانَ فأشبة اللَوتَ» بخلاف الأكل على قول "أبي حنيفة", والبيع والقتل. اه من "الستّراج" 
(قولة: بعل مُضمون إلخ) سبّأتي توضيحٌ هذه الجملة في هذا الباب. 
(قولة: رد 01 الواريت الآحْرٍ إلخ) الأصوّبُ حَذفُ ((إلى)) كما هي عيارَة "الأصل". 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/ا#/. 

)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع في الردّ به 43/4 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(©) في هامش "م": ((قولة: وود به عيبا رد إلى الوارث إلخ)) الصّوابُ إسقاطً ((إلى)) ووّطل الكّمير بلعل | 
ره الوارث الآخمرٌ على الوارثٍ البائع اه. نقول: عبارة "البزازية" و"التهر": ((ردّه إلى الوارث الآخس). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب يار العيب 50/1. 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 
وذّكّرنا في "شَرحنا" ل" اْلتَقَى'7" معزياً ل"القنية": ((ألهُ قد ينو © بالعيبه ولا ترح م بالقمن» 


((لو اشترى الولى مِنْ مُكائبه فوَحَدَ عيبا لا يد ولا يرجم ولا يُاصمْ بائعة؛ لكونه عبدة) اه. 
وسيأني'" مُسائلٌ أَرٌ في "الشّرح" و"اللعن" عند قُول "الأصلف": (رحلث عيب آحَرٌ عبد 
الْشتّري رَحَعَ بنقصانه إلخ)) وذكرٌ "الشّارح”" في كتاب القَصب مَسَالة أرى عند قول 
"الُصنفي": ((حرّق تُوبا))» وهي: ((ما لو سرَّى جياصة فِصبةٍ مرّعَة بالذّهبب بوزنها فِضيّة فزالٌ 
نَمويهُها عند الْشتّري» نم رحد بها عا فلا رُحوع بالعّس القَديم؛ ليها وال التمويهء 
ولابالتقصان روم الرب))» ومنها ما في "البرّايّة"””»: ((كل رُم يدل على الرّضنًا بالغيبو بعد 
الهلم به يَمنُّ رد والنُحوع بالتقص)» [؟ لقم لأ 

ككلم (قولة: معي ل "القنية") قال فيها": (روف "نّدمّة الفتناوى الصّغرّى": باع عبد 
وسَلّمهُ ووكلَ رَحُلا بعِض لمي نال لوكيلٌ: بَضئهُ فضاعً؛ أو دَفعنه إلى الآ وحَحَد الآمِرٌ كُلّهُ 
لول لوكي مع : يُمينهه وبْرععٌ شري مِنَ لَه فلو ود به غياً وده لا ترج بالمنٍ على 
البائع؛ عدم بوت القبض في زعم ولا على الوكيل؛ لأنْهُ لا عد ينهم وإنما هر أمينٌ ني قبضٍ 
لشمنء وإِنْما يُصدّقُ في ذَفع الصّمان عَنْ نفسو قال رَضي الله عن وعُرف بهِأنّهُ إذا صدّقً الآمرُ 
الوكيل في التّفع إليه يَرجمٌ الُشتري بعد ارد بالعيب بالقّمنٍ على الآمِرٍ ُو القابضي) اه "'ح"”". 
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(قولة: لو اشترى الول مِنْ مُكائبه فرّحَد عيبا إلخ) نما يُظهرُ ماقاله في "المحيط" فيما إذا عُجَّرَ 
نفسّة بَعدَ الشّرا لا فيما إذا بََيّ على كتابته» فإنهُ مع الولى أحنبيّان في الحقوق. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ فصل في خيار العيب 41/7 (هامش "بجمع الأنهر"). 

)١(‏ في "ب": (زيرد))) وهو خطأ. 

(؟) ص 456 وما بعدها "در". 

(4) انظر الدر عند المقولة 815093 قوله: ((خخَرَقَ توبا)) وما بعدها. 

(3) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما يمنع الردٌ وما لا بمنعه 01/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام رده بالعيب 83 ١١/ب,‏ 

202 ع كتاب البيورع - باب خخيار العيب ق84؟/ب. 


الجزء الرابع عشر سم لاهج لل .3.4 ياب خيارالعيب 


(كالإباق) إلا إذا أبن من الْشتّري إلى البائع في البَلدةٍ 0 


ج155 ١‏ (قولة: كلاق بالكسر: اسم يُقال: أبقَّ أبن 0 باب تعب وقتَلَ وضرب وهو 
الأكمرٌ كما في "للصباح”200, وني 'الموهرة"”" عن 'للَعلبي””": ((لآبقْ: الهارب مِنْ غَيرٍ ظُلم 
السَيّد وي طلم شي هارن فى هذا لباق عيب لا هري . أَطلَقَهُ فَصَمِلَ مالو كات 
من الول» أو مِنْ مُودعِد أو الستعيرٍ نه أو المستأحرء وما إذا كان مُسيرة سَفر أو لاء مرج مِنَ 
البَدَةٍ أو لاء قال "الريلعي””*: ((والأشبَه أن البلدة لو كبيرةً كالقاهرة كان عي ولا لاه بأ كات 


داع 


لا يَحَقَى عَلِيهِ أهلها أو يوئهاء فلا يكوث عيبأ)» "نهر””. ويأتي أنهُ لا بد مِنْ تكرّرف بأذ يوحد 
عند البائع وعند الُشتري. 

كلم (قوله: ب إذا أبن مِن 3 ي إلى البائع) وكذا لو أبَىَ من الغاصب إلى الموللء أو 
إلى غَيرِه إذا لم يعرف بيت المالك» أو لم مر على الحو ع1 إليف الك 

[لالإقكلم (قولةُ: ف البَلدَق) كد به لما في "نهر" عن "القية"90©: : (لو بق ص قَريةٍ 


(قولة: أو لم يَقَفْ على الرُحوع إلخ) عيارةُ "النْهر": ((أو لم يَقْرَ إلخ». 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((أبق)). 

(5؟) "الجوهرة النيرة": كتاب الإباق 37/75ت. 

(؟) "فقه اللغة": الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها لاختلاف أحوالها ‏ الفصل الثاني ص ١5س‏ 
والتعالبي: هو أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل امعروف بِالالِيَ البسابوري (ت4؟4ه)» من أَئمّة الّغة 
والأدب. ("طبقات النحويين واللغويين" صلاح_ت» "وفيات الأعيان" “رهلا "سير أعلام النبلاء" 919/107 4). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 95/4 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب 9073ب 

() في "الأصل" و"ك" و"7" و"'ب" ونسخحتنا من "النهر": ((لم يُقِضا))» والأؤل ما أثبتناه من "م"؛ وهو الموافق لبعيض 
نس نهر التي نققل عنها الراقعي هنا. 

(؛) في هامش "م" قولة: ((أو لم يقر على الرجوع إلخ) أي: بأنا عطست الْسافةً بَنَُ وبين الأول مَفلاً. اه 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 7073ب 

(3) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق3١٠/أ.‏ 


3 لف 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ع د 


زم سيف فإِنهُ ليس عيبو واختلف في الور ارا ا لعن 
للمُشتّري مُطالبَة البائع بالشَمّنِ قبل عَودهِ من الإباق» "ابن ملل" ". (والقول 


مضي إلى قَريَة البائع يكوث عيأ)). 

كوكم (قولة: ولم يُحتف) فلو اتفى عند البائع يكون غبيا؛ لهند دَليل عر 

3١‏ (قولة: والأحسَنٌ أنه عيبُ) وقبلَ: لا مُطلقاء وقيل: إن دام على هسذا الفعل فقيِبٌ 
لا لو مركن أو لان والظَاهرٌ أن غير الور مِنَ البهائم كالقُو "ط"0. 

.0145| (قول: قبل غود بن الإباق) ومئلة: قبل موه كما في "البح ر”"”» فإن مات آبقا 
يربع بنقصان لعب كما في "الهنديّة”7. ومووَة الرّدٌ على الْشتَري فيمالَهُ حمل ومؤونة» 
الور ول لوطع التق زان يمه ار يتف أ أو في مُوضع التسليم لو اسلف عَنْ 
مُوطيع العَقَدٍ كما في "المنائيّة"7”, "سائحاني". 

وهم (قولة: "ابن ملل" "قنية””) في بعضٍ 0 : ((و'قنية")) بزيادةٍ وار العُطغي 
وهيّ أحسّنُ وَذَكْرٌ السألة أيضاً ف "البْحرٍ يي جنا مع لصوا ن"00. 

748 (قولة: والسرفَةم سَواء أوجبت قطعاً أو لا كائيّاش والطرار» وأسبابها في حكيها 


(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 45/9 . 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 410/38 نقلاً عن "الصغرى". 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب البيووع ‏ الباب الثامن في يار العيب ‏ الفصل الثالث فيما يمنع الردَّ بالعيب إلخ 4370/9 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خبيار العيب 5/1 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب السلم ‏ فصل فيما يجوز السلم فيه وما لا تجوز ١57/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ق١٠/]‏ بتصرف. 

() "البحر": كتاب البيع . باب خيار العيب 41/7 

(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7551/1١‏ 


الجزء الرابع عشر 8 باب خيار العيب 


إلا إذا سرف شيئاً للأكل مِنَ الُولى» أو يُسيراً كفلس أو فلسين”"”» ولو رق عمد 


كما إذا نَقَب البتيسَ» وإطلافهم يَعُمٌ البرى كما في 'الطْهيرية"2'7 "ح"7" عَنٍ "التهر"0, 
الشنفقة (قولة: ل إذا سَرّق شي للأكل مِنَّ الولى) أي: فإنهُ لا يكون عيبا بخلاف ما إذا 
سق ليه أو سق م غير الولى ليأكلة فإِنّهُ عيب فيهماء "بحر'””» فافهم. وظاهرة فصر ذلك 
على الأأكولء ويْفِيدهُ قول "البرازية"””: ((وسرقة النَقدٍ مُطلْقاً عيب وسَرقَةٌ الأأكولات للأكل 
من الول لا يكون عيبا قال في "النهر”": ((ويبّغي أنه لو سَرَقَ مِنَ الُولى زيادة على ما 
يَأكلهُ غرفاً يكون عَيبأ)). 
2 م 2 2 0 1 5 0 3 
11484 (قولة: أو يُسيرا كفلس أو فلسّين) حرم به "الرّيلعي"”) وظاهِرٌ مافي 
"المعراج" أنْها فيل وأنّ اذهب الإطلاق» وعلى هذا القول ما دُونَ الدّرهمٍ كَذلك كما 
ذكرهُ فيه اا 
ه95 (قولة: ولو سَرَقَ إلخ) ستأتي هذه السألة أواجر البابي عند قول "المتفة: 
((قتِلَ المقبوضُ أو قطِعٌ إلخ)) ”'2» وهي مُذكورة في "الهداية"17". 
(1) في "د" و"و": (روفلسين) بالواو. 
(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في العيوب ق57؟/أ. 
(") "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5843 /ب. 
(4) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق؛ /ا؟/أ. 
(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 414/1. 
(7) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب - النوع الأول ما هو عَيِبٌّ وما لا 410/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(/) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق64/ا/أ. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 55/4. 
(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/16 
)٠0(‏ صواهم "درك 


.41/7 "الهداية": كتاب البيوع  باب يار العيب‎ )1١( 


حاشية ابن عايدين ١‏ قسم المعاملات 


أيضاً فقطع رَحَعَ يع لفن لطيو بلنتين ديم ولو رضي بالغ باع رح 
بثلاثة أرباع كميف "غ200 زو كليننا تيلف تَحيْلِفُ صِغْر) أي: مع التمييز وَقَدَرُوهُ 
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خسن سِنِن» أو أن< 95 يكيل ويلببس وحقك لوعس جه ايه فرعو لوالا للا عالط و عاو ف العف 26 


بكعوكم (قولة: أيضاً) أي: بَعدّما سَرّق عند البائع. 

01400 (قولة: رَحَعَ ربع الدمِّ) سواءٌ كانت السّرفةُ مُتكررةٌ عنتهْماء أو اَحَدَسْ عند 
أحيهما وتَكررَتْ عند الآختر كما ييه التعليل» ووّحة الرُحوع بيع أذ ديه اليد في الح صف 
دي النفسِء وق الرقيق نصف القِيمّ وقد تيف هذا النصف سين تَحققَ أحثهما عند البائع والآخبر 
عند الُشري» فيتنصّفُ الْوجَب فبَرجعٌ ينصفي النصف وهُوَالربعٌ. وأطلقَ فيه فسَمِلَ ما إذا طلس 
رب اال اأسروق في القن أو في إحداهّما دُونَ الأُخرى» وهذا التعليلُ يد اعتيار القِيمةٍ 
كلق عابم لا لمن وقد يُقال: نما عبر بو نظراً إلى أن الغالب أن المَنَ قَدرُ القِيمق "ط"0, 

لمكم (قولة: ارخ بثلاثة أرباع تمنو أي: رج جع الُشتري عَلِيهٍ بدَلكَ؛ ر بع النُمن 
قط عَنِ البائع بالْسرقةٍ الثانية. 

1954 (قوله: أو أن يكل إلخ) قال في "لهر"0: و يت بأذ 
َكل شرب ويُستنجي وده وهذا يُقتتضي أن يُكون ابن سّبع؛ لأنهم قَدرُوهُ بذلك في 
الحضانق لكن وَقعَ التصريح في غَيرٍ مُوضع بتَقدِيره بخمس مينينَ فما فوقهاء وما دُونَ ذلك 
لايَكوث غيبا)) اه 

قلت: والفرْقٌ بِينَ البابّين أن الَدارَ هّنا على الإدراك» ومُّناكَ على الاستغناء عَن 
النساء» تَأمّل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع . باب خيار العيب 71/7 باختصار. 
(؟) ((أن)) ليست في "و" 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خبيار العيب 43/7 . 


(4) "النهر": كتاب البيع - باب حيار العيب ق4/ا7/أ. 


الجزء الرابع عشر 4 ياب خيار العيب 


وتَامُةُ في "الجوهرة" فلو لم يَأكُلْ ولم يَلبْسْ وَحدَهُ لم يَكُنْ عيبأ ٠"‏ بن مللثي". 
ووكير) لأنها في امقر لفُسُورٍ قل وضتعف مكانة عبسب وفي الكبره شوم 
اختيار وداء باطن عيب آعحرُ فعند اتحادٍ الحالة _بأث تبت إباقهُ عند بائعه ثم 


شتَريه كلامُما في صِغْرو أو كرو لَه الرَدُ لاتحاد المتَّبّبن وعد الاحتلافب لا؛ 


ز..؟0 (قوله: وتمامه في "الجوهرو”') لم أرَ فيها زيادة على ما هُناء إلا أنهُ ذَّكَرَ فيها”"» 
لتقديرٌ الأول عند قولهِ: ((والبول في الفراشي))» والثانيَ عند قوله: ((والسسرقة»» وظاهرٌ "البحرٍ"0 
وغيرِه عَدَمْ م ارق ب ين الموضعون. 

رده (قولة: لأنّه) أي: هذه العُيوب اثلاث 

كفلم (قولة: لقُصُورٍ عَقل) ترجعٌ إلى الإباق والسّرقق كما أن قَولَهُ بَعَدَهُ: ((لسسوء 
احتيار)) يرحع | إليهما أيضا "مل”9. 

01440 (قولة: فعند انّحادٍ الحالّة إلخ) تَفريمٌ على الافها''' ميغراً وكيراً. 

879944 (قولهة: بأن بت إيافمم أي: أو بول أو سرقتة. 

ره4 هلم (قولهُ: عند بائيه) أو عند بائع بائعه. 

64م (قولة: ثُمّ مُشتريى أفاد أله لو بت عند البائع ولم يعد عند الأُشتري لايك وهو 
الصّحِيحٌ كما في "جامع الفُصولَين"00. 


.5431 7401/1 انظر "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
.4 4/5 (؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 43/9 . 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((اختلافهما)). 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 581/١‏ - 5817, 


حاشية ابن عابدين 10 قسم المعاملات 


إن ين نَوعه لَه َه وإلاّ لاء 'عيني”07. د 


ع2 


بالنتقصان ثم تلع مل للبقع أن يُسترةٌ د التقصات؛ لروال ذلك العَيبٍ بالبلوغ؟ يسَعي 


مه متم 


ةا (قولة: إن مِن توعو) بأن حم في في القت الذي كان ب ل فيه عند د البائع كما ف 
"لتهر"200 0 00 

بمكحك (قولة: لو وده يول أي: وهو صخي وت بول عند بائعه أيضاً. 

0944 (قولة: حتى رَحَعَّ م باّقصان) أي: قصان البول؛ لأنهُ بالعَيبه الحادث امتنع ال 
سن الُحوع باقصانء لامر ليب الحادث غير قا َل يه ما لو أراة لد تائحة 
البائع عَن العيو على شيءٍ معلووٍ» َم أت في "النهر”؟' عن "الخاية'””): ((اشترَى جارية وادّعَى 
أنها لا تَحِضْ» واسترةبَعض امن لم حاضت؛ قالوا: : إا كان البائعغ أعطاُ على وو الح عَنٍ 
العبب كان للبائع أن يسود دَذَلكَ)) اىهىو وسيّأني2 آغير الشات تقين "الشّارح' ' ذلكيها إذا زاك 

رفول يبي نَعَمُ) نَقَلَ ذلك في "الفتح "20 عَنْ والدٍ صاحب "القوائدٍ الظّهيريُة": 


(قول "الشّارح": يُنبخي: هم فد يقالب يبَي عدم الرُحوع» وذلك أله بالبلوع لم يقن بزوال العيبي؟ 
لاحيمال أنه بسب ضعف الَثانةِ أو الدَاء قبل قبل البلوغ وبعدة ولا رُحوعٌ مَعْ الك في زوال لعب بخلاف 


ما ذْكْرَهُ مِنَ امسألتينء فَإنهُ قد تيقَنَ بزواله. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب ١3/9‏ بتصرف. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب قلا /ب. 

وه "ع" كتاب البيووع - باب خيار العيب ق84؟1/إب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51073ب 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف العيوب ١45/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) صالاكه_"در". 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 3/5. 


الجزء الرابع عب 1 بات خيان العيك 


(والجنون) هو الال القوَةِ التي بها إدراك الكليّات» "تلويح". وبهٍ عُلِمّ تعريفٌ 
العقلٍ أنهُ الوم المذكورةٌ؛ ومَعدِنْةُ القَلبُ وشْعاعُةُ في التّماغء "درر”7, 520006 


وأنهُ قالَ: ((لا رواية فيه))» وأنهُ استَدَلٌ للك تسألتين”": ((إحداهٌما: إذا اشترّى جاريةٌ ذات 
زوج كلا له رهد ولو تسا ب آخر ربع بلقصانه فلو أبانها وها كا باع ألا يَسترةٌ 


يي ال 0 


والبلوغٌ هنا لا 53 فينبَغي أن مسترت اه اه 
[مطلب في تعريف الجنوث] 
01م (قوله: "تلويح') قال في "البحر””: ((وفي "التلويس"29: الجنوث: احجلال الهوَةٍ 
المي َِنَ الأشياء الحسنةٍ والقيحَةِ للد ركةٍ للتواقبي» انتهى. والأَخصّرٌ: الال القرةٍ لني بها 


لي 


إدراك الكياس)) اه. وأشار بقوله: ((والأحص) إلى أن الْودّى واحد فما عَرَاهُ "الصّارح" إلى 
"اويح * قباسي فانهم, 

الكلكنة (قولة: وَمَعَدِنةُ هُ القلبُ إلخ) سيل ص رضي الله تَعالى عَنهُ عن معي العقلٍ فقال: 
(«القَلب» وإشراقة إلى التماغ))”* “ وهو خجلافُ ما ذَكَرَه الحُكَماكُ وقول "علي" أعلّى عند 
العُلَماى مِنْ "شرح بَدءِ الأمالي" ل "القاري"0. 


(قولة: وهْرَ حجلاف ما ذَكرَهُ الحَكماءُ إلخ) من أنّهُ وهر مُضيْيٌ حَلْقهُ لله تعللى في التّماغء وحَعَل نور 
في القلبي يُدرَكُ به الغائبات بالوسائط والّحسوسات بالمشاهدة. 


.1513/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  ياب تيار العيب‎ )١( 

(؟) في "1" زيادة: ((ذكرهما)). 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 44/5 - 45 

(4) "التلويح": باب المحكوم عليه فصل في الأمور المعترضة على الأهلية ؟//171. 

(د) لم نعثر على تفريج له فيما بين أيدينا من المصادر الحديثية. 

(1) المسمى "ضوء المعالي شرح بدء الأمالي": صء ١7‏ عند شرح قوله: ((وما عذرٌ لذي عمقل يجهل)). 
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(ومُرَ لا يَمَلِفْ بهما) لاتحاد سبي بخلاف ما مر1"» وقيل: يَختَلِف "يني" 


ومِقدارَةُ: فوق يوم وليلق» ولا بد مِنْ مُعاوّدّته عند المشتري 0 
ا 


04 (قولة: وهر لا يَحمَلِفُ بهما) فلو جُنّ في الّهْرٍ في يد البائع نم عاودهُ في يد 
الْشئّري في الصّكْر أو في الكبر يده أنه عن الأوّل؛ لأنّ سب اللبنون في حال الصُفْرٍ والكِبرٍ 
متحدٌ وهو ساد الباطن» أي باطن الدّماغ» وهذا مُعنَى قول "محمّد”” رحمة الله تَعالى: 
((والجنوثٌ عيب أبدام»» لااماقيل: إن مَعناهُ أنَهُ لا تشترّط المعاودة للجنون في يَدِ المستّري» فيد 
جرد وُحِودِه عند البائع» فإِلهُ علط أن الله تعالى قادرٌ على إزاليه إزلَةٍ سه وإ كان قلا 
يَرولُ فإذا'"» لم يُعاودهُ حار كن ابيع صّدَرَ بَعدَ الإزالةء فلا يَردُ بلا تحقي قيام العبو؛ فلا بد 
مِنَ العاودة وهذا هو الّحِيحُ وهُوَ المذكورٌ ر«/فه؛/) في "الأصل"”* و"السامع الكبير "لل 
واحتارَةٌ "الإسبيجابي"؛ "فنح"0. 

6 (قولةُ: وقيل: يُحتليف) فيكو يِثلٌ ما مر مِنَ الإباق ونحوى فلا بد مِنْ تكرره 
ف الصّغْر أو في الكبرِء وهذا قَولٌ ثالث. 

رهه5م (قولة: ويقدارهُ قوق يوم للق حرم به "الريلعي””"» وقيل: هْرَ عيب ولو ساعة 


(الاضاء.) _"در". 

)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١/9‏ بتصرف. 

(©) "الجامع الصغير": كثاب البيع ‏ باب في العيوب صدة؛ اب 

(4) في "ب" ررفاذ)). 

(5) وعبارته: ((وإن طََنَ امشتري بإباق أو جدون ولا يَلّْالقاضي ذللك فإنه لا يُستحلف البائع حتَى يشهلد شاهدان 
أله قد أَبَقَّ عند المشتري أو 0 فا صرح في "الأصل" باشتراط المعاودةٍ في الجدون» كذا في فم 
القدير"0//7 وانظر "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيرع كلها 108/5. 

(5) لم نعثر على المسألة في نسخحتنا من "الجامع الكبير". 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/5 

ا 


(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - ياب فيا العيب 59/14: 


الجزء الرابع عد 1 باب خيار العيب 


في الأصّصٌٍّ وإلاّ فلا رَدٌ إلا في نَلاٍ: : زنى الجارية والتولد م مِنَ الرّنَى» والولادق 0 
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وقيل: الطب "نهر””"2» والْطبق بشع الباع» "بحر ”2 مر تعريفة في الصّوم 

هوكم (قوله: 9 الأصّحّ) فد عَلعيت أن مُعَابله 0 

زامةوى (قولة: إلا في ثلاث إلخ) فيه: أن الكَلامْ في مُعاوّدةٍ الجنون» وهذو لَيِسَتْ نه وهيّ 
مُستضناة"؟ من اشتراط المعاوّدةٍ مُطلقاء وعبارة "البحر"77: ((الأصلٌ أن المعاودّةً عِنَدَ الأشتري يعد 
الوحود عنة لبائع ترط رد لأف مَسائلَ إلخ). 

مهام (قولة: والتُولّد مِنَ النى) بأ يُكون الرقيق مُتولدا م مِنَ الرّنىء لكنّ هذا مما لا تسكن 
عاو لطر 

ره004 (قولة: والولادة قال في "القتح"”": ((إذا وَلَدت الحاريةٌ عِندَ البائع لا مِنَ البائع 
أو عند آخرّ فإنها تُرَدُ على روايَةِ كناب الضاربة وهُوَ الضّحيحٌ وإن لم لد ثانياً عند الْشتّري؛ 
لأ الولادة عيب لازمٌ؛ لأنّ الصنّعفَ الذي حَصّلَ بالولادةٍ لايرول أبداء وعَليهِ الفدوّى؛ وفي 
روايّة كناب الييوع لا ترد اه. وقولُ: ((لا مِنَ البائع»)؛ لأنّها لو ودس بنهُ صارَت م ولد 
فلايْصِحُ بيعُهاء قال في "الشرجُلاية”: ((وقولة: إن لم يِذ ليس الَرادُ ما يُوهِمٌ ال بعد 
ولادتها عند الأشتري؛ لامتناعه بتعيبها عندةٌ بالولادة ثانا مع عيب الستابق بها)) اه. 

قلت: هذا ل إن حصّل بالولادةٍ الثانية عَيِبّ زائدٌ على الأول َمل 


)1١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق3074/أ 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 45/1. 

(0) لم بجده في الصوم؛ وإما هر ف الصلاة المقولة [1411] قوله: ((الْطيقي)». 

(4) في "ك": ((وهو استنناء)). 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/7. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/7 

م2 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 27/5 

(8) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب ١70/5‏ (هامش "الدرر والغرر"'). 
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'فنح". قُلت: لكن في "البرّازيُة": ((الولادة ليست بعَيبه إل أذ وجب تقصاناء وعليه 
الفتوّى))» واعِتَمَدَهُ ف "النهر”. وفيه! 3 : ابل عيب في بنات آدَمْ لاقي البهائم. 0 


01950 (قولة: "فتتح ") صَوابَةُ: "صمر"59؛ لأنهُ ف "الفتح" لم يذْكُر إلا الأخيرة. 

هكم (قولة: واعنَمَائهُ في "النهر") حر حيث قال" ": ((وعمدي أن رواية ليوج أوجة؛ 
أن الله تعالى قادِرٌ على إزأٍ الضّعف الخاصل اولاق ؟ ثمّرأيت في "البرّازيّةِ" عن "النهاية"0 
الولادةُ ليست بعيبي إلا أن ا تقصاناء وعَليهِ الفتوّى اه. وهّذا هُوَ الذي ينبَغي أن يُعوَّلَ 
عينى له كلم قير" ا 

أقول: الذي رأ في : سحن ين ري “- وكذا في غَيرها تقلاً عَنها ما نصّه: 
((اشتراها ومَبْضّهاء ثم ظَهرَ ولادها عِندَ البائع لا مِن البائع وَهُوَّلا يَعلَمْ: في روايةٍ "الْضاربة": 
عيب مُطلقاً؛ لأنّ التَكميرٌ الحاصل بالولادةٍ لايرول أبدا وعَلِهٍ القدوّى» وف روايَةٍ: إن قَصتها 
الولادة عَيبْ» وفي البهائم لَيِسَتْ بعيب إلا أن وجب نقصاناء وعَليه الفَتوى)) اه. فقولّةُ: ((وفي 
لبهائم) كأنةُ وََعْ في نُسحَة صاحب "التهر": ((وني "النهاية'0» فظنهُ تصحيحاً للرّوايةٍ الثّاية في 
َس الخاريةه وهر تُصحيفٌ مِنَ الكاتبٍ بَنَى عَليهِ ما رَحَمَهُ ولس كذلكء فلَّمْ يَكُنْ في الَسألةٍ 
اختلافُ تصحيحء بل للُصحيح الثاني لولادةٍ البَهِيمَقِ فافهم. 

+014 (قولة: الخبل عيب إلخ) نص على هذا التفصيل في "كاني الحاكم"؛ فصار الحبَلُ في 
خكم الو لادةِ على ما عَرفَُ وعَلَلهُ في 'السسّراج": ((بأدٌ الحارية راد لوطي والتَرويج واب يَمنَُ 
(1) هذا إيرادٌ من "الشارح" على "النهر" معتمداً على عبارة "الجوهرة" المذكورة: ((الحبل عيب إلخ)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 43/8 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 7043 /أ. 
(4) نقول: ليس في "البزازية" عزو ل "النهاية": بل عبارتهها: ((وفي البهائم ليست بعيب ...إلخ))» والظاهر أن في نسخة 

"البزازية" التي بين يدي صاحب "النهر” تصحيفا في هذا الموضع من الناسخ كما سينبه عليه ابن عابدين رحمه الله تعالمى. 
(د) وكذا في نسختناء انظر "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع منه:اشترى تركية 47/4/14 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الخو رامن ل تك عه د للق . ججيبوت جك “باياغارالي 


والحذامُ والبَرَصْ والعَمّى والعَوَرٌ والحوّلٌ والصّمّمٌ والخرّسُ والقروحٌ والأمراض 
عُيوبٌ» وكذا الأا ' وهو اتتفاخ الأَيْنِ والعنن والتصبي عي وإ امدزعن 


< ما 2 


على أنْهُ حصي فوّجَدَهُ فَحْلاَ الج و سار سو الي اج ينا لماجي ا وو ل وا رو ل 


من ذلك وأا في التهائم فهو زيادة فيها). 

الملشففة (قولة: وكذا كول ) بقح الهمزة والدّال مع القصر أمّا مَمدودٌ الهمزة فهو من 
به الأََنُ ووِعلهُ كد فرح والاسم: الأدرة بالضّمٌ وقولة: د غير شّرطء بل تالح 
إحداهٌما!" كاف فيما يَظهنُ "ط"00, 

754 (قوله: والعنين) ااه أن الياءً زائدة من لاخ والأصل: وال بنونين» 
فيكوث قولةُ: ((واخيصى))” بككسر فقح"» وعبارةٌ 'الخائيّة'”": (روالفئة عيب وكذا 
الخِصّى © والأدرة)). 

106 (قولة: عَيِبْ) مُصدرٌ يَصدق بِالْتعددٍ وغيرو» فلا يُناق عله خبراً عَنْ شيئين» وعلى 
كون النسحة: ((لعِينُ والخصيية) بلنحْدِيدٍ فيهما يكوث التقدير: ((ذّوا غيبع). 


(قو اشر : والفروح) مع فرح بلقتي وه جدد الأعّاء عيارة عَنْ كل حراحة ميس وقال 
"الفرشية ": ((تف ف ؛ الاتصال الحم ! إذا كان جديا عنمن راج وإذا تَقَاامَ حتى احتَمّع فيه القَيِح يُسمّى 
حك والتّرح بام ألم المراحق ولراك هنا العم اقيم ور له " 'سيندي”. 


(ل)ي "د 1 
"1": ((الأدراعم). 

فق الذي في النسخ جميعها: ((أحدهما)): وما أثيتناه من "ط". 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 417/7 بتصرف. 

(ه) في "الأصل" و"1": ((والخصي)). 

(0) قولة: ((فيكوث قوله: والخصى بككسر ففتج) يلم عليه أله مُقصورٌ مع أنه مَمدودٌ ككساء كما في "اللصباح"؛ وبه 
تَعلم ما في قوله بَعدُ في عبارةٍ “الخابيّة': وكذا الخصىء تم اه مُصحّحا "ب" و"م". 

(0) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ فصل في العيوب 195/5 (هامش "الفتاوى الهندية؟) 

(4) في "الأصل” و"7": ((وكذا المخصبِي)). 
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فلا خبِيارَ لَه "جوهرة"20 ٠‏ (والبخر) 3 تن القم (والدفر 5 نتن الإبطرء 111111 


ككفوى (قوله: فلا خيارَ لَهُ) لأنَّ الخصاءً عِندَ "الإمام” 8 العند عن فكانة نبزظ مين 
فبان ليما وقالَ "الثاني ": الخصِيّ أفضَلُ لرَْبَةٍ الثاس فيه فيُحيّل "برازيّه”". وجَرمَ في "الفتح17 
تقول "الثاني" 2 مناه جَرَيانُ الخلافٍ أيضاً فيما لو شُرَى الحاريّة على أنه مُغنية؛ أن الغباءً 
عيب ر«اقدةابم شرعاً كالخصاء كما قدّمناة”" قُِيلَ حبار الرؤئة. 

(للتكمم (قولة: والبَحر) الي الُفتوحة والخاء الْعجمّةٍ بشني أما بالبيم فانتفاح 
ما تحت السُرةه وهر عيب في العلام أيضاًء وفي "الفتح”7: ((لبََْرُ الذي مُوَ الِب هو" الناشئ 
بن َي دهن ما يكوث للم في الأسنان؛ فإ ذلك يول بتَظيفيها) اه "نهر”. والقلّحُ 
'بالقاف والحاء الّْهِملةِ مُحرَكاً: ضُفْرةٌ الأسنان كما في "القاموس””"2» وهذا أولى ا قِيلُ: نه بالفاء 
والحيمه وَهُوَ تَبِاعُدُ ما بين الأسنان. 

14" (قولة: والدَفر) بقتح الدّال الْهملةٍ والفاء وسُكونها أيضاء أمَا بالذال المعحمةٍ فبفدج 
الفاء لاعن وهْرَ ده مِنْ طِيبب أو تن قال في "العناية'””'": ((بنة فَولْهْ: مسلكٌ أذقرْ وإبط 
ذَيْنٌ وَهُوَ مُرادُ المقَهاء مِنْ قولهم: الذَكَرُ عيب في الحاريّة)) اه. وأصلهُ في "لغرب" '" إلا أ 
)١(‏ "الموهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب .5147/١‏ 
(؟) في "د": ((الذفر)) بالذال المعجمة. 
() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط ‏ نوع آخحر8/4؟4 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/5. 
() المقرلة [854804] قوله: ((البيع لانْيطلٌ بالمترط ف اثنين وثلانين موضيعا». 

(1) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 28/7 


(7) ((هو)) ليست في "م". 
(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق4/ا1/أ وفيه: «نتنج» بدل «(لقلي). 
(9) "القاموس": مادة ((قلح)). 

)٠١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7/5 (هامش "فتح القدير"). 

)1١(‏ "المغرب": مادة ((دفر)). 


7/4 


الجزء الرابع عث 1 باب خيار العيب 


وكّذا ََنْ الأنضوء "يرازيّة'”". (والرّتى والتُولّدٍ منة) كلها عيب (فيها) لافيه ولّو 
أمردّ في الأَصَحء "نخلاصة" (إلاً أن يَفْحُْشَّ الأولان فيه) بحَيث يَمنْعُ م اقرب من الولى 
(أو يكوث الزَّى عادةً لَهُ) بأن يَتَكرَرَ أكثرَ مِنْ مَرَكَونِء واللواطة بها عَيبْ مُطلقأء 


كُونَهُ مُرادَ الفمَهاء لا غير فيه نظرٌ؛ إذ لا يُشتَرَطٌ في كوه غَيساً دنه فالأولى كوه بالْهمَلة 


به ال وه 
فتذير» نهر 

إفتفكى (قولة: وكذا نش الأنفي) الظّاهرٌ أنه يقال فيه: ذَق* بالْعجِمّق ور ريح الإبطر 
بهماء "نهر"7, 


:070 (قولة: كلها عيب فيها لا في أي: في الجاريَة لا في القُلام؛ لأن الحارية قَذ يُرادُ 
ينها الاستفراش» وهذو العاني كَمنَم من بخلاف العلام؛ لِأنهُ للاستخدام» وكذا التَولدُ من الزنَى؛ 
لأن ١‏ لأا لول يي لم لني عي ولد الى كما في "العرميّة" عن "المعراج" 

[91ام/ (قولةُ: "خلاصة") نص عبارتها(©: ©: ((والأصحٌ أن الأمرد 50 سواء) اه. وبه 
سقط ما في "حاشيّة نوح أفندي" و"الواني'”*: ((أنهُ في "الخلاصة" مَل البحرَ في الغُلام الأمرّد 
عَيبا))» قدي 

هيم (قولة: بأن يتكرّن لأن اعنيادة”" محل بالخدمّق "در "20 

0040 (قولة: والأُواطة بها أي: بكرأ بأن كانت تَطلَبْ مِنَ اناس ذَللك. 

رارم (قولةُ: عيب مُطلقا) أي: مجان أو بأّخرا"؛ لأنهُ يُفسدُ الفراش "بعر "00 


)١(‏ "البزازية": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب - النوع الأول ما هو عيب وما لا 455/54 (هامش "الفتاوى الهندية”"). 
(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 91043ب. 

(©) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق37١‏ ب 

5)أي: وان قولي في حاشيته على "الدرر" المسماة "نقد الدرر". 

(5) في النسخ جميعها: ((لأنَّ اتباعهن محل ...))» وما أنبتناه من عبارة "الدرر". 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 0151/7 

0 في "1" و"م": ((بأحرة)). 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 145/5, 


حاشية ابن عايدين 14 قسم المعاملات 


وبه! إن مَجَان؛ لأنهُ دَلِيلُ البق وإ بأحرٍ لاء "قنية"7"". وفيها''": ((شَرَئ جمارا 7 
ث إن طاوَع فمَعيب» وإلاّ 0 وأنا افش يلين صتوسو تكس مشي فلا كر 


لا ل 0 (والكفر) بأقسايدء وكذا الرفضْ والاعترال ' ا 5000 


فلك (قولة: وبه إن مَجَانا) الظّاهرٌ تَقييدُة ما إذا تكرّرٌ. 

لم (قولة: لأنه ليل الأَيَة) في "القاموس"": ((لأَبْنَةٌ بالضّمٌ؛ الُقَدةٌ في العُودٍ 
َالعَبِبْ)) اه. وَالْرادُ هنا عيب ناص وهو داءٌ في ادر عه اللواطو. 

1391010 (قولة: والكفر) لان َع الْسلِم يَفِرُ عَنْ صُحيَيَو ولأنه يَسْعْ صرق ف بعض 
الكقارات فتختاك الرغبة فلو اث شتَراهُ على أنْهُ كافرٌ فوَّحَدَهُ مُسِلماً لا يَرُُ لأنهُ زو نسب 
"هداية"9؟. راد و ف "لشن نبلايّة”": (رأي: ولو كان الُشتري كاؤرء ذكرهُ في 'للمَّعِ شر 
المجمّع" و"الستّراج الومّاج"2 كَذا بخط العلأمة الشتّيخ "علي المقدسي”)) اه أي: لأنّ الإسلام يه 0 
محْضٌ وإ شَرط الُشتري الكافرٌ عَدمَهُ 

0م (قولة: "بحر" بحتام حَيت قال”: ((ولم أ مالو وَجَدَهُ خخارجاً عَنْ مدهب أهل 
السنْةٍ كامعتزليَ والرافضي» وينبّغي أن يُكون كالكافر؛ لأنّ السني يَنفِرُ عَنْ صُحَيْتهء وريّما 


أ/٠١ق "الفنية": كتاب البيوع - باب في العيوب‎ )١( 


(5) "البرازية": كتاب البيوخ - الفصل السادس ف العيب ‏ النوع الأول ما هو عيب وما لا 473/4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(5) "القاموس": مادة ((أبن)). 
(4) نقول: كان خيراً ! للعلامة ابن عابدين رحمه الله أن لا يذكر هذا الكلام؛ نظهور فساده؛ فقد أخخرج البحاري في 


كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلواء والعسلء وأبو يعلى (5977): وابن حبان عن أببن مسعورد جين 


عن رسول النه ي: ((إن الله لم تمعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)). على أننا تقر 


ا عر ا ل ل ا لس 0 و 
أو مانا لأنها تخ بالخدمة أيضاء والهُ تعالى أعلم. 
زد) "الهداية 


(5) "الشرنبلالية”": كتاب البيوج ‏ باب خيار العيب ١71/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 


كتاب البيوع دعاب عتيان الفيت ل 


() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 554716. 


الجزء الرابع عشر 4 بات تخنانالغيب 


عيب (فيهما) ولو الْشتّري 0 "سيراج”". ع ب عاجوا عي عه يجي عق أ عمعا و ام اعضو واكك 1 انا 


قتلَهُ الرأفضي؛ أن الرأفضة يستَحلُوت قتن)) له.. وأنت مير بأل السّحيح في لحت والرافضة") 
وغْيرِهمْ من المَوعَةٍ نه لا بُحَكَمُ بكُفرهم وإذ موا الصّحابة» أو استحلوا قتلنا 00 
كالخرارج ج الذين استحلوا َل الصّحابةق لاف الغلاةٍ و مِنَهُم كالقائلين كالتؤوالة 
والقاذفينَ “لي 3 لين لهم ع ة ذليلٍ» فهم نا كالفلاسفة كا 0 كُِ 
كتابنا "تنبيه الؤلاة و لكام على حُكم شام خير الأنام””", وقدّمنا(" بَعضَهُ في باب الرَدَةٍ. 
وبه الف أنَّ مُرَادَ "بحر" عي رُ الكافر منهم» ولذا سْبّهَهُ بالكافر وبه سقط اعت راض : ايه 
((بأث الرافضي السسّابّ للشيخين داجلٌ في الكافر))» وكذا ما أحاب به بُعضهم مِنُ أن مُرادَ 
"البحر" الْفضّلُ لا السسّاب فافهم. 

05م (قولة: عيب فيهما) أي: في الحاريّةٍ والغلام. 

زلطفكم (قولة: ولو ا شتري دما "ميراج') عبارة "المسّراج" على 5 فق "البحر"00: 
(الكفرٌ عَيِبّ ولّو اشترَاها مُسلمٌ أو ذِميَ))؛ قال في "البحر”: ((ومُوَ غريبٌ في الذمّي)) اه. 
وكذا قال في "لنَهر'””: ((ولم أَرهُ في كلام غير "الستّراج": كيف؟! ولا نَع دمي بالمسلم؛ لأنهُ 
يحبر على إخراحه عَنْ يلك)) له يعني: أله َو فهر شري المي مُسلما ليس لَه ال كسا 

قدمناةُ©2 مَع أله لا يُمَكُنْ مِنْ إبقائه على مِلْكِو فإذا ظَهَرَ كافراً يكونٌ عَدمُ ال بالأول؛ لأنهُ 

يَبقَى على مِلْكد فَهُرَ أنفع لَهُ مِنّ امسليء فكيف يُكون كُفرْهُ عَياً في حَقَّ الذنَيّ دون إسلابه؟! 
هذا تَقريرْكَلايد فافهج. وقَدْ يُجَابُ بأنّ الإسلام نَع مَحضُّ شرعاً وعَقلاً فلا يُكون عيبا في حَقّ 
أَحَدٍ أصلاً بخلاف انه الكُفرِ فإنهُ أقبحُ العُيوبٍ شرعاً وعَقلاً فهْرَ عيب مَحضٌ في حَقّ 


ىح ف "الأصل" و"" و"ك" و"ب": ((الرفْضَة))» وما أنبتناه من "م". 

(؟) "تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام": ١//1د5‏ و ما بعدها (ضمن "بجموع رسائل ابن عابدين"). 
(5) المقولة ١5473‏ 5] قوله: ((لكن في "النهر")). 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/43 رب 

(ه) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 47/1. 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق70/4رب. 

(1) المقولة [573199] قرله: (زوالكّ). 


حاشية اين عايدين لك قسم المعاملات 


(وعَدم الحيض) لبنت سبعة عَشَرَ وعِندَهُما خمسة عَشَرٌ ”1231# 


الكل وبذا قال 'الُصئف" في "للنَح”" بَعدَ ما مر" عن "الببحر": ((أقول: ليس بعَريسي؛ لما 
عُلِمَ مِنْ أن التبب: ما يَنقْصُ اللّمَنَ عند التَجَار ولا َلك أن الف بهذو التائة؛ لأذ للم يَُفِمُ 
عَنهة"» وغَيرهُ لا برغب في شيرائه؛ لعَدمِ الرعبَة فيه مِنَ الكل وهر أقبَح العيُوب؛ لأنّ الْسلِم ينف 
عَنْ صُحبته ولا يَصلّحُ للإعتاق في يعض الكَفَاراتٍ فتَحَلُ الرَحبة)) اه. 

قلت: ويُؤيّدهُ أنها أو ظَهَرَس مُغنيةً لَه رك مَعَ أن بَعض الفْسَقَةِ يَرِعَبْ فيها ويَريدُ في 
تَّمِيها؛ لأنّهُ عيب شرعاء وكذا لو ظَهَرَ الأمردُ أعخر ليس لَه ارد مع أنّهُ عيب عند عض الفْسَقَق 
لكنهُ ليس يعيب شرع لِأنّهُ لا يخي بالاستخدام وإا أَحَلَ بض المشتري الفاديقء لَهَمْ يُشكِل 
عليه ما في "الحائية”'': ((تهودي باح تهوديا َي رقع فيه رات حمر جار ابيع ولس لَه 
لد لأنّ هذا ليس بعَيبٍ عِندَهُم) له َمل 

41 (قولة: وعدم الحيض) لأنّ ارتفاعَ الدّم واستِمرارَهُ علامة الدّاء؛ لأ الحيضَ 
مركب في بّنات آدَمَ فإذا لم نَحِضْ فَالظاهرُ أَنَهُ لداء فيهاء وذَّلكَ الدَاءُ هُوَ امِب وكذا 
الاستتحاضة لداء فيهاء "زيلعي"”00. ١‏ 

زكمككل (قولة: وعِندَهُما خخمسة عَشَرَ) وبقولهما يُفنَى "ط"0. فاتقطاعٌ الحِيض لا يكو 


(قولُ: نَعمْ يُشكل عليه ما في "الخايّة": يُهودي باع إلخ) يَندَفِعْ الإشكالٌ بأذٌ الخَمرَفي حقهمْ 
كالخلٌ عندناء وهي مِنَ المسائل التي يَُرونَ عَليهاء فلاف اعتقادهمْ أن الكفرَ حميرٌ. 


1) "المنح": كتاب البيوع - باب خخيار العيب ؟إق ١٠ب‏ 

(؟) في هذه المقولة. 

في "1": ((لأن الكفر يُنثِرُ عَنهُ المسلم)). 

نية": كتاب البيرع - فصل في البراءة عن العيب 7١1/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 597/4. 

<3) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 48/7 


> 


الجزء الرايع عش سس د 49# سس © ياب اخيارالعيب 


يُعرَفُ بقولها إذا انعم ! إله كول البائع قبل القبض وبَعَدَةُ هُوَ الصّحِيحٌ) 
ل ل 5 


عي إلا إذا كان في وان أن اتِطاعهُ في مين الصّغْر أو الإياس فلا اثفاقاً كما في "البحر”' عَنِ 
0 قال 3 انيت و 
اشترَاها على ألها تَحِيضُ فوّحَدَها ل تحجيض إن تصادقا على أنّها لانجِيضُ يسبب الإياس قله اد 
لد عَيب؛ ند اشْترًاها للحبل» والآيسَة لا تح اه. 
قلت: ما في "المحيط" اهز لأنهُ حَيثْ اشتَرَط حيضّها كان قُوات الوّصف الْرغوسي 
أمّا إذا لم يط فالظامر ألها لا ترد لما قدّسناة؟؟» عن "البرازيّة": لو وحّد الدب كبيرة 
الست لا ترد مك لا إذا رط صيغرته0)» دي وي 'الشية”"»: (وحدها تحِضْ كل مب أشهر 
لَه الره). 1 
01500 (قولة: ويُعرَفُ بقَولِها إلخ) فال في "الهداية””: ((ويُعرفُ ذَلكَ بقول الأمَق 
ف إذا انضُم | إليه نكولٌ 0 قبل القبض وبَعدَةُ هْرَ الصّحيح)) اه. ويئله في 3 "الملتقفى "0 
وذْكْر "الريلعي"00 تبعاً ل "النهاية" وغيرها مِنْ شروح "الهداية"””: ((أنْهُ لا تُسمَعْ دعواهُ 


نَ مُعناُ: إذا اشترّاها عالماً بذَلكَ» وق "المحيط": 


.١ 3/5 "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع  باب الخيارات  فصل في خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 457/5. 

وم "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق هام /ا. 

(4) اللقرلة [99.09؟1] قرله: ((وشرعاً: ما أفادة إلخ)). 

(ه) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف العيوب ق5١٠]ب.‏ 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9//ا". 

(7) "ملتقى الأخر": كتاب البيوع ‏ ياب الخيارات ‏ فصل في خخيار العيب 185/9. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خميار العيب 837/4 

(9) انظر "البناية": كتاب البيوع ‏ باب خبار العيب 215/9 و"العناية": كتاب البيوع ب باب خخيار العيب 2/5 


(هامش "فتح القدير"). 


ممع 


بِأنَهُ ارتمَع حَيضها إلا إذا كر سبد وهر الدَاءُ أو الب فما لم يَذَكُرْ أحدهما لا تُسمُمٌ دعوا 
ويُعرَفُ ذَلكَ بقول الأمة؛ لأنّهُ لا يعرفة غيرهاء ويُستحلّف”" البائع مَعْ م ذلك» فترَدٌ كول َو بَعدَ 
القبض» وكذا مله في المتّحيح؛ و "أ ونيف :ارد اباو رين البائع» قالوا: في ظاهر الرّوائَةٍ 
لا يبلقو لآم فوا" كما في "الكالي". الَو لي الل إلى فول النساء» وفي الناء إلى ول 
الأطباء» واشترط لوت العَيبٍ قَولُ عدلَين متهم)) اه ملخصاً. 

واعترّضَهُم في "الفتح” ": ((بآنّ اشتراط ؤكر السب ساقي لتقريرٍ الوناية" أنه بدك 
بقول المت وكذا قال 'العثابي" وغَيره وهر الذي يحب أن يُعوّلَ عليه إذ لو َم دعو السداء أو 
الحبّل لم يصو أ يت يست بقولها َوه لمن على الباق بل لا رح إلا إى ول الأطاء 
أو النساءء وِذا لم يَتعرّض لَه فقِيةُ نفس "قاضي مان" فظَهَرَ أن اشتِراطة قَولْ مَشَايحَ آخرينَ 
يِب على القن طوش له مُلعمْصاًء 

واعترضَة في "البحر"0: ((بأنّ "قاضي حان"””2 صرح أ ولا بالاشتراط تقلا عَنِ الإمام 


(قولُ: والَرحمٌ في الحبل إلى قول النساىء وفي الدّاء إلى قول الأطبّام ثُمَّ في الداء ترد بشهادة رَجُلَن إذا 
شهدا ألَهُ قدي وأمًا الحبَلُ فبْتْ بقُول النساء في حقٌ الُصومق ولا ترد بشهادتهنٌ. 


)١(‏ في "الأصل": (( ويستحلفه)). 

(0) في هامش "م": ((قولة: لا يُبلُ قَلْ الأمةٍ فيه)) الظَاهرٌ: أن مرَحَعْ الضّميرٍ هر ارك وهر مُمَعَضى عله مُقابلاً 
لقول "أبي يوسف". وبهذا تَعلّمُ ما في قول "المحشي" الآتي» لكر يُنافيه ما مر مِنْ قوله؛ (( قالوا إلخ))؛ إذْ مُعنى 
الرُحوع إلى فقول الأمة الذي هو مُفَتضّى كلام "النهر" إنما هر اعبار قولها في نَوجُهٍ الخصومة على البائعه 
ولا منافاة بَينَ هذا وين قولهم: لا يُعترٌ قَولُ الأمة فيدء أي: في الردّ معنى أنّها لا ترد مجرّدٍ قولها: لم أحِضْ» 
وحيتارٍ لا حاجة إلى حمل صيغة ((قالوا»» على ري المشعرٍ بالضشّعف له. 

() "الفيم": كتاب الببوع - باب خيار العيب 1/5, 1 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 49//5. 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب ١91/1‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر 41 باب خيار العيب 


"ابن الفضل"» 0 نَقَلَ عَنهُ اا بَعدَ صفحةٍ ما عَراهُ صاحبٌُ "القسح 0" إلى "الحاو" 
ولامُنافة بَينَ قولهم: يعبر قول الأمّةِ وقولهم: والَرِحعٌ إلى النساء في الحبَلٍ وإلى الأطبّاء في 
الدَاء؛ لأث ال الأرل نما هر لأحل انقطاع ٠‏ الم َوه المخصومة إلى البائع» فإذا تَوجَّهَتْ إليه بقولها 
وعَيّنَ المشتري هُعَنْ حَبْلٍ ربجّعنا إلى النساء العالمات با حل لتتوجّة اليَمِينُ على البائع» وإث 
عي أن عَنْ داء رَجعنا إلى قول الأطبّاء كذلك كما لا يَحقَى) اهه لكن قال في "انه "20 
(«(ورأيت في "اللحيط": أن اشتراط ذكرٍ المسسبم وال "التوادر" » وعَليهِ يُحملٌ ما في "الخايّة")) 
اه. ومقتضاة: تعيينُ ُ الُحُوع إلى قول لَه لكنْ ينافيه ما مرّ”” مِنْ قوله: ((قالوا: ظاهرٌ الرُوايةٍ 
أنهُ لا يبل قَولّها فيه))» إلا أن يققالَ: إن َفظ: ((قالو/) يُشيرٌ إلى الضّعفي وَقَلَ العلأمة 
"القد شيخ الرليين [اقدة »اسم الششّيخ "قا 0054 : ((أنهُ ذْكرَ عبَارئي "الخائيّة" وقال: َّ الثانية 
-أي: التي فصر عليها في "الفتح' 0006 
(تنبية) 
قلسُ: وهذا تَرجيحٌ من لما احتارَة في "الفح" وإليهِ يُشيرٌ كَلامٌ 'الشهر" أيضاً في صِفَةٍ 
الخصومَةٍ في ذلك أمّا على ما ذَكرهُ الشُرّاح فهي: نك بعد يان السب ل إلى النساء 


(قولة: لكن ينافيو ما سر مِنْ قوله: إلخ) لا ُنافاة؛ لأن القَصد يعدم فول قولها في الفسخ دلبل 
مُقابَلتِِ برواية "أبي يوسف"” فلا يُنائي َبولَهُ لتَتوبمٌة الخصومة. 


)١(‏ أي: نَقَلَّ قاضيخحان عن ابن الفضل. 

م "الفتح": كتاب البيرع - باب خيار العيب 9/5. 

(") "الخائية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل. في العيوب ١5/75‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر": كتاب البيع باب خيار العيب ق3/ا؟/ا. 

(د) في هذه المقولة. 

(0) أي: في "شرحه للنقاية"؛ كما صرّح بذلك ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "منحة الخالق" 40/1 . 


حاشية ابن عابدين 45 قسم المعاملات 


00 


ولا نُسمَعُ في أقلّ مِن ثلاثة أَشْهْرٍ عند الثاني". لماي شي ب لطبا وا جو ل او ا 


أو الأطبّاء ومُضيّ ال الآتي بيائها'' يأل القاضي البائعٌ: فنا صدَّقَ الُشتري رَدّها عَلي4 إن 
قال: هي كَذلك للحال وما كانت كَذلكَ عندي تَوجَّهّت الخصومَةٌ على البائع؛ لمَصادُقِهما على 
قيايهِ للحال, فللمُشتري تحليفة فإن حلّف يَرِعئ» وإلا ردت عَليِه وإن أَكَرَ الانتِطاعَ للحال 
لا يُسِتَحلْفُْ عند وعخطا لسسلية قال في "التهاية": ((ويّجب كَونهُ على العلم: بالل ما يَعلَمْ 
انقِطاعَهُ عند المشتري)»)» وتَعقَبَةُ في "القيح” "“: ((بأنهُ َو حلّف كُذلكَ لايكوث إلا بارا د سِنْ أن 
عل أنها لم تفن عند المُشتري؟!)) له 

وأمًا صِفتها على ما صحَّحَهُ في "الفتح" فقال”": ((بأن يدعي الانققطاع للحال ووحودة عِندَ 
البائع فإن اعترّف البائحُ بهما'* ردس عليه وإن اعرف به للحال و أنكرٌ وود ده استخيرت 
اريف فإنا دَكْرت أنّها مُقَطِعةٌ هت الخُصومَة فُحلَفهُ بالل ما ود عندة فإن نَكَلَ ردس 
عليه وإن اعرف بوُحوده ننه وأنَكَرَ الانقِطاعَ للحال» فاسحُعيرت ف انكرت الاتيطاع 
لايُستَحلف عِندَة ونتهما يُسبَحلَفْ) اه 1 ا 

000 قر ولا نُسمّمُ في أقلّ مِن ثلاثة ة أَهرٍ عند "الثاني ") اعلسم أن "الريلعي"” ذَكرَ 
خريفا بنارا الهداية"”": ((أنهُ لو الى البطاغة في مدو قصيرةٍ لا سدع تعواف» وي 
للدي ” تسمّع» ٠‏ وأقلها تلام أشهر عند "أبي د يُوسف"» وأربعة أشهرٍ وَعَشرٌ عند "موك وعَنْ 


"أبي حنيفة" و "د فر" أنها ستتان)) اله. وف رواية: تُسمّعُ دَعوى الحبّل بعد شهرين وحمسة أَيَامَ 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 1١/1‏ 

فيه "الفتح”: كاب البيوع - ياب حيار العيب ٠١/5‏ باختصار. 

(4) ف النسخ جميعها: ((به))» وما أثيتناه من عبارة "الفتح" أولى بدليل الكلام بعده. 

(3) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/4 - 74 

28/15 1غ و"العناية”: كتاب البيوع  باب خخيار العيب‎ 3 ١/9 انظر "اليناية": كتاب البيوع  باب حيار العيب‎ )١( 


(هامش "تح القدير") 


الجزء الرابع عد فك باب خيار العيب 


522 ا" 


وعَلِيهِ عَمَلُ الناسء برَازَيّة”" وغيرُهاء وذَكَرَ في "البحر"”: (رأن ابتنداءً الْدَهَ مِنْ وقت 
الشرا)» ورَّحمْ في "الفتح) ما في "الخائيّة'"”” مِنْ تقديرها بشهرء ورد عله في 'البحر”): 
أنه بط عَحِيبٌ وغَلْطٌ فاحش)؛ لأنَهُ لا اعتبار يما في 'الخامّة" مع صريح التق عَنْ "يميا 
لفان وأقرة في "لنهر"”". 

قلت: وهو مدفوغٌ فَقَّدْ قال في "الذحيرة": أمّا إذا ادَعَى المشتّري انِطاعَ حُيضهاء وأراد 
رَدّها بهذا لسّبّب لا يود لهذا روايةٌ في الأشاهير ” م قال بُعدَ كُلام: رساج بس هلال نيان 
الحدّ الفاصل بين لد اليسيرَةٍ والكثيرة: قالوا: ويجب أن يُكون هذا كمَسالَة مّدَةٍ الاستبراء إذا 
انقَطَمَ الحيضٌ» والرّوايات فيها ملف كم ذَكَرَ الروايات السابقة فلم أن ما ذَكروةٌ هنا مِنَ الَدَةٍ 
إنْما ذكروةُ بطري لقا على مسا درا مت لطر وقَد نه على ذلك للْحقَي 'صاحب 
الفتتح"”"2» ورد القياس بإبداء الفارق بَنَ المسألتين» نه م في "الخائيّة" ِنْ تقدير لد و بشهر 0 
قال”": ((ويّغي أن يُعَوّلَ عليه وما تَقَدّم هُوَ حلاف بينهم في اسبراء مُمتدَةٍ لطر الريك 


22 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب» وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع منه في الردّ به 444/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 45/5. 

(©) في "م": ((وقف)» وهو خطأً. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/7. 

(5) "الخانية": كتاب البير ع باب الخيار ‏ فصل في العيرب ١98/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(3) "البحر": كتاب البيع - ياب نخيار العيب 417/1 . 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب ق5/ا؟/أ. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 5/5 


(4) في "م": «الروليات)). 


تلفق 


-حاشية ابن عابدين ملت قسم المعاملات 


(والاستحاضة والسّعال القَدِيم) لا الُعتاد ا ل ا 


ماك تستدعي ذَلكَ الاعتِيارٌ فإنّ الوَطعّ مَمنوع شرع إلى الحيض لاحتمال ابل نينا 
ددع عرو فقدَرَهُ "أبوحنيفة" وز" بستتون؛ 3 أكثرٌ مُدَةِ الحثل» وهُوَ قيس وقدَرَةٌ "محمد" 
و"أبو حنيفة" ف روايةٍ بعد الوقاق؛ لأهُ يَظهَرٌ فيها ابل غالبا و"أبو يوسف" بَِلانَةٍ أشهر؛ لأنها عِدَه 
من لا تَحِيض وفٍ رد عَنْ "محمّي": : شهران وغخمسة يام وعَليهٍ لفدوّى؛ وَالحكمٌ 2 يس إلا 
كُونَ الامتداد عيبا فلا بتَجَهُ إناطة بسنتين أو غيرهماا “0 لقنتل 

فد هرك أ لا ييح في مَسأينا تعوى لتقمل عر بيه لاه" 0 لأنَ اقول عَنَهُمْ 
ذلك إنما مو في مُسألةٍ الاستيراء الأذكورق أمّا مُسألة لعب فلا ذِكْرَ لها في الُشاهير وإنّما 
اعيلفَ الُشايخ فيها قياساً على مسأل الاستيراء» والإمامُ فقي نفس "قاضي شى خمان" اختار تَقدِييً 
الح بشهر لوس الخصومة بالتيب الأذكور ١ل‏ اوأر الاتء يشير لا حا إلى 
الأكثر» ورِحّسَهُ حامة الُحققِين”"» وهو مِنْ أهل الترحيي فالقول بأنهُ بط عَحِيبْ هو المَحيبُ» 
فاغَِمْ هذا التُحقيق» واللهُتعالى ولي الُوفيق. 

زمخحك (قولة: والاستحاضة) ابر عطقا على الأُضاف الذي مُوَ ((عَدي)» كينا 

تتحمحكم (قولة: والسّعال القديم علق. هلا أي: إذا كان عن دا فأما القَدْرُ المعتاك مِنهُ قلا 
"فتح””"". وظاهرُة: أن الحادث غير عيبم ولو وْجدَ عندهماء لكنٌّ الور ! ليه كول عَنْ داء 
لا القِدَمُ ولذا قال في "الفصولين"”0: ((السّعالٌ عَبِبُ إن فَحُشَ وإلاّ فلا» أَفادَهُ في ف "لبر ال 


(قولة: بالجير عغطفاً على الُضافب إلخ) مُعتضّى قاعِدَةٍ القطف أن يُكون مُنا على الإباق» تَأملْ. 
0 في "الأصل" و"ك” و"1 
(5) أي: "الكمال ا 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب تيار العيب 148/1 
4 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 11/5. 
6 "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون فٍ الخيارات 57/1 ؟. 
(1) "البحر": كتاب البيع . باب خيار العيب 48/1. 


': ««أو غيرها)). 


الجزء الرابع عد دلت بان عا العيت 
: 6 ب حي يب 


(والدّين) الذي يُطالَبْ به في الحال لا الْوَسّلٍ لتقيهء فإنهُ ليس بعس كما قله 
ارك الم عن "ابروا كن ع "الكماك"20 وَعَلَلَهُ بنقصان ولائه وفيزانة: 


هه (قولة: والدّينِ) لأنّ مالييَهُ تكوثُ مشخولة بوه والعرماء مُقدّمونَ على الّول» وكذا 
لو في ركه حنايةه قال في 'السّراج": ((لأنه يُدهمُ فيها مق ركبنه ذلك وهَذا يَُصرّرُ فيمالو 
حَدنَتْ بعد العقَد قبل القبض» للد فاع مزق مُخحتارا للقيداء” “ولو فى الول 
التَينَ قبل الرّدٌ سقط الرّد؛ رّوال الوجب لهي اه. وكذا لو أبرأهُ الغرييء 'برَازيّة”. وفي 
"القنية"”*: الذي عيب ل إذا كان يسيرا لا يعَدُ مِثلهُ نقصاناء "بر "00 

جمموكم (قولة: لا لجل لتقم الام مد معنى إلى» وراد الذي تعره الْطالبَة به إلى ما بعد 
تيه كدين رمه الماع بلا إذْن الولى. 

5 (قولة: لكِنْ عمِّمٌ "الكمال") هُوَ بَحث مِنهُ مُخَالِفٌ لتقل نه 

زتففكل (قوله: وَعَلَلهُ بنقصان وَلائِهِ وميراثه) لم يُظهّرْ وَحهُ نقصان اللا إلا أن يُرادَ 


0 كن 


قصال الؤلاء تمان نُمرتِه وهي الميرات» تأمل. اه 


(قولة: فل قَبِلَ العَقَدِ فبالبيع صار البائعٌ مُمارً للداء) إنّما يَصيرُ مُختارً للفداء إذا كان عالماً بالجناية. 
(قوله: هر بْحث مِنهُ مُخالفُ للثقل) قَد يُقال: ون حالقة لكه نر للثر فيه َمل 


)0 "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب صلالا١-.‏ 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/7 

(5) في هامش "م": ((قوله: مختاراً للنيداء)) أي: إذا كان عالماً بوِء وإلا فلا يُكوثُ بالبيع مُخحتاراً لليداء اهى. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواع إلخ ‏ نوع ما هو عيب و مالا 4510//4 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق5١٠/.‏ 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب يار العيب 14/5. 

(7) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب قهم2/أ 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(والشّعرٍ والماء في العينء وكذا كد مَرضٍ فيها/ فَهواغَنب عر + كسبل 
وص وكثرةٍ ع (واولول) ع 3 كزنبور: بُثْرٌ صغارٌ” ضُلْبٌ مُستَدِيرٌ على 
صُوَرٍ شتىء حَمعْهُ تَآلِيلُ "قاموس20. وقيّدهُ بالكثرة بَعضّ شُراح "الهداية"20. 
(وكذا الكَي) عيب (لّو عَنْ داءء وإلاً لا) وقَطْمْ الإصبع عيب والإصبعان عَيبانء 


ع ع عا من 


وي حكن عربار امن وش وخر تن يكن ولبار ها 11111 


النكمق (قولة: كسبل هو داءٌ في العين يُشبهُ عِشاوة كاتها تسلج الستكبوت بغروق مر اه 
"ل" من "بجا جع ل ٍ 
55 (قولة: و خوص) بفتحتون» والحاءً والعسّادُ مُهِمّاَان: ضِيقٌ في آعير العَين» 8 
ب اا :. عَنْ "جامع الغ" 00 0 3 لامر كك و'لإصباح "1 وفي "الفح ”": ( 3 
نوعٌ مِنَ الخول)». 
افلكم (قولة: , 0 ثر) يضم م الباء وتسكين افق فرق (نينة أوبنين واالجيوا بالتاى 2 
لكوئه نسم جنين» :وروتيف نظراً إلى الجمعيّة؛ فإنْهُ اسم جنس وَضْعاً معي استعمالاً على 
6 (قولهُ: والإصبعان عَييان إلخ) أي: قَطمهماء فلو باعها بشرط البراءَة مِنْ عيبي واحاٍ 
في يدها فإذا هي مُقطوعةٌ إصبع واحدةٍ بر لا لو إصبعين؛ لأنّهما عَييانء وإثا كانت الأصابعُ 


)١(‏ في "و": ((صغير)). 

(؟) "القاموس": مادة ((ثأل)). 

(17) لم نعتر عليه فيما بين أيدينا من شروح "الهداية". 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق88م7/). 
(5) "القاموس": مادة ((حوص)). 

(5) "المصباح": مادة ((حوص)). 

20 "الفتتح": كتاب البيوع - باب خيان لعب 1 د 
(8) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 49/177 


الجزء الرابع عشر فقث أن خيان الت 


207 


إلاأن يَعَمَلَ باليَمِين27 أيضا ك"عمر بن الخطاب" د(" والشيب ورب جمير 


كلها مَقطوعة مَعَ نصف الككفّ فهْرَ عيب واحدٌ ولو مُقطوعَة الف لا يَبْرَ؛ لأنّ البَراعة عَنْ 
عيسو اليد والعَيبُ يكونٌُ حال قيايها لا حال عَدَيها كما في "الخايّة'”"2 ومُفادة: ألَهُ لو لم يَفْلْ: 
في يلها يبرا َو مقطوعة الك عله يُحَمَلُ كلام 'الشّارح”؛ وكات الأنسَيُ ذكرٌ هذه الَسألةٍ 
فيما سيّأنِي”' عِندَ كر اشتراط البَراءَة. 

:»1 (قولة: والسنّبِبْ) ومثله اّمل وهو احتلاط البياض بالستّولد وعللوة بأنّهُ في أوانه 
لكب وني غير أوانه للّلىء قال في "جامع الفُصولين"0: (أقولٌ: جُعِلَ الكرُ هنا عيبا لاني عَدَمْ 
الميضء حتى لو الى عَم لض لكي لم يُسمَعْ على ما يَدُ َي ما مر من قولو: لا نسحم 
دَعوَى عَدَم الميض إلا أن يَدَعيَةُ جيل أو دا وَبَينَهُما مُنافاق) له. 

104 (قولة: وشربُ حمر حَهر/) أي: مَعَ الإدمان» قلّو على الكنمان أحياناً تليِسَ 
عب كما في "جامع الفُصوكين "40 أي: لأنهُ لا ينقْصُ التَمَنَ إن كان عيبا في الدّين. 

ركهم (قولة: إن عد عيبا كقمارٍ بتر وشيطرنيج وتحوهماء لاإث كات لا يُعَدُ عيبا عرفا 

(قولة: وتبنهما مُنافاة) فَديُقَالُ في دفع النافاق: إن القصد بقولهم -: ((لا تُسمَعْ دعوَى إلخ)) - تيان أله لاب 
ين ذكر السب في دعوى عَم الفبضر» ويس الأول حصرَه ف اين الأذكوزين» بل مهما شيب بتليل ما 
كروة ا ين له عيب فالفهومٌ عر متعمول بوه لود اص بخلاق وعلى هَذا كود لكر في السّن با ى 
النافاة التي لدّعاها نما تأني 1 اشتراط ذكر السب لا على ما قلَهُ في "الفتح" مِنْ عدم الاشتراط.. 


الأنثى. ثم 


)١(‏ في "د": ((باليمنى)). 

(؟) لم نجده فيما بين أيدينا من مصادر التخريج. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف البراءة عن العيب 715/7 (هامش "القتاوى الهندية'). 
(5) ص .لهب "در" 

(د) ”جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7517/1 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامى والعشرون في الخيارات 585/1 


حاشية ابن عابدين فت قسم المعاملات 


وعَدَم خجتانهما لو كبيرين مُولَدَينِ وعَدم نهْق جمار وقِلَة أكل مَوابٌ ونكاح».. 
كقمار يخوز وبطيخ» "لجامع الفُصولَين ”1 فالَدارٌ على العُرضو. 

(قولة: لو كبيرَين مُولّدَينِ) بخلافه في الصّغيرَينِه وفي اليب مِنْ دار المحَربٍ 
لايكون عَيباً مُطلْقأ قال في "اكة"0©. رق عِندَهُم) يعني : طُ الختان في الجارية الْولّدق أما 
عنذنا: عَدَمُ ال فض ”" في الحارية لا يكو عيبا)» "بر "80 ١‏ 

[كفككم (قولة: وعَدَمُ تق جمار) أنه يدل على عَيسٍ فيه "ط"00, 

08.00 (قولة: وله أكل دَواب) احترازٌ عَنِ الإنسان» فكرثة فيه عَيسبٌ» وقيل: في الحارية 
عيب لا الغلام» ولا شلك أنه لا مرق إذا فيط و 1 

نك 7 (قولة: ونكاح) أي: في العَبدٍ والجاريّة» "حايّة"7"؛ لأنّ العبد يلرَّمَهُ تفتة 
روبق والحاريّة يَحرُمُ وَطوُها على السّيّدِ قال في "الخايّة'”": ((وكذا لو كانت الجاريّة في العِدَةٍ 
5 طلاق حي لاعن طلاق بائنء والإحرامُ لس بعَيبهٍ فيهاء وكذا لو كانت مُحرّمةً عَليو0 


(قوله: وكذا أو كانت مُحرّمة عَليهِ إلخ) لأنهُ يَقدِرُ على الانتفاع بتزويجهاء وإذا كانت مُطلَْة بائنا 


757/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )١( 

(0) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ١43/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(3) في نسخحتنا من ”الخانية”: ((الحيض)) بدل ((الخفض)؛ وهو تحريفء والخْفض للجارية كالختان للغلا قال في 
"القاموس” مادة ((فض)): ((وتقيضت الحارية كين الغلام)) اله. 

41 "الجر" كتاب البيع - باب تيار العيب 5/5 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 45/5 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ١١/5‏ بتصرف. 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب ١47 ١93/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) في هامش "م": ((قوله: وكذا لو كانتا مُحّمة عَلي) أي: لا تكوث مَعية فلس لَّهُ الرّدُ؛ لأنَ لَهُ الاتتفاع 
بترويجهاء وإذا كانت مُطلقَة بائا ليس لوج سَبيلٌ عليهاء قال شَيعنا: والظاهرٌ: أن الحرمة لرّضاع أو مُصاهرةٍ 
عيب إذا كات الشراء للَسرّيء فليتامئل. 


7” 


الجزء الرابع عشر 1 وأ بخان اعت 


وكَذِب وتَميمَة ترك صَّلاقٍ لكنْ في "القَيِة": ((تركها في العبدٍ لا يوحبُ 
الرّه)» وفيها": ((لو ظَهَرَ أنّ الدَارَ مَسْوومَة ينبي أن يَتمكّنَ مِنَ الرَدِّ لأنّ الا 
لا يَرِعْبونَ فيها))» وف "المنظومة المحبَيّة"”©: ((و الخال عيب 52*57 


برضاع أو صهرئة)). 

.م0 (قولهُ: وَكَذِب ونَممة) يبي تقبياثهما بالكثير لير 

0.0١‏ (قولة: وترلكُ صّلاق) وكا غيرها مِنَ نوب ا"ععر"0. 

0*٠:‏ (قولة: لكين في "القنية" إلخ) يُويدهُ ما في "جامع الفُصولَينٍ"”" رايراً إلى "الأصلى": 
((لرَنا في القنّ لس بعَيبر؟ أنه نوع فستيء فلا يُوحبُ للا ككونه اكِلَ ارام أو تارلة 
الصّلاة)) اه فافهم. ١‏ ْ 0 

(0."] (قولة: يبي أنا يمك من الردٌ إلخ» ره اهاسع في "بحر" و"الشهر "لال 
وي "الوالوحجية"7": (والقية عيب وهو مَأُحوذْ مِنَ الهَتعَِ وهيّ دائرة يُيضاءُ تكون في صّدرٍ 


لايكرن للرّرج سيلٌ عَليهاء والخُرمَة عارضةٌ كحْرمَةٍ الحائض. والظاهر: أن الْحرّسة برَضاع أو مُصاهْرةٍ إذا 
أحَدَها للتَسرّي يكوثُ لَهُ رَدُهاء َمل 


.ب/]٠١0 "القنية": كتاب البيوع  باب في العيوب ق‎ )١( 

)١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيوب ق5١٠١/ب‏ بتصرف, 

() "المنظومة المحبية”: كتاب البيع ص١‏ د بتصرف. 

(4) قال في "القاموس" مادة ((يل)): الخال: شامة في البدن. وفي "المغرب" مادة ((خيل)) الخال: بثرة إلى السواد نككون ف الوجه. 

(ه) قوله: ((وكذا غْيرُها من الدُنوسي)) هكّذا بخطّبء ولّعلٌ الأولى: وكّذا غَيرُه أي: الغْركِء أو: وكّذا غْيرُها من 
القرائض ملا نَمل اه مُصحّحا "ب 'ب" و"م" 

(1) "البحر": كناب البيع ‏ باب نيار ليت اذكه 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7517/1 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب غييار العيب 31/5 بتصرف. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب عبار العيب ق5/ا؟/ب. 

)٠١(‏ "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن تي العيوب وما لا كنع الردّ إلخ 709ب 


حاشية ابن عابدين 135 0 م المعاملات 


لَّو على الذَمّن أو الشّفَة لا الحَدَ))» والغيوب كثيرة بَرَأنا اللّهُ منها. (حَدَت عَيِبٌ 


الحيوان إلى جانيم تحر يَُشاءَمُ به فيُوجب نقصااً في اللَمَنِ سسب قَشَاوم لنّاس) له. 

لخن فرك أرعل لذن إلخ) عبار "البحر"0: رونا الخال كات يح ُْقِصأ)) اه 
وف "لبرَازيّ'”": ((واخال والتؤلول لو ني مُوضع مُحيلٌ لزي أ في موضع لامي بها كتحت 
الإبطر والرّكبَة لا 

.م (قولة: الوب كدير منها ينها: الأذرة 3 الغلام, والعمَلّةُ وهيّ ورم في فرج 
الجاريّة والسمّنٌ السسّاقطة والتضراءٌ والمسّودامُ في أو لاء واختِفَ في الصفرقء ومنها: الظَفُرُ 
الأسودٌ إن نَقَصَ القيمة وعَدَمُ استِمساك الول والحَرَُ في الدَبَةِ وهو أن تقِف ولا تتقادٌ 
رشح وهر أن لا َف عند الإلجامء وعم لسن واللّجابٍ وكذا لَو اشترى كَْماً فود فيه 
مرا أو مسلا لل أو كان مُرتيعا لا يَصل ليه لما إلا لسك را" أوا لا شيرب َم "يكزي 80, 
ودكري البح" زباسأعلى طلك زاح 0 

الميكيقة (قولة: حَدَث عَيِبٌ آخبر عند المشتّري) مِنْ ذَلكَ ما إذا اشترى حَديدا ١‏ ليخد نه 


رقول "الصتف" : حدث عيب عر عند الشتري بغر فعلي اباقع إلخ) فيو: أن ماد كرة "السددةة 

ين اماع ال والحوع بالنقصان مُتحقَي فهم إذا حَدَت الب يفعي السائع أو غيروه فلا حاحّة لتقييام 

كلام "الصف" بَلْ يبِقَى على عُمومه وإلا كال في بعض الصُورٍ يرع بالأرْش أيضأء لك سسَى من عُمومٍ 
"المصنفي" ما لو حَدَثٌ بفعل امشتّريء فإلهُ يَلَمهُ جميع الدمنٍ على ما يأنِي عَنٍ 'البْحر". 


.4/8/5 "البحر": كتاب البيع  ياب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب وفيه أربعة أنواع إلخ - نوع منه ما هو عيب وما لا 455/14 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0 السسكر: سد الشّقَّ ومُفَجَر الماء» "اللسان" مادة ((سكر)) 

(4) "البزازية”: "كتاب البيوع - الفصل السادس في العيب وفيه أربعة أنواج إلخ - نوع منه اشترى تركية إلخ 440/6 
بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 45/8 وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر يت ياب خيار العيب 


5 


حرو دو ري عد انس رج مطويز مورت مره وأمّا قبلة 


قَلَهُ أَخَدهُ أو وذ و أ 2 جد اه تيو وو ل ل بم ساد لجن ل مص مه ووه ووه أ و و ل 0 


آلات النجَارِينَ وجَعلهُ في الكُور لحر 0 بالنان فوَحَدَ به عا ولا يَصلّحُ لتلكَ الآلات 


يرع باتقصان ولا يده" ومنة لها أ اريت فإنهُ عيب آَخَرُ يَنَّعٌ الي 
وماق في "البحر ”7 
رححظل (قوله: بغير فِعلٍ البائع) ومثلة الأحنبي فبقِي كلام ا شاملا لما إذا 


000 7 


كات بقِعلٍ الُشتّري أوبفعل العقود عليه أ باه سماويق قفي هذه لقلا لا َه بالقيب 


القديم؛ ؛ لأنهُ يَلرَمُ 17 عيبي وإذما ير جع بحصّةٍ العيبِي» 0 إذا رَضِي البائعٌ به ناقصاء أَفَادَهُ 
في "البحر"20, 

.س6 (قولة: فلو بع) أي: بفعل الباقع» ومئلهُ الأحبي» ووَولهُ: ((بعد القلض)) يُغني عَنهُ 
قَوِلٌُ "الصلف": ((عِندَ المشتّري))؛ 25 0 به ليُتابلة بقوله: ((وأم لَه), فافهم. 

حدم (قولة: : رَحَعَّ يحصيو) أي: حِصّةٍ اليب الأوّل» وامتنع ال "بر "0 

٠ 5‏ (قولة: وجب الأَرْشُ) أي: أَرْش اليب الحادث بعل البئع» فجيتكارٍ يَرجعٌ على 
البائع بشيغين شيتن: الأ حصّة الب الأرّل مِنَ ادم نه والثّاني أَرْشُ اعيبر الثاني» "ط"”0. ولو كات 
لعب الثاني بعل أحني رَحَعَّ بالأرش عَليه. 

سم (قولة: وأمّا قبلهُ إلح) أ وأمّا إذا كات حُدُوت العيبب”" الثاني بعل البائع َب 


1 0 في "م": و(لتخرية)).‎ 0١ 

(5) في هامش "م": : ((قولة: : ولا يرد الغ أي: : لأنّ الحديد يُنَقَعرُ بالوضع ف الناره والفِضّة متل بغلاف الذَهَبي 
أقول: : الذّهَب يُنقَصُّ بالا إذا ذابه اللْهمّ إلا أن يُكون م قَبِلَ الذوبيء ولو حدة سكين قفرا غية : فإنُ حَدّدَهُ 
حجر فلهُ الرّدُ لا لو حَدَّدَهُ عر أنه يَنَقْصُ مِنهُ اه. 

زفة انظ "البحر": كتاب البيع - ياب يار العيب 27/5 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 837/1. 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 30/5 بتصرف. 

(7) في "1": ((البيع))؛ وهو تحريف. 


القيض ير امشتري سواء جد ب ما أو لا ين أحلرو- أي: مع طرْحٍ حص النقصان مِنَ 
امن ون رد وأعطل كُل الفمِء وكذا َو كان باق سماو أو يفل العقود عليه إن 
كا لاما رق قحا كاد مت عو رك يل م 
لا معين» لكا إن يعار اناغ ترج بالأزش على انيه ولا كلا بجر الستري لرنه 


جميع الثمّن» ولَيس لَهُ أن يُمسِكَهُ ويَطلْب النقصان أفادَهُ في البحر”". وقوله: ((ويطرَحٌ 


عن جم حا العفو ليه ةللا مطح عن شيء آو قصل ب سماو شم 
رأيت في "جامع الفُصولين" قال”": ((ولو باق سَماويّة: فإن كان اللتقصادُ قَذْرا يُطرّحٌ عَنٍ 
الْشتري سه ين للم وهر معي في اليافي عد عليه أو تَرْكَدُ ككون البيع كيلياً أو 
رن أو عَدَديَاً مُقَارباً وفات بَعضٌ مِنَ قر وإذ كاث النقصانٌ رَعلفاً لا بُطرّحُ عَنٍ 
المشتري شيءٌ مِنَ الدمَنٍ وهو مُحيّرُ أَحدَهُ بل نَمِهِ أو تَرَكَهُ والوّصفُ ما يَدعْلٌ في البيع!”© 
بلا ذكر كشجَر وبداء في الأرضء وأطرافم في الخَمّوانَ» وَجَوْدةْ في الكبليّ والوؤزني؛ ! إذ 
الأرصاك لا قسط لها بن اللْمنِ إِ إذا وَرَهَ عَليها الحنايَة أو القبسض» ؛ يُعني: إذا فض كم 
استحِقٌ شَيءٌ مِنَ الأوصافب يرج بحِصّيه من القمْ)» اه 

:4 (قولة: بكُلَ المَِ) متعلقّ بقوله: ((أو ردُة))» ولا يَصٌِ تعلق أيضاً بقَولِه: ((فلة 


(قولة: ظاهرة أله لا يُطرَح عَنهُ شيم إلخ) لكنَ التشبية في قَولو: ((وكذا لو كان بآقةٍ سَماويّة) يفي 
نهُ يُطرح لحف النقصان إذا أَحَدَهُ في هذه كالتي قبلهاء ويُوافِقَهُ ما قالَهُ 'المقدسي": : ««وإث كان بآفةٍ 


لعقد 


سَماوية أو بفعل ابيع َه كَل اله أو يده ويُطرح عنة جسيةٌ حناية العقود عَليه أو الآفة)). 


25/5 "البحر": كتاب البيع  باب خبار العيب‎ )١( 
وفيه: ((البيع)) بدل ((المبيع)).‎ 2550/1١ (؟) "جامع الفصولين": الفصل الخنامس والعشرون‎ 
في "الأصل" و"ك": ((البيع)).‎ 


الجزء الرابع عشر يفت باب خيار العيب 


مُطلّقاء ولو بَرَهَنَ الباق على حُدوبْهٍ والُشتري على قِدَيِهِ فالقولٌ للبائع واليَّة 


للمُشتّري» ولا يُرَدُ برا ما لَهُ حدُلٌ ومَؤونة إلا في بَلَدِ الب "بحر””" (رجَع بتقصانه» 
أخدّة))» أفاده "202 

رمسم (قوله: مُطلقاً) أي: سَُواءٌ وََحَدَ به عيبا ألا "ل" ومثلهُ 0 عَنِ "البحرك 
ولا يَحقَّى أذ اماد العَيب القَدييُ وإلاّ فالكَلامُ فيما إذا حَدتْ به عَيبٌ» وأشارَ إلى أن حُدوتَهُ قبل 
ابض بفِعلٍ كاف في التحبير بين الأخبل واليّدٌ سَواءٌ كان به عيب قَديمٌ أو لاء فافهم. 

.س1 (قولة: فالقَولُ للبائع) لا ياب قَولةُ: ((ولو بَرهَنَ إلخ))» فكان ناسيب أن يُقولَ 
وطاق ده/ق ولا ((وا 0 ادّعَى البائع حَدُوث إلخ))» أفادة ""00, 

0.09 (قولة: إلا في يلد العقد الأولى أن يقول: في مُوضيع العقد؛ لَشْمّلَ ما لو لَقلَهُ 
إلى يِه في بلَّدِ العقلٍ وأشار إلى أن تحميلة عنزلَة حُدُوثِ عيبي لما فيه من مَؤونةٍ الردّ إلى موضع 
الع لكِنٌّ هذا اليب غَيرٌ مانع؛ لأنّ مَؤونة ارد على الُشتري» فلا ترَرَ فيه على البائعء وقتّمنا0) 
الكَلامَ على هدو الَسألة أوّلَ باب عبار الرؤئة. 

0 (قولة: رَحَعَ بنقصانه) بأنا يوم بلا غيب مم اليب ينظ في التفاوسي فنا 
كان مقدارٌ عُشْر القِيمَةٍ رَحَعَ بعُشر امن وإ كات أقلَ أو أكثرٌ فعلى هذا الطريق» حتى لو 


سر 


ا ع يد م ل ا 2 0 ولام كع د ١‏ لد عر ال كه 2 
اشترآةُ بِعَشْرةٍ وقيمتة مائة وقد نقصّة العَبْ عشرة رَحَعٌ بعْشْر الثمّن وهو درهم قال "البرّاز 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/8 بتصرف. 
(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب ق85 5ب 
(7) هذه العبارة ساقطة من نسخة "ع التي بين أيدينا. 
() المقولة [55015] قوله: ((وأمًا قَبْلهُ إلخ)». 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 7833ب 
(0) المقرلة [15880] قوله: (رإلاً إذا حَمَلهُ الباق إلخ)). 
(7) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب» وفيه أربعة أنواع - نوع منه فيما ينع الرد وما لا يمنعه 


1/ده؛ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


79 


يضَة إن ١‏ كان الأقصلا عُشر القِمَةِ حم بأقصان ما بل تمن يُعني: : ما دحل عليه 
0 يكون الْقرَمُ اثيين يُخبران بلفظر الشهادة بحضرة البائع والشتري. وَالَْرم: الأملٌ 
عل جر ووز يت كلاق 4 الي : َع التقصان, وقِبلَ: لا وقيل: إن كان بَدَلُ 
التقصان قاماً رك وإلآ لاء كذا في "القنية"”"2, والأَوَلٌ بالقواعد أَليَق "نهر "20 

كحم (قولة: 0 فيما استتيي) أي: مِنَّ الُسائل المسّت التَدَمَة أوّلَ ديم "ط"200 وقد 


لمت ما ها و كبن الك مسائل أ ينها ما تأت قرياً ني كَلام "الْصلف" ين نساء اَي 


وغيرهاء وفي "فتح القدير"” ": (ونمَ لحو بالّقصان إذا لم َع ل بعل مضمود"" مِن جهّة 
الْشمّري» آم إذا كان بفِعل من حهته كذلك - كأ فقتل َل اليم أو باع أو وهب وسلمةه أو أعتقةٌ , 
على مال» أو كائبة - مالع على عه فلي ل الحو باقصان, كذ ذال جند لسري 


7 


حطأً؛ أ؛ لأ ما وَصَل البَدَلُ إليه صارَ كأنهُ مََكَُ من القاتل بالبّدل» فكان كما لو باع كم ص 


(قولة: رَحَع تقصان إلع) لعل حَقه : بعشر إلخ. 
(قولة: َم لرُحوعٌ بالنقصان إذا لم يسع اله بعل مُضمون إلخ) مثلاً: لقدلَ فَعلْ مَضموثٌ ولهذا 
لو باشَرَهُ في ملك غيرهٍ كان مُضموناء وإنّما استفاد البَراَةَ َن الضَّمان علكه فيا فُجِمَلُ سُقوط الضّمان عَنَهُ 
سب للك وقد ال نه للك بالق اعتياضاً عن ادلي وذا يانم ونَحَبُْ علي كار وإ كان خطأ» 


ويَضْمَنٌُ إن كان مُديوتاء إلا لا لعَدَم الفائدقه فصارٌ اماد كاللازم لَه وف "الهداية": (( فيِصيرُ كالمْستفيدٍ 


ب٠١ "القنية": "كتاب البيوع - باب في العيوب  فصل فيما بمنع الردّ بالعيب ق5‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 053ب 

() المقولة [57373] قوله: ((وهذو إحدى ميت مّسائلٌ إلخ)). 

4 "ط" كتاب البيوع - باب نيار العيب ١ت‏ بتصراف. 

(د) ص4 "در". 

(5) "الفتح": كتاب البيرع - باب حيار العيب 17/8 

(0) في هامش "م": ((قوله: بعل مُضمون)) أي: لو حضّل في ملك اليرٍ كما أو عْصب مال تشخصٍ ووهْبة أوباعة 
ايكون مُضمونا علي وإلا فلا معنى لأا ُقال: تَصيفُ الإنسان في مِلَكدٍ مَضمودٌ أو غير مَضمون له 


الجزء الرابع عشر 1ك باب خيار العيب 


د 


ومنهُ ما لو سَرَاهُ! تولية) امطيو بونك مجياء و وي جه م ماي عار ع عع ماوع عر و 21 


:15:0 (قولُ: ومنةُ ما لو سَرَكه نولم هذه إحدى مَسألتَين ذَكرَهما في "البحر”" بقوله: 
((يستَتى مُسألنان: إحداهُما بيع لتوليق: أو باع شيعا تولية كم حدث به عيب عند الُشتّري وبه 
عيب قَديمٌ لا رُحوعَ ولا رده لله لو رَجَع صار امن الثاني أنقَصَّ مِنّ الأوّلء وقضمّة الَوليةٍ أن 
يكو مل الأوّل. لان لو قب للْسلَم فيه فود به عَياً كان عند الْسلَم إليوه وحَدت بو عيب 
عند رب للم قال "الإمام': يُخيرُ للم إليه: إن شاء قَبلهُ مَعيياً بالعيبي الحادمثي وإِنْ شاءً لم يَقبَلْه 


ولا شيء عَليهِ مِنْ رأس المال ولا مِنْ ثقصان العّيبو؛ لأنهُ َو عَم نقصاث العَيسه مِنْ رأ المال 


به عِرّضاً)) أي: يُصيرُ اأشتري كالْستَفيد كلك اعد عرض وهو سسّلامة نْفْسه على اعتبار العَمد وسلامة 
ادي للمُولّى على اعتبار الخطأء فصارٌ الْشتري بِقَتلهِ استَفاد سلامّة نفسه أو مالي قصارَ كأنَهُ أذ عِوّضاً بإزاء 
يلكه بالقَتلٍ كما لَو باع ود امن كذا في "المبسوط” بمخلاف الإعتاق» فإنهُ لا يُوحبُ العسّمانَ عليه لو 
قََلهُ في ملك غَيره؛ لدم التفاذ مِنْ أحدٍ الشريكْين؛ لأنه تَصرُفُ شرعوةٌ لا يُمِكِنُ إلا في الملكء بخلاف القَعلٍ 
نجس ينصور في غَيره وكَذا يَُالُ في الأكل والنبس: إنّهما يُوجبان الضّمان في ملك الغرِء وإنْما استّفاة 
البَراءة باعتبار مِلْكهِ في لحل فلك من عوّض سَلِمَ له اه مِنْ "شرح الْبع'. 

(قولة: أنه لو عم نقصات العيسبِ مِنْ رس المال إلخ) هذه الِلة مُوجحودةٌ في غير مسأل الب فإن الأوصاف 
لا يُقابلها َيء مِنَ لمن مع أنهم لوا الحو بانقصان ‏ عِند امتناع اليد أن الأوصاف إذا صارنتا مَقصودةُ 
يُقابلُها شي وأنْها تصيرٌ مقصودة بأحَدٍ شَيئين: بالإتلاف حَقيقة أو بانع كما كما إذا امقَعٌ اله لِحَقَهِ أو 
قارع إلى آخر ما قالوه. وإذا نر إلى أن هذا التعليل في المال اموي لا تكو مسآلة السَلَمٍ قدا بل 
جَميعُ مال الرّبا كذلك» َم وقد يلل بهو ِل بالرّجوع بالتقصان في مُسألة الم لم عليه أذ عِوّض 


)١(‏ في و ((اشترام)). 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 85/1. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
أو خاطة لطفلف "زيلع"7 ا ا 000 


كان اعتياضاً عَن الخَووة 9 فكوث رب» اه لضا 

1-١‏ (قولة: أو حاطلة فلم الأولى أن يقسول: ((أو قله لطفل»؛ لأنّ من اشترَى 
نوب َه إياسا لفل وخاطة صر ملكا هُ بالقطع قل الجباطق» فإذا وح به عي لا مرجع 
عصان أمّا لو كات الوَلّدُ كبيراً يَرجَعُ بالعيبو؛ لأنهُ لا يَصيرُ مِلكا لَهُ إلا بقبضيهء فإذا حاطه قبل 
اقيض امتدع ال لياط فإذا حصّل التمليك بَعَدَ ذلك اسيم لا يَمتبِعُ الرُحوع بالتقصان 
بن على ما ستبأتي 0 بن أن كل موضع للبائع أده معي لا ترج بإعراحه عَنْ بلكب وإلا 
رَحَعَ 3 قفي الأرّل أحرّحَةُ عَنْ مِلْكهِ قبل امتناع الرد وفي الثاني بَعدَهُ؛ إل للبائع أده معيا 
بَعدّ الخياطة كما يأني” وتَمامُهُ في "الريلعي"0. وما قَرّرناهٌ ظَهّرَ أن التقييدَ بالخياطة ‏ تَبْعاً 
ل"الهداية" '7‏ احترازي في الكبير» اتفاقيّ في الصّغير كما به عَلِهِ في "البح "". 


لرّصف ف الس وفيه لا يحو الاعتياض عن الْسلَم فيه قبل ضيه ولو للمُسلَم إليو فكذا عَنْ وَصفبهٍ بالأولل 
وإث كان مود تأمّلُ. 


.55/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) في هامش "م": ((قوله: كان عاضا عن الُود») أي: وهيّ وَصفٌ والأوصافُ لا يُقابلها شي #نخ لتم ما لم 
أْقصذ» وفيه: أن هذا موود في بد خمهع لأسائل لني كم فها باحو ج» مغلً: لو اشتّرى عَبداً فوحذه يسول وامتسغ 
الردّ بسب حُدوث عَيِبٍ عند المشتري قلنا: لَهُ ارأحوع بحص بن لقم فقي هفا: ما يَعْرمُهُ البائعٌ إْما هو في مقابلة 
الرّصف وهر السلا فلم يكن اسم مُتميرا عن غير في شيء مِنْ الملق وأحاب شيعا تما حاصلة: أن التُحرع 
نقصان الي في معى تُمليك الؤصفي الفانت للباع؛ د والوصف كابئزء من الع فيكوثٍ تصرفا ف الْبيع قبل قيضي 
وهر لا يَحَورُ في السَلمٍ ولو مّنْ هر عَليوه مفلا غير من التَصرّفاتي» فقبت السلَم مُتَميّراً عن غير بذَلكَ اه. 

ولاعم و حدر 1 ١‏ 

(4) المقولة [577087] قوله: ((خواز رده مَقطّوعاً لا مَخييط)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب البوع باب خيار العيب 3/4" 85 

(3 "الهداية": كتاب البيوع - باب خيار العيب 8/لال. 

(7) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خبار العيب 3/8 د. 


الجزء الرابع عث نشت 3 ياب خيار العيب 


أو رَضِيّ به البائع "جوهرة”". (ولَهُ الرُّ برضا البائع» 00000 


ككس (قولة: أو رَضِي به البائع) يُعني: أنّهُ و أرادَ الرُحوع بنقصان العيبٍ ورَضي البائع 
أو به تيا اع شحو المشتري باللقصانة إل نا أن كه بلوا حو ع وا ألا ردك 
لايْقَالُ: لا حاحة إل هو السألة ة مع قول "للن": (روله الود برضًا البائع)»؛ لأنّ ماني "المعن" 
لبيان أله مير تن الرحوع بالقصان وَالرّدٌ برضًا البائع» وهذا لا يدل على أن رضًا البائع بالرّدٌ 
يطل احتيارٌ المُشتري لحر باتقصان» فلذا ذَكَرَ "الشارغ" هو الْسألة في مبطلات إم/قاداب) 
الرُجحوعء لله ديه عا حَواة”” ا فافهم. 
5.سى (قولة: وله اي برضا البائع) ' لأنّ في ارد إضراراً بالبائ لع؛ لكونه رج عَنْ بلكو 
سالماً عَنِ لعب المحادوش» فتَعيّنَ الحو بالقصان ل أن يَرضّى بالضُرر فيُحَيْرُ اأشتري حيتهاٍ 
بن الود والإمساكك مِنْ غير رُحوع بتقصانء وهذا اَن لا يسسََادُ مِنَ "لمعن" فلو قال: ((ولم 
يرجم بنقصان)) لكاث أول "نهر "9 
ْ قلمت: وَقَدْ أفاد "الشّارح" هذا المعنى بوكر اللْسألَة التي َبلَهُ كما قَررناة"» آفاً. كه ا 
مُقتضَى قولهم: ((إلاّ أن يَرصَى بالعرَرِ)) أن المشتري : يُرجعٌ عَليوِ يجميعٍ الشَمَنِ كايلاً؛ وبهٍ 
سَََ ح "الفهستاني “00 ميث قال: ((غيرَ رَ طالب - أي: البائعٌ ‏ لحصّةٍ ة التقصان)م ام. فِدَلَ 
على الأ شاع لفطل شه الصاو الخدت في لي لم ريه أيضاً في 
"حاشيّة نُوح أفندي" حَيثْ قال: ((لسقوط حَقَهِ برضاهُ بالترّره فلا يُرحعْ على المشتّري 
بنقصان العّيبٍ الحاوث)) اه. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الببوع ‏ باب خخيار الرؤية 747/١‏ بتصرف. 
(؟) في "م": (رحوار))» وهو خطأ. 

(") "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70753 ب. 

(4) في المقولة السابقة. 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراءٌ ما لم يره 18/7 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


أشار "الْصلف" باشتراط رضًا البائع إلى 2 ف "الشية"20: : ((لو ره ليع عيبر بقضاء 
أو بغير قَضاء أو تقائلاء هر لاقع بعس حَد عنة الشري فلبائع ال الى يعني : :عتم 
رضاه به أولاً. ولي "البرَازيّة”": (رَدهُ الْشتري بيس وعَلِمَالبائعٌ دوت عبس آحرَ عند 
الُشتري» رد على مستي مع أي لقب القّديمٍ أورطيي بالْردودٍ ولا شَيءٌ بو وإن حداث فيه 
َي آحرُ ند البائع َع لاقع على الُشتري برش لعب الثاني إلا أن يَرضَى أن يَقبَلهُ بعيبه 
الثَالث أيضاًح) اه "بحر "10). هذاء وسيّذ 5 "الصك "00 («أنَهُ يُعودُ اليد بلعب ء القَديمٍ بَعَدَ 


زوال العَيب الحاوش)). 


ور الغقاً هذا وي ما ةشرح عن الفيريا. عند قَولِه: لسو ما نفدم من 


قر 


اشح" جنة قل "الصف ابرض أ ع ببس عند البائعي)» فانظرة سحمطة 
طلم على عيبو عند لبائع فب لات رع َل 
يع لم فلم يكن هنا كذلك؟ يني: في مُسألة القطع. أحيب: : بأد هذا على قول "أبي حنيفة' ' نظَراً 
را مجر الاستحقاق» وما كوكم لاصو فو. فإِثقِيلَ: أما تذكُرون أن حُكمَ العهب والاستحقاق 
مُستويان قبل اقيض وبَعدهُ في غْيرٍ اككيلٍ والوزون؟ فما الذي أُوحَب الاعولاف بَينهما هُنا؟! أحيب: بلىء 


الدّراية" ما نصّهُ: ((فإن قِبلَ: إذا حدّث عِند لأشتري غيب لم 


)١(‏ صام9ة 7‏ وما بعدها "در". 

(؟) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب أحكام الرد بالعيوب ق8١٠/1.‏ 

(7) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ نوع فيما بمنع الردٌ وما لا منعه 477/4 (هامش "الفتاوى الهندية؟). 
(4) "البحر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 27/4. 


0 صاماءة "در" 


م 


الجزء الرابع عشر زفق باب خيار العيب 


إلا لمانع عيبي أو زيادةٍ اا اداع شما ار الا وار اوم و 


08.1 (قولة: إلا ماع يبع أي: إلا ليب مانع مِنَ الك كما لو قل الي عند الأشّري 
رجلا حَطأ كم ظهر أله قل آحَرَ عند البائعء مب الباق بالحدايتين لا يُحبَرُ الُشتّري على ذل 
وإنما ترح بالتقصان على الجنائة الأول دَفْعاًالصررٍ عَنة؛ لأنهُ لو رد على بائِعِهٍ كان مُخماراً 
للفداء فيهماء وكما أو اشترى عصيرا حمر بعد قطي نم وَحَد ب به( "عيبا لا يده وإنا رضي 
البائغ» وا إنْما يَرحع مُ بالتقصان» كنذاني "النهر ا 

مَطْلَبُ في أنواع زيادةٍ البيع 

ره؟.مم (قولهُ: أو زيادق أي: أو إلا لزيادةٍ مانعةٍ كما سيّأتِي! في نحو الخياطّة 

نم اعلم أن اياده في البيع ما قبل القبض أو بَعدَه وكلٌ منهُما توعان: متَصِلَّة ومتفصيلة 
والتْصِلةٌ توعان: 


0 
ا 


لكِنْ لَيسَ كَلامُنا الآنّ فيهماء يل فيما يُكونٌ تنزلة الاستحقاق والعّيسيء وما يُتَرّلُ مَرَلَة الشّيء لا يَرَمُ أن 
يُساويَةُ 3 3 الأحكام)) اه 

(قولة: أي: ا رباع 1 إلخ) لكِنّ استنناء اليب انع نما يُنَاميِبُ عبارة "النهر' ' لاعبارة 
"الصلفيك َمل نَم يُناسِبُ قولَ ”الشّارح": ((أو رضي بو الباقغ». 

(قولة: وإِنْما يرجعْ باتقصان على اللحناية الأولى إلخ) عبار "الأصل": ((بنقصان الجنائة الأولى)). 

(قولة: وكما و اشترى عصي را فَحمّرَبَعد فيه نم ود فيه عا لا يردم الامتباغٌ مِنَ اليد هنا لْحَقّ 
الشّرع؛ يلما فيه مِنْ تمليك الخمر وتملكهاء فلا يَرتَفِعُ بتراضي المتعاقدتين. 


(0) في "ب" وكم": ((فيه)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5953 /ب. 

(") "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق784/ب - 8223 2/أ 
() المقولة [17085] قوله: ((لخواز رَدهِ مقطّوعاً لا مَخِيطأ). 
(ه) "ح": كتاب البيوع - باب خيار اليب ق15؟/ب. 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 


مُولدةٌ كم وجمال! " فلا تمع ارد قبل القمض» وكذا بَعدَهُ في ظاهر الرُوائَة وللمُشتري 
لُحوعٌ بالقصان» ليس للبائع قولهُ نتهماء وعند "محمد" لَه ذلك 

و قراو ورور رض رحا كبا ليلا 

وَالْفصلَةٌ توعان: مُنَولْدةٌ كالول وار والأئيء فقبلَ قبل القبض لا تَمنَعُ فإ شاءً رَتَهُما 
أو رَضِي بهما بجميع اللَمنِ وعد القبض , يمي لد ويرجع ميصّة العيبو. 

وغْيرُ مودق كسس وَل وهِيَةٍ وصّدَقق فقَبل القبض لا تَمنَعُ لز فإذا رَدّ هي للمُشتري 
لا م جد ولا تيب له وعندهما: للبائع ولا تطيسي لد وعد تمض لا تَمنَعٌ الرّدّ أيضاً 
وتطيب لَه اياده وتحامة في لان 0 عن "الفنية"7". 


وحاصلة: َه يَمِعُ ال في موطيعين: اله قمر الولّدةٍ مُطلقاء وي الْفْصِلَ 3 التولدةٍ 
اولع القبض كما ف "البرّازية” وغيرهاء ووَقَعَ في "الفت"0: ((أنّ المتفصيلة المتولّدة ‏ نَع الر5ٌ))» 


(قولة: وكذا بَعدهُ في ظاهر الرّواية إلخ) عبارةٌ "البحر": ((وأمًا اياده بعد ابض فإن كانت مُتصلَة مُتولدة 
مع ارد بلعب عددهما وبرج فصان عبد وعند "محمّب' لا تمع از بالعيبٍ ٍ ظظاهر الرويَة وللمُشتري 
طَْ نقصان لتيب فإ طَ فلس لبائع أن يُقول: أنا أقبلهُ كذّلك عِندَهُماء وعند "محمد" 1 ذلك اه 

(قولة: ب يمي الرهُ في موضكين إلخ) بَقِيّ موضيمٌ ثالث» وهو الْتميلة التولدةُ بعد القّض احتف فيه. 


)١(‏ في هامش "م'": ((قوله: والْعصلةُ توعان الْنولّدةٌ كميمُن وجمال إلخ)) حاصل الككَلام ف الرّادة الصلة التولدةٍ 
أنها لا نَمنمٌ الردٌ قبل القّبض قولاً واحداء وأا بَعدَ القبض فقال "محممد": هي كذلك » وقال "التشّيخان": هي 
مانعةٌ مِنّْ الود فعلى ها وار امشتري الرجوع باقصان فقال البائعٌ: أنا أقبلٌ ابيع كز ذلك جه "ند" 
خجلافاً لهماء هذا حاصيلٌ ما في "البحر" وبه تَعلَمُ ما في عبارةٍ 'للْحشي" مِنْ الاحتصار الْخَلّ امد 

(1) انظر "البحر": كتاب البيع - باب 1 العيب 5/5ة. 0 

(*) "القئية": كتاب البيوع ‏ ياب في العيوب ‏ فصل فيما بمنع الردٌ بالعيب 03١١ب‏ . 

(5) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - نوع فيما يمنع الردّ وما لا بمنعه 434/6 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 114/5 


الجزء الرابع عثشس نارق باب خيار العيب 


(كأن اشترّى ثوبا اا ةذ ذ 111 1 1 ذز 111111 


لكِنَهُ قال بَعدة0©: الاي ساس جه جره لعي 
الَمّنِ))» واعترضة في "البحر”": ((بألة سهرٌ؛ إِذْ هذا التتفصيلٌ لا يناب قَولة: تمسَعْ ارق وإنْما 
جب رك ونا ولت با دعن النبها والروارللا وخرهساء وذ كر تزه ي "انور 
لين "10 وأحاب في "اله" “: ((باثٌ قَولَ "الفتح" : تمنع ارد مُعتاة: 0 الأصلٍ وحدة)). 

قلت: ولا يَحَفَى ما فيد فإنّ قو ل "الفتح" : - ((ويعد الققبض يَرْدُ ابيع وحدة)) ‏ ينافيي» 
وقد صرح في "الدّيرة" أيضاً: أنه لا يرد لأنّ الود يَصيرُ باو لكوبهِ صار للمُشتَري بلا 
عوّضٍ» جخلافر غير الموْدةٍ كالكسبو؛ لأنها لم ولد من ابيع بل ين منافوو» فلم تكن سَيعَهه 
فامكنَ تلم للحُشيّري مَحَاناء ما الول فإلهُ مي مِنْ /3:-/0 وجو لود مِنَ الببع؛ فلّهُ 
صِفنُه فلو لم للمُشتري مجّاناً كان رب))» ونحوٌه في "الرّيلعي"07. 

135 (قولة: كأن اشترى توب تَمثيلٌ لأصل السألةٍ لا للريادَِ قال في "البحر”"': ((وهر 


كر أذ مُجُوعَهُ وجواز رد برضًا بائعه في الوب من أفراد ما تمك ولم تَظهَرٌ فائِدةٌ لإفرادٍ 


(قولة: قال في "البحر": وهر كار لأنّ رُحِوعَهُ إلخ) عبارةُ "الكبز" لس فيها لتمثيلُ كعبارةٍ 'المصنف"» 
بل قال: ((فلو حَدَت آرُ عند امشتري ربع بنقصانه ورّدٌ برضا بائعي» ومن اشترى تُوبا فقَطَهُ فود به غَياً 
رح بالٌيبو)) اه فلا يُرِدُ على "المصنف" ما ورد عليه 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١4/4‏ بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 55/53 باختصار. 

(©) ف هذه المقولة. 

(4) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خيار العيب ‏ ما يعنع الردّ وما لا يمنع ق 494 ب 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 3ق7171/أ. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 58/4 

(/) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 21/8 


حاشية ابن عابدين عت قسم المعاملات 


فقَطَعهُ فاطْلَعَ على عيب قديو" رَجَعَّ بهم أي: بنقصاه؛ لتَعذّر اليد بالقطعء (فإث 
قبلَهُ الباِمٌ كذلك لَهُ ذَلك) لألّهُ أسقط حَفَهُ (ولو اشْترى بُعيراً فَحَرَهُ فوََدَ أمعاءَهُ 


قاسيداً لام يَرجمٌ؛ لإفساد مالييه................. ممم 


التُوبٍ إلا يُرتَبِ”" عَليهِ مَسألَةَ ما إذا تحاط إل يَمتَعُ ارد وو برضا)) اه "ط ”7 . 

(قولة: فقَطَعَةُ) ووّطعٌ الحارية كالقطع بكرا كانت أو ييا "نهر "”8. وستاني0*» 
مَسألةٌ الحاريّة في "للعن". 

(قو: ع على عي كه فا ف أن قط لو كال بتع املاع على الب 
لاترجع بالتقصان, ووّحهْةٌ اين فلبُراجع. اه "ح"7". وَيَشهَد لَهُ قَولٌ "للصلف" الآني”": 
((وللبْسُ والركوب والداواة رضًا بالعيب إلخ)). 

الكدكيفة (قوله: فاميدا) الأولى: فابيدة. 

0 (قولة: لا يرح لإفسادٍ ماليّته) أشارَ ويل الفرّق بَينَ هذه الْسألة وما قبلهاء 
وهو أن التحرٌ إفساذٌ للماليّة؛ لصّبرورَة ابيع بو عُرضة تعن والفسادء ولذا لا يُقَطْعٌ السّارقُ به 
ا تعى قاو المع كما ي الذهر 1٠‏ "ح". وعم الحوع قو الما وي "الا" 


)1١(‏ ((قديم)) ليست في "ب" و"ط". 

)١(‏ في "م": ((ليترتب)). 

وم "ط"” كتاب البيوع - باب خيار العيب 237/7. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق00؟/ب باختصار. 
زه) صا زمه "در" وما بعدهاء 

(7) "ح”": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5853؟/أ. 

0) ص كمع - 445 "در" 

(8) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب 053ب 

(ة) "ح": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب 75853 


)٠١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف العيوب 5١1/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر يفيت باب خيار العيب 


(كما) لا يَرْجِعْ (لو باع الأشتري القوب) كُلَهُ 0[ [ [ز[ز[ز 201111 

جامع الفُصولين"7٠‏ “: ((لو اشترى بعيرا فلا أله دار سقط فدَبْحَه فظهرٌ َيِه رح 
بنقصانه عِندهماء وبه عد الشايخ» كما لو أكَلَ طَعاماً فوَحَدَ به غَيباً» ولو عَلِمَ غيبَهة" قبل 
الذبح فدَبَحَهُ لاير حم) اه. قال في "البّحر””: ((وثي "الواقعات" : الفموّى على قولهما في 
الأكل» فكذا هُنام) اه. قال "ليث الرّملي": ((ويّحبُ تقببد السآلة با إذا " نْحَرَهُ وحياتة مَرْجُوّق 
أمّا إذا يس مِنْ حياته فلهُ الحو بالتقصان عند "الإمام" أيضاً؛ لأنّ التحرّ في هذه الحالة ليس 
إفساذا للماليّق تأمن» اه. 
١‏ 0.1 (قولةُ: كما لا يَرجمٌ لو باع الأشتري الثُوب إلخ) أي: أخرحَة عَنْ يلكهء والبَيِعْ 
مال فعَمّ ما لو وَهبَهُ أو أقَرَ به لغيروه ولا هَرْقَ بن ما إذا كان بَعدَ رُؤيّةِ اعد أو قبلهاا؟؟ كما 
قَ 0-0 وسواءٌ كان ذلك للخوف تله أو لا حتى لو ود السشتكة الم َيه وغاب 

لباق يت لو انتطرم لفسدت فباتها لم يرج أيضاً بتيء كما في "القنبة ل 

َم اعلم أن اليم ونحوَةُ مازع م بن الحو بالقصان» سَواءٌ كا يعد حُدُو عيبو عن 
الحتري أر هل إلا إن كلا نمدز يج كناطة رنبوها كداناي' “وين قلي االحيط"! وأ 
أخرج ابيع عَنْ ملكو بحيث لا َبقَى اكه أن نر بأن باعف أو وَهَبَه أو أقرٌ به لغيرِو-كُمٌ 
لم بلقب لاترجع بالنقصان» كذ لو باح بعضته وإلا تسرف صقا لا ُخرحة عن ملكه - 


م عه 2ه 


بأنا آجَرَهُ أو رت أو كان طعاماً فطبححة أو سويقا لَه بسّمن» أو يَنَى في العرصّة أو نحوة ‏ ثم 
)١(‏ "جامع الفصولين": النصل النامس و العشرون في الخيارات ,7810//1١‏ 

(5) في "1": ((ولر عَلِمَ عيب الُشتري)). 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ ياب نيار العيب 38/5 

() في النسخ جميعها: ((أُو قبله))» وما أنبتناه أولى؛ إذ الضمبر راحمٌ إلى ((رؤية العيب))» وقد أشار إلى هذا مصحّحا "ب" و"م". 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 11/5 

(3) "القنية": كتاب البيوع ‏ ياب الخصومة بالعيب و ما ينع الرجوع ق8١٠/].‏ 

(0) "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق777رب» وفيه: ((المعيبة)) بدل ((المبيعة))؛ وهو تحريف. 

() المقولة [655] قوله: ((لسَواز رده مُقطوعاً لا مَحييطاً)). 


حاشية ابن عابدين 174 قسم المعاملات 


أو بَعضّة أو وَهَبَهُ (بعد : القطع)؛ ار سد ل دوك وا جو لجنو بق ويل عد و كين 1 


عَلِمّ اليب فإِنهُ يَرجغ!" بالنة ن إلا في الكتابق ارا لكِنْ في "جامع 1 إن" » شه 
فآجرةُ» فوجَد عَيبَهُ فلهُ نض لإسذة وريد با بعد وه 824 مق له. 
والظَّامِث”: أنّ ما في "المحيط" - من عَدَم رُجُوعِِ بالتقصان بعد الإحارة والريّمن - الغُرادُ به إذا 


200 


١‏ لا ترجع بل يرد تام 

3 08 (قولة: أو بَعضُّ) ظاهِرة: أنه َس لَهُ رَدُ ما بقي؟ لتَعيبه عه بالقطم أو الشركق, وكنا 
96 َهُ الرُحوعٌ بتقصان الباقي كما يُفيدُهُ ما تقلناة”" عَنٍ "المحيط" 2 كّ رأيت في "الفهستاني 0 
(لّو باع عه لم ترحع باأنقصان مص ما باع! وكذا ةما قي على الصّحيح ولم يَرده 
عِنَدهُ كما في "المحيط””"')) اه. وهّذا فلاف ما لو كان أثواباً فباعَ يَعضّها فإنَ لَهُ رد الباقي 


رَضِيَة البائع مغيياً 


(قولة: انهلا ترج بالتقصان إلا ني الكتاي نُسحَةٌ "البحر": ((برجغ)) بالإثبات كما قله "عط" 
وهر ظاهِرٌ وبهّذا لا يُكون مُحالفة بن ما في "المحيط" و"الفصولين”؛ ويُكونُ ما "الفصولين" مُقيّدا لما 
في "المحيط” بأن يُقَالَ: إن الرُحوعَ به في الإحارة إذا لم يَنفْضْهاء وفي الرّهن إذا لم يرد بَعد َك 
والقَرق بَينَ اليّعنِ والإحارة أنها تُنفَضُ بالأغذار بخلافه. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((لا يرجع))؛ والصرابْ ما أثبتناه من عبارة "البحر"؛ حيث إن هذا القسم مقابلٌ للقسم 
الأول وفي. القسم الأول إذا أعرج المبيع عن ملكه بحيث لا ييقى لملكه أثر قال: ((لا يرجع بالتقصان)) ففي 
القسم الثاني وهو إذا تصرّف تصرفاً لا يخرجه عن ملكه ينبغي أن يرجم بالنقصان» ويدلُ على ذلك بداية الفقرة 
حيث قال: ((نُمّ اعلم أن البيع ونحوه مانم من الرجوع بالنقصان.. .. إلا إذا كان بعد زيادةٍ كخياطة ونحوها))» 
وهذا القسم منه فيرجع بالنقصان: والله أعلم؛ وقد نّه على طرفي من هذا الرافعي رحمه الله. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 4/1 8. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 4/١‏ 75. 

(4) في هامش "م”: ((قوله: والظاهر إلخ )) لاحاحة إلى هذه للكلّفات بَعدما تقل "ط" عيارةً "الُحيط" بالإثباتي قال 
شيختنا: ((وعلى الإثبات يكوثٌ ما في "جام الفصولون تقينالايٍ "الْحيط” فإلهُ سكت فيه عن ن اليد وأنت بير بأد 
عبارة اليل" لا يبح يدها إلا بالنسبة مسأل ارهن والإجارة كما وق في "الفُصولين" تأتّل)) له. 

(5) في المقولة السابقة. 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: ص شراءُ ما لم يرَهُ ذلدك 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر ف العيوب #/ق907/أ. 
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الجزء الرابع عشر لا سس يرف باب خيار العيب 


لجواز رَدِّ مُقطوعاً لا مَخِيطاً كما أفادَهُ بقَوله: (فلّو قَطَعَهُ) الُشتّري (وخاطَة أو 
لع سور 


صَبَعَْهُ) بأيّ صِبّغ كانء عيني 0 00 


كما مر”" منا قل هذا البابيء وسيّاتي7" أيضاً ف قوله: ((اشترى عَبدَينٍ إلخ))؛ ويلافب مالو 
كات الَبيمٌ طَعامء ويّأتي”؟ الكَلامُ عَليو. 

[مطلب: كل موضع للبائع أخذةُ معي لا يرج ياخراجه عن كه وإلا رجع] 

000 (قرلة: وار رده مَقطوعاً لا مخبيطً) يعني: أن اله بعد الطع ع غير سبع برضًا 
الائعء لما باعَهُالأشتري صر حايساً ليع بالتيعه » فلا َع بالنقصان؛ لكوت صارً معنا مرك 
عؤلافي ما لو خاطة قل الهلم بلعب ثم باه فإ لا يطل الحو بالتقصان؛ أن الخياطة مانععة 
مِنَ الردّ كما يأتي 0 فبِيعْهُ بعد ماق »داب امتناع الود لا تأثير لَه نه لم يُصيرا حابساً أ َهُبالبّيع كما 
فاده "الريلع"00 وَغَيُة”". والأصلٌ كما في "الدّحيرة"- : (أنهُ في كُلّ وضع أمَكَن الُشيّري رد 
ليع القائم في يلكو على السائع برضا أو بذونو فإذا أله عن ملكه ممع أو شه لا نجع 
لقصاده وي عل ُوضع لامكل ره على لاع فا أل ع ِلَكهِ يرجم بالتقصان))؛ ونحوة 
في "الرّيلعي””"2 وبَنى عليه مَسَألَة ما لو حاط النوب لطفلك وقد مك0 

4ك رك وخاطة) أشارً به مع ما عُطِفْ عَليهٍ إلى الرَيادَةٍ المتصلّة الغيرٍ التولدق 
وقدَّمنا(” '' يياتها. 

رمعم (قولة: بأيّ صبّغ كان) ولو أسود» وعِند "أبي حَنيفة": السُوادٌ نقصاث؛ فيِكونٌ 
)١(‏ “رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ؟/18. 


0 صالالا” "در" 

(5) ص و4 ب "درك 

(4) المقولة [59045] قوله: ((أو كان الَبِيمُ طعاماً فأكَله)). 
(ه) المقولة [110709] قوله: ((بسْبّبر الزّيادَق). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 58/4 
(0) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 88/1 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب حيار العيب 5/4©. 
() المقرلة 90711 قوله: ((أو خاطةٌ لطفلهع). 

)٠١(‏ الكقرلة [ه97؟] قوله: ((أو زيادقه). 


حاشية ابن عابدين مك قسم المعاملات 


لت المتّويق بسّمن) أو عر الدَقِقَ أو عَرَسَ أو بنى (نُمّ اطْلّعّ على عَيِبهٍ رَحَعَ 
بنقصانه)؛ لامتناع الرَّدّ بِسَبَبِ الزيادَةٍ ! لِحَقّ التشرع؛ لِحْصُول الرّباء 0 


كعن 


ع 7 3 
للبائع أخحدة وهو اخلافُ زمان. له "”20 


.س5 (قولة: أو آ لت الستّويق بسسّمن) أي: حلَطَة به ومئله لو انحَدَ اريت البح صابوناًء 
وهى واقعة الحال» "رملي"7. 

[.س8] (قولة: 9 عرس أو تى) أي ي: في الأرض للبيعق "لط" 

66.١‏ (قولة: تم اطع على غيب أي في السويقي أو التُوب بعد هليو الأشيا "مح 
قال "ح””: ((وهو يفيه أن لزيد 0 الاطلاع على لب لا مرحم بالتقصان» وح 
ا 0 : ولم يكن حالما قت الصّع ولأ اهه. 

[09.؟) (قولةُ: يسبب الرياقق أنه لاوّحة للفسخ في الأصل دُونها؛ لأنّها لا تَشَلكُ عند 
ولا وَحة | ه إليه مَعَها ! لِحَقّ الشّرع إلخ. 

له (قولة: لِحُْصُول الرّبا) فإنّ الرّيادة حِيِدٍ تكونٌ فَغْلاً مُستَحَقًا قي عَقَدٍ 


000 5 50 0 يع وق عع ع و ا فى ف 2 
المعاوضة بلا مُقابلِء وهو معنى الربا أو شَبهت ولشبهةٍ الربا حكم الرباء فتح”". وبه انذّفعَّ ما في 


4 


(قول "الشتّارح": أو حبرٌ اقيق إلخ) في "فتح القديرٍ": ((ني كون الّحن والشَّىّ مِنْ الزيادَةٍ التَصلَةٍ 
َأمل)) اه.. والظامرٌ: أنه يقال كذلك في عبر الدُقيق.. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 113 ؟/أ. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع 774/١‏ 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 55/7 

2 "المنح": كتاب البيوع - بان شار عيب 1/3379 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب قاكم؟/أ. 

3 "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب ص4 ؟!١-.‏ 
م "الفتح": كتاب البيوع - ياب خخيار العيب 377/5. 


الجزء الرابع عت لحك يان خيان اليد 


حتى لو تراضّيا على الرّدٌ لا يَقَضِي القاضي بو" "دُرر”" و"ابنُ كمال" (كما) 
يرع (لو باعَه) أي: الْمَيعَ رَدُهُ إفي ملي الور 5 


"الدرٌ امتقَى"”0) عَنِ "الواني" مِنْ قَولِه: ((وفيه: أن حرمة الرّبا بالقَدْرِ والمشس» ومُما مُفقودان 
هَهناء فَأم)) اه. ويُوَضُحُ الم وله في "العرميّة": ((إنَهُ كَلامٌ غير محر فإ ارا ليس 
مُحصر عِندَهمْ في الصّورةٍ الذكورة؛ لقولهم: إن الشّروط الفاسِدة مِنَّ الرّباء وه في 
العاوّضات اَل دون غيرهاا لأنّ ارا هر اَل الخالي عن الوّضرء وحَقبقَةٌ الشروط 
الفاسيدةٍ هي زيادةُ ما لايققضيه العَقدُ ولا يانم قفيها فَضْلٌ خحال عن الوّض» وهو الرّبا كما 
فك "90 غير فيل كتاب الصرضي). ّْ 

(41.] (قولة: أي: الْمتَيعَ رَدهُ في هَل الممُوَرِ) أي: صُوَر الزيادة الْمَصلَةِ من ياطَةٍ 
ونحوهاء وأفاد أن امتناع ال ساب على البَيع بسب الزيادةٍ» فتَقرّرَ بها الرُحوعٌ بالتقصان 
قبل البَب فيبقَى لَهُ الرّحوعٌ بَعدَ البَيع أيضاً ون كان الَيعُ يعد روي العيسِي قال في "الفح”: 


(قولة: وه في الُعارّضات الاليّةِ وغيرها إلخ) في 'الريلعي" ‏ عند قول "الكن": ((ما يطل بالتشروط 
الفاسته) كنا نقله "المتندو"-: إزاذة اقرط الفانية من باب لزنه وهر مص بامعاوضات اللاة شرق 
غيرها من العاوّضات والشرُعاتر؛ لأنّ الرّبا هو الفَضلُ الحدالي عَنِ الِرّض» وحقيقةٌ الشّروط الفاسادةٍ هي 


زيادةُ ما لايََضِيه الَقدُ ولا يُلائِمُهُ فيكو ِيها فضلٌ خال عَن الرّضء وهو الربا بعينه) اه. 


)١(‏ في "د": ((لا يُقضى بم). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب خخيار العيب 157/7- 15 بتصرف. 

(”) في "ط" و'و": ((الصورة)). 

(4) "الدر المنتقى": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في خيار العيب 43/1 (هامش "مجمع الأنهر"). 

(د) في النسخ جميعها: ((ثٍ المعاوضات المالية وغيرها))؛ وما أثبتناه من عبارة "الزيلعي" هو الصواب» وقد نبّه عليه 
كُ 3 "الرافعي" وتويكم "م" رحمهما الله. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيرع - باب المتفرقات 171/4 

4 "الفتح": كتاب الببوع - باب خخيار العيب 77/5 


حاشية أبن عابدين 17 قسم المعاملات 


بَعدَ رُؤيّة العَبيب) قبل الرّضّا به صريحاً أو دلال (أو مات العَبدٌ) ا 
رامع راد ياشع فلو باعَةُ لأُشتّري رَحَعٌ بالتقصان؛ أن ؛ اله لَمَا امع لم يكن 
شري بيع حابساً ل)). 

4045 (قولة: بَعدَ رُوية العيسي) وكذا قَبلّها بالأولى "'20. 

ركفا 8٠‏ (قولة: قبل رتاه تريح أو دلالة لم أرَ مَنْ ذَكَرَ هذا القَيدَ هّنا بَعدَ مُراحَعَةٍ 
كير مِنْ كشب الذهب وإنْما ره في "حواشي ي الح" ل "الخير الرملي" ذَكْرَهُ بعد قَولِه: ((أو مات 
الفبن وهو محلو كا تعرفة قرية”» أمَا نا فلا َحَلَلَها"؟ لأ المَرْضَ على على البّيع رضًا 
اليب كما سيّأتي!'© وهنا ود اَي حَقيقة ولم ِ َع الُحوعٌ بالتقصان؛ قير الرُحوع مَبلَهُ 
كما عَلممَهُ آنفأه فكأنٌ "التتّارح" رأى هذا القَيِدَ في حواشي شيخ فسَبّقَ قَلمُهُ فكبَهُ في غير 

44 ."0 (قولة: أو مات العبد) لأنّ الملك يَسَهِي بالّوتء والشَّيءٌ بانتهائه يقر فكان بَقاءٌ 


(قولة: أمّا هنا فلا مَحل لَه لأنَ العَرْض على البَيعَ إلخ) ما قالهُ مَحلٌ نَظَر وبحت "الرملى" جار هُناء إذْ 
فرق تيتهماء ولا ملك أن إذا جد صريخ لضا أو دلا - كأن سَلّمَ جميع امن - لا يكوئ لَه لرحوغ 


النقصان» را ما يَدلُ َل نا ما نامي لضن على الع وبع في هنم سئي غير دل على الرضاه ! ذ 
عن حَقُ في عين البيعه فاستوى البَيعُ والعرْضْ وعَدَمُهِما فيهاء بخلاف غيرها كَما هوّ ظاهِرٌ للمُتأمّل نادير 


(1) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب يار العيب 58533 

(؟) في المقولة الآنية. 

() في هامش "م": ((قوله: أمّا هنا فلا مَحلّ لَهُ إلخ)) غيرُ ظاهر؛ إِذْ هُرَ فيد مي آلا تُرى لو قال يعد ما خاطّة: 
رضت بالقيب َم باعة لا يكو لَه الحو قَطعا ولولا هذا ليد لم بعلم الحكمْ وكذا لو ود لضا ذلالة 
كأ سَلّم اللّمنَ بتَمامه يعد ما اطَلحَ على اليبء وأمًا قَولُ "الْحشّي": ((لأث العَرْضّ على ابيع إلخ)) فَهّرَ غُيرْ 
محر لِأنهُ باخباطة فير مِلكُه فبوء ونَاكَد بعللث الريادةٍ حفّه في حصة العيبيء وإِنّما يكو البيعُ رضنا فيما يمك 
فيه 7 على البائع أه. ١‏ 1 

(4) المقولة ]515١75[‏ قوله: ((ومنه العَرْضُ على البَيع)). 


الجزء الرايع عث 47 باب خيار العيب 
اع عريع 1 * > 026 ع امه 12 
المرادٌ: هَلاك المبيع عند المشتري (أو أعتقة) أو دَبَرَهِ أو استولد» قلف مم م ملفل 


ايلك قائِماً والرّدٌ معدو وذَلكَ مُوحبْ للرخوع» وتَمامُه في "ح”" عن "الفدح”". قال في 
"النّهر'”": ((ولا فرق في هذا - أي: موت العَبدٍ- بين أن يكوث بَعد رُوْيَة العيسو أو قَبلّها)) اه. 
لكِنْ إذا كان الَوتُ بَعدَ ويه اليب لا بد أن ييكوث قبل الرضًا ب به صريحاً أو وِلالَهَ كما ذَكَرَهُ 
"اير الرملي"؛ ووَّحهةُ ظاهر؛ أنه إذا رأى العَيبَ وقال: رَضِيتُ به أو عَرَضَّهُ على البيع؛ أو 
استحدمة مرارا أو نحو ذَلكَ ما يكو دلالةً على الرّضنًا اسع ردُهُ والحوعٌ بنقصانه لو بَتَيَ العَبِكُ 
حا فكذا ُو مات بالأولى. 

ره» .000 (قولة: لاد هَلالك لمع إلخ) قال في "التَهر"”9": (رولو قال: أو هلّات ابيع لكات 


لوهم م 


وإ لا رق بين المي يرو ومن نَم قال في 'الفصولين"' 3 ذهب إلى بنهه ةبيه 
فهلّك في الطريتق هلك على الشتري» وترجع بتقصيهه وفي "60 : اشترَى جدارا مئلاً فلم يَعَمْ 

به حتى سقط فلهُ الرُحوعٌ بالتقصان)» اه. وفي "الحاوي"”7” ': ((اشترى أثواباً دافءد/ على أن كل 
واحد مِنها ميتة عَسَرَ ؤراعا فبلَمَ بها إلى بَغدادَ فإذا هي ثَّلائةَ عشريّة: فرَحَعَ بها ليَرْدّها وهلّكت 


في الطريق يرع بنقصان القسةٍ في ظاهر اأنضبع)). 
كسم اقول أو أعنقة قال في الهدانةً "00 : «دأن الإعتاق 0 أن لا ميخ أن 


79853 انظر "ع" كتاب البيورع - ياب يار العيب‎ )١( 

(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ١4/5‏ 18 

(") "النهر": كتاب البيع - باب نجيار العيب 9753 /أ. 

(4) "النهر": كتاب البيع . باب خيار العيب ق5/ا؟/ أ نب 

(ه) في "الأصل" و"7" و"ب” و"م” و"النهر": ((الفصول))؛ وما أثبتناه من "ك". والمسألة في "جامع الفصولين": الفصل 
الخامس والعشرون في الخيارات 8414/١‏ - 845 بتصرف. 

(0) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب الخصومة بالعيب وما كنع الرجوع قله ١٠/أ.‏ 

(7) لم نعثر عليها ف مظانها من "الحاوي القدسي". 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1//9. 


7/4 


حاشية ابن عابدين 444 قسم المعاملات 
أو وقفّ قبل عِلمِه بِعَيبه» الالح و اسنو اط اس لاج 


في الأصل مَحَلاً اليل نما تَبْت الل فيه مُوَكناً إلى الإعتاق إنهاءٌ كامُوتيء وهذا لأنّ التّيءَ 
د باتتهائى فح 48 املك باق والرّدٌ معدن والتَدبيرٌ والاستيلادُ تَنليه؛ لألهُ تَعدَرَ التقلٌ مَعَّ 
قاء لحل بالأمر الحُكمي)) اه 0 

.08 (قولة: أو وَقَف) فإذا وكَفَ التي الأرض نم َلِمَ اليبو رَحَعْ بالتقصان» وفي 
جلها مسجداً احلافٌ» والْختارٌ الُحوعٌ بالتقصان كما في "جامع الفصوا ين" وف "البرازية"”: 
((وعَليه القتَى» وما رَجَعَ به يُسلّمْ إل لأن لُقصان لم يَدحل تحت الؤقفي)) اه "نهر "9 

.س4 (قولة: قبل عِلو) رف ل ((أعفَة)) وما بَعدةُ. له "ح"7, 

والحاصيل: أن هَلاكَ البيع لس كإعتاقى إن إذا هلك الْبيعُ يَرحع بتقصان عيبي سّواءٌ كان 
بَعد اليلم به أو قله وأا الإعتاق بَعدَ الِلم به فمانعٌ من الرُحوع بنقصانه بخلافه قبلَكُ ويس إعتاقة 
كاستهلاك إل إذا استَهلَكَهُ فلا جوع مُطلْقا 0 في الأكل عِنَهُما 'بر ”007 "0 . 


(قولة: وإِنْما نبت الملكُ فبه مُوْقناً إلى الإعتاق إنهاءً كالُوت) عبار "الهداية": ((فكات إنهائ 
فصارٌ كالُوت)). 

(قولة: الدب والاستيلاة مَنرليه؛ لأنهُ تَعدَرَ اقل إلخ) عبارة "الرّياعي": ((والتدبيرٌ والاستبلادٌ كاليتق؛ 
تعر لد فيهما بالأمر الحكميٌ مم بّقاء للك حَقيقَة) اه. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 78503 إب. 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7517//١‏ 

() "البرازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب - نوع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 470/4 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهددية"), 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1/53 إب. 

١‏ 3 كناب البيورع - باب خخيار العيب 17853 ب. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 58/5 

(/) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 37/5 


الجزء الرابع عث 1 باب خيار العيب 


مقع 


(أو كان) ابيع (طعاماً فأكلةُ أو بَعضّةُ)» أو أْطعَمهُ عبدة أو مديرة أو ا وَلَدِق... 


ره4.م7 (قولّة: أو كاث ليع طَعاماً فأكَلَُ) احمَرّرٌ بالأكل عَن استهلاكه بغيره» قفي 
"الدّحيرة": ((قالَ "القدو ري ولو اشترى نبا أو طعاماً» وأحرق لوب أو استّهِلَكَ العاف م 
اطَلَّ على عيبو لا َع بأنقصان بلا عبلاضي) له وكذا أو باع أو وهب ثم طَلمَ على غَيبهٍ لم 
يَرحِعْ بنشيء إجماعاً كما في "الستراج” لك في بيع بيه الخلاف الآني'"'» وأرادَ بالطّعام الكل 
والّوزوثٌ كما يُعلّمُ مِنّ "الذّيرة" و"لخخاية"0. 
مَطْلَبْ فيما الو أكلَ بَعضّ التأّعام 
020 (قولة: فأكلهُ أو بَعضَهُ) أي: 42 م عَلِمُ بالعَيبيٍ كما في "الهداية”؛), وهنا يدل على 


وامدماع 


أن الحو - فيما إذا أطعمَهُ َبِدهُ أو مدير أو م ولّدوء أو لبس التُوبْ حتى تَحرقَ - مُقِيّد بها قل 
لب بالسبى فلو تر "المتارح" قولّة: ((قبلَ عِلمِه بعيه) عَنْ قَوله: ((أو لبس الذُوبّ حتى 


تَحرق)) - ليكون قبْداً في الّسائل العَشرَةٍ - لكات أولى» ""0©, 
قلت: ويويده أنه في "الفنم"” قال بَعدَ هذه وفص («وفي "الكفاية”": كل نص 
يُسقط حيار اعيبم إذا وَحَدَُ في يلكه بعد الولم بالعيب فلا رد ولا رش 0 لأنْهُ كاليضًا ب). 
(تبية) 
َم في "الفح ”": (زأو كله بَعدَ اطألاعه على العيبه))؛ وهْوَ سبق قم كما يه عليه "ملي" . 
ه00 (قولة: أو أطعَمهُ عَبدَهُ أو مدير أو م ولو إِنْما يَرَحمُ في هذه السائل لأ مِلْكَهُ 


)١(‏ لم نعثر على النقل في "مختصر القدوري". 

(؟) المقولة [570287ع قوله: ((وعنهما يرد ما بقِيَ ويرجمٌ بنقصان ما أكَل)). 

(5) "الخائية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولايرد ٠١3/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 58/9 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 5853 رب. 

35 "الفتح": كتاب البيورع - باب غخيار العيب 5//ا١‏ -18. 

() لعلها "كفاية الفقهاء" ل"البيهقي" (ت7١‏ 4ه)ء كما صرّح بذلك في "الفنح" ف غير موضع؛ وتقدمت ترجمتها 110/5 
(8) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خبار العيب 1/ق١١]ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


أو لبس الشوب حتى ترق فإنهُ يَرِحمٌ بالنقصان استحساناً عندَهُّماء وعَليهِ 
الفتوّى» عي 2111111 


باق كما 5 "البحر "7 يَعنى: أن العَبدَ والْديّرٌ وم م الود إنما أكلوا الطّعامٌ على ملك 
السب لأنّهم لا يبلكو وإذ لكواء فكاث بلح باقياً في العام اليك عار كما قزرا في 
الإعتاق 7" فلاف ما إذ عم طفلة وما عْطِف عَلِهِ ما ساني حَيث لا يرجغ؛ لأ فيه 
حبس ابيع بالتمايك من هولاء» نهم مِنْ أهل اللك. كوس 1 
م.م (قولة: فإنةُ يرجع م بالتقصان استحساناً عندَمُما) الذي في "الهداية"20 
و"العناية”" و"الفتح"” و"التبيين"7) : ((أنّ الاستتحسا عَدمالرُحوعء ومُرَ قو "الإمام'))؛ 
ل 1" 5 ا 


(قولة: لأن فيه حبس الببع بالتّمليك بن هَؤلاء إلخ) مُققضى هذا: أله لاب ينْ دضع الُطعوم إلى ارأةٍ 
وما بعدّها حتّى يتحقق التَمليكُ لهم؛ إذْ بُونه يكو إباحةً لا تُمليكاء ميوْكَلْ على بنك الُشتري» ولايد 
أيضاً من اتّمليك بِنَّ الطفل؛ وإلاً أكلهُ على ملك أبيوء مم أن ظاهِرَ كَلامِهمْ نا لا يَدلُ على هَذاء وإِنّما يدل 
على أن إذا أكَلَهُ بنفس أز أطفية عَبدَهُ أو مدير أو أمّ ولَدِهِ رْحَعْ بالتقصانء بخلافي ما إذا أْطعَمهُ طفْلَّهُ أو 
ولدَهُ الكبيرٌ أو امرأةُ أو مكاي أو ضيف فإلهُ لا ترحغ. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 54/5 9د. 

59/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(5) المقولة 0970453 قوله: ((أو أعتْقَة). 

(4) ضاعة؛ ب ادرا. 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 7/853 /ب. 

(1) "الهداية": كتاب البيوع . باب يار العيب 58/7. 

(7) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١5/1‏ (هامش "فتح القدير"). 
(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 15/5 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 75/5 

.)/” 80/3 "ح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ 0٠١ 


الجزء الرابع عت /57 باب خيار العيب 


قلت: ما ذَكَرَهُ "التتّارح": ((من أن الاستتحسان قُولّهما» ذَكَرْهُ في في "الاختيار ”كم وتبعَهُ 8 
"البحر"”", وَكَذا لَقَلَهُ عَنهُ العلاّمة "قاميم 6" وبَبّةَ على أنهُ عَكسُ ما في "الهداية"؛ وسكت عَليِي 
فلذا مشى عَليهِ "الُصنف" في "متند", وذكرَ في "الفتح"10) عَنِ "الخلاصة"”*: (رأث عَليِهِ القتنوى» 
وبه جد "الحاو ي"00), لكن قال 5 "الفتح"”" يعاد َع :رن حَمْلَ "الهداية" قو ام لَ "الإمام 0 
استحساناً مع َأخيرِهِ وجَوابه عَنْ َليلهما يُفِيُ محفت في كون الفتوى على قَولِهما)) اه. 

قلت: ويُويدهُ أنه في "الكير"07 و'الأنقى"” وغيرهما موا على قول "الإمام", ري 
"الذحيرة": ((ولو أبس النُوب حتى تررق" من المبسء أو أكَلَ الطَّعَامَ لايَرحَعٌ عِنَدَفُ هُوَ 
الصّحيحٌ غجلافاً لهما)) اه. 

[مطلب: لفظ الفتوى آكد ألفاظ التصحيح] 

والحاصل: أنهما قولان مُصحّحان» وَلكِنْ صمَّحُوا قَولّهما بأذٌ عَلِيِهِ الفَعَوّى» ولفظ 

القوّى آكَدُ ألفاظ. التصحيحء ولا سيّما هو أرقي بالنّسِ كما يأتي7 "4 فلذا احتارةُ "الصف" 


)١(‏ "الاختيار": كتاب البيرع - باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ا 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 5/8/5 ١‏ 

م6 "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب صاة4؟. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 17/5 

(د) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق35 ١‏ /ب. 

)١(‏ "مختصر الطحاوي": كتاب البيرع ‏ باب المصرّاة وغيرها صء ب. 

20 "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 119//5. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 314/7 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في خبار العيب 15/5 


)٠١(‏ في "ب" (رتحرق)) بالحاء المهملة وهر خطأ. 


1١‏ القولة 190587 قولد: زروعتهما ير ٠٠‏ متي ورا حم ننقسان ما اكز 


حاشية ابن عابدين 14 قسم المعاملات 
وو ردق لافطا د الور عي حم ل مل اي لا يما ع ل ال نقيت ا 0 
وعنهما: يرد ما بَقِّي ويرجع بنقصان ما أكلء وعَلِيهِ الفتوى» الحتيار و قهستاتي 2 


في "متو" وهذا في الأكل» رم/ذءهاب أمّا البَيعُ ونحوّةُ فلا رُحوعٌ فيه إجماعا كما عَلِمتَ 


ويأتي'" وَجَهُ الفرق. 1 


ظاهِرُ كَلامٍ "اشاح" أن اللا جار في جميع المسائل التي ذَكّرهاء مع أنّهم لم يَذَكْروةُ 
0 في أكل الطّعام ولس القوبي أفاده "ع"0, 

قلت الظادر”” ران اإخلافب في مسائل الإطعام أيضاً؛ لأنسة لو كَل الطّعامٌ لا يَرحَمٌ 
عند "الإمام", فكذا إذا أَطَعَمّهُ عَبِدَهُ بالأول» تأمّلْ. 

زع (قول: وعنهما يَردُ ما بي ويّرحمٌ بتقصان ما أكل) هذو روائة اين 3 
صُورةٍ أكل البَعض» والأول أنه يرج بنقصان الِب في الكل فلا ير ما بَقِيَء هكذا َقَلَ عَنْهسا 
اوري في "قريب" وي اللهدة”". ودكفي الشرح الطحاوي" وو الأول قو 
الى يوتف حايرلل عترم كان الفا ايه لمانا قلا ايه 
ولا يَرجِعٌ بنقصان ما أكَلَ ولا ما بَتِيّ كما" في 'الذخيرة"؛ والقتوى على قول "محمد" كما نَل 


70/5 "الاختيار": كتاب البيورع  باب الخيارات  فصل؛ مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع‎ )١( 

.١8/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع  فصل: صم شراء ما لم يره‎ )١( 

(17) ان المقولة الآتية. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 381003 /أ. 

(د) في "ك": ((العلة))» بدل((الظاهر)). 

() "التقريب": اسم لكتايين للإمام القدوري؛ أحدهما في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة وأصحابه جردا عن الدلائل: 
والثاني ذكر فيه المسائل بأدلتهاء وتقدم الكلام عليهما ؟/175. 

(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 728/9 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 19//5. 

(9) ((كما)) ساقطة من "م". 


الجزء الرابع عشر لولف باب خيار العيب 


3 في "الببحر "27 عن "الاختيار "290 و"الخلاصة"” 6 وك قٍِ "يانه 3 يه" واغائة البان" و"جامع 
الفُصولَين") و"الخائيّة'”" و"المحتبَى"» فلذا اققَصّرٌ عَليهِ "الشارح", وهذا كله في أكل البَعض» 
ما لُو باع بَعض المكيلٍ والموزون ففي "الذحيرة": ((أنهُ عندهما: لا يَرْدٌ ما يقي ولا يَرحعْ 
بشيء» وَعَنْ "محمّد": يرد ما بقيّ ولا يَرحمْ بنقصان ما باع - ذَكَرَّ في "الأصل "0 
وكات الفقية "أبو جَعفر' '" و"أبو اللّيثْ" ' يُفتييان في هذه المسائل بق بقول "محمد" رفقاً بالاسء 
واحتارة "الصّدرٌ الشَّهِيد")) اه. 

وني "جامع الفُصولَين"”" عن "الخايّة'”": ((وعنن "مدا ': لاترجع بنقص ما باع» وير 
لباقي بحصّيه من الدمَنِء وعَليه الفَترى)) اه ومِئلهُ في "الولوابمية”" و"المحتبى" و"الُواهب". 


:فا صل انارح) فيه أله لم مص على فول "سد" ئرما قي والُحوع 
بُقصان 7 كَل بل ذَكْرَ أيضاً: : ((أث الُحوعٌ بالنقصان استحساد عِندَهُما)). 


.39/58 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )1١( 

(؟) "الاحتيار”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 0/7. 

(*) "المخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق57١/ب.‏ 

(4) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات ١//81؟.‏ : 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 

(1) لم نعثر على اللسألة في نسحة "الأصل" التي بين أيدينا. . 

() "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 81//١‏ 7 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١3/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"), 

(5) "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثامن: ف العيوب وما لا بمنع الردَّ بالعيب ق80١/أ.‏ 


م 


والحاصلٌ*: أنّ الْفتَى به أنّهُ لو باع البَعض أو أكله يَرْدُ الباقيّ ويَرحع بق ما أكَلَ 
لا بتقص'ما باع والفرْقٌ ‏ كما في "الولوالجية"230_: ((أل بالأكلٍ قر الع فتتقررٌ أحكائة 
وبالبيع ينعَطِحُ للك فطع أحكامُة))» قال”'): ((فصار ممنزلة ما لو اشْترَى غُلامنِ فَقَبَضّهما 
وباغٌ أحدَهّماء تم وَجَدَ بهما عيبا يَرْدُ ما بَقِيَ ولا يرح بتقصان ما باع بالإجماعء فكّذا هنا 
عند "عمَّب')) اه 

قلت لك يدك اللصتوة"1 ييعا مره مِنَ المُون: ((لّو وَحَدَ يبعض امكيلٍ أو الوزون عبيا 
لَهُ رَدُ كله أو أحذة))؛ فإنّ مُقتضاة أنه ليس لَهُ رَدُ عيب وَحَدَهُ إلا أن يُقال: إِنَهُ مُحمولٌ على ماإذا 
كلا كله ماي بلك لم يتصرف في شيء من فر ول (ولَك رد كل شفتق 20 


كله وين ما إذا صرف يتعطيه ب أو أكل» أو يُقال: هر مني على قول غير "محمد" تأمّل. 
(قنبية) 

الطَّحامُ في عُرْقِهم الب وراد بو هنا مو وما كا مِئلَهُ مِنْ مكيل ومُوزون كما عُلِمَ كا 

تقلناة”" آيفاً عن "الدّخيرة'» وفي "بحر" عن "القية”: ((ولو كان غَرْلاً سح أو © 


0 ((قوله: والحاصل إلخ)) أقول: قد نظمت هذه للسألة والتي قبلها ليسهّلَ حفظهماء فقلت: 
وإذ بيع كُلَ اليل أو أكل 2 نمَّراى عَيا فلا رْجوءَبَلْ 
يرع إن كان لبعض أكلا بنقصو وإن يع يُعضاًفلا 
وما بَقِيْ عن أكل او بيع يرد عند محمد وذاك امد 50 
)١(‏ "الولوالجية": كتاب الببوع ‏ الفصل الثامن في العيوب وما لا ينع الرد بالعيب ق١١//‏ بتصرف. 
2 شراية 
© المقولة [4 0 55] قوله: ((أو كان الَبيعْ طعاماً فاكلة). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 539/7 


رم ': كتاب البيو ع باب الخصومة بالعيب وما تع الرجوع ق8١٠/أ.‏ 


© الفيلق: ايه منه القَرٌ تعريب يلم )» انظر "المغرب”": مادة ((فلق)). 
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ولو كان في وعاءين لَه رَدُ الباقي بحصّيه مِنَ الثمّن اتفاقاء "ابن كمال" و"ابن 


فجَعلَهُ إبريسماء ثم ظَهر أنْهُ كان رطب وانتقص وَزْلةُ رع بتقصان لبي بخلافي ما إذا 
باع)) اه. ويه عْلِمَ أن الأكل غير قد بَلْ مثلةُ كل تصرفم لايح رِجُهُ عَنْ ملكه كما يُعلَمٌ 
م ا قدا عن "الُحيط" ٠»‏ وتقدّم' حُكمٌ القيميً عند قُولِهِ: ((كما لا يُرحعٌ لو باع 
المشتري القوب إلخ)). 

5:04 (قول: "ابن كمال”) حَيث قال: ((والخلافُ فيما إذا كان العام في وعاء واحارٍ 
أو لم يَكُْ في وعا فإن كان ف وعاتّين لَه رد البافي بحِصبِه من القَمّنِ في قولهم كذا ف 
"الحقائق'”') "و7 اي 

قلن: ولَفظ "الحاية"0, : ((فإث كان في وعاءين فأكَلَ مافي أحَدِهما أو باع كت م عَلِمْ 
بعيسيٍ كان لَهُ أن يرد الباقي بحصّيهِ مِنَ لنْمَنِ في قولهم؛ ؛ لأنّ الكيلَ والموزوث تمدرلة أشياءً 
مُحتلفق فكان الحُكمٌ فيه ما هَُ الحكمٌ في لين ولتُوئينِ ونحو ذَلك)) اه. 

ومقتضاة: أنَهُ لا جلاف في تيوت رَدٌ العهب رَحَدَه نَعَمْ نَقَلَ العلمة "قاسِم" في 


"قصحيجو” عَنٍ "الذخيرة" : ((أنّ مِنَ المشايخ مَنْ قال: لا فرق بن الوعاء والأوعيّة ليس َك 


قود "التّارح": فَلَهُ رد الباقي بحصي من المَنِ) لم مين حُكمٌ اليُحوع بالنفصان في غير الباقي؛ 
الاجر أن لَه الرُحوع. 


(1) المقولة: [9071ع قوله: ((كما لا يُرجم لو باغ المشتري القُوب إلخ)). 

(؟) "حقائق المنظومة": كتاب البيوع ق 54١‏ // بتصرف تقلا عن "الخانية". 

(0) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 705/7 بتصرف (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(4) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ص١55.‏ 
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وسيجيء. 1 فعلى ما قِ "الاختيار” و"الهستاني ات يتَرحَّح الْقِياسٌ» لفن 0000 


أن يد البَعضَ اليب وإطلاق "محمد" في "الأصل” د عليه وبهٍ كان يُفني شم الأئمَّةٍ 
"السسّرحسي”6). نم قالَ العلامة "قاميم”””: ((والأول أقِِسُ وأرفق)). 

(ده. +6 (قولة: وسيجي ع" أي: فيل َولِه: ((اشترى جارية)» لكن الذي سيّجِيع” هو 
ترحيح عَدَمٍ الفرق ين الرعاء والأكثر. 

مَطْلَبْ: يُرجّحُ القِياس 

ه٠68‏ (قولة: فعلى ما في "الاخحتيار ”2 ل أي: مِنْ قَولِه: ((وعنهما: يرد ما بْقِيّ 
ويح الخ إل يُِيدُ أنْهُ قار لذكرو لَهُ واق:ه/م بعد قَولِهِ: (فإنةُ يَرحعٌ بالتقصان 
استحساناً عِندَهُما)). ّْ 

وحاصلُة: أن إحدى الروايئين عَنْهِما استتحسان والثنية يان فيَكون رجح الثّانِة كما 
وقع في "الاختيار" و"القهستاني" رت قياس على الاستتحسان» هذا تعر كلام 
ا » وبه اندم ما قِيلَ: إن "الشتارحَ" وافقَ هنا ما في "الهداية'"0© وشيرها: ((من أن القياس 
قُولّهما)) فافهم. َعَم ما 5 "الشّارحُ” على ما قرّرناة خيلاف الّفهوم مِنْ كلامِهمْ؛ فقدد قال 
في "الهداية"": ((وأمًا الأكلُ فعلّى الخلاف. عِندّهما: يَرجَعٌ وعِندَة: لا يَرحعٌ استحساناً 
وإذا كل تعض الطُّام نِم الب فكذا لواب عند وعلهما: أله َع بقصان اقب 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع - قصل: صم شراء ما لم يره 15/7 
() في "ب" و "ط": (("قنية")). وهو خخطأً. 
(5) "الأصل": كتاب البيوع والسلم ‏ باب العيوب في البيوع كلها 175/8 
(4) "المبسوط”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار بغير شرط 77/١‏ 
(5) "التصحيح والترجيح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب صلاه6-. 
قب دب را 


() "الاختيار”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 70/5 
(8) "الهداية”: كتاب البيوع ‏ ياب خيار العيب 815/6 
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(ولو أعتَقَهُ على مال) أو كاتبَ 0 


في الكل وعلهما أنه يرد ما بقِي)) اه. وقالَ في "الاحتيار”": ((عِندهما يرجم استحاناء وعِندةٌ 
لا برح إلخ)»» فإن المهوم مِنْ هذا أنه في "الهدايَة" حمل الرُحوع بالتقصان عندّهما قياس 
وعَدَمَهُ عِندَهُ استحساناء وفي "الاختبار" بالككس. 

وحاصيلة: أن الرُحوعٌ بالتقصان عِندَمّما قبل إِنهُ قاس وقبل: إنهُ اسيحسادٌ نم بعد 
يرد الباقي» والثَنية يَرجعْ بنقصان ما أكَلَ فقَط ويد ما بقِي» وأنت بير بأنهُ َس في هَذا ما يُفيدُ 
أن إحدى هانين ونين قبا والأخرى استِحساٌ كما فَهمهُ'الشّارح": بل كل مهما وان 
على ما في "الهداية'» والاستِحسات قَولْ "الإمام' بِعَدَمٍ التُجوع بشيء أصلاًء وكُلٌ مهما 
استِحسانٌ على ما في "الاحتيار” والقِيلسٌ قولُ "الإمام" الأذكون فتّه. 

رده.مى (قولة: ولو أعتَقَهُ على مال) أي: لا يُرجم؛ لأنَهُ حبس بَدلّفُ وحَبّسُ البدل كحّبس 
امبدلء وعنة: أن يَرجحع؛ لأنةُ إنهاءٌ للميلك وإن كان وض د عَنَ "الهداية”". وعنه 


0 


بي يوسف": يَرحمٌ في هايو السائل. 
رهس (قولة: أو كاتيةم هي .معنى الإعتاق على مال كما في "البحر "لال والكَلامٌ فيه تفن 
عَنِ الكلام فيهاء ل" 


(قولة: قولة: ولو أعمقَهُ على مال) وإِن لم قيض البدّل. 


)١(‏ "الاخميار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع ؟/01؟. 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7410/3 /]. 

(") "الهداية": كتاب البيوع ‏ اباب يار العيب 27# 

(4) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 1//5ت, 

زه) "ح": كتاب البيوع .. باب خيار العيب 981003/أ 
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أو قَتَلَهُ) أو أَبَقَ”"'2: أو أَطعَمَهُ طِفْلَهُ أو امرأتةُ أو مُكاتَبَة أو ضَيفَةُ 0 
اطْلاعِه على عيبي كذا ذَكْرَهُ "اللصنف" تَبَعاً ل "العيني" في "ارم" 5003 


المحكيقة (قوله: أو كلم هو ظاهِرُ الرّواية عن أصحابناء ووجهه: أن القعل لم يعهد شرع 3 
مضموناء وإنْما سقط عَنِ الُولى بسب الللكء فصار كالْستفيدٍ به عِوّضاًء وهر سَلامة نمه عن 


0 اق 
عه نهر 00. 


لقتل إن كان عَمدا» أو الديّة إن كان خطأء فكأنهُ با 1 

0" (قولة: طِفله) ليس بقَيدٍء بل بل الُصرّح به في "البحر”" و"الفقيح"17) الولدُ الصّغي 
وَالكبير والعلة - وهي أهلية الك كما مال" تُشئلهما. اه "0 

ممم (قوله: كذا ذَكْرَهُ 'الصنية" ) حيث 0 5 ((فلو 2 على مال» أو قله بعد 
اطْلاعِه على غيبو))؛ وقالَ مُحَشّيهِ 'الرّملي”: ((صّوابة: قبل اطَلاعِه؛ إِذْ هر محل الإيلافبة 
إِذْبَعدَهُ لا رجح إجماعاء ولهذا لم يبد بهِ "الرّيلعي"0 وأكفر الشرّاح"2: وكأنة تع "العيني" 
فيك وهُوَ سَهوٌ)). 

05 (قولة: في "الرمز") أي: شرح "الكير"07, 


(1) في هامش "م": ((قول الشتّارح: أو أبَقَ إلخ)) قال "ط": ((ظاهرُهُ: أنهُ لاترجغ بالتقصان مُطلقاء وقد تقادم 

لصاح 1 في ذكر الإباق ما نص : ول أراة لأشتري أذ يرع بنقصان العم لين له ذللث قبل غود أو مُوتي 
والحوابث: أن ذلك يٍِ إباق ثبت عنتهماء فإنهُ هو الذي 2 وجب الرُحوع أُوالرك وما هنا مفروض فيما إذا حصل 

عدد اللشتري بعد تح عي فيه آخرّ قديم عند البائه)) اه. 3 

(1) "النهر": كتاب البيع - باب خخيار العيب ق17؟/ب بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 29/5. 

(4) "الفتتح": كناب البيوع ‏ باب خيار العيب 19/5. 

(ه) المقولة [5051] قوله: ((أو أطعَمَة عبد أو مدير أو كم وليو». 

() "ح": كتاب البيوع - باب خيار العيب ق/1/7410. 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب ف بيان أحكام خيار العيب 7/ق١١/ب.‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 50/5 

(9) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 39/1» و"النهر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 70783ب 

14/7 انظر "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )٠١( 


0 
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لكِنْ ذَكْرَ في 'المجمّع" في الجميع: ((قبل الرّؤيّة))» وأقرَهُ شُرَاحُهُ حد حتى 'العيني"» 


فيفيدٌ البَعْدية بِالأولريةء فتننّه (لا) يرجع بشي ع؛ لامتناع ارد بفعله والأصل: أن كا 


مُوضيع للبائع أده مَعييا لا يرح يإخراحو عن مِلْكِي وإلاّ رع "اتحتيار "07 0 


دسم (قولة: لكِنْ ذَكَرٌ في "المجمّع" في الجميع) أي: في جمبع لأسائل الأذكورق وهي: 
العتقّ على مال والكتابة والإباق» وهذا هوّ الصّواب؛ لما عَلمتَ مِنْ أنه لا رجُوعَ إجماعا لو بَعدَ 
الاطلاع على العيبي» الما قبل نيم ألا لايقى فرق ين هي للسئل وللسكي امدق إن 
مُمنوعٌ؛ إذ لفق واضِحٌ» اوهو ل وت الُحوع ف الئل المتقدّمة ة وَعَدَمُةُ ف هذهو إجماعاء فافهم. 

حسم (قولة: حجى "العيني" 1 أي: في "شرحجه" على قر 'للحمّع" ؛ أي: فناقضَ 
كَلامَهُ في "الرّمز"0, 

7.0 (قولة: الأُولُويّة أي: لأنهُ إذا سََ الرُحوعٌ إذا كانت هبه الأشياءٌ قبل 
الاطلاع على العيس يَمتَيعُ عد الاطألاع بالأول؛ لأنها ليل لضا 

جد.س0 (قولُ: والأصلٌ إلح) قَدَسناا'“ يانه عند قَولِه: (ومخواز رده مُقطوعاً لا مَخيطا))» 


:ا الفا واضيع. وشو لوث لبحو عي للسل اش إلخ) ترس سوج يلسا 
ْم بدالا ليس عا بها ممييهاء بَلّ في بَعضها لا في كلها تأمّل. 

(قولة: قرلُ: والأصلٌ إلخ) الشتيخ الرُحني" لخبي" لم يخخارا إلأما في 'الريلعمي" في بناء هذه السائل» 
وهرّ: ((أنّ لد متى امتنخ بفعل مضمون ين الشتري كالقتل واتمليك مِنْ غير امع النُحوعٌ باّقصان» ومتى 
تم لا من جهتو» أو من جهته بفعل عير مَضمون كالهلاك باق سَمارئةه أو انتقص» أو ازداة بزيادة مائعةٍ من الي 
أو الإعتاق وتوايعه لا يم رحو بالقصان))؛ ونقلٌ ذلك في "الببحر"؛ وما أدري وَبنْهَ اختيار ما في "الاختيار" 
على ما في "ليلع" مع أنه مُنطبقّ على ججميع الأسائل ْنَم بحلاف ولعلة لفو أذهاننا. اه "سيندي". 


(1) "الاحتيار": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل: مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع د 

(؟) نقول: كذا ف النسخ جميعهاء و"شرح العيني" إثما هو على "المجمع" نفسه؛ لا على "نظمة" وسماه: "اللتَجْمع 
شرح المجمع"» وتقدّم التعريفُ به )577/١‏ وعبارة "ط" 9/د: ((أي: في "شرج المجمع”'))؛ فليتنبه. 

(5) قال "ط" /8ه ‏ 4 د: ((قال الحلبي: وما في "المجمع" هو الحو وإلا لم يَيْقَ فرق بون هذه المسائل والمسائل التي قبلّها)). 

() المقرلة ز37079]. 
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وفيوا”': ((القترَى على قولِهما في الأكل))؛ وأقرَه "الفهستاني”". 
(شرَى نحو ببض وبطيخ) كجوز وقناى (فَكْسَرَهُ فوَحَدَهُ فاميدا ينتفع به) ولو عَلَفا 


للدَوابٌ (فلة) إن لم يتَدَاوّل منه ع بعد علمه 9 بعيبه ا 100ظ2 


وقدّسا هُناكَ يناءَهُ على أصل آخر. 

ولحمى (قوله: وفيه إلخ) مكو مَعَّ ما قسَّمَه"' قرياء 0 

18.4 (قوله: فوَجَدَةُ فاسيداً إلخ) لو قال: فْوَحَدَهُ مُعيباً لكان أولى؛ لأن مِنْ غيب الحوز 
َل وسوادهُ كما في "البرازية””"2 وصرّحَ في "الّحصيرة": ((بأنهُ عيب لا فَسادٌ))؛ واحمَررَ 
بقوله: ((فوَحَدَهُ) ‏ أي: ابيع - عمًا إذا كير عط موحَدَه فأسندا: إل 31 ترحع بنقطله 
َقَط ولايقيس البافي علي ولذا قال في "الدعسيرةٍ": ((ولا يَرْهُ الباقي إلا أن يُبرهِنَ أذ لباقي 
فاسيد)) اه أفادهُ في "البحر"”". وقَولة: ((فإلة يَردهُ إلخ)) أي: يَرْدُ ما كَسَرَهُ و غير مُتقع بوه 
((أو يَرحعٌ بنقعيه فقَط)) لو يُتَمَعُ بو. 

0*١‏ (قولة: إن لم يال منه شَيئ) فلو اد»هائم كسرَهُ فذاقة» ثم اول مِنهُ شَيئا 
لم يَرجَعْ بتقصانه لرضاهُ به ويَتبَخي حَرَيانُالفلاف فيما لو أكل الطاب "بحر”*. وأصلٌ الببحث 


(قول: يبي جَرَيانُ الفلاف فيما لو أكَلَ لطم عِبارةُ "البحر": ((ويتبّغي جْرَيانُ المؤلافب فيها كما 
لو إلخ))؛ واثْرادُ ما إذا عَلِمَ بَعدَ الأكل في هذهو كالسّابقةٍ لاما إذا عَلِمَ بل ذإِنهُ لا يلاف فيها. 


)١(‏ أي: في "الاخختيار": كتاب البيوع - فصل مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 7١/7‏ بتصرف. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: صم شراءٌ ما لم يره 15/19 

(5) في "ط": (رإلا بعد علمه)). 

59ت 4لا فو 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8073 /أ 

(3) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 551/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(0) "البحر": كتاب البيع ‏ باب بيار العيب 50/5 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 39/1. 


الجزء الرابع عشر اا باب خيار العيب 


ده 


(نقصالة) إلا إذا رَضِي البائعٌ به ولّو عَلِمَ بم 2 بعيبه قبل كسرهٍ وفله رده بك كا ا 


0 عتَرضَةُ "ط"”"©: ((بأنٌ الخلاف في الطّعام إذا عَلِمَ بالعَيب بَعدَ الأكل لا قَبلَهُ)). 
.+ (قولة: نقصائة) أي: لَهُ تقصادٌ عَيبهِ ادر لأن اكد هي نادت ا 08 
وغيره. 
قلت: الكسرٌ في الخوزا'' يزيد في تَمَي فهُوَ زيادة لاعَيبُ تأمّل. 
."0 (قولة: إلا إذا رَضِيَ البائع به) أي: بأَخدِهِ معِياً بالكسرء فلا رُحُوعَ للمُشتّري 
.5" (قولة: ولو عَلِم أي: للُشتري بِعَييهِ ِل كسروء أي: ولم يكسيرة قال في 'النهر "00 
((فلو سس بعد الهلم بالعيب لا ره لأّهُ صار راضيأم) اه. وه على ذَلكَ "الريلعي””© أيضاً فقال: 
((لا يده ولا يرجع م بالتقصان؛ أن كَسْرَهُ بَعدَ الجلم به دليلٌ الرضَام) اه لكين "الربلعى" ذكرَ هذا 
و 7 0 


وله ((وإث لم يُتمَعْ به أصلاٌ)» واعترض أن مَحلَّهُ هنا لأنهُ إذلم يُسَقَعْ به أصلاً , 
وترجع بكل الشمن. 


(قولُ: قلت: لكر في الجوز ميث في تَمَيه إلخ) فيد: أن لكر إنما يد بلشَمَنِ إذا كان الُكسور سكن 


والكَلامُ فيما إذا وحد عا يام 


.50/4 انظر "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

"ط": كتاب البيوع - باب خخيار العيب 5/5 2. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 39/5 

(4) في هامش "م": ((قوله: قلمت: الكسْرٌ في الججوز إلخ)) فيه: أن موضوع المسألة ني الذي وُحد فاسداًء وهو إذا كير 
يََكَشْفُ حاله فلا بُرِعَبُ فيه» وأمً قَبْلَ الكسر فرغب فيه توه عَدَمٍ الفّسادٍ له. 

(د) "النهر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 70373ب 

(1) "تبيين المقائق": كتاب البيوع - ياب غبيار العيب 79//4. 

(9) في هامش "م": ((قوله: بِردة)) أي: ولو بعد كَسْرِي فلا يصحٌ تقييده بما قبل الكسْرٍ كما قعل "الزيلعي” اه 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 
(وإث لم ينمَقَمْ بو أصلاً فلَهُ كل الثمّن)» 00 


اقيق (قولة: ون لم ينتفع به أصلاً) بأنْ كات الْبِيضّ من والقِنَامُ مر والجوذ اويا 
وما في "الع يني" 2 أو مُرنخاً)) - ففيه تقل لله يكل الفقَرلك "نهر"70. 

قلتا: وكذا يع ب باستحراج ذه لك هذا أو كان كيرا بل يقَال: ولو فَليلاً؛ لأنهُ 
باع لِمَنْ يُستحرٍج ُهنَةُ فيكوث لَه مق 0 أن يكون حَوزة أو حَوزتين لاص 

المي (قولة: َه كَل للّمَنِ إلخ) أنه تينّنَ بالكّسرٍ أنه يس مالع فكاث البِيعٌ 
باطلاًه قيل": هذا صّحيحٌ ف( الخو الذي لاقيسة لإشروء أنا إذا كا لَهُ قيمةٌ ‏ بأن كاث في 
توي باغ ده فشر -ترجع عمو ل فق وق :ينه وترحع بكُل امنا لأنَ مايه باعيبار 
اللبّء وظاهِرٌ "الهداية"” يُفيدُ ترحيحَةُ وكذا ف البّيض» ما يض التعامة إذا وُحدّ فاسيداً بعد د الكسرٍ 
نه ترجع بنقصان اغبي قال في "العناية"”: ((وَعَليه حرَى في "الفعب00: أنَّ هذا يَحَبُْ أن يَكونَ 
بلا حجلافب؛ لأنّ ماي يض العامة قبل الكسر باعتيار القِشرٍ وما فيه جميعاً))؛ قال "ابن وهبان": 


((ويتبّغي أن يِفضّلَ بأن يُقَالَ هذا ف مُوضع يُقِصّدٌ فيه الانتفاعٌ بالقشرء أمّا إذا كان لا يُقَصّدُْ 


(قولهُ: وما في "الغينى" -: أو مُرْنحا - قفيه تَظَيٌ) استظهرٌ "الستندي" ما قله "الغيي”» وقال: ((الجور 
بأقسايه اثلاث الهندي والمنامي وجوز الطّيبي إذا صارَ مُرنخاً يُورث العَنَيانَ ي الأوّلء والثاني بعد تبره يكن 
ْمَل والقالت يحرج عن التّوائة؛ ولا يَحُو استعملة عَنْ ضترّر)) اه. لكنْ يَردُ على "لين" ما قال ((مر' أنه 


يتف بهو باسيتحراج ذُهنو). 


19/5 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
"النهر": كتاب البيع - باب يار العيب ق/ا/ا#/أ‎ ©( 
ف "م": ((قبل)) بالباء الموحّدةء وهو خطاً.‎ )1( 


(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 748/8 


(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١8/5‏ (هامش "فتح القدير'). 
3( "الفح" كتاب البيوع - باب حيار العيب 18/1, 


الجزء الرابع عشر 0 دا 8ه4” ب 3د ١‏ باب خيار العيب 


بطلان البَي ولو كان" أكتَرُهُ فاسداً جا بحصّبه عِندَهّماء "نهر"7, 1 


الاتتفاع ل باح - بأ كات في بَرَيّة والقشرُ لا يَسْقِل - كان كغيره))» قال الشّيخ ا 
(رولا يَحفَى عَليكَ فسادُ هذا لصيل فد هذا اشر مُقصوةٌ بالقثراء في تفسيه يَف به في سائر 


ب 


0 في كثير م اَُوا على يِخّة يعد 0 


الواضيع» وما ذَكَرَهُ لا يَنَمٌَض؛ لأنّ هذا قَنْ 
ذلك مُوجياً لقسادٍ التيع)) او 

رام (قولة: ولو كان أكترُهُ فاسيداً جازٌ بحصيو) أي: بحصّة بحصّةٍ الصّحيح منه وهذا عندهماء 
وهو الأصّحٌ كما في 'النعم”” '. وكذا في "الَهر'”" عَنٍ "النهاية". ما عِندهُ فلا يمبِحٌ في الصّحيح 
ين أيضأ لله كاطع بن اولعفي صفق واج ورج الأص كما في "الريلعي"0 د 
(ألّهُ عنزلة ما لو فَضصّلَ نَمَه؛ أنه َم لَمْهُ على أجزائه كالمكيل واللوزون, لاعلى قِيمَيَه)) اه 
أي: بخلافب الخ مع اعد 0 

(تنبية) 
َبْرٌ بالأكثر بع ل 'العيني"”037, واعثُرضَ بأل مُمَلٌ والصواب تعبير "النهر'””'' وغَيره بالكثير. 


(قولة: واعفرض به مم والسواب؟ تير "اله" غير بلكثي) لأن اراد بالككثير في عباراتهم ما زادٌ 
على اثلاث في قد المائق لا اَي الذعي هو الرَئِدُ على التصف. اه "فقال". 
)١(‏ في "د" وكو": ((وّجَد)) بدل ر(كان)). 
109 الدهرة “كنات البيع - باب خيار العيب قلالا"//. 
() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١175/1؟.‏ 
(؟) عبارة "ابن الشحنة": ((قد يتصوّر)). 
(د) "النهر": كتاب البيع ل باب خخيار العيب ق/0/ام/أ. 
(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 194/1. 
(/) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/الا؟/أ. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب يار العيب 4//ا, 
(9) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/7 1. 
وم التور دكات البيع - باب نيار العيب ايام /ا. 


0 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


اقلت: وهو مُدفوع؛ أنه إذا صم فيما يكوثُ أكثرهُ فاسداً يْصِح فيما يُكونٌ الكثيرٌ مِنهُ فاميداً 
بالأوللء فافهخ. نَعَم الأولى التغبيث بالكثير؛ ليُفيدَ صِحَّة اَي في الكل إذا كات الفاسيدٌ مِندُ قَليلدٌ؛ أنه 
لايمكن لحر عا ذل يلو ع ليل فامبدء فكانا كليل اراب في الميْطة» فلا ترح بشنيء 
أصلاًء وفي القياس يَفسدُ كما في "النتح”"”» قال في "تي" («ولقليلٌ مالا يلو عَنهُ امود 
عادةٌ كالواحدٍ والاثنين في المائق كذا في "الهداية"””» وهر ظاهِرٌ في أذ الواحد في العشّرة كني 
وبه صرح في "القنية"” '» وقال "السرحسي “0 إلثلاثة عَفْو يعني: في المائقع) اه. 
وني 'البحر"”"»: ((لقَيٌ لان وما ذُونَها في المائق والكديرٌ ما زاة)) اه#. وفي "الفنتح'7": 
((وجعل الفقيةٌ "أبو اللَتم" الخمسّة والسنّة في المائة مِنَ اجوز عَفواً)) اه. 
مَطلَبْ: ود في الخنطة وبا 
شع 
اشترّى أقفزة جنطة أو برمسيم فوَِحَدَ فيه تراب إن كان يُوحَدُ مِئلهُ في ذَلكَ عادةٌ لا يرك اذ 
إلا أمكنة ره كل ابيع ب ولو أرا سالط ور لاب أو الع يوسن لَه ذللتَ» فإ 
مب تراب" وأراة أنا يَلطة وير إن أمكتة ار على ذَللت الكل رك وإ بأ لطر مون ذلك الكيل 


شَيءٌ - لا» ورحَم بنقصان الحنطة ل أن يَرضَى البائغ بأَخذها ناقِصّة "برَازيّة'”. وفي "الخاية"20, 

19/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(8) "النهر": كتاب البيع - باب يار العيب ق/ا/ا"/أ. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 74/7. 

(4) لم نعثر على المسألة في مظائها من نسححة "القنية" التي بين أيدينا. 

(د) عبارة السرخحسي في "المبسوط": كتاب البيع ‏ باب العيوب في البيع :١15/17‏ ((إلا أن في اموز إذا كان الفاسد 
منه مقدارا ما لا يخلو احور منه عادة كالواحدة والاثنتين في كل مائة فليس له أن يخاصم البائع لأجله...)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 50/1 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 19/5. 

(8) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 441/4 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في العيورب ١49/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر 13 باب خيار العيب 


وف "المجتبى": ((لو كان مَمُناً ذائياً فأكلَهُ مُه أق” قر بائعُهُ بقوع فأرةٍ فيه رَحَعّ 
بنقصان اليب عندَهماء وبه يُفتّى)). 
(باعَ ما اشترَا فود المشتري الثاني (عَليهِ عيبي رَدَهُ على بائعه 15# 


ولا مك 


((لو لم يُعَدَ ذلك اراب ع فلارَفٌ ولا ددا فإ لم فحن يرك وإ فَحُْشَ 2 رَ المشتري 
بين أل الحنطة بحصّتها مِنَ امن أو رَدها وأخخدٍ كل لنْمنِ». 

.س1 (قولة: ون "المحتبى" إلخ) هذه مِنْ أفرادٍ مَسألَةٍ الأكل الاب "ط”". فكان 
الأولى ذكرّها هُناك. 

اللا عل (قولة: ره على بائية) معناة: أن لَهُ أن يُحَاصِم الأول ويَفعَلَ ما يحب أن يُفعل 
عند قَصْدٍ ارق ولا يكو اله عليه رذا على بائعه بخلاف الوكيل بالبيع» حييث 1 اله عله 
بلعب بقضاء را على مُوكله؛ لأن ابيع واحثء فإذا تفع جع إلى الكل 0 وتعانة 
في ومفلافب الاستتحقاق» فإنهُ إذا حُكِمّ به على على الْشمّري الأخير يكوث حكماً على كا كل الباعةٍ كما 


(قولٌ "الشّارح": وني "اللجتبى": لو كان سمْنا ذائا كله إلخ) فيما نقَلَهُ عَنٍ 'المحتبى" قُيردٌ ينغي 
ملاحظّهاء منْها: أن لبائمٌ لم يُحبرة إل بعد مام أكلوء فلو أحبرة قل أكله كله ردهُاثفاقاً إن شاء» وعد 
بَعضِهِ لا يَرجع بَيء عندة» ورجَعَ عندهما بنقصان ما كَل وير لباقي على القول ا مفتى بو كما سبق. 

ومنها: ألهُ كان ذائياء فلو كان جامد وأخرهُ قبل أكله كر مِنهُ مُوضيعَ قوع الفأرةٍ ورَدهُ على البائع» 
وصّمٌ البيُ في الباقي بحصيه؛ لأنة مثلي» انم يَنفَسِمُ على الأجزاىء وإِن أخبرة بعد أكله كله أو بُعطيهء لكنْ 
جاوْرٌ مُوضع القََرةٍ َم بنقصان ما كان حَواَيها مِنَ الَمِّه ولو أكَلَ من ناحية لم نكن فيها الفأرة * 
بره البائعٌ فور مَوضيَ الفأرةٍ ورّكّهاء وصمٌ الَيمُ فيما أكَلَهُ وما بَقِيَ هذا ما يَقضيه مُفهومٌ ما تَقَدَّم واللَهُ 


أعلَمُ. اه "ميندي". 


0 


13 "ط"؛ كتات البيوع - باب خيار العيب 4/7 5. 


(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 77/7 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


000 


سيأتي''' في بابه. قال ذ 00 ((وهذا الإطلاق يّدَهُ في "البسوط”” .ما إذا اتَعَى الُشتري 
او الك كاوعد ل ولم يُشهّدا أنَهُ كان عند 


البائع ع الل ل 00 0 3 3 رد إجماعا كنذا ف "الفتح"10) 8 ل"الثرايَة")) اه وأقرَهُ 


يُ "البحر”” أيضاً. 

قلت: وَهُوَ مُقيّدٌ أيضاً بها إذا لم يعرف ٠‏ بالععيب بعد ار قال في "الفتسح"0: («(نو قال بَعدَ 
اَذه أبن به غيب لا يذه على البائع الى 3 بالاتفاق)). 

(5..0] (قولة: لو رد َل بقضاء) شامِلٌ ِما إذا كر بيب امع مِنَ الول فرَدَ عله 


القاضي جر كما إذا نكر العيب فأئيهُ بلي أو اكول عَن اليُمينه أو بالبيّة على إقرار البا 


(قولة: وهذا الإطلاقٌ قيّدهُ في "سوط" بما إذا اتَعَى إلح) لا يَظهَرُ هذا اليد إل إذا قانا: إن مُعنى 
رده على يقي ال يك عليه دود مُحاضئة على حلافنو ما تمه قال سيعز: إن محل رك على بقمه إذا 
بت الب عندة وإلافلا َظهَرُ وح لدم رد شري الأول على بائهه إذا َه دده ولم يه الأشتري 
. نّم ظَهَرَ نوجي السألة ما ذَكرَهُ في "الفتح" تعليلاً لها بقَولِه: ((لأدٌ امُشتري الأول لم يعي مُكذّباً فيما 
قر بىه ولم يُوَجَدْ هُنا قَضاءٌ على لاف ما أَقرّ به فيَبقَى قار بكو الحاريّة سليمة؛ فلا يت لَهُالرمُ) اه 


الثاز 


33 فيسا ذَكَرَه من التعليل نط وذلك لأ صار مكذباً شرعا بلقَضاء فيما أقرٌ بو من كو تلم قله 


دَعرَى الْعَبب عند بائعه و إن لم يدع المشتري الثاني أل كان عند د البائع الأول 


)١‏ المقولة [54275] قوله: ((فلا تسم دعوى الملك منهم)). 


و8 "المير "2 كاب ابيع اباب عيار الفيب غاب 7 
) "النه بع بيار الْعيبٍ 


: كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالبيع والعيب فيه 1582/17. 


باب خيار العيب 1345 


الجزء الرابع عشر ص ياب خيار العيب 
لأنه فسخ ما لم يَحدّث به عيب آخرٌ عندَة فيَرجع بالنقصان» ال 1 


اعيبم مَعّ إنكاره الإقرارَ بدِء إل يَرْدُ على بائعه في الور الأربَع؛ لكون القضاء سخا فيهاء 
"شر ”20 


للبائع أن يُمتَِعَ عن القَبُول مع عله بالعَيبٍ حتّى يُقضى عليه ليَتعدى إلى بائعي "ثعر ”00 
عَن "ابازية"90, 

زقلا 06٠‏ (قولة: لك فلخ أي: لأن لد بالقضاء فسخ م مِنَ الأصلء فجَعِلٌ نحل بنع كان 
لمكن غايةٌ الأمر نه نكر قِيامَ العيبيه» لكتَهُ صار مُكَذَباً شرعاً بالققضاى "هداية"9". واقّرادُ أنَهُ 
فسخ فيما يُستَقبّنُ لا في الأحكام الماضية» بدليل أن زَوَائِدَ الْبيع للمُشتَّري ولا يَرْدها مَعّ الأصل» 
تَمائهُ في "البح" وسيّذكٌ "المّارح"”" آعيرَ الباب: (نهُ فمنْحٌ في حقٌ الكل إلا في مُسألتين 
إلخ))» ويأتي”" دام 

مَطلَب: لا يَرج جع البانِحُ على بائعه بتقصان العَيبٍ 

الييفة (قولة: مالم يَحدك به عيب عر رُ عندّة) أي: عند البائع الثاني» َِد لقوله: ((رَدهُ 
على بائعه))» وقولة: ((فيَرجع)) تفريعٌ على مُفهوم القيدٍ المذكور, أي: فإن حَدَثْ عيب آخر عند 
البائع الثانيء نُمّ رده لي التي مِنُْ بالعّيب القَديمٍ فلا يَرْدُهُ على بائعه» بل ل يَرجعٌ عليه بتقصان 
)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 017//1 
() "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 443/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 84/9. 
(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 30/3 
)١(‏ ص الات وما بعدها "در". 


(0) المقولة [؟5818] قوله: ((فسح في حقّ الكُلّ)) وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين 43 قسم المعاملات 


وهذا (لو بعد قبضيه) فلو قبل رَدَهُ مُطلقاً ك غير العّقار كالرّدٌ بخيار الرؤيّة أو 


ارم "و00 ا 0000 


العبية القديم؛ أن العَيبّ الحادث عِندَهُ يَمنعْهُ مِنَ ارده وما قُلناةُ - مِنْ إرجاع ضَّمير ((عندة) إلى 
البائع الثاني - أصوبب مِنْ إرجاعِه إلى المشتّري الثاني؛ لقلا يُحَالِفَ قَولٌَ "الإمام'؛ لما في "البحر"29: 
((لُو باعَهُ فاطَلمَ مُشتَريِ على عبس قَديم به لا يحت مِثله وحَدَث عِندَهُ عيب ورّحَعٌ بنقصان 
اليب القَديم فيندة لا يرجم ابل على بائههبُقصان الغيب قدي وجددهما يرجح ذا ذَكَرة 
» ويئلهُ في 'الصُغرَى")) اه فافهم. 

الدمسيفة (قوله: وهذم أي: اشتراط القضاء للرّد. اه 


العا 


ا _الع) 
5-6 


رمع 


سم (قولة: لو بعد قَبضيه) أي: بض اش ي الثاني اليم "ط 
.م (قولة: فلو قبلهُ إلخ) أي: فلّو كان لد قبل قبضيه فللمُشتّري الأوّل أن يَرْدَهُ 
على البائع الأرّلٍ مُطلقأ» سَواءٌ كان رده عليه بقَضاءِ أو برضى الْشتّري الأوّل الذي هو البائمٌ 


الثاني؛ لأثّ بيع ابيع قبلَ قبضيه لا يحون فلا يكن عله يبعا ديداً في حَقّ غيرهماء فجُوا 


مك 


(قولة: وما فنا مِنْ إرجاع ضَمير ((عندة) إلى البائع لاني صرب مِنْ إرجاعه إلى اللُشتّري الثاني 
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إلخ) غايّة ما يفيدهُ الكلامُ على هذا الاحتمال أن المشتري الثاني يرجم على الأول بالنقصان» وليس فيه تعرض 
للمّسألة الخلاميّة بالكُليق وكأنة فْهمَ أن ضير (ؤيرجع)) عائد إلى الْشتْري الأول وهو غير معي في الكلاب 
ويكوثٌ قَولهُ: ((ما لم يَحدثْ إلخ)) على هذا كما في "ط"- كالاسيناء مِنْ مُعلوم مِنّ الّقامء تَقديرَة: ولَهُ 
-أي: للثاني - اليه ما لم يَحدث عيب آخر عِندَه نَع امتبادِرُ ما قالَهُ "اللحشي". 


(1) في "د" و"و": ((بخيار رؤية أوشرط)). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 177/7 بتصرف. 
(7) "البحر": كناب البيع ‏ باب خيار العيب 317/5. 

(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 241003/. 

(د) "ط": كتاب البيوع - باب خيار العيب 4/7 3. 


الجزء الرابع عث ةع ياب خيار العيب 


. . 00 2 3 - عه 7 
وهذا إذا باعَهُ قبل اطلاعه على العَيبي» فلو بَعَدَهُ فلا رَدَّ مُطلقاء "بحر"”'2. وهذا في 


غير التقدّين؛ عَم تعيُنهماء فلَهُ الرّدُ مُطلْقا ؛ "شرح مجمع". فج جنك يت 0 


قسخاً مِنَ الأصل في حقّ لكل فصار كما لو باع الأشتري الأول لاني برط الخيار لَهُ أو بيع 
فد هار وي فإ ذا سح ١‏ شري الثاني بمكم الخيار كان لادُرّل أن يَوُدَهُ مُطلقأء والفسخ 
بالخيارين لايَوقَفُ على قضاءء قال "الريلعي"20: ((وثٍ العقار اختَلافْ الّشايخ على قول 
"أبي حنيفة", والأظهَرٌ أله َي حدية في حَقَ الباق الأرّل؛ لأنّ العقارَ يحور مُهل لقببض 


عو مضق 


عِندَهُ فلس لَهُ أن أن يَرُدّهُ على بائعه كألهُ اشتراهُ بُعدّما باع وعند " مان" 0 ؛ لأنهُ لا يحو 


1 


قل القّبض عند وعِند "أبي يوسف" بي في حَقّ الكلَ)) اه مِنْ "حاشية وح أفندي". 
61 (قولة: وهذا» الإشارة إلى قولِه: ((رَدَهُ على بائهو)). 
زهم ٠ل‏ (قولة: فلارَدٌ مُطِلقم أي: لا بقضاء ولا رضاء لأنّ بعَهُ بَعدَ رُؤيّةِ العيبي دَيِلٌ 
[؟إق هه/ب] الرّضًا به. 

الحيايفةا (قولة: وهذا) أي: اث اشتراط الْقَضاء للرّدٌ. 

ع نيا قسن رن لكان وما را فرَدها عليه بلا قضاء 

امس (قوله: فق غيرٍ الَقدينٍ) قال في "البحر"”7: ((وقيّدَ بالمبيع - وهو الم احترازاً 
عَنٍ الصراضي و يمان لعا وار بعيبوه لا فَرْقَ بين القضاء والرضًاء لأنهُ لا يُمَكِنْ أن 
يُحتل بم حديدا أذ تيار نا لا يتعيِّنُ في العُقُود فإذا اشترى ديناراً بدراهِمٌ تم باع 
الدّينارَ مِنْ آخخر ثم وَبحَدَ م بالدينار عيبا وده الُشتري بغيرٍ قضاء فَإنهُ يَرْدُهُ 
على بائعه لما ذكرنا. وَوَجَّهَهُ في "الكافي" : بالا العيب لين عبيمه َل للبيعُ المسّليمُ » فيَكونٌ 


دقع 


الَِيعُ ملك البائع؛ فإذا رَدَهُ على التي يَردُهُ على بائو أمّا هنا البيعان موجودان. كدق 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ ياب خبيار العيب 27/5 بتصرف. 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيرع - ياب خيار العيب 78/4. 
(©) "البحر": كتاب البيع ‏ باب يار العيب 104/15" بتصرف. 


م 


حاشية ابن عابدين 455 قسم المعاملات 


"الطميرية'07: وغل هذا إذا فيض نَّ جل دراه على رَخُلٍ وقضاها من رمه فرََدَها الغريسم زيُوفاً 
فرَدَّها عَليهِ بلا قضاء ف فلَهُ رَدّها على الأرّل)» اه. وما ذَكرَهُ في 'الظهيرية" أفقى به "الخيرٌ الرملي"0© 
بع لما في "فناوى قارئ ئ الهداية"7" و و'فتاوى ابن نُجيسو' 7 وهذا إذا لم يَكُنْ أََرَ بقَنْضٍ حقو 
أو و للم أوالدّين فوقو بدلك ثُمّ حاءً رده لم يبل يد لتاقْضِه كما أُوضّمّ ذَلك العَلأَمة 
الفرسرسة" ف "أنفع الوسائل"”*» ولَخصتُ ذَلكَ في "تتقيح الحامديّة 0 

وبي ما إذا تصرف فيه القايض بعد عله ب 1 له لا ييه إذا رد عَليِه؛ لما في "لقنِة"0© 


برمز القاضي "عبد ابا رٍ"80: : (إذا أذ من يده وجرا ةي لوث لوج" أو جَعمَلَ 
رقو لبنذل لعز بن ليس لَهُ الي كما لو داوؤى غيب مَطريُوا” '" ليس لَهُ اله اه فايُحفظ. 
لك سيذكرُ "الشارخ"77" من موان نع ارد العُرْض على الَبعه إل الّراهمٌ إذا وها ريُوفاً فعرضّها 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الأول الفصل الخامس في العيرب ق 5د ؟/أ. 

(؟) "الفتاوى الخيرية": كتاب الدعرى 7/دلا. 

() "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في سداد الدين دراهم مريفة صااك. 

(4) "فتاوى ابن بحيم": كتاب البيع ص” ١١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"). 

(د) "أنفع الوسائل": مسألة قبض الثمن أو الأجرة بدون نقدها صالا؟ ‏ ؟لا؟ . 

(7) انظر "العقود الدرية قي تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات .771//١‏ 

(7) نقول: لم نعثر على المسألة ف "القنية" للراهديء وإنما هي في كتابه "الحاوي" كما صرّح بذلك صاحبُ "الفتاوّى 
كتاب المداينات 2588/7 وقد وُهِم العلامة "ابن عابدين" رحمه الله في "تتشيحه للفتاوى 


الحامدية"١/"؟‏ حيث قال: ((وقد ذَكَرَ الموّفُ [أي: صاحب "الفتاوى الحامدية"] في المداينات عن "القنية" 
برمز القاضي عبد الحبار: إذا أخذ من ذَيِْه... إلخ)). مع أن صاحب "الفتاوى الحامدية" عزا الممسألة في المداينات 
إلى "حاوي الراهدي") فما وقع فيه "ابن عابدين" هناك في "تنقيح الحامدية" وقع فيه هنكء فليتأمل. 

(8) قال عنه صاحب "الجواهر المضية" 7177/9: ((أحد من عزا إليه صاحبُ "القنية", لا أدري أهو أحد المذكورين 
قبله أم غيرهم؟))؛ نقرل: ولم نقف له على ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 

(9) في "الأصل": ((ليروث))» وهو تحريف. 

0٠١‏ في "الأصل": ((مشتره))» وهو تحريف. 

)01١(‏ صادم4 وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عث ا باب خيار العيب 


5 


(ولى رَدَهُ (برضام) بلا قضاء (لا) وإِن لم يَحِدت مثلهُ في الأصّحّء أنه إقالة. 
(اذّعَى عَيبا) موحباً لفسلخ 0 


على اع فيس بؤطة وستد© أ في آخر قات الوعء وعلة ي "لسر" ونا 
حقَهُ في الحياد» فلَمْ تدخ الريُوفُ في ملكه)). لكِنْ صرحا بأنّهُ أو تَحَوّرَ بها ملكّها وصارت 
عَنَ حقَهِ» فصار الحاصيل: أَنّهُ َو ري بها امتنعَ الي وإلاً هُردُها وإن عَرَضّها على البيع. وبه 
هر أن عَرْضَها على البَيع لا يكوث دَليلَ الرضًا بهاء فيِحَمَلُ ما مر" عن "القنيةٍ" على ما إذا 
رضي بها صريحاء يتم وسيّاتي” في مُتَفرّقات البيوع مشا وشرحاً: ((نو قَبْضَ رما بَدَلَ 
حَيّدٍ كان لَهُ على آعمَرَ جاهلاً به فلو عَلِمَ وأَنَقَهُ كان قَضاءٌ اتفاقاً - وتَفَقَ أو أَنفَقَهُ فهر قَضاءٌ 
ِحَنَهِ فلو قائساً رَدهُ اثفاقأ» وقال "أبو يوسصف": إذا لم يَعلَمْ يَرُهُ يشل رَيفِهِ ويَرحعٌ مده 
استحساناء كمالو كانتت سوق أو ا واحتاروة للفتوى)) اه 

."1 (قولة: ولو رَدَهُ بوضاهُ إلخ) أي: لو رد التي الثاني على الأول برضاهً ليس لَهُ 
رَدُهُ على بائعوء سواءٌ كان العِيبْ يُحدّثْ مِثلهُ في الْدَةٍ كالرض» أو لا كالإصبّع الرَافادةَ؛ لأن الم 
بالعٌيببٍ بَعدَ القبض إقلة وهي بَيِعٌ حَديدٌ في حقّ اثالث وفسخ في حَق التعاقدين: والبائغ الأول 
التهماء فصارٌ في حقَّه كأن الُشمري الأول اشتراهُ مِنَ الثاني؛ فلا مخصومة لَه مَعْ بائيه لا في اليد 


(قولة: فُحمَلٌ ما مر عَن "القنية" على ما إذا رضي بها صريعا) ليس في عبارة "لقلا" ما يَدُلٌَُ على هذا 
الْحَمْلِء وامفهومٌ ينها أنّ مُحردَ ما يَدْلُ على الرّضا كاضي في منع الردٌ وِيَدُلُ على هذا أيضاً التشبيةُ مسأل 
الداواة: و القاع” حر الخلا في هذه اللسألة؛ إذ لحمل الَذكورٌ ما لا ليل في كلام "لقنيو" عليه. 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [/951 6] قوله: ((فقبلهُ ولم يُنفِقة)). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 00 

(") في هذه المقولة. 

(4) انظر الدر عند المقرلة [ 4 49 9] قوله: ((ولو قيض رَيْف). 


حاشية أبن عابدين 458 قسم المعاملات 


ااي شع اتن تند مخوار ناح رعق اكز كار ردني 
فَيَصِيرٌ كأنّ البائع الأول لم يعْهُ فاده " 'نوح أفندي". 


لوكي بلبيع على هذا النصيلِء فإذا رد َي الي بقضاء لم الكل ولو بثُونه لَرِسَهُ دون 
ارك ليس لَهُ أن يُخاصِمً الْوَكَلَ وإ كات العَِبُ لا يَحَدث مِثلهُ هو المّحِيعٌ؛ لأ الرَّدّ 
بلاقضاء في حَقَ الكل .كنزلة الإقالق وتَمامُهُ في "للخاية"”2. 

رقم 0٠‏ (قولة: أو خط أمٍ) فيما إذا حَث ده عيب آع يط من الشْمَنٍ نقصات 
اعيبم كما مر©. 

.هدع" (قولة: بعد قبضيه البيع) فَيْدْ اتفاقيئ؛ لأنّ البائم لَه المطالبَة بالشمِّ قبل تسليم البيع» 
فإذا اشّعَى الْشتري يا لم يجي فصّدق عَدَم ابر قل القبض أيضاً "بحر '”". واعتُرض بأنَّهُ 
0 نت اللطالبة. 


(قولة: فيصيرُ كأن البائِعَ الأول لم يْبِعُْ) لعل حقه: الاني. 

(قولةُ: الوكيلُ بالبيع على هذا التتفصيل) إلا أله إذا رد بقَضاء على الوكيل بِيّنٍ أو كول لَِمَ الْوكَل 
وإن يإقراره لَرمَهُ ولَهُ أن يُخَاصِمَ الْوَكُلَ كما في "البحر" عن "البرازيّة', لكنّ اعتٍماد ما في "الخائيّة" أولى. 
(قولّة: واعمُرض بأنةُ لا يحبر وذ تيت الْطالبة تمه عبارة "ط" بعد قَوله: ((الطائبة): 
((والمشيءُ لا يُنقَى إلا حَيت يُمَكِن تون أي: شرعاً إلخ)). م إِنّهُ لم يَنَضِحْ وْحَهُ وُرُودٍ هذا الاعستراض 
على ما في "البحر". 


)١(‏ انظر "الخائية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في الردٌ بالعيب ومن له حقٌ الخصومة في ذلك 571/5 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(1) المقولة [8١7؟]‏ قوله: ((ما لم يَحدث به عَيِبْ عر عندة»). 

() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 537/5. 


الجزء الرابع ع 5ك جات كيان ليت 


لم يُجبر) المشتّري (على ذفع القَمَنِ) للبائع (بل مُبَرْصِن) الْشتّري لإثبات العبٍ 
(أو يُحلْفُ بائِعَة) على فيو ويَدقَعُ اللَّمَنَ إن لم يَكُنْ شهوةٌ. 10 


قلت: وهْوَ ممنوعٌ, إلا فما فاده الْطالبّة؟! فافهم 

1" (قولة: لم يبَر الُشتّري) لاحتمال صيلاقي "غيني”7. والأولى ل "الشّارح" ذكرٌ 
(«لأشتّري)) عَقِب قَولِه: «ادعى)) لتَسسَحِبِ الصتمائر كلها عَليو. 

اللي قر لإثباتٍ الغيبع) أي: إثبات وُحُودِهِ عنذة وعِندَ البائع» فإذا أثنَهُ كذلك رد 
الع على الباقع» أو ف ا لمنة. 

لم (قولة: أو يُلّفُ بائِعَهُ على تفيع) أي: تفي لعب عِندَهُ أي: عند البائع» وقَولّهُ: 
((ويَدفع لشَمَنَ)) أي: المشتري بَعدَ أذ حَلّف البائ وَولة: (إن لم يكن شهرة) مُرتبِط بقوله: 
((أو يُحلّفْ بائعم)'" أو بقوله: 0<3'0!) ((ويدقم))» والأولى إسقاطة؛ للعلم به مِنْ عطصفي: ((أر 
ُحلْف)) على ((ُرهِن)). 

2 م علم أذ بار مِنْ هذا أله تتخليف البائع قبل ! إقامّة البينةٍ على قيام العكد للحال» وهذا 
قولهما ورولية ضعيفة عن الما 3 لي 2 دَعوّى الإباق: ((مِن 
أن لا 2 بِائعَهُ حتى يرهن المشتري أ بق عِندَهُ)) كما يَأني2"7 3 

وعَنْ هذا أوَّلَ "لريلعيئ””" قَولَ "الكَير": (رأو يُحلف بائعة)) بقوله: ((أي: بعد إقامة 
المُشتري البنةألَهُ وْحدَ فيه عند أي: عند الشتّري)) وأوَّلَهُ في "الببحر"””©: رما إذا أقرَ بايغ 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1١9/7‏ بتصرف. 

(؟) في النسخ جميعها: ((ويحلفة))» وعبارته في المتن على ما أثبتناء وقد أشار إلى ذلك مصحّسا "ب" و"م". 
(؟) المقولة ]915١٠[‏ قوله: ((لم يُحلّف بائعةُ)) وما بعدها. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 58/4. 


(د) "البحر": كتاب البيع - باب يار العيب 537/5 


حاشية ابن عابدين .2-7 قسمللعاملات 


(وإن اذعَى عَبْةَ شُهُودِه دقع القَمَنَ (إث حلّف بائعٌةم» ولو قال: أُحطَررُمُمْ إلى نَلانَةٍ 
يام أحَلهُ ولو قال: لا ينه لي» فحَلفهُ نم أتى بها تُقيل2"0 خجلافا لَهُماء "فتح" ال 


بقيام اليب به ولكين أنَكَرَ قدمَه))» واعترْضَةُ في "النهر”: ((بألة ما لا دَليل في كَلايه عَليو))» 
نْمّ قال9): (وقذ طهر لي أن ُوضوع هذه السألة في عيب لا يُشترط تكرارة كالولادق فإذا 

اذّعاهُ شري ولا بُرهان لَهُ حَلّف بائعَه. وقول يَعده: (رولو اتعَى إياقا» ان لما يُشترطة 
تكرارة إلا كات الثاني حَسُْوك فتديّرة فإني لم أرَ مَنْ عَرّجَّ غَلي) 7 

قُلت: : وأشار إليه 'الشارج بقوله الآتي”": ((ما يُسترط بلخ)). 

4 (قولة: وإن ادَعَى غيب شهُودِو) أي: عَدَمَ حَُضُورهِم في المصرء أمَّا لو قالَ: لي 
ينه حاضيرةٌ أمهَلَهُ القاضي إلى لمحيس الثاني؛ إِذ لا ضر فيه على لباه حك 

رهس (قول: تبن جلافا َهُماء "فتح') عيارةُ "الفتح””': (ِنقبَلُ في قول "أبي حنيفة"» 
وعند "مد" لا تقل ولا يُحقَظ في هذا رولية عَنْ "أبي يوسف") اه وذَكَرَ قبله7: (رأنة لو 
قال: [ليس]”" لي يي حاضيرة» ثم أَى بها تقب بلا جلاضع». 


(قولة: نه قال: وذ ظهَر لي أن مُوضوع هاي لأسأ لخ) لا ديل على كون اموضوع ما ذْكَرَه بل هَدٍ 
الْسألةٌ عا الفط ينها عَتَمُ حبر شري على ذف لقم عند ذعواة أي عبر كلا» وأطلن في قوله: 
((أو يُحلّف باع اعتماداً على ما يأتي في مُسالة الإباق ونحووء وبهّذا لا يكو الثاني حَُوا؛ لاختلاف الّقصودٍ 
في كل ذف الأول القصئ تيان عدم الب واائة ياك وَقت توج الُصومَة في دَعرَى الإباق عله تم 


)١(‏ في "و": ((قبلت)). 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب #1973 /ب. 

5 صالاةف "در" 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خبيار العيب 57/1. 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 74/7 نقلاً عن "أدب القاضي". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 14/5 7. 

(7) نقول: قوله: ((ليس)) ساقط من النسخ جميعهاء وأثبتداه من "الفتح" لإصلاح العبارة؛ حيث إِنَّ المسألة في 
"الفتح": فيما إذا قال المشتري: لي بيه غائية» أو قال: ليس لي بيه حاضرة» ثم أتى ببينته فإنها تُقينُ يلا علاف» 
وأما إذا قال: لا بِيّنَةَ لي فحلّفَ خصمّهء ثم أتى ببينته فهاهنا موردٌ الخلاف المذكور. 


1م 


الجزء الرابع عث لفق باب خيار العيب 


(ولَِمَ اليب بنَكُوله) أي: البائع عَنِ الخلف. (اتّعَى) الُْشتّري (إباقام ونْحِوَةُ ما 
يُشتَرَطُ لرَدَّو وُحودٌ العيب عِتَدَهُما كبرل وسَرقَة وجُتون 00000 

الححيقة (قولة: ولَرمَ اليب بتكوله) أي: لَرَمَهُ حكمة؛ لأنّ التَكُولَ 1 قٍِ المال؛ لأنهُ 
ذل أو يقراٌ. ١‏ ْ | 

الإقسم) (قولة: إباقاً بحر إلخ) احترارٌ عمًا لا يشترط لكر وو ثّلاث: زنى الجارية» 
اود مِنَالنى» والولادة كما فت" أل الباي» قفيها لا يشرط إقامة اليّسةٍ على وُحُووها 
عِندَ المشتّري» 55 38 عليها البائعٌ ابتداءً كما في "البحر"20. 5 

قم (قولة: عِندَهُما) أي: عند البائع وللشتري. 

لتحكلة (قولة: وجنون) قبل: هذا على القول الضَّعيفي التقول عن "العيني"" فيما تَقدّه0" اه. 

قلت: الذي تقد م أن انون فا يَحتلفُ صغراً وكبرأء ععنى أَنْهُ إذا وْحَدَ في يد البائع 
في الصّْر وفي يل الشمّري في الكيّر لا يكوث عيبا كالإباق وأعويو”»؛ والكَلامٌ هّنا في اشتراط 
الْعاوّدة عند الْشمّري» وهو القَولُ الأصحٌ كما ققَمَهُ "شار" وهذا غَدُ ذالة كما لا يَحفَى» 
و ل ارا انض فافهة. 


الحنون يُشترَط وُحودُة 
عندهما على الصّحيح» وما اليف سَعلَهُ مُحتلفاً صيغراً وكتر)) اه.. نُمَإَُِ لا شلك أنّ كلام '"الشارح" مبنيّ 


على ما مَرَ عن "العينى” وإِنّ كان الكَلامُ في اشتراط العاوَدةٍ هنا فإنهُ فيما تُشَْرَطٌ فيه قَسَمَهُ قسمّين في كَيفيّة 


(قولة: ونه عَليهِ "ط" أيضا) فيه: أن عبارةَ "ط" هكذا: ((قولُ: وخُنون» فيه: 


د ا 0 

(9) "البحر”: كتاب البيع - باب خيار العيب 515/5 
(؟) هذا الكلام بنصه في "ح”" ق/40 37ب 

() المقولة [11517؟] قوله: ((ومُوْ لا يَحتَِفُ بهما». 
(ه) أي: البول والسرقة. 

(0) هت ب مر 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب #/رهد. 
(8) هذا الكلام بنصّه في "ح": 78103ب 


حاشية ابن عابدين قث قسم المعاملات 


(لم يُحلّفْ بائِعُهُ إذا أنكَرَ قِيامَهُ للحال (حتى يُبَرهِنَ المشتري أنه قد (أَبَقَ عددة 
إن بَرَهَنَ حلّف بائعْةُ) عندَهُما ماسو ا ام 


سم (قولة: لم يُحَلفْ بائِعْهُ) قال في "البحر””: ((أي: إذا امُعَى عَيْيا يَطَلِعٌ عَليهِ حال 
سكن در فلا د ب إقادة ليأ على تابه باليع مع قطع اَن قِدَمِهِ وحدوثه 

يصب البائغ صما فإ لم يهن لا يمينَ على لبائع عد "الإمام' على الصّحيح» وعِندَهُما 
يَحلِفُ على تفي اليلم). وتَمامُةُ فيه. 

الملسى (قولة: إذا أنكر قِيامهُ للحال) ما لو اعرف بذلكَ إل يُسأل عَنْ وُحوده عند فإن 
اعترف بو رََهُ عليه بالتماس مِنّ امشتري» ولا أنكرٌ طب الْشري بليّدةٍ على أن الإباق وح 
عند البائع» فإِنُ * أقامّها رَدَّهُ و 0 حل "0 

لعن (قولة: 5 قد أَبَقَ عندة) أي: عند المشتّري نفسيه؛ لأن الول إن كان 0 البائع 
لس إنكارة إنْما يعبر بعد قيام اعيبم به ف يد لشت ي» ومَعرظة تكون بالبينق "دُرر”27, 

17" (قولة: فإ بَرهَنَ) أي: امُشتَري على قيامِه للحال "نهر‎ 08٠0 

لكحدع؟) (قولة: 08 بائِعُهُ عندهما) صَوابهُ: اثفاقاً؛ لأنٌ الإبلاف في تحايف البائع إنْما 
هر قبل يُرهان المُشتّري كما عَلِمت» أمَا بَعَدَهُ فإنهُ يَحلِفْ اتفاقً؛ لألّهُ انتصّب مَخْصْماً حينٌ أثبَتَ 


التحليف: هفيما يُحيلفُ صغراً وكراً يُحلّف في حأةٍ المتغر: بالوما بيقع إلح وي حالة الكت ؛ يُحلف! 


ماعل كذا مذ لَه والتارح جَعَلَ مِنْ هذا القسم امون حيث قال: (روما حُنٌ قط إلخ)»» وهذا لا يُوافِق 
إلا ما نَقَدّمٌ عن 'العيني”؛ وعلى إسقاطِه ‏ كما يأتي لَه لا يرد عليه شيم. 


.77/7 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق3710/7 رب 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 174/9. 
(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 10/973 اب, 


الجزء الرابع عشر لت يأناخبان العيب: 


(بالله ما أَبَقَ) وما سَرّقَ الاخت واس اط ولاس م 


الْشمّري قِيام اليب عند عند "الإمام", فكذا عِندَهُما بالأولى. 

00٠٠(‏ (قول: بالله ما أب قَطَ) عَدَلَ عَنْ قول "الكر'” وغيرو: ((بالله ما أَبَىَ عِندَلة 
قَطُ)) بزيادةٍ للضي لما قالهُ 'الريلعي””": ((يِن أن فيه تك لطر للمُشئّري؛ أنه يُحتَمَلُ أنه 
باع وق كان أذ عِنَد خيرق وبه يزه عَلِيفالأحوط أن حلفت : ما ابلق مط أو ما ويد 1 
عَلِيكَ الرّدٌ مِنَّ الوّحهِ الذي ذَكرَةُ أو: لَقَدْ سلَمَهُ وما به هذا العَيبُْ))» قال في "التهر "0 الا 
أذ كُون حَذف الظّرفي؛ أحوط بالنّظَر إلى الُشمّري مُسلم لا بلَطَر إلى البائع؛ إِذْ يتجوز أله أبقّ 
عند الغاصب ولم يَعلَمْ «/3دهاب, مَنزِلَ الولى ولم يدر عَلي وقد مر أنه َس عيبي فالأحوط: 
بالل ما يَسنَحِقٌ عَليك الردّ إل وما بَعدَة وفي "البرَازيّة””*): والاعتِمادُ على الَرويّ عَنِ "الثاني": 
بالل ما لهذا امُشمّري وِبَلكَ حقٌ اليد بالوّحهِ الذي يدعي تحليفاً على الحاصل اه. ولا يَحلِف: 
الله لقَد باعَهُ وما به هذا العَيبُ؛ لأنَّ فيه تَركَ لتر للمُشتري؛ لجواز حُدوبِهِ بَعدَ البّيع قبل 
اليم فيكوث بارا مَعَ أَهُ ثوحب ارد قِبلَ: كيف يَحلِفْ على البّداتٍ مَعَ ألَهُ فعلٌ امير 
والتُحلِيفْ فيه إنْما يُكون على الهلم؟! وأحيب: بأنهُ فعلٌ تفسيه في الَسَىء وهو تَسَليمٌ 
الْعقَودٍ عَليهِ سَليماً كما امَك قال "الستّرحسي"0”. قال في "الفتي'00: وما تطارحناة أنهُ لو لم 


(قولة: مليْما كما المَرَمَهُ َالَهُ ال 2 "النهر" عَقِبْ ما نَقَلهُ عن "السسرحسي" ما نصّة: (روعلة: 


70/5 انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 50/5. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق/ا/ا#/ب - لال /أ. 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب 547/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "المبسوط": كتاب البيوع - باب العيوب ف البيوع ١١١/17‏ بتصرف. 

(0) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 70//5. 


حاشية ابن عابدين 3 قسم المعاملات 


وما بج (قط)» وف الكبير : بالل ما بق مُدَ بلع مبلّْ الرّحال؟ لاحخقلافه صِغرأً وكيراً. 


يَأبقْ عند البائع وأبقَ عدد الُشتّري» وكات أبْقّ عند آحَرَ قبل هذا البائع ولا لم للبائع بذلك» 
فَادّعى الْشتّري بذَلك وأئبتُ يَركهُ ب ولّو لم يُقدرْ على إثباته لَه أ أن يُحلفهُ على اللي وكذا في 

عيسو يرد في كرو "اه والأطارحة: لقا لأسائل. وه شنا ليسا في أصل الي سا 
ظَنَهُ في "البحر”" فقال: إِنْهُ تقول في "القنية"”" بل في تحليفه على عدم ايلم أعنا بي قولهم: 
نما يَحَلِفُ على البّتات؛ لادّعائِه العِلْمَ بوه والعْرَض هنا أنه لا عِلْمَ لَه بي فتَدبّرْة) اه مافي 
"التهر" مُلخخصاء وَتَمامُةُ فيه. ٌ 

بحس (قوله: وما ث الأولى إسقاطة كما تعرفة. 

السام (قولة: وف الكبير إلخ) عَطفٌُ على مَحذُوفٍ تقديرة: هذو الكيفيّة و في إباق الصّغير 
وف الكبير إلخ "ط"0. 

0٠م‏ (قولةُ: لاحيلافه صِغْراً وكبرا) فيحَمَلُ أنه أن عِِدَهُ في الصّعَرٍ فَقَط * 
عند التي بعد البلوغ» وذَلكَ لا يُوحب اليد لاحتلاف السَّبع على ما تَقدّم فلو ألزساة 
للف على: ما أبقَ عِددهُ قط أضرلنا به لزاه مالا يَلرَمهُ ولّو لم يُحلِفْ أصلاً أضررنا 
باأُشتري فيَحلِفْ كما ذُكِن وكذا في كُلّ غيب يحتف فيه الحا فيما بعد البلوغ ومَبلكُ بخلاف 


ما لو ادُعَى أنْهُ لا عِلمَلهُ بوء نا لو ادعَى الحالفُ العم بو كما هّنا حلفَ على ليناش ألا تَرَى أذ اودع 
لو اَعى فض ربّها لها حلّف على البناتم وإنا كان اليْضُ عل الغير؟ قال في "النتح": وهذا أوحة؛ لأنا معنَى 
تَسَلِيمهِ سليماً: سَلَمتةة"©» والحال أنه لم يفل السرقَةَ جنديء فير جع إلى الحلف على فعن فِعلٍ الغير)) اه. 


(1) في "الأصل": ((تكرارهم). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب حيار العيب 314/5. 

(؟) انظر "القنية": كتاب البيوع ‏ باب في العيورب ‏ فصل فيما بمنع الرذّ بالعيب ق07١٠/ا.‏ 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 25/9 

(5) في مطبوعة "التقريرات": ((3 لْمَ): وما أئيد اه من "عبارة الفتح" أوضح 


الجزء الرابع عب 350 يأ حبار :الشف 


واعلَمْ أنَّ نَ الغيوب أنواعٌ: في كإباق وعم حُكمّهُ وظاجرٌ كعَوَرٍ وصّمَمٍ وإصبع 
ائدةٍ أو ناقِصّةء فيْضّى بال بلا يمين لتقن به إذا لم يدع الرضًا به ل ا 


مالايُحتِفْ كاجنون» "فنح”. فعلى هذا كات الأولى إسقاط قَولِه: ((وما جُنَّ)؛ لأنهُ 
لايُنامِبُ قولّة: ((و الكب كبير إلخ)). 
[مطلب: العيوبُ أنواعٌ] 

(.70) (قولة: حَقِي” كإباق) أي: مِنْ كُلّ عيبر لا يُعرَفُ إلا بالتجربة والاختيبارٍ 
كالسرِفِ ولول في الفبراش» واخُونء والرتّى» "فح ”20 

00 (قولة: وعْلِمَ حْكمُّة) أي: حُكم رد ما 37 "للْصكّف”"”" آنفاً. 

اللوضية (قولة: للتيقن بو) أي: ف يد البائع ولُشتري» "و قت "0. 

(قولة: إذا لم يدع لضا بم أي: رضا التي بهء أو العلم ب عند ارا أوالإبسراة 
نك فإن اداه سأل الشترِيَ» فإن اعترّف مدع ارت وإن نكر أقام ليد علي فإنا عجر يمُستَحلّف: 


مطل موق يلاعا و وكوف اع رخ 1 امع الك لفت 


1 


لوول الشاريج" : وظاهرٌ إلخ) أي : للقاضي أو أمينف 3 ففي 'البحر" ِنْ شنى القَضاءٍ عند قولو: و 
باع القاضي أو أ عط للغرّماء إلخ)) : ((عن "البدائع' : أن اليب إذا كان ظاهِراً ير د البيعٌ به ؛ بنظر القاضي 
أو أمينهع) اه. 

(قول 'التارح": كعَوَر) إن سَلَمَ له ظاهِرٌ في الحال فلا يد ات كونه قدا قَبِلَ الشّرلى والذي 
ف "البحر" و"القهر": ((والعمى)) واعلَهُ أرلد أن يَكون وَلِدَ أكم وأمًا ما يُمكِنْ حُدونُهُ فلا يَصِحّ التمثيلٌ به. 
اه لبيندي" عن "الرُحني". 


74/8 "الفتح": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) ص الا 4 وما بعدها "در".‎ 


م "الفتح": كتاب البيوع - باب خيار العيب 74/5 


14/4 


حاشية ابن عابدين كلع قسم المعاملات 


وما لا يَعرفَهُ إل الأطِنّاءُ ككبدء فيكفي قَولُ عَدْلء ولإثباتِه عند بائعه عَدلّين 


وما لا يَعرفةُ إلا النساء كرتق» بق م ا ا 1 


000 (قولّة: كعبب) أي: كوبجع كسد وطحالء "فح" وفي تعض السي": 
(رككبدي)) بياء لنَسَبن أي: كداء مَسُوبم إلى الكبد. 

(1511] (قولة: فيكفي َو دل أي: لتَوَحُه الحُصُومَةِء قال في "الفعح”": ((فإن 
اعرف به عِنَدَهُما رده وكذا إذا أنكرةُ فأقام التي امه أو خُلْف الباِمٌ َكَل إل إن 
اذُعَى الرّضنًا فيُعمَلٌ ما ذكرناء وإ أَنكَرَةُ عند شري يري طبيبَين مُسلِمَينِ عَدلّينِ والواحد 
يُكفِي, والاثنان حول فإذا قال به ذلك يُخَاصِمُةُ في 38 كات عتم أ واشتراط 
ادن متهم لماه رز والويية وك مومه محل البايخ كاي “يداي 


0 إلى 


ولكِن 5 "أدب القاضي" مايعلفة فنا قال قي "البرازية : («وفٍ الي القاضي 
الذي يُرجَعٌ فيه إلى الأطباء لا يَبْتْ في حَقّ َوُه الخصومة ما لم يَنَقِقْ عَدلان بخلافي ما لايَطلِعُ 
عَليِ الرحَالُ حي يَبْتْ بقول الْرأَةٍ الواجدَةٍ ني حَقَّالخصومة لا ني حَقّ ار اه. 


(قوله: أي: لتَوَحُهِ ميرم إلخ) في "السّدي": ((إثما يَحتاج القاضي إلى قول الأَطَِّاءِ عند عَدَم 
عِلمهِ بالعيبيء أمّا إذا كا القاضي مِنّ الأطِباء يَنظرٌ بتفسيه كما في "البرازيّة". ونظَرٌ أمينهٍ كنظّرو كما في 
"البدائع")) اه. لكنْ يَظِهَرُ هذا على القول بأنّ القاضي يُقضي بعلْمِه. 


79/08 "الفتح": كتاب البيوع  باب نخيار العيب‎ )١( 

(١؟)‏ كما في نسخحة "د". 

فيه "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 79/5. 

(5) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل وأما حكم البيع إلخ 7280/5 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 571/8 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع في الردٌ به 45/4 4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(7) "شرح أدب القاضي" للصّدر الشّهيد: الباب الرايع والسبعون ف الردٌّ بالعيب 4817/7 - 484 بتصرف. 


الجزء الرايع شر د 8990 السسسسسسسنم باب خيار العيب 


فيكفي قولُ الواحدة تم يُحَلّفْ الباق "عينيت"0 مم 

قلت: الأول أظهَرٌ؛ٍ لأنّ العدلّين يُكتفى بهما للإثباتي فيكفي الواحِدٌ لنَوحُّهِ الخصومّة» 

وذا حرم بو في "الخائية”” حَيث قال: ((إن أبرَ بدك واحجة يعس العبُ في حَقّ الُصومَةٍ 
والتعوَىء ون شَهِدَ غدلان أنْهُ ديم كان عند البائع رده على البائع»). 
مَطَلَبُ فيما لا يَطَلِعُ عَليهِ إلا النساءً 

(ه10/ (قولَهُ: فيَكفِي قولٌ الواحدة) أي: لإثبات لعب في حَقَّ الخُصومّة لا في اليه 

ف ظاهر الرّوايق "عحانيّة"”"“. وقد أشارٌ إلى هذا بِقَوله: ((فيُحلّفْ0 البائعٌ))؛ إِذ لو تبت الرّدُ 

بقولها لم يح إلى التحليفيه وهذا إذا كان بَعدَ القسض بالاتفاق كما في "شرح الجامع" 

ل "قاضي احان””2» فلو قبلَهُ قفيه اختلاف الرّوايات» قفي "الخائيّة””: ((أن آخجرَّ ما روي 

عن "محمد" و"أبي يوسف" أنه يَرُةُ بشَهادتِهنَ إل في الحبَل» فلا تَرَدٌ بشَهادتَهنَ))؛ وف 

"الدّخيرة": ((الواحدةٌ العَدلة تكفىء والتّستان أحوّط فإذا قَالْتْ واجِدةٌ اوه عَدِلَةٌ أو 


: > مم م 5 000 0 5 000 

نتان: إنها حبلى ينبت العَببْ في حَقَ توّحه الخصومة؛ نم إن قالت أو قالتا: كان ذلك عِندَ 
2 0 2 ع تم 000 ا 0 3 

البائع إن كان ذلك بعد القبض لا ترد بل يحلف البائع؟ لأنْ شهادة النساء حجة ضعيفة» 
5 ل 0 سه ين م وميع يي ا تك يعد قم 3 8 يه رس يي و م 

والعَقَدُ بَعدَ القنض قويء ولا يُفسّخ العَقَدُ القوي بحُجََةٍ ضعيفة؛ وإث قَبَّلَ القبض فكذلكَ 
2 ا ع2 0م 00 7 3 رق 1 17 00 رم 

لارد بقول الواحجدة؛ أما المثتى فقيل: على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد 
000 لق ميزه 2 1 01 3 5 4 ار 32 5 

وذكر "الخصّافن”2: أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا!”"» وفي "القدوري": أنه المشهورٌ مِنْ 

)١(‏ "رمز الحفائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 7١/5‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيارات ‏ فصل في العيوب ١53/5‏ (هامش "الفتاوى الهنديةة). 

(5) عبارة الشارح: ((ثم يُحَلف)). 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ؟إق 79ب 

(ت) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل؛ في العيوب 1917/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر"شرح أدب القاضي" للصّدر الشّهيد: الباب الرابع والسبعون في الردَّ بالعيب 481/7 

() في "7": (رعن أصحابنا)). 

(8) لم يصرّح به في "متتصره" ولعله في مؤلّف آخر له. 


حاشية ابن عابدين 4ع قسم المعاملات 


قُلت: وَبَقِيّ امير .نا :ل ينظر رار حال والنستا قفي "شرح قاضي نحان"0": 
((شَرَى جاريّة وَاذَّعَى أنها خننى 46 البائع)) لوا م اوت الف 
قولهما"؛ لأ بوت العيبٍ بشهادتهن ضروري» ومِنْ ضرورة َبُوِهِ نَوجٌهُ الخصومّة كُونُ اليد 
يُحَلُفْ البائغه فإن : نكل تَأيّدَتْ شُهادنين بنكوله فينيْت الم ورّوى "الحسّن" عَنٍ "الإمام' 5 
ارد ستهادين إل ي احبر أنه تَعالى ‏ تَوَلّى عِلمَةُ بنفسيه)) اه ما في 'الدحيرة" ملخصاًء ثم 
ذَكَرَ روايات أخر. 

والمحاصيل: أن" شهادة الواجدة أو اين يبت بها القيب الذكو في حَقّ تَوحّهٍ 
الحُصومَة لا في حَقٌّ اليد سوا كان ذلك قَسلَ القبض أو بَعدَهُ في طاهر الرّوابة عر عُلَمائنا 
الثلائقه وهر الَشْهونُ فكان هُوَ ادهب الْعتمَدَ وإن صر في كدير بين الكُعّبِ على جلافي 
رتشا" ما يُوَيّدُ ذلك عن َنٍ "الفح" في آخرٍ يار التتُرطر ولا يناف ذلك ما الَفَقَ عليه أصحابٌ 
أكون في أُوّل كتاب الشّهادةٍ من ول شَهادةٍ الواحدةٍ في البكارةٍ والغيوب التي لا يطل عُليها 
0 النسائ؛ أن الراك , به أن العيب يك مت مولن حلفت البائع كما " نص عليه في "الهداية"20 
هناك وهذا مُعنّى قُولهم هُنا: يبْتْ في حَقَّ َوُه ال خصومة» فاغتدِمٌ تحقيقَ هذا الَحل فإِنّكَ 
لاتحدهُ في غير هذا الكتاب, والحمد لله لِك الوَمّاب. 

ْ 0 (قولة: قُلت: وَبْقَىّ امسن إلخ) هذا الفرعٌ مذ كور في "الفتيح "207 و"البحر "00 


)١(‏ لم نعثر على المسألة في مظائها من "شرح قاضيخان على الخامع الصغير". ولعلها في "شرحه على الجامع الكببير" 
والله أعلم؛ وقد ذكرها قاضيخان في "الثانية" كناب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب 5.5/5 5017 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ف "م": ((قولها))؛ وهو خطأ. 

() في "الأصل" و"ك" و"7" : (رأنم). 

(4) المقرلة [074؟؟] قوله: ((وَالريادةٍ )). 

() "الهداية": كتاب الشهادات 10/78 1. 

(1) "الفتح": كتاب البيوغ ‏ باب خيار العيب 59/5, 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 25/1. 


الجزء الرابع عث لحت باب خيار العيب 


و"لقهر "لا لكنهم افقصروا على عد الأنواع ربعم فلمًا فلمَّا رأى "الشارغ" مُخَالّفَةَ حُكيهٍ لهذه 
الأربعة حعَلَهُ توعاً خايسا فكات مِنْ زياداته الحسّيق فافهم. 
قلت: وم هذا الوع ما لو اذى ارتفاح يض الحاريّق فَقَدْ صرّحوا بأنّهُ لا قبل الشّهادة 
عليه لأنهُ لا يعم | إلا منهاء تنوه الخصومة بقولها على ما اختارَة في "اللنتح"؛ نَعَمْ على ما انحتارة 
ير م من أنه لا يد مِنْ دَعوى الْشتري أَْهُعَنْ داء فيج فيه إلى شهادة الأطتايه أو عن حَبَلٍ 
فَيْرجَعٌ إلى شهادة القساء - لا يكو مِنْ هذا التوع» بل مِنْ أحَدٍ التوعين قَلَه. 
مَطلَبْ فيم'" يُحلّفْ الُشتري أنُْ لم يَفعَلْ مُسقطاً خيار اليب 
روغ 
أو أراد التي اليد ولم يدع البائعٌ عليه مُستطاً لم يُحلّف امُشتريء وعند "القاني": 
وفي "الخلاصة"”" و"البرازيّة'”'»: (رأنً القاضيّ لا يُستَحلِفُ لصم بلا طَلبٍ ١‏ المي 0 في مَسائِل 
منها حيار المبسبو))» وف "البزازية"7”»: (ولّو أبرت امرأة بالحبّلٍ وامرأتان بعَدَيِهِ ضحت الخُصومَة 


(قولة: وعند "لثّاني”: يُحلّف) وفي "الدّراية": ((أراد الْشتّري ال ولم يدع عله اباي طيئا يُسقِطة 
لايُحلُْف وعند "الثاني" يُحلّفُ صيانةً للقضاى وأكثرُ القضا يُحلفون: الله ما سقط حقلك في اليد الب 


مِنَّ الوّحه الذي تَدَعِيهِ نضأ ولا يلالق وهو الصّحيح» وأَحَبُ إلى أن يَستَحلِفهُ وإِن لم يدّع البائِع وإن اذّعاهُ 


جلف اتفاقم) انتهى. اه "سيندي". 


زا "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب 510743 /أ. 

)١(‏ ((فيما)) ليست في "الأصل" و"ب". 

م) "الخلاصة": كتاب القضاء ‏ الفصل السابع في اليمين ق5١5/أ.‏ 

(4) "البزازية": كتاب أدب القاضي - الفصل السابع في اليمين ١45/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) في النسخ جميعها: ((وتيٍ "البدائع'))» وهر وهم من ابن عابدين رحمه الله؛ حيث إذّ عبارة "البحر” بعد ذكبر 
"البزازية”: ((وفيها))» أي: البزازية» والمسألة فيها كتاب البيوع ‏ الفصل السادس ف العيب ‏ نوع في الردٌ به ؛ زد 4 
(هامش "الفتاوئ الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


(اسْحِقَ بع البيع فإن) كان”" استحقاقة (قبلَ القبُض) للكلّ وير في الكل)» لتشرّق 
الصفقة (وإن بَعدَهُ ير في القيميّ لا في غَيرو) لأنّ تبعيض القيميّ عَيِب لا الثليّ 7 


ولا يُقبَلُ قَولٌ الثاففة) وني "التهذيبي”": ((ِرمَنَ البالعٌ أنْهُ حدّث عِندَ الُشتريء وبَرَهَنَ 
الْشتّري أَنّهُ كان مُعياً في يد البائع تَقبَلُ بيه الُشتري))» "بحر" ملخخصاً. 

19س" (قولة: قبل لض للكُلَ) ذِكْرٌ («الكل)) غير قيب فإن نض البعض حْكمُة كحكم 
ما إذا لم يُقبضٍ الكل كما 58 "الصف" عَقبَه ولكر' لما رد "لصفا" لط بالذكرٍ ع 
أذ كَلامَهُ هنا في الكل فلذا صرح به "الاح" نَعَْمْ لو قال "الُصنف": ((قبِلَ القبض ولو 
للبَعض)) لاستغنى عَنْ قوله بَعدَهُ: ((وإن قَبْضَ أحدهما)). 

0 (قولة: حير في الكل أي: في القييسيّ وَغَيره بقَريةٍ قُوله: ((وإنا بَعدَه مير في 
القيمي" لا في غَيرو))» فاراك همعد في الباقي بعد الاستحقاق بَينَ إمساكه ورد فلس الراة 
بالكل كل ابيع حتَى يرد علي أل ابيع في البعض بتع بالل فافية: 

1 (قولة: لتقرق الصّفقَة) أي: تَعرقِها على المشتري كَبلَ تمايها؛ لأنهاا”' بل لض 
لتيب فلذا كان لَه الخياف. ” ش 

:017 (قولة: وإذ بَعدهُ إلخ) أي: وإ كان استحقاق البعض بعد لض ((عيرَ في القيمي” 
لاي شرو الاي افعض 00 0 


(قولة: ذِكرٌ («الكل)) غير قد إلخ) بزيادة "الشارح" لفظ ((للكُلَ)) صر كلام "الُصلف" شابلاً لما 


إذا لم يُوبجَدْ قيض لشيء أصلاً» وما إذا ود فض البعض. 


)١(‏ ((كان)) ليست ف "و". 

(؟) أي: تهذيب القلانبي» كما صرح به في "البحر"؛ ونقدمت ترجمته 175/38. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 53/1-/31, 

(5) عبارة "المصنف" ل١4/8-:‏ ((فقبض أحدهما)). 


(ه) في "الأصل": ((لأنهع). 


0 


الجزء الرابع عشر ليك باب خيار العيب 
كما سَيّحيء. (وإن شَرَى شِيئين فَقبَضّ أَحدَهُما دُونَ الآحر فحُكمُّة حُكم ما قَبِلَ 
َبْضِهما) فلو استحقّ أو تعيّبّ أَحَدُهُما عي (وهُوَ) أي: خِيارٌ العِب بَعدَ رُوْيَةٍ 


لعب (على التّراخي) على الَْمَد 0 


ركسم (قولة: كما سَيّحيء) لم أرَهُ في هذا الباب صريحا تمن 
0159 (قولة: فلو استحجق) بان لقوله: فشكل حُكمٌ ما قَبِلَ قبضيهما)»» وقولّة: («(أو 
تعيّب)) زيادة تبان و إلا الكَلامُ في الاستحقاقء وأمًا تيب أحَد الشيئين فسيذَكْرهُ "الْصلف"27 
3 ول: («اشترى عَبِدَينٍ إلخ)). 
مَطلْبٌ في تُخبيرٍ المشتري إذا اسعجق بَعضْ عض البيع 


حاصلٌ ما ذَكَرَهُ "الْصئف" في هذه ماقاداب] الْسائل ما في "جامع الفصوا "7" عن "شرح 
الطحاوي": ((لّو استجق بُعض البيع قبل قَْضهِ بَطَّلَ البِعُ في فار المستَحَق ويُخيّرُ المشتري فقي 
الباقي سوا ورت الاستحقاق عَيباً في الباقي أ لا؛ لتَفرّق الصصّفقة قبل التمام» وكذا لو استحقّ بَعدَ 


ماما مس" قم عر كم رهم للم لكف ع 5 اشرب 3 و 
قيض بعطيه - سُواء استحق المقبوض أو غيره - يخير؛ لِمَا مر مِنْ التفرق» ولو قبض كله فاستجق 
000 


بعطة يطل الب قد نمو أورث الاسيتحقاق عي يما يي يحي المشتريه ولو لم يورت 52 


فيه كتويّينء أو 3: نَبنِ اسنحِقّ أحدهماء أو كيلي أو وَزني اسنحِنَ بَعضهُ ولا يعر تَعِيِضهُ 
فالُشتري يَأحَذُ الباقيّ بلا خجهار)) اه. وفي "النهر”” عن "العناية”: (رشكمٌ اليب 


0017 0 1 ممه > 
والاستحقاق مريّان قبل القبض في جميع الصّوّر ‏ يُعني: فيما يكال ويُورَنُ وغيرهما وحكمهما 
)١(‏ صالاة 4‏ وما بعدها "در". 
(؟) "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 24/١‏ ابتصرف. 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب ق4/؟/أ. 
(4) "العناية": كتاب البيوع - باب حيار العيب 77/1 (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين نك قسم المعاملات 


وما ف "الحاوي" غَرِيبُ» "بحر”". (فلو خاصم نم تَرَكَ نُمّ عاد وحاصّمٌ فلَّهُ الرَّه) 
ما لم يو جَذ مُبطِلهُ كدليلٍ الرّضّاء "ف" » وي "الخلاصة": ((لو لم يُحدٍ البائع 
حتى هَلَكَ رَحَعَّ م بالقصان)). (وَاللْبسُ وَالركوي 00000 300 


ع القبض كذلك إلا في الكيلٍ وللوزون)). 

مم (قولةُ: وما في "الحاوي”) أي: مز أنه إذا أَمِسَكَه بعد الاطلاع على العَب مَعٌّ 
قُدرته على ارد كان رضًا. اه "ح"0. 

08174 (قولة: كدليل رضنا ما يأتي”" قريب وصريةُ بالأولى. 

كلع (قولة: وف "الخلاصة" إلخ) حَيث قال": ((وحَد به عيبا ولم يَجَدٍ البائع ليرد 
فَأطعَمَهُ وأمِسَكُ ولم يتصرف فيه تصررفا يدل على الرّضا فإلهُ يَرُْهُ على البائع لّو حضّن ولو 
هَلّكَ يَرحمٌ باقصان)» اهب أي: ولا يرجم على بائهه بِالقمَنِه وهذا إذا لم رفع الأمرّ إلى 
القاضي كما سيّذكرَةٌ "الصنف"9. 

(قولة: وال والرُكوبُ إلخ) أي: أ أو اط على غيسد 3 بيه ؛فَلبِسَهُ أو رَكِيَهُ 
لحاحيه فهُوَ رضًا لاله ولّو كان ركوب للدي ينظ إلى سيرهاء لبه القُوب ل ليظر إلى قَدِرهٍ 


.141/5 "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 79/7 بتصرف. 

(") "الحاوي القد سي": كتاب البيوع - باب خيار العيب ق4 ١١ب‏ 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ ياب يار العيب 74103ب 

(د) المقولة [14١5؟]‏ قوله: ((رضًا بالعيبٍ الذي يُداويه فقط)). 
(5) "الخلاصة": كتاب البيوع - الفصل السادس في العيوب ق/اه١/.‏ 
(/) ص الا.ه ‏ وما بعدها "در". 


(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1/5083 


الجزء الرابع ع كك باب خيار العيب 


والداوامم لَهُ أو”" بو "غَينى””2 (رضًا بالعّيبي) الذي يُداويه فقط 00 


فإ قلت: إِنَّ فعلّ ذلك لا يُضِلُ عبار التتّرط فكذا خيارٌ العيبب. قلت: فَرَف في 
"الدّحيرة": ((بأنّ خجبارَ ارط شرو للاحهبار”” ولس والرُكوب مَرة راد بو ذلك بخلافب 
خجيار العيسي فإ شرع للد ييل إلى رأ ماله عند المُحر عَنٍ الوُصول إلى الفائمتو» فلا يَحَاج 
إلى أن يحبر لْبيع)). 


أشارٌ إلى أن الرّضًا بالقيب لا يَلرَمُ أذ يكوت بالقول» تم إن الرّضًا بالقول لا يح ملفا إِما 
في "البحر””' عَنٍ "البرّازيّة”””: ((عَترَ على عيسو فقالَ للبائع: إن لم أَرْة إليك اليَومَ رَضيِتُ بو قال 
"محمة": اقول باط وله لج 
اعرسم (قولة: والداواة لَه أو به) أي: أ يُسْمَلٌ مالو كان البيعُ عَبداً لد فداواة مِنْ عيبه 
أو كات ذَواءٌ فتاوى به نَفسَهُ أو غَيرَُ بَعدَ اطلاعهِ على غيب فيه. 
مَطلَبُ فيما يُكونُ رض بالعَيبٍ 
م (قولة: رضًا بالعيب الذي يُداويه فقط) قال في "البحر”): ((الداواة إنما تكونٌ 
رضًا عيب داواك أمّا إذا داوى اليم من غُيسه هَ بَرِىا من الباق ويه عيب آخرٌ فإِنهُ لا يَمتَيِعْ 


رَدُهُ كما في "لولواببيّة”') اه. وفي "جامع الفصولّين””": ((شرى مُعيباً فرأى عيبا آحخرَه فعالّج 


(1) في "د" و'و": ((له وبه»). 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71/5 

(7) في "م": ((للاحتيار)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 41/5 . 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الثاني في الردٌ به 411/4 (هامش "الفتارى الهندية'). 
(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 1/0/8 

(7) "الولوابحية": كتاب البيوع - الفصل الثامن في العيوب وما لا بمنع الردّ بالعيب وما يمنع إلخ ق ١64‏ /ب. 
(8) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7328/1١‏ 


حاشية ابن عابدين 45 قسم المعاملات 


ما لم يَنَقُصْةُ "برجتندي". وكذا كل مُفيد2”0 رض بَعدَ العِلم بالعَيب 5000 


الأول مَعَ عله بلنَّني لا يرف ولّو عاج الأول تم عَلِمَ يا آخرَ فلَهُ رَدُم)) له. 
ما لو اطَلَمَ على العيب بَعدَ الشّراء ولم يكن قد بر البائعٌ مِنهُ فداواة ثم اطلع 


ع7 مدقء 


على عيبي آخرء وظاهِرٌ كلام "الشتّارح" أنه يَرْدهُ وهو الظاهِر كما لو رضي بالأوّل صرحا ثم 


رأى الأعتره إِذ قد َرضَى يعيبر دون عيبو أو عيسو واحار لا بن تام نم أت في "الذحيرة" 
عن "الْقَى": ((عَنْ "أبي يوسصض": وَحَدَ بالحارية عَياً فداواها فإنْ كان ذَلكَ ماه مِنْ ذلك اعيبم 
فَْرَ رضاد وإ فلاء إلا أن ينقْصّها)) اه. 
5 (قولُ: ما لم يفص كما إذا داوى يده الّوجوعة فلا أو عبن من بُياض بها 
فاعورت فإِنهُ يَمتَِعُ رده بيب آعر؛ لما حدّث فيه من النقص عِند الْشتّري» 000 
:051 (قولة: بعد الم بالّيس) أي: علمه بككون ذلك عيبا قفي "الخاية"”": (ولّو رأى 


(قولة: وظاهِرُ كلام 'المتارح" أله يده إلخ) هو صّريحٌ ما في 'الفُصولين" حَبت قالَ: ((ولو عاج 
الأول ملم يها آخخر فلهُ رده كما قله عَنَهُ كما أن صّدرٌ عيارته يُحاليف ظاهِرٌ مارة "المتارح”: فإثٌ 
مُقتضاها ألَهُ ُو كان فيه حُملةُ عيوب فداواةُ بِنْ أحدها ولو مَعّ عليه بالباقي يُكوث لَهُ ارد بالبافي» وجْرَى 
على ظاهِر عبارة الارح "السّدي"؛ نَعَمْ على عل عبارة "الفصولين" مَحمولَةٌ على ما إذا شَرَاهُ عللماً 
بعَيبهِ لا نكونٌ صَرِيحَةً فيما استظهرَه وحمل كلام "النشارح" على ما إذا داواة بون عِلمِه بِالعبو الآخرٍ 
لايكونُ مُحالفا لما ي "الفصولين". 

(قولُ 'الشارح”: يَعدَ اليم إلخ) احترازٌ عما إذا كاد قبل الاطلاع له الرّدُ مالم يَقْصْهُ أو يز فيه 
كالخياطق فين َلك لَهُ الرُحوعٌ بالتقصان كما تدم وقَولَةُ: ((والأرش)) احترارٌ عم يَسّعْ اليد ولا 
يُمَعُ الأرْشَ» كما إذا جامُعها وقَدٍ اشتراها بكرأ فبانت نيبا فإ لَّهُ المطالبة بالأرئش كما ذكرَة "السّدي” 
)١(‏ في "ط": ((مقيد))) وهو خطأ. 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 9//ا31. 
(9) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل في العيوب ١954/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع ع ماع بآب خيانالعيت 


يَمنِعٌ الرّدٌ والأرْش» ومنه العَرْضْ على البَيع 0 20000 


بالأمَةِ قرح ولم يَعلَمْ أنْها عيب فشراها نم عَلِمَ أّها عيب لَهُ رَدّها؛ له ما يَشْبهُ على الا 2 
فلا يبت الرّضًا بالعيبو)) اه. وقدّمنا! '" ألهُ أو كان ما لا يَشَْبهُ على الناس راغي سوك 
ارك وف ' أثور لين "7" عَنِ عن "المنية": ((قال البائع بَعدَ مام ابيع قل القبض: 3 تعيب المبيع» ؛ فائهمَةُ 
المشتّري في إخبارو وو ل غَرَضَهُ أن أَرْدّ عَليِ فقَبْضُهُ هُ اللشترى لا يكوث رضًا بالعٌيبي» 
ولانَصرّفهُ إذا لم يُصَدفهُ لكِنّ الاحتياط أن يُقول لَهُ: لا أعلَمُ بدَلِكَ وأنا لا أرضى بالعَيب فلّو 
ظَهرَ عدي أَرْدهُعَليك) له. 

0010 (قولة: والأرْن) أي: نقصائ العيبه. 

الستضيفة (قولة: : ومنه العَرْضّ على النييٍ ز؟إقهه/أ ولو بأمر البائع بأنُ قال لَهُ: اعرظة 

على التي ؛ فإن لم يُشترَ مِنكَ رده عليه “ور عل رز داتع تله حاتي اليم يترص ل 
0 ولو عرض بَعضّ ابيع على الببيع» أو قال: رَِيتْ ببَعضيه بَطَلَ عبار الرؤيَة وخجيارٌ العَيبيء 

مع الفصولين””. وَقَدّسَا) عن “الدحيرة" : (أث قبض البع بعد الهم بالعيب ورضًا 

0 وف "جامع الفُصولين"”: ((قَبْض بَعضهِ رضًا0»» ثم تقل“ ((لْيس برضًا حتّى 
لا سقط" حِباره عند "أبي يوسف")) له. 


فإذا ود مِنَهُ ما يَدنُ على الرضا بعد الجماع لَمِس لَهُ أذ جع بِالأرْش وما فَسّرَ به "لحي" كلام 
'التتارح" غير الّفهوم مِنهُ وإن كان صحيحاً ف ذاته. 


)١(‏ المقولة [55310] قوله: ((مَن وَجْدَ تسريه إلخ)). 

(؟) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون في الخيارات ‏ خيار العيب ق١٠٠/أء‏ نقول: احتلف رقم الفصل عما في 
"جامع الفصولين" الآتي؛ لأن صاحب "نور العين" لم يعلّق على الفصل الحادي والعشرين من "جامع الفصولين". 

(9) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .575/١‏ 

(4) المقولة 77310 قوله: ((مَن ود بمَظْرِيْه إلخ)). 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 57/١‏ 7. 

(3) ثي النسخ جميعها: ((حتى يسقط خباره)) بالإثبات؛ والصواب ما أثيتناه من "جامع الفصولين"!؛ لأنه إن لم يكن 
رضًا لا يسقط خياره. والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين 443 قسم المعاملات 


قلست: وهذا في غير المخلي؛ لِمًا في "البحر”” عن "البرَازيّة”": ((نّو عَرَضَ يِصف الطّعام 
على ابيع لَر كه الصف 1 النَصفَ كتيع» اه. و ميدي "التتّارح"”" الكلامٌ في الاستخدام. 
مَطْلَبْ فيما يُكون رضًا بالعيب ويمنغ 7 
(تنمّة) 
2" في 'البحر"”: )» م خملةما ندل على رضن بالعَيب يَعدَ الهلم به ؛ الإحارة 
والعَرض عَليها وَالْطالبةٌ العلّق وله والكتايق الو آجَرَهُ عَلِمَ بالعيب فلَهُ تقضها للغذرٍ 
يرد بخلافب الرّهن فلا رده 0 بَعدَ القكاك» وين إرسال ولد البَقرةٍ عَليها ليرتَضعَ منهاء 


(قولُ: بمخلافب الرّهن فلا يَرُدهُ إل بَعدَ الفكاك) إل أن يَرضَى الْتهنُ برد إلى اراهن قبل قضاء دين 
طلا لا ييه لتيب الذي وده ولم أرف فرطع اه "ريدي 00000000 

(قولة: ومن إرسالٌ وَلَّدِ البَقرةٍ ع ليها لع) ينظ ارق بن إرسال وَل البَقرةٍ إلخ وبين أكل د َمَرِ الجر 
إلخ» عل هذا مني على اقلا الوا ثم رأيتا في "ابيع" تَعليلَ عَدَمٍ ارد في مَسآلةٍ | 1 ن بقوله: (لأث 
الى الذي حتفي ملل التي تعلوط بلي فذي كال حدت في يلك لاع فور كن ليب َل 
لبا ف حق ليع أنه أَحَدَ مبيعَهُ ومالاً آحن وهرّ الذي حََدَت في ملك الُشتريء ولهذا قُلنا: إِذَّ ال 
المنفصلة تَمعُ ارد باليب)) اه. ومُقتضاة: أن اياده النفصيلة تَمنَعْ ني صُورةٍ الاخلاط مع أنه تقدمَ ! 
منعهاء فيكو ما هنا رواية أخرىء فَأْمّلْ. وف "البحر": ((وليس ونه يعني: ما يَمَعُ الي جر ضوف 
ال فإ لم ينف ف الك وكذا قَطْمْ امار واستَشْكَلَه في "جامع الفصولين": بألهُ يبعي أن لا يرك لأنّهُ 
زيادةٌ مُفصلة مُتَولّدة وه تَمعْ الك ولم أرَ فيها خلافاء ولك يَظهَرٌ مِنْ هذا أن فيها جلافا)) له. 


71/5 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردَّ وما لايمنعه 435/4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ص لام "در". 


(4) عن "جامع الفصولين", انظر "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 7/1/5 


5 


الجزء الرابع عث 4 أت اخباز الع 


وحَلْبُ بها أو شربه وهَلْ يَرحعْ باتقصان؟ قولان» وايتِداءُ سكنى الدَار لا الدّوامُ عَليهاء وسقي 
الأرضٍ وزراعتهاء و كح الكرمه واليع 35 أو يعض والإعتاق» والهبة ولو بلا تسليم؛ لأنها 
أقوَى مِنَ العرض» ودَفْعُ باقي لقمَنِ وحَمعٌ غَلآتِ اصع وكذا تركها؛ لألّهُ َضييمٌ ويس ينه 
أكل ثَمَرِ الشّحَرء وغَلَةٍ القن والدَار وإرضاحٌ الأمَةِ وَلَدَ الأشتري» وضرب العْبدٍ إلم يور 
اضرب فيه)) اه ملخصا. وف "الدّعيرة": ((إذا أطلاة”" بَعَذَ رُوَيّة العَيب أو حَجَمَهُ أو جر 
رأسَهُ هلس برضًا)» َم ذكرَتفصيلاً في الحجامة بين كَونِها دَواءً لذلاك المسبٍ فهُوَ رضاء وإلا 
فلاء وفيها: ((أمرَ رَجلاً بع تم عَلِمَ أن ب عا فإ باعهُ الوكيلٌ محضرة الوكلا" ولم يَقلْ شيئا 
فهو رضًا بالعيب)). 

شتفي (قوله: 0 الدرامم إلسخ) ذَكرَ السألة ق "لياق و"لجامع الفصوين"7© 
وغيرهِماء وسيّذَكُيها "الشارح”” في آخير مُتفرّقات البيوع عَنٍ "الللتقط". نَم إِنُْ يبي أن يَذَكرَ 
هنا أيضاً ما امن رده قبل الع بزيادةٍ وحوهاء كما لو لَتّ السنّويقَ أو حاط الشوب» ثم اطْلَعْ 
على عيب نم َه فإ عه يَعدَ رؤية عيب لا َكوث رضنا ولَهُ الرحوحٌ بنقصانه كما م0 
فكذا أو عَرَضَهُ على البَيعِ بالأولى. 

لمم (قوله: فيس برضًا) فلا يَمنْعُ الرَّدّ على م ي؛ لأنّ رَدها لكونها جلاف 
حقو لأنّ حقّهُ في الحيادء فلَمْ دعل الرُيوفُ في مِلْكِو بخلافي الَبيع الي فإِله مِلَكُهُ فالعَرض 
رضًا بعَيبو» "بحر”. ومئلُ ذَلكَ ما لو باعها نم ردت عليه بلا قضاى فلَهُ ردّها على بائعه 
)١(‏ قولة: ((إذا أطلاة) هكذا بخطه بالألفيء ولعلٌ صوابةُ ((طلاة)) بدُونها كما يُستفادُ من "القاموس" و"المصباح". اه 

شدي "ب" و"م". 

)١(‏ ف "1" زيادة: ((وهرّ ساكت)). 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات .7514/١‏ 
(5) انظر الدر عند المقولة [/434 ؟] قوله: ((بخلافب جارية إلخ)). 


() المقولة [1041] قوله: ((أي: الممتنعٌ رده في هذه الصُور)). 
(8) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 70/5 


حاشية ابن عايدين 144 قسم المعاملات 


كعَرْض نوب على حياط لِينظرَ أيكفيه أمْ لا؟ أو عَرْضِيهِ على المقوّمين ليُقَوَمَ. ولو 
قال لَهُ البائٌ: أتَبيعة؟ قالَ: ((نعَمْ)) لَزمَ ولّو قال: ((لا»» لا؛ لأنّ ((نعمْ)) عَرْضٌ 
على الب و((لا)) تقريرٌ لملكى "برَازيةِ"200 ممم م 


كما قَنَمَهُ "الشارح”" عند قولهِ: ((باع ما اشتراة إلخ)»» وقَدَسناا” تمام الكلام على ذلك. 
ره0م7 (قولة: كمض نوس إلخ) مُحتَرَرُ قَوله: ((على التيعي)» والتَشبيه في عَدَم الرضّا. 
رمم (قولة: قال: نعم الأول: فقال: ((نعَمْ) عطفاً على ((قال) الأوّل. 
0م (قولة: لَرِم جواب ((لو)»» أي: لم اليج ولا يمكنة ردُهُ باليبيه قال في "نور 

العينِ"”؟: ((وهدِه تلح حيلة مِنْ البائع لإسقاط عار اليب عَنْ مُشتري). 
رمد (قولّة: و(لا)) تقرييٌ للك فا (ولا) مدأ و((تقريرٌ)) بره والضّمِيرُ 

ف ((يلكد) لبائيء كأ يقول: لا أيمهُ لكونه ملكك؛ لأني أَردْهُ عَليكه وفي "لبرازيّة”*»: (رويتبغي 

أن يُقول يَدَلَ قوله: نَعَم: لا؛ لأ قوله: د ع إلخ»» يريد بذك تة امشتري على لَفظ يمك به من 


لزن 2“ 


اليد وهو لففلً: (ل0»» ويُحدَرة بن مانع ارد وهو ا )) "ط” .وب ه اند ع نوة قف 


'للْحسي "00 ف هذه العبارق وكأنةة فهم أن قولُ: ((ويْبّغي أن يقولَ إلخ)» أي: يقول النَائِلٌ كم 
اللْسالَة فيَصِيرُ الْعلى: ولو قال أ له البائع: أتبيغة؟ فقال: لا لَرِبَ فاق ما ذكرة "الشّارخ”. ولس 
كذلك» بَلْ ضَميرُ (إيقول) للمُشتري» أي: ينبي للُشتري أن يقول: («لا0) بَدَلَّ قوله: ((نعج)؛ 


)١(‏ "البزازية": أكتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب - النوع الرابع فيما يمنع الرّ وما لا يمنعه 8//اد4 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) ص 45١‏ وما بعدها "در". 

(©) المقولة /85.0] قوله: زرده على بائعه)). 

(5) "نور العين": الفصل الرابع والعشرون ف الخيارات ق١١٠/أ.‏ 

(د) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع قيما بمنع الرذٌ وما لاتمنعه 4//اد4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 210/5 

7 أي: "ح”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 71003 نب 


الجزء الرابع عشر 4 باب خيار العيب 

لس بلحس هك ع اا م اع مه فعة 
(لا) يُكوثٌ رضًا (الركوب للرد) على البائع (أو لثيراء العلفي) لها (أو للسقي و) الحال أن 
شري (لا بد له ينهم أي: اكوب لعَجْرة"' أو صعْبَة وهل هُوَ قد للأسيرين أو 
لمت ١‏ 500 "ارسي" لاني 7 8 ُ 0 فلن 5 ل"الشرر" و"البحر” 


و"الشّمني” وغَييهم الأول ولو قال البائغ: ركه الحاحيلك» وقالَ الُشتري: بَلْ أرما 


برع لي فكوا حر لزي ذههم. لهب فلي رلك اوغلب تشع مره 


تقلا عنها: ((و(لا) تقريرٌ لمكتييا")) أي: تَمكْيِ من ل على البائع» وليه فالضَّمِيرٌ للمُشتري. 

(015 (قولة: الرّكوب للردٌ على البائع) وكذا لو رَكِبَهُ ليده فعَجَرَ عن اليه فرَكيَهُ 
جائياً فلَهُ الح "بحر"”' عَنْ "جامع الفْصولين "107 أي: لَه رَدهُ بَعدَ ذلك إذا وَحَدَ ينه على كون 
العيب قَدبعاً؛ لأن ركوبّة بَعدَ الجر ليس ذَلِيلَ الرضَاء 

1014.١‏ (قولة: أو لخيراء الف لهام فلو ركتها لعلف دب أخرى فَهْرَ رضًا كما في 
"الدّخيرة". ْ ْ 

(قولّة: لعَجْز أو صُعويَة أي: لمَحرهِ عن الْشي؛ أو صُعوبَةِ الَبَّةٍ بكونها 
اههايم لا تاد عه 2 

5م (قولة: وهل هُوَ) أي: قَولةُ: ((ولا بد لهُ منم». 

14م (قولة: وَاعِيّمَدَهُ "الصف" إلخ) الذي في "شرح المصكف "60 و"الشُرر "05 


)١(‏ في "و": ((بعجز) بالباء الموحّدة. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/5 

(©) نقول: وكذا العبارة ني نسعسا من "البحر" أيضاًء ولكن الذي في نسختا من "البرازية": (وو(لا) تقريرٌ يُمكئة)): أي: 
يمك المشتري من الردّ على البائع. وهذا أوفق بالسّياق. انظر 'البزازية": كناب البيوع - الفصلى السادس في العييب - الشوع 
الرابع فيما بمنع الردّ وما لا يمنعه 41/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 9/1/1 

(4) "البحر": كتاب البيع - ياب خيار العيب 270/5 

(ه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 4/١‏ 8» نقلاٌ عن "فوائد شيخ الإسلام برهان اللدين". 

,ب/١5ق/7 "المنح": كتاب البيوع  باب في خيار العيب‎ )١( 

(7) "الدرر والغرر": كتاب البيوع . باب نيار العيب 13702/59. 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 
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ربكن" و"البَحر”2 حَْلهُ قدا للأيرين قط ولكِنْ في كثير سَ اشسخ: ((واعتمَد "الُصنف"0» 
بلا ضَميرٍ» وهي الصّواب فقَولَةُ: («(وغيرهم) بابر عطفاً على مُجرور اللأم في قُوله: (وتّعاً 
ل"الدررٍ”" إلخ)»» وقَولَه: («الأرّل)) بالتصب مُفعول ((اعتمّد) ما على نُسحَّةٍ: ((اعقمدة)) 
امير يكون قَولة: ((وغيرهم) مرفوعأء والتقدِيرُ: واعتمادَ غيرُهم الأول وَشّى في "الفعح”" 
على الأرّل» وي "الدُخيرة" على الثاني قال: ((ويّدلٌ لَهُ ما ذَكَرَهُ "حم" في "امير الكبير "0 
أذ جُولِقَ لعلف لّو كان واجداً فكب لا يكوثٌ رِضًا؛ لِأنهُ لايُمَكِنُ حَمَلهُ إلا بالركوب 
مخلاف ما إذا كات اثنين)) اه. لكنْ قال في "الفتح"””2: ((إِنّ العُذرَ الُذكورٌ في السّفي يُحري 


(قولُ: قال: ويَدْلُ لَهُ ما ذَكرَهُ "محمد" في "اشير البِير": أن جُوالقَ العَلّهمٍ إلخ) هكّذا وَحَديُهُ في 
'الدّحيرة"» وأنت مير بأد هذا الدَليل لا يُصلّحٌ الاستِدلالٌ به على َمل القَدٍ لقلاانَة؛ إِذْ هر اص مسألة 
شيراء العلَفي فهي أحصٌ بن الْتَعَى الذي جعله قبا لاق تأمّن. ْ 

رلك كن قلي "له" در دك لشفي تحري إل قال في النسم”: (ووقية ماسج 
أنه أو رَكيّها ليسقِيهاء أو يدها على بائجهاء أو يَشْتْرِي لها علفاً ولس لها عَلَفٌْ فلس برضًاء ولَهُ الم بَعَدَ 
ذلك, أن الرُكوبُ لد فال ل نه لو لم يَركبْها احتاج إلى سوقهاء فريّما لا تَعَادُ أو تف مالاً 
3 الطريق» ولا يَحفْظّها عَنْ ذلك 0 الرُكوب. والحَواب في السّقي وشيراء العلفي مَحمولٌ على حاجيه إلى 
ذلك؛ لأنّها قَدْ تكن صعبة قفي قَوْدها ليَسقيّها أو يُحمِل عليها علمّها ما ذكرنا مَعّ كونهِ قد يُكونٌ عاجزاً سِ 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 1/:ل/إ, 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 175/5. 

() "الفتح": كتاب البيوع . باب خيار العيب 54/5 

(5) انظر"شرح السّير الكبير" للسرخسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الَُواب ٠١55/7‏ 
م "الفتح": كتاب البيوع - باب يار العيب 514/5 بتصرف. 


الجزء الرابع عشر 3 تسل (48 الس © باب خيار العيب 


فيما إذا كان العَلَفْ في عِدلَينِ فلا يبي إطلاقُ امتناع الردّ في) اه. وبّقي ول ثالث هو ظاهِرُ 
"الكنز”"' وَهْوَ أله غير قَيدٍ في اللائق: وظامِرُ "الرٌيلعي"”7" اعتِمادة حَيِتُ عبر عَن القَولّينِ 
ب ((قيل))» وف "اشر جلاية"”1) عن "للواهبي": («الرّكوبُ للرٌّ أو للسّقي أو لشيراء لعلف 
لايكوث رضًا مُطلقاً ني الأظهّر)) اه فافهَم. 

0000 (قولة: فالقولٌ للمُشتّري) لأنّ القلّاص يَشْهدُ لَك "00 وكذا لو قال البائع2: 
رَكبنّها للستقي بلا حاحة؛ لألها تَنقادٌ وهي ذَلولٌ يبَغي أن يُسمَعْ فول المشتّري؛ لأنّ الظَاهِرَ أن 
مُسوغٌ اكوب بلا إبطال اليد هو محَوفُ لسري مِنْ شيء ما ذكرناء لا حَقيقَةُ الحُموح 
الصّعوبة» ولا يُحتلفون في تحمل أسباب قوفي فر رَجْلٍ لا يعر بخاطرو فنيء من تل 
الأسباب وآخرٌ بخلافف كذ 5 "لفن" 0 


الشيء أو يكو املف في عدل واحل فلا يتَمَكنُ من سملو عليها : إذا كان راكباً. فقييدُةٌ بعدل واحد؛ لأنهُ 
إذا كان في عِدلِينِ فرَكبّها يُكونُ رضاء ذَكَرهُ "قاضيحان" وَغْيره ولا يُحفَى أن الاحتمالات التى ذكرناها 
في رُكوبها للسنّقي أنّها لا تَمنمُ ار مُعها تُحري فيما إذا كان العلّفُ في عِدلَين فرَكبها؛ فلا يبَّغي أن 
يُطلقَ امتناعٌ الرّدٌ إذا كان العلفْ في عِدلين)) اه 


)٠١‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خبار العيب 74/7 بتصرف. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ بابب نخيار العيت 17+ 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 47/4. 

() "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر") 


(ه) "ط": كناب البيوع - باب سيار العيب 9 لات. 
() ((البائع)) ليست في "ب" وكم". 
22 "الفتح": كتاب البيوع - باب خييار العيب 14/5*. 


91/ 


(ه4ام (قولة: فو عدن قال في "الشُربلاية'”' بُعدَ تقلو'”: ((ويُحالفهُ مافي 
"البرازيّة”": لو حَمَلَ عليه اطع على عيب في الطّريق ولم يجلا ما يُحوِلُهُ عَليِ ولو ألقاه في 
الطريق يَتلَفُ لا تكن من ارد وقيل: تمك قياساً على ما إذا حَمَلَ عَلِهِ علَفَهُ. قلت: الفرقٌ 
واضحٌ فإ علَمَهُ م يُقرمُة؛ إِذ ولاه لا يَبقَى» ولا كذلك العدلٌ» فكان مِنْ ضَّرورة الردّ اه ما في 
"البرّازيّة"”'))» وهذا يُفيدُ أنّ ما في "الفتح" اللا 

قلت: وذَكْرَ القرقّ أيضاً في "جامع الفصولين"”*, ويُويّدُهُ ما في "الدحيرة" عن "السسّيرٍ 
الكبير"20: ((اشترى دابّة في دار الإسلام وغَزًا عُليهاء فَوّحَدَ بها عيبا في دار الحرب ينبي لَهُ 
أن لا يركيها؛ لأنّ اكوب بعد العلم باَب رِضًا نه فلا يكن مِنْ ردّهاء فأيُحترز مِنْهُ 
وإن لم يَحِدْ دابّة غَيرَها؛ لأنُ العذْرَ الذي لَهُ غيث مر فيما يَرحغ إلى البائع» والرُكوبُ الحاحته 
دَليلُ الرّضَا)) اه ملخصا. 

وحاصلة: أن الرُكوب َيل الرضًا وإث كان لمذر؛ لأدّ عُذْرَه مه الرضًا باليبي؛ لأنهُ 
لايد في حو ابائعه وأنت يد بأل هذا محا للقول لالش الذي انه 'الزيلعي" غيل 
كما قدّمناة'" آنفاً. وقد يُحَابُ بأنَ العرَ في ركوبها للستقي والعلّف إِنْما هرَالحقّ البائع؛ إِذْ فيه 


1 


(قولة: وقد يُحَابُ بأنّ العُذْرَ في كوه إلخ) هذا الحواب لا يدفَعْ المحالفة للقول الثالث» نما يُدفَعُ 

)١(‏ "الشرنبلالية”: كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب ١70/7‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ أي: بعد نقله ما ف "الفتح". 

(5) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب ‏ النوع الرابع فيما بمنع الردٌ وما لايمنعه 457/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/لات. 

زه) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 514/١‏ 7, 

(5) انظر "شرح السير الكبير" للسسرّحسي: باب ما يحمل عليه الفيء وما يركبه الرجل من الدواب 4/19 1١4177 - ٠١‏ 

(7) المقولة [437 5720] قوله: ((واعتَمَدة المصفْ إلخ)). 


الجزء الرابع عت ات تافدجيان العيت 


(احتلفا بعد التقائض فِ عَدَدِ المبيع» أواحدٌ أم0" مُتعدّة؟ ليَتَورَعَ الشْمَنْ على تقدير 
الّدٌ (أو في) عَدَدٍ (القبوض فالقّولٌ للمُشتّري) لأنهُ قاض 00 


حَيائهاء فلاف العُذر في مُسألَةِ "لسر اكير" والتي قَبلّها. 
مَطلَبْ مهم في اخيلاف البائع والُْشتّري في عد القبوض أو قَذْرِهِ أو فيه 

:514 (قوة: احتلا بعة اقيض إلخ) أي: لو اشترَى حارية مشلا يها وأقيِضَ 
الشمَنَه نّم جاءً يدها بعيبوه واعترفَ به لبا إل أنَهُ قال: بعثك هذه وأحرى نَعَها فلّكَ علي 
رد حصة هذه فقّط من لدم لا كلو وقال الشري: ينيها َحتها فارذذ كل لمن ولا ينه 
لهم لقو للمُشري؛ لأنهُ قابضن ينك زيادةً يها لبايغ؛ ولأن ليع سح في الردود باه 
ولك مُسقِط لمن عَنهُ والبائع يدعي بُعض لتم بَعدَ ظهور سب المقوط والمشتّري يُنكِنُ 
وتَمامهُ في "الفتح'”0". 1 

لفق (قولة: ليتورّع الشمنْ إلخ) علد لدعوى البائع وبْيانٌ لفائدتها على تقدير ارين أي: 
د الَمَن؛ لألهُ على دعواة يمه رَدُ يعضو كما قَيرنا. 

نح حسم (قوله: أو في عَدَدِ المقبوض) أي: بأن 5 على مقدارٍ ابيع ند الحارِيّنان وقَبَضَ 
البائعٌ تُمتهماء كم جاء الَشتري ير إحداهٌماء فقالَ البِائِعُ: فَبَضْمَهُما وَإنْما تسديق سضدّة هنف 
وقال المشتري: لم أقبضن سيواها. 


الحالفة لغيرو» حَبث اعثبرَ العذرُ فيما نفدم ولم يعسي في مُسألتي "الشرح" و"السّير" وَإنْما الدَّفَعٌ لها 

على ما اختارة "الرّيلعي"- : ((هوّ أنه إنّما عل الركوبي في السائل القلاث غيرَ مازع للردُ لشذرٍ أ لاء 

وهذا لا ينان أنْهُ في غيرها مان ولّو لعذر))» فلم تتحقّق المحالفة بن ما في "الريلعي" وبين هانين المسالتين. 
(قولةُ: ولأ البيعَ انفسمَحَ في المردودٍ إلخ) هذا التعليل إِنْما يهن فيما إذا لم يُقبض البائع امن لا 

فيما إذا قَْضَهُ. 

(1) في "ب" و"ط": ((أواحدٌ أو)). 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 79/1 


حاشية ابن عابدين 134 قسم المعاملات 


والقَولُ للقابض: مُطَلَقا قَدْراً أو صفة أو تَعييناًء 0000000 

:4م" (قولهُ: والقَولٌ للقابض) ل لإسقاط اليّمِين عَنَهُ كامُودع إذا اذَعَى الرّدّ أو 
الهلاك وأقام ينه تقبّلُ مع أن القَولَ قَولهُ والبيّنة لإسقاط اليُمين مقبولة) كتذااق "الدعيرةة 5 
بابب الصّرفي "بحر”37. 

معام (قولة: مظلقا) افنرة اما بعنة: 

زدهامم (قوئة: درأ أي: قذرَ ابيع أو المسوض كملح م ]وو ويس 
مافي "التهر"”" عَنْ صُلح 'الخلاصة”'': ((لو قال الْشتّري بعد قِض ابيع مُوزوناً: دنه 
ناقصا إِلأإذا سبق نه إقرلا بقبْضٍ مقدار مُعيِّ)). 

٠0‏ ورلة: أو ميم بع كلاد البحسر"*"غن اليماشةاء وُه ساف 
"الظهيريّ"”" حَيثْ قال: ((وإن اختلفا في وَصفي بِنْ أوصافب الْبيعء فال المشتّري: اشتريت 
ناث هذا الْبِدَ على أنه كاتبٌْ أو يال وقال البائعٌ: لم أُشتّرط شيئاً فالقُولٌ للبائع» 
ولا يتحالفان)) اه. ومثلهُ في "الدّحيرة" و"التتارحائيّة", وف "قتاوى قارئ الهداية"””2: (راعتلفا 

(قولة: ياف ما في "الطهيريّة” حيثْ قال: وإن اعلفا إلخ) ما تَعَلَهُ عن "الأهيريّة" وغَيرها في الصّفة 
الْشروطةء وإذا حل كلام 'الهمادية" على غيرها يول لاف كأن اشترى أَمة م أرلة ها ببسب السَرقة مغل 
م الفا فقا البائغ: كانت بكثراً وه الآن يب وفال الشتري: هي تيب وت البيعه وكافودع أو الغاميب 
إذا احتف مع المالك في الصّفة. 


.34/08 "البحر": كتاب البيع  باب خيار العيب‎ )1١( 

() المقولة: ]98١547[‏ قوله: (راخملفا بعد التقائض إلخ)). 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 0006 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلح ‏ الفصل الثالث في الصلح ف الدين ق517؟/أ بتصرف. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 51//1. 

() "الظهيرية": القسم الثاني الفصل الثالث ف الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق551/. 


(7) "فتاوى قارئ الهداية”: مسألة ف خيار الوصف ص9 .-١١‏ 


الجزء الرابع عب 4 باب خيار العيب 


لو حا لي خمار شرطر أو روي فقا الاخ: مس هو المع فاو لمعتري في 


تعيينه» ولو حاءً ليَردهُ مخبار عيبي فالقولٌ للبائع» فلاماء م ةم ممم م ءام ءاه ممم م ء ةم مم ةم مار مر لل 


في وصفي ابيع فقال التّري: ذكرت لي أن هذه السّلعة شامية فقالَ البائٌ: ما قلت إلا إنها 
بلدية. أحاب: القَولٌ للبائع ييْمينه؛ أنه يُكِرُ حقّ الفسخ والييّمةُ للمُشتري؛ لأنَهُ شدّع) اه. 
وف "النهر"”2 عن "الظهيرة"20, : ((اشترَى عَبِدَينٍ أحدهما بألفي حالَّةٍ والآعحَرَ بألفي إلى سنةٍ 
صَفقَة أو متفقتين» 5 أحدهما عبنم احطفاء فقال البائع: ردت مُوَخّلَ الشَمَنِ وقالَ 
المشتّري: ل تسل فول للبانع' سوا هلك ماف يد الُشتّري أو لاء ولا تَحالّف)) اه. 
ويويدهُ قولُ الآتي'": (ركَما ل اعلا في طُول ابيع وعرضه) على غيلافب ما في "التهر" كما 
تعر فافهم. 

هم (قول: فلو جاءً لِردّهُ إلخ) تفريم على قَوله: (تعييساً). ومتلّةُ ما في "البحر "7" 
وغيرو: (ولّو احتلفا في الرّقّ فالقولٌ للمُشتري)). 

ه1**] (قولة: فالقَولٌ للبائع» والفرق: أن الْشتّريّ ف خجبار الشرط والرّوية يقسي العقةُ 


(قولُ "التتارح": ولو حا لِيَرْدهُ بخيار عَيسيٍ فالقولُ للبائع إليخ) وكذا القَولُ للبائع أو انق ايع فأراة 
المشتري الرُحوع بلتمَنِ على بائعو» فأدكَرَ أنا يكون هو البِيعَ وقال: هر غَيرهُ كما يَظهَرٌ من القرق الذي ذَكرَُ 
عَنِ "الفح" ين حيار الشترطٍ دان وين خيار العَب وقَذ صرح بلك في 'الخلاصة" مِنَ لقصل انامس 
عَسَرٌ في الاستحقاق» ونصة: ((استحق نالف بن يد رح فلم أرلة أنا توجع بالمن نِ على البائع وين صففة 
الفرس فقال: دَيرّهِ رن مَعّ الك وقال البائغ: الذي بعنُّ كمي بثون كي فيه شري أولى)) اه. 


(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 803/ا؟/!. 
(7) "الظهيرية 
(5) صكحفع "در" 

(4) في المقولة ده 1881 قوله: ((كما لو اختلفا في طُول ابيع وغراطيو)). 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب نخيار العيب 51//5. 


: القسم الثاني الفصل الثالث ف الاختلافات الواقعة بين المتعاقدين ق531/أ. 


حاشية ابن عابدين 15 قسم المعاملات 


كما لو الفا في طول ابيع وعرضيدء "فتح" ا 


بمَسخحه بلا توقفي على رضا الآخخر بّلْ على عليه على الخلافي وإذا انفْسّحَ يُكونُ الاخيلافٌ 


عد ذلكَ اخجلافا في الْقبوض» فالقَولُ فيه قَولُ القابضء مخلافم الفسخ بالقيب”" لا يَفردُ 
المشتّري ابي تباي ودكر اسع جلي سراما لجز كَذافي 
"الفتح"”"2 من آخخر ييار الرّؤية. 

قلت: ومُقتضتى هذا لتعليل أله و كان لبي فايدا يكوث اقول في تَعيين المع للمُشتري؛ 
أن العف ييح َسعيه بلا نوق على وضا الآ وهي وافعة التوى. 

رههمم (قولةُ: كما لو اعختلفا ب طول البيع وعَرضه) لم أرّ هذا في أالفتح "0 وإنما 0 
الْسألَة التي كله مع الفرق الذي تقلناةُ عند نَعمْ ذَكَرَهُ في 'البحر”" عَنٍ ي "اللْهيريّة 3 
(ربانٌ القَولَ للبائع). 

قلت: وهو الذي ريه في 'الظُهيريَة" و"مسَحبها”" ل"العيني"؛ وكذا في "الشصيرة" 
و"التار حاتي" ا ف "النهر "7 7 لسلا ١م‏ أن القول للمُشتري)) تحريف أو 
سبق قلَمه فافهم. ونص "الظهيرية'0): (("ابينُ عَنْ "محمّر": رجحل باغ مِنْ آخر توبا مرويا 


)١(‏ في هامش "م": ((قولة: مخلافب الفُسخ بلعب إلخ)) قال شيغنا: ومُنتضاة أيضاً أن يُكوث القَولْ للمُشتّري إذا 
حصّل الاحتلاف بعد الفاقهم ء على الفسخ في مسألة ة خيار العيب اه. 

(؟) "الفت": كتاب البيرع 44/5 5. 

(؟) ولم نعثر عليه أيضاً في نسحتنا من "الفتح". 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 528/5. 

(5) "الظهيرية": كتاب البيرع . الفصل الثالث في الاخحتلافات الواقعة بين المتعاقدين ق١70إب.‏ 

(0) "متتحب الطهيرية" المسمى ب" المسائل البدرية المنتحبة من الفتاوى الظهيريّة": لأبي محمد محمود بن أحمد: بدر الدين العيني 
الحلبي ثم القاهري (ت 8625 ه). ("كشف الظنون" 0357/5 "الضوع اللامع"11531/1ء "الفوائد البهية" علا ١‏ 0-5 

7 "النهر": اكتاب البيع - باب خخيار العيب ق1/4"/أ. 

(8) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثالث في الاختلافات الراقعة بين المتعاقدين ق 511 ب. 


47/5 


الجزء الرابع عشر 4 باب خيار العيب 


زا شترَى عَبدَينِ) أي: شيئين ينتفع بأحدهما وحدهُ ترفر ةم ة تر م ةرق ةا ماما م لماه 


ْضهُ أو لم يَقبضلةُ حتى اختلفاء قال الباقغ: بعنَُ على ألهُ ميت في سبع وقال اأشتري: اشتريتة 
على أنه سبع في نُمان فالقَولٌ قَولْ البائع م يُمينه)) اه. 
(تجمة) 
قال: بها وبها قرح في موضع كذ فجاءً شري ليده فرحو في هلش انكر بايغ 
أنها هذه القرحة بل القرحة يَرئْتْ وهذو غَيرها فالقَولُ للمُشتري. 

والخاصيل: أن ابيع إذا َب اليب إلى موضع وسمهُ فلقَولٌ للمشتري» ونا ذَكَرة طلقا 
فالقو ل للبائع» وتَمامهُ في 'الحيرة". 

(خاتمة) 

باع ألف رطل مِنَ القطن» نم ادعَى أنهُ لم يَكنْ في مِلكه يُومَ البّبعِ قطن وعِندَه يَومَ 
الخصومة ألف رطل مِن التُطل يَقولٌ: أصبئَهُ بَعدَ ابيع كان القَولٌ فول ب يميه كما 
5 "خاكة"0, ١‏ 


رده دمى (قولة: اشترى عَبدينٍ إلخ) اعم أن ابيع لا يُخلو مِنْ كونه شيئاً واجدأ أو ينين 


9 
كواحدٍ حكماً مِنْ حَيثُ لا يُقَومُ أحدهما بلا صاحبه كمِصراعَي باب7"© ورُوحَي خف أو 
52 بلا الحادٍ حُكماً كتويين وعبدين. نم الحاوث ف الْبيع توعان: عيب واستحقاقا» والأحوال 
َلانه: قبل القيضء وبعدة وبَعد قيض بعضيه فَقَط أما َو وَحَدَ في بعضه عيبا قل فيض كُلْهِ وكات 
الب مُوجوداً وَقت البّيعء أو حَدَت بَعدهُ قبل ضيه فالمشتري مُحر بين أخحار ١‏ كل بعَمنه أو 
د كُلِ لا عيب وّحدةٌ بحصيه من القَمَنِ وكذا َس للبائع أن يقل العيب نحاصة إلا إذا تراضتيا 
على رد الَعيبٍ فَقَطّ وأخذ الباقي بحصّيَه مِنَّ لثمن قلّهما ذَلكَ؛ إذ الصّفقَةٌ لا نَم قبل القبض 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١41/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(؟) ((ياب)) ساقطة من "الأصل". 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


كات ابيع واحداً كدار وخووارض ورت أو كيلا أو ونيا في وعاء واحاي أو صَبْرَة 


راسد أر تين عقي واليز حك نعل ون اخذ للووزة كلد مزة رة تمق تقط: إذ نيه 
ا 0 ون كان شيئون سَينين أو أكثرَ بلا الَحادٍ حكماً كياب عبد 
وكيا أو وزيا ف أوعية مُحتلقة فللمُشيّري الضًا به بك تمن أو رد اهيب فق ولا ياه 
د نا لي ارت سير املد دو ل 
الَعيب مِصّبه مِنَ النمَنِ غير معيب؛ إذ البيعُ اَهب َحَلَ في البّبع سَليما وفي خيار شرط 
ورُؤيَة َس لَهُ رد َيه فَقَطْ وإن قَبْضَ الكل لِأنهُما يُمنعان تَمامَ صفق فهي قَبلَ تَمابها لا 
تَحتَيلٌ"'' التفريق» وإِنّما قلنا: إِنّهُ يَمعْ نمام الصّفقة لأ ير بلا قضاء ولا رضًا ولو فض 
الكل ومّتى عَجَرَ عَنْ رد التعض مالكل سوا كاد ال واحداً أو أكتْر "جامع 
الفُصولَين"”"! عَنْ "شرح الطّحاوي". نّم ذَكَرَ بعد ذلك مُسائْلَ الاستحقاق وقد مَرت". 
والحاصيل: أله نو وَحَدَ اليب قَبلَ قَنْضٍ شَيء مِن البيع أو بعد فض البعض ققط فيس لَهُ 
رَهُ اليب وَحدَهُ بلا رضًا البائع» وكذا لو بَعدَ قبض الكل إلا إذا كان متعددا غير مُتحدٍ كما 
كتَوبّنِ وطعام في وعاءين على ما ذَكّرناء بخلاف ما لّو كان في وعاء واحدٍ فإِنهُ نل ليع الواحليه 
(قولة: بدليل يساح العيبع حقة: لبيع. 
)١(‏ في "ب": ((لا تحقل)). وهو حطأ. 


(؟) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 734/١‏ بتصرف. 
(©) المقولة [87171] قوله: ((فلو استُحق). 


الجزء الرابع عث للق باب خيار العيب 


صَفْقَةٌ واحدةً (وقَبَضَ أحدَهُماء ووَّحَدَ) به أو (بالآخر غَيباً) لم يَعلَّمْ به إلا بعد 
القبض (أَحَدَهُما أو رَدَّهُماء ولو قَبَضَهُما رَدّ الُعيب) بحصّبه سالماً (وحدة؛ لجواز 


وهذا اجر لو كان لطعم كل باق فلو باح َعضّة أو كل بَعضّهُ فَقَدّسا('" في هذا الباب أن 
المفتى به قَولٌ "محمد" إن له أن ير لباقي وتَرجع بنقصان ما أكلَ لا ما باع» وم" بيانهُ هُنال. 
169 (قولةُ: صَفقَةٌ واجدة) مُنصوب على أله حال مِنْ فاعلٍ ((اشترى))؛ لتأوله بالمشق 
أي: : صافقا مع عاقدًء أو على ترح الحافض» أي: , سف بصفقة أي: عَقَدِهِ واحترزٌ به عَمَّا لو كان 
كل بنهما بق على حدق فهر من سم ما َو كان الم واجداء وقد علِمة. 
رمدم (قول: وفيض أحدَمُما) وكذا لو لم يُقبضهما كما 0 
هه (قولة: رد العيب””) احتراز عم فبه خجبارٌ شَرط أو رؤيَةٍ كما مر 
امم (قولة: لم يعلَّمْ به إلا بعد القبض) هذا لا ينَاِبُ إلا ما إذا ود الب في القبوض 


2) 
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كما لا يخفى. اه 
قلت بَلْ هر في غايّة الخفاء؛ لأنّ كلام "الشتّارح" يَصَدُقُ على ما إذا قَبَضَ السّليمَ ولم يَعلَمْ 


(قولة: قل: َل هر في غابة الحفاء إلخ) فيو: أن مُرادَ "الحلبي" أن قولٌ العم : ((لم يُعلَمْ بهِ 


إلخ)» قي لما إذا في ل ل قَبِضيِه؛ دلو عَدِمْ 
َه لماه بخلاف ما لو قبَضَ السسّليم» فَلهُ رَدّهما بلا رق بَينَ علمه به قبِلهُ أو بَعده أمّا الشاني 


نظا وأمًا الآ لما قله عن "البحر" بقوله: لاله لا يكن إلرم لتبع إلخ». 


)١(‏ المقولة 317 ١٠7؟]‏ قوله: ((وعنهما يرد ما َي ويُرجع بُقصان ب اك 

(؟) صدا امع قر 

() نقول: حقٌ هذه المقولة التأخير عن المقولة التي تليها وفق سياق المان والترح, خخلافاً لما عليه النسخ. 
(4) المقولة [915؟] قوله: ((اشترى عَبِدَينٍ إلخ)). 

(د) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 54103ب 


حاشية ابن عابدين )له قسم المعاملات 
م مس همع امإسترع ماره #5 2 عمسم مه يي الع م 
(كما لو قبض كيليا أو وزنيا) أو زوحي خف ونحوه كروحي ثور لف أحذهما 


الآخرَّ يحيث لا يَعمَلّ بدونه 0 


عيب الآخر إلا بعد قيض المقبوض» ولذا قال في "البحر”: ((قيّدَ بتراي ظّهُورٍ العبه عَنٍ 
اقيض لأنّهُ لو وَحَدَ بأحدهما غَياً قبل القبض فَإِنْ قَبَضّ العيب”" منهما لَرَماهُ أمَّا اليب 
فلوُحُودٍ الرّضًا بو وأا الآعرُ فلانة لا عيب بوه ولو بض السليمَ منهما أو كانا مَعبَينَ وفيض 
أحدهما لَهُ رهما جميعاً؛ لألهُ لا يُمكنْ إِلزامٌ ابيع في الُقبوض دُون الآخر؛ لِمَا فيه مِنْ تفريق 
الصّفَقَةٍ على البائع» ولايْمكِنُ إسقااً حَنَهِ في غَيرٍ القبوض؛ لأنهُ لم يَرضْبيء كنذا 
في 'الُحيط'))» فافهم. 

0 (قولة: كما لو بض إلح) تشبية بقوله: ((أحدَمُما أو رَتّهُم))؛ والأولى عدم التقيدٍ 
شا قيضي ما في "لكر*" بل ماق القّضٍء ال في البحر"©: (ووما وقَع في "هد" 
مِنْ أذ المرادَ يَعدَ اقيض فإنْما هوَلِّقمٌ الفرقً بَينَ همات والخايات)) اه. فإ القِيميّاتٍَ 
كَعَِدَين لَهُ رد المعيب منهما بَعدَ قَبْضِهما مخلافب الْثليّات كطعام في وعاءء أما قَبلَ الَيْض فَلَيسسَ 
لَه رَدُ العيبي في الكل لكنّ هذا الاعتذار لا يَتأنَى في عبارةٍ "لصتف 368 أنَى بكاف التشبيه. 


5م (قولة: ونحوة) أي: مِنْ كل شَيئين لا ينتفع بأحدهما بدُون الآخر» وله أحكامٌ 


(قولهُ: لكِنّ هذا الاعتّذارٌ لا يَتأنَى في عبارةٍ "الُصنف" إلخ) لكِنْ يهم نه حُكمْ ما قبل اقيض 
بالأولى» فإنّ الصصّفقة تَيِمٌ ب ومَمّ ذَلكَ قال: لس لَه التَمْرِيقٌ هّنا لأ ابيع كشّيء واحد فقَبلَةٌ 
كذلك بالأولى. 


,54- 548/5 "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب‎ )١( 

(؟) في "لد"و "1": ((المبيع))؛ وهو تحريف. 

() انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 51//78, 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 39/5 


(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/77 
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الجزء الرابع عر ١ه‏ باب خيار العيب 


0000 الا لوتسيو رو ارق اد يام و 
(ووَجَدَ ببَعضِه عيبا فإِنّ لَهُ رَدٌ كله أو أحذة) بِعَيبِهِ؛ لأنةٌ كشيءٍ واحهٍ ولو 
وعادَينٍ على الأظهرء انان زا ع الأصح», 1 برهان"9, 


هام مم 


(اث شترى جارية فوَطِتها أو بها أو مَسنّها بشهوق ثم وََدَ بها غيبا 013111011ظ2 


ذَكَرَها في "البحر”" عَن "المحيط"» فراجعة. 

لضفه (قولة فإ ل 5 1 أو 0 أي: دُونَ أحد الْعيب وحدَة؛ وهّذا تَصريحٌ ما 
تَضْمَنهُ اميه وعَلمت أذ هذا لو كان كُلَهُ باقبأ» بخلافب ما لو باع البَعضّ أو كله 

كعم (قولة: ول 8 وعاءين) أي: إذا كانا مِنْ دس واحارٍ كر 8 أو 0002 
أو لبان أو حنطة صعيديةٍ أو يُحرية فإنهما جنسان يُتفارتان 0 لمن ولحي كّذا حَرَرُ في 
ا ش 

زمتلعق (قولة: على الأظهر) وقبل: إذا كان في راض يكوه عله عَبِدَينِ) حتى يرد 
الوعاءً ركاق.:/] الذي ود فيه العَيبّ وَحَد "زيلعي”'. وقدّساا" عَنٍ العلأمةٍ "قاميي" رلك 
هذا القَولَ أرق وأقِيِس)) اه وإذا مَشى عَلِيهِ في "شرح الطّحاوي" كما عَلمتَهُ آنفا”. 

15م (قولة: أو بها أو مَسسّها بشَهوة) قال في "البرَازيّة"”"2: (رقال "التمرتاشي 


لزه 


(1) "العناية": كتاب البيرع - باب نخيار العيب 51/5 (هامش "فتح القدير"). 

(؟) هو "البرهان شرح مواهب الرحمن"؛ كلاهما للطرابلسي (ت؟5؟87ه)» وتقدمت ترجمته 2143/1١‏ 

(7) انظر"البحر": كتاب البيع ‏ باب نيار العيب 59/5. 

(4) في "ك" و"1": ((وصّيّحاني)) بالواو. و((البَرنِي)): نوع من أجود التمر؛ ونقل "السهيلي" أنه أعجمي؛ ومعناه 
جِمُْلٌ مبارك؛ قال: ((بر)) حِمْل و((ني)) جيد؛ وأدلته العرب في كلامها وتكلمت به. انظر "المصباح المبير": 
مادة ((برن)). و(ِ(المسَيّحاني)): تمر معروف بالمدينة» ويقال: كان كبش اسمه ((صّيْحان)) شد بنحلة فنسب إلينه 
وقيل: ((صيحانية)). انظر "المصباح المنير": مادة ((صيح)). 

(د) "الفتح": كتاب البيو ع باب نخيار العيب 517/5. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 41/4 . 

(1) المقولة [4 57505] قوله: (زابنُ كمال)). 

(8) المقولة [55157] قوله: ((اشترَى عَبِدَينٍ إلخ)). 

(4) "البرازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 470/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ١ه‏ قسم المعاملات 


لم يدها مُطلقا) ولو تيا عيلافاً ل "الششافعي”27 و"أحمدت”", ولنا: أنه استوفى 


ماءهاء وهو جرؤهاء دو ف اولي 1 لواحو نه اتا 1 ابه او ا 


"السّرحسي"7": التقبيلٌ بشهوةٍ يمنَعْ ارد مَحمولٌ على ما بعد العلم بالعيبو))» "شرنبلاية". 

قلت: 4 يحالف هذا الما إن ما في ال : ««وإذا وَطِنها نم اطَللِمَ على عيسو لم يدها 
ويُرجع بالتقصان» سوام كاك بكرا أو تب إل أن يَقبلّها البائِعُ كُذلك» وكّذا إذا كات مَبّلّها 
بشهرة أو لَمَسَها بشهوق» فإن وَطنها أو يلها بشَهوةٍ أو لَمَسَها بشهوة بَعدَ عِلمه بالعيب فَهْوٌ رضًا 
بالعَيبي» 2 رَدّولا تحر بنقصان)) اه. وكذا ما في 'الخايّة””": (ولّو قَبْضْها فوَطنها أو يلها 
بشهوؤ نَم ود بها عيبا لا يَرُذُهاء بل يرجم بنقصان العيبم إلخ))» ولا يرد قولُهُ الآني: ((لأنة 
استوفى ماءّها))؛ لأثّ دواعي الوؤطء أل حْكمَّهُ في مُوَاضِعٌ كما ف حُرمَةٍ المصاهَرق فافهم. 

تحضف (قولة: ولنا: ل استوفى ماءها وهو خُرَؤُها) أي: فإذا رَدُها صارَ كآنه أسنّكَ 
مذي اطي كه ارط اعد ل بحر 1 "ابورا زا ل لوج قد 
مِنْأصلوء فيكو وَطْوَهُ في غير مَملوكَة لَه فيكون عيبا يمع لد وهذا في القّيبِي فالبكرٌ يُمبِحْ 
رده بالعبيب اتفاف» اه ١‏ ا 


)١(‏ انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف خيار النقيصة 10//4 (هامش "حواشي التحفة'). 

.101//5 انظر "المغني لابن قدامة": كتاب البيوع  باب المصراة وثبوت الخيار فيها‎ )١( 

(") "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع 5/8/17. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيورع ‏ باب خيار العيب ١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل فيما يرجع بنقصان العيب ولا يرد 7١١/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(7) "غرر الأذكار": 'كتاب البيع ‏ ذكر خيار العيب ق4١١/ب.‏ 

(9) في هامش "م": ((قولة: وعلّل في "شرح دُرْرٍ البحار" إلخ)) في هذا التعليق لطر فإنّ ارد بلعب فس فيما 
يُستَقبَلُ من الأحكام لا في الماضي منهاء كما صرح به الْحشّي فيما كتبّهُ على القروع آعِرَ الباب عند قول 
الشّارح: ((رَهُ ابيع بعيسر بقضاءِ فَسمٌ إلخ))» وحينطر فيكو الوَّطءُ في الك فلا يكون غَيياً اه. 


الجزء الرابع عشر كن باب خيار العيب 


ولو الواطِئٌ روه إن ليا رَدّها وإن بكرا اسن 0010 


قلت: وهَذا التَعليلٌُ أظهرُ؛ لأنهُ يَشْمَّلُ دواعي الوطء. 

0 (قولهُ: ولو الواطىءٌ زوجَها) أي: الرّوجَ الذي كان مِنْ عند البائع أمّا لّو رَيّحَها 
الْشمّري لم يَكُْ لَه دا وطِنها أ لا وإث رضي بها البائع؛ لحُصول الرّياةٍ الْفَصِلَةٍ وه لله 
وأنها تمع الرردّ كما من" كما لو وَطِنها أحنبِيّ بشبهَةٍ في يد الُشتّري؛ لوحوب العثّرِ 
على الواطئ» فلاف ما لو زنَى بها فلا رَدٌ ويرحعٌ بالّقصان» ل أن يَضَّى بها البائِعٌ كذلك؛ لأنها 


تعينت عيب الزّنى» كذاني "الذخيرة . 


يَنَقَصُها الوَطعٌ وكات الرّوجُ وَطِنَها عند البائع 


أيضاء ما إذا لم يكن وَطِنّها إلا عند الأشتري لم يَذْكُرةُ "محمد" في "الأصل"؛ واعظّف الشايخ 


وا #ودوك 30 0 
فيه» والصّحيخ أنه يدها ذخيرة . 


135 (قولة: با رَدّها/ أي: إذا لم 


(قولة: وهّذا التعليلٌ أظهرُ؛ لأنهُ يَشْمَلٌ دواعي الوّطع) فيه أن تعليلَهُ بأنه يكون وَْطؤْهُ في غير مُملوكق 
فيكون غيب يَممَعْ ارد لا يَسْمَلٌ التُواعي» فالتعليلٌ ما زال قاصيراء وأيضاً فَسحْ الَقدٍ يُكوث بالنسبَة لِمَا يُسِتَقبّلُ 
لا بالنسبّة لِمًا مَضّى» تأمّل. 


(0) "البحر": كتاب البيع - باب خخيار العيب 271/5 

(1) المقولة: زد 5705] قوله: ((أو زيادة)). 

() ف هامش "م": ((قرلةُ: وأنْها تَمنَعْ الددٌ كما مر إلخ)) الذي مر لَه في اتبيه الذي ذَكرهُ في خيار الشّرطٍ عند 
قول المصنف: ((ويّخرٌج عن ملكه بخيار الْشئّري فيلك بيده بالنْمْنٍ كبَقيةِ رياد المنفصلة الغَيرٍ الترلدق) ‏ لا 
تمدع الرّكُ وذكرٌ خيار العَيسهٍ عن "البحر" ‏ عِندٌ قول الشتارح: ((ولة ارد برضًا البائع إلا لعَيسبم أو زيادة)) ‏ 
ا ول ا ب 4 ]» 5 03 : 
أنها لا تمنع الرد مطلقاء يعنى: قبل القبض أو بَعَدَه وقولة: ((كما لو وَطئها أجنبي إلخ)) مُبني على ما فهمهٍ ف 
عبارةٍ منلا بسكين التي تقلّها في حبار الوط وتقلنا هناك عَنْ شَيعينا تَحطِتتهُ فيهاء ثم قال شيعنا ف تقرير هذا 
الْحلّ: إن العُقرَ مِنَ الريادةٍ المخولدةٍ وه تمع ار وضَعّف ما نَقلَهُ المحشي ف التّيهِ السّابق عن "التتارحانيّة" من 
عَدَّهٍ مِنّ الرّيادةٍ الغ المتولدةٍء وصّحّمَ ما هُنا بأ عبارات اأشايخ مُصرّحة بِأَنْهُ مِنَّ الزّيادة المتولدة» قال: لأنهُ في 
مُقابلة مائهاء وهي بُرَءٌ حقيقة» وللبّدَل حُكمٌ المبدّل اه. 


حاشية ابن عابدين م2 قسم المعاملات 


(ورَجَعَ بالتقصان) لامتناع اليك وني "المنظومة الْمحبية'200: ((لو شَرَط بكارتها.. 


(قولة: ورَجَعْ م باتتقصان) كنا في "الور" “ ومئلهُ في "البحر'”" ع َنِ "ايرب "0 
عِندَ قول "الكٍ”©»: ((ومن اشترى وبا فقَطَعَةُ للخ))» وعَراهُ في "الشرمِلاية”6 :0 "لبدائيع "2007 
وغيرهاء ويثة أيضاً ما ذكرتاة”" يفا عَنٍ "الُخيرة" و'للخايّة", وني "كافي الحاكم": («وَطها 
الُشتري موجه بها ييا لا يرْدها ب ولكِن قرم وبها اليب ووم ليس بها عيب فإن كان 
العيِبُ يَنقُْها العُْشر يرع بغشر لتَمَنِ» اه مُلْخّصاً. وقالَ في 'الخلاصّة و : ((وقي 
"الأصلٍ” “ل شمر حارية ولم يرأ يهاه فوَطِتها و بها عيبا لا يَملِكُ رَدّها 
و كف بكر ركد لها سيا حرا ازا عراب اوس انيأر انهه 
بشهوق ويرجحع م باتقصان ا أن يُقول البائع: أنا أبله0) اه 

مَطْلَبْ: "الأصل” للإمام "محمّد” من كُْبِ "ظاهر الروايّة': و"كافي الحاكم" جَمَعْ فيه كنب 
ظاهِر الرّواية 
فهَذا نَصٌ الَذَهَبي فإِن "الأصل" للإمام "حول" ين كن "ظاهر الرواية' و"كاني الحاكو" 
في مب ظاهر الو لمم "عند" حخما ذكَه في “الفعي” و"البحر" ف ممواضيع 


)١(‏ "المنظومة المحبية”: فصل من كتاب البييع صه 547-54 بتصرف. 
(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 173/7 
(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 235/5 
(5) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في العيوب ق5 5 ؟/ 
(د) انظر”شرح العيني على الكنز”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 18/7. 
(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١87/9‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "البدائع":كتاب البيوع ‏ فصل: وأمّا بيان ما يرقع حكم البيع إلخ د /785. 
(8) المقولة [55177] قوله: ((أو يلها أو سنّها بشهرة)). 
(8) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيوب ق8 5 .]/١‏ 
)٠١(‏ "الأصل": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع كلها ا ا 


الجزء الرابع عشر 56 باب خيار العيب 


مُتَعدَدََ وبه سقط ما في "الشُربُلائيّة”2 حَيث قال: ((وفي "البرَازيّة”" ما يُحَالِفَهٌ حَيث حَوَرَ 
الرُحوعٌ بالتص مَعَ الس والنظر ومنَهُ مع الوطع) اه. 

قلت: ومسقط به أيضاً ما في "البرازيُة "0" أيضاً: : («(مِن أن وَطءَ اليس يَمنَعٌ ارد والتُحوعَ 
باتقصان» وكذا لتيل ولس بشّهوة قَبِلَ العلم بالعبب وبّعدة)» وكّذا ما يأتي'" قَريباً عَنٍ 
"المخافية" فافهم. 

الضف (قولة: قا ص أي: 0 المشتّري» وف "الخانيّة لو مِنْ أوّل فصل 


و مو 


الغيوبب: ((ولُو ا شتَرّى جارية على أنّها بكر ؛ ثمَّ قال: هر يب ثريها فاضي الساه إن قُلنَ: 


(قولة: وفي "الحا" مِنْ ول فصل الغيوبب: ولو اشترَى جارية الخ رف مع القتساوى": ((اشترى 
اي على أنها بكر وقال: لم أحدها بكرا وقالَ البائع: كانت يكرا فدهت 50 عِددَك فالقولٌ فول 
البائع مع يَمينه باللّهِلَقَد بها وقَبْضَها المشتّري وهي بكر )) انتهى. اه "سندي". 

(قولة: ولو اشترى جارية على أنها بكر ُمّ قال: هي تَيْبْ إلخ) الذي في "غانة البييان" على ما 
َقلَهُ "السّندي" ‏ : ((اشترى جارية على أنها يكن فقالَ المشتّري: ليست ببكر» وقال لاع هي بكر في 
الحال فإ القاضي يُريها النسائ فإن ان هي بكر ل المشتري مِنْ غير يُمِين البائع؛ لأنّ سهادتَهُنَ نيدت 
مُويِّ وهر أن الأصلّ هر ابكار ون قُلنَ: هي تيب لم ينبت حَقُ الفسخ للمُشتَري بِشَهادَبِهنَ؛ لأنها 
لف بالل لد سلَمّها بكم البَيع وهي بكر إن كان بعد القبضء وإنا كان قَبلَهُ فيَحلِفُ بالل إنها يكن 
ورُوي عَن "محمّد": أنها ترَدُ على البائع بسَهاَتِهنَ مِنْ غير يُمين البائعه) اه. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 531/5 (هامش ”الفتاوى الهندية"). 
(؟) في المقولة الآتية. 

(5) "الخانية": كتاب البيوع ١985/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين كله قسم المعاملات 


بل ترح بأربعينَ رهما فصان هذا العيبع)؛ وفي "الحاوي"”" و"الاتَقَط"”7: 
((التيُوبَة ليست بعيبه إلا إذا رط البكارَة فيرْدُها لعَدَم الُشروط))» (إلاّ إذا قبلا 
البائغ)؛ لأنّ الامتناعَ لِحَقَد فإذا رَضِيَّ رَالَ الامتناع. 0 


بكر كان ن القولُ للبائع بلا يُمِينء وإ قُلنَ: َيْبْ فالقَول للمُشتّري يمن وإن وَطِتها المشتّري فإث 
زايلها كما عَلِم أنها ليسسَحْ بكر بلا لبش وإلاًلَِسَفُ هكذا دَكرَ الشيخ "أبو القاسم”7)) افه. 
ومَشَى "الا رج عل هنا لتفصيل في بيار الشتّرط عند قول "المت" ١‏ لولم لتقل تويم 
إلخ)». لك عَلِمتَ نص الَذهَسيء ولهذا ذَكْرٌ في "لقنية”" التفصيل المذكورٌ عَنْ "أبي القاسم" كم 
زمر لكتاسي آخخر””: ((الوَطعٌ يمع ارت وهر الَذضَبْ)) اه. ْ 
1.0 (قولة: بل يَرحعْ بأربَعينَ وِرهّما) فيه: أنّ هذا العَيبَ قَد يفص القيمة أقَلنّ م هذا 
القدر وقد بَنقّصُها أكثرٌ من فنا وَحِهُ هذا لتعيين؟! علق حاب "001 
ْ قلت: قد يُحَابُ بأنّ ُقصان التيوبة كان كذلك في زَمانهخ. 
*: بوبه ليست بعس إلخ) لأنه لس الغالِبُ عَدَمَهاء فصارتا كما لو شرَى داه 
فوَجَدَها كَبيرةَ السنّنّ كما حمَقناُ أوَّلَ البابي”» لَعَمْ لو شَرّط البكارة ولم تُوحَدْ كاث لَهُ اليم لأنهُ 
من بابي فوات الصف الْرغوسبي كما لو شرَى العَبدَ على أَلّهُ كاتبّ أو حيَانٌ وهّذا لووْحَتها 


2200 


يا بين الوطوووا لأ لوطع يَمنع ل ولو رح بلا يشو على الْذهب نكما عَلِمت» فافهم, 
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سف (قولة: ل إذا قبلها البائ) أي : رَضِي أن يَأعمدها بَعدّما وَطِفها المشتري» 


(0) "الحاري القدسي": كتاب البيوع ل باب حيار العيب ق4١١/أ.‏ 

)١(‏ لم نعثر عليها في نسحة "الملتقط" التي بين أيدينا. 

(17) هو والله أعلم ‏ أبو القاسم الصفار (إت77اه)ء وتقدمت ترجمته ؟/مره 
ا ل 

(د) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب ف بيع الشيء على أنه كذا وكان بخلافه ق5 ٠١‏ رب. 
(0) الرمز في "القنية" ل"اللحيط". 

(7) "ط": كتاب البيورع ‏ باب خخيار العيب 9/9ت. 

(8) اللقولة [5 ١‏ 5؟9] قوله: ((وشرعاً: ما أفاده إلخ)). 
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الجزء الرايع عشر لاله باب خيار العيب 


(ويُعودٌ اليد بالعَيب ؛ القديم) يَعدَ رَوال اليب (الحادشم؛ لعَوْدٍ المنوع برّوال المانهه 
0 ا 0 0 م التقصان على 0 0 


وهذا استتاء من قَوله: ((ورحمَ بالقصان)). 

:0.00 (قولهُ: ويَعود ارد إلخ) محل مَذِو الحملة عند قول "الُصطف" سابقا””': (َحَدَتَ 
عيب آخرُ عند الُشتّري رَحَعْ بنقصانه))» "ط "9 . ١‏ 

وى (قولة: لعودٍ المنوع) أشار به إلى أن الرّدّ لم وا َع مِنَهُ مانةٌ؛ دلو 
كان ساقطً لما عاد "ط"9), 
الاسم (قولة: َع تقصان) أي: الذي رَجَعْ به المُشتّري على البائع حينَ كان اليد 
1 "ول "0 . 

كفن (قولة: على الراحج) بناء على لدم رول ل ااه وقيل: لايد لأن ارد سقط 
والساقِط لا يَعوُ وقيل: إن كان دل التقصان قائما تبت لَه اليك وإلا لا اط 0 

الكتلففةا (قولة: بمتري لبج الإضاقة على مَعتى: من أي: يثري منة. 
نَم أي: الخرق: 


رححدعم (قوله: فوّضَعَةُ) أي: القاضي ((عندَ عَدل)).: أي: عند ل لبائجه» 


وفي "حاشيّة البَحر" ل"الرّملي": ((وقذ سملت عَنْ نَفقةٍ اَي وه عند العّدل على مَنْ تكوث؟ 


3 (قولة 


1753/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب خيار العيب‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب البيع  باب خيار العيب قد/الرب.‎ 

(5) ص 4755 وما بعدها "در". 

(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 9/75ه. 

(ه) في "ط": ((سقط)). 

(7)"ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 8/37 ه. 


حاشية ابن عابدين 8 قسم المعاملات 


لأنّ القضاءً على الغائب بلا خصم يَشْذُ على الأظهّسٍ "دُرَر”". (قيِلَ) العَبِدُ 
(للْقبوض أو فطع بسَبّبي) كان (عند د البائع) ا اج م و 


فأَحَبتُ أخذاً مما في "الدّحيرة" في آعر لتقّقات: ألّهُ لا يتفرضٌ الققاضي لها على أَحَدٍ تَفقَة لأنَ 
الدَّيّة لَيِسسَتْ مِنْ أهلٍ الاستحقاق» والُشتّري هو امالك ومالك يُعْتَى عليه ديانة بأن يُنفِق عَليهاء 
ولا يجبرة ره القاضي)), 

09 (قوله: ينفْدُ على الأظهّر) أي: لو كان القاضي يَرَى ذَلكَ كشافعيً وتحوي 
بخلاف التَفَيّ كما حَرَرَهُ في 'البحر”" وقدّساةا" في كناب الّفقودء وسيّأتي"' تمائهُ في 
القضاء إن شاءً اللُّ تعالل. ْ 

ملعم (قولة: قيِلَ العَبدُ المقبوض و ُطِعٌ) فيد بكونه مقبوضا؛ لأنهُ لو قل بعد البَبِعِ في 
د بع ربع اأشتري يكل ال كما هو ان ولو مع عد اباقع م باهر فمات عند 
ميري بسبب والتجد فال 5 "البحر": )5 يُرجعْ بالنقصان اثفاقاً. وكيد د بالقطع؛ أنه لو اشتراة 
مريضاً فمات عند الت ي» أو غبدا رََى عِند البائع فجلِدَ عند الُتّري فمات رَجَعَ بالتقصان 
اثفاقاً أيضاً))» وتمافة :في "لبي الاقا. 

لفن (قولة: بسنب كان عند البائع) أي: فقطء أمّا لو سَرَّق عِندَهُما فَقَطِعٌ بالسّرٍقتين 
فينددهما يرجم بتقصان السّرفة الأولى» وعِندهُ لا َرْدُهُ بلا رضنًا البائع للعيبٍ الحاوثٍ وهو السرقة 


(قولة: َع بالتقصان إلخ) لأن ايض والّقطوعَ عند البائع إنْما مانا بِيادةٍ الآلام وتَرادِها عمد 
الْشمَري وهي لم تود عند البائع» وَزنَى اعد يُوجبُ الت والوث غَيرْهُ. 


(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع - باب عمياز العيب 557/9 1. 
(؟) "البحر": كتاب القضاء ‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي /9/. 
(5) المقولة [50484] قوله: ((يعني لر القاضي عنّهدا)). 

(5) المقولة [171747] قوله: ((ولو قضّى على غائبر إلخ)). 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/5/35. 


الجزء الرابع عشر ‏ ل سيتسسدة 25م الس ددم باب خيار العيب 


كققلٍ أو رد ١‏ د المقطوع)» أو أمسَكة” 0 
0 أي: : نُمَنَ مقطو و والقعول» وله ا الأيدي, فَقْطِعٌ عِندَ الأخبير أو قل 


حم يبنصف نَمَف "بجمّع" (وأحذ 


غنيك فإن رض رده الْشتّري ورحَعْ بلا أرباع للم وإ أسَكَهُ ورَحَمَ بربِه؛ لأنّ اليد مِنَ 
الآدميّ نصفهُ وذ تَِفَت برقن فوزع نصف اللَمَن يينُهساء فيُسقْطُ ما أصاب الْسَتْرِيّ 
وير حغ م بالباقي» وتَمامةُ في 'الفسحج"77.ار َدَمَ "النتارح”" هدو السألة ضٍِ 'لمني" وَل البابي. 

رمسم (قولة: كقمل أو دَق أي: كما لوقل العَبُِ رَحُلاً عمد أو ارت والأول أن 
يَقول: كقتل وسترقة؛ ليكون تيئاً سب اقل والقطع. 

1510 (قولة: ره القطوع وأعد نّسَهُما) قال في 'لأمسوط”؟: ((فإث مات مِنْ ذلك 
القطع قل أن ييه لم جع إلا بييصف القَمَن))» "فتح"”0. 

مام (قولة: أو بم الأولى تأخيرة 0 ((واععة تَمنهُم»» بأن يُقول: وله أث 
يُمسيلك القطوع ويُرجحع ينصف نمَو "0 

حددمم (قولة: "بججمّع') عبارتة: ((ولو رَحَدَ العبدَ مُبَاحَ الندّم قل عِندَه فلّهُ كل لمن 
ولو قطِعٌ بسر فهو مُخيرٌ: إن شاءً رَدّ واستَرَقٌ أو أمسك واستَرَةٌ النصف,» وقالا: يرع بالتقصان 
فيهما))» ولا يُحفَى أنها أحسَنُ مِنْ عيارة "الصنفي". 

حاسم (قولة: َع الباعة بَعضّهم على بُعض) أي: بِكُلّ امن كما في الاستحقاق عند 


)١(‏ في "و" ((أمسكها)). وهر خطأ. 

)١(‏ انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 1//5؟. 

(59) ص 899 وما بعدها "در". 

() "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيوع .1١10//1‏ 
م "الفتح": كتاب البيورع - باب خيار العيب 5ت 

(0) "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب #روت. 


حاشية ابن عابدين 6١‏ قسم المعاملات 


كوه كالاستحقاق لا كالعَيبٍ خلافاً لَهُما. (وَصّحَ ال بشرط البَراءَةٍ من كل عيبو.. 
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"أبي حنيفة”؛ لألهُ أحراةُ مُجرَّى الاستحقاق» وهذا إن اختار اليد فإ أمسكه يَرجمٌ ينصف الثْمَنْء 
فرع تعطهم على يعض ينصف لم وعِندهما: ترح الأخير بلتقصان على بانهى ولاترجع 
باِعةُ على بائعه؛ أنه مَترلَة القيبي أما رُحوعٌ الأخير فلن لما لم يْهُ لم يصِرْ حابساً ليع فلا ماع 
من الرُحوع» وأما بائعُهُ فلا َرج؛ لأنهُ بالتيع صارٌ حابساًلَهُ مَعّ إمكان اله وهَذ عَلِمت أذ يع 
المشتري لمعيب حَبِسُ للمبيع سوا عَلِمَ أو لاه فلا («/1/13] يُمكنة ال يَعدَ ذلك "فنعم"200. 

5806 (قولة: كوه كالاستحقاق) والهلمٌ بالاستحقاق لا يَمنَمُ النُحوح "بر "”0. 

مَطلّب في البيع بشرط البَراءةٍ من كُلَّ غيب 

0141 (قولة: وصّمَ البِيعُ بشترط البراءة من كل عيبي بأن قالَ: بعنك هذا ابد على أني 

بِيء مِنْ كُلّ عيبي ووكَم في "العيني"7" لَف: ((فيد))» وهو سَهرٌ لما يَأتي”", "نهر "00 
مَطلّبْ: باعَهُ على أنه كُومُ تراب أو حَرَاقٌ على الزّنادٍ أو حاضيرٌ حَلالٌ 

قلت: ولا خُصوصيّة لهذا للف بل مئلةُ كُلُ ما يودي مُعناك ومنة ما تعورف في رَمانا 
فيما إذا باعَ داراً مَثلاً فيَقول: بعنكَ هذه الدَّرَ على أنها كُومٌ ثرابي و بع الدَابّةٍ تقول: 
مُكسرةُ مُحطَّمةٌ وف نحو الثُوب يقول”: حَرَاقَ على الزّنَادِ وُريدون بذّلك أنه مُْسَلٌ على 
جميع العُيوبيه فإذا رَضِيَُ الُشَري لا يار له؛ لأنه قلَهُ كل عيب يَظهَرُ فيه وكذلك قولّهم: 
بِعنَهُ على أَنْهُ حاغيرٌ حَلال ويُراد َع هذا الحاطير ما فيه مِنْ أي عسو كان سِوَى غيب 
الاستحقاق, أي: لو ظَهرَ غير حَلال» أي: مُسروقاً أو مُغصوباً يحم عَليهِ التي فهّذا كله 
)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 58/1. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/5 نقلا عن "الهداية”. 
اكتاب البيوع - ياب خيار العيب 71/5 


(”) "رمز الحقائق”: 
(4) حيث إن زيادةً ((فيه)) لا ندعل العيبّ الحادث إجماعاً كما سيأتي في المقرلة [951910]. 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب خيار العيب 11033ب 


() في "7": ررأن يقرل)). 


الجزء الرابع عشر ألم باب خيار العيب 


وإذالم يُسَمٌ) عولافاً ل "الشافعي”؛ لأ البَراءَة عَنِ الحقوق الجهولة لا نصح عِنِدَه 
وتصح عِندنا؛ لَعَدَمِ إفضائه إلى المارّعَق (ويَدخلٌ فيه 4 الموحودٌ والحادث) بعد العقدٍ 
(قبلَ القبضء فلا يرُ205 


03 


بعَيبي)» وخصّة "مالك" و"محمدٌ الخ 1 


عَعنى ابر من كل بو وير ما في 'البحر””7': ((لو قبل قوب بوبه يبرا مِنَ الشروق» 
ندل لقع ولوق اه أي: لو كان فيه خخرقٌ لا َه وكذا لو وَحدَهُ مرقوعاً أو مرفوا وهو 
مِنْ: رقوت الثُوب رَقُوكُ مِنْ باب ققَلَ أي: أصلّحته ثم رأيتُ يَعض الْحشّين'" ذَكَرَ: ((أن 
العَلامة "إبراهيم البيري"' ' ميل عَمّنْ باع أمَة وقال: بعك الحاغيرٌ النظورٌ» يرد د بذك جَمِيعٌ 
العُيوبيء فأجاب ليِسَ للمُشتّري رَدُ الم التي أبرأهُ عَنْ جميع غيويها)) اه مُلخصاً. 

تلفي (قولة: وإث لم يُسَمَ أي: لم يَذَكرْ أسماءً الغيوب. 


وملعم (قوله: عيلافاً ل "الافعي”0157 حي حَيث قال: لايم إلا أن يَعْدَّ العغيوب؛ لأنَّ في 
0 «يل “ا 


لإبراء مَعنى التمليك» وتمليلك الُحهول لا يَصِح» زيلعي 

(144س1) (قولة: لعَدَم إفضائه إلى الْنارَعَة) الأولى: لعَدَمٍ إفضائها؛ لأنّ الصّميرَ للبَراءَة» 
قال في "الفعح”207: ((ولنا: أن الإبراءً إسقاط حَى يم بلا قبولء كما لّو طلْقّ نسوتة أو أَعَنَقَ 
بيده ولا يدري كَمْ هُمْ ولا أعياتهم؛ والاسقام ل مط هال السناقطر» لأنها لا مني إلى 
الْنارّعة))» وتَمامهُ فيه. 


(15؟ (قولة: فلا يَرْدْ بعيبي) أي: مَوجِودٍ أو حادث. 


(1) في "و": ((فلا يرده). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 7/2/1 

(ع) هو العلامة جمالٌ الدّين محمدٌ بن محمد الأنصاريٌ في "حاشيته" على "الدُرٌ المحتار" كما صرَّح بذلك العلامة أحد 
أبو الخير اليُرْداد في "نشر النوّر واليّهر”. وقال: كما علمتُ ذلك بالتتبع. انظر كتاب "محمد عابد السندي" 
للدكتور سائد بكداش صد/الت. 

(4) انظر "تحفة المحتاج بشرح المنهاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار ‏ فصل ف يار النقيصة 571/4 (هامش 
”"حواشي التحفة")» و"نهاية المحتاج": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف يار النقيصة 75/4 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 47/4 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 58/1. 


رك 


حاشية ابن عابدين اه قسم المعاملات 


بالّوحودٍ كقوله: من كُلَّ عيب بوه ولو قال: مما يَحدتَ صّمّ عند "الثاني" وَفَسَدَ 


عند "لقث" "نهر '(". (أبرأ من كل داء فهرَ على) الْرضِء 0000 


0145 (قولة: بالمُوجود) لأنّ السبراءة تتساوّلٌ اللَابِتَء وهو الُوحودٌ وَقت العَقَدٍ 
قَقَط ولهما أن اللاحَدٌ هو الَعتى» والغرض مِنْ هذا الشّرط إِلزامُ العقدٍ بإسقاط المشتّري 
حَقَهُ عن وَصف السَّلامَة يرم على كُلّ "“حال» ولا يطالب البائعٌ محال وذَلك بِالبَراءَةٍ 
عَنْ كُلّ عيب عيبم يُوحبُ للمُشتري ال والحادث بَعدَ العقدٍ كُذلك» فافتضّى عرض الَعلومٌ 


0 


دُحولَة " 
0.159 (قولة: كقوله: ين كُلَّ عيبي بو) فإنّهُ لا يدل فيه الحايث إجماعاء "بعر “010 
(ه"؟ (قولهُ: ولو قال: ما يَحدُت) أي: باغ بششرط البَراَِمِنْ كل عيب وما يَحَدتُ بَعد 

بع قبل القبض» "فيح”. 
ركعاسى (قولة: ص عِندَ "الثاني" إلخ) هذا على رواية "البسوط””2, أمّا على 

روايّة "شرح الطّحاويّ” فلا يَمِحّ بالإجماع, وأورة على الثانية أنّهُ لو أبرأهُ عَنْ 

كُلّ عيب يدخُلُ الحاوث عِند "أبي يوسف" بلا تنصيص» فكيف ببطِلهُ مَعَّ التنصيص؟! 


(قولُ: أي: باع بشرط البراءة م كل عَسٍ لخ كذلك الحكمْ ل اققصّرَ على قَولِه: (ما يتحذث»» 


وما ذَكَرْهُ عن 'النهر موافق والما ذكزة يلعي" "حيث قال ((باعهُ بشرط البَراءَةٍ مِنْ كل كيم جلك انه 


بعد ابيع ة قَبِلَ القيض لا يْصِحٌ عند "محمد" ويْصِحٌ عِندَ ' 'أبي يوسف" ' إلخ)). 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 043ب بتصرف. 

(؟) ((كل) ليست في "الأصل". 

م "الفتح": كتاب البيوع - باب خخيار العيب 40/5 بتصرف. 

(4) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب خخيار العيب 7/5/1 

مم "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 0/5 1. 

(1) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب في البيرع 9414/1. 


الجزء الرابع عشر اده بات خيان الشيت 


وقيل: على (ما في الباطن)» دم ا ايه د و ا ملم ليه د عق ا 1 
وأحيب نع الإجماع؛ لِمّا عَلِمتَ مِنْ رواية "لآبسوط” ولِنْ سُلْمٌ فالفرق أذ الحلوث يَدَحْل نَع 
لتقرير عَرضيهماء وكَمْ من شيء لا يبت مقصودا يت عأ أفادَهُ في "الفتح”". ونَقَلَ "7" عن 
"لحيو 9 عَنْ "شرح الْحمّع": ((أن الأصحّ- ويه قَطَمَ الأكترون ‏ أنه فايد» اه. فهَّذا تصحيحٌ 
روةٍ "شرح الطُحاوئ” لكي لم أرَ ذلك في "شرح للجمّع لللكي”©: عله في شرح آخر 
لير اجع. ص ف "البحر 4 عَنِ "البدائع"”20: «أن ليع بهذا الشتّرط فاسيدٌ عِندَنا؛ لأثّ الإبسر اءَ لا يَحتَمِلٌ 
ث0 الرّداأ, فلا يَحَمِلٌ الإضافة 
نص كالتعليق» فكان شرا فاميداً فَأفسَد لييع» اه. وظاهِرٌ قوله: ((عندنا أَنَهُ قَولٌ عُلّمائنا اثلاث 
موقا لاني "شرح الطّحاوي” ول "هر" '!: (( م لى َو "ع - عرد طهر . 


ركم 


٠‏ (قولة: وقِيلَ: على ما في الباطِن) مِنْ طحال أو فسادٍ حيض» "منح 


الإضافة [لألّم]”" وإث كان إسقاطاً قفيه مُعنَى التّمليك: ولِهذا لا 


(قولةُ: وأحيب ممتع الإجماع إلخ) فيه تمل وذلك أن امخض ا بَنَى كَلامَهُ على روائة الإجماعء 
فلا يْصِحٌ أن يُجاب عَنعهِ يناك على الروليةِ الأحرى. 
(قولُ: ولهذا لا يَقبَلُ الي إلخ) لَعلّ لاسب حَذْفُ ((لا)) كما هرّ ظاهِرٌ وعبارة "لحر" كما 
)1١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 10/8. , 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 50/9. 
(*) نقول: نقله "ط" عن "الحموي" عن "شزح المجمع" بواسطة أبي السعود, والمسألة في "فتح المعين": كتاب الببوع - 
باب خخيار العيب 3585/1 
(5) أي: "شرح ابن ملك" على "ممع البحرين” لابن الساعاتي. 
زه) "البحر": كتاب البيع . باب خيار الشرط 7/7/5 
(1) "البدائع": كتاب البيورع - فصل: وأمًا حكمٌ البيع إلخ د/لا/ا7 بتصرف. 
() ما بين منكسرين من "البدائع”. 
(8) عبارة "البدائع": ((ولهذا لا يحتمل الارتداد بالرة)). 
(3) في هامش "م": ((قولة: ولهذا لا يَقَلُ لم لعل المتُواب إسقاط ((لا)» كما لا يُحفى» تأَمّل. وانظر "التقريرات". 
)٠١‏ "النهر": كتاب البيع - باب خيار العيب ق3/ا 7ب 
)١١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب ؟بق7١‏ /إب. 


حاشية ابن عايديين ايشا 838ه8 لسسسسسيص قسم المعاملات 


واعتَمَدَةُ "المصنف" تبْعا ل "الاحتيار””" و"الجوهرة”"؛ لأن الحروفْ في العادَةٍ (وما 
سيواة) في العُرض (مَرَضَ)» ولو أبرأُ مِنْ كل غائِلٍ فهي السّرقة والإباق والزّنا. 
(اشترّى عبد فقالَ لِمَّنْ ساوَمَةُ إَِاهُ: اشترو فلا عيب ب4» فلم يتفِق بَينَهُما البَبِعُ 


فوَّحَدَ) مُشتريه (به عيبا فلَهُ (رَدُهُ على بائعه) بشرطدء (ولا يَمنَعْهُ) من الرّدٌ عَليهِ 


زو؟8 (قولهُ: واعتَمَدَهُ "المصنف") حَيث قال: ((وهّنا ما عَوَلنا عليه في "للْخيصّر "60 
اعتماداً على ما هوّ مَعروفٌ ف العادق وإلا فالّشهورٌ مِنَ الَنَمَسٍ الأول وإنما َيّدْنا بالعادق؛ 
لأنّ اله ف الل هو رض سَواءٌ كان بالحوفب أو بقيرو)) اه 

700 (قولُ: فهي السَرقَة والإباق والرّنا) هكذا رُوِي عَنْ و اداب| "أبي يوسف", 
فح”*". و "الصاح "©: وواة :مور ولق ونح ل . 


١ 0 8 1‏ 3# : قاعم 
(قولة: بشرطو) أي: بِاليةٍ أو بإقرار البائع أو نكوله. اه "ح”7". ومِنْ شُرُوطٍ 


الرّدّ أن لا يَزِيدَ زيادة مانعة مِنَ الرَّد ولا يُوجَدَ ما هو دَلِيلُ الررضًا بالعَيبي ما موا '“ ولا بَرئًّ 
البائعٌ مِنْ غُيوبه. 
)١(‏ "الاختتيار”: كتاب البيوع ‏ باب الخيارات - فصل ف أنَّ مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع 51/17 


(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيرع ‏ باب خيار العيب .51415/١‏ 


في "ط": ((إقرار)). 
(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب حيار العيب 7/ق5١‏ أرب 


(د) أي: "تنوير الأبصار". 

رح في "7": (اللغة))» وفي "م": ((ن اللغة)». 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب نيار العيب 40/1. 
)43 "المصباح المنير”: مادة ((غول)). 

(8) ”ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 4.3 ؟/أ. 


)٠١(‏ صاالم4؛. در. 


الجزء الرابع عشر ولد باب خيار العيب 


له محاز عن الفرويج (ولو عي أني؛ : العيبَ» فقال: عور ارلا نتن زلا رد 


12 


لإحاطة العلم 3 إلا أنُ لا يَحدث مثلهُ ك: لا إصبَعٌ به زاِدةٌ وهاه فَلَهُ رده 
لثيقن بكذِبه. (قال) لآر: (غبدي) هذا (آبقّ فاشتره يني» فاشتراة وباع) مِنْ آحَرَ 
(فوَحَدَة) المشتري (الثاني آبقا لا يَرْدهُ ها سَبّقَ من إقرار لبايه) الأول (ما لميَُرهِن أنه 
أَبْقَ عندة)؛ لأنّ إقرار البائع الأوّل لَِسَ مج على البائع الثاني الموحود نه المّكوت. 


50 


راسم (قولة: لأنهُ مَحارٌ عن الرريج) , رواج التاع: تفاقة. أي: أنه أرادَ رُواجحَهُ وتفاقة عد 
الْشبّري» قال في ”3 (رلظهُور لّهُ لا يلو عَنْ عير ما فيتبْفّنَ القاضي بأد ظاهرة غير م 
لم اه. ولي "الشرجلائية”" عن "المحيطي”"': ((وهذا كمَنْ قال لجاريده: يا زائيفُ يا محنونة 
ليس بإقرار بالعسبي ولكنهُ لتم حتى قِبلَ: لو قال ذَلكَ في انوس أي: قال لآخخر: اشترو فلا 
غيب بو - يكو إقرارا يتفي الغيبي؛ لأن غيوب القُوبٍ ظاهرة) اه. 1 

للفلا (قوله: عبدي هذا آبق) أفادٌ باسم الإشارة أن العبدَ حاطينٌ وأنّ قَولّهُ: «ابق)» 
مني الماضيء وهذا بخؤلاف ما إذا قال: بعك على ل آبق أو على ألي دي من إباقه وقلُذكا 
المشتري الأول فإثّ الثاني يَردهُ عَلِيهِ كما لوطي ' عِند قوله: 3 عَبدا إلخ)). 

:م1 (قوله: فرّحَدَهُ المشتّري الثاني آبقا) بأث أَبَنَ عِندَهُ أيضاً؛ لأدّ الإباق لا يكرد غَيياً 
ا كور ْ 

5 لين (قولة: لا يدهم أي: على البائ بع الثاني. 

لمعل (قولة: نه بق عندَه) أي: عند البائع الأول امقر 

61 (قوله: موود ينه السسكوت) يعني: ا َس تصديقاً نه لبائعه فيماأَْرَ بوه 


)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ؟رق7١‏ ب 

)١(‏ "الشر نبلالية": كتاب البيرع - باب يار العيب ١17/95‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(؟) لم نعثر عليها ف مظانها من "المحيط البرهاني". 

(4) في "": («روقبل). 

(د) المقولة [/17510؟] قوله: (دفله الرّدْ إلخ)). 


حاشية ابن عايدين ككه قسم المعاملات 


ا و 200000 


لك شترى حارية لهال فأ رطعت عي َه نّم وَحَد بها عيبا كان لَّهُ أن يَرْدّها) 


لأ اسييحدامٌ» لاف الا ارا فلا يدها مع لبها أو صاع تمرا' “» بل يرج 
بالتقصان على الحا "شروح بجمّع"؛ وحَرّرناهُ فيما عَلّقناهُ على "الْنار"”") 2000 


فأمّا إذا قال البائعٌ الشاني: وَحَدمَهُ آبقاً الآن صارٌ مُصدّقاً للبائع ف إقرارو بكُونِه آبقاء 
0 شر "0 
اللمضلة (قولة: اشترى ار إلخ) قال في ' شرح الرَهباة"9؟) وفي "البرارية"00, 


((اشتَرَى مُرضيعا» م اط بها على حيس كم مها بالإرضاع لَهُ رد لأنهُ استحدائ ل 
لبن فأكله أو باعَهُ لا َه لأن للب جح منهاء فاستبفاؤة دَليلُ الرّضّاء وفي القتوى: الخَلْبُ بلا 
أكل أو بي لا يكو رضاء وحَلْب لَب السو رضًا شرب أمْ ل0). 

م (قولة: لأنّهُ استخدامم والاستخدامٌ لا يكرثُ رضاء "عايّه”), أي: في للْرَةٍ 
الأول ويكوثٌ رضًا في الثانية كما يني" قرياء ومُقتضاة: أنه لو أمرّها به ثانياً كان رضاء 
لا لو أرضعَتةُ مات بالأمر الأرّل» َمل 
مطل في مَسالَة المصَرَاةٍ 

لضفه (قولهٌ: بخلاف الشاة الْصَّبَاق) روي لك النسيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: رولا نُصّرُوا الإبلٌ والعدمّ فمّنٍ ابناغها بَعَدَ ذلك فَهُوَّ ب بخسير التظرين بعد 


(0) ف "و": دين تمر)). 

(؟) "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السنة ص4 ١7‏ وما بعدها (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 
(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب نخيار العيب 1019/37 (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب البيع ١//ا/71.‏ 

(0) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب 435/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب البيورع ‏ باب الخيار - فصل في العيوب ٠١1/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ا ص ؤات ‏ وما بعدها در . 


الجزء الرابع عث باه ياب خيار العيب 


يَحلبّها: فإن رَضبِيّها أمسَكهاء وإن سَحِطّها رَدّها وصاعاً مِنْ نمسر» مُتَفَقّ عَليوا" 


روى مالك وسفيانٌ وعبيد الله بن عمرء كلهم عن أبي الرّناد عن الأعرّج عن أبي هريرة نه أن سول الله كلل 
قال: ((لا تلقُوا الرُكبات للَيعء ولا ب عطكم على ليع نعضي ولا تناخشواء ولا يبِعْ حاضرٌ لباب وَلانْصيُوا 
الإبل العم فمَن ابتاعّها بعد ذلك فهر ب+ بعير الُظرينٍ بَعدَ أن يُحلِيَها إن رَضيّها أمسكهاء وإث سُعْيطْها ردّها 
وصاعاً من القُمرِ))» الفا متقارية» وبععلهم يروي مقط وتععطههم برويه مُختصراً . وزاد عُبِيدُ الله: (رنإدٌ 
صاحيها بالخيار ثلاثة يام ))» وزاد سفياث : (زوإك شاءً ردّها وصاعاً من مر لا سمراة). 

أخخرجه مالك في "الوط" */ر”, والبخاري ٠(‏ 1 في البيوع ‏ باب النهي للبائع ألا يُحَقَل: ومسلم (د١د١)‏ في 
البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه» وأبو داود (4 4"*) ف ف البيرع باب مر ن اشترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في 
"المجتبى" 39/10 ؟ وحدى و"الكبرى" (5079) في البيوع ‏ النهي عن النصرية (1080) في بيع الحاضر للبادي؛ وأحمد 
؟/45؟ وقلا ود؛» والشافعي في "المسند" ١47-1415‏ والحميدي .)٠١7/(‏ والطحاوي في "شرح المعساني” 
4 والدارقطني #/دلاء وأبو يعلى (15707)؛ وابسن حبّان (43970) والبييقي في "الكبرى” 1115 وك 
و"للعرفة" #/رد١ 113-1١‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 5٠١/18‏ والبغوي في "شرح السنة"(341١5).‏ 

وأخرجه البخاري (7144)» وأبو عُوَانة (45) والبيهقي في "الكبرى” دآر. 0301-17 من طريق حعفر بن 

ريعة (ح) والطحاري ف "شرح معاني الآثار" " 14/4 عن ابن لهيعة» كلاهمّما عن الأعرج عن أبي 


هكذا رواه يوب ره وهشامٌ بن حسان وعولٌ وحبيب ويونس بن عبيد. كلهم عن محمد بن سبرينَ عدن 
أبي هريرة طن نحره. وف بعض الرّوايات زيادةٌ عبيدٍ الله وسفيان حيث قال: ((فهو بالخيار للا أبام). وقال: 
((صاغ من طعام لا ستمراءً ))» وقال: ((شام لم يُذكْرٍ (الابل)». 
أخخر جه مسلم :)١3١14(‏ وأبو داود (40741414 والترمذي (؟5؟١)‏ في البيوع ‏ باب المصراة؛ والسائي ف 
"اللجتبى" 4,07 د ؟, و"الكبرى" (5080)؛ وابن ماجه (5558) في التجارات ‏ باب في المصراة. وأحمد 5/مغ* 


ومه؟ و94 ولا٠هء‏ وعبد الرزاق )١4828(‏ و(43غ١)»‏ والخُميدي »)0٠١78(‏ والثارمي (559)؛ رابسن 
الجارود (5د) و(277) و(1731)» والطحاوي في "شرح المعاني" 17/4 و11 و34 والدارقطني ؟/4 لك وأبو 
يَعلّى (60)» وأبو غَرَانة (ددة4) و(4357) و(مه4ة14) و4950 4957)؛ والبيهقي في "الكبرى"د ام 
و9195 وءك”7 واين عبد البر 571/17 و571. 
ووقع في روابةٍ للطّحاوي”: هشامٌ بن عروة بدل ابن حسَان: وهو وَهُمْ. 

ورواه عوف أيضاً عن خجلاس بن عمرو ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة يد خخوه. ولم يسمع خجلاس من أبي هريرة. 
أخربحه أحد ؟/5د 31 وإسحاق بن راهْريه (484)» » والطحاوي 4107/4 والبيهني في "الكبرى" 311/3 


ورواهُ ماد وشعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة طلن. أخحرجه أحمد 85/5 و45 و4553 و١4ك4ء‏ والترمذي 


(دكلي وقال: حسن صحيحٌ والطحاوي الى والطيالسي (54957): وأبو غُوَانة (3د45). م 
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"شرح التحرير"” '. وررمْصَرُوام بعتم الا وفتح الّادٍ من التصريّة وهي: ربط ضرع الناقة أو 


(قوله: و((تصروا» بحسم الناء وفئح الضّاد) وقِيِلَّ بالمَكس في روايةٍ أخرىء والفِعلٌ مُعلومٌ في 
الوَّحَهّينء وقالَ "الطّحاوي": ((هذا منسوخ بآيَة الرّبا وآية الاعتداء بالل وكان َلك جين يَغْرّمْ الجساني 
والخاوعٌ رّجرا لا على وَحه التضمين) انتهى مِنَ "المنبع". 


> ورواه داودُ وغيره عن موسى بن يسار عمن أبي هريرة د نصوه. أخرجحه مسسلم (74١)؛‏ والنسّائي في 
برى" (2080)) وأحمد 4107/5 وعبد الرزاق (14877١).؛‏ والطحاوي 348/54 وأبو غَوَّانة (4921 - 
“د 44): والبيهقي في "الكبرى” 25١8/5‏ ابن عبد البر في "التمهيد" 3١/12‏ و5114 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن هَمَّام بن مُه عن أبي هريرة طد. أخرجه مسلمء وأحمد 810/7 وأبر 
غَوَانة 59 43)» والبيهقي في "الكبرى" 318/2 والبغوي .)51٠١(‏ 

وكذلك رواه بماهد وأبو صالح والشعبي وعبد الرحمن بن سعد وعكرمة وأبو إسحاق والوليدُ بن رباح 


وثابت مولى عبد الرحمن بن زيد وبعقوب بن أبي يعقوب» كلهم عن أبي هريرةً طد. 
أخخر جه البخاري (31 81 ومسلم ))١35714(‏ وأبو داود (د714), وأحمد 410/5 و7594 و4360 ولاق 
والدارقطني / لاء والطحاوي 2١19/5‏ وابن البارود (331)؛ وابنٌ عبد البر في "التمهيد” 714/14 

ورواه عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة يك قال: ((نهى رسول اللدية عن التلقّيء وعن 
وعن القصريّة)). أخرحه مسلم (د51١»‏ والنسائي في "المجتبى" ارهد 1 و"الكبرى" (5085). 
ورواه ليث عن ماه عن ابن عمر وأبر ي هريرةٌ رضي الله عنهم. أخرحه الدارقطني 1/5 
ورواه منصور والمغيرةٌ عمن إبراهيسمٌ الننعيّ عن أبي هريرة ند مرفوساًء وهذا ُرسلٌ. أخرحه عبد الرزاق 
(لك مولع وأهد 4/5 و451. 

ما حديث ابن عمر: فرواه صدقةٌ بن سعيد عن حُميد بن عُمير التَيمى سمعت عبد الله بن عر رضي الله عنهما 
قال رسول الله : (رمن ابتاع مُحقَلً فهر بالمبار ثلاث يام فإن رده رد مها ِل أو يثلي ليها قمحأ)). أخربحه أبو داود 
(5547)) واين ماجه (٠564)؛‏ والبيهقي (719/5): وضعُقه تخميد بن حميرء قال البحاري: فيه نط وقال في "الفتح": 
إسناده ضعيف. ا 

وثي الباب: عن رج من الصّحابة وعن أنس. أخرجه البيهقي في "الكبرى"8/5 01 وعن الحسئن مرسلاً وقال: 
وهر الحفوظ. وعن أبي مان عن عبد الله بن مسعود قولّةُ. أخرجه البخماري (ة714). وعبد الرزاقا (4433 001 
وأحمد 45.١‏ وأبو يعلى (4 دام والبيهقي في 'الكبرى" 715/5) وبعضهم مرر ويه عن ابن مسعودٍ مرفوعاً. 

)١(‏ "التقرير والتحبير": المقالة الثانية ‏ الباب الثالث: السْنةٌ - فصل في شرائط الرّاوي 5١ت‏ ؟. 
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الجزء الرابع عشر 518 باب خيار العيب 


ركما 0 استحدمها) ف غير ذلك ة قفي"المبسوط” '؟: ((الاستخدام بَعدَ العلم الع 


المّاةٍ وترلكُ حَأْبها اليُومّون أو الثلاثة حتى ي يَحتَمِعَ لين قال "الشارح" في "شرحه على المسار"”7: 
((وهوّ مُخالِفُ للقياس الات بالكتاب والسنةٍ والإجماع مِن أن ضّمات العُدوان بالل أو القِيمَة 
والثَمرُ ليس مِنهما فكَانَ مُخالفاً للقياسِ» ومُخالفتُ مُخالفَةٌ للكتاب والسنّةٍ وإجماع المقدّمَينَ فلَمْ 


يُعمَلُ به لما مر فيَرُهُ قِيمَة لمن عمد "أببي يوسف"؛ وقالَ "أبو حنيفة": ويَرجمُ على الباِع 
بأَرْشِِها)) اه. وفي "ترح التحرير" © ((وقدٍ احتف العُلّماكُ ني حُكيهاء فذَهَبّ إلى القول بطاجر 
الْحَدِيث "الأيمّة الثلاثة" و"أبو يُوسف" على ما في ا "كك "الإسبيجابي" تقلا عر 


4 "00 َي ينو 


أصحاب "الأمالي" عَنه والذكورٌ عَنهُ ل "نطاب ”0 و"اين قدا نه يدها مع ِِمَة لبن ولم 
وأع "ابو رحنيفة" و"محمّد" به؛ لح حالف للأصول) ل 
والحاصل - كما في “الحقائق "07 ((أله ! إذا اث شتراها فحلبها فرحنا َةَنَس لَهُ أن يَرْدها 


عه مقع 


عندن وعند "الشتافعي” وغيره: :لهألا ينها مََ ِو اما أو مع صاع كمرٍأَوهالك))» وهل" يرح 

بلنتقصان عندنا؟ فعلى روايّة "الأسرار": لاء وعلى "رواية المّحاوي": ىُُ قال في "شرح الجمّع": 

((وهرَ الْارٌ؛ أن البائعَ بفعل القصرية غًََ الْشرِي» فصارٌ كما إذا ره بقوله: إنها لبون). 
ركسم (قوله: ف غير ذلك) أي: ف غير الإرضاع. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب العيوب ف البيوع 44/17 بتصرف. 

(؟) في "ط": ((بالغيب)) بالغين المعجمة؛ وهو خطأ. 

() "إفاضة الأنوار": باب بيان أقسام السسّنة ص 5 ١7-1‏ (هامش "حاشية نسمات الأسحار"). 

(4) "التقرير والتحبير”: المقالة الثانية ‏ الباب الثالت: السنةُ - فصل في شرائط الراوي ١1‏ 73ل 

(5) "معالم السئن": كتاب البيوع والإجارات ‏ باب من اشترى مصراة فكرهها 4/5 5 وتقدمت ترجمة الخنطابي 70/9/1١‏ 

(7) نقول: ف "الأصل": ((وأبي قديمة))؛ وفي "ك": ((وإن قديمة)).؛ وفي "7": ((قديئمة)) دون ((ابن)): وفي "ب" 
و"م": ((ابن قدية)): والصواب ما أثبتناه من "التقرير والتحبير"؛ والمسألة في "المغني": كتاب البيوع ‏ باب المصراة 
وثبوت الخيار فيها 347/5» لأبي محمد عبد الله بن أحمدء موفق الدين الشهير بابن قدامة المقدسي الحشبلي 
(ت١5دهم.‏ ("سير أعلام النبلاء" 57/مكى3 "للنهج الأجد" 14/4 0 

(0) "حقائق المنظومة": كتاب الصيد ق١81/!.‏ 
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لمن برضا استحساناً؛ لأنّ الناس يُتومعوت فييء فهو للاختبار))» 
وف "البرّازية"20: “(رلسح أنْهُ رضًا في الَرَةِ الثَايَّةٍ إلا إذا كان في نوع ع 
وف "الصّغرَى": (( أله مره َس برضًا إلا على 1 مِنَ العبدِ))» "بحر7". (قالَ 
المشتّري: ليس به) المع (إصبع زايدة أو الستونا ما لا يَحدْث) مثلهُ في تلك الْدّق 
(نُمَ وَحَدَ به َلك كان لَهُ ارم بلا يَمين لِمَا مر (باعَ عبداً وقال) للمُشتري: 


5 


(برئت إلبلك من كل عيبو به إل الإباق» فوَجَدَهُ آبقا فلَهُ ارد ا 


م0 (قول: ههرَ للاحتيار) بالباء الْوحٌّدةِ أي: لأجل أن يحبر ويَسَحِنهُ َعَم أنه مَعْ 
لعب يَصلح لَه أم لا؟ 

م7 (قولُ: إل على كرو مِنَّ العَبد) مَُاليفْ لإطلاق ييه الاستحساكٌ مع أن 
وَحهَهُ ني َمل 

0م (قولة: لما مرا*» أي: قَرياً في قوله: ((للعن بكذيو)». 

(قولة: فلَهُ الردُ إلح) كذا في "الفيح"”2, واستشكلة في "الُرجلالية'”"' ها في 


(قولة: مَعّ أن وْحهَهُ سَفِي) قد يقالُ: وَحهَهُ أن الاستحدامَ مَعْ كر اعد لا يَصلحُ للامتحان. فلا يُصلحْ 
أن يكو عَلامةٌ على الصصّلاحيَةِ لَه ماعب فكان رضًا كما هر التياسُ في يئل ذَللك. 
(قولة: واستشكلةُ 3 "السُربُلاية" إلخ) عبارتها: ((قوله: قال لآخر: عبدي هذا آبق إلخ. كذ 3 قال: 


)١(‏ في "'و": ((وهر)). 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس في العيب3/4د 4‏ 434 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(") "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 7/73 

(4) ص 19 وما بعدها "در". 

زة) صاداه- "در". 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 40/56. 


(/9) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ١77/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
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"الحيط"”": ((لّو قالَ: على أني بَرَيءٌ اق مِنْ إباقه أو على أنهُ آبق وقبلهُ المشتّري الأول 


0000000 


على ذلك بره الثاني عَليه؛ لأنّهُ ذَكَرَ هذا وَصفاً للإجاب أو شرطاً فبوء والإيجاب يُفَقرُ إلى 


على أني بَرَيةٌ من الإباق» ولّو قال: على أني يريم مِنْ إباقه أرعلى ل إن وقلة ري ي الأول على ذلت 
يده الثاني عَليو؛ له ذَكْرَ هذا وصفاً للإيجاب أو شرطاً في والإيجاب يَفتقِرُ إلى الوابي بشرنات يصن 
إعادة ما في المنطابي» فإذا قال المشتري: قبل ذَلكَ صارَّ كأنُ قال: اشسيرِيتُ على أنه آبقء يكرد اعترافً 
بكونه آبقا مُمتَضّى التواسيه بخؤلاف ما لو قال: على أني يُريءٌ مِنَ الإباق؛ لأنهُ لم يُضيف الإباق إلى ا! 

ولا وْصّفَهُ بق فلم كر اعترافا برُحودٍ الإباق للحال؛ لأنّ هذا الكّلامَ كما يَحمَولْ اللبريّ عَنْ إباق موحوجٍ 
بِنَّ ابد يَحتَمِل التّرَيَّ عَنْ إباق سيَحدّث في المستقبّل؛ فلا يصير مُقِرَ بكُونه آبقاً للحال بالنشّاكٌ؛ فلا يشت 
حَقٌ الرّدٌ بالمّلكٌ كذا في 0506 فليِنظَرْ مع ما قالهُ "الكمال": لو قالَ: أنا بريةٌ مِنْ كل عيبم إلا إياقة 
بَرِكاً مِنْ إباقد ولو قال: إلا الإباق فَلَهُ الي بالاتفاق)) اه. 2 في هامشه: ((لعلّ حَقّ العبارة: لو قال: أنا 
ريم بِنْ كل غيب إل إياقة لا ترا م إباقه ميرد به ولو فال: إل الباق فيس لَه ال والقَرْق: آنه لَمَا 
أضاف الإباق إلى العَبدٍ بَولِه: إلا إباقَُ كان اعترافاً وْجودٍ الإباق للحال, ميرد عليه تخلافب قوله: إلا الإباق؛ 
أنه لم يُضيفي الإباق إلى العبدٍ ولا وَصَفَهُ به فلم يَكنِ اعترافاً بوُحودٍ الإباق للحال؛ لأنهُ كما يُحتَيِلْ التبري 
عَنْ إياق مُوجودٍ للحال يَحتَمِلهُ للمُستَقبَل. فلا يت الزّدُ بالك في إرادةٍ أيُهماء فكأنة لم يسنن شيا أمّا 
على كول "عمد" وازفر" فراضيح؛ أله لا يدل الب الحاددث قبل اقيض في البَراة من لل تسبي وأا 
على قول "أبي يوسف" فقيس احتمال إرادة الحا وهر: لو برا من كل يس بو لا دحال الحايث 


إجماعاً؛ لألَهُ نحص الموجوة؛ وإذا استنتى مِنهُ إباقهُ صم فيرَدُ به اه هذا ما ظَهْرَ لي بَحنا)) اه منه. ونب 
لشْمْ "عبد الحي لاي" على قَوله: (رف ليا ما قال الكَمال إلخ)) ا لعل ((اشتباةٌ وانتقالٌ من مُسألَةٍ 
مكرر فيها البَيع َسألٍَ لم يََكرَّرْ فيها))» وحِنيذٍ فكَلامُ "الكمال" في غَابَةٍ الاستقامق ولا يُحتَاج إلى قول 
"الحشي" في العبارةٍ التي بالهامش: «لعل حَنَّ العبارة إلخ))» إن د كلام "للحتطة قينا إذا تك تكرر ابيع وَكَلامٌ 
"الكمال” فيما إذا لم يتَكَرّرْ اه. وما قالَهُ ا ةبه الشّيخ "عَبدُ الحي”. 3 امَعناة. 


)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل الرابع عشر في العيوب 7 /ق١1١٠إب‏ بتصرف. 
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ولّو قال إلا إباقُ لا»؛ لأنَُ في الأرّل لم يضف الإباق للعَبِدٍ ولا وَصّمَهُ بى فلَمْ 
يَكُنْ إقراراً بإباقه للحال؛ وف الثاني أضاقةُ إليهء فكان إخبارا بأنهُ آبقٌ فيِكونُ 


راضياً به قَبلَ الشراي "حانيّة"07. 
/ 5 7 ا حيات ا لب “خا 0 
وفيها": ((لو بر بن كل حّق له قِبَلهُ حل العَيبْ لا الدَرَكُ)). 0000 


الجوابي» والجُواب يضمن إعادةً ما في الخنطاب”" فإذا قال الأشتّري: قَبِلْتْ ذَلكَ صارَ كأنّهُ قال: 
اشتريت على أنه آبقٌ؛ فيكوث اعترافا بكو آبقاً لاف قَولِه: على أني بريه مِنَّ الإباق؛ لأنهُ 
لم يُضيف الإباق إلى الب ولا وَصَفَهُ به فلم يكن اعترافاً يرْجودٍ الإباق للحال؛ لأنّ هذا الكلام 
كما يحمَولٌ ري عَنْ إياق مُوحود مِنَ اعد يحمَِلٌ ري عَنْ إباق سيْحدت في الْستقبل» 
فلايصير مُقِرَا بكونه آبقاً لال بالّلدٌَ فلا يَبْتْ حقٌ ارد بالّاكُ)) اه. وكتبّ "اللاي" قِ 
هايش "الشرْلاية"': ((إنّ حَنّ العبارةٍ في كلام "القتح": لو قال: أنا يريم من كل عيسو إلا إبقَهُ 
لا يرا مِنْ إباقى فيردٌ به ولّو قال: إلا الإباق ليس لَهُ ال اه. 

وحاصِلَه: أن عبارة "اصن" و"الفتح" مقلوبة؛ لُحالفيهالِمَا في 'المحيط". 

أقول: لا مُحالفَة ولا قَلبَ أصلاًء وَذَلكَ أُدّ ما في "الُحيط" فيما إذا اشَتَرَاهُ كذلك نه 
باعَهُ لآ فللمُشتري الآخر رَدُهُ على الأوّل بخلافي مُسألة "الصنفي", وبّيانُ: أنه إذا قال 
البائٌ: إل إاقهُ إضافةٍ الإباق إليه يكو إخبارا بإباقه» ويكون المْشمري راضيا به قبل الشّراى فلا 
يده بإباقِه عند بمخلافب: إلا الإباق بلا إضافةٍ ولا وَصفب؛ إِذْ ليس فيه إقرارٌ بإباقِءِ للحال, فلم 
يُوجحَدْ رضًا الأشتري به فلهُ رده فلو فرض أنّ هذا الُشتّري بِاعَهُ لآخْرَ فللآخَرٍ رده عَليِِ في 
الصُورةٍ الأولى لا في الثاني وهذا هوّ الذكورٌ في "المحيط"؛ فتديّر. 

4م" (قولة: لو بر من كل حَق له َه دَخلَ اليس لا التّرّكُ) لأنّ اليب حَقُ لَه قله 


)1١‏ "الخانية": كتاب البيوع - باب الخيار - فصل ف البراءة عن العيب 717/5-/7119 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل في البراءة عن العيب 7١3/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
5 ف "1": روما في السؤال الخطاب)). 


الجزء الرايع عشر 3 ينلد 8757 ال٠سسسسسسيست‏ ياب خيار العيب 


(مُشتر) لعَبدٍ أو أَمَةٍ إقال: أعتقّ ابايخ) العبدَ (أو دير أو استولّت) الأمَة ذأ هو خُرٌ 
الأصل» وأنكرَ البائعُ حُلْفْ)؛ لعَجْرِ الْشتّري عن الإثبات (فإن حَلَفَ قضِيَّ على 
شري ما قله مِنَ التق ونحوه؛ لإقرارو بذَّلاكَ» (ورَحَع بالغيب إن عَلِمّ بو)؛ 
أن المبطل للرحوع إزالثة عن مِلكه إلى غير بإنشائوء قم ةم مه مم مه ل لل 


للحال, والتَرلكُ لاه كذا في 'الدُحيرة". وتيالة: لو قال المشري للبائع: أبرأئلك مِنْ كل حَقْ لي 
كه نَم ظَهرَ في البيع عيب ليس لَه دَعوى ال بو؛ لأ ارد بيب مِنْ حُملَة الحقوق الَابَةِلَهُ 
وقد أَبرَأهُ منهاء بخلافب ما لو اشيرَى رَحُلٌ عبد مَثَلاَ فضَون لَهُ آرُ الدَرّكَه أي: ضَمِنَ لَهُ القَمَنَ 
إذا هر اعد مُسسَسفاء ثم قال الأشتري للصتايي: أبرأنك من كُلّ حَقّ لي قبلَكَ لا يَدَخْلٌ الدَرَكُ 
لاس لبد كا للمُشتري الرُحوحٌ على الصّابن بام لأ لم يَكنْلَهُ وقست الإبراء حَفق 
لرُجوع بالدْمن؛ لوقف على وحود الاستحقاق نُمُ على القضاء للمُسسَقَ على البائع باللمن؛ 
لأنمُحردٍ الاستتحقاق لا يعض الَيمُ في ظاهر الرّواية ما لم يُقض لَهُ بالشمّن على البائع فلم يحب 
على الأصيل رَدٌ الشمن» فلا يَحبُ على الكفيل كما في "الهداية”'' مِنَ الكفالَة» فحيات لم يقت 
َلك الح في الحال لم يَدمخلْ في الإبراء الدذكور. 

(قولة: عر الْشيّري عن الإثباته) اللأم لوقت أي: خُلْف الباقعُ رقت عَحِرٍ 
المشتري» أمًا لو برهن امشتري فل َه على البائع. 

:7509 (قول: إن عَلِمَ ب أي: عَلِمَ أن به عيبا بعد قله ما ذكِر. 

ركسم (قولة: لأث الْبطِل لليحوع رلته عن مِلكِهِ إلى غيره بإنشائه) أي: بأن باعَدُ أو 
عق على مال» أو كاب مال على غيسه لِأنّهُ صار حابس لَهُ : 9 
بلا مال أو دير أو استولد الم م اَم على عميه فإ لا يطل التُحوع بالّقصان؛ أن ذلك 


بَدَلِف بخلاف ما إذا أعتقة 


(قولة: نم على القَضاء لله للمْسنَحِقٌّ إلخ) حَقه: للمُشتري. 


.945/58 "الهداية": كتاب الكفالة  فصل في الضمان‎ )١( 
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أو إقراره ولم يُوجَدْ (حتى لو قال: باعَةُ وهو ملك فُلان ركام لان (وأحذة لا) يرحغ 
بالتقصان؛ لإزالته بإقراريء كأنه وَهَبَةُ. روَحَدَ الشتري له عِْيمَةٍ مُحِرَرَة) بدارنا أو غَيرِ 


مُحَرَرَةٍ [ لو البَيع (من الإمام 3 و أمينه) رك قال "اصن *” : ((فقيد: مُحرَرةٍ غير لازمي). 


0 


إنهاءٌ لليلك كما مر" تقريرٌ ذلك » لك قدي يطل الحو بون إزالَةٍ عَنْ ٠‏ يلكه إلى غيرِهٍ كما لو 
استهلكة فَكَلامَهُ مسي على الغالب» فافهم. 

57م (قولة: أو إقراره» اله ما فرعَهُ علي بقَوله: ((حتَى لو باح إلخ)». 

00م (قولة: وصَدَقَُ فلان) فلو كَدَبَهُ رده باليب؛ لبطلان إقراره بتكذيسي "عزميّة" 
عن "الكاقي". 

امل (قولة: كانه رح قال في "الكافي": ((ولا نسي , به أن تمايلك لكِنّ التتمليكَ 
يبت مفنضى للإقرار ور فجْعِلَ كان مَلَكَهُ بعد : الشتراء ؟ ثم 0 بو)) اه "عزميّة". 

حضف (قولة 4 لعن لغنيمّة) أي: لنيء مَعُْومٍ 8 الكقار. 

ببسم (قولة: "بحر") ونَضة0: د اعلّم أن الإمام يْصِح بيغة للغنائ ولو في دار عرب 
كما في "التلخيص" و"شرجو'”” وقولهم: لا يْصِمٌ بها قبل القِسمَةٍ وفي دار الخَرب مُحسولٌ 
على غير الإمام وأسيو)» اه. 

قلست: لكِنْ قد في "الدّحيرة" بَيعْ الإمام بقَوله: ((لِمَصلّحةٍ رآها»»» فأفاد قيدا آرَ وهو أنَهُ 
لايبيعُ لغير مُصلحة. 

ل قال "للُصنف"99 إلخ) رَدٌ على "صاحبب الدّر لد 


)١(‏ المقولة [1د ١‏ 7ع قوله: ((ولو أَعتَقّه على مال)) وما بعدها. 
(؟) "البحر": كتاب البيع - باب خيار العيب 514/5. 
(©) "تلخيص الحامع الكبير " للنجلاطيّ و "شرحه" للفارسي» وتقدمت ترجميد ١75/9‏ 
"المنح": كتاب البيوع ‏ باب في خيار العيب ؟/ق4 ١/أ.‏ 
(د) فإنه قيّد الغنيمة ب: (المحْرَرّة)). انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 134/7 


7/4 


الجزء الرابع عشر اه باب خيار العيب 


عم 


(عيبا لا ير عَليهم/؛ اي لا يعوا رن بعري ل لوفلا سوام 
على (مُنصوب الإمام ولا يُحلْقُة)؛ لأنّ فائدة اليف اكول ولايصح م كوه وإقرارة 


اام (قولة: لأنّ ملقب الأمينَ لا يَسَصِبُ مها المرادُ بالأمين مآ 4 | الإمام يُوافِقَ 
لديل الَى؛ لأنّ الإمام نفسة أمونُ يبتو المالل» " 'عزميّة" . وس في "الذخيرة" اوحار لايْسَصِبُ 
خخصماً: ((بأنَ بي الإمام ل وحه القضاء بار للغافين فلو صارٌ عخصماً حرج بَيعُهُ عَنْ 
أن يكون قضاءً؛ لأنّ القاضي لا يَصلّحُ خصما) اف. 

هبام (قولهُ: ولا يُحلَفهُ) أي: لا يُحلْفُ مَنصوبَ الإمام لولم يكن عند لأشتري ين 
قال في "البحر””” : ((ولا يبل قار بالييوه ولا يمن عه أو أد نَكَرَ وإنّما هو صم لإثباته 
باليّنةٍ كالاب ووعييّه في مال الصّغير بخلاف الوكيل بالخصومَة إذا على مو كله ف غير مجلس 
القضاءء فَإنهُ وإ لم يَصِح لك يرل به) اه. 


قلس لكِن في "الدعيرة": ((فلو أَقِرَّ مَتصوب الإمام لم يَِحّ إقرارُ ويُحْرِجُهُ القناضي 
عن لصوم ويتصيب للمُشتري خصما ا اه 

وفتتضاة”": أي الوكيل بالخُصومق ف 

لكلف 8 ولا يصِح نكرل وإقرارة) 2 أن يقول: ولا يَصِحّ نكولة؛ لأنهُ إما 
َل أو إقران ولا يَصح َه ولا إقرارة. اه "لح”". 

(قولة: ومقنضلة: أله ل الوكبل بالخصومة) الَسألةٌ حجلاميّة كما يُعلَمْ ما حوَ مَذكورٌ في بابو الوصيّ 


51/8 "البحر": كتاب البيع  باب حيار العيب‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: ومقتضاه إلخ))» لعل الممائلة في العَزل بالإقرار لا في جميع أحكايه؛ لأنّ اويل 
بالُصومة إذا قن ف مجلم ي الحكم 1 إقرارةُ على مكل بخلاف المتصوب؟ نِإ ظاهِرَ قول "الذخيرة": ((لم 
يْصِحٌ إقراره ويْحرِجُهُ القاضي عَنِ الخُصومّة)) أن الإقرارٌ كان أُمامّ القاضي'اه. ؛ ْ 
نقول: عبارة هامش "م" هنا: ((بخلاف المفصوب)) والعنّواب ما أثبتناه. 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب قاه54/أ. 


حاشية ابن عابدين 235 قسم المعاملات 


(فإذا رَدَ عليه الْعيب (بعد تُبُوتهِ باغ" ويُدقَمٌ النمَنُ إليهء وير التقصٌ وَالفَضْلُ 
إلى متتل ؛ 619 الام بلطي الأرز "219 ووشن المي ومتعرئة يا وارلة اله 
بوه فاصطُنّحا على أن يدقع الباِعُ الدّراهم إلى المشتري ولايّرُةَ عَلِيهِ حار وبُحمَلُ 
حَطَا من لَِا" (وعلى القكس) وهر أن يُصطّلحا على" أن يَدفَعْ المشتّري 
الدّراهِم إلى البائع وير عَلِيهِ (لا) يْصِحٌ؛ الم اج الما و ل ا 


مم (قولة: وير النقص والفَضّل إلى مَحلَّه) أي: إن تفص لثمن الآعحد عن الأول إن 
كات 0 أخماس يُعطى منهاء وإنّ كان مِنّ الحُمُس يُعطَى من وكذا الرّيادةٌ تَوضعٌ 
فيمًا كان امبيع من 1 1 كر 38 "20 

مص (قولة: ا لشم بالُم) الراك به هنا أن العم وهو رد لقص إلى الْشتّري- يسبب 

0 00 ب 1 

الغنم» وهو رد الفضل إلى مَحلو, 

لفن (قولة: الأرامع الأول: ((تراهم) بالتسكير» 0 

مسن (قولة: لا يَمبِح) ل إذا حدّث به عيب عِندٌ المشتري كما بَحتهُ يحَة لخي 0 

مَطلبْ في المح عَنِ العيبي0) 
قلت: ويستنتى أيضا ما إذا لم يقر البائع بالعبي لما في "جامع الفصولين'”” '©: ((شراة عائةٍ 


)١(‏ في هامش "م": ((قرلٌ الشارح: بعد تُُوته يبا إلخ))» أي: بالبينوء وقولة: (إثباع)) أي: يَبعُهُ الإمام لا المنصوبي؛ 
لله إنما نصبَةُ الإمام لير علي اه "ط". نقول: وهو قولٌ "اللصدف" لا "الشارح". 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب 154/17. 

(5) في "ب": ((لثمن))؛ وهو خخطأً. 

() ((على)) ليست ف "و" . 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب خيار العيب ق1/188. 

(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 1148/17. 

87 "ط" كتاب البيوع - باب خيار العيب 7# 5, 

(4) "اللآلئ الدرية قي الفوائد الخيرية": الفصل الخامس والعشرون ف الخيارات 7011/1١‏ (هامش "جامع الفصولين"). 

(9) هذا المطلب من "الأصل" و"ب" 

.531/١ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات‎ )٠١( 


الجزء الرابع عث لاه باب خيار العيب 


لأنّهُ لا وح لَهُ غيرٌ الرّشُوةٍ فلا يحور وفي "الصّغرى" : («ادعَى عيباً فصَالّحَهُ على 
مال نم برا أو ظَهَمَ أنا لاعَيب فللبائع أنا يَرجعَ ما أده ولو زال مُعالحَة 


0" 3 


1 شتري لا)) 2‏ قنية 0 
وَبْضَهُ فطْصنَ بعيبيء قتصالحا على أن يَأحدَهُ البائحُ وير مائة إلا واجدأء قال: إن أَقرَ الباز 
اليب كان عِندهُ فيه رد باقي الم وإلا ملك البلقي» وهر فول "أبي يوسف”)) اه. 

(0 (قولة: لأنهُ لاوَحة لَهُ غيرُ رشو في "جامع الفُصولَين"”5: (لأنة رب0)» 
وإصاحب "بحر" ساقي ارو" وس “0 ما حاميلهاء ومح لكام لها في لقَضاءه 
لف0060 ما 5 شاءً الله تَعَالى. ا ا 

الشلفقة (قولة: ولو زال مُعالْحَةٍ ل") أي: لا يحم وعَبّر عَنَهُ في "جامع الفُصولين" 
+((قيل»: حَيث قال”": ((ولو قبِضِ بَدَلَ الصّلح ورَالَ َلك اليب ير يَدَلَ الصّلحء وقِيلٌ: هَذا 
لو زالَ بلا علاجء فإ زالَ بعلاجحه لايك اه. 


(قولُ 'الشّارح": 2 لا وّحة لَهُ غير الرْشُوةٍ إلخ) وذللكٌ لأنّ البائع على تقديرٍ سّلامة الي إنما يَسبَحِقُ 
لَه وعِند هو العَيب لَه استردادة أو ثَنة تيص ام برضا لأشتري» ولس ل استردل وذراهمٌ أخصرى يبيد 
ما حصّل يُبنهما بن مجر العَقد؛ لايكرث ل 
البائعٌ بالعَيبو. 


إلا رشوةٌ. اه "ميندي". وهنا ظاهِرٌ أيضاً فيما إذا أقَرٌ 


)1١(‏ "القنية": كتاب البيوع - ياب فيما إذا وحد يبعض المشترى عيباً والصّلح عن العيوب 83١٠ب‏ بتصرف. 
)١(‏ "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 771/١‏ 

(؟) "رسائل ابن نحيم": الرسالة الحادية عشرة في بيان الرشوة وأقسامها ص١ .-١١‏ 

(4) "ط":'كتاب البيوع ‏ باب نيار العيب 50/7 - 337 

(ه) المقولة [15391] قوله: ((أحذٌ القضاءً بررق)). 

(1) كذا في النسخ» وعبارة "الدر": (زولو زال ععاججة المشتري لا)). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 731/١‏ 


حاشية ابن عايدين 01 قسم المعاملات 


رضي الوكبل بالعيب لَومَ الكل إن كان ليع َع القيسه) الذي به (يُساوي 
النْمَنَ الْسمّى (وإلا) يُساوهٍ (ل) يلم الْوكُلَ اه. 


فرع 

لو شَرَياٌ فوّحَدا عيبا فصَالُحَ أحدهما البائِعَ مِنْ حصيَه فلَيسَ للآخر أن يُخَاصِم 
وهذا فَرعٌ مَسأَلةٍ أدّ رَحُلين لو سَرَيا فوّجّدا عَيبا يس لأحدهما الرّدُ بون الآخر عِندَُ وعندتهما 
لكل هما رد حصيو "جام لفُصولين”9. ا 

(قولة: رضي الَكيلٌ بالعٌيبي) أي: الوَكيلٌ بالشتراء. 

ممم (قولة: يُساوي الشمَنَ الب أي: الذي اسْتَرَاةُ يا ف "الخايية”27 عَنِ "لمنى' 
بَعدما ذكر”" قولاً آخر وهو: (أنهُ إن كات قبل قبض ابيع َم الكل لو اليب يُسيراء وإلاً 
فيِّرَمُ الوكيل» وأنّ اليُسِير ما لا يفوت حدس الفتو قلع نا ولمد ور بيه بخلاف 
قطع اليّدينِ وفقء العيَينء فهو فاح شّ))» وذكر”" ((أنَّ "السترحسي" قال7): إِنّ مالا يَدحلٌ 


نحت تقوم ارون فاج بأذ لا لقوئة أحَد مع اليب بقيمةِ المتّحبحء ألا ما في 
"المنتقى" قريب مِنْ هذم)» يه ««وقٍ "الرّيادات”: إن رَضِي قبل القبضٍ لَرِمَ الكل 


وك القند رض لديل الب أو لكل إل لاق لم برط أكللة ناف ادية. 

(قولة: بعتما دَكَرَ ولا آخر إلخ) في "الكاي" و"القيضي" ما ُواذ 
"الصف كما في "السّتدي”. وذَكرَ ء عَنٍ "الفيض" أيضاً: لت الوكيل بالشراء ل َهُ الرّدٌ بالعيب 
إلى الكل استحساناء ولا يَمينَ عَليهِ إذااعَى علي رضا الُوكلِء كما لا يمو على الكل أيضاًء أنه لم 
يَجْرِ يبنَهما عَقَدٌ)) اه. 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 7701/١‏ 

(8) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف الْردٌّ بالعيب ومَنْ له حَقُ الخصومة في ذلك 7٠0/5‏ (هامش 
"الفتاوى الهندية”). 

(5) "المبسوط”: كتاب النكاح ‏ باب المهور 9/٠/5‏ 

(4) أي: صاحب "الخانية”: كتاب البيوع ‏ باب الخيار - فصل ف ارد بالعيب ومّنْ له حَقّ الخصومة ف ذلك 55/8 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عث 218 ياب خيار العيب 
«فروغ) 
لا يُحِلُ كتمان العيبه في مَبيع أو تمن لأن الف حَرامٌ إلأفي مسأ مَسألتين: 0 


وإ بَعدهُ َم الوكيل. اهم والصّحِيحٌ ما في "النتقى" سّواءٌ كان 
قبل القبض أو بَعدة؛ لِأنّهُ يَصيرٌ كأنةُ اشتر مَعّ العلم بالعَيبرء فإ كان لا يُساوي ذَلكَ الشْمَنَ 
لا يْرَمُ الآير)) إهه فافهم. 

مَطلي في حمل ما يط به ير القيب(» 


قال في "البحر”": ((وإلى مُنا ظَهرَ أن خييار لعب يسقطُ بالهلم به وَقت ابيع أو وَقتَ 
القبض» أو الرّضًا به بُعدَهُماء أو اشتراط البَراءَةِ مِنْ كُلّ عيبي أو الصسّلح على شَيء أو الإقرارٍ 
بأنا لا غيب به إذا عَيْهُ كقوله: ليس بآبق» فإنهُ إقرارٌ باتتفاء الإباق لاف قَوله: ليس به عَيِبٌ 
كما مر له ملخصاً. ّْ 
[مطلب: الف حرام إلا في مسألتين] 
قوعم (قولة: لأنّ الْغْشَّ حَرامٌ) ذَكَرَ فٍِ ال أُوَلَ الباب بَعدَ َلك عن 


'البزازي 2 عَنِ جارف" : ((إذا باح ناد مَعيبة عَليهِ الْبَياتُ و إن لم يبين قال بَعضّ 


مشايخنا: يمسق وثرَدُ سَهادُة*» قال "الصّدر": لا نخد بعع) اه. قال في "التهر"0: (رأي: 


(0) في "م": ((يسقط به الخيا). 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب يار العيب 877/1 7/4 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب يار العيب 5/8/1. 

(4) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة - السو الغالث: المتفرقات 571/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(5) في "م": ((شهاتع)» وهو حطأ. 

() "النهر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 50053 /أ 
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حاشية ابن عايدين ان قسم المعاملات 


ماقم 


لا تأححذ 3 يون يُفسْقُ حجرو هذا لألهُ صغيرة)) له. 
قلت: وفيه نظرٌ؛ لأنّ الغِشّ مِنْ أكل أموال الثاسي بالباطل فكيِفّ يكودٌ صغيرة؟! راق 
بل الظَاهرُ في تعليل كلام "الصّدر" أن فل ذلك م بلا إعسلان لا يصيرٌ به مردوة الشّهادةٍ وإِث 
كان كبيرةً كما في نرب الأسكر. 
[مطلب: يجوز للمرء أن يلتمس مخلصاً له من أداء الجباية التي فرّض عليه ظُلم] 
40س (قولة: الأولى: : الأسيرٌ إذا شَرَى شيا ال عِبارة "الأشسباو”'' عن 
"الوّلواجية”": ((اشترى الأسيرٌ الُسلمَ مِنْ دار اهرب ودَفْعٌ الثُمنَ إلخ)) والْتبادِرٌ مِنهُ أن 
الأسير فاعلُ الشّراء كما هوّ صّرِيحٌ عِبارةٍ "الشّارح" ؛ ولَيسَ كذلك» بل هو مفعولة؛ لأنّ نص 
عبارة "الوّلوالحيّة'” هكذا: ((رَجُلٌ اشترى الأسيرٌ مِنْ أهل الحربٍ وأعطاهُمٌ الزْيوفَ 
والسسّتوقة؛ أو اشترى بعرُوض وأعطاهمٌ العُرُوضَ اللغشوشّة جارَ؛ لأنّ شراءً الأحرار ليس 
بشيراء لبجب عَلبٍ امال الْسمّى» لكل طريق لتخليصهم» هفسا استطاع ُخليسهم لَه ألا 
يفعَلَء وعلى هذا قالوا: إذا اضطر المج إلى إعطاء جُْلٍ العوان أحرَأهُ أ أذ ُعطي""' الزيو ف 
وَالمتُوقة يفص الوزت بدليل مُسَألَةٍ ة الأسير» وهذا إذا اكات الأُسراحُ أحرارا فإن كانوا عبيداً 
يي'”*: («رجْلٌ اشترَى 
لَهُ أن يُعطيّهمْ الزُيوفَ والُفشوش؛ 5 شراءً الأحرار لا يُكونٌ 


لا يَسْعْةُ شي بن ذلك إذا وَل بأمان)) اه. ومِئْلهُ في "الخانية 


الأسراءً مِنْ أهلى الخَربٍِ جار 


(0) ف "و" رولى). 

(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيرع ةع ؟. 

() "الولوالجية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السابع فيما يكره للمشتري أو للبائع إلخ 70753 /إب. 

(5) في "ب" و"م": ((يعطيه))» وما أثبتناه من بقية الدسخ هو الموافق لعبارة "الولوالجية". 

(ه) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف - فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المككروه 585/5 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر اه باب خيار العيب 


َك 


الثانية: يُحوزُ إعطاءٌ الرُيوفٍ والناقص ف الحبايات "أشباة”". وفيها'": ((رَدُ 


شيراءٌ حَقِيقة ون كا الأُسَراءُ غبيداً لا يَسَعْهُ ذلك)) اه. : 

لقف (قولة: في الجباياتو) حَمعٌّ حبايَةٍ بالباء الْوحَّدقَ قال في 5 القَدير"”: 
((الحبايات اْوظفةَ على الناس يلاد فارس على الضّبا ع" وغيرها للسّلطان في كُلّ يوم أو 
شهر أو ثلاثة أشهرء هلها ظُلم)» "بيري". وَل مله ما فشن" آنفاً عَنٍ "لولونجيّة" من 
مسأل جغْل العوان. 

[مطلبُ: حكم ما لو رد المبيع بعيب بقضاءع] 

اسم (قولة: فلخ ف حَقَّ لكل أي: الْتايمين وغيرهماء وَقَدْ ذَكَرَ ذلك في "البحر"27 
عِندَ قَول "الكن": ((ولو باع اليم فد عَليهِ إلخ))» ثم أورة" على ذَلاكَ مَسَائْل ينها مُسألة 
الخوالة اُذكورة» ومنها: ((أنهُ لو كان الْبيعُ قار قَرُد يعيب لم يطل حو الشّفيع في الصّفعق» 
ولو كان فُسحاً لبَطَلّت الخَولَة والشفعة)» َ 65ر0 أنه أحاب في "المعراج": أنه فسخ فيما 
يُستقبلُ لا في الأحكام الماضيّة, بدليل أن رَوائِدَ ابيع للمُشتري ولايَردُها مع الأصل)). 

قلس وعَليهِ فلا مَحلَّ للاستنناء الذي ذكرَةُ "النشارح". تأمّل. 


قولة: فلا محل للاستثناء إلخ) بالنسبة للمّسألة الأول فَقَطلْ لا الثاية. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفنالثاني: الفوائد ‏ كتاب البيوع صة؛ ؟-. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص١‏ 4 9 وما بعدها. 
() "الفتح": كتاب الكفالة - فصل ف الضمان 555/1 ش 
(4) عبارة "الفتح": ((...بيلاد فارس على الخيّاط والضّباغ وغيرهم...)), ْ 
(0) في المقولة السابقة. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب خيار العيب 70/1. 


حاشية ابن ايدو السم سيو الاق (أممي هكب قسم المعاملات 


إحدامما: لو أحال الباقِعٌ بِالنّمَن ثم رُدَّ المع بيس بقضاء لم تَبطّل الحوالة 
الثانية: لو باعَهُ بَعدَ الرّدٌ عيب بقضاء مِنْ غير الْشتري 0000007 


[للشيفقة (قولة: لو أحال البائِع بالشمن) 06 المسألة ‏ كما في اللغيروكة («(باع عدا 
ين رجل بألفي درهم, نّم إن الباِعَ أحالَ غرماً على الُشتّري حُوالة مُقَيّدةَ بِالشْمْنِه فمات العَبِدُ 
قبل القّيض حتى سقط المنُ أو ره العبدُ بخبار رويد أو بخيار شرط أو حيار غير قَبلَ القبض 
أو يَعدهٌ لا تَِطْلُ الال استحساناً؛ لأنّها تعتيرُ مُتعلقةٌ بمثل ما ضيفت الحَوالة إلبه مِنّ الدّين فلا 
1 ن مُتعلّقة بين ذَلكَ الدين» عبر مُطلَقَة إذا ظهرَ أن الدّينَ لم يكن واجباً وقت الخول). 
ويد ما إذا أحال البائع؛ ل إذا أحال المشتر ي البائعه ثم رد المشتري بالعيبٍ بقَضاءٍ فإ القاضيّ 
يطل الحَوالةه رع 

قلت: ولم يذَكُرْ أن التي أحال البائع على آخرٌ حَوالة مُقيّده فظاهِرهُ ألها مُطلقة مَعَّ 


أن القيّدةَ هنا بَقِيَتْ والُطلقَة بطَلت» لكر بْقاءَ الْفيِّدةٍ ها اسبحسالٌ كما عَلمت» والقيامرئ 
بُطلائها إذا ظَهَرَ بُطلانٌ المال الذي فُيّدَتْ به وهو الثْمَنُ هاه وإنّما بَطّلَتٍ المطلقة هّنا بُطلان 
المال الذي كان للمُحتال وهو البائع» وإلما لا تَبطل المطلقة ببُطلان ما على الْحال عليه تأمّل. 
امم (قولة: 2 3 البيع) بالبناء للمجهول» أي: رَدَهُ المشتري على البائع. 
لفق (قولة: ين غير 3 تري) أمّا لو بِاعَهُ منه ثانياً حجان "ط””". ولا يَردُ عَليِهِ 
ما سي كر '"الُصنف"”" في فصل التصرّفب في اللبيع والقمنِ: ((ين لله لو باغ النقول مِنْ بائعه قبل 


(قولة: ولا يرد علي ما سيذكر '"اأُصنف" في قصل التصرفب في البيع إلخ) في "الأشباو": ((لو باغة بعد 
(0) "الجرهرة البيرة": الل" 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 23/7 


(5) انظر "الدر" عند المقولة 41851 2] قوله: ((رتيع مَُولٍ)). 


الجزء الرابع عشر اده باب خيار العيب 


وكات مَنَقُولاً لم يَجُرْ قَبِلَ قَبِضِهء ولو كان فسخاً لجان)» وفي "البزّازَية و00 


((شرَى عبداً فضَينّ لَهُ رَحْلّ عُيوبَهُ فاطُلعَ على عيب ورَكٌهُ لم يَضْمَنْ؛ لأنة 


القبض لم يَصِعّ))؛ لأنّ ذَاكَ فيما إذا كاث العَقدُ الأول باقِياء بدليلٍ 1-0 في باب الإقالة: 
((يِنْ أنها فسخ في حَقَهما/)» حور للبائع به بن اد ي قبل قبضيه. 

الفلضفة (قولة: وكان ول احترارٌ عَنِ العقار؛ لخواز عه 4 قَبِلَ قَبِضِهِ جلافاً لاع" 
و"زقر" فاده "ط"7, 

040 (قولة: أنه ضمانُ العْهدَة) وهُوّ باطِلٌ عند "الإمام" للاشيّباو رماقم :ابر كما 
سياتي'*' في الكَفالة إن شاءً الله تعالى» وهنا لَمَا ضّمِنَ عُيوبهُ يُححَمَلُ أن اراد أنه يُداوِيهِ ينهاء 
ويُححَمَلُ أن يَصْمَن لَه التقصائ» أو أله يَضمَنٌلَهُ الدٌ على البائع مِنْ غير مُنازعة فبذا كات 
كما فاسيدا» "مل"*6. 


ارد بكب بقضاء مِنْ غرٍ التي وكا متقولاً ل يجن ولو كان سحا محاز نكما قال الفَقيهُ "أبو جعفر": كنا 
َ قبعنيه مر لي وفره لكر مق ةله أعلى امع نم لإ حى 
رأينا ‏ نص "حم" على عَم خوازه قل لض ملق كذا في ميوع "الدُخيرة")) اه. وقال "الحموي" في تفسيرٍ 
الإطلاق: ((أي: سواء كات الب ليع بن شري أو يرو لصيدق تيع النقول قبل قبضد لي) اهه. وحينئار لا يُظهَرٌ 
تيع من التي غير في عَدمٍ الجواز لكِنْ يُحالفهُ ما في الإقالة. 


)١(‏ "البرازية": كتاب البيوع - الفصل السادس ف العيب» وفيه أربعة أنواع ‏ نوع في الردٌ به 440/4 (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(؟) انظر الدر عند المقولة [7734-00ع قوله: ((وحكمُها أنها مسح إلخ)). 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب خخيار العيب 51/185 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة: [8575] قوله: ((ولا تصح الكفالة بالعْهْدقٍ)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع - باب خيار العيب 537/77 


حاشية أبن عابدين 0 قسم المعاملات 


وضْمّنهُ "الثاني"؛ لأنَهُ ضَمانُ العُيوبيء وإ ضَمِنَ السّرقة أو الخرية أو دون أو 
العَمى» فوَحَدَهُ كذلك صَمِنَ الَّمَنَع»» وف "جواهر الفتاوى": ((سَرَى لَّمَرة كَرْمٍ 
ولا يُمكِنُ قطافها لغَلبة لزنابر إن بعد القبض لم يَرده وإن قَبلهُ فإن التَقَصَ اليم 
اول الرّنابير فلهُ الفَسخ) لتَفرّق الصّفقَة عَلي)”. 1 


مَطْلَبُ في صمان الغيوب 

4غ 81 (قوله: لأنهُ ضَمانٌ العُيوبِي) أي: وهُّوَ عِنِدَهُ ضما الدّرَكِ كما في "الهة 
فَهُوَ كالْسألة ا يعت "ط"0, 

(ه4 641 (قولة: ضَمِنَ الَّمَنَ أي: للمُشتري» ولّو مات عِنده قَبلَ أن رده وقضِي على البائع 
بنقصان لعب كان للمُشتّري أن يَرجمٌ على الضَّامِنء ولو ضَمِنَ لَه بحصّةٍ ما يَحدُ مِنَ غوسم فيه 
ف لمن فهُرَ جائرٌ في فول "أبي حنيفة" و"أبي يوسصف"؛ فإث َدَهُ الُتّري ربع على الضّابِن 
بذَلكَ كما يرع على البائيه "ذخيرة". 

.8*9 (قولة: لم يده لأنّهُ عيب حَدَتْ عِندَ المشتّري» 

0:1 (قولة: وإث لَه أي: وإن حَصَلْتٍ العلبة قبل القبض» "ط"”". 

709 (قولة: ترق الصّفقّة عَليِه) أي: بولا عض المع قبل قبضيه بآفة سَماوية 
وقََناا؟' عَنْ "حامع الفُصولَين": ((ألّهُ ُطرَحُ عَن الْشتري حِصّةُالتقصان مِنَ اللمَنِه وهو مُير في 
لباقي بين أخحذه بحصي أو تركه)) واللهُ سبحانةُ وتعالى أعلّم. 


ا؟ 
م" 3 


20" 0 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارح": لتفرّق الصّفمَةٍ عليهم) قال "ط": ((بذهاب ما تناوله الرّنابير» أو بالعجر عن بر 
ما غلبت عليه)) اه. 

(؟) "الفتاوى الهندية”: كتاب البيوع - الباب الثامن ف خيار العيب ‏ الفصل الخامس ف البراءة من العيرب والضمان عنها 35/1. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب يار العيب 23/5 


(1) المقولة [57157] قوله: ((اشترى عبلدين إلخ)). 


9 


الجزء الرابع عث 326 باب البيع الفاسد 
باب البيع الفاسد 
باب البيع الفاسد»ك 


حر لشي عرو شح وا رشي كدارم و لق وسيأني”" أله مُعصية 

يجب رَفمُهاء وسبأتي” في باب الربا أنّ كل عَقْدٍ فاسل فهو ربا يُعني: إذا كان فاده بالتتّرطٍ الفاميد. 

الح يا باذ لباه بال روه جر 

وف 'القاموس”>: ((قسّد ك: نصرَ وعَقَدا”' وكرُم فسادا وفسُوداً: ضيدُ صلم فهو فاسدٌ 
وف ل انقَسّد)) اه. قل في "الفتح”37: » أنه يقال يلحم الذي لا يُسَفْعٌ به لدودٍ 
ونحوو: بَطَل وإذا أن وهو حيث بقع به: فَسَد اللّحمْ))» وفيه اس للمعنى الشّرعي» هيو با 
كان مُشروعاً بأصلهِ لا بوصفِيه مادم ين مَشرو وعم أصله كولة مالا مقوما لا حوالة وصشّة؛ 
لأنّ فسادهُ يَمنعْ صسَنهُه أو أطلقُوا المشروعية عليه َرأ إلى أ له لو نعلا عن الصف لكان مشروعاً. 

وأمًا الباطلٌ ففي "المصباح”": (ابْطَلَ اليم يطل بطلا وُطُولاً وبطلاناً َم الأوابل: 
121011000 
وهو ما لا يكونٌ مُشروعاً لا بأَصلِهِ ولا بوصفه. 

وأنًا المكروةُ فهر لغة: لاف المحبوبيء واصطلاحا: سقو وما 
الحمعق َيه في 'البناية””/.ما كان مُشروعاً بأصلِه ووصدِه لكن لهي عده لمُحاورٍ بسكن 
إدحالةُ تحت الفاميد د أيضاً على إرادةٍ الأَعَم وهو ما ني عنه فيشْمَلُ لان كما في "البحر""9. 


, 45/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

د ا د 

(5) المقولة: [4 491 ؟] قوله: ((والبيوع الفاسدةٌ إلخ)). 

(4) "القاموس": مادة ((فسد)). 

(د) في النسخ جميعها: ((قعد))؛ وما أثبتناه من عبارة "الفاموس" هو الصراب؛ حيث إن ((فمَن) ك((نْصرَ)) وزناء فلا ييشى 
فائدة للعطف. 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/1 

(7) "المصباح": مادة ((بطل)). 

(8) "البتاية": كتاب البيررع - ياب البيع القاسد 188/90 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 0/4/5 


حاشية ابن عابدين جعه قسم المعاملات 


المرادٌ بالفاسد الممنوعٌ بحاراً عرفي00, فَيَعُهُ فَيْعُمٌ الباطِل والمكروة» وقد يُذْكَرُ فيه بعضّ 


(525؟/ (قولة: المرادٌ بالفاسيدٍ الممنوعٌ إلخ) قد عَلِمتَ أدّ الفاسِد مُباينٌ للباطل؛ لأنٌ 
ما كان مُشروعاً بأصلِهِ فقط يباين" ما ليس بمشروع أصلاء وأيضاً حُكمٌ الثابد أنه ثينة 
للك بالقبض» والباطلٌ لا يفده صلا وتَِائْنٌ الحكمّين دليلٌ تبأيبهماء فإطلاقٌ الفاسِدٍ 
ف قولهم: ((بايُ لبي لفايدي) على ما يَشْمَلٌالباطِلَ لا يصحٌ على حقيقيهء فإمًا أذ يكون 
لفق الفاميدٍ مُشتركاّ بين الأَعَمْ والأحْص أو يُحمَلَ بحازاً عُرفياً ف الأَعَمٌ؛ لأنه خيرٌ بن 
الاشتراك» وتام في "الفتح"7", 

مطلب في أنواع ليع 

ثم اعلمُ أن ابيع حائرٌ ‏ وقد مَي”؟! بأقسامه ‏ وغيرٌ جائز» وهو ثلائة: باطلٌ وفاسادٌ 
وموقوف, كذا في الفح ”07 وأراد بالجائر النافِل وثُقايله ير الحرامً؛ إذ لو أريد ذلك 
حرج الموقوفاٍ لما قالوةٌ مِن أ يم مال الغيرٍ بلا إذنه بون تسليم ليس يبمعصيةٍ» على أله ف 
"المستصفى" حَعَلَهُ من 3 لالش حيث قال: تيع نوعان: : صحيح وفاسيك والصّحيح 
نوعان: لام وغيرٌ لازم))» "نهر اه "البحر"7”: دك لبي لني عنه ثلاثة: باطل 
وكامة :ومكوة ريا - وقد مَرَنتْ - وما لا هي فيه ثلانة أيضاً: نافد لازم تناف لكشن 
بلازم» وموقوف فالأوَلَ: ما كان مُشروعاً بأصلِهِ ووصفِهِ ولم يََعلّق به حَقٌ الغير ولا خييارَ 


ابم عمقي 


فيه والثاني: ما لم يَتَعلّق به حَقُ الغير وفيه بان والّوقوف ما تَعلّقَ به حَقُ الغيرٍ وَحَصْرَةُ في 

)١(‏ في هامش "م": (قولٌ "النتارح": بحازاً عرفيًا) أي: باعتبار عرف الفقهاء؛ فإنهم المفرقون بينهماء ولم يكن لغويَاً 
لعدم التفرقة عدد أهل اللغة. اه "ط". 

(؟) في "م": ((ييان))؛ وهو حطأ. 

(5) انظر "الفتيح": كتاب البيوع - باب الع الفاسد 437/5. 

(4) المقولة [/71١؟؟]‏ قوله: ((أنواعا أربعة)). 

(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 41/5 . 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق740/]. 

(/) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/دلا 


الجزء الرابع عشر 0 باب البيع الفاسد 


وكل ما أورّث خللا في ركن البيع فهو مُبطِلُ» ا 


"الخلاصة"” في خمسةً عشر)). 
قلت بل أُوصلَهُ في "الثْهرٍ”" إلى تيف وثلائينَ كما سيأتي'" في بابو بيع الفطولي. 
مطلب: البَيعُ اموقوفُ من قسم الصّحيح 
ثم قال في "البحر"”: ((والصّحيحٌ يَشْمّلُ الثلائة؛ لأنّه ما كان مُشروعاً بأصلِهِ 
ووصفد والموقوف كذللك» فهو يسم منهء وهو الحَقٌ؛ لميدق التعريفب “11:3 وحُكمِه 
عليه فد حُكمَهُ إفادةٌ الملك بلا تَوَقُفي على القَيْض ب ولا يضر تَوَقفةُ على الإحازة كترقفٍ 
ما فيه خجيارٌ على إسقاطة)) اه. 
قلمت: ينبغي استنناء بيع الْكرو فإنه مُوقوفُ على إجازتِهِ مع أنه فاميدٌ كما حققئاة أرَلَ 
0 رنا حاك"؟ أيضا أن بيع لهل فامد لا بال وإ كان لايد لك الض؛ لكوندم 
شب البيمّ بالخيار» وليس كل فاميد يلك بِلقئْضٍ كما سياتي”"". 
0 0 ا 5 
[مطلب: كل ما أورث خللا في ركن البيع أو مله فهو مبطل] 
21 ب 3 3 + 00 0 5 ع 52 4 
هلم (قولة: في ركن البيع) هو الإيجاب والقبول» بأن كان من بجمنون أو صبي لا يَعقِلٌ» 


«إياب ابيع الفاسد)» 
(قولة: بأث كان من بحنون إلخ) قد يقالٌ: اراد + حل الركن دور عن غير الأهل أو تعلق بغير الْحَلّ 
كان ابيع غير مال في دين ين الأدين أوافي بعضيها - أو من ليس مالا ف ديد بن من الأديان؛ فطل حيشد ظاهر؛ 
لعدم تحَقق معنى ايع الذي هو مُبادلة مال عالء وحيعدٍ لا حاجة للريادةٍ التي زاتها "الحشّي". ولا لما في الضّابطٍ 


الثاني من الريادةٍ باعتبار لمن 


.ب)/١47ق "الخلاصة": كتاب الببوع  الفصل الرابع ف البيع الفاسد وأحكامه‎ )١( 
(؟) "البهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 5203 /ا.‎ 

(5) المقولة [9817؟] قوله: ((إلى نيف وثلاثين)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 0/5/1 

(5) المقولة [1/4١؟5]‏ قوله: ((مرغوبب فبه)). 

)١(‏ المقولة [4١77؟]‏ قوله: ((ولم يُنعقد مع الهزل إلخ)). 

() المقولة [/3281؟] قوله: ((فإث يم هؤلاء باطلٌ)). 


حاشية ابن عابدين ممه قسم المعاملات 


وكان عليه أن يَزِيدَ: ((أو في مله - أعني: المبيع- إن الل فيه مُبطِلٌ بأ كان الَبيع 
ميته أو دما أو 2 أو مرا كما في "ط"2"7 عن "شرح البدايع"9. 

(01 (قولةُ: وما ون في غيره) أي: في غير رركن وكذاني غير للخل وذلك بأن 
كان في الشَمنِ بأث يكوث مرا ملا أو بأ كان من حهةٍ كونه غير مَُذُورٍ اليم ؛ أو فيه شرط 
مُخالِفُ لِمُقَضى اعفد فيكوث البِيُ بهذه الصّفة فاميداً لا باطلً؟ لسلامة كيه ومَحَلهِ عن الخَلّلٍ 
كما في "ط”" عن "شرح البديع"”؟, وبه ظَهرَ أن الوّصف ما كان ارجا عن الركن والْحَلَ. ْ 


و في "شرح مسكين"” 4 نم الضّابط ف تمييز الفاسد مِن الباطل أن أحد العِوَضَّين إذا 
لبك ان ل ري بس مواق كان يما أ و نَم في اميعة والتم وخر 
باطِلٌء وكذا البَيِعٌ به وإن كان في بعض الأديان مالا دون د البعض إن ؛ أمكن اعتبارة نَمَنا 
ف فاسدء فَبَيْع العبدٍ بالخمر أو الخمر بالعبدٍ فاسيدٌ» وإِن تَعيِّنَ عر 8 فالبِيعٌ باطل» 
بيع فبيْعُ الخمر بالدّراهم أو الدّ راهم بالخمر باطلٌ)) اه. 
قلت: وهذا الضابط , دع إلى الرْق بنهُما من حيث الَحَلّ فقطء وما مَرٌ" من 
حيث الك نُ وَالْحَلُ فهو َعم قافهم. ْ 


(قول: وهذا الضّابط يَرَجِعْ إلى الفرق بينهُما من حيث المحَّل فقطء وما مر من حيث الرّكن وَالْحَل؛ فهر 
َعَم هذا نما يتأى على زيادة: ((أو في مَحَلق) وهولم يَرَذْهاء بل نه "لحني" أنه كان عليه أن يزيدتَها. 


.51/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ في النسخ جميعها: ((”شرح البدائع"))؛ وما أثبتناه من ”ط" هو الصواب؛ إذ ليس للبدائع شروحٌ» وللبديع شروج 
كثيرة» ولم يتبين لنا المراد هنا. انظر "كشف الظنون" »555/١‏ وانظر ترجمة "البديع" المتقدمة *أردم4. 

(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73/8. 

(4) انر طر التعليق السابق رقم (5). 

(د) ”شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد صا .-١‏ 

(5) في المقولة السابقة. 


الجزء الرابع عد 1ت باب البيع الفاسد 


(يَطَلَ بَيْعُ ما ليس .مال) والمال”" ما يَعِيلٌ إلبه الطب ويّحري فيه البَذَلُ لدم 


الور 


ده (قولة: بَطَلَ بَيْمُ ما ليس بال) أي: ما ليس ,مال في سائر الأديان بقرينة قولوا"": 
((والبَيعُ به)) فإنّ ما يُبطِلٌ ‏ سواءٌ كان بيع وكات نا لشن عال أصلا بخلافب نحو 
الخمرء فإن بَيْعَهُ باطِلٌ إذا تعيّنَ كوثة مبيعاء أما لو أمكَنَ اعتباره كما فيه فاميدٌ كما عَلِتَةُ 

ين الضتابط المذكورٍ كال ؛ لأن ابيع وإ كان مَبناُ على اَن لكنَّ الأصلَ فيه المي دون 
اللمَنِء ولذا ينف اَي بهلاك المبيع دون الشمَنِء ولأن الشْمَنَ غير مقصودء بل هو وسيلة إلى 
المقصودٍ وهو الانتفاعٌ بالأعيان. 
مطلبُ في تعريف المال [والمال المتقوم] 

لهس (قولة: وال مال) أي: من حيث هو لا المذكورٌ قبلَهُ؛ لأنّ التعريف المذكورٌ 
يدخلٌ فيه الخمر فهي مال وإنا لم تكن مومه ولذا قال بعلدة”: ((وبَطّلَ بيع مال غير 
تقوم كتحمر وخجنزير))» فإِنَ المتقَوّمَ هو المالُ المباحٌ الانتفاعٌ به شرْعاء وقدّمنا”" أو ول اشع 
تعريفَ المال بعا ييل إليه الطّبعْ ويُمكِنُ ادّحَارُُ لوقت الحاجق وأنه خرّج بالادّخار ا المتفعنة 
فهي مِلْلكُ لا مالٌ؛ أن للك ما من شأَنِه أن يريف فيه برّصف الاخختصاص كما في "التلويح"» 


وعلى تقدير الرّيادةٍ قد وْحَدَ في الضّابط الثاني ما لم يُوَجَدْ في الأول وهو بيانُ ما إذا كان النَمَّنُ غير 
مال في دين بين الأديان» ا أن يُقالَ: إن رُكن البيع حيتقٍ لم يُوَجَدُ؛ لأنّه مبادلة مال عال. 

(1) في "د" و'و" و"'ط": (المال)) بدون واو. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 154/5 

(7) ص 17ه ل "در". 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) ص عهه ب "در" 


(5) المقرلة [20175] قوله: (مالاً أ لا إلخ)). 


00 


حاشية ابن عابدين 64 قسم المعاملات 


1 2 ف اناعم 3 3 5 00 7 
فرج التراب ونحوه (كالدم) ل فجازٌ بيع كبد وطحال (والميتة) سوى 
سَمَكٍ وجَراد ولا فَرْقَ في حَقّ المسلم بين 01 


فالأولى ما في "دور "27 مِن قوله: ((المالٌ موجودٌ يَمِيلٌ إليه الطب إلخ))» فإنْه خوج 
بالموحود المنفعة] نافي. ولا يرد أن المنفعة تملك بالإحارة؛ لأثٌ ذلك تمليلكٌ لا يع حقيقةً, 
ولذا قالوا: إِنَّ الإحارة ب يبع الدافع حُكماء ٠أي:‏ أن فيها حُكُْمٌ الببع وهو التَمايك_ 
لا حقيقئَة 4 فَاغتيم هذا قري 

دهم (قولةُ: فحرّج تراب أي: القليلٌ ما دام في محل وإلآ فقد يُعرضْ له بالتقل 
ما يصيرٌ به مالا مُعتبرأء ومِئلهُ الماك ورج أيضاً نحرٌُ حبَّةٍ من حنطة والعَذِرَةٌ الخالصة 
بتخلاف المخلوطة براي ولذا حاز ييْعُها كسيرقين كما يأتي”"' وخرّج أيضاً المنفعة على ما 
ذكرنا آنف7, ّْ 

هام (قولة: واليقع بفصح اميم وسّكون الياء: الي مانت حَشْف أنيها لا بسببي 
وبتشديد الياء المكسورة: التي لم نَمْتْ حتف أنفهاء بل يسبب غيرٍ الذّكاة كالتححيقة والْوقوذق 
"نوح أفندي", ولم أَرَ هذا المَرْقَ في "القاموس”' ولا في "المصباح”” ولا غيرهما''"؛ فراحغة. 

0+0 (قول: ولا فَرْقَ في حَقٌ المسلم إلح) أمَا في حَقّ اذم فبْرادُ بها الأول وأمًا 
القاني فَاتلفَت عباراتهم فيد ففي "التجنيس" جَعْلَهُ قسماً من الصّحيح؛ لأنهم يَدِينونَة 
ولم يَحْكٍ خلافا وجعَلَهُ في "الإيضاح" قول "أبي يوسف", وعدد "محمد" لا يحو وحَرَمٌ 


,1748/7 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

عت اكوا را 

(7) ف المقولة السابقة. 

(4) انظر "القاموس": مادة ((موت)). 

(د) انظر "المصباح": مادة ((موت)). 

(0) نقول: ولم فقن أيضا على هذا الفرق في "العين" و"تهذيب اللغة" و"المغرب" و"اللسان" و"تاج العروس”". 


الجزء الرابع ع ١ه‏ باب البيع الفاسد 


ار راك ا 5 2 - 
التي ماتت حتف أنفها أو يق ونحوه (والحرء لي اخ ع مقا شاف و مسي وا 
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5 ال مساك 1 و اف الرافيق ا نا وار 
"البحر"20: ((وحاصلة: رق؛ دابع أن فيما لم ل أبقه بل بسبسي غير الذّكاة 
روايئن بالسبة إل الكافز قرؤاية القوان» وق زواية الفساف وأنا النطلاث قلف وأنا 
ف حَمنا فالكلنٌ سوائح) اه. وذكْرَ "ط"””: ((أن عدم القَرْق في حَقّما في الْْحَِقَةِ معلاً 
إذا قُوبلَتْ بدراهم حتى تَيّنَ كونها مبيعاء أمَا إذا قُويل بعئِنٍ أ أَمَكَنَ اعتبارُها لمن 
فكان فاميداً بالتظر إلى العرّض الآخر” باطِلاً بالنظر إليهاء وهذا ما اقتّضاهُ الّابطٌ 
السّابق)) اه. 

التطضنةا (قولة: التي مانت حتف أنفها) احتف الهلاكُ يقالٌ: مات حتف أنفه إذا 


مات بغيرٍ رسو ولا قََلِء ومعناه: أل يحوت على فراشِي فيسَنفْسَ حتى يُنقَضِيّ رَمَقَفُ ولهذا 


0 الأنفث اي 


د 07 ا 3 
ر5دأمم (قوله: أو مخنق) مثل كتفي ويسكن تخفيفاء "مصباح"27. 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 58٠١3‏ /أ. 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 5/لالا.. 
(5) "ط": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد 7*/5. 

(4) في هامش "م": ((قولةُ: فكات فاسيدا لطر إلى العرّض الآآخَر)) أي: العين التي هي مال عندناء وقوللة: (إباطلا بطر 
له أي: النحسقةء ورب ذلك: أن ومن إذا كان حل مهما عا ييحأ يكون مهما ف وطيعة حل 
يت خيارٌ الرحوع فيهماء فباعتبار كون العين ‏ التي هي مال عندنا - بيعاً يكوثٌ البيُ فاسداء 1 ل الخلل في لذ 2 
وباعتبار كون المنخنقة هي الْيعَ يكوث البِيمُ باطلاً؛ حُصول الخلل في الَحلّ. قال شيخنا: وإنْما يدم ما قله "ط" إذا ست 
ماي حدق ف شرعهم بأن تن ذلك نيت ولا نر ل اهم 


هم أصلا؛ لأنهم رَيّما يعتقدون غير دين أنبيائهى ألا ترى 


أنْهم يُعتقدوت تبر عبسى عليه الصّلاةٌ والسّلامُ ولم يدي ذلك نبي قط اه 
(د) "المصباح": مادة ((حتف)) بتصرف. 
(5) "المصباح": مادة ((خنق))- 


حاشية اين عايدين 5ه 0 مم المعاملات 


والبيغ بهم أي: جَثْلَهُ نما بإدنحال الباء عليه؛ لأنّ ركنّ البيع مُبادَلة امال بالمال ولم يُوحَدْ 


(تنبية) 

لم يذكروا حُكمٌ دُودَةٍ ِلقِرْير أمّا إذا كانت حيةٌ فيتبغي جَرَيانُ البلا الآني'" في ذُودٍ 
الَرّ بره ويَيْضِ وأمًا إذا كانس ينه وهو الغالب» فإنها على ما يلعا تحني في الكلس أو 
ا - فمُقَضَى ما مر" بُطْلانُ بها بالدّر اهم؛ لأنها مَيْنَة وقد ذكَرٌ سيّدي "عبد الغغني 
لاسي" في رسالة0": ررد يَيعها باط وأنّه لا يَضْمَنُ مُتِفها؛ لأنها غير مال)». 

قلت: وفيه أنها من أَعَرٌ الأموال اليومّ» ويْصدُق عليها تعريف امال امتقةة9» ويحساج 
إليها الناسٌ كثيراً في الصّباغ وغيره؛ فينبغي جوز يَبْعِها كبَيْعِ السّرْقِين وَالعَِرَةٍ المحتلطة 
بالتراب كما يأتي””/» مع أن هذه الود إل لم يكن لها سن سالة تكرث يها طاهرة 
كالدباب والبعُوض وإن لم يَجْرْ أكلهاء وسياتي 2 ؛ أن حوان ليع يَدُورُ مع حل الانتشاعء 
وأنّه يحور بَيُْ العلّى للحاحة مع أنه م ن الهوامٌ يدها باط وكذا بيع لياس للداوي؛ وي 
"القنية"20: ((وبَيْعُ غير السّمكِ من دام البحر لو له َمَنْ كالسعَقُورِ وجُلودٍ ال ونحوها 
يحور وإلآ فلاء وجَمَلٌ الماء قبل : يحور حياً لا مين و"الحسث" أطلّقّ الجموان)) اه فتأمّل. 
ويأتي* له مزيدُ ببان عند الكلام على بَيْعِ دود القَرّ والعلي. 

رمدكعى (قولة: والبيع به) أي: ما ليس مال 


)١(‏ ص 4ه وما بعدها "در". 

(؟) ضاءكوه "در" 

(5) لم نهتد لمعرقتها. 

(؟) المقولة [لاد 987 قوله: ((والمال)). 

(5) ص 5ه وما بعدها "در". 

(7) صا ١ء 5‏ وما بعدها "در" 

(/) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يجوز بيعه وما لا يجوز ق١٠/أ.‏ 


(8) المقولة [5 ٠‏ 54؟] قوله: ((أي: الإبريسّم)) وما بعدها. 


الجزء الرايع عش 1ه ياب البيع الفاسد 
(والمعدوم كبَيْع حَقَّ التعلي) أي: عُلرٍ سّقط؛ لأنه معدوم لعا لسرم ةر ا 


دسم (قولة: والعدوم كبيع حَقَّ التَعلّي) قال في "الفح" ((وإذا كان السَّغْلٌ 
لرجلٍ وعُلَوهُ لآخر فسّقطا أو سقط العو وحدَم فباعَ صاحي العُلُو عُلْوَهُ لم يكز أن 
لبي حيار ليس إلآّ حق لي وق نعلي ليس يمال؛ ؛ لأنَ المال عي يم> م إحرازها 
زإساكه. ولاعر كه تعلق باثاله ,لهو لخر كملق بالورده ولبسان المسزاء سالا ياغ 
والمبيعٌ لا بد أذ يكوث أحدَهُماء بخلافي اشرب حيث يمور ييه عا للأرضء فلو باعةٌ قبل 
ُو جاز» فإ سقط قبل لض بطل ليه لهلاك المبيع قبل القبْضٍ)) اه. 

والحاصل: أن ب ع اللو صحبح قبل مقُوطِه لا بعدة؛ٍ يمه بهد مُقُوط ينع لحَنَ 
ني وهو ليس عالء ولذا عَّرَ في "الكبر”" بقوله: («وعْْرٍ سقط))» وعبّرَ في "الدّرر"0© 

بحن التعلَي؛ لله لمر من قول "الكنر": ((وعلوٍ سقّط)) كما عَلِسَهُ من عبارةٍ انسح" 
هارا ين الاين وعدا فلذا فر "الشار رخ" ' إحداهُما بالأحرى ذَفْعاً لما يُتوهَّمْ بن 
احتلاف المرادٍ منهماء فافهم. 
(تنبية) 

لو كان العُ لصاحب السْلٍ فقال: بعك علو هذا السّفلٍ يكذا صم ويكوث سَطح 
السُقْلٍ لصاحب اسل وللمُشتري حق القَراره حتى لو انهم العُلُوُ كان له أن بيني عليه عُلُوا 
آخعر مثل الأوّل؛ أن السقل اسم لني مسقي فكان سطع لفل ستقفاً لشفل "حازية"0 

18156 (قولة: لأنّه معدومٌ) يُغني عنه قول 'المصلف": (ووالعدوم)» فاو "مط" 


(قولهُ: ولا هو حَيٌّ مُتعلَقٌ بالمال) بخلاف حَقّ الّرُوْر على رواية جواز يَبِجهِ؛ لأنه مُتعلق برَقبةٍ 
الأرض وهي مال» "زيلعي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/5 - 83 بتصرف. 

() انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟//71. 

() "الدرر والغرر":كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7078/5 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب ما يدحل في البيع من غير ذكره إلخ 777/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/9. 
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ومنه بَيْعْ ما أصلة غائب كحَررٍ وفْخل» أو بَعضَهُ معدوم "' كور وياسّمين ووَرق 
فرْصادء وجَوَرَهُ "مالكُ””" لتعامل الناس, وبه أفتى بَعضُ مَشايخِنا 000 


اللحفنه (قولة: ومنه) أي: : من تيع المعدوم. 

افتشضفة (قولة: : بيع ما أصلة غائبُ) أي: ما يبت في باطن الأرضء وندا إذا كان 
لم يبت أو نبت ولم يُعلم وده وقس البيي» ٠‏ وإلا جار يَيْعْهُ كما يأنتي7” “ريا 

دعق (قولة: وفجل) بِضمٌّ م الغاء ويضملينء "افوس "ا 

المشفضقة (قولة: كورد وياسّمين) انه يحرج بالتدريج» "ط. 

009 (قولة: ووَرّق فِرْصاٍ) قيل: هو التوت الأحمرٌء وقال "أبو : ((هو 
التُوتُ))» وف "لتهذيبي"”": ((قال "اللي" الفرصادُ شر معروفت)» "مصباح"9. 


90م (قولَةُ: وبه أَفتَى بَعضْ مَشايخنا) بالياء في ((مَشايح)) لا بالهمرة”"", قال 


ل يي 


2 عُبِيد'"” 5 


(فولة: أو نبت ولم يُعلّمْ وْحِودةُ إلخ) وذلك لأنّ الأصل العَدَمْ فكان معدوماً حكْماء "ميندي". لكنْ 
سيأتي أنه إذا سَهُلَ الاطّلاعٌ عليه يحون بخلاف ما لا يَسهُلُ كالحَمْلٍ كما ذكرَهُ عند قوله: ((وييعُ الخَمْل)». 

(قولَه:فإنه يحرج بالتدريجه "ط') فَالبَيعٌ في المعدوم باطِلُ لكونه معدوماً وي الموجودٍ لكونه يَيْعا 
بالخِصّة ابتدائّ وينبغي أن يكو فاميداً في الموجود؛ لأنّ الفساد لوَصْفِه. انتهى "رحمتي". اه "ليندي". 


(1) في "و": ((أو بعضة تبعا َعدُوم)» بزيادة ((تبعاه». 

(5) "التاج والإكليل”: كتاب البيوع 5/5 5؟ (هامش "مواهب الخليل'). 

(©) المقولة [55707] قوله: ((هذا إذا َبَتَ إلخ)) وما بعدها. 

(؟) "القاموس": مادة ((فجل)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 584/77 

(0) تقدمت ترجمته 1/1دد. 

(7) "تهذيب اللغة": باب الرباعي من حرف الصاد ‏ مادة ((فرصدع) 778/11 

(8) هو الليث بن المظفرء ويقال له: الليث بن بن نصرء والليث بن رافع؛ وتقدّمت ترجمته ييه 

)2 "المصباح" : مادة ((فرصد)). 

)٠١(‏ انظر "الرفع والتكميل ف المرح والتعدديل" بت بتحقيق الشيخ "عبد الفتاح أبو غدة" رحمه الله تعالى ص ”؟ ‏ وما بعدهاء 
فقد حقّى ف المسألة فأفاد وأبحاد. 


0 


ألجزء الرايع عشر 20 باب البيع الفاسد 


عَمَلاٌ بالاستحسان» هذ(" إذا نبت ولم يُعلم وُحودُم فإذا" عُلِمَ عجار وله سح 


الرؤيق وتكفي روي البعض عندهماء وعليه الفتوى» “شرح مع" م ا 0 


"الفهستاني””": ((وأفقَى "الفَضلِيُ”؟' وغيرُةٌ حوازه بتبعيّةٍ الموجودٍ إذا كان أكثّرَ بن 
المعدوم)). اه "ط"220. عزقه دلا 

قلت: وهو رواية عن "محمد" وقدّمنا الكلامٌ عليه في فصل ما يدل تبع00. 

مطلبٌ في بَبِع الي في الأرض 

نمم (قولة: هذا إذا نبت إلخ) الإشارة إلى قوله: ((ما أصلهُ غائبٌ))» وكان الأولى 
أن يقول: هذا إذا لم ب ييْتْ أو نَبْتَ ولم يُعلَمْ وحودة قإنه لا يجوز ييه قبوطا كمااق "يز 087 
عن "الهنديّة ولوك 

م7 (قولُ: وله عبار الرّؤية إلخ) قال في "الهنديّة””2: ((إن كان المبِيعٌ في الأرضٍ 
مِمَا يكال أو يُورَنُ بعد د القلع كاُومٍ اخَرَرِ والبَصّلِء قل الُشتري شيئاً بإذن البائع أو قَلَعَ 
البائعٌ إن كان المقلوعٌ مِمّا يدحُلٌ تحت الكَيْلٍ أو الوزن إذا رأى المقلوع ورَضْبي به لَرِمَ م البيغ 
ف الكُلَّ وتكون””" رؤية لبعض كرؤية الكُلّ إذا وَحَدَ الباقىّ كذلكء وإن كان القلوعٌ 
شيعاً يسيراً لا يدل تحت الورن لا يطل حيارُة)). قال في "البحر”37": (روإث كان تباغ 
)١(‏ في "د" و'و": ((وهذا)) بالواو. 


( في "د": (رنات). 

(8) "جامع الرموز”: كتاب البيع 5/1 

(5) في النسخ جميعها: ((العقيلي))؛ وما أنبتناه من "القهستاني" و "ط"؛ وتقدّمت ترجمة القَضْلي .470/١‏ 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/7. 

(0) المقرلة [480 10 قوله: (رولا يدَحْلٌ الزرحٌ إلخ)). 

(ب) "ط": كتاب البيوع - باب البيع القتاسد 5/9 5. 

(8) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 55/5. 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه كرؤية الكل إلخ 514/9. 

0٠١(‏ في "الأصل" و"ك" و"7": ((ويكون) باليا وكذا في "ط"ء وما أثيتناه من "ب" و"م" هو الموافق لما في "الهندية". 
)١١(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدعحل البناء والمفاتيح في بيع الدار 577/5 بتصرف. 
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(والمضامين) ما في ظهور الآباء من المني (والملاقيح) جمع ملقوحة: ما في البطن مِن الحنين 
د 0 2 ا عه ومع ف عه 
بعد القلع عَدَدا كالفجلء فقلعَ البائعٌ أو قلمٌ المشتري بإذن البائع لا يَلرَمَهُ الكل؛ لأنه من 
العَدَّدِيَاتِ المتفاوتة ,عنزلة الثياب والعبيد» وإن فَلعَهُ بلا إذن البائع َرمَهُ الكل إلآّ أذ يكرد ذلك 
فينا يشيرا؛ وإن أب 5 القَلعَ تبرخ تبرخ بالقلع أو بيخ القاضي العَقّد)) اه "ط"0, 
مطلبْ في بَيْعِ أصل الفصفِصّة 
قلت بقي شَيءٌ لم أرَ مَْ نبّهَ عليهه وهو ما يكوث أَصلَهُ تحت الأرض ويَّبقَى سن مُتعدّدة 
مثل: الفصفِصّةء تزرَعٌ في أرض الوقف وتكونُ كالكيردار" للمُستأحر في زمانداء فإذا باع ذلك 
6 يخ 2 5 معود 7 1 1 8 
الأصل وعْلِمَ وحودٌة في الأرض صم يَيْعه لكنة لا يُرى ولا يُقصّه فَلعُهُ؛ لأنه أُعدَ للبقاء» فيل 
للمُشتري فسخ البيع مخيار الرُؤية؟ الظاهر: نَعَمْ؛ لأنّ حبار الرّؤية يبْتْ قبلَ الرؤيق» تأمّل. 
04 1 َ 03 0 
ا (قوله: ماني ظهور الاباء من المني) مُوافقٌ نا 5 "الكّرر "29 وااللفاقل 
5 350 1 0 مر 0 4 7 
وعبارة "البحر”: ((المضامينٌ جمع مَضْمُونة: ماني أصلاب الإبلء والملاقيحٌ جَممْ 
2 1 
ملقوح: ما ف بُطونهاء وقيل بالعكس)). 
ره؟* (قولة: واللاقيح إلخ) يحب أن يُحمّلَ هاهنا على ما مشيع وك وإلدّ 
كان حَمْلاء وسيأتي أن بَيْعَ لحمل فاسيدٌ لا باطِلٌء "درر"7", 
قلت: وي فساده كلامٌ سياتي 20 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 35/5. 
(؟) الكردار: هو أن يُحدث الْرارعٌ في الأرض بناء أو غراساً أو كِنْساً بلثراب» وقد مر بيانه 9/15 د. 
(1) "الدرر والغرر": كتاب البيوخ ‏ ياب البيع الفاسد 1048/7. 
(4) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7 /ق4 ١ب‏ 
(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8٠0/1‏ 
(0) في هامش "م": ((قولة: على ما سيكون)) أي: ما سيكو من ال الواقع في الحم قبل أن يكون عَأمَة أو مطل 
مما لا يَصَدُقْ عليه اسمٌ الحَمْلء وإلا كان حَمْلاً اه. 
(؛) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 2072/8 وفبه: ((وإلاً ما كان حَملاً))» بزيادة ((ما))» وهو خبطا 
(8) المقولة [5757ع قوله: (رجَرَمْ في "البحر" ييُطلانه). 


الجزء الرابع عشر /اعه باب البيع الفاسد 


(والتتاج) بكسر النون: حَبََ الحبلق أي: ناج التتاج لدايّة أو آدميّ (وَبَيعٌ أَمَةٍ ع 
أله ذْكْرَ الضّميرَ لتذكير الخبر (عَبُدٌ وعكسة) عمط نظ لحي ارتم لاماي 


000 (قولة: والتاج يكسر تون كذا صببطَهُ 'التووي"7١»‏ واحتارة الْصنْف- يعني: "صاحب 
4 رر"”"- وطبطة "لكاي" بفتح الُونء وهو مصدر: َتحت الثاقة على البناء للمفعول. والمرادٌ به 
هنا لوج وضسيرَة 'الريلعي"0" و"الرازي"90 و"يسكينٌ”* بل الحبلة وهم الع ل 

افيس ل حَبَلُ الحبلّة) بالفتحتين فيهماء قال في اللارب "©: ((مصدرٌ حَبلت ا 
َيل نهي حْبلىء سْمّيّ به امحمول كما سمي الحم وإنما دل عليه الت للإشعار تمعنى 
الأنوثة؛ لأنّ معناه النَهِيُ عن بَيْعٍ ما سوف يُحَمِلُهُ دين إن كان أننىء ومن روى: الحبلّة 
بكسر الباء فقد أحطأ)) اه "نوح". 

5200 (قولة: ويب أمَةِ إل علْلَهُ ف "ادر 
يكوث معطوفاً على قولا *: (حَقَّ النعَلَي)) أو قوله: ((والتداج))؛ فكان الواحبُ إسقاط 
لفظٍ ((ييْعٌ))» "نوح". 000 

94 (قولة: ذَكَرَ الّمير) أي: أتى به مُذكراً مع أن الم مُونَئة مُراعاة لتذكير ابر 
وهو ((عَبَدّ))» أو باعتبار الواقع. 
.10 (قولة: وعكسئة) بالرقع عطفاً على قوله: ((ييْع)) وباجخرٌ عطفاً على ((أمَق)» "ط"00. 


0 : ((بأله - مَعدُومٍ))» ومقتضاة أن 


(1) نقول: نقله شرّاج "المتهاج" عن خط المصّف "التووي" رحمه الله. انظر "حواشي تحفة المحتاج": باب في البييوع 
المنهي عنها 31/4؟. و"نهاية المحتاج": 444/1. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 134/5 

(") "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/4 . 

ابوت ع وقيل: عر الدين - الطَهْراني الرازي (ت4 ةلاه )؛ له مخقتصر شرح 
الزيلعي على "5 كنز الدقائق"» سماه "كشف الدقائق" . ("كشف الظنون" ؟أ/ هن "الأعلام" 50/0 0). 

(د) "شرح منلا مسكين": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ص7١‏ 

(3) "المغرب”: مادة ((حبل)). 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 358/5. 

هم وده كر 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 54/7 


حاشية ابن عابدين عه قسم المعاملات 


بخلاف البهائم. والأصل: أن الذَكَرَ والأنتى مِن يني آدمَ حنسان حُكْماً فيطل 
' 0 1 بر و ل 0 0 5 
وفي سائر الحيّوانات جنس واحدء فيصح ويتخير؛ لفوات الوؤصف (ومّتروك 


لفل (قولة: بخلافب البهائم) كما إذا باع 59 كاذ خواتعيحة: حيث يُنَعقِد البِيعْ 

ريعي "00 
مطلبٌ فيما إذا اجحَمَعَت الإشارةٌ مع التسمية 

ل (قولة: والأصلٌ إلخ) قال في "الهداية"”"2: ((والفرْقٌ يني على الأصلٍ الذي 
ذَّكَرَناهُ في النكاح ل "محمد" رحمَهُ اللهُ تعالى» وهو أن الإشارةً مع الشسمية إذا اجتمَعٌتا ففي 
محتقي لجنس يتعلّقُ العَفدُ بالُسمّى يطل لانعدايهء وف مُتحدي الحنس يتعلّق بالُشار إليه 
وينعقهُ لوْحُودِوء ويتحيّرُ لقّوات الوّصفء كمّن اشترى عَبْداً على أله حيار فإذا هو كاتِبُ» وف 
مسألتنا الذَكَرُ والأنتى بن بني آدمّ جنْسان للتّفاوتٍ في الأغراض» وف الحيُوانات حِنْسٌ 
واحدٌ للتّقَارٌبٍ فيها») اه. قال في "البحر””: ((والأصلٌ المذكورٌ مُتَفقْ عليه هناء ويجري 
ف سائرٍ العُقُودٍ مِن لكاي والإحارق والصلح عن نَم العَمْفٍ ولذلي والشقي على مال. ٠‏ وبه 
ظهّرَ أنَّ الذَكَرَ والأنتى قِ الآدَمي جنسان في الفِقه وإن انحَدا جساً ق الَنطق؛ لأنه الذاتي الول 
على كثيرينَ مُحتلِفِينَ بمُميرِ داخل» وف الفقه: الَقُولٌ على كثيرينَ لا يُتفاوت الغرَضُ «اقددابخ 


(قولَهُ: وفي الفِقّه: الَقُولٌ إلخ) وقال في "التهر" من المهر: ((الجنس عند "أبي حنيفة" هر: اللي 
اللفولٌ على كثيرين مُتحِدِي المصُورة والمعنى» وعند "أبي يوسف": الْقُولُ على كثير ين مُحتِلفِينَ 
بالأحكامء وعند "محمِّدٍ": مُحلِفِينَ بالّقاصد)) اه وتام ما يتعلّق بذلك في "الفتح” من الْهر. 
0 "ابعر كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 285/5 


(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 15/7 - 40 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 65/7 بتصرف. 


الجزء الرابع عث 4ه باب البيع الفاسد 


ارام 


ولو من كافرء بزازية ؟. وكذا ما ضُم إليه؛ 0 


ينها فاجشاً))» قال في "الفتح”: ((ومن للْخَلِفَي اللحدس ما إذا باع فصا على أنه ياقونثٌ فإذا 

هو حا فاليم بال ولو باه ليل على أله باقوث أحرا فهر أصفر ملح ليخ وعي». 

هومن (قولة: ولو من كافر) نقلَهُ في "البحر””" أيضاً عن "البرّازيّة" وأقرة. 
قلس: وينبغي أن يجري فيه الخلا المار؟ فيما مائتا بسبب غير اذبح مما يَدِينُ به أهل الدَمّق 
بل هذا بالأول؛ لأنْه مما يَدِينُ به بعضُ المجتهدِين» وكوث حُرميتِهِ بالتصّ لايقتضي بُطَّلات بَيْعهِ 
بين أهل الم لأ خرمة المنبحيقة بالّصّ أيضاء ولَمًا اعتقدوا جلها لم نَحكُمْ ييُطْلان يها 
نهم نعم لو باع مترولة الُسمبة عدا ميم يقول يله كشافئ نحكُمْ يُطلان ييه لأنه 
يم لأحكايا ومست لبألان ما حالف اصن هلم يان ابيع الصا ' فلاف أهل الدَمّقَ 
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لأنا أيرنا بتركهم وما يُدِينوتَ» في د يَيْعْهُ ببنهُم صحيحاً أو فاسيداً لا باطلاً كما مب » ويؤيدهة 


ما مر في شيركة الفاَضة من عَدمٍ مها بون مُسلِم وذمّي) لدم المُساوي في التُصرُضي 


ونَصِحٌ بين حَنفِي وشافعي وإنا كان يتصرف ف متروك التُسميق وَعَلَلوهُ بأنّ ولاية الإلزام قائمقٌ 
ومعناهُ ما ذكرناء فتدير. 
مم (قولة: وكذاما ضُمٌ إليم) قال في "ب" («(ومتروك التسمية عمد كالذي مات 


(قولة: ويتبغي أن يجري فيه الخسلافُ امار إلخ) الظَاهرٌ: أن المراد بقول "الشارح": ((ولو من 
كافر)) أن المسلمٌ باعَهُ مِن كافرء وأنه لا يَعْتبرٌ مُعنَقِدُهُ حوازة. 


)١(‏ "البزازية": كناب البيوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا تجوز 77/4 (هامش"الفتاوى الهددية") 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 348/5 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5//الا 

(؟) المقولة [15570] قوله: ((ولافرْق ف حقّ المسلم إلخ)). 

وه #الم؟ "در" 


(5) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 82١3‏ /أ. 


احاشية ابن عابدين 33 قسم المعاملات 


لأنّ شرم لمعن (وييع 0 وكري الأنهار) لأنطالنين عال مُتقرّمٍ بخلافم بناء 
وشّجَرِء فَيْصِحٌ إذا لمي يشترّط تر كهاء "ولوالجيّة". (وما وس أي: ون 
ليس كال وض الوَلّد والمكاتب تبر الطلّو) واطتوية انط فاط طذطة نه اع 


َف أن حتى يُسري الفساهٌ إلى ما ضُّمّ إليه» وكان ينبغي أن لا يَسري؛ لأنّه مُحتَهّدٌ فيه 
كادي قينعقَدُ فيه البيع بالقضاءء وأحاب في "الكافي": بأنَّ حُرمنَهُ منصوص عليهاء فلا يُعَبَرُ 
حلاف ولا يَشْدُ بالقضاع). 

السفنة (قولة: بيع الكراب وكزي الأنهار) فِ "اللصباح”0©: («كرَبتْ الأرضّ من باب 
قتلّ كرابا بالكسر: قلبتها للحَرش))» وفيه''' أيضا: ((كرى النهرَ كرْيا من باو رَمَى؛ حفر فيه 

04م (قولة: "ولوالجيّة') قال فيها"”: ((ولر كان لرَجْلٍ عمارة في أرضٍ رَحُلٍ 
فباعَهًا إن كان بناءً أو أشجا رأ جار بَيعُهُ إذا لم يُ يُشتَرط تر كهاء وإذ كرابا أو كَرْي الأنهار 
ونحوَةُ فلم يكن ذلك .كال ولا.ععنى مال لا يجو)) له يعني: : يطل نه دالٌ تحت قولنا: 
َل بَيْعْ ما ليس .مال كما لا يخفى» ويعدم الحسواز 3 الكتزات وكري الأنهار وى ذلك 
صرح فِ "شاي" تعللة: («(باته لكين عال مُتقوّم)» " منح 3 . وتقتصتٍ المسألة أو 
البُيوع'"2 مع الكلام على مَمَدٌ المسكة وبع 00 5 والترول عن الوّظائفي 


)١(‏ "للصباح”: مادة ((كرب)). 

(؟) "المصباح": مادة ((كري)). 

(0) لم نعثر على المسألة في مظائها من مخطوطة "الولوالحية" التي بين أيديناء ولا في مطبوعتها. 
(4) "المخانية": كتاب البيوع - فصل في بيع الزروع والثمار 551/7 

(ه) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/قع ١ب‏ 


(0) صدلاه د "در". 
(7) في "الأصل” و"ك" و"7" و'ب": ((البراوات)) بالواو» وما أنبتاه من "م" هسو المواففق لما تقد في المقولة 
55777 وشرَّحَها ابن عابدين هناك 


(8) تقدّم بيانها 54/16 15 


الجزء الرابع عشر سس ا وإهه م ست باب الييع الفاسد 


فإ بع هؤلاء باطلٌ» أي: بَقَاءٌ -فلم يملكوا بِالقَئْض0)- لا ايتداء» فصّحّ بيعهم من 
: 5-5 مم اا رودق اه 


أنفسهم' '"» وَبَيْع قن ضم إلي ٠»‏ درر عي نظ قن وإأواو يلح دو و جه مانم اتاد قروا ده 


وأشْبّنا الكلامَ على ذلك كله. 

سم (قولة:فإث َيْعَ هؤلاء باطِلٌ) كذا ف "الهداية"07, وأورة أله نو كان باطِلاً لسَرّى 
البطلانُ إلى ما ضُمٌ إليهم كالَضمُومٍ إلى الس وسيأتي”" أنه لا يُسري؛ وقال بعضُهم: فاميدٌ 
وأورة أله يلم أذ يُملّكوا بالقئْض مع أنّهِم لم يُملّكوا به اتفاقء وأحيب عنهما بلأعاء التخصيص» 
وهو أن من الباطلٍ ما لا يُسري حُكمُةُ إلى المضموم لعفو ومن الفاسيد مالا يُملّكُ بِالقئْضء 
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كر في "الفتح"7©: ((أن الحق أنه باطِلٌ ولا تخصيص؛ لمواز تَخَلّفٍ بعض الأفرادٍ لتخُصُوصيّق). 


(قولٌ 'الشارح": فصّحّ يعّهم ين أنشيهم إلخ) قال "البرجندي": («ليس ذلك بيع حقيقةٌ وإنُماهو 
إعتاقٌ على مالء فلا يرد نقضا انتهى)) اه "سيندي". 

(قولة: ودر في "الفتح": أن الح أنه باطِلٌ إلخ) قال في "الفتح" جواباً عن الإيرادٍ الأرّل الواردٍ على 
قول "الهداية" بالبطلان: ((وأجيب: بأنّ امرلدٌ ين قوله: باطِلٌ ألهم لا يُملكون بالقَبْضٍ كما لا يُملَّكُ الحَي 
فكان بثلة؛ فلو قال: اميد ظُنَ هم يُملّكون, وأا مَك لقن الَضمُوم إليهم فلِدُحْولهم في البيع لصلاحيتهم 
لذلك» بدليلٍ جواز بيع الدب فق الف ولذا لو قَضّى قاض بحواز يَيْعِهِ نقد وكذا أ الولدٍ عند "الشيحين" 


(1) في هامش "م": ((قول "الشّارح": فلَم يُملكوا بالقبض) أي: لأنّ استحقاق العدتي قد َس في حق َم الولّدٍ بقولهٍ 
عليه الصّلاةُ والسّلام: ((أعتقها ولثها))؛ وسبْبُ الحرية انعفد في حق الْدبّرِ في الجبال لبطلا الأهليّةِ بعد الموت» 
والمكاتبُ استحق يدا على نفسو لازمة في حق المولى» ولو نبت للك بلبيع لبط ذللك كله اه عن "أبي السُعود". 

(0) في هامش "م": ((قَولٌ 'الشّارح": فصمٌ يهم من أنفسيهم) قال "البرجندي" في "شرح النقاة": ((ولا يرِدُ على هذا بيع 
المدبّر من نفسه أو نبأ للد من تفسيها؛ لأنه ليس بَيعاً حقيقة بل إعتاق على مال: فلا رَردُ ّقضأً)) له. 

م "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١24/7‏ 350 ار ١‏ 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 115/5 . 

(د) المقولة [434؟؟] قوله: ((ولمكان الاجتهاد)). 

. "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد 5/لاغ‎ )١( 


حاشية ابن عابيدين امه 8 م المعاملات 


وقولٌ "ابن الكمال": ((ييْعُ مَؤُلاء باطلٌ موقوف)) صَعَفَةُ في "البحر”": ((بأنّ لْرحّمّ 
اشتراطً رضا المكاتب قبل البَيعه وعدمٌ تَفاذ القضاء بيْع أمّ الولي”)), 52006 


قلت: وما ذْكَرَهُ "الشارح" يَصلَحُ بيانا للخصوصيّةِ وذلك أن يبع الح بِاطِلٌ ابتداءٌ وبقاءٌ؛ 
لعدم مَحَلييِ ابيع أصلاً ببُوتٍ حقيقة لحري ْم مولاء بال بقاءً ! لْحَقّ الحرية 0 
بالقض - لا ابيتداءً؛ لعدم حَقَيقتها فلذا حا بيهم من أيهم ولا ملم طلا تيع قن ملم إل 
لأنهم دلوا في ابيع إجداٌ؛ لكونهم مَحَلاً لك في الحملة ثم روا منه للق حَقّمء ؛ فبَقَيَ القن 
7 بحصي من الشَمْنِء وَعَامُهُ في "الشرر"9, 

رهمكسى (قولة: وقول "ابن الكمال") عبارثة: («(لبِيعُ في هولاء باطِلٌ موقوف: يَنقلِبُ حائزاً 
بالرّضا ف المكاتبيء وبالقضاء في الآخرينَ؛ لقيام المليّة)) اه. 

بكحلامى (قولة: قل البيع) وتتضسي الكتابة في طيميه؛ أن اروم كان لف وقد رضي 
بإسقاطو, أمّا إذا باعَهُ بغير رضاهُ فأحارَةُ لم يَحْرْ رواية واحدة؛ لأنّ إحازتةُ لم تضم فسلخ 


في أصمٌ الروايتين وهذا الحواب رما يُوهِمْ أنه بيع فاده ولكنهُ نخصٌ حُكمُ الفاسسدٍ بعدم المللك 
َبْض. والحقٌ أنه لا حاحة إلى الحكم بالشخصيصء فهو باطِلٌ وحُكمُّهُ كشكيهء وحار أن يَتَحلْفَ 
أفراذٌ نوع شرعي في الحكم الشتّرعي لخصُوصيَّة)) له فتأمّل. 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 78/5 بتصرف. 

(؟) في هامش "م": («قوكُ "الششارح”: وعَدَمُ نفاؤٍ القَضاء يعم الوّلد)) قال "البدرٌ العيني": ((هذه الْسألهٌ كانتا ملفا فيهالي 
الصّدر الأرّل» وكا "عم" لا يُجيرٌ يَيمّهاء وكان "علي" يُجيرُ بيعهاء ثم أجمع الَابعونَ على عدم جواز بيعهاء فإذا قَضَى 
قاض بعد ذلك بجوازٍ يها هل َعَم لك ف مُوضع الإجماع أو ني مُوضيع الخلافب؟ وذللك بنك على أن الإجماع اسأر لل 
0 أو رالاطتة بعتي 0 لطاب زعينيا: يتعقادُ ويتقِعٌ الخدلافة السَابق وقد اسعدلٌ 


00 ّ ؤق قضاء فاضي يبع 
قا عاخن ى أنه بنذ وا أل ررمت رطا وااررع ب + "ط” عن "أي الشُعوو". 
(5) انظر: "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 3139//5. 


الجزء الرابع عشر مه باب البيع الفاسد 


وصّحَّمَ في "الفتيم”" تفادهُ. 
قلت: الأوحَهُ َوقفَهُ على قضاء آخرَ إمضاءً أو رد د 0000 


الكتابة قبل اعفد كذا في "السسّراج" وف "الخائيّة””: ((لو ييِمَ بغير رضاه فأحاز يَيِعَ مولا 
لم يَنفُذْ ني الصّحيح ين الرٌوايق وعليه عامّة المشايخ))» "نهر "80 

قلست: لكن ذكرّ في "الهداية"” آرَ الباب فيما لو حَمَعْ ببنَ عَبِدٍ ومُدبّر - وتَبِعَهُ في 
ابعر اقشع ام : («أن البَيعَ في هؤلاء مؤقوقة),واقل دَحَلُوا تحن التي نيم الماليّق 
ولهذا يَنفْذٌ 5 لكاتب برضاءُ ف الأصحّ وف لبر بقضاء القاضي» وكذا في 5 الولدٍ عند 
"أبي حنيفة" و"أبي يوسفة ')) اه. فقولّة: ((موقوف) 0+3 مُحَالِفٌ لقولهِ هنا: 
((باطِل))» وقولة: ((يَشْدُ في المكاتب برضاهٌ في الأصحّ)) مُخَالِفٌ للمذكور عن "السّراج" 
و"الخايّة": وبهذا يتأيّدُ ما ذكَرَهُ "ابن الكمال"» وقد يُحَابُ بأنٌ قولّهُ: ((ينشذُ في المكاتب 
برضاهُ في الأمحّ» أي: رض رقت التيع» ؛ فبكونُ موقوفاً في الابنداء على رضائُ فلو لم 
يَررْضّ كان باطِلاًء وبهذا تند تنتفي المخالفة بينَ كلامَيهء لكنّ هذا الجواب لا يتأنّى ف عبارة 
"ابن الكمال". امل 

.0 (قولهُ: قلت: الأُوجَهُ إلخ) أي: إذا قِضّى بنفاف بَْع أمّ الولدٍ قاض اه يقد 


2 "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 57//5. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5٠/7‏ بتصرف. 

() "الائية": كتاب الدعوى والبيّنات ‏ باب ما يبطل دعوى المدّعي قبل القضاء أو بعده ‏ فصل فيما يقضى في 
المجتهدات إلخ 4/9 بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق 2٠0‏ 87/ب. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 0/7<. 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4/6/5. 

(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 40/0 


حاشية ابن عابيدين هه الس المعاملات 


و"نهر"”7”/ فليكُن التوفيق. وفي العو : ((ولدُ هؤلاء كه وبي مبعَضٍ كحر». 
(و) يَطْلَ (يْيْعُ مال غير مُتقوم» أي: غير مُباح الانتفاع بهء "ابن كمال" 0520 
(كخمر وخجتزير ومين لم نَمْتْ حَنْف أَنيها) بل باحق ارام عا عا مقياء ملا خا جره عفد رع عا لباه بك 


فإذا رفع إلى قاض آخترٌ فأمضاه نفد الأول وإ رَدّهُ ارت وقدّمناة" تحقيقّ ذلك في بابي الاستيلاد. 

الف (قولة. فليكن التَوفِيقَ) بْحَمْلٍ ما ف "البحر" على ما قبل الإمضاءء ومافي "الفتح" 
على ما بعذة. 

[مطلب: إدخال الكاف على الضمير المنفصل قليل] 

م (قولة: ولَّدُ هؤلاء كَهُمْ أي: ولد أمّ ولد ين غير سيّدهاء بألا زوه فولّدَس 
بعذما وَلَّدَتْ مِن ميّدماء كنا لله الجر أو الكاتّبِ© للولوةٌ بعد التدبير والكتابق وَقَولَةُ: 
((كَهُمْ) أي: في حكيهم, وفيه إدخعالٌ الكافر على الصَّميرِء وهو قليل”. 

لمم (قولة: وبع سعْض) ف مُق البعض كييع الخر. 

كفنا (قولة: "ابن كمال') وص («التَهَوُمٌ - على ما ذَكُرَ ف "التلويح "ات صريان؟ 
عرق وهو بالإحراز فغيرٌ الْحررٍ كالصيدٍ والحَشيشٍ ليس متقوم. وشرعي: وهو 53 د 
بهء وهو المراذٌ هاهنا مَنفيّ اه أي: هو المرادٌ الوم الَشِىَّ هنا. 
ا رهه؟م/ (قولة: كحمر) قيّدَ بها لأنبيْع ما سواها م من الأشرية ممه حا عله خلافاً 
لهماء كذا في ابيع /0* اب 

رحةيسم (قولة: ومَيْةٍ لم نَم حَنف أَنفها) هذا في حَقَّ الْسلِمء أمَا المي قفي رواية: ببعها 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع باب التيع الفانيد اق ب 

(؟) المقولة [17015] قوله: ((لم يُنقذ)). 

(5) في "ك" و"1": ((والمكاتب)) بالواو بدل ((أو)». 

(5) سيأتي في المقولة [5540] من كلام "ابن غايدي "قلعن اللتوي" أنه مختص بالضرورة؛ وانظر "شرح ابن 
عقيل" 1١/5‏ 15. 

(5) لم نعثر على النص في مظانه من نسحة "التلويح” التي بين أيدينا. 

(1) "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصل: وما الذي يرجع إلى نفس المعقرد عليه إلخ 4/5 4 ١‏ 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ١٠58ب‏ 


١٠0 


الجزء الرابع عش هوه باب البيع الفاسد 


ونحووء فإنها مال عدد الدمّيّ كختمر وعيتزير. وهذا إن ييمت (بالشمن) -أي: بالديْن 
كدراهمٌ ودَنانِيرَ ومكيل ومّوزون - بَطَنَ في الكل 1 3771711 


صحيصٌ وف أخرى: فاميدٌ كما قدّمناة1'» عن "البحر"» وظاهرُهُ أن احتلاف الرواية في اليْئَةٍ 
فقط أما الحَمرُ فصحيح. 

19م" (قولة: ونحوو) كارح والصترب من أسباب اموت ميوى الذّكاة الشُعيّة. 

ه00 (قولة: فإنْها) أي: اين اللذكورة» ما التي مانت حَفَ أنفيها فهي غير مال عند 
الكل فلذا بَطَلَ بيْعُها ني حَقّ الكل كما م7, 

الف (قولة: وهذم أي: الى المذكورٌ يُعللان ابيع بلا تفصيل. 

رصم (قولة: أي: بالديْن) أي: ما بصخ أن يبت دَيْناً في الدْمق قال "ابن كمال": (إثما 
قال: بالدَيْنِ دون للْمَنِ أن الدَيْنَ َعَم منهه والعتية الْقايلُ به دون لنَمَنِ».. 

تمعن (قولة: بَطْلَ في الكل أن ليع هو الأصلٌء وليس مَحَلدٌ للتّمليك قبَطَلَ 
فيه فكذا في الثْمّنِ بخلافي ما إذا كان الثْمَنْ عَيْده فإنه مبيِعٌ مِن وَخْهٍ مقصودٍ 
بالتَملّلوا”» ولكنْ فُسَدَتِ النُسميةُ فوَحَب قِبْمنُهُ دون الخَمر الُسمّى. 


0 قال ا إنما قال: بِالدَير ن دون !فق ع عبارة ' "ابن الكمال": :دع ار 
ال غنوه المع عه اماس لما - ' حيث قال: وأنًا : اخمر والخنير فالا كان وبل بال 
كالدّراهم والدنائير فالبَيع م باطِلٌ» وإ كان قُويلَ ل بعَيْنٍ معي فالبِيعُ فاميث حتى يَملِكُ ما قابَه إن كان 


لا يَملِكُ عَيْنَ الخمر والمخنزير)) اه. 
(1) المقولة [8570؟] قوله: (زولا فرق في حَقْ المسلم إلخ)). 


(5) .4ه وما بعدها "در". 


(؟) في "ك": ((بالتمليك)). 


حاشية ابن عابدين مه قسم المعاملات 


وإنثا بيعت بين كعرض بَطَلَ في الخَمر وَقَسَدَ في العَرضء فيَملِكْة بالقئض بقِيْمِهِ بقيمته» 
"ابن كمال". 


ع مام 


(و) بطل (بيعُ نحلم إلى من دكي مستا إلى مي مانت خف أنيها) فيد به 
لتكون كاخُرٌ (وإن سَمّى نَمَنَ كُلّ) أي: فضّلَ اللَمَنَ خلافاً لهماء ومَنَى الخلاف 
أنّ الصّفقة لا تتعدّهُ عجرّدٍ تفصيل الثّمّن زآزؤز [ز [زؤز ز ز[ ز 1 00001111 


دمع (قولة: 0 ل في الخمر) أي: وف أحوية كمايِستَفاد من "لعن" 
و"الرّيلعي””'2: "سائحاني". قال في "البحر"27: ((والحاصيلٌ أن ييْعَ الخمر باطِلٌ مُطلقا 
انما الكلامٌ فيما قَابَلَهُ فإ دَيْناً كان باطِلاً أيضاء وإِنْ عَرْضاً كان فاسيدا))» + ثم قال0": 
((وقيّدنا بالمسلِم لأ أهل الدْمّةٍ لا المعو مِن بَيَعِها؛ لاعتقادهم الل والتسولة وقد 
أمرنا بتكهم وما يَدِينونَء كذا في "البدائع”” زن( امك مللخعنا: وظاهرة الحكمٌ بصحَّةٍ 
يها فيما بِينَهُم ولو بعس بالفَمَنء ويَسْهَدُ له فُروعٌ ذكْرّها بعدة. 

0# (قولة: تمتها لم 1 "ا بن الكمال"20 القيّمة وإِثْ كانت مُرادم "ل "00 

.م (قولة: مم إلى خم ولو عضا كمعتق البَعض كما مر" في باب د عنقي البَععض . 

عمل (قولة: لتكون كلل أي: فلا تكونٌ مالا أصلاً أمَا لو مانت ينبي أو نوو فهي 
مال غير مُتقوّمٍ كما مرا "طروي نا ل قراط وها كع وح نكي تأت 


84/6 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد +///9 

() "البدائع": كتاب البيوع - فصلٌ: وأمًّا الذي يرجع إلى نفس المعقود عليه إلخ 147/0 . 

(4) في "ب" و "م”: ((ابن كمال))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" هو الموافق لما في "ط".. 
زم "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/7 

(5) المقولة [17711] قوله: ((بَطَلَ فيهما)». 

(7) المقولة [27770] قوله: ((ولا فَرْقَ في حَقّ المسلم إلخ)) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ولجحختتم_تتس اوه للبت ا دم باب البيع الفاسد 


بل لاد مِن تكرار”"" لفظ العَقْدٍ عندَةُ حلافاً لهماء وظاهرٌ "النهاية" يُِيدُ أنه فاميدٌ. 


(د.س (قولهُ: نحلافاً لهما) فعندَهُما إذا قصل تَمَنَ كل جار في القِررّ والذّكيّة يصيهم"» 
من النَمَنْ؛ لأنّ الصّفقة”” تصيرٌ مُتعدّدة معنى» فلا يُسري الفّسادٌُ مِن إحدامّما"؟ إلى الأخرى. 

.ممم (قولةُ: وظاهث "التيارة فيان فَاسِدٌ) أي: ما ضم إلى لحر اليتق وهو 
القن والذّكيّةُ وعَزاهُ "الُهستاني"*2 ل "المحيط"” و"المبسوط"”' وغيرهما. والظَاهرٌ أن 
المرادٌ بالفاميدٍ الباطِلٌ» فيُوافِقُ ما في "الهداية”” وغيرها بن التصريج بالبطلان تأمّل. 


(قوله: والظامث أن المرادّ بالفاميد الباطِلٌ إلخ) التعليلٌ للمسألة بأنّ فيه يبعا بالخيصّة ابتدائ وبأنَ قَبُولَ المقدٍ 
ف الخحر وال رط اللمواز في العبد والذكيّة يُقضي َمل البطلان المصرّح به في 'الهداية" وغيرها على الفسادء 
وأيضاً الل هنا في الذكيّة والعبد إُما حاء من خارج عنهماء ومُقنضّى ذلك الفسادٌ لا البطلان كما يُعلّمْ بن 
الضّابط» تأمّل. 


0 في "د" و'و": («(نكرر)). 

() في "م": (رخصتها)). 

() في هامش "م": ((قوله: لأثّ الفقَة إلخ)) وللإمام: أن الصَّفقَة متَجِدَة والحرٌ واليدةٌ لا يُدعلان تحت العقادة 
لأنهما ليسا بمال» فكان اقول في الخ وامينة رطا ليع في القن والذّكية وهو شَرط فاميث فيطل البِيُ في القن 

مُقَضّى قوله: ((فكات القبولُ إلخ)) أن يكو البِيعٌ فاسدا 
لا باطلاً فيُوافِقٌُ ظاهر "النهاية"؛ ولعلٌ في المسألةٍ قُولين» ولا حاجّة إلى حمل "المحشّي" الفساد في عبارَةٍ "النهائِة" 
وغَيرها على البطلان: على أذ نيهم لبطلا - أنه بيع ايض ابندائ ‏ يفضي الفّسادٌ أيضاً؛ لأث بع اليةٍ 
5-08 إلا لخدن 5 لثمن وهو يُقنضي الفساد» فالظاهرٌ: أن يُحمّلَ البُطلان على الفُسادٍ لا المكس اه. 

(4) في "لاوا" 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل والفاسد 19/59. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب البيع ‏ الفصل السادس فيما يجوز وما لا يجوز بيعه ؟/ قم ه/أ. 

(7) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب البيوع الفاسدة 5/11 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/9 


الي له "ل" عن العلأئة "لوح أفندي"» 


: ((أحدهما)). 


حاشية ابن عابدين امه قسم المعاملات 
رن اله ان بعت لام راع ان () 5 4 
(بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر) أو نحوو » فإنه يصح 0 


هسمل (قولة: مخلاف بيع ِنْ ظمٌ إلى تدب كمُكائب وأمّ ولد كما في "الفعج”", 
“فيكوث الي باليصٌة في البقاء'” دو الابتدلىه وفائدةٌ ذلك تصحيحٌ كلام العاقل مع رعاية حَقّ 
الس "ابن كمال". ٌ 

قلت: ومعنى البيع بالخيصّة بق ماق حدابم أنه لما ععرج ادير صار القن مبيعاً ييه ين 
الشْمَنِء بن يُقِسْمْ التمَنُ على قِبميهِ وقيْمة الدب فما أصاب القن فهو لمن وهذا بخلاف صم القن 
لل سَّ إن فيه البِيعَ بالخخيصّة ابتداء؛ لأث الل لم يَدحُلٌ ف العَقَدٍ لعدم ماليته. 

(تنبية) 

تقدّه أن يع الدب ونحوه باطِلٌ؛ لعدم دُخوله في العَقِّ وهاهنا إِنّما محل تصحيج العَقَّدٍ فيما 
ضُمٌ إليهء قال في "الهداية'"7” هناك: ((فصار كمال ال شتري» لا يَدحلٌ ف كم عَقَدِهِ و بانفرايع 
وإِنّما يمح - نُ حُكمٌ التُحول فيما صم إلي) اه أي: إذا ضماغ لي مال ضيه ويم له صفقة 
واحدة يجو البيعُ في الضموم بايصة من الَمَنِ الُسمّى على الأصمٌ وإث قبل: إنه لا يمح أصلاً 
ف شي "فنح"0. 

ّ مطلب فيما إذا اشترى أحذ لكين جميع الدار المشتركة من شريكه 


قلت: عْلِمّ من هذا ما يَقَعْ كثيرأء وهو أن 


أحدّ الشريكين في دار ونحوها يشتري من شَريكه 


)١(‏ في "د" و"و": ((وتحوه)) بالواو. 

؟) "الفتح”": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 47/5 . 
(5) الفح البيوع لبيع 

(5) في "ك": ((الباقي))؛ وهو خطأً. 

(4) ص نه "قرا 


(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 43/9 . 
(7) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /19. 


الجزء الرابع عشر 3 باب البيع الفاسد 


(أو قِنّ غيروه وملكٍ ضُمٌ إلى وقفي) غير المسجد العامر فإنّه كاخُن قلاف الغاير 
بِالْححَمّة ‏ الخراب”' فكمُديّر "أشباه"”" مِن قاعدة: إذا احتمّع الحرامٌ والخلال.. 


جميع الدار يشمن معلومء فإنه يَصِحٌ على الأصح بحص شريكه ين الشَمَنِ ٠‏ وهي 00 الفشوى» 
فاتحفظ. وأصرَحُ ين ذلك ما سيأتي 7" في المرابحة في مسألةٍ شراء رس المال بن الْضارِس مع 
أن الك ماله 

."1 (قولة: أو هن غيره) معطوفٌ على ((مُيرٍ)). 

اموعسى (قولة: فإنه) أي: المسجد العامر. 

(قولةُ: بخلاف الغاير ‏ بِالعجَمَةٍ الخرابع يمر ((الخخراب) على أنه بدلٌ من 
((لغاير))» وكات الأولى أنْ يقول: وغيرىء أي: مِن سائر الأوقافي. 

وحاصلة: أن المسجد قبل رابو كالخرٌ ليس مال من كُلَّ وجي بخلافه بعد ترابه؛ 


0 


لحواز بَيْعهِ إذا عرب في أحدٍ القولين فصار محتهداً نه كال فح ع ما طلم إليهه 
ومثلهُ سائرٌ الأوقافب ولو عايِرَةٌ فإنه يجورٌ بَيْعُها عد الحتابلة!؟' ليُشترَى يمتها ما هو عميرٌ 
منها كما في "المعراج". 
مطلبْ في بُطلان بَيْعِ الوقف وصحة بيع الإللك المضموم إليه 
رعسم (قوله: فكمُدجيّر) أي: فهو باطِلٌ أيضاء قال في "الال 0 
تعالى ‏ ببُطلان بيع لوق وأحسسّنَ بذلك إذ جَعَلَهُ في قِسْم البَيعِ الباطل؛ إذ لا حلاف 


: ((صرَّح رحمّة الله 


عم قم 


59 قوله: : أي: فهو باطِلٌ أيضا لكن للراة ل "الشارح” : أن المسجد الغاير حُكَمُهُ كالْدير ين حهة أن بَيْعَهُ 
مُحتهَدٌ فيى فإذا مم إلى ملك في البيع لا يطل في املك كما إذا ضمٌ إلى مدير فيه. 


" ((المخراب)) ساقطة من‎ )١( 
.-1 (؟) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الأول: القواعد الكلية: القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ص7‎ 
المقولة [5١؛ ؟] قوله: ((وكذا عكشة).‎ )5( 

(4) انظر "المغني" لابن قدامة: 37ت ١‏ وما بعدها. 

(5) "الشرتبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1534/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين 7م دا 600«ه السسسسسسسدت20 قسمالعاملات 
(ولو محكوماً به قُِ الأصحّ, خجلافاً لما أَفتَى به المنلا "أبو المعو 20011 


في يُطلان بيع الوقفي؛ أنه لا يَقبلُ التمليك والتّملك: وعَلِط مّن جَعَلَهُ فاميداً وأفتى به من عُلَّماء 


بع يم 


القن العاشرء ورد كلامُهُ يجُملة رسائل» ولنا فيه رسالة هي "حسام مُ كا م" مَُضمّة لببان 
فسادٍ قوله وببطلان كَنُواه) اه. والغالط المذكورٌ هو قساضي الفا تود لين الطر بلسي "200 
والعلامة "أحمد بن يُونْس التليي "27 كما ذكرَةُ "الشرُنبلالي" في "رسالته" المذكورة. 

رعسم (قولة: ولو 1 به إلخ) قال في "التهر"0: ((تكميلٌ: قد عَلِمْتَ أن الأصحّ 
في الجمع بينَ الوَقف والملك أنه يَصِح في الملك» وقيّدَهُ بعضُ موالي الرُومٍ هو مولانا "أبو 
الستّعودٍ” جامعٌ أشتات + العُلُوم تغمّدهُ الله تعالى برضوانه .عا إذا لم يُحَكَمُ بْرُومِه؛ فأَفتّى بفسادٍ 
التي في هذه الصُورةء وواققهُ بعض عُلَماءِ العصر مِن المصريونَ» ومنهم شيعنا "لاخ" إلا 


أنه قال في "شرجو"”' هنا: يَردُ عليه ما صرح به "قاضي حان”" من أنّ الوّقفّ بعد القضاء 


(قولةُ: إل أله قال في "شرح" هنا: يرِدُ عليه ما صرح به "قاضيخحان" مِن أن لوقف إلخ) قال في 
"حاشية البحر" نقلاً عن "لرملي": (ومكنٌ حل القضاء في كلام "قاضيحان" على القضاء بعسح لا بروية» 


(1) رسالة "حسام الحكام المحقين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين". انظر "إيضاح المكنون" 405/1 

(1) هو من علماء القرن العاشر, أخذ عنه الفقه جماعة منهم الشيخ بشر المصري (ت بعد 430ه) والشيخ حسن السّهاوي 
المصري» والشيخ محمد الإمام المصري (توق بعد 451ه)» وَحَضِرَ جنازة الشيخ محمد أبي السعود الجارحي المصري 
(ت173ه). وتقدم [11885] أن الشلبي أحمد بن يونس (ت347ه) تلميذه. وانظر "الكواكب السائرة" 449/١‏ 
0 

(©) لم نعثر عليها في "حاشية الشلبي” على "تبيين الحقائق". 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 1/583 

(ت) "فتاوى ابن بجيم": كتاب البيع ص؟ ١ ١‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 944/7 بتصرف 

(7) "المنائية": كتاب الدعوى والبينات ‏ باب ما يبطل دعوى المدعي قبل القضاء أو بعده 541/7 (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


0١ 


الجرء الرابع عشر 5ه ياب البيع الفاسد 


فيْصِحٌ بحصّبه في القن وعبده والملك؛ لأنّها مال في الحُملةء ولو باع قرية ولم 


نُسمَعُ دَطوى الملك فيه وليس هو كاخن بدليل أنه لو م إلى ماك لايْفسَك" البَيعُ في الله 
وهكذا في "الظلّميرية””""» وهذا لا يُمَكِنُ تاريل مقن لرُجُوع"" إلى ال وهو إطلاق الوقفية 
أنه بعد الَضاء وإن صار لازماً بالإجماع لكتهُ يَقبلُ ابيع بعد لُرُومِه نا بشرط الاسهيدال على 
الْفتَى به مين قول "أبي يوسف". أو بورُودٍ عصبٍ عليه ولا يُمكِنٌالتراةُ ونحو ذلك» واللهُ الوق 
للصّوابي» وإليه الَرجعٌ والمآيُ)) اه 

والحاصل: 93 هاهنا مسألتين: 

الأول: أن تيح لقف باطِلٌ ولو غير مسجدٍ خلاقا لِمّن أقَى بفساوي لكنٌ المسجة 
العامرَ كاخُرٌ وغيرَةُ كالمدير. 

المسألة الثّانية: أنه ذا كان كالمدير يكوث بَيِعٌ ما ضم اليه تسسا ولو كات الزمن 
محكوما بوبه عجلافاً لما أفتى به النني "أبو الستّعود". 

014 (قولة: فِصبِحٌ) تفريم على قول "اللصنفي": ((فيْصحٌ إلخ)) على وَجه الترتيب. 

زوع (قوله: لأنها) أي: المديّرٌ وقِنّ الغيرٍ والوقف. 


فلا يَرِدُ ما أفتى به مفتي الروم. قلث: هو مُطَلَقٌ فيحمَلُ على الكامل» وهو القضاء يروي ولأثٌ في حَمْلِهِ 
على القضاء بلْرُومِه فائدةٌ فلاف حَمْلِهِ على القضاء بالعصّحَّة فإنّه لا فائدة فيه؛ لأنّه صحيحٌ بدونه)) اه. 

(قولهُ: تفريمٌ على قول "اللصنف": فيَصِحٌ إلح على وَحهٍ الترتيب) الأنسّبْ أنه يقول: تفريعٌ على 
قوله: ((مخلاف قن ظُمَّ إلخ))” 22 وقولة: ((فيِصح إلخ)) تفريعٌ على وَحه إلخ. 


)١(‏ في "7": («إلى ملك القيرٍ لا يَفسْد)). 
(؟) "الظهيرية": كتاب الدعاوي والبينات ‏ الفصل الثالث في بيان ما يقع به التناقض وتندفع به الدعوى 1/5093 ب. 
(5) في "": («الرجوع عنه إلى)). 


(4) عبارة "الدر": ((مفلاض بيع قن مم)). 


حاشية ابن عايدين د هوه التسسستت قسمالمعاملات 


و ا (كما بَطَل بَيْعُ صّبي لا يَعقِلُ وبجنون) شيقاء وبول (ورحيع 
آدمي لم يَغْلِبْ عليه الترابُ) ا ا 


2 
لها ف 


الضف (قولهُ: لم يْصِحٌ) لما مر" من أنَّ المسجد العامِرَ كار فيَبطل بيع ما ص 
إليه لك نقلَ في "الببحر "7" عن "المحيط": ((أنّ الأصحّ المّحَّة في الملك؛ لأنَّ ما فيها من 
المساجد والمقابر مُستََى عادة) اهف أي: فلم يُوَجَدْ ضّمٌ الك إلى الممسجدء بل اللَيِعْ واقِخ 
على الملكٍ وحذة. 

09م (قولة: لا يَعقِل) قيّدَ به لأ لص العاقِلَ إذا باع أو اشترى انعفد بَبْعُهُ وشرلؤة 
موقوفاً على إجازة وَليّهِ إن كان لنفسيه؛ ونافِذاً بلا عْيْدةٍ عليه إن كان لغيره بطريق الوكالة9), 
"ط"”* عن "المتح""". وهذا إذا باع الصّبِي العاقلٌ مالهُ أو اشتّرَى بدون غَبنِ فاجش» 1003| 
وإلاّ لم يكَوقفُ؛ لأنّه حيعل لا يْصِحٌ مِن وليّهِ عليه كما يأني”"» فلا يح منه بالأولى. 

لشف (قوله: شين قَدَّرَهُ للإشارةٍ إلى أن الإضافة 5 - 0 من إضافة المصدر إل 
فاعلف "ط"0, 


(قولُ: بطريق الولاية إلخ) عبارة "ط": ((الوكالة)). 


8176 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) المقولة ]175١[‏ قوله: ((فإند)). 

(*) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 34/5. 

(5) في النسخ جميعها: ((الولاية)): وما أثبتناه من "ط" و"المنح" هو الصواب؛ حيث إن الفرض أنه باع أو اشترى 
لغيره لا لنفسه؛ فلا معنى لنولاية؛ وقد أشار الرافعي إلى ذلك 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 53/5 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق5١/أ.‏ 

(7) المقولة [5717179] قوله: ((يخلاف ما لو طلق مثلاع). 

جم "ط" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 25377 


الجزء الرابع عشر مده باب البيع الفاسد 


فلو مُغلوبا به حاز"'' كسيرْقين وبَْرِء واكتفى في "البحر" تممجرّدٍ خلطه بتراب 
(وشعْر الإنسان) لكرامة الآدميّ ولو كافراء ذ[ز[ ز[ [ز[ ز[  [‏ [ 1 11 111111 


بقلعمىم (قوله: جاز) أي: بَيْعَهُ الا 

18590 (قولة: كسيرقين وَبَعْرِ) في "القاموس”": ((السرْحينٌ والسَرْقِينُ بكسرهما: 

مُعربا سكين ن بالفتح))ء وفسَّرَةُ في "المصباح”' بِالزبلٍ قال ١"‏ ووؤائراة أنه عجوة 
بَيْعهِما ولو خالصّين)) اه. وفي "البحر”2 عن "السّراج": ((ويجوزٌ بَنْعُّ السّرقِين والبغر 
والانتفاحٌ به والوْقُوُ ب)). 

(قولة: واكتقى في "البحر") حيث قال" كما نقَلّهُ عنه ف "المبح”3 - 


((ولم ينعد بيِعُ نَمل وذودٍ القَر إلا تبعأء ولا يَئِعُ العَاِرةٍ خالصة؛ بخلاف يَيْعْ السّرْقِين 
٠‏ ,المخلوطة بترابي)) اه. 
1555 (قولة: وشعْر الإنسان) ولا يجورٌ الانتفاعٌ به؛ لحديث: (رلعَنَ اللّهُ الواصلة 
(قولٌ "الشتارح": واكتقَى في "البحر" إلخ) لكر مَل إطلاق "البح" على ما إذا غلب اراب نَرُولُ 
الحالفة َه وينَ ما في "الصف" إلا أن ما ُو في توحيه صِحة ابيع مع الخ يُِيدُ إطلاق الممواز بن أن 
جوار ابيع يتب حل الانتفاع» وبالخَط يِل الانتفاغ به. 


1 و مَعْلويا به جازٌ)) فيه: أذ العَذِرَةٌ وَحِدها والتّرَابَ وحذَهُ ليسا : مال فكيف 


((قول "التشّارح" 
حدئت الماليّة باجتماعهما؟ قلست: إن جواز البيع د يبع حل الانتشاع؛ وبالخنط يَجِلّ الانتفاغ ويدذوند لا. اه "ط". 

(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب الببع الفاسد 55//6. 

() "القاموس”: مادة ((سرجن))» وانظر مادة ((سرق)). 

(؛) "المصباح": مادة ((سرج)). 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/7 

(1) "البحر": كتاب البيع - ياب البيع الفاسد ثرلال/ا. 

(7) "البحر": كتاب البيع 780/5 

(8) "المننح": كتاب البيووع ‏ باب البيع الفاسد ”لق 5 1/9 


حاشية ابن عايدين 5ه قسم المعامللات 


والمستوصلة))''» وإنما يُرخص"" فيما يُتخذ من الوَبَرٍ فيَزِيدٌ في قرُون النساء ا 


)١(‏ روى عَمِرٌو بن عرة وإبراهيم بن نافع وأبان بنْ صالح» كنم عن امسن بن مُسلم بن يناق عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة رضي الله عنها أن حارية من الأنصار تررّحت» وأنها مَرِضَتْ فتممّط شَعرهاء فأرادوا أن يصلوهاء 
فسألوا النبي يك فقال: ((لمَن الله الواصلّة والمستوصيلة)). 

أخترجه البخماري (54174) في اللباس باب وصل الشعر ومسلم (517) في اللبباس باب تحريم قعل الواصيلة 
والمستوصيلة» والنْسائيٌ في "المحتبى" 45/8 ١‏ في الزيئة ‏ الستوصلة وأحمد 5 و18 وغ لاء والطيالسي ف 
"مسنده" (1575) وابنٌ أبي شيبة 7/1 في اللباى والزيئة - في واصلة الشعرء والبغوي في "الجعديّات" :)1١5(‏ 
والطحاوي في "بيان المشكل” (1175)» وان حّانَ (5 1د2) و(7 551 ). والبيهقي في "الكبرى" 177/17 . 

وروى خرّات بن صالح عن عمّتِه أمّ عمرو بنت خَمَرّات أن امرأة قالت لعائشة... فذكرت تر ما تقَدّم إلا أنه 
مَوقُوفسٌ على عائشة. أخرجه أحمد 5 والطيراني في "الأوسط” زمكوعع و"الدعاء" 1597 ك). 
وروز آنا من صّمعّة عن أَمّه عن عائشة رضي ي الله عنها قالت: ((نهى رسول الله 88 عن الواشيمة وَالْسمَوشِمّة 
والوَاصلة والْستوصيلّة» والايصة والُصئّصة)). ا 5 :: والنسائي في في "المجتبى" 49/8 ١ء‏ و"الكبرى" 
(97885) و(884؟5)» والطبراتي ف "الدعاء” (03100). 


وروت ذلك أمُّ نهار بدت دقاع» حدئسي آمئة [أو أميّه] بست عبد الله عن عاِشة نمرّه» وزادت: (لوالقَاشِرة 
واللقشورة)). أخرجه أحمد 750/5ء وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (1410)؛ والطبراني في "الدعاء" (2124). 

ما شريك النجمعي فرواه عن هيشام بن عروةٌ عن أب عن عائشة به. أخرجه أحمد 21١1/5‏ وكأنه روى هذا 
عن هِشام بَعدَ اختلاطه: فقد ققد رواه أيضاً عن حِشَامٍ عن امرأيه فاطمة نسو امقر عن أبسماء ينتج أحن يكو رجي 
الله عنهما عن النبي يي وهو الصّرَاب عن هشام» وكذلك رواء الأئمة عنه؛ شعبة ووكيع و يان بن عن 
ومُعمّر وأبو مُعَاوية وعَبدَة بن ممُليمَان وعبد الله بن نمير ويحيى بن سالم وأنس بن عياض وغيرهم. 

أخرجه البخخاري (37-1) و(3441) باب الموصولة» ومسلم باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (77١01؛‏ والنّسائي في 
'المحتبى" ١45/8‏ و"الكبرى" (4107/4) في للرينة ‏ الواصلة وابنْ ماجّه )١48/(‏ ف النكاح باب الواصطة والواشمة» وأجمد 
5 والشافعي في "مسنده” 2180/7 والحميدي (771): وعبادٌ الرزاق (2091)؛ واب 
والزينة - ف واصلة الشعرء والبَعْوي في "المعديات" )١53/4(‏ و(7794)» والطحاوي في "بيان للشكل" )1١10(‏ و(0153): 
والطبراني في "الكبير" 3052/4 - 581)» وني "الدعاء" (5175 0507 و"الأوسط" (878).؛ والبيهقي ف "السنن" 
ذلستة 


وكذلك رواه ابسن إسحاق عن فاطمة عن أسماء به. أخرجه الطحاوي في "يبان المشكل” (177١)؛‏ والطبراني 


74 - 745): و"الدعاء" (59710)» وأكثر المحققين على صحة ببساع ابن إسحاق من فاطمة بنت المنذر. 


وف الباب عن ابن عمر تابر ومُعاوية وأبي هُريرة وابنٍ عباس وأبي أَمَامَةٌ رضي ي الله عنهم. 
(1) في هامش "م": ((قولة: وإنّما برح إلخ)) كالا 


اء مِنَّ الحديث إذ ظاهرُهُ عُمومٌ الّعنَةٍ للواصلة وا 


فاستنتى منهُ الواصلة ما ُنْحَدُ من وبر الإيل فإنه جائرٌ اه 


الجزء الرابع عشر ده باب البيع الفاسد 
ذَكَرَهُ "المصنف" وغيرُهُ في بحث شَعْر الخنزير (وَبَيُِ ما ليس ف مِلكو) م 
هناية"00, 
«فرع) 
لو أذ * شَكْرَ النبيّ يل مِمّن عند وأعطاه هديّةٌ عظيمةٌ لا على وَنْهِ البَيع فلا بأسَ 
بو "سائحاني" عن "الفتاوى الهنديو"0 
مطلب: الآدميٌ مُكرّمٌ شرْعاً ولوكافراً 
المقضففة (قولة: ذَكَرَهُ "لم0 حيث مويه ((والآدمي مُكرَم شَرْعاً و! ن كان 
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كافرا فإيرادٌ العَقّدٍ عليه وابتذالةُ به وإحاقة بالجمادات إذلالٌ له)) اه أي: وهو غيرٌ 
خائره وبعظة في حكيه؛ وصرَّحَ في "فتح القدير” يُطْلانف "0 

قلمت: وفيه أنه يجورٌ استرقاق لخبي ويَِعُهُ وشراؤهُ وإ أسلّمٌ بعد الاسترقاق» إلا 
أن يجاب بأنّ المراد تكريمٌ صُورته وخيلقيه» ولذا لم يج كسلْرْ عظامٍ يسم كافرء وليس ذلك 
مَحَلّ الاسترقاق والبيع والشّراء» بل مَحَلَهُ الل ليواي فلذا لا يمك ييَْ لبن أَميِ في ظاهرٍ 
الرّواية كما سيأتي”"”» فَليتَأمّل. 

(0814 (قولة: وبَنّْعُ ما ليس في مِلكِه) فيه أنه يَشْمُلُ بنع ميلك الغير بوكالة 
أو بدُونهاء مع أن الأرّلَ صحيمٌ نافِذٌ والانيّ صحيحٌ موقوفٌ؛ وقد يُحَابُ بأد المرادٌ 
َيْعُ ما سِيّمِلِكُهُ قبل مِلكِهٍ له. ثم رأيتةُ كذلك في "الفتح"”" في ول فصل بَيْعِ الفضولي 


. 47/5 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "الفتاوى الهندية":, كتاب البيوع ‏ الباب التاسع فيما يجوز بيعه وما لا يجوز فيه الفصيل الخنامس في بيع المحرم 
الصيد وفي بيع المحرمات 0317/1 نقلاً عن "السراجية". 

(5) "المنح": كتاب البيوع . ياب البيع الفاسد ١ق .]/١١‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 437/1 . 

(د) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/9 

(2) المقولة [544] قوله: ((على الأَظْمَر)). 

(7) "الفتتح": كتاب البيوع - فصل في بيع الفضولي 18/5 


حاشية ابن عابيدين 3 قسم المعاملات 


بطلان بَيْعِ المعدوم وما له حر العَدَم (لا بطري السّلّم) فإنّه صحيح؛ لأنه عليه 
الصّلاةٌ والسَّلامٌ «إنْهَى عن َي ما ليس عند الإنسان ورَخْص في السّلمي". 


7 0 ا د من 


(و) بطل (بَبْعّ صرح بنفي لمن فيه) بابس مسحيةا اتامفاها سا 0 


وذاكر13: ,رزأناميت النهي في الحديث”' ذلك)). 

ملتسي (قولة: لبطلان بَيْع المعدوم) إذ من شراط امعقُودٍ عليه أذ يكون 0 مالا متقوما 
تملوكا ف نفديف وأنا ١‏ يكون يلك البائع فيما يَعهُ لضيو وأنا يكون مُقدُور التسليب ' نر 

الحضفقة وقول وماله خطر و الْعَدَم) كاخَمْل امن ف المسرع ٍِ/ ' فإنه على 
احتمال عدم الوؤجود؛ وأمًا بيع إنتاج النشاج ج فهو من أمثلة المعدرم فافهم. 

4 توه 1 يرل الكل هد بطي اقل مال وار ال متاق 
لم أَذّى ضمانهُ كما قدّمناة" أل الببوع. ش 


(قولة: وذكر: أذ سبب النهي في الحديث ذلك) الأولى أن يقول: يُفِيدٌ ذلك, كما هو عبارة "الننح". وذلك 

أنه في "الفتح" قال: ((وقال "الشافعي": لا يَنعقِنُ أي: ْم لصوي لأنّه لم يَصدُر عن ولاية شرعيّة؛ لأئها بالبلك 

أر اوت ددا موا شر لشي سد كع لب والطّير في الهواء في عدم القدرةٍ علبى 

لتسليمه وطلاق لعي العاقل في عدم الولايق» وقال عليه الصّلاة والسنلامٌ لحكيم بن جرام: :ولا تبغ ما ليس عندك), 

قدا لوث اي لذي تسري ذه الف ين الطَرفينِ وهو النافثٌ والراد أله ييعَهُ ثم َيه فيُسلَمُهُ كم ذلك 

المَقبِ). ثم قال: ((وسبب النهِي يُيدُ هذاء وهو قول حكيم: ريا رسول الله إن الرّخُلٌ بأتيني فيَطلب يني سلعة 
ليست عندي فأبيعُها ينه ثم أدنخل السو فأشتريها فأسلَمُهاي» فقال: رولا تب ما ليس عندلق» )) لهذ 


.]115 ١ تقدم تفرئيه في المقولة [د‎ )1١( 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ فصل في بيع الفضولي 188/7 

)أي المتقدم في المقولة [ 55*5] قوله: ((وشعر الإنسان)). 

4 "المنح": كات البيو بخ - باب البيع الفاسد ؟ قد داب 

(د) ف هامش "م": ((قوله: اللي في الضّرع)) أي: وكذا الثمرُ والرّرع قبل الور والبرر في البطيخ» والذوى في 
الم واللّحمُ ني النَّةٍ المي والتّحمٌ والأَلية فبهاء وأكارعها ورأسشهاء والشّيرَجٌ في المسّمسيم. له "ط". 

(د) المقولة [581430] قوله: (روشرطة: هله التعابدين». ْ 


الجزء الرابع عشر ا 001 وح لعا حب ح يحم باب البيع الفاسد 


لانهدام الرّكن وهو المال. 
(و) البِيعُ الباطِلٌ (ِحُكمُهُ عَدَمْ مِلْكٍ الُشتري إِيَاه) إذا قَبَضَهُ (فلا ضمات لو هَلكَ) 
المبيع (عندة) لأنه أمانةه وصحّح ف "القنية"7' ضَمائَة قيل: وعليه الفتوى» 0 

(14* 1 (قولةُ: لانهدام الركن وهو المالٌ) أي: من أحه الجاتيين: فلم يكن يبعا 
وقيل يعفذة :لأ تنه لم ضح لاله كني" العقدء فضار كاله سك عن دوكر الثمن: .ويه 
يعد ابيع ويْت ابلك بالقئض كما يأني قرييا أفادة في "لتر" 000000 

وعمس (قولة: لأنه أمائة وذلك لأنّ العَقدَ إذا بطَلَ بقيّ مُجردُ المَبْض بإذن المالكء 
وهو لا يوجحبُ الضَّمانٌ ل بالتعدّي» ندا 0 

+7 (قولة: وصحّح في "الفنية" مان إلخ) قال في "الُرر””: ((وقيل: يكو 
مضمونا؛ لأنّه يصيرٌ كالمقبوض على سوم الشّراءه وهو أن يسمي الَمَنَ فيقول: اذهب بهذاء فإث 
رَطْبيت به اشتريتةُ بها ذكرَ أنا إؤاالم يُسَمد لهب به فهللةعبدة الا مر نص عليه الفقيةٌ 
"أبو الليث"”": قيل: وعليه الفتوى» كذا في "العناية”*))) اه. قال في "العَرْميّة": ((الذي يُظهَرُ 
من "شروح الهداية””” عَررْدُ الضَّميرَينٍ في: ((عليه)) و((عليه) إلى أن حُكمٌ المقبوض على 
سَوْمٍ الشّراء ذلك تعويلاً على كلام "الفقيد" إل" أن القولَ الثاني في مسألينا مرح على القول 


(فولة: إلا أن الفول القاني في مسألتنا مُرسنّحْ إلخ) لعل أصل العبارة: لا أن إلخ؛ ليناسِبّ الاستدراك 
ما قالَهُ "النهر", ولط عبارةٌ "العزميّة”. ثم رأيتُ عبارة "العَرْميّة' هكذا: ((لا أن الفول القاني في مسألينا 
مُرَجحْ على القول الأرّل))؛ وني بعض نسّحيها: ((لأنّ القولَ إلخ)). 
)1١(‏ "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسا. وأحكامه ق4١٠/أ.‏ 
)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 134/5. 
() "عيون المسائل": المسألة (505) ١1/9‏ بتصرف. 
(4) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 44/7 (هامش "فتح القدير"). 
(د) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/7 04 و"البناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1481190 
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(0 في "الأصل" و"آ"و"ك”: ((لا أن))؛ وهو خطأ. 


١٠/4 


حاشية اين عابدين كه قسم المعامللات 


وفيه'"': ((يَْعُ الحرْبيَ أباهُ أو ابنهُ قيل: باطِلٌ وقيل: فاسةٌ))؛ وف وصاياهاا": ((ييِعْ 
الوصِي مال اليتيم بعبْنٍ فاش باطِلٌء وقيل: فاميتٌ ورُحّح))» وفي "النتفي"77: 
الأرّل)) اه لك في "التهر"7©: ((واحمارَ "الستّرخْسي"”* وغيرّهُ أن" يكوث مَضحُوناً 
بالمخلٍ أو بالقئمة لأنه الاتيكوة دي حالاً من المقبوض على سوم التتّراع وهو قولٌ 
"الأئمّة الثّلاثة", وفي "القنية": أنه الصّحيح؛ لكونه قَبَضَهُ لنفيه. فشَابَهَ الغملب» 
وقيل: الأول قول "أبي حنيفة"؛ والثاني قولّهُم0)» وعَامُهُ فيه. 

رحمممى (قولة: عن اجر المشهور ف تفسيره أنه ما لا يَدحْلٌ ىّّ ويم الْعويون. 

9009 (قوله: ورخّح) ربحّحَهُ في "البحر"0© حيث قال: ((ينبغي أن يجري القؤلان في يَنْعٍ 
الوقّف المشرُوط استبدالةُ أو الخراب الذي جار استبدالة إذا بيع عبن فاحش» وينبغي ترجيحٌ الذاني 
فيهما؛ أله إذا ملك بِالقبْضٍ وَحَبْت قيِمنك فلا ضترّرٌ على اليتيم والوقفي)) (اذاادابم اه. 

ل وبضي ريع ل حت و ع٠‏ بل كل لأهري شلا لو سلاف ان 


(1) نقول: نَقَلَ صاحبُ "النهر" هذه المسألة عن أل مير "القنية"؛ ولم نعثر عليها قي "القنية” في كتاب السّيّر ولا في 
مظائها الأخرىء على أن صاحب "البحر" لَقَلَ هذه المسألة عن أُوّل مبيّر "اليتيمة" لا "القنية"؛ فليتأمّل انظر 
"البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 2/8/5 و"النهر": كتاب البيع - 5 البيع الفاسد ق 7585 

(؟) "القنية": كتاب الوصايا - ياب تصرّف الأب والأم والوصيّ في مال الصغير ق70١//ب.‏ 

(0) "النتف": العقود المسماة ‏ عقود التمليك ‏ عقد البيع ‏ أنواع البيوع الفاسدة 472/١‏ باختصار. 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق0٠8؟/ب.‏ 

(ه) "شرح السّير الكبير": باب شراء العبد الذي يوط بالقيمة ١/4/4‏ 1159/5 

(3) في "الأصل" و"ك" و"": ((أنم»). 

(7) "القنية”: كتاب البيرع باب قي أحكام البيوع الفاسدة ق4 ٠١‏ /ب بتصرف. 

(8) "البحر": كتاب البيع - باب البيع القاسيف 11 

(9) في هامش”م”: ((قوله: حيثُ لم ري أي: إذا 
لتر حيح العلامةٍ صاحب "البحر" اه 


نين لزومٌ الضّرر بإفلاس المشتري أو مَطْلِه؛ فيكو هذا تقيداً 


الجزء الرابع عث 558 باب البيع الفاسد 


ييح مط وخيراة فاية)». 
(وفْسَه) بَيْعْ (ما سكت) أي: وفع السّكوث (فيه عن القَمَّن) كبَيعهِ بقيْميهِ (و) فسَدَ 
(بيِعْ عَرْضٍ) هو الحا القِيْمِيُ "ابن كمال" (مخمر 11#7107[1#01000/ 


مطلب: بَيْعُ المضطرٌ وشيراؤةُ فاميدٌ 

م055 (قول: بَيُْ الْضْطَرّ وسراو فايدٌ) هو أن يُضطْرٌ الرّخُلُ إلى طعامٍ أو شراب 
أو لباس أو غيرهاء ولا يييمها البائغ إلا بأكتر ين ليها بكثيرء وكذلك في الششراء منهه 
كذا ني "ل اه ""0. وفيه لف ونمرٌ غيرٌ مُرتَسِو؛ لأنّ قولَهُ: ((وكذا في الشراء 
منه) -أي: من الُضطَرٌ - ينال ليع اطي ٠»‏ أي: بأن اضطُرٌ إلى ع شيء من ماله ولم يَرْضَ 
لأُشتري إلا بشرله بون من لل بن فاجشي. ومغالة: م 
أو لم الدَمَي ييا"/ صحفو أو عبد نِم ونح ذلك, ل> 0 الما كان الأكراة: 
((لو صادَرَةُ المسّلطاتُ ولم يعن ب ماله فباع لح قال "الشارح' ' هناك©2: ((واطيلة أذ يقول: 

من أين أعطي؟ فإذا قال لَاِم: بع كذا فقد صار مُكرَها فيه)) اه. فأفاد أله مُجِرَدٍ الْصائرةٍ لا 
يكوث مكرمأ ل بتميع به إلا إذ تر بيع مع أله بثود أثر مُضطةٌ إلى بيع حيث لا بمكنة 
غيره» وقد يُحَابْ بأنّ هذا ليس فب أله باح بين فاجش عن لمن امثل نعم العبارة مُطلقق » فِيمكِن 
تقبيذها بأنه إنما يَصِحٌ لو باع بد من الئل أو عَبْنِ يسير توفيقاً بن العبارقينء فتأئّل. 
مطلب في البِيع القاميد 

17004 / (قولَةُ: وفْسّدَ إلخ) شروعٌ في البيع الاي بعد الفراغ من الباطِلٍ و 

رمم (قولة: بالتكن فبدعن التي لأنّ مُطلقَ مُطلقَ البِيع يقتضي 0 فإذا 3 
كان غَرَضُهُ القيْمفه فكأنّه باع بة يمي فِيْفْسدُ ولا يطل "در" أي: بخلافي ما إذا صرَّح 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق 1١3‏ /ب. 
0 16 : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 783ب 


0 في "ب" : ((جع)). 
(4) انظر الدر عند المقولة [707/39] قوله: ((صادرهُ السُلطانُ)) وما بعدها. 


(د) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 139//5. 


حاشية ابن عابدين .عه قسم المعاملات 


وعكسة) فينَعقِدُ في العرض لا الخمر كما مَر. 0 سد رِييِعُهُ) أي: العَرْض دم 
الولد والْكاتب والّدبّرِِ حتى لو تقابضا مَلَكَ الُشتري) للعَرْضٍ (العَررْض) لما مر 
أنْهم مال في الجملة. 

سسا سكنت بالعرّض» وإلا فباطِلٌ لعدم الملكب» 320011111 


بنفي الدمَن كما قدّمَك قرياً 

+ممم) (قولة: 58 أي: بَيْعُ الخمر بالعرض, ؛ أن أدعحلَ الباءَ على العَررْضٍ ٠‏ ينقد في 
العرْضٍ ٠أي:‏ اله كن عار روعي ملالي املق لان ع لضن بدم أو ميئة. 

راسي رقولة: كما مَرّ) أي: في قولوا"': ((وإنا بيعت بعَين كعرض بَطَلَ الخَمرٍ وفسّدَ 

ف العررْض فَيَملِكُة اقيض بقيْمته))» وهذا في حَق اسيم كما قتمناة9. 7 

ممم (قولة: لَك أ شتري للعَرْض) قيّدَ به لأنّ المشتري لأمّ الولدٍ وأحَرَيها 
لا يملكهم بِالقَبْض؛ لبطلان بيجم بقاءً كما 962, 1 

مم (قولة: لما اه ا مال في الجملة) أي: فيُدحلون ف العقي ونا لا يطل 
العَقَدُ فيما ضُمّ إلى واحار ينهم وبع مهي ولو كانوا كالخُر لبطّل كما في "الثرر"0, 

1840| (قولة: وفْسّد يَيْعٌ سَمَمٍ لم يُصّدْ لو بالعرض إلخ) ظاهرَهُ أن الفابة تلع 
اكور حراط روا جد بابي وق مال كما "؛ لأنه نه بيع 
المعدوم: والمعدومُ ليس .عال؛ في فينبغي أن : يكوث بِيْعُهُ باطِلا. وأ “ايكون الفاسِدٌ هو و بيع العرْض؛ 
أنه مَبيعٌ من وَحْهٍ وإن دلت عليه البامء ويكوث السسّمَكُ تَمَدا فيصيرٌ كأنه باغ العَرْض 


ايت اجا موا 

(") المقولة [77705] قوله: «بطل 5 الخمر)). 

(5) ص .دد ب وما بعدها "در". 

زه صا اكه "هر" 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 300/7. 


(7) صب دقفت "كر" 


الجزء الرابع عشر لاه باب البيع الفاسد 


"صدر التتّربعة" (أو مِيْد ثم ألقِي في مكان لا يُوَحَدُ منه إلا يله للمَحز عن 


التسليم (وإث ن أعيذ بدُونها صّحَّ) وله جبارٌ الرؤية لعف كما موا الو ب ا 


وسكت عن الثم أو باعَهُ بأمّ الولد» بل يمك أن بُقال: إن بَْعَ العرْض أيضاً باطِلٌ؛ لأثّ 


السّمّك ليس .مال. فيكونٌ كبَيْع العررض أمَيْتةٍ 
مالٌ في الحملق» فإنه لو صادَهُ بعدهُ مَلَكَهُ نعم هذا يُظهَرُ لو باع سُمّكة بعيْيها قبل 


أو دم لكنّ جَعْلَهُ كام الول أُظهُرٌ؛ لأنه 


صَيْدِهاء أمًا لو كانتا غير مُعيةٍ ثمّ صادً سْمَكةٌ لم نَكُنْ عَئِنَ ما علس لْمْنَ العَرْض 
حتى يُقال: إنْها ملكف الفيه 

والحاصل: أله لو باغ سمكة مُطلّقة بعَرض يبعي أن يكرد نَ البيبع باطِلاً بن 
اللحائيين» كبيع مَيْنةٍ بعَرْضٍ أو كين وار عالت شك نس َل فبها؛ للها غي 
مَملُوكة وفْسدَ في العَرْض؛ لأنّ السّمّكة مال في الجُملة: ومثلها ما لو كان البَِعٌ على 
لحم سَمَلك؛ لأنّه بعلي ولو باغها بدراهمٌ بَطَْلَ البَِعُ؛ لتعين كونها مبِيِعةً وهي غير 
مَمل و كق هذا ما ظهَرَ لي في تقرير هذا امحل ولم أَرَ مّن تعرّض لشيء بنه. 

4" (قولُهُ: "صدر الشّريعة") حيث قال"©: ((السّمَك الذي لم يُصّدْ يبغي 
أن يكوث البِيعُ باطلاً”"' إذا كان بالدّراهم والدّنانير» ويكوث فاميداً إذا كان بالعرْض؛ 


لأنه مال غيرٌ مُتقوّم؛ لأنّ التقومٌ بالإحراز والإحرانٌ مُتفي)). 
4م05 (قولة: وله حيار الرّؤية) ولا يُعندٌ برُويتِه وهو في الماء؛ لأنه يُتفاوت في 


لف ليم ادكه 


الماء وار جه شر نبلاليّة 
)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيوع . باب البيع الفاسد 17/79 (هامش "كشف الحفائق"). 
ركافي "م (( قفي السمك)). 


5 في "1": ررباطلا فيهع). 
(4) "الشرنبلالية": كناب البيوع ‏ باب الببع الفاسد ١0/5‏ (هامش "الدرر والغرر")) نقلاً عن "ثبيين الحفائق". 


١.5/7 


حاشية ابن عايدين سنت لاه سي قسم المعاملات 


0 


(إلاّ إذا دحل بنفسبه ولم يَسسُدَّ مَدخَلهُ) فلو ده ملَكَه0' ولم نَجْرُ إحارة برك ليُصَادَ 


منها المسّمَلكُ "عر"7. وو مومه ممم م ممم م وم هه مهمه ممم م ممم مم م ممه لوقه 


عم" (قولة: إل إذا وَل بتفسيه إلخ) استنتاء مُنقطِعٌ مِن قوله: ((وإث أَخيِدَ بدُونها 
صَممّ))» يعني: أله لو ميد لقي في مكان يُوَحَدُ ينه بدون حيْلةٍ كان صحيحاًه وأما إذا مَل 
مفسيد ولم يس مله يكوث باطلا؛ لعدم الك بقرينة قوله: ((فلو سه ملك فافهم. 

5*4 (قولة: فلو مده مَلَكَهُ) أي: فيِصِحٌ يَيُْهُ إن أمكنَ أده بلا حلت وإلاّ فلا؛ لعدم 
القّدرةٍ على التُسليم. ْ 

والحاصلٌ كنا ف "الفتح”0") -: ((أنهُ إذا دحل السسّمَّكُ قي حَظِيرَةٍ فإمًا أن يُعِدّها 
لذلك أو لاء ففي الأول يَملِكُهُ وليس لأحد أده ثم إن أمكن أده بلا حِيْلةٍ حاز يَيْمُهُ؛ 
أنه مَملُوكُ مقدورٌ رإقد/ التسليم» وإلاّ لم يَجْرْ؛ٍ لعدم القدِرةٍ على تساي وف الثاني 
لايَملِكة فلا يجوز يَيعهُ لعدم 5 إلا أن يَسّدّ الحْظِيرة إذا دَحْلَ؛ فحيهد يَملِكُفُ ثم إن 
أمكن عه بلا جيل حاز يي وإلاً فلا. وإ لم يُعِدّها لذلك لكنّه أَعَدَهُ وأرسَلَهُ فيها 
ملَكَهُ فإن أمكَن أعذهُ بلا جيْلة حاز يِه لأنه مقدور التسليى أو ببْلةِ لم يَجْرْه لأنه ون 
كان مَملُوكاً فليس مقدورٌ النُسلي) اه. ا 

مطلب في كم إيجار البرك للاصطياد 

اليش (قولة: ولم تبك إجارة بركةٍ إلخ) قال في "الشهر"9: («اعلم أن في مِصطْرَ 

بركا صغيرة كبرْكَة اهادم تَجتمِعٌ فيها الأسمالك؛ هل تجورُ إجارثها لصَيْدٍ السّمَكِ منها؟ 


)١(‏ في هامش "م": ((قول "التّارح": فلو سّدَهُ مَلَكة)) أي: لأنّ السنّدَ فِعلٌ احتياري مُوحَبْ لليلك» كما لو وَقمٌ في 


كن وف "شرح الواي": إلا يجوز بيئك لأن الست ليس بإحوازء فصارٌ كطر وق في يسم إنسان فسا لباب 
وَالكْرَه فإنّه لا يَصيرٌ عرزا له ما لم يَأَخْدْه)) اه. "ط" عَنْ "نوح أفندي". 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 6/5 بتصرف. 

(37) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/8 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق 881 /أ» وفيه: ((اعلم أن في المصثر ...)). 


0 : ن "الإيضاح" عدم م جوازهاء ونقلَ 0 أنئ توييت” 3 كات 


"الخراج”" عن 3-7 ' قال: ركتبت إلى "عْمَّرَ بن عبد العزيز”"'" في بُحَيرةٍ يُحتمِعٌ فيها 


(قولة: وغل اولاعن الي يوسف" في كتابي "الخراج" عن "أبي الزنادِ؟ إلخ) الذي يُفيدُهُ كلام فُمَهائنا أن 

د عبن إحارة البرك للاصطياد وبْيْع السّمَكٍ في الماء غير حائر شرع وما نقَلَهُ في كتاب "الخراج" عن "عدر" 
و"عمر بن عبد العزيز" من الحواز فيهما مُقابلٌ للدذُهب وَمُباينٌ له ولم يُذكررّه "ابو يوسف" في كتاب "الخراج" 
على أنه هو المذهب"» بل على أنه مَُابلٌ له وعبارثة: ((وسألت يا أمير المومنين عن بيع السّمَكِ في الآجام ومُوضيع 
مُستقع امه فلا يجوز يحلسم في امام لأنه عن وهو للدي يَصِيُهُ فإ كان يَُمسدُ اليد من غير أن يصطاة 
فلا بس بو مله إذا كان يود من غير صَيدٍ كمدلٍ مَل في جب وإلآ فإذا كان لا يوعد إلا بيد فده 
كم لي في ال أو طير في السّماده ولا يحور بيِعْ ذلك؛ لأنه غَرّنٌ وهو للّذي صادة. وقد رخص في ينع 
مَك في الآحام أقرائ فكان العتُواب عندنا في قول من كُرهَةُ. حدنا 'العَلام بن المسيّب' عن "الحارش" عن 
"عير بن المخطاب" رضي الله عنه أله قال: رولا لابوا السّمَكَ ف الماء؛ لأنه غَرَنُ». وحدئنا "تيد بن أبي زياد" عن 
2082 عن "عبد الله بن مسعود' ' أله قال: ولا يعوا السك في الى فإ عرو , قال: وحدثنا "عبد الله 
ابن علي" عن "إسحاق بن عبد الله" عن "أبي الزّنا' قال: ركتبت إلى قن جد لمر في بُخَيرةٍ يتمع فيها 
امَك بأرض العراق أنواحيها؟ فكتّب : أن افعَلُو/. قال: وحدنا "أبو حنيفة حيفة' رضي الله تعالى عنه عن "حَمَّادٍ" 
قال: طَْتْ إلى "عب الحميد بن عبد لح" فكب ! إلى "عمر بن عباد العزير' ' يسألهُ عر ن بيع صَيادٍ الأحامء فك فكتب 
إليه "عمر": رأث لا بأ بهم, وسّمَاهُ الحبْسَ. قال: وحدثنا الم طمن عن "الحكم إعن |0 إبراهيم" قال: 


"علي بن أبي طالب" ' رضي الله عنه أله وضع 


«إنث اشتريقهُ صَيْداً مُحصُوراً ورأيت بغضّةُ فلا بأسّ. وقد بلقنا عن "علو 

ان أربعة آلاف درهي وكنّب لهم كتاباً في قطعة ندم وإنما دقمْها إليهم على مُعائْلةٍ في قبها. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 00م 

(؟) 'الخراج": فصل في بيع السمك في الأجام ص 80 -. 

() نقول: الذي في النسخ و"البحر" و"النهر": ((عمر بن المخطاب))؛ وما أثبتناه من كتاب "الخراج" هو الصراب: 
وقد أشار إليه الرافعي رحمه الله. 

(4) في مطبوعة النقريرات: ((الحكم بن إبراهيم))؛ ومثله ف كتاب "الخراج" طبعة بولاق» وما أثبتناه من مطبوعة 
"الخراج" التي بين أبادينا هو الصواب؛ والحكم + هو: ابن عُتنَةء وإبراهمٌ هو النحعي 


حاشية ابن عابدين ةلات قسم المعاملات 


السَمَكُ بأرض العراق :اب أن 
الفقهيّة أليَوُ) اه. ونقَلَ في ا أيضاً عن "أبي يوسف” عن "أبي حنيفة” عن "حَمَادٍ" 
عن "عبادٍ الحميدٍ بن عب الرّحمن": ((اله كنب إلى "عْمَرَ بن عبد العرير" يساله عن بِيْع صيدٍ 
الآجام فكتّبّ إليه عم أنه 3 بأىَّ به وَسَمَاةٌ المَنْس)) اه كك قال 2 "البحر"7: 


جرَها”'» فكب إلى: أن افعلوا». وما في "الإيضاح" بالقواعد 


((فعلى هذا لا يجوز يَبْعٌ السّمَّكٍ في الآجام إلا إذا كان ف أرض بيت امال ويْلْحَقُْ به أرض 
الوقفي))» وقال "الخير الرّمليَ": ((أقول: الذي عَلِمَ ِمَا تقدمَ عدم جواز البّيع مطلقاء سواءٌ 
كان في بحر أو نهر أو أَحَمَق وهو بإطلاقه أَعَمٌ ميسن أن يكدوث في أرض بيست المال أو أرض 
الوَقفي وما تقدّمْ عن كتابي "الخسراج" غير بعيارٍ أيضاً عن القواعد ومَرَحعْهُ إلى إحارةٍ 


يوضع مخصوص لنفعة مُعلومة هي الاصطِيا وما حَدَث به "أبو :1 عن "اد" مُشكل 


قال "أبو يوسض”: حدّتا "ابن أبي ليلى' عن "عامر الشعِْيَ" قال: فى الى يك عن بيع الغزي» )) اه ثم 
ذكرَ ما نقلهُ ئي "البحر” عن كتابب "الخراج" عن "العمَرَين"» فما ذ > كَرَهُ عنهما إنما ذكَرَهُ على أنه مُقابلٌ 


لما ذَكَرَهُ أوَلا أنه المذهبُ» لا على أنه هو المذهمب؛ فَتأمّلْ ويقال: مَن أجار ١‏ ابيع ب 


حدر الإجازة ارقبا 
لكي ما عزاهُ في "البحر" ل "عمرٌ بن الخطاببي" عزاةٌ في كناب “الخراج" ل "عمر بن عبد العربر". وقال في 
"شرح 00 : ((ما ذكرَةُ في "البحر” من جواز الإجارة لَصَيّدٍ السّمَكٍ يُنافيهِ ما في إحارات المزارية" 

ل: الإجارة إذا وفع على العيْنٍ لا تحر ز؛ فلا يصخٌ إحارة الآجام والحياض لد لمك رفع 
0 لطي أو لسسَقّي أرضيه أو غنيف وكذا إجحارةٌ الْرَعَىء واليّلة في الكل: أن يَستأجرٌ 
موطيعاً معلوماً لعَطَنِ الماشية وسيْح الماء وَالْرعَى)) اه. وهكذا كر "قاضيخان” أيضاء وقال: ((لأنَ 
الإحارةً ما وُضبعَت للك العَيْنِ)) اه. 

(قولة: أن يُوَجَرَها إلخ) عبارة كتاب "الخراج": ((أنؤاجرها إلخ)). 
)١(‏ في "م": ((أنوججّرها)) وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "البحر" و"النهر": وعيارة الخراج: ((أنؤاجرها))» 
وأشار إليه الرافعي رحمه الله. 

(9؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 2280/5 0 


الجزء الرابع عشر 326 باب البيع الفاسد 


(و) بَيْعُ (طَير في الهواء”" لا يَرحعٌ) بعد إرساله مِن يدوه أمَا قبل صَدٍ صَيّْدِهِ ففاطِلٌ 
أصاة"؛ لعدم الملك (وإث) كان (يَطِيرٌ ويرحع) كالحمام 000 


إن ِْ لمك قبل اليد ويجاب بأنه في آجام ميس لذلك وكان السّمَكُ فيها مقَدُورَ 
التَسليم» تمل واعتن بهذا تربره نا فإِنٌ المسألة كثيرةٌ الوُوع ويككة المسُّؤَالٌ عنها)) اهب. 
لكنّ قولة: ((غير بعيدٍ إلخ)) فيه نَظَرِ لأنّ الإحارة واقعة على استهلاك العَيْنِء وسيأني ”© 
التصريحٌ بأنه لا يَصبِحٌ إِجْخارة الراعيء وهذا كذلكء ولذا جرم "المقدسي" دم العاكة 
واعترّض "البحر" بما قلناء والله تعالى أعلم. 

00045 (قوله: ويح طَيرٍ) جَمعٌ طائر» وقد يَقَعُ على الواحدء والجمعُ طُور 
وأطياك "عر" عن 'القامور "9 0000 

م (قولة: لا يَرحعْ بعد إرساله مِن يَدِهِ) أشار إلى أله مَملُولدٌ له ولكن عِلَّهُ 
الفسادٍ كوه غير مَقَدُورٍ - فلو سَلّمَةُ بعد البّيع لا يُعودُ إلى الجواز عند مشايخ 
بلج وعلى قول "الكرخي" يَعودُء وكذا عن "الطّحاوي"؛ وأطلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا كان 
الطير فيعا أ تمن "0 : 

25 (قولةُ: أمّا قبل صَيْدِهِ فباطِلٌ أصلاً) ينبغي أن يجري فيه الكلامٌ الذي 
ذكرناة ف السّمكٍ 


)١(‏ في هامش "م": ((قولٌ "الشتّارح": في الهواء») هو بالَد: الجسلم المسخحد بن السشّماءِ والأرض» وابلمع أَهْريةٌ وقد 
قيلٌ: نه نيا يقال على على الشّيء الخامي» والهوى بالقصرٍ : ميل النفس نحو الحتّيء, ثم استعيل في ميل مُذمومه 

ا هاه وهو من أَهلٍ الهرّى. اه "نوح أفندي". 1 ايا 

(5) في "د" و'و": ((أصلاً فباطلٌ)). 

)هت أقهت كو 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد يل 

(ه) "القاموس”: مادة ((طير)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 240/5 

(9) انظر المقولة 057004١1‏ قوله: ((وفسمَدَ بيع سماك لم يُصَد لو بالُرْض إلخ)). 


حاشية ابن عابدين كلاه قا م المعاملات 


صم وقيل: لاء ورَّحَّحَهُ في "النهر"”"© 0000 


0 


زء+18) (قولة: صّحّ ذكَرَهُ في "الهداية"7" و"الخايّة"”” » وكذا ف "الدّخيرة" عن 
"امنتقّى", "بر "”. قال في "الفتح””2: ((لأثٌ المعلوم عادةٌ كالواقع» وتحويرٌ كونها لا تعودٌ 
أو عُرُوضُ عدم عَوْدِها لا يَمنَعُ حواز الب تعر هلاك المبيع قبل القئْضٍ »ثم إذا عَرَضَ 
الهلاكُ انسح أكذا هنا إذا رض وفع عدم المعتادٍ د من عَودِها قبل ابض ن انسح أه. 

:سم (قولة: وقيل: لا) في "البحر ”© و"الشربلالية”": (رأنه ظاهرٌ الرواي)). 

(1ه00 (قولة: ورَحَّحَهُ في "هر حيث ذكرٌ ما مر عن "الفح" ثم قال: 
((وأقول: فيه نظ لأ من شرُوط صم ابيع القّدرة على على اللَسليم عَقِيَ ولذا لم يَحْرْ يَبْعْ 
الآبق)») اه. قال "ح2: ((أقول: فرق ما بين المحمام والآبق» فَإِنّ العادة لم تقض بعَوْوِِ 
غاب لا المسبه وم لعا ين ا شتراط القُدرةٍ على على اليم عَتِيَهُ إل أراة به القدرة 


ع 


حقيقة فهو ممنوعٌ: وإلاً لاشترط حُضُورُ ابيع بحلسَ العَقي»:وأجد لا يُقَولٌ بهء إن أرادٌ به 
القدرة أحُكما د كنا ره بعد هذا< فما عن فيه ذلك تذكم الغادة يعدو نهد 
قلت: وهو وجي فهو نظيرُ العبد الْسَلٍ في حاحة الول فإله يجود يَيعُفُ وعلُوهُ بأنه 


مع 


مقَدُور السليم وقت العَقْدِ حُكما؛ إذ لامر وده ولو أب بعد ابيع قبل ايض عير المشتري 
ي فلح العَقدِ كما في "البحر"” '' وهنا كذلك؛ لكنْ نْ لينظَرْ متى يُحَكُمٌ بقسلخ العَقَدٍ لعدم 


مف عم 


عَوْدٍ للك الطَائر؟ إن ما دامَ مُحتَمَلَ الحياة يُحتَمَلٌ عَوَدُةُ. 


76403 "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 43/7 . 

(1) "المنانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/7 ١7-١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 80/5 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 38/5 بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد »8١/1‏ وعبارته: ((وهو الظاهر)). 

(7) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١70/7‏ (هامش "الدرر والغرر”). 
(8) في المقولة السابقة. 

(9) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/5893 

(06) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 2.45/5 


الجزء الرابع عشر 303 ياب البيع الفاسد 


(و) بَيُْ والحمل) أي: التنينء وحَرَمَ في "البحر'”" بيُطلانه كالننا 


(تبية) 
في "الذخيرة" : ((باغ برج حَمامٍ إن ليلاً جار ولو نهاراً فلا؛ لأنَّ بعضَّهُ يكونُ 
حارج البيتى فلا يمكن أده إل بالاحتيال)) اه. وَالظاهر: أله بي علسى ظاهرٍ الروايق 
أَمّلُ. وفيه أَلغرَ بعضُهم فقال: [حفيف] 
يا إماماً في فِقَهِ تعمانٌ أضحّى حائِرٌ السّيئق مُفرداً لا يُجارَى «اقهداب] 
أي بيت يجوز يَتِضْكَ إيِا هُ بأيل ولا يحور نهارا 
للف (قولة: و بَيْعُ الحمل) بسكون الميم. 
90605١‏ (قولة: ورم في "البح ”77 ببطلائه) لنؤيه ل عن الضامين ولللاقيح وبل اليو" 


.8/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
روى عمرٌ بن فيس وصَالحٌ بن أبي الأخضر عن الزهريّ عن سعيدٍ بن السيب عن أبي شُريرة افد بو مرفوعاً.‎ )1( 
أخخر جه لذ كلما في "كشف الأستار” 50-07 وذكره التارقطني ف "العلل" 185/5ء ثم قال البَزّرُ: لا‎ 
نعلم أحَدا رواه هكذًا إلا صّالح ولم يكن بالحافظ» وقال في ”المجمع": فيه صالح بن أبي الأخضر وهو طلعيف.‎ 
وخالفهما مَعَمَر ومالك والربيدي والأوزاعي فرّوُوه عن الزهري عن ابن المسيب أنه سيل عن الحيوان‎ 
بالحيوان نسيئة فقال: ((لا ربا في الحيوان» وقد نهي عن المضامين والملاقيج وَحبلٍ الخبلة)).‎ 
أخرجه عبد الرزاق (1410) والمروزي في "السنة" 3 8) و(١51) و(١؟؟) و(515) ومالك في‎ 
١ د وعنه الششّافعي في "الأم" 8لا" و6 1ك والبيهقي في "الكبرى" 7210/5 و541.‎ 4/٠ "الموطاً"‎ 
قال الدارقطني: والصّحِبحٌ غير مرفوع من قول سعيدٍ غيرُ متصل» بل روا يوسف بن الماحشون عن الزهريّ‎ 
.)505( مرسّلاً عن النبي كل. أخرحه المروَّزِي‎ 
ورواه إبراهيمٌ بن إسماعيل عن داودٌ بن الحصّين عن عكرمة عن ابن عباس ذه ((أدّ الي 6لا نَهَى عن‎ 
والطبراني في "الكبير"‎ »)١ الملاقيح والمضامين وحَيّلٍ الخَلق)). أخرجه البَرَرُ كما في "كشف الأسعار” ره ؟‎ 
ل). قال البزار: لا تعلمه عن ابن عباس #د إل بهذًا الإسناد. قال الهيئمي في "المجمع”": فيه إبراهيمٌ بن‎ ١ زحهه‎ 
: إسماعيلٌ بن أبي بيبة ولق أحمد و‎ 
ابن شُعْيبٍ عن أبيه عن ده بو. أخرجه ابن عدي ف "الكامبل" ' ماو ؟.‎ 
١ أما النهي عن بيع حَبَلٍ‎ 
أخبرنا مُعمر ابن شب عن أبوب عن سعير بن بير عن ابن عمرً فده‎ )١814-( فأخرجه عبد الرزاق في "اللصتض"‎ 
5 1 عن النبي يل مثل حديث ابن المسيّب السابق.‎ 


جمهُور الأئمّة. ورواه عيسى بِنْ أبي عيسى الحناط [متروك] عن عصرو 


فقد رُوِي من غير طَريق عن ابن عُمرْ . 


حاشية ابن عايدين 3 قسم المعاملات 


بينما أخرجه البغُِي في "الجعديات" (1115) من طريق مُعمر وابن عبنة وهَيبِ» كلهم عن أيوب بهذا 3 
أنهُم اققصرُوا على ((نهى عن حَبَلٍ الخبلة))» وهو الذي أخرجه أحمد ؟/١١-‏ 31 واخُميدي (29): والنسائي 
في "المجتبى" 2531/97 و"الكبرى" (5717)» وابن ماجه (7131)» والبيهقي في "المعرفة" 2)11١4717(‏ كُلْهُم عن 
سفيانٌ بن عُيبئّة عن أيوبّ بهذا الإسّاد» ولم يَذَكْرٌ سيوى (رحبل الخبلّق)). 

وكذلك روه حماددية مثلمة عن ايوب أخزجيه أبوديعلق 60809)* وروا عند الواحك ب غياث عن ساد 
ابن ملَمةَ عن أيوب عن سعيد ونسافع عن ابن عمرّ ده به. أخرحه البغوي ف "الجعديات" (1715). وقال 
الترمذي: وروى عبد الوهاب التقَئِي وغيره عن أيوبّ عن سعيد ونافع عن ابن عمرّ ذه: وهذا أصح. 
ورواه ابن عُليّة عن أيوب عن سعيد ونافع عن ابن عمرٌ ط. أخرجه الشافعي في "السئن" (797)؛ وان حِبّان 
(4447). وكذا المروّزي في "السنة" (117) إلا أنه عن نافع 

أما ماد بن زيد: فأخخرجه الترمدي (1115) في الببوع باب بيع حَبّل الحبّلة» والمروّزي في "السنة" (517) عنه عمن 
نافع عن ابن عمرٌ ذه به: قال البغوي: ورواه حماد بن زيد عن أيوب بالشلك» ثم أخرجه (105) عن أ“مد بن إبراهيع 
الموصلي عن حمادٍ عن ان أيوب عن سعيد» قال حماد: ولا أدري عن ابن عباس أم لا؟ ورواه ( 0٠‏ عن أبي الرّبيع عنه عن 
أيوب عن شعي مرسئلاً وكذلك أخرجه الروّزي في "السنة" (5١1؟)‏ عن مجماد بن بيد بن حِسَاب عبن حمار بو. ورواه 


البعُوي في "الحغبيات" )١811(‏ عن عَارم عنه عن أيرب عن سعيد عن ابن عباس. ولم يشك. وكذلك روا عفان عن 
حماد جفظي عن أيوب به. وأخرجه المروّزي )1١5(‏ عن أبي كامل عن حماد عمن أيوب عمن سعيد عن ابن عباس بو. 
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (439/) عن موسى بن هارون عنه عن حماد عن ميمّاك بن عَطِية عن أيوب عن شافع عن 
ابن عمر بِ» ثم قالل: لم يروه عن حماد إلا أبو كامل! ولعل هذا المنطأ من قبل موسىء والله أعلم. 
أما شُعبة: فرواه عنه عثمان بن عر عن يوي عن سعيد عن ابن عمر. أخرجه البَقَوِي (120) والخطيب في 
"ناريفه478/8 . ورواه عند عنه عن يوب عن سعيد عن ابن عباس. أخرجه أحمد 4./١‏ 4 والْسَائي في "المحتبى" 
50/7 و"الكبرى" (5715) وَالبغَوِي (03 17 وابنُ أني حاتم في "العلل" وقال: وهو الصصّجِيح. 
هذا؛ ورواه مالك عن نافع عبن ابن عمر بو. أخرحه ف "الموطأ" ١70/5‏ وعنه أحمدا 1 لق 
والّافِعي في "السنن المأثورة" (715) والبخاري )1١47(‏ في البيوع باب بيع الغرر وبل الحبلّة, وأبو داود (270) في 
البيوع باب في بيع الغرر» والنسائي في "المجتبى" /5317/17, و"الكبرى" (1771) في الببوع - تفسير حبَل اليلق وان 
الجارود ني "امنتقى" (291): والمروزي في "السسنة" (719)» وأبو يُعلى (3871) وابنٌ نان (4940)» وأبو نيم في 
"الحلية" 1/7 د35 وأبو عَوَانة (.488) و(4885) والبيهقي ني "الكبرى" د/. 75 و"معرفة السئن" .)١1438(‏ 
1 وو ار رشي 0 نه قال: 
((كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم ازور إلى حَبْل الحبّلة))» قال: وحَبْلُ الح 5 
فنهاهم رسول الله يعن ذلك هذا لفظ بيد الله. ولفظ جُويرية: وفسره نافع إل أن تح انق ما في لها 
أخحرجه أحمد 5رد١‏ وثلا و١8‏ و44١1‏ ودداء والبخاري (537؟1) في السلم باب السلم إلى أن نتسج الناقة 
نِ مُنَاقب الأنصار باب أيام الجاهلية» ومسلم ( ١3١‏ ف البيوع باب تحريم بيع حَيَل الحبلة: وأبو داود 
7641 والنْسَائيّ في "المجتبي” 191/0, و"الكبرى" (0؟1) باب بيع حَبل الخجبتلة؛ والمروزي في "السنة" (818) 
و(١‏ 77 وعبدٌ بن حميدٍ (07/47) وأبو غوَانة (4885) و(تهمع) وابن حِنّانَ ني "اللجروحين" 139/١‏ والببهّقي - 


و5847 


١ 


الجزء الرابع عشر 3 ياب البيع الفاسد 
(وأمَةِ إل حَمْلّها) لفساده بالشّرط م 0 


ولما فيه من عر وتقدّم!" أن بيْعَ القلاثة باطل”"» واعترّض في "اليعقويية”" التعليل بالغرّرٍ - 
وهو الّلكُ في وُحُوده : ((بأله ينبغي عليه أن لا يحور بَبْعْ الشليء اللفوف الموصوفب _لأنه 
يُحتمَلٌ أن لايُوجَدَ شية- أو وصفة المذكورٌ مع تصريجهم يجوازة)) اه. 

قلست: فيه أنه لا غَرَرَ فيه؛ لأنه يَسهُلُ الاطلاعٌ عليه بخلاف الخَمْل فدبّرٌ. وف 
'البحر”7 عن "السشّراج": ((فلو باحَ الحملَ وولدت قبل الافتراق وسَلّم لا يجون)). 

مطلب: اسيثناء الحمل في العقردٍ على ثلاث مراتب 

رمم (قولة: لفساده بالشتّرط) لأنّ ما لا يَصِحْ إِفرادةٌ بِالعَقدٍ لا يَعِحّ استساؤة 
مئه وَاخَئْلُ لا يجوز إفرادة هُ بالبّيع فكذا اسيثناؤة؛ لأنه يمنزلة الأطرافيء فصار شرْطاً 
فاسيدا وفيه دباع سر ان ثم استشناء الحمْلٍ العقُودٍ على ثلاث ترا 
ف وَحه يُفْسُدُ العَقَدُ والاستثناء كالبّيع والإجارةٍ والرّهن؛ لأنها تبطلها الشُروطٌ الفاميدة. 
و وح عل ولام هن كقية شق مكاح وا وح عن دوقن 
دف وَحهٍ يجوزان وهو الوْصيّة كما لو أُوصّى يحارية إلا حَمْلَهاء وكذا لو أوصى مها لآحَرٌ 

صّح؛ لأنّ الوّصيّة أت الميراش» والميراث يجري في الحملٍ فكذا الوصيّة بخلافب المخندمةء 


(قولةُ: والميراث يجري في الخَمْلٍ إلخ) فإنه في المثال قبل هذا يكو الخَمْلٌ يراثا 


- د/61” والخطيب في "التاريخ" .١57/1١4‏ وكذلك رواه عبد الكريم بن الهيئم عن أبي سلمة البوْذكيْ عن خُويرية 
(ح) وعبد الله بن عامر الأسلمي عن نافع عن عن ابن عم فد (أن ابي يك نهى عن بيع َل الخبلة التي تكون في بون 
الأنعام فتتج ثم تنتج التي في بطنها)). هكذا أخرجه ابن عُدِي في "الكامل" 4/ده ١‏ والمتطيب في "الفُمئل لول" 
7800 فأدرجا هذا. والمّراب أنه من تفسير نافع على رواية حُويرية. 
واستدل ابن حجر من رواية عُبيد الله أن التفسير من ابن عمر. انظر "فتح الباري" 4 إلاد. 

0 صالاوة "درك . 

(5) ف هامش "م" ((قولة: تدم أن َم اث باطلٌ)) أي: في قول "اللصنف": ((والمضامين والملاقييح والتشاج))» 
وفسّر "التتارح” هنالك الملاقيح بما في البتطنء فيُحَالِفْ ما هُناء لك نمدم حَملَهُ على ما في البطن من الب قبل أن 
يُطلقَ عليه اسم الحمل» وحينتر فلا مُخالنة؛ لاخحتلافي الموضوع اه. 

(؛) هي حاشية يعقوب باشا رت 841ه) على شرح صدر الشريعة الأصغر على 'الوقاية"؛ وتقدّم الكلامٌ عليها ١/4/ا.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 80/5. 


حاشية ابن عابدين 00 قسم المعاملات 
بخلاف مِبَةٍ ووصِيّةٍ (ولبْنٍ في ضرع) وحَرَمٌ "البرحندي" ببُطلائه (ولولو في صّدف 


"زيلعي"”" مُلخصاء أي: لو أوصى له بَِمَةِ إلا حجدمتّها لايْصِحٌ الاستننائ؛ لأنّ الميراث لا يحري 


7 


فيهاء والغلة كالخدمق "بحر"7", 

زهمم0 (قولَةُ: بخلافم مِبَةٍ ووّصيَّة) أي: حيث يح العَقَدُ فيهماء لكر الاسينناءً 
باطِلٌ في الهِبَةِ جائرٌ في الوّصيّةِ كما عَلِمتَ» فافهم. 

(-هم0] (قولة: وَحَرم "البرجندي" بِبْطلانه) قال "صدرُ الشّريعة”7: ((ذَكَروا في 
فسادو عِلَنِ: إحداهٌما: أنه لا يُعلَمُ أله أبن أو هَمُ أو 3 وهذه تقنضي بُطلان البسع؛ 
لأنّه تشكزه الوجودٍ فلا يكو مالاً. والأخرى: أ اللبْنَ يُوحَدُ شيئاً فشيئاً؛ فبُخبْلِط 
مِلكُ المشتري يلك البائع)) اه أي: وهذه تقتضي الفساق "ط". 

قلت: مُقتضى الفسادٍ لا ينان مُقتضى البُطلان بل بالعكس؛ لأنّ ما يُقتضبي البْطلانَ يدل 


(قولُ: لكنّ الاستنناء باط في الهبة إلخ) وأا هِب لحمل وحده بدون الأمّ لا نصح إلا إذا لم 
إلى الْوهُوسٍِ إليه مع الأمّ كما في 'الستراج". اه "ميندي". وفي "الفتساوى الخيرية": ((والييلة في جواز 
بيع لبن ي الصتّْع: أن يُقرض طالب اللبنِلمالكه دراهمٌ بقَدْرٍ ما غلب على الظّنّ أنه يُساوي اللمِنَ أو 
يَُاريةُ إذا وَقَعسْ فيه الْبادَلُ» ويقول مالك اللبْنِ: ما يأتي ين دايّتي الفلائيةِ أو ذوائي ذه فرْضاًء فإذا 
استّوفاة يُحعَلٌ هذا بهذاء فيَحِلُ لهذا امال ولهذا الل لوقُوع للقاصّة ببنهُما بذلك)) له. 

قلت: ويَرِدُ عليه أن هذا لا يُسمّى يبعا مع أن لبن مثليئ» ريما لا يُرضَّى صاحب اللي إل بذفع 
فل فالأولى أن يُقال: إن طالب الليّنِ يُقرضُ صاحب اللبَنِ درهساً ثم يُحلْبُ صاحبُ الماشية اللبّنَ 


وَيْبيعْةُ بذلك الذّرهم الذي ي مه اه "ميندي". 
(قولة: بل بالعكس؛ لِأنُ ما يُمَنَضِي البُطَلانٌ يدل إلخ) إذا نفظّرنا لكون مُقتضى الفسا يَنْضِي عدم 
المشروعيّة في الوصفب بدون تَعَرّض لمشروعيّة الأصل وعديها لا ينائي مُقتضّى الفسادٍ لِمُقضَى النطلان» وإذا 


نظرنا لكون الفسادٍ يَقنْضِي عدمٌ المشروعيّة في الوصفب والمشروعيّة في الأصل ‏ ومُقَتضى البطلان عدم المشروعيّة 


58/6 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 9, 

(©) "شرح الوقاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١8/5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 54/8 


الجزء الرابع عش السسسسسست ا 8ه النسسسسس "© باب البيعالقفاسد 


د تمع 7 


للغرَرٍ (وصوفٍ على ظَهرٍ غم وجَورَهُ "القاني" و"ماللك"» وفي "السّراج": ((لو 
َم المسُوفَ وَاللبْنَ بعد د العَقادٍ 0 00 27701010 
على عدم المشروعيّة أصلة2 فلذا جَرَمّ ببُطلانِه» فتأمّل. 

ا (قوله: للعرَر) لأنه لا يُعلَّمُ وجُودُة وينبغي أن يكوث باطِلاً؛ للعِلّةِ المذكورة 
500 

قلت: ويُويدُهُ ما في "التُجنيس" : ((رجلٌ اشترى لُولُوة في صم قال "أبويوسف": البِيِحُ 
جائرٌء وله الخِيارٌ إذا رآ وقال ' 'محمّد": البَيع باطِل”"2) وعليه القّوى)) اه. قال 'الريلعي””7": 
(تخلاض ما إذا باع راب الذَمَس والُبُوبَ في غِلافِها حيث يجوز لكونها معلومة ويُمِكِنُ 
تَحربتها بالببعضٍ أيضأ» اه. قال “نهر ": ((وينغي أن يكون من ذلك الُورُ الهندي)). 

هم (قولة: وصور على ظَهْرٍ عَم للنهي عنه» ولأنه قبإ بل الحرّ ليس .مال قوم في 
نفسية؛ لأنّه .عنزلة وصفي الحيوان؛ لقيامه به كسائر أطرافى» ولأنّه يزيد مين أسفلٌ يَحبَلِط اليِمْ 
بغيره كما قلنا في الليِّء "زيلعي”0. 

ْ الحخففةا (قولة: جيه "الثاني”) هو رواية عنه كما في "الهداية"”©. 


فيهما- تناقى كل مِن مُقَتضَى الفسادٍ ومُقتضى البُطلان» والذي قَدَمهُ أوّلَ الباب أن الباطِلَ ما لا يكوك مشروعاً 
لا بأصله ولا بوصفه والفاميد ما كان مشروعاً بأصلِهِ لا بوصفء وبهذا تَعلّمُ ما في كلام 'اللحشي". 


(1) في هامش "م": ((قولة: أصلا)) أي: ووصفاء والفساءُ يُقنضي عدم مُشروعية لوصف فهر يو كد مُمنْضَّى الطلان مين 
جهة إفادته عَدَمّ مشروعيّةِ اووصفيء ولا يُنافيوِء هذا مُعنى كلام "لحني" ٠‏ وفيه: أن القساد كما يُقتضي عَدَم مُشروحية 
الوصفي كذلك يفضي مشر وحية الأصل» والبطلاث ُققضي عدم تلك الَروعيق فكيف” لا يفي ولع "الحشّي” " نظر 
إل أن مَشروعيّة الأصل في الفَسادٍ مَسكرث عنهاء لكِن يُعكرُ عليه مُلاحظها في التق الثانيء من اى. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: باطِلٌ)) أي: للجهل وَعَدَمٍ العُدرةٍ على الاطلاع؛ إذلا يُمِكِنّْ الاطلاغ إل بكر 
العنّدَفء وفي ذلك صَررٌ على صاحبه؛ إذ يُحتمِلٌ أن لا يُواقِقَ رَغبة المشتريء وقال "أبو يوسف": لا ضَّررٌ في 
اكسر الصّدفي؛ إذ لا يُسَمَعُ به إلا بالكَس فكات مثلّ غلاف الوم اه. 

إفة ين الحقائق": كتاب البيوع - باب اليع الفاسد 45/5 

(4) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الايد ق امار 

(د) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/4 

(0) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 493/0 . 


حاشية أبن عابدين | سب- ‏ ”ا به لمم قسم المعاملات 


لم يقب صّحيحا)). وكذا كل ما اتصالهُ خيلقي كجلد حَيُوان ونوى تشر وبزر 


بطيكة نهنا م ان يامو حر فا :لمن 2 اث ا 1110 
1 يا امير وم بعر فل :و إدها صحخصواء بع ١‏ 


رمحعدى (قولة: لم يلب صّحيحا) مُقتضاهٌ أنه وَقَمَّ بطل وإلاّ لصّحّ برّوال 
اليد كما سيّتَضِحٌ في بَيْع الآبق"؛ وهو أيضا مُقِضى التعليلٍ بأنّه ليس عمال مُتقوّم؛ 
فكان على "المصنفي" ذكرّةُ في الباطل. 
لتخعمم (قولة: وكذا كُ ما انتصالةُ حلي بخلاف اتصال الجذع والشوية فإئه 
بعللع العبادء "ابن مللكثي". 
"15 (قوله: لما مَرَّ أنه معدومٌ عُرْفا) أي: مر" في فصل ما يدل في البّيع 58 
5 0 ا 2 : 01 
عند قوله: (( كبيع بر قِ ستيله))» وبيناة هناك بأنه يقال: هذا تمْرٌ وقطن» ولا يُقال: هذا 
2« 00 د 7 5 5 مي 5 موي 2 
نوّى ف تمر ولا حب ف قطبه, ويقال: هذه جنطة في سُسِلهاء وهذا لورٌ وفستق في 
قشر ولا يُقال: هذه قشُورٌ فيها لوز. 
+5 (قولة: وإنما صّحّحوا إلخ) جوابُ عمًا استدّلٌ به "أبو يوسف" ين حواز يع 
الصّوفب على ظهر الغدم كما في الكرّاث وقوائم الخلا بالكسشر وتخفيف اللام: نوعٌ ين 
الصّفصافب» أي: مع أنها تريد» ولواب كما في "الريلعي"7؟' ‏ : ((أنه أحيز في الكُرّاث والقوائم 
للتعائُل؛ إذ لا نْصّ فيه» فلا يُلحَقْ به المنصوص عليه)) اه. وأيضاً فالقوائمُتَرِيِدُ من أعلاهاء أي: 
فلا يَحصُلُ اختتلاط المبيع بغيره بخلافب الصّوفي ويُعرَفُ ذلك بالِضاب كما أفادهُ "الرّيلعي"110 
(1) في هامش "م": ((قولة: مُقعضاة أنه وم باطلأه» فيه: أنه قل الجلاف بين "الكرحي" والبَلحيّين في غود بيع الطّيرٍ 
الْسلٍ صّحيحاً لتُسليمهٍ مم الاثفاق على فُسادوء فكيف يكو القَولٌ بعدَمٍ الانقلاب إلى المّحةٍ مقتضياً للْطلان 
سس يتفرع إلرام "امصنف" بذوكرو في الباطل؟! نَعَمء هذا يَتفرعٌ على التُعليل: بِأنّهُ ليس هال مُتَفَوٌَم؛ إذ مُقتضاةٌ 
البُطلان اه 
(؟) المقولة [5845] قوله: ((على القول يقسّاومم). 
باعي اك يا ا 0 


20 "نبيين الحقائق": كتاب البيورع - باب البيع الفاسد 45/4. 


الجزء الرابع عشر 200020-2 هك 2222مهههههسه-ه ياب البيع الفاسد 


وفي "البحر””"" من ((فصلٌ فيما يدل في التيه» تبعا عن "الظُهيرية””": ((اشترى رَطْبة 

ين البُقُول أو قَِاءٌ /ق:1) أو شيعاً ينمو اساعةً فساعة لايور كبَيع الصّوفي وَيْيِعٌ 
قوا لم الخلا يجورُ وإث كان يُدمُو؛ لأث مها ين الأعلىء خلا الرّطبات إلا اكرات 
للتعائل» وما لا تَعامُلَ فيه لا يحورٌ)) اه. 

قلمث: وقولة: («للتَعائُل)) عِلَهٌ لقوله: ((إلاً الكرّات)) فقطء ولا فَكُونُ فَواقِمٍ 

اليلافب تَدمُو من الأعلى بخلافب الرّطبات يُفِيدُ السوازٌ بلا حاحة إلى التعليل تائيه 
وذكرٌ في "البحر"7" هنا عن "الفَضليَ” تصحيحّ عدم اللمواز في قواثم الجلافب؛ لأنّه وإ 
كان يُنمُو من أعلاة فمّوض ميخ لطع ممهولٌ كن اشتزى شحرةً لفط ل جوز ؛ لجهالة 
مَوضيع القَطْع لك في "الفتح””: ((أنّ ينهم من مَنَمَ؛ إذ لا بد للقَطْع من حَفْر الأرض» 
ومنهم مسن أحارَ للتعامل وف "الصّغرى": القِيِاسُ في بع القوائدم المع ؛ لكر حار 
للتعامل وبَيِعُ الكُرَاثِ يجورٌ وإنا كان يَنمُو مِن أسفله للتعامل أيضاًء وبه يَحصُلٌ الجواب 
عا اكد به "اللي" على الدع في القوائم من تأمّ))» "نهر" 


(قولة: يُفيدُ الحواز بلا حاجةٍ إلى التعليل بالتَعامّل إلخ) فيه: أن التَعليل بالتَعامُل مُحتاج إليه في غير 
الكُرّاث أيضأً» لدف ما يقال بين عدم الحواز بعل أن البيع عنزلة رطفي ا 

(قولة: وبه يَحصُلٌ المدوابُ عمًا استَدَلٌَ به "المَضئلي" على المع إلخ) لو قيل: إن الكلام فيما إذا كان 
مُوضعٌ القَطّع معلوماً - كما أفادهُ ما نقلهُ "الشارح" عن "القنية"- لكان أَوْحَة في دقع كلام "الفضلى". 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع ه/85. 

(؟) "الظهيرية": كتاب البيوع ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في بيع ما يخرج من الأرض ق550/) بتصرف. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 81/5. 

(5) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 337/8 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق المطلاب. 


حاشية ابن عابدين ره قسم المعاملات 


وشجر الصّقصافب وأوراق التوت بأغصانها للتعامّل. وفي "القنية": ((باعَ أوراق 
توت لم تقطّعٌ قَبِلَهُ بِسّنَةٍ حازء وبستتين لا؛ لأنه يَشْيََهُ مَوَضِعٌ قطيه عُرْف)). 


(وجذع) مُعيّنٍ رقي ستفي) أمّا غير المعيّنِ ا ا ا 000 


(56+4 (قولة: وشجر الصّقُصافي) أي: قوائم شجريء أي: أغصانه. 

رهد (قولُ: وف "القنية": باع أوراق نُوسي) أي: مع أغصانهاء قال في "القنية7©: 
((اشترَى أوراق التُوتٍ ولم بين موضبع لق لك معلومٌ عرفا صخ ولو رد الأغصان له 
أن يطعا في السّنةِ الثانية» ولو باع أوراق نوت لم يُقطعْ قبل بسنو" يجوز وبسنتين 
لايجور؛ لأنّه بسنا" يُعلَمُ مَوضيعُ قَطعِها عُرْقا)) اه. 

اعفار (قوله: وجذاع) هو القطعة 0-2 ن التمل 1 و غيرو وضع عليها الأحشاب» 
"نهر"0)؛ أله لا بُمكِنُ تسليمٌة إلا برَر» ولو لم يككن ميا لا يمو أيضا لِمَا كنا 
وللجهالةٍ أيضاًء "هداية"”2. فقولة: ((مُعيّنِ)) ليس للاحتراز عن الفسادء بل لما ذكرَه بعدة. 

000 (قولة: أمَا غيرٌ العِّنٍ إلخ) الأول ذِكْرْهُ بعد قوله: ((فلو قُْطِعٌ وسُلم), 
"ط"30, 


(قولة: فقولة: 


ين ليس للاحتراز عن الفسادٍ إلخ) بل يَظهرٌ أله للاحتراز عن البطلان لا عن الفسادٍ. 


"القنية": كتاب البيوع ‏ باب فيما يتعلق ببيع الأشجار والثمار والأغصان إلخ ق١١‏ ١ب‏ ترق 
)١(‏ في "1": ((لم تقطع قبل سنة)). 
زفة قِ "الأصل" وك 1-8 ((لسنة)) باللام. 


(5) "النهر": كتاب البيع باب البيع الفاسد ق١‏ ارب 


(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 45/39 - 414. 
رم "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 259/7 


١م‎ 


الجزء الرابع عشر 35 باب البيع الفاسد 


فلا يُنَقَلِبُ ميا "ابن كمال". «وذراع مِن نوب يَضُرهُ التبعيض) فلو قطِعٌ 
ونلل قل قبي الموزي بعلة سحي حا واو ل تقار لط ككرنين 50-7 


00م (قولة: فلا يتقَلِبُ صحيحا) قال في "التهر”": ((وذكَرَ "الراهدي" عن "شرح 
الطّحاويّ" : أله في غير الْيّنِ لا يِب بلّلِيمٍ صحيحأء وحرمَ به في "إيضباح الإصبلاج* وشو 
ضعيف؛ لأله في غير لين مَل ُو الصرّرٍ والجهالة فإذا حمل الباق العر وسلمة زال 
الْفسيدٌ وارتقعت الجهالة أيضاّء ومن لم حَرَمَ في ن "الفتح” “يانه يقوذ مجيحا) اف 

قلست والذي لَعَلهُ العلآمة ' 'نوخ" عن "الراهدي" عن "شرح مُختصر الملّحاوي" عكسٌ 
ما نقَلَهُ عنه في "التهر”. فليراجّع. نعم عبارة "ابن كمال” في "إيضاح الإصلاح": ((أن غير 
الْعيّنٍ لا يعَودُ صحيحاً)), وعَزَاه إلى "الرّاهدي" في شرع القدوري". 

الف (قولة: ف التبعيض) كالتوب الها لل" "زيلعىّ يلعي"7, وأشارٌَ ا إل عدم 
جواز بيع حلي ين سيقي دا أنه لا يمك تسليمة إل عَلَع ميو ركنا 
بيع فص خانم م ركبم فيهه وكذا نصريةُ من ثوبي مد مُشْترَكٍ من غير شريكه» وذراع من ححشبةٍ 


مع 


للصّرر في تسليم ذلك» ولا اعبار بها التَرمَهُ من الضرَرِ لأنه إنما الترّمّ العَقّدَ ولا ضَرَرَ قي 


(قول: والذي لَقَلُ العلآمة "نوح" إلح) عبارتّة: ((وإطلاقهم يفيه أنه يَقِلِبُ صحيحاً بالنسليم 
سواءٌ كان مُعيّنا أو غير مُعيّنِ وقال "الرّاهدي" في "شرح مخنصر الطّحاوي": إن الفسادً في غيرٍ الْعّنِ 
مُعلّلَ بُومٍ الضررِ والجهالق فإذا تحمّلَ البائع الضّوْرٌ وسلَمَةُ إلى اللشتري زا الْفسيةٌ واشقّتٍ 0 
أيضام» اه. وفي "إصلاح الإيضاح" ما يُوافِقُ ما نقَلّهُ في "النهر" ٠‏ ونصلّة: «وجاع في سّقفيء يعني 
الجذّع لعن لأنّ غير الع يَْعُهُ لا ينقِبُ صحيحاً ذَكرَةُ "الراهدي” في "شرح ح القدوري" ) اه 


افع 


)١(‏ "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١5/ب‏ بتصرف. 
22 "الفتح": نات البيوع - بان البيع القفاسد 9/59تد. 
(8) "تبيين الحقائق”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 //410. 


حاشية اين عابدين كمه قسم المعاملات 


8 لانتفاء ء الماتع (وضَرّبة القانص) بقافب و ونون: الصائد (والغائص) بغين 


مُعجمة: العَوّاص وَالبِيع فيهما باطِلٌ للعْرّرء " 0 اله وانهلر” و"الكسال"9) 
و"ابن الكمال". قال "الما ©: ((وقد نَظْمّهُ "مئلا 0 3 سِلّك الفايد 


ا و"فتح”” 0ن وف يع : في الرّرعٍ ونحوه كلام ويل * قكمنغ) وَل 57 


هع ا “ازع 


ربمن (قولة: حاز) كما يورٌ بنع قفي من طرق بحر 
ومين (قولة: لانتفاء المانع) عِلَدَ للمسألتين. 


ومبممى (قولة: وضربة القانبص) من فنص قنصاً على حَدَّ ضَّرّبَ: صادً كما في 
"الصّحاح"90, بأن يقول: بعك ما يخرْجٌ من إلقاء عن اكور ا ري اا 

سس (قولة: والغاقبص) بأن يقول: رم عم فما ري مِن اللآلئ فهو لك 
بكذا كما في "تهذيب الأزهري"2'7. ومقتضاة: المباينة بِينَ القاتص بالقاف» والغائص بالعَين» 


283/5 "البحر": كتاب البيع  ياب البيع الفاسد‎ )1١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد ق821/ب. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5د. 

(5) "المنح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق+١/ب‏ بتصرف. 

زد) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 43/16. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 217/7. 

أن البُطحة كذلك)) وما بعدها. 


(1) المقولة [54١؟]‏ قوله: ((وفيها بعد وكين 
وى "البسبر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 76د 94. 

(4) "الصحاح”": مادة ((قنص)). 

٠١‏ "التهر": كناب البيع - باب البيع الفاسد ق 581ب يتصرف. 


138/8 "تهذيب اللغة": مادة ((غرص))‎ )1١( 


الجزء الرابع عشر كك باب البيع الفاسد 


ويحب أن يُرادَ به الباطلٌ» لأنه ما ليس في مِلكهِ كما مَيً). (والمرابتةم هي يَئِعْ 
الرُطَبٍِ على التخخل ب سَث('؟ مقطوع مثل كَيْلِهِ تقديرأ "شروح جمع". 


فسيّرٌ فسر "الزيلعي"7") ضر ل بة القانص بالقافم يها يحرج من الصّيدٍ بِضَرْبة الشبكة أو بغوص 
الايد في الماء. 

قال ف "هر "0 ((وهذا يُوهِمْ شمُولَ النانص بالقافب للغائبص» والواقع ماقد 
عَلِمنَهُ وجَعَلَ في "الستّراج" القانصّ صيّادَ الب والغائصّ صبَادَ البَحرِ والحق أن الصّائدَ 
بالآل - وهو القايصُ بالقافي - َعَم مين كونه في البحر أو الب بخلافب الغايص)) اه. 

وحاصلة: أن القَانيصّ بالقافي مَنٌْ يُصطاد! الصَّيدَ برا أو بَحْراء وأمّا الغائئص 
بالغين فهو مَن يَعُوص لاستخراج اللآلئ مَل 

0000١‏ (قولَهُ: كما م أي: في قول "المصلفي"”: ((وبَيْعُ ما ليس في يلكى). 

ممم (قولة: وامزابنة) مِن الريْنٍ وهو الدَفمٌ؛ لأنها [«لققدزبم نودي إل التراع 
والُدافعةِ كما في "البحر"29 عن "الفائق"27, 

الشففية (قولة: مثل كَيْله ه تقديرأ) أي: بأن يُقَدّرَ الوُطَيَّ الذي على للخل عقدار 
مائة صاع كَل بطر يق اللّنّ والحزْر في فَيبِيعَةُ هده م من الثمر. 


(0) ف "ط": ((شر)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 417//4. 

وم "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق١72/ب‏ بتصرف. 

(4) في هامش "م": ((قوله: من يصطاد إلخ)) أي: بالآلة: وقوله: ((من يغوص») أي: بنفسه؛ ففيهما التباين. 
() ص مكه د "در" 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5 

(0) "الفائق في غريب الحديث”: حرف الزاي ‏ الزاي مع الياء 4/5 3١‏ 


حاشية ابن عابدين 355 قسم المعاملات 


ومِئلهُ الِب بالرّييبٍ "عناية'”7©؟ لهي ولشبْهة الرّباء قال "المصنفْ"7: ((فلو لم 
يكن ط 0 لاحتلاف 6 ب)). (وَاكُلامَسَة) للسلعة ة (وَاَْابَدَ) 3 نيما 
للمُشتري (وإلقاء الحَحر) عليهاء وهي من بع الجاهقة: فنهِي عتها كُلّهاء " د 


9م15 (قولَةُ: ومئلهُ العنَبْ) أي: على الكَرْم. 
وام ؟/ (قولة: ولشبهة الربا) لأنه بيع تكيل مكيل مِن جنسيه مع احيمال عدم 
المساواة بينهُما بالكيل. 
100 (قولة: فلو لم يكنئ) أي: ما ْم لمر المقطوع. قال في "البحر”©»: (شمٌ اعلم 
المزابنة بأنها يع العمر لمر أي الكور لازو راد في الثاني - حلاف 00 
: العم حَمْلْ الشّحَرٍ رطب أو غير وإذا لم 


واولوم ءام 


عه ناريا 


5 


والأول أن يُقال: بَْعْ 
يكن رُطَباً جار لاختلاف الل به ولو كان اللي طلى رض كالشئر لم يَجُرْ 


عند العُلماء 0 "أبا حنيفة"؛ لما سيأتي في باب الرّبا)) اه 
اللعممر (قولة: فنهيّ عنها كلها ف "الصّحيحَين" مِن حديث "أبي هريرة" طه: أن 


1 


رسول الله 2 ررنهّى عن الملامّسة والمنابذق»* 2307000 


(قولٌ "النتارح”: فلو لم يكن رُطْبا إلخ) بأن كان بُسثرا. 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 2775 (هامش "قتح القدير"). 
(؟) "المنح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق7١إب‏ بتصرف. 
(") "رمز الحفائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/د؟ بتصرف. 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/08 
(<) روى هذا أبو هُريرَة وأبو سعيد الندري رضي الله عنهما عن النبي 9 بألناظ مختلفة» نذكر أَهّمَّ الطرق إليهما. 
أما حديث أبي هريرة: فرواه عنه جماعة من بْقَاتٍ أصحَابه؛ الأعرجٌ ومحمدٌ بن سيرينَ وأبو صالح وحفصُ بن 
عاصيم وابنٌ المسيب وهمامٌ والشعبئ وعطاءٌ بن 


وغيرُهُمء بألفاظٍ مُتقاربة يزيدُ بعضهم على بعض. 
فرواه مالك إفي "الموطأً" 157/7 في البيوع باب الملامسة والمنابذة] عن أبي الزئاد وعن محمد بن يحيى بن 
حبان. كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة عه ((أثّ ابي يل نهَى عسن الملامّسة والْنَايدّة))» , ررواه ااه في 


اللباس باب ليس الثياب] عن أبي الزناد عنه بلفظ: ((تهى عن ليشنين وعن ييَعَتَين؛ عن الدنته روفن اناده - 


الجزء الرابع عث 514 ياب البيع الفاسد 


الرجلٌ بالثوب الواحدٍ على أحد شِقيه)) 


الرجلٌ في نوب واحا ليس على فَرْجحه منه شية» وعن أن يتل 
ورواه سفيانٌ التُوري عن أبي الزناد وحده يعناه مختصراً ومُطَوّلاً. 


أخرجه مالك؛ والباري (788) في الصلاة باب ما يستر من العورة و(47١5)‏ في الببوع باب بيع المنايذة 


و(3871) ف اللباس باب الاحتباء ف ثوب واحدء ومسلم )١1311(‏ في البيوع باب إيطال بيع الملامّسة والمنابدّة: 
والترمذي )1١١(‏ في البيوع باب الملامّسة والمنابّذة: والنسّائي في "المجتبى" 2597 5 و"الكبرى" (510) ف 
البيوع ‏ بيع الملامسة» والشافعي في "السنن المأثورة" (5؟), وأحمد 7179/7 و4054 و١٠48‏ و314: وعبد الرزاق 


)١5945(‏ وابنُ أبي شيبة» والمروّزي في "السنة" (د707): والطحاوي ف "شرح المعاني" 570/4؛ وأبو غَوَانة 
(4407) و(دلاىم؛) و(4415) وزلالا44)؛ وابنٌ حبّان (د4317) والبيهقي 5141/5. 

ورواه عُبيد الله بن عمرّ العُمري عن بيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة بو مُطرلاً. 
أخرجه البخاري (3854) ف مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس و(3819) في اللساس باب 
اشتمال الصماء؛ ومسلم )١311(‏ وأحمد 135/19 وركاق والنسّائئي في "المجتبى" 570/07: و"الكبرى" (5014)؛ 
باب تفسير بيع المنَابْذة: وابنُ ماجه (173؟) في النجارات باب النهي عن الملامَسة والمايْدَة: وابنُ أبي شيية 74/5 
في اللباس ‏ ما كر من اللباس» وأبو غَوَانة (441/8). 

ورواه الأعمش وسُهيل عن أبي صالح عن أبي هريرةً به مُطوّلاً. أخرجه مسلم؛ وأبو داود (4060) مختصراء 
والترمذي (74؟1١)‏ و(8د17) مختصراء وأحمد 50/6 و8431 و19 4؛: والطحاوي في "شرح المعاني" 850/4 
و"بيان المشكل" (4/5 د) و(3497غ)» وأبر غَرّانة (441/9), 

ورواه أيوب وهشامٌ بن حسّان عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرةٌ د خوه. أخرجه البخاري (45١؟)‏ باب 
بيع الملامّسّة والنسّائي في "الكبرى" (.9175) واد 87): وأحمد 491/5 واات, وأبو غَوَّانة (4ا44): 
والطحاوي في "بيان المشكل" (لالا؛ 5). . 

بينما رواه أبو الأخُوص عن أشعث بن أبي الشّمْئاء عن محمد بن عُمير عن أبي هريرة #6 ((نَهَى رسول الله 
عن ببعتين أن يقول الرجل للرجل: انبذ إلى توبك وأْبُد إليك ثوبي من غير أن يقلبا ويتراضياء ويقول: دسي 
بدابّتك من غير أن يقلبا أو يتراضيا)). أخرجه النسائي في "الكبرى" :)473٠(‏ والطحاوي في "شرح المعاني" 
+" قال المري في "تحفة الأشراف" ١1/د8:‏ قال النسائي: هذا مُنكرء محمد بن غُمير بجهول. 

ورواه عبدُ الرزاق [فٍ "المصئف" (78/0)] عن مُعمّر و[(4331١)]‏ عنه وعن هشام بن يوسف عن ابن 


اء عن أبي هريرة ذه قال: ((ينهى عن عييامّين وبيعتين: الْطر 


جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن 
والح واللآمسة والتايذة)). 

أخرجه البخاري )١457(‏ في الصوم باب صوم يوم النحرء ومسلم: وأبو غَوّانة (448070). والبيهقني 541/5 
وأخرجه إسحاق بن راهُويّه (504) عن حماد بن سلمة عن عمرو عن رحل عن أبي هريرة طن به. 3 


حاشية أبن عابدين قا قسم المعاملات 


ورواه هَمّامٍ مطوّلاً ثم قال: ((ونهى عن الأْنْس والنجني)». أخرجه أحمد 513/5. وكذلك رواه سبَّار عن 

الشعبي عن أبي هريرةً لت وفِيهِ: ((ولا تبايعوا بالملامَسّة)). أخرجه أحمد 47/5. 

أما حديث أبي سعيد الخدري ذه؛ فقال الدَارقطني في "العلل": رواه الزهري واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان 
ويونس وعُقيل واينُ جْريج عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد طيخه به ((نهى عن ينون وعلن ليستين... ) 
مُطَولاً. وقيل: عن ابن حُريج عن الزهري عن عمر بن سعد عن أبي سعيد د ولا صخ والصّحيح عامر بن سعد. 

أخرجه البخاري ف "الصحيح" )5١45(‏ و(2870): و"الأدب المفرد" (1105): ومسلم (11١15)؛‏ وأبو 
داود (1909). والنسائي في "المجتبى" 72897 و3520 و"الكتبرى" )31١1(‏ و(7١01)‏ و(0105) وأحمد 
+/د4ء وللَروّزي في "السنة" (4؟5؟) و(775)» وأبر غَوَّانة (487 - 4874): والطحاوي 250/4 والبيهقي 
في "الكبرى" 541/3 و7437 و"الشعب" (3دلالا)» وابنٌ عبد البر في "التمهيد" 2359/17 من طرق عن صالح 
وعُقيل ويونس عن الزهري عن عامر به 

وأخرجه عبد الرزاق في "المصتف” (7886) ول٠‏ 1545) أخبرني ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عمرو 
أبن سعد بن أبي وقاص [كذا قال! والصواب عمر بن سعدع أنه قال: سمعت أبا سعيد ذه به. وعنه أخرجه أحمد 
/ت4؛ ووقع في "أطراف المستد” 2850/5 و"إتحاف الَهّرة" ه/30:: (مَعمَر) بدل (ابن جْرَيج)؛ ولعلّه سهؤ. 

قال الدارقطني: ورواه معمّر وابن عبيدة ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُذِيل عن الزهري عن عطاء بن 
يزيد عن أبي سعيد د ويُشبه أن يكونا صحيحين. 
أخرجه البخخاريي (8141) و(1184) في الاستدذان باب اللخلوس كما تيس وأبر داود (77171) و(7572) والسّائي في 
"للجتبى" 7١37‏ و7519 و8/١251‏ و"الكبرى” :)51١١*(‏ وابن ماجه (/11؟7) و(5559)) وعبد الرزاق (07/8/85) 


و(5941١).‏ وأحمد 7/9 و75 ودة؛ والحميدي (750)» والدارمي (577) واين أبي شيبة4/5/ في اللباس ‏ ما كره 


من اللباسء وابن الجارُود في المنتقى" (2537)» والمروّزي (517) و(/770)» وأبو غَوَانة (441/1) (4417/7)) والطحاوي في 
"شرح المعاني” 00/4 وأيو يعلى (37/5) و(17١١))‏ وابن حِنانَ (4910) والبيهقي 0747/5 ولتسلوق 
الرهريات" كما في "قت الباري" 43/1١‏ "نقلي التعليق" 11/5. وروا لدي عن الزهري سمعت سعيداً عن 
أبي هريرة به به. أرجه النسائي 570/19 والكبرى" (5 011١‏ 

ورواه جعفر بن برقان بلغني عن الزُهري عن سائم عن ابن عمر ذه قال: ((نهى رسُول الله يق عن لبستين 
وعن بيعتين عن المنابذة والملامسة» وهي ببوع كانوا يتبايعون بها ف الجاهلية)). أخحرجه النسائي في "المجتبى” 
397 و"الكبرى” (8700): وابن أبي شيبة 9/د/اء والرُوياني »)١54097(‏ والعُقيلي في "الضعفاء" 2385/١‏ 
وقال النسائي: هذا خخطأء وجعفر بن بُرقان ليس بقوي في الزهري خاصّة وفي غيره لا يأس به. وقال ابن أبي 
حاتم في "العلل" ::41/١‏ إِمَا هو عن الزهري عن عامر عن أبي سعيد ذك. 

أما حديث أنس ذه: فرواه عنه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي عن أبيه عن إسحاق بن عبدالله عنه. 

أخرجه الدارقطني 4/5 لاء والطحاوي في "شرح المعاني" 850/4. 


الجزء الرابع ع لوه ياب البيع الفاسد 


لوْجُودٍ القمال فكانَت فاسدةٌ إن سبق ذِكْرُ الشمّنِء "بحر" 12111 


اس د أمَا الملامسة: فأ يَلمَسَّ كل منهما ثوبَ صاحبه بغير تأمُل لِيَلرَمَ 
اللآمِس البَيعٌ من غير خيار له عند الرُؤيةَه وهذا بأن ١‏ يكوة مََلاً ‏ ظلمق أو يكون 
الوب مطويا مرق يَكفِقان على أنه إذا لَمَسَهُ فقث باعَهُ يتهء وفْسادُةٌ لتَعليق التُمليك على 
أله مق المة وجي اليه وتتقْط خياد الحلين. والنابذة: يقد كر واحدينيتا 
ثُوبَهُ إلى الآخخرء ولا تر لواحا نهما إلى ثوبه صاحبه على فل الع وهذه 
كانت بُيُوعا يتعارّفونها في الجاهليّة. وكذا إلقاءُ الحَجَرٍ : أذ يلقي حصاةً وتمه أفوانة) 
فقوي رقع عا كلا ليع بلا ال ووو ولا خواز بسة اده ول 5 أذ سيق 
َراوْضُهما على النْمّنِء ولا فرق بين كون الَبيع مُعيّناً أو غير مُعيّنِ. ومعنى النَهْي: ما في 
كُلْ ين المهالة وتعليتي التمليك لطر فإنه ني معنى: إذا وَقَع حجري على وبي فقاد 
بعتَهُ بسك أو ب بعتَيهِ بكذاء أو إذا نَبَذنُهُ أو لَمَسَفُ كذ في "الففح"0, وذ كنكق 
“الور ١ك‏ لهي عن إلقاء الْحَجَرٍ يق بالأولين دلالة). 
ممم (قولة: لوحودٍ القِمار) أي: يسبب تليق اتملياك بأحد هذه الأفعال. اه "07 , 
رعحء د (قولة: إن سبق كر الْمَنِ) عبارةٌ "البحر””2: ((ولا بد في هذه البيبوع أن 
8 يَسبقَ الكلام ينهما على التَمّنِ)) اه أي : : لتكون عِلّهُ الفسادٍ ما ذُكٌِ وإلاً كان الفسادٌ لعدم 
كر امنإ سَكنا عه لما مر”" أن البَيحَ مع تفي اللَمَنِ باطِلٌ» ومّعَ استّكوت عنه فامية. ْ 


000 


)١‏ في هامش "م": ((قولة: زاد مُسلع)) أي: أضياء أُحرَ ذكرّها في "الفتح"؛ فمفعولٌ ((زاة)) مُحذوف» وقولة: ((أنا 
الْلاممَةُ إلخ)) تفسيرٌ لما وقعٌ في الحديش لا مَفعولٌ ((زا)) كما وهم اه. 

(1) هذه الزيادة تقدم تخريجها ص 8د تعليق رقم (د) من رواية عطاء بن مِيْنَاء عن أبي هريرة؛ وعن أبي سعيد الخُدري. 

م "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 5/ده. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/1/7. 

(ه) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق2842/أ. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 815/5 


(7) ص 25م ب 1ه "در". 
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(د) بيع (لوب ين نوين أو عباو من عبادين؛ لجهالة اليِع فلو قَبَضَهُما وهلكا معاً 
مار نطف فم كا إذ افابة عر بالصّحيح» ولو مين فقئمة الأول لتََدرٍ ره 
والقولٌ للضّامين» وهذا إذا لم يَشْترط خيبار التعيون» فلو شرّط أذ أيّهما شاءً حار 7 


00" (قولة: : ووس من نوّين) قيّدَبالقيمي إذ يي يع الهم في الخلىّ جائرٌ كقفِيزٍ من صَبْرة. 

(84+/ (قولة: صَمِنَ صف فَئِمةٍ كل لأنّ أحدَهُما مضموث بالقيْمة) لأنه 
مُقبُوضٌ بكو البَيعٍ الفاسيدء والآعرُ أمانةٌ وليس أحَدُمُما بأولى مِن الآخَرِ فشاءّت 
الأمانة والضّمات "بر "20 

لضفه (قولة: إذ الْفاسِدُ مُعبَي بالصّحيح) أي: مُلحَقٌ بي 5 لوكان البَيِعّ 
صحيحاً ‏ بأ يَقبض ثوتين على أنه بالخبار في أحايهما ‏ صم فإذا هَلَكا ضّمِنَ نصفّ 
نْمَنِ كل واحدء وَالقِيّمة في الفاسيدٍ كالئَمَنِ في البّيع الصّحيح كما في "البحر”7©. 

نكمم (قوله: لَعَذّر رده أي: رَدَّ ما هَلْكَ ول فتعين و 0 

' “ممم (قولةُ: والقولٌ للضّاين) أي: في تعيين الهالكء وذلك بأن اختلف التوْبان 

أو العبدانء وَاذَّعَى الضَّامِنٌ أنَّ الهالِكَ هو الأقلٌ قِيْمَةَ وَعَكٍ نّ الآخرّء ولو يَرْهَنا فبُرهانٌ 
البائع أل فيه تلم كما قدّمناا" التصريح به في يار التعيين. 

حلمم (قولة: وهذا) أي: العَسادُ فيما إذا باع وين مَعْلاً. 


ممم (قولةُ: إذا لم يَشْتَرط خياز التعيين) أي: فيما دُونَ الأربعة. وقو 
"البحر”0: ((فيما دُونَ اللاثق)) فيه 0 
لضفا (قولةُ : فلو شَرّط أذ أيُهما شاءً) بد كتضنية د ((أحق) يك على أنه مفعول به 


بع 


.47/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
(؟) المقولة [771/70] قوله: ((ولو للبائع)).‎ 
7/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ 59 


الجزء الرابع عث اوه باب البيع الفاسد 
لما مر (واكراعي) أي: الكَلذٌ (وإحارتها) أمّا بطلان بَيْعِها 00000 


ل ((شرَّط))» بأ قال: بعتكَ واحداً ينهما على أنلك بالؤيار تأحذُ أيُهما شِئْت» فإنه يجوز 
استحساناء وتقدَمٌ ذِكْرُ المسألة بفروعها في خبيار التترط "يا 

ل (قولة: لِمام") أي: في باب يار الشرط والتعيين. 

ركوسسمى (قولةُ: وللراعي) في "المصباح اد : ((الرَعيٌ بالكسر وا لوعي على واحبٍ 
وهو: ما تَرعاةٌ الدّوابٌ والجمخ: ا 0 

على (قولة: أي: الكل فسَرّها بالكة 0 لوهم أن يراد مكانٌ الرَعْيء فإنه 
جائنٌ "فتح”*, أي: إذا كان رماق.0/] مَملُوكاً له كما لا يخفى. والكّاةُ كحل: الفشبْ 
رَطْبُهُ ويابسئة "قاموس”0. قال في "البحر” ": ((ويدعُلُ فيه مي أنواع ما ترعاءُ المواشي 
رَطباً كان أو يابساء بخلافي الأشجار؛ لأنٌ الكَاذً ما لا ساق له, وَالشَّجَرُ له ساق 
فلاتَدسُلٌ فيه حّى يجوث يَيمُّها إذا نينتا في أرضبه؛ لكونها يِلكَنُ والكَمَْةٌ كالكلأ)) اه. 

لشف (قولة: أمَا بُطُلانها0) هذا مُخالفُ لسَوّق كلام "الضف" لأنّ كلامَهُ في 
وَكْر الفاميب فَمُرَائُه أذ مها فامباك وبه ضوح في "شرنيه"9» نَمَمْ قال بعد ذلك: 
((وصرّح "مئلا لحرو" '' بفسادٍ هذا البّبع» وصَرَّحَ في "شرح الوقاية"””") يُطلانه وعَلَلهُ 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /هد. 

(؟) المقولة [50/50؟] قوله: ((ولو للبانع)). 

(*) "المصباح": مادة ((رعي)) بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 85/5. 

رم "الفتنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 5/5 ه. 

(3) "القاموس": مادة (ركلا»». 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 85/7. 

(8) ((قوله: أنَا بُطلانها/)) هكذا نطوء والذي في تسح "الشارح": ((أمًا بُطلانثُ يبيها/)» وهر لاسب ُقابلة قَولهٍ 
بعدٌ: ((وأمًا بطلا إحارتها»» ولْيُحرْ. اه مُصّحّحا "ب" و"م". 

(9) "المننح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق07١/].‏ 

1/1/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 

)١١(‏ "شرح الوقاية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 18/1 - ١5‏ (هامش "كشف الحقائق"). 
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فَلِعَدَم الملك؛ لحديث: اناس شرَكاءُ في ثلاث: في الماع وَالكَادٌ والتار» ا 


بعدم الإحراز)) اه فكان لاسب شرح كلامه على وَفق مَرابِهِ مع بيان القول الآعمَرٍ وكأن 
"الشارح" لما رأى القول بالفساد معلا بعدم الك حَمَلُ على أن امراة ب البطلا؛ لأن بع مالا 
لطيو اعم ووم لكنْهُ لا يُوافق عرض لصن ماعلل 

رهةس5/] (قولَهٌ: فلِعَدَم الملل) لاشتراك الناس فيه اشترالك إباحة لا يلك ولأنّه 


لايَحصُل للمُشتري فيه فائدة؛ لأنه يتملّكة"© بدرن بَيع 00 


المسينة (قولة: الحديش: لقن 1 في ثلاث) أخحرحة "الطّبراني" بلفظل: المسلمون 
شرَكاءٌ في ثلامش» إلخه وكذا أخرّحَة "ابن ماحَة"27؛ وفي آخره؛ ((وثَمَنهُ حراة»؛ أي: نُمَنْ 


ا 


كُلّ واحدٍ منهاء وأحرّحَةُ "أبو داوة" و"أحمة" و"ابن أبي شَيْبةا يا *». قال الحافظ 

)١(‏ المقرلة [1717774] قوله: ((وبيعٌ ما ليس في يلكه)). 

(؟) في "م": ((لا يتملكه))؛ وهو خطأ. 

(9) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد 5/هت 50 بتصرف. 

(4) أخرجه الطبراني ف "الكبير" (5 ٠١‏ 111)؛ وابن ماجه (147/5) في الرّهُونَ باب المسلمون شركاء في ثلاث؛ وابن 
عدي في "الكامل" 2705/4 من طرق عن عبدالله بن خيراش بن حُوشب الشيباني عن العرّام بن حوشب عن 
بحاهد عن ابن عباس طن مرفوعا به. 
وابن عراش ذكره ابن حبان ف "الثقات" وقال: رما أخطأ. وفال البخاري: منكر الحديث. وزاد أبو حائم: ذاهب الحادييث. 
وقال اللسائي: ليس بثقة. واثهمه ابن عمّار والسّاجحي ي بالوضع. قال ابن حجر: متروك» وقد صشمّحه ابن السّكن!. 

(د) أخرجه أب داود (//74) في البيوع باب في منع الملى وأحمد 5774/5» وابن أبي شيية 541/5 في البيوع - حمى 
الكلا. وابن أبي حاتم في "العلل" 777/1 2357 وأبو عُبيد في "الأموال" (58) وابن عدي في "الكامل" 
والبيهقي 5.0/7 ١؛‏ والمخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 59/5 7٠١‏ وأبو أحمد الحاكم ف 
"الكنى" كما في "الإصابة" 253/4 من طرق عن ثور بن زيد الكلاعي وعَلي بن الجعد وعيسى بن يونس ومعافذٍ 
ابن معاذ ويزيد بن هارونٌ وإسماعيل بن رجاء الرُبيدي وأبي اليَمَان عن حَريز بن عثمان أبي عثمان عن أبي 
عجداش حِبّان بن زيد الشرْعبِي عن رجحل من أصحاب النبي يلل قال: َرَت مع النبي وَل ثلاث - أو سبعاً - أسمعه 
يقول: «المسلمون شركاءٌ فِ ثلامثر: في الماء والكلاً والنار)). - 


الجزء الرايع عب موه ياب البيع الفاسد 


هذا هو الصحيح عن ثور رواه عنه وكيع ويحيى. قال البيهقي: أرسله الثوري عن ثوره وإثما أخذه ثور عن 
حريز. أخرحه يميى بن آدم في "الخراج" (5312)» وعنه البيهقي 2050/7 عن الشوري عن ثور يرفعه إلى 
النبي 7 

ورواية علي بن الجعد (رجل من قَرّن). أما رواية عيسى بن يُونس فهذا هو الصواب عنه إلا أنه قال: (رجل 
من المهاجرين). وأخترجه المخطيب في "الموضح” عن عيسى عن حُريز عن أم خجداش عن رجلٍ من أصحاب النبي 
يل ولعله خطأ. ورواية يزيد (عن حَّان أو حَيَّان). قال البيهقي في "المعرفة” كما في "نصب الراية" 7814/4: 
وأصحابٌ النبي 8 كلهم بْقَات وتنك ذكر أسمائهم في الإسناد لا يعبر إن لم يُعَارضه ما هو أصحّ منه. 

ورواه معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق القَرَاري عن رجل من أهل الشنّام عن أبي عثمانٌ عن أبي جداش 
قال: كنا في غزو فنزل منزلاً» فقطعوا الطريق ومدّوا الحبال على الكلاء فلما رأى ما صنعوا قبال: سبحان الله ! 
لقد غزوت مع النبي يك غزوات سمعته يقول: (( الناسنُ شركاء ...)). 

أخرحه الحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" (448) و(770)» وعنه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" 
(334) والخنطيب 23/7 وذكره ابن أبي حاتم في "العلل" ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هذا الرحل من أهل 
الشام هو عندي بقية بن الوليدء وإمًا لم يسمه أبو إسحاق؛ لأنه كان حيّا ف ذلك الوقت» وأبو نداش لم يدرك 
النبي يك إتما حَكّى عن رجل من أصحاب النبي يل كذلك حدثنا أبو اليَمَانَ وعلي بن المعد عن حَريز كما 
وصفتء قال أبو نعيم: وهو الصّواب. قال ابنُ عبد الب في "الاستيعاب": وهذا هو الصحيح: وأبو جداش: شامي 
لا نصح له صحية: ذكره بعضهم في الصحابة لحديث رواه عن ابن مُحيريز عن أبي عجداش رجل من أصحجا 

قال العلائي: في "جامع التحصيل" ص 8.8: هذا الحديث حَصّل فيه الغلط من وَجُووء أَخْدُها: قوله (ابن 
ميريز) وإنما هو حّريزء والثاني: قوله (السّلمي) وإإما هو الشَّرعَبِي» وهما قبيلتان متباعدتان جداً. 

قال ابن حجر في "الإصابة” 35/4: فرّضّح أن أبا داش تابعي: وأنه حدّثٌ عن سحا ع ا 
واختلف في نسبته فقيل: شَرعَبِي» وقيل: قَرَنِيء وقيل: غير ذلك. 

وأحرجه الطبراني قي "الكبير" كما في "نصب الراية” 784/4 من طريق يحيى المّاني عن قيس بن الربيع 
عن زيد بن جُبير عن ابن عمر ... وسئُدُه حسمن كما في "التليص" 5/7”. وأخرجه النسائي في "الضعفاء" وعنة 
الدارقطني في "غرائب مالك”؛ والمخطيب في "الرواة عن مالك" كما في "لسان الميزان" 584/5 من طريق أبي 
يحبى عبد الحكم المروّزي - وكات ضعيفاً عن مالك عن نافع عن ابن عمر رفعه: ((الناسْ شُركاءً في الماء والكلا 
واللح واشار». قال النّسائي: عبد الحكم يُحدثُ عا لا 
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"ابن ار («(ورجاله ثقات)7 1 "نوج أفندي" ٠‏ ومعننى الشركة فٍِ اللنار: الاصطِلاءٌ بها 


وتحفيف الثياب لا أعة احير إلا بإذن صاحبه. وف الماء: الشُربُ و" مقي الدوابّ والاستِقاءٌ 


)١(‏ ف "الدراية" 45/5 7. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 117/7: إسناده جيدء قاله الضياء المقدسي اه. 
(1) ويشهد له ما رواه محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن عبدٍ الرحمن الأعرج عن أبي هريرة طله مرفوعاً 

((ثّلاث لا يُمنعن؛ امم والكااُوالارُ). أحرجه ابن ماجه (1877) في الرهون باب المسلمون شركاء في ثلاث. 
أما الستافعي وأحمد وابنٌ المقرء وهشام بن عمار وأبو خحيثمة وغيرّهم فَرَّوٌوه عن سفيان به بلفظ: (لا يَسْعْ أحدكم فطل 
الماء ليمت به به فضلٌ الكلا)). 

أخحرجه الشّافعي في "السنن المأثورة" (3.89), وأحمد 4/5 5» والحميدي »)١١754(‏ وابن ماحه (478 1)) وابن 
الجارود في "المنتقى” (257)» وأبو عوانة (33734): وأبو يعلى (37517) . 

وكذلك رواه مالك والليث وورقاء وعبد الرحمن بن أبي الزناد كلهم عن أبي الزناد به 

أحرجه مالك ف "الموطأ” 4/7 4/؛ والبخاري (17317) في المساقاة باب صاحب الماء أحق به و(1137) في الحيل 
باب ما يكره من الاحتيال في البيوع؛ ومسلم )١585(‏ في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماءه والنسائي في "الككبرى" 
(774د) في إحياء الموات باب المانع فضله؛ والترمذي )١57/5(‏ في البيبوع باب بيع فضل الماء» والشافعي ٍ "السنن" 
(0٠3)؛‏ وأبو عرانة (مد ؟ه)» وأبر يعلى (77865)؛ وابن حّان (7د 3 4)؛ والبيّقي 151/1 

وكذلك رواه عقيل ويونس عن الزهري عن سعيد بن السيب وأبي سلمة عن أبي هريرة يده وكذلك رواه هلال 
ابن أسامة عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة. ورواه هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة تد. 

ورواه المسُودي عن عمران بن عُمير عنه قال: شكوث إلى عبيد الله بن عبد الله قوماً منعوني ماء» نقال 
سمعت أبا هريرة فيد قال المسعودي: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي يك - قال: ((لا يمنَعْ فضلٌ ماء بعد أن 
يُستغنى عنه ولا فضلُ مرعٌى)). 
ورواه الأعمشُ عن أبِي صالح عن أبي هريرة ذلك بلفظ: ((ثلاثة لا يكلّمُهم الله ولا ير إليهم ولا يكيهم ولهم عنابٌ 
ألِيم؛ رجحل منمٌ ابنَ السبيل فضلَ ماء عنده...)). 

ورولة سَهؤة عن أبي هانهع حميد بن هانئ عن أبي سعيد مولى غفار عن أبي هريرة سمعت رسو الله و يقول: زلا 
تمنعرا فضل الماءء ولا تمنعوا فصل الكلأ؛ فيهزل امال ويجوع العيال)). ورواه غوف عن رجحل حدنه عن أبي هريرة طه. 

انظر هذه الطرق مُعْرَقَةٌ عند أحمد 00/9؟ 2.5 و١5؛‏ راك والبخاري (4ه«؟) وررد كم 
ومسلم (575١)؛‏ وأبي داود (74175) ف البيوع باب في منع الماءء وأبي غَوَانة (785د) و(اد237) و(8داد 
-31774)» وابن جِبّانَ (4937): والبيهقي 15/1 و1519. 

وني الباب عن جابر وعائشة وعبدٍ الله بن عمرو وعبادة بن الصّامِتٍ وعيد الله بن مترجس وأبي بهيسة 
وإياس بن عبد امرني رضي الله عنهم. 


(©) ((الحُرُْبُ و)) ساقط من "م". 


الجزء الرابع عشر لوه باب البيع الفاسد 


وأمًا بُطلانُ إحارتها فلأنها على استهلاك عَيْنِء "ابن كمال". وهذا"' إذا يََتَ 


بنفسيةء وإن أَنبنَهُ بستفي وكرييةٍ ملكَهُ وحاز يعْةه اا وقيل: لاء ش25 


من الآبار والمجياض والأنهار الملّوكةٍ. وف الكَلإ: الاحيشاشُ ولو في أَرْض مملُوكةء غير أن 
لصاحب الأرض الْدمَ ين دُحمُولِه ولغير أن يقول: إن لي في أرضيك حَفَء فإًا أذ تُوصلسي 
إلبه أو تَْمهُ أو نستي وتدفعةُ لي» وصار كنوب رَجُلٍ وَقَعَ في دار رَجْل؛ إمَا أذ بأد 
للمالك في دُولِه ليخد وإمًا أن يُحَرِجَهُ إلي اف" ملخصاً. 

9ومم7 (قولةُ: وأمًا بطلاث إحارتهامٍ اد كرة عن "ابن الكمال" 06 بُطلان 
إحارتها مُحَالِفٌ لسَّوْق كلام "الصدين" أيضا وقال في "فتح القدير"”©: (زوهل الإحارة 
فاميدةٌ أو باطِلةٌ؟ د ف الشرب أنّها فامِيدةٌ حتى يَمِلِك الآحرٌ ١‏ الأجرة بالقئْض» وفك 
عِتقَهُ فيه)) اه. قال في "التهر"”): ((فيُحتاج إلى القَرْق بين البّيع والإجارة)) اه. 

4ه" (قوله: وهذا) أي: بطلان بيع الكل 

(ههم6 (قولَةُ: وقيل: لا) أي: لا يَملِكُد وهو اختيارٌ "القدوري”7؛ لأنّ الشركة 
ثابتة» وإنما تََطِعْ باليارَةٍ» وسَؤق الماء ليس بيرق وعلى الجمواز أكثر المشايخ» واحشارة 
"الشنّهِيدُ". قال في "الفتح"”7": ((وعليه فلقائْلٍ أن يقول: : ينبغي أن حافِرَ البثر يَملِكُ الماءً تكله 
لخر ولع لتحصيل الماء» كما يلك الكَلً لف سوق الماء إلى الأرض ليت فَلَهُ مع 
الْستقِي وإنا لم يكن في أرض مَملُوكة لَه)) اه. 


)١(‏ في "د" و"و": ((هذا)) دون واو. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/7. 

فيه "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 35/5. 

40 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/لات. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 7540 

(5) قال العلامة ليلو ف "جد الممتار" 5/4 3: ((وبه جزم ف "الذحيرة" و"المحيط" و"النوازل" كما في "الهددية" عن 
"البحر)). وقوله: ((اختاره 'الشهيد')) هو "الشهيد الصدر"؛ وهو المختار كما في "الهندية' عن "جواهر الخلاطي" اه. 

6 "الفتح": ايه البيرع ‏ باب البيع القاسد 55/5. 


حاشية ابن عابدين اسمس رةه هك قسم المعاملات 


قال: («(وبيْعُ القصيل والرَطْبَةٍ على ثلاثة أوخْه: إن ليْقَطَعَهُ أو ليُرِسِل دَايّنَهُ فتأكلة 
حار إن ليَتَرْكَهُ لم يج( 0 
مطلب: صاحب البئر لا يَمِلِك الماع 

وأقول: يُمكِنٌ أنا برق بنّهُما بأ قي الكَلوْ كان سباً في إنبا فت مخلافي الما فلل 
موحوةٌ قبل حَفْرِِ فلا يَملِكْهُ با حفر "نهر"". وقال "الرملي": (إث صاحب ابر لايَمِك اما 
كما قََهُ في "البح ر”" في كتابب الطّهارة في شرح قوله: وانتفاح حيُوان عن "الولواية”1, 
فراجعُةُ. وهذا ما دام في البثرء أمَا إذا أرّحَهُ ينها بالاحتيال كما في الستّواني'”؟ فلا شلك في مِلكهِ 
ل ارقو الكثرا نو البرك بعد جيازتد: امن ٠‏ نم حر لفق يون ما في البعر وما 
في الجبابي '/ والصّهاريج الموضوعة في البيوت تمع ماء الشاء بأنها عت لإحراز الماء ملك 
ما فيهاء 0 إلا بإباحة الْوجَر)) اه مُلحّصاً. 


2 ساف 


ةا (قولة: تال أي: ١‏ 
041 (قولة: و يع القصيل والطيع فى 'المصباح"00): («فَصَلئهُ قَضْلاً من باب 


000 


صرب: :: قطعتة» فهو فصببلٌ وقول ومنه القَصِيلٌ وهو الشّعيرٌ يُجَوُ إذا عضر لعلف 
الدُواب. والرّطبَة: القَضببَةا'© حاصّة قبل أن تحف””', والهمع رطاب مِثلٌ كلبَةِ وكلابي والرُطبُ 


)1١(‏ في هامش "م": ((قول "الشارخ": فتأكله جاز)) أي: لاقتضاء العقد هذا الشرطء وقوله: ((وإت ليتركه لم يجز)) 
أي: لعدم اقتضاء العقد له. .اه "ط". 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق8403/أ. 

0 اله 

(4) "الولوالحية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار ق5؟/أ. 

(د) ال سّوَاني: جمع السَانِيق وهي النا ضِحَّة والناقة التي ي َم عليها. اه "اللسان" مادة ((سني)). 

(5) الجياب: جمع الح وهي ابره الضتّحمة والخابية. اه "اللسان" مادة ((حبب)). 

(7) "رمز الحقائق": كتاب البيووع ‏ باب البيع الفاسد 75/9 بتصرف. 

(8) "للصباح": مادة (إقصل) بتصرف»؛ ومادة ((رطب)» وعبارته: («الرطْبَة: القَضبة خاصّة))» إلآ أنه ذكَرْ في مسادة 
((قضب)): ((أن القَضْبْ هو الرطْبة وهي الفِصْقِصّة)» وانظر ما ذكره مُصمّحا "ب" و"م" عند المقولة [55001]. 

(5) نقول: في التسخ جميعها: (الفِصّة)) بالفاء» وما أثبتناه من عبارة 'المصباح” هو الموافق لا في المعجمات» وانظر التعليق السابق. 

0١‏ في "1" وكم": (ريجف). 


1 


الجزء الرابع عشر 0 3 للتسسسد 08480 لس ست ان ياب البيم السا. 


وَجيلتةُ: أذ يُستأحرّ الأرض لصَرْب ُسطاطي أو لإيقافب ذَوايّه أو لمعه أعرى ” م الل 


5252 وتَامُهُ في وقفٍ "الأشباو"2"0. (ويباع دُودُ القن 0 


وزاك ققل: الْرعَى الأعضرٌُ مِن بُقُول الرّبيع» وبعظهُم يقرل: الرْطبَةٌ ورا عرف ةا الث 
وهو الفْضُ من الكلا)). 

ممم (قولة: وَحِيْتَهُ) أي : حِيلة جحوازٍ بع الكلأء ركذا إمارتة فسالل و 
"البحر"0: (رواخئلة في جواز إحارته: أن يُستأجرّها أرضا لإيغاه, رويق.+/ , السَدَوابُ 
فيها أو لمنفعةٍ أخرى بقدْر ما يريد صاحبةٌ ين الكَمَنِ أو الأجحرف يحل به غَرضهُما)) 
اه. وفي الع ((والجيلة: : أن يُستأجرٌ الأرض ليَضرٍبَ فيها فُسطاطةُ أر لِيحَعَلةُ 
حَتِيرةً عَم ثمَّ يستبيح الْرعَى فيَحَصُلُ مَقَصودُهُما)). 

60م (قولة: كتقيل ومُراح) القيل: مكان القيلولق» رهي التوم بصفه التمارء 
والْراحٌ بالضةا ““: حيث تأوي الماشيّة بالليلء وبالفتح: ١‏ 


قله داح لس لعي القارن «أروح لإبل رَتَما إلى لماج ما . 


وهر ين الول إلى الليلي. ورا با . احيث تأري الاي 5 0 والْأوَى يلف وفتح المبع بهذا 
المعنى خبطاً؛ لأله اسم مكان» واسمٌ الزّمان والمكان والمصدرٌ اليم من أَفْعَلَ بالألف مُمعَعَلٌ بصم اليم على 
صيغةٍ اسم المفعول. وأمّا راح بالفتتح فاسمٌ لموضع» من: راحت بغير أُلضي واسمٌ المكان ين 28 
بالفتح. وللْراحٌ بالفتح أيضاً: للوضعٌ الذي يَرُوحٌ القرمُ ينه ويّرجعون إليهم) اتتهى. اه "أخباه". 


514 - انظر "الأشباه والنظائر": الفرنٌ الثاني: الفوائد  كتاب الوقف ص77‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 814/5. 

() "الفتح": كتاب البيووع - باب البيع الفاسد 5//اد, 

(؛) ف هامش "م": ((قوله: واخُراحُ بالصنّمٌ)) أي: بن أراح إيلةُ: ردّها للمَأوى؛ وقتمٌ الميمٍ بهذا السى سطأء بل هر 
اسمٌ مَكان من راح بدون ألفي؛ لأنّ اسم المكان والرّمانَ والحدث من أراح زرمُفخلٌ)) بالممُمٌ لا غير وبدوب ألفر 
بلقيح اه. وبهذا فَعلَمُ ما في عبارة الحشي" اه ا 1 


(ه) أي: أَرِوَحَ امام إذا أنشنَ كما هي تتمّةُ عبارة "القامرس” مادة ((روج)). 


حاشية ابن عابدين 00 قسم المعاملات 


00 ل عه م عع 72 لم ل 00 
أي: الإبريسم (وييضه) أي: بزره» وهو بزر الفيلق الذي فيه الدود (والتحل) 
1 ع8 وى 

المحرّزء وهو دود العَسّل» فبمم مم ةم م ممم ممم ممم ممم ممم ةمث ةر ة ةن م م ل 


44 (قولة: أي: الإبريسّم) في 'المصباح"07): («القرٌ مُعربٌ قال "اللَيث": هو 
ما يُعمّلُ منةُ الإبريسَم ولهذا قال بعضٌهّم: القَرُ والإبريسّم مِثلُ الينطة والدّقيق)) اه. 
وأا الخد فاسم دا ثم أطيق على الُوب الفََد من وترهاء عر“ 

54:0 (قول: أي: ير أي: البرْرُ الذي يكوث ينه الدُرد لسار وهو 
بالرّاي» قال 3 في 'المصباح"”7: بد تالخ اشر أي: بالذال المعجّمّة مِن بابب قد إذا أَلقَيتَهُ 
في الأرضٍ للرّراعة» وَالبدرُ: البذورء قال ب بعضهم: البَذْرُ في الحبوبم كامينطة والشّعيرٍ والبور 
-أي: بالزاتي - 3 الرٌياحين والبقٌولء وهذا هو المشهورٌ في الاستعمال؛ ونقِلَ عن امل : 
3 حَب يُبذَرٌ فهو بَدَرٌ وبرْن)» ثم قال في احتماعٍ الباء مع الرّاي''': («البرْرٌ من البَقلٍ ونحوو 
بالكسرء والفتحٌ لغةء وقولهم لييْض الدُود: زر القر جمارٌ على النشبيه بر ابقل لمبطره). 

75405 (قولةٌ: وهو بِرْرُ اليلِ) هو المسمّى الآن بالششرائق. 

١409‏ (قولّة: الْحرَرُ) قال في "البحر”: ((وهو معنى ما في 'الدخيرة" إذا كان 


موقم 


مجموعاً؛ لأله حَيُوانٌ مُننََمّ به حقيقة وشرْعاً؛ فيجوزٌ يَبْكُهُ وإ كان لا يكل كالبُغل والجمار)). 


(قولٌ "الشارح” : بر القيلقي) في "لغرب" : ((الفيلق: اسم لما يُنَحَدُ ممه القَنُ مُعرَيٌ)) اه 
فالإضافة للبيان. اه "ميندي" 


)١(‏ "المصباح": مادة ((قزز)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 213/1, 

(©) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/١7‏ بتصرف. 
(4) "المصباح": مادة ((بذر)) بتصرف. 

(ه) "كتاب العين": مادة ((بذر)). 

(1) "المصباح": مادة ((بزر)) بتصرف. 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 24/5 


الجزء الرابع عَث لان باب البيع الفاسد 


وهذا 5 "يي وه قال "الغلاة" ويه يفتى» 0 0 مسق" 


مهم رع 01 


5 مانرك) 5ع 0 عسي اي 2 ني 
و"خلاصة” ' وغيرها. وحور "أبو الليث بيع العلق» وبه يفتى للحاحةء محتبى . 


ن4١‏ 4" (قولة: وهذا) أي: ما ذكرَةٌ "المصئف" من جوازٍ بع الفلاش وأمّا اقتصار 
صاحب "الكنز””" على جَوازٍ الأَوَلَين دُونَ التحل فلعلٌ وََحْيَهُ ‏ كما أفادَهُ 
"لخي الرملي" - ((أن إحرارَة مُتعسرٌ)» يرجح عندَهُ قولهُماء ولذا قال بعظهُم: يجوز 
َْعْهُ لبلا لا نهارً؛ لتََرقِِ حال الثهار في اأراعِيء وأمًا اعتِذارٌ "البح" عنه: ((بأنه لله 
لم يَطَلِعْ على أن الفتوى على قول "محمّد')) فهو بعيد. 

له (قولة: بَبْعَ العلني) في المضباح "7 («العلق: شيءٌ أسيوة قنية الندوو 
يكوث في الماى يُعلّ بأفواء الإبل عند الشربي)). 

لين (قوله: وبه يُفتّى للحاحة) في "البحر"”0 عن "الذّعصيرة": ((إذا اشتَرى العَلَّقَ الذي 
يقال له بالفارسيّة: مَرعَل يجورٌ وبه أعذٌ "الصّدرٌ الششهي"؛ لحاجة النامس إليه نمَو الناس لهم اه 


(قولة: العَلَق: شيء أسوّدُ إلخ) وإذا مْحِقَ مع ذُهْن اسح وقطِرٌ في الإحليل يَرفَعْ حُرقة الول 
وق امثانقه مُجِربُ ويقال: إن مَسحوفَةٌ مع الصّبر يُحقف البواسيرَء ولَعُوقَهُ مع الصّبرٍ يُحلَلُ الحساق» 
ومُطْبوهُ في الرّبتم إذا طُلِىَ على القَضِيب قَوَاقُ وضيمادً مُحَرُوقِهِ مع الخَلَّ ينبت الشّعرٌ لحيل بعد متك 


لوي اه "بيندي". 


58/9 "رمز الحقائق": كتاب البيرع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب الببوع ‏ الفصل الثالث فيما يجوز بيعه وما لا يجوز جنس المتفرقات ق48 ١‏ )ب بتصرف. 
(5) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73/7 

(5) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 8آره8. 

(د) "المصباح": مادة ((علق)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 42/5. 


مطلب في بَيْعِ دُودَةٍ القرمزٍ 
أقرل: العَلَقُ في زماننا يُحتاجُ إليه للتداوي يمضه الدب وحيث كان مُتَمَوَلاً لمجرّد ذلك 
دَلّ على جواز بيع وول" ' قرم فإنّ وها الآ أعظم» إذ هي مِن أَغَرٌ الأموال» وييساحٌ 
ينها في كل سس قناطير شمن عظيو» ؛ ولعلّها هي الرادة بالعلّقٍ في عبارة "الذعميرة" بقرينة 


000 


َيْنَةٍ كما قدّماة"". وَيُؤيّدُهُ أن الاحتياجَ إليه للشداوي 


التعليلء فتكوث مُستساةً من يلع 
لايقتضي جوز بَيْعِهِ كما في لَبّنِ المرأق وكالاحتياج إلى الخرْز بشعر الإتزيرء فإنّه لايسوَعْ 
بَيْعَهُ كما يأتي 0 ؛ فلم أذ اراد ب علي امي وَل عدة الناميء وذللك مُتحقئ في دود 
لقي وهو أولى ين دُودٍ القر وييْضد فإلّه ينتفع ب«'') في ال حال ودُودُ القرّ في المآل» واللّه 
ماله أعلم. 

4" (قولة: من الهُوام جمعْ هائقِ مدل دابّةٍ ودّوابٌ» وهي ماله ملم يَقَثْلُ 
كاحي قالهُ "الأزهري"”*2» وقد يُطلَقْ على ما يُوذِي ولا قعل كالحشرانتيء "مصباح"30. 


(قولةُ: بقرينة التعليل) التَعليلٌ لا يُفِيدُ إلا أنها مُتمؤلق وهذا محف فيهماء ونا د كتر ةن 
التأبيدٍ لا يدل لأنّ عدم جواز القداوي بِلبْنِ المرأةٍ لكونه حُءَ آدمي» وعدم الاتتفاع بتشسعر الخنزير 


(0 في "ك": «ردوم). 

(؟) المقرلة: [977575] قوله: ((أر بحيق)). 

(9؟) ص 5١7١‏ وما بعدها 0 

(4) في "الأصل" و"ك" و"7": ((مْسَتَمْ بم)). 

(د) "تهذيب اللغة": 81/5 مادة ((همم)) بتصرف. 


3( "المصباح": مادة ((همم)). 


الجزء الرابع عشر ا باب البيع القاسد 


#4 #0 5 الى 58 9 3 5 
فلا يجوز اتفاقا كحيات وضّبء ومافي بحر كسّرطان. إلا السَمَّكَ وما حجار 
الانتفاغٌ بجلده أو عَظمِهِ ا 10 


والمرادٌ هنا ما يَشمَلُ ا اي 

00 (قولة: فلا يحوز) وها بال ذكَرَه "قاضي عان"لاف "0" . 

ليق (قولة: كحيّات) في "الحاوي الرّاهمدي": روث بَيْعْ الحيّاتٍ إذا كان 
يُسَمَعٌ بها للأدوية)). 

0416م (قولة”": وما جازٌ الانتفاع يجلاده أو عَظيِه) أي: من حُيُوانات البحرٍ أو 
غيرهاء قال في "الحاوي": ((ولا يجوز بيع الهَوامٌ كاحي والقَأرة والوَرَغَةٍ والصتّبّ والسلسْماةٍ 
والقنفْكٍ وكلٌ ما لا يُتمَعُ به ولا يحلده. وبَيْمُ غير السّمَكٍ مِن دَوابٌ البحر إن كان له نُمَنّ 
كالسقنقور*» وجُلود" | 1 ونحوها يون و فلا كالسفدع 5 والسرّطان)»» وذكر قبلَهُ: 
((ويَطْلْ بيع الأسدٍ والذئب وسائر الهَوامٌ والحَشرات» ولا يَضْمَنْ مُتلفهاء ويجوز بَيْعُ البازي 
والشاهين والصّقر وأمثالهاء ا ويَصْمَنْ مُتلِفها ‏ لا بَيْعُ اميدق والرّحمَة" وأمتالهماء 


(قولُ: يجوز يَيْعُ الحيّات) هي وإث كان فيها نَفْعٌ إلا أنه يحرْمٌ أكلّهاء فليْحِرّن "حموي”. اهل 
"مبندي". 
)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١77/7‏ (هامش "الفتاوى الهنادية"). 
5 "ط" : كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 0 
(5) لفلة «قرلة ليست في "ب" و"م". 
دق السقنقور: داب تنشأ بشاطئ بحر النيل» لحمها باهي. اه "القاموس" مادة ((سقر)). 
زد) في "الأصل": ((وخلود)) بالخاء. 
(5) اخيرٌ: اسم دايْقه ثم أطلق على القوبب امتح من وَيرها. اه "المصباح” مادة ((خزز)). 
(1) الرّحمة: طائرٌ أبقع على شكل النسر عيلْقة إلا أنه مُبَقَّ بسوادٍ وبياض. اه "اللسان" مادة ((رخم)). 
(8) "الخانية”: كتاب البيوع ‏ فصل ف البيع الباطل ١77/8‏ (هامش "القتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين 34 قسم المعاملات 


والحاصل: أن جواز البّيع يَدُورٌ مع حل الانتفاع» "بحتبى". واعتمّدَة "المصنف", 
وسيّجيء”" في المتفرّقات. 
(فرعٌ) إنْما تحور الشركة في القرّ إذا كان الْبَيْضُّ منهما والعَمَلٌ منهماء 


وهو بينَهُما أنصافاً لا أثلاثاء فلو دَق بر القَرّ أو بَقَرَهَ أو دَحاجاً لآحخَرٌ 5-0 
سباع الوحش والطيرٍ جائزٌ مُعلما +/18003) أو غير مُعلي بيع الفيلٍ جائرٌ وف القِرْدِ 


2 02 فاعوم 


روايتان عن "أبي حنيفة")) اه. ونقلَ "السّائحاني" عن "الهنديّة”"©: ((ويجوز بَيْعُ سائر 
الحَيُوانات ميوى المتنزيرء وهو المحتار)) اه. وعليه مَشَى في "الهداية'”” وغيرها ين 
باب المتفرّقات كما سياني 0 

ركسم (قولة: والحاصلٌ إلخ) يَرِدُ عليه شّعرٌ ينزي فإنه يَجِلٌّ الانتِفاعٌ به 
ولايجوز بَبْعْهُ كما يأتي”,. وقد يُحابُ بأنّ جل الانتفاع به للصّرورةٍ والكلامٌ عند 
عدمها. 

(1415] (قولة: واعتمَدةٌ "اللصنف”) حيث قال": ((وهنا”" ظاهر فَليْكُنٍ لحل عليد)). 

الل (قولة: وهو بِينَهُما أنصافاً) الضَّمِيرُ عائدٌ إلى القّدّ الخارج من البّيض. 


)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [648] قوله: (لعْلَمت أَرْ لا)) وما بعدها. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب البيوع ‏ الباب التاسع قيما يجوز بيعه وما لا يجوز الفصل الرابع ف بيع الحيوانات 4/75 11 

(©) "الهداية": كتاب البيوخ ‏ باب الْسلّم - مسائل منقورة /798. 

(4) المقولة [4ك 4 ؟] قوله: (ِعْلمَت أن ل». 

(ه) في هامش "م": ((قولة: يَرِدُ عليه شَعرُ المجنزير إلخ)) كذلك يَرِدُ عليه ما أُوردهُ صاحب "النهر" على عِبارةٍ 
"الكمال بن الهُمام" الممائلة لهذهٍ مِن أن السّحيحَ عند "الإمام" جَوارُ الانتتفاع بِالعَذرَةٍ الخالصّةٍ مع عََدَمٍ جَوازٍ 
يها بدُون الخلط اه 

اع ا 11 و 

(7) "المنح”: كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 7/ق07١/1‏ 


(8) في "ب" و"م": ((وهو))» وما أثبتناه من "الأصل”" و'ك" و"7” هو الموافق لا في "المنح" 


١11/5: 


الجزء الرابع عشر 330 لس-يد 0 ه80 سدم باب البيع الفاسد 


بالعَلَفي سَُاصَمَة فالخارج كلّهُ للمالك؛ لِحُدويْهِ مِن مِلْكِهء وعليه قِيْمَةٌ العَلّفٍ 
وأَجْرُ مثْل الغايل» "غير “0007 ملخصاً. 


ومثلهُ دَفُمُ ايض كما لا يَحَفَى :5ب0 0 001000001 


والظَاهرُ: أنّ اشتراط كونه بِينَهُما أنصافاً إذا كان البَيضُ مِنهما كذلكء فلو كان تُلنْه 
من واحار والتلنان من آخر يكوث القَرُ بيَهُما أثلاثاً اعتباراً صل الللليه كما لو زَرّعا 
أرضاً يدر منهما فالخارجٌ على كدر لبد وإ شرَطا عبلاقة. 

40س (قولُ: بالعلّف سناصَفَة مُتعلَي ب((دَقع). أي: ذَقَمَّ له ذلك ليكوت الخارجُ بن 
البرْرٍ والبقرةٍ والتّحاج نما مُناصّفة بشَرْط أن يُعلِفَ ذلك من وَرّق لوت ونحوو. 

لفق (قولة: فالخارج كل للمالك) أي: الخارجٌ ‏ وهو القَرُ وَاللْبِنُ والسدمن 
والبَيضْ- كله للمالش» فإن استهلكةُ العاملٌ صَيئَةُ. 

540 (قولة: وعليه قِيْمةُ العَلّفي) أي: إن كان مملوكاً. 

40م (قولة: وأدر بل العابل) الظَاهرٌ: أن له الْأَحْرَّ بالغاً ما بلغ؛ الجهالة 
التّسمية» وانظرُ ما كُتَبناُ في إجارات "تنقيح الحامدية"20. 


رحعسمى (قولة: ومثلهُ دَفْعْ البّيض) قال في "التي "قر ((والمتعارفُ فِ أرياف مِصر 


(قولة: الظاهرٌ: أن له الأَجْرَ بالغ ما بلع إلخ) و حوب الأثر إنُما هو فيما إذا كان البذرُ 
مِن أحدٍهماء وإذا كان منهما مُتفاغيلاً والحاصلٌ مُتساوياً لا أَخْرَ للعامل؛ لعَمْلِهِ في الُشْترّك 
والشرِيكُ لا يَستحِقٌ الأْرَء "سيندي" عن "الرحمتي". 
(1) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 77/7 


(؟) "العقود الدّرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": 2177/5 


(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 77873ب 


حاغنية ازيم عابلية 


5 الابق) 8 3 إطذاه أو أنتيم قُِ ححره 00 


هم الليض ليكول اللتارج منه بللاصيف مكلا وهو على وزان ذَفع القَرّ بالنصف. فالخخارجٌ كله 
لماعتب التدضن : 0 أي تخلفهم الى 


قلت , 0 * الآن أنضا دقع الم أ و العحلٍ أو المدحش ن لَيربَيةُ بنصفف فييقَى على 
رالي الكاو . وأامايل ا 0 مله وقبمة عَافْه. الله فيه: أن يَيعَهُ نصف ؛ الهِرٍ شمن يسيرٍ 
١‏ سو ا ويسا ف أيضناً ما سسذكرُةٌ "صف" في كتاب الساقاق» وهو: 
7 رغ 3 ١‏ 9 2 3 2 
فرستها وتكود الأرضْ والشّحِرٌ بينهُما فإنه لا يصح, والثمَّرٌ 


قاس لزب الأرضي قلعا لأر ضيهء وللأخر يمه عَرْسِهِ يوم غَرْسِوه وأجرٌ مثل عَمّل)) اه. 


بعوعى لقماة- والآسق) أي- اطق" وهو الذي أَبْقَ مِن يدٍ مالكه ولم يزعم المشتري أنه 
عنم فها يَبْعْهُ ذاسِدٌ أو باطلّ على المخلاف الذي حَكاهُ "المصنف" بع" أنَا لو أَبَقَ مِن يد 
تماصسه وباعَهُ المالاكٌ منهء أو من يدٍ مالكه وباعَهُ مِمّن يَرَعُمٌ أنه عند فِييعْهُ صحيمٌ كما يأتي 9 


(قولة: ويُتعارفُ أيضاً ما سيّذكرةٌ "الُصنف" إلخ) سيّاتي له تعليلٌ ذلك بما في "العنايَة" مِن أنه 
نخدا من استحز مناغا لتم لَه بصغ نسيه على نا يكو يصفهالمتاج» فإ الفا سس آل جع بها 
الأرضي ستاناء فإذا سات الإحارةٌ قدت الآلة مُتَصلةٌ مالك صاحب الأرض يء وهي مُتقوّمة فَلرَمُهُ قبمثها 
عَمِلِهِ 


كما يحبا على صاحب الوب ما راد المبغ فى في ثوبه وأحر له 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة [97591» قوله: ((تنْضاءً)) وما بعدها. 

١؟)‏ في هامش "م": ((قله: أي: امطلقي إلخ)) أي: الآبي في حُقهماء أي: البائع ولأشتري» وأمًا في الور المستفنيات 
فالإباق عُطلقٍ ؛ لعدم ! إباقه في حَقَّ المشتري» وهذا مَعنَى قول "المحشي" : ((وهو ‏ أي: الطلق - الذي أَبْقَ من 
بد مالكه ولم ع المشتري أَنهُ عندةٌ))؛ وينبّغي أن يراد أيضاً: ما لو رَعَمّ المشتري أنه عند غيره» فإِنَ حْكمَهُ 
دلا الْطلق؛ للاتفاق على فسادٍ بيعهء مخلاف ذلك؛ لحصول الخلافب في يُطلانه وفسادو اه. 

39) ص 511 وما بعدها "در" 


)4١‏ القولة زه ؟4 "اع قرله: ((الاً ممّن بِرَعُمُ أنه عنده) وما بعدها. 


الجزء الرابع عشر ع3 ياب البيع الفاسد 


07 0 0 9 5 ذا لاضف 
وماق 


ولو وَمَبَهُ لهما صّحَّ الأشباو" تحريف» نهر 121111 


وأمًا لو باعَهُ مِمّن يَرَعُمْ أنّه عند غير ففي ولو د يَيِعَهُ فاسِدٌ انّفاقاً))» وعلَّلَهُ في 
"الفتح””": ((بأنّ تسليمّة فِعْلُ و وهو لا يَقادِرُ على فِعْلٍ غيره فلا يجورٌ))؛ وفي "اله "9 
أيضاً: ((خحرّج بالآبقي الْرَسَلُ في حاحة اول فإنه يموث بَِعُهُ؛ لأنه مَقَدُورٌ التَسليمٍ وقلت 
القن حكما؛ إد الام عَودُةُ)). ا 
05490 (قولة: ولو وَهَبَهُ لهما صّمَّ) والقرْق: أنّ شرط ليع القدرةٌ على التَسليمٍ 
عقب البيع وهو مُعَفي وما بقي له من اليدٍ يَصلّح لقَبْض الهِبَةٍ لا لقَْضٍ 3 
بإزاء مال مقبوض من مال الابن» وهذا قَبْضّْ ليس بإزائه مال من الولّدِ؛ فَكَفَتْ تلك اليد له 
نظراً للمخير ؛ لأنّه لو عاد عاد إل بلك الصّغيرِء هكذا في "الفح" و "اين "00 ابر "20 


اا 


فيه" عن "الأحيرةٍ" تقبيدٌ صيِحَةِ الهبَةِ ما دام العبد في دار الإسلام. 


18414 (قولةُ: وما في "الأشباو" تحريف؛ "نهر ") اعترْضَ من وجهّين: الأرّل: أن ماني 


"الأشاو' مُوافٌِ لما هناء وهذا نصة”»: (زَييمُ لآب لا يحو الام يرم أله عنذة ولو لولليو"» 


(قوله: وأَمّا لو باعَهُ م يزعم أله عدد غيرهِ ففي "النهر" ر" أن يَمهُ امد اتفاقاً) بخدلافب بيع الآبق 
الْطلّق ففيه الخلافُ في البطلان والقَسادٍ. اه "ميندي". 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/75. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7853ب 

(7) "الفتح": كتاب البيوع - ياب البيع الفاسد 59/5. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 85ب 

(د) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 53/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 0/4 ه. 

() "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 280/0 

(8) "الأشباه والنظائر": الفنُ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع ص”4»-» وعبارتها: ((ولولده)) دون ((لو))؛ وهي 
موافقة لنسخة ابن عابدين رحمه الله كما سيأتي. 


حاشية ابن عابدين 8ه قسم المعاملات 


(لا مِمّن يَرَعُمُ أنّمم أي: الآبقّ م ا 


الصّغير كما في "الخاجّة"00). 
القاني: أنه في "التَهر" لم يتَعرضْ ل "الأشباو"» بل حَكم دريف على ما ف بعض نسخ "الخامٌة" 
لمتقول في "البحر”""» وهو جواز بَيْع الآبق لطفله لذهته له:والعول عليه اللسحة الأخرى. 
[مطلب: "الأشباه" أكثر تداولةً في أيدي الطلبة من "الخانية"] 

قلمت: الذي رأيتُ في "الأشباو": ((ولولده)) بدون ((لو)»» وعليها كنب "الحمَوي”© 
واعترضها مما م0 عن "الفتح" و"التبيين"» ولَمّا كان ماف "الأشباه" مَعرِيَا إلى "المخائيّة" 
ورَدَ عليها ما ورد على "الخانيّة", فساعٌ ذكرها بِدَلَ "الخايّة”؛ لأنّها أكفٌ تداؤلاً في أيدي 
الطلبة زع/ق دمب مِن "الخانيّة" فافهم. 

َ اعلمٌ أن في عيارةٍ "البحر" هنا تناقضاء فإنْه ذكَرَ نسخحة "الخايّة" المحرّفة وقال: 
((إنه عكس ما ذكرَهُ الشّارحون))» ثم قال”': ((إنَّ الحقّ ما ذكرَهُ "قاضي خان"0©)؛ لما في 
"اللعراج": لو باعَهُ لطفله لا يجو ولو وهَبَّهُ له جار إلخ)) والصّواب أذ يقول: والحق 
حلاف ما ذكْرَهُ "قاضي حان"» فتبّة. 

ه1845 (قولة: إل مِمّنْ يََعُمُ أله عدم مُفاده: أن الْطرَلرَعْمٍ المشتري أذ الآبّ عددة؛ 
لأنه يرهم أن اليم حاصيلٌ فانتقى المانو وهو عدم قدرة البائع على التَسليمٍ عَقِبَ البيع. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهية للصغير 77/34/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 85/5 

(1) "غمز عيون البصائر”: ال اثاني: الفوائد - كتاب الببوع وفيه أحكام الحمل 80/018 

(5) المقولة [97457] قوله: ((ولو وحبة لهما صّح)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 2.7/5 يتصرف 


(3) "الخانية": كتاب الهبة - فصل ف هبة الوالد لولده والهبة للصغير ١14/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ممم (قولة: عندة) شاملٌ لما إذا كان في منزله أو كان يَقدِرٌ على أحذو ومِمّن هو 
عند فإن كان لا يقرٌ على الخد إلا مخصومة عند الحاكم لم يَخْرْ يَيْقهُ كما في "السسّراج" 0 
ا وهذا مُخَالِفٌ لما قدّمناه”'2 عن 5 نهر" : ”: ((ين أنه لوا من َم أله عن غيرة 
فهو فاسيدٌ اتفاقا)»» وأحاب "ط "7" محَمْلٍ ما تقدَمٌ على ما إذا لم يقر على أَخو إلا 
بخصومة اه. 

قلت: راححَعتُ عبارة "السّراج” فلم أَرَ فيها قولةٌ: ((مِمَّن هو عندَة))» ومثلهُ في 
"الجوهرة””20. وحينئار فقولة””>: ((أو كان يدر على أَخْذِو) أي: في حال إباقه قبل أن 
يأَحدَهُ أحد, أمَا إذا أعحَدَهُ أحدّ فلا يجور؛ لما عَلِمنَهُ من تعليل "الففح" السّابق» وقد صوّرٌ 
المسألة في "الفتح”2' عا إذا كان ذلك الآذٌ له مُعترفاً بأحذى فافهم. 


(قولة: أو كان يُقدِرُ على أله مّنْ هو عِنده) في شُمول كلام "الصنف" لهذه الصّر 
(قولَهُ: وقد صَيَّرٌ الَسألة في "الفتح" بما إذا كان ذلك الآخدٌ له إلخ) وكذلك صرّرها "القدسي" 


0 


وكذلك تقلها في "رْبِدَةٍ الدراية” عَنِ "الجاع الصَّغي © و حينئلٍ يَستَقِيمٌ حواي ط" ولا يَتعيِّن جَوابُ 


"لجسي 

)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7/8053 أرب 

(5) المقولة [7577؟] قوله: ((والآبق)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ف 

(1) "الجوهرة النيرة": كتاب الببرع باب البيع الفاسد 45/١‏ 7 وليس فيها قوله: ((مَّن هو عندةُ)). 

(د) في هامش "م": ((قولة: وحيتعدر فقول إلخ)) لكين يُعَكرٌ عليه فول اشتراج" : ((فإث كان لا يقار على أخذه إلا 
ُصرنة» فإله يتنضى حتصمآء وما هو إلا من ده الابئ» إل أذ قال بخصومة مع الآبق تفسية بأو كان مُتمرّداء 
وأنكرّ شراهُ وسَيْقَ يد البائع عليه فحيتعذر يُحتاج لرَفعهٍ للحاكم حتّى يُلرْمَهُ بالاتقياد مَعَهُ اه. 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 35/5. 


1/4: 


حاشية ابن عابيدين 36١‏ قسم المعاملات 


وهل يصيرٌ قابضا؟ إن قبَضَهُ لنفسيه أو قَبَضَهُ ولم يُشهد نَعَيُ وإن أشهّدَ لا؛ 
أنه قَبْضُ أمانق» فلا ينوبُ عن قَبْض الضّمان؛ لأنّه أقوى» "عناية"... 


اللقيقة (قولة: وهل يصِيرٌ قابضاً إلخ) أي: لو اسْتَرَاةٌ من َعَم أنه عندَهُ هل يصيرٌ 
قابضاً في الحال؟ حتى لو رَجَعَّ فوجَدَهُ هلك بعد وقت الببع َم القبْضْ والبَيعٌ أم لا؟ 

7414 (قولة: إن قبْضَهُ) أي: بض الآبقّ حين وبحَدَةُ ((لنفسيو) لا ليَرْدهُ على 
سيِّدِو وهذا يُغني عنه قَولَةُ: ((أو قبَضَهُ ولم يُشهن)), أي: على أنه قبِْضّهُ لسيّده. 

(6 0ل (قولة: نَع أي: يصيرٌ قابضاً؛ لأنّ قَنْضَهُ هذا قَبْضّ عَصْيره وهو قَنْضُ 
ضّمان كقبْض الب كما في "الفيح"0. 

ل (قولة: وإث أشهّد لا إلخ) أي: لا يصيرٌ قابضاً؛ لأنُ قَبْعَهُ هذا قبْضُ 
أمانة» حتى لو هلّكَ قبل أن يَصِلَ إلى سيَّدِه لا يَضْمَئف "فتح"20. 

(1م4؟؟/ (قولةُ: فلا ينوب عن قَبْض الصّمان) أي: عن قَبْض البَِع فَإنْه مضموثٌ 
بالئمَن. قال في "الفتيح"207: ((فإث هلك قبل أن يرجم إليه انفسّح البِيعٌ ورحم بالشّمَن» اه. 
وأشارَ بهذا إلى ما في "البحر"”" عن "الدخيرة": ((إذا اشتَرَّى ما هو أمانة في يَدِهِ من وديعة 
أو عارية لا يكوثٌ قابضاً إلا إذا ذهب إلى العَيّنَ إلى مكان يُتَمَ 
الآث قابضاً بالتّلِية, فإذا هلك بعدهُ هلّك مِن ماله وليس للبائع حَبْسُ العَيْن بالثمْن؛ 


(قولة: وهذا يُغني عنه قولة: أو قَبْصَهٌ إلخ) لا يُعترَضُ بامَأخر على الْنقدَم لرقرعه في مُركزو. 

(قولة: ولس للبائع حبس الَين بالكمَنِ إلخ) عيارة "البحر": ((فإذا فَعلَّ المشتري في قصل الوَديعَةٍ 
والعاريّة ما يُكونُ قيضأ ثم أراد البائٌ أن يُحَبِسّها بالقّمنٍ لم يكن له ذلك؛ لأنه ما باعهُ منه مع عِلمو أنه 
ف يده وهو مُتمَكُنْ من القبض يُصيرٌ راضياً ضيه دَلالق) اه. 


)4 "الفتح": كتاب البيووع - باب البيع الفاسد 23/5 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 810/1 


الجزء الرابع عث ١ه‏ باب البيع الفاسد 


1 


وإلا إذ أبن بن الغاصيب فباقة امالك بنه فإنه بصخ لعدم زوم التسلممه "ذخيرة". 
ولو باعَهُ ثم عاة) وسَلمَهُ (يَتمُ م البَيعُ على القول بفساده 0 


لأنه صار راضياً بِقنْضٍ المشتري دلالقه» اه مُلخصاً. 

:4« (قول: وإلاً إذا آبقَ إلخ) عطف على قوله: ((إلّ مِمّن يرَعُمْ أله عندةه). 

و#سوس (قولة: "ذخيرة") قال فيها: ((والأصلٌ أن الإباقَ نما يَمنْعْ جحوازٌ البّيِعِ إذا 
كان التَسليمٌ مُحتاحاً إليه بأن أَبَقَ مِن يد المالك ثم باعَهُ المألك» فأمًا إذا لم يكن مُحتاجاً 
إليه - كما في مسألتنا - وز البَيعٌ)) له. 

لوقه (قولة: : تم البَيُ) هو رواية عن "أبي حنيفة" و"محمّد"؛ لقياٍ الملك والماليّة 
في الآبقء ولذا صم عِنَقُفُ وبه أحذ "الكر حي" وجماعة ين الشايخء 3 حتى أُحبرٌ البائع 
على تسليية؛؟ لأنّ صِحّة التي كانت موقوفةٌ على القدرةٍ على التسليم وقد وُحدت قبل 
القسخ بخلاف ما إذا رجحم بعد أن فسّخ القاضي البَيعَ أو تخاصّما' '. فلا يعودٌ صحيحاً 


الفاقاء 50 نلففا 


اقيق (قولةُ: على القول بفساده) قال في "الفتح"7: ((والحقٌ أن الاختلافف فيه بناءٌ 
على الاختلاف في أنه باطِلٌ أو فاسيد» وأنّك عَلِمِتَ أن ارتفاعَ الْفسيدٍ في الفاميد يَرْدهُ صحيحاً؛ 


(قول "التتارح": وَسَلَمَهُ) غير يد بْل المدارٌ للتمام على ظهور الآبق قبل الفسخ على هذه 
الروايَةَء كما يدل عليه ما نَقلهُ 'المحشّي" عَنِ "الفح" وكأنّهُ أذ هذا التقييد مِنّ اأويل الذي تَقَلَّهُ 


"الملحشي” عَنِ "البحر" وَالظّاهرٌ عَدَمُ اعتمادو لَنْ عد بهذو الرّواية. 


(1) في هامش "م" ((قولة: أو تَحاصّما)) قال شيخنا: ((ظاهرة: أن مُحرّه التَحَاصُم قبل اسع مانم بن انقلاب اللَيع 
صتحيحا ويُحرر) إذ لا رجه له يَظهَر)) اه 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد لح 

(©) "الفتتح”: كتاب البيورع - باب البيع القاسد 59/5 30. 


حاشية ابن عابدين ١‏ قسم المعاملات 


ورََّحَهُ "الكمال””'' (و قيل: لا) يَتِمٌ (على) الول ييُطلانهء وهو (الأظهِرٌ) بن 


الرّواية» واتارَه في "الهداية””" وغيرهاء وبه كان يُفتي "البلْحي" وغيرُك "بحر" 
و"ابن كمال". (ولبّن امرأق» اوطقس اج 10 ووو قا لساب بس او د 


أن البِيِعَ قائمٌ مع الفسادٍء ومع البُطلان لم يكن قاتقا بضفنة البطلان بل ا 
فوجة البُطلان عدم قدرةٍ التَسليي ووحة الفسادٍ د قيامٌ الماليّة والملك)). 

الشدكيقة (قولة: وَرَحّحَهُ "الكمالٌ") حيث قال2: : ((والوجة: عندي أن عدم 
القدرة على على التَسِليمٍ مُفسِيدٌ لا مَبطِل))» وأطال في تحقيقه. 

07450 (قولة: وهو الأظهرٌ مِن الرَّواية) قال في "البحر"”: ((وأوُنُوا تلك 
الرّواية أن المراد منها انعقادُ البَيعِ بالتّعاطي الآن)) اه. 

قلت: وهذا يناف ما تقدَّء” أوَّل البُيوع مِن أن البِيعَ لا يَنعقَِدُ بعد َع باطلٍ أو 
فاسيدٍ 3 بعد مُتارّكة الأوّل. 

ردم4 +0 (قولة: وبه كان يُفتي "البَلْحي") الذي في "النعمح”27: ((وهو عتتارٌ مشايخ 
لخ و"الثلجي")) بالقاء عق لأ 5 ااي 

قلت والأوّل هو "أبو مُطبع بلحي" من أصحابه "أبي حنيفةك” توفي سنة 000990 


500/75 "الفعح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد‎ )1١( 

(؟) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ه4. 

فيه "الفتح": كاتني البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/5. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد 83/5 

(ت) صاءد ‏ وما بعدها "در". 

2 "الفنتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 9/5ت. 

م "ط" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 9/9لا. 

(8) انظر ترجمته ف "الجواهر المضية" 5//م» و"الفوائد البهية" ص3-» وجل المصادر على أن وفاته كانت سنة 93١ه.‏ 


الجزء الرابع عش 1 باب البيع الفاسد 


3_0 تي اليكو 0 
ولو (ني وعاء ولو أمق على الأظهر؛ لأنه جُرْءُ آدمي» والرّقّ نُخنَصٌ بالحي» 
ولاحياةً في ابن فلا يَحُلَهُ الرّقٌ (وشعر الإنزير) لطيو عد وع #لاعيع ووه وح عع واب 


والثاني هو "عمد بن شجاع الحم لوال سد ن بن زياا» ُوفيَ وهو ساجة سنة (د15). 

لقو رن ولوق وى ان بز بن ترشنان ل لمعا بل نفدن 
"البحر'"': (زين أن الأول تقبيثه بذلك» أ حُكمَ لين في الشزع تهاذم) - دَقمه في 
نهر" ((بأنّ الضرْعَ ا بذوات الأربع كالتدي للمرأق فالأولى عدم م التقييدٍ ليَعُمَّ ما 
قبل الانفصال وما بعدَة)). 

مطلب: في التداوي بِلَبَنِ البدت للرّمَدٍ قولان 

640" (قولة: على الأظهر) أي: ظاهر الرّواية» وعن "أبي يوسفً حول بيع لبن الأة؛ 
لحواز إيرادٍ البيع على نفسيها فكذا على جُرئِها. قانا: ارق حَلَّ نفسّهاء فأمًا لبن فلا رق فيه؛ 
لأله يَحنْصُ مَحَل حفن فيه لقره التي هي طَيدُهُ وهو الح ولا حياة في الل فلا يكون 
محا ليتق ولا للق فكذا البيُ. وأشار إلى أنه لا يَضْمَنٌ مُِمُهُ لكونه ليس مال» وإلى أنه 
لا يحل الداوي به في العين اراي وفيه قولان: قيل بالمنع» وقيل بالجحواز إذا ف الشفاء 
كما في "الفتح" هنا وقال في موضع آعتر”»: (رإثٌ أهل الطب ينبتو نفعاً لبن البدت للميْنِ))» 
وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمرء واحتارَ في "النهاية" و"الخانية"20 


(قولة: لكّونِهِ ليس كال إلخ) مُقتَضَى هذا التعليل أن هذا البَيمَ باطِلٌ؛ فلا يْصِح نَظمُهُ في ميلك الفاسد. 


)١(‏ انظر ترجمته في "الجواهر المضية" الالال 14:»: و"توضيح المشتبه" 386/١‏ و"الفوائد البهية" صاالا اه 
وجل المصادر على أن وفاته كانت سنة 85ه. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4810//8. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق87/أ بتصرف. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 331/5. 

(ه) "الفتح": كتاب الرضاع 5١0/8‏ بتصرفا. 7 

(0) "الخائية": كتاب الحظر والإباحة */4 ٠‏ ؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 514 قسم المعاملات 


لنجاسة غَيْنه 0 0 "ابن كمال". (و) إن (حاز الانتفاعٌ به لضرورة 
المخرزء حتى لو لم يُوجَدْ بلا نُمّن جاز الثثّراءُ للضتّرورة 0 


الجوارٌ إذا عَلِمّ فيه الشّفاءَ ولم يَحَدْ دواءً غير "بحر"”". وسيّأني”' إن شاءً الله تعالى تمامٌة 
ف مُتفرّقات البيوع» وكذا ف الحظرٍ والإباحة”". 
7*4 (قولة: لنجاسة عَيْبِهِ) أي: عَيّن الننزير أي: يجميع أجزائه. وأورّة"2 في 
ار ارم 7 0 0 ب ال ع 
الفنح على هذا التعليل بيع السرقين» فإنه جائز للانتفاع به مع أنه نجس العين اه. قال 
ال الال د 0 00 ا 7 1 
في "النهر"”: ((بل المنّحِيمٌ عن "الإمام" أن الانتفاعَ بالعَرَةٍ الخالصةٍ جائرٌ كما سيأتي إن 
شاء الله تعالى في الكراهية)) اه أي: مع أنه لا يحور يَبْعُها خالصة كما م0. 
1 ب للمعوم 0 3 3 ارلء َ" 7 ممم 
7844 (قولة: فيطل بَيْعْهُ نقله في "الشرنبلاليّة”' '2 أيضا عن "البرهان"» وفيه تورك 
على "الصنفي" حيث عَدَهُ في الفاسد لكنْ قد يُقَالٌ: إنْه مال في الجملة» حتى قال "محمّدٌ" 
بطهارت لضرورة ابه لتعال والأنفافب تائن. 
44١‏ (قولةٌ: لضرورةٍ المخرز) فإ في مبدأ شعرهِ صّلابة در إصبعء وبعدة لبْنْ 
)1١(‏ ف "و": ((فإنه ييطل)). 
(؟) ف "ط": ((بعينه)) بدل ((يبعه))؛ وهو خخطأ. 
(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4810/5 
(4) المقولة: [4857 5] قوله: ((ورَدَهُ في "البدائع' إلخ)). 
(ه) المقولة: [59104] قرله: (ركرة يم الشليرة)). 
(<) في هامش "م": ((قوله: وأورة في "الفتح")) حَيث قال: ((لا بغي أنا يُعلْلَ بُطلانٌ الببع بالنّحاسة أصلاً. فإ 
بطلان البَع دائرٌ مع خُرمةٍ الانتفاع ‏ أي: وصحُتَهُ مع حلَهِ ‏ وإن كان لبي نُجسأء فإ بِيمَ السررقين جائرٌ وهو 
نْحَسُ العين للانتفاع به)) اه. ورد في "النهر" التعليلٌ بالانتفاع وعَدبِهِ لميِسّة الببِع وبطلانه: (ريملٌ الاتتفاع 
ِالعَذِرَةٍ مع عدم حُوازٍ يُبعها)) اه 
(7) "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 73/11 
ذم "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق 7م 8 /أ. 
(9) في هذه المقولة. 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١0/1/5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجرء الرابع عب مله ياب البيع الفاسد 
وكرة البَيع فلا يَطِيبُ تَمَنَهُ ويُفسيد الماءَ على الصحيح خلافاً ل "مسب" 507 


يمل وَل الخيط 5 "فهستاني"20, "00 

[مطلب: يجوز للإنسان أن يدفعٌ الرّشوة لإحياء حقّه إذا اضطرٌ إلى ذلك] 

عدم (قولة: وكْرة البَيعْ) لأنه لاخاهة إليه للبائع» "يلح وظاهرهُ أن البَيِعْ 
صحيمٌ» وفيه: أن جوازٌ إقدام المشتري!*؟ على الشّراء للضّرورة لا يُِيدُ صِحّة البَبِع» كمالو 
اضطرٌ إلى َف الرّشُوةٍ لإحياء حَقَه جار له الدَفعُ وَحَرُمٌ على القابض» وكذا لو اضطُيٌ إلى شراء 
ماله من غاص مُتغلبٍ لا يُفيدُ ذلك صيِحّة اليه حتى لا يَملِكُ البائعٌ الكمَنَه فتأمّل. 

رمم (قولة: فلا يَطِيبُْ تمنةُ) مُقَتضّى ما بحشناءُ أنه لا تملك 

زد وم (قولة: على الصّحيح) أي: عند "أبي يوسف"؛ لأنّ حكمّ الصّرورَةٍ لا يَتَعدَاها 
وهي في لمر فتكوثٌ بالنسبة إليه فقط كذلك؛ وما ذْكرَ في بعض المواضع من جواز صلاةٍ 
الخرازينَ مع شعر المينزيرٍ وإن كان أكثرَ مِن قر الدّرَهمٍ ينبغي أن يُخرّجَ على القول بطهارته 
في حَقَهم أمّا على قول "أبي يوسف" فلاء وهو الوّحة؛ فإ ا إلى أن يُعَلَّقَ 
بهم بحيث لا تتيرون غلى الاناع زنع ويُجتمع في ثيابهم هذا المقدار» "ف فتبع"00. 
ةا (قولة: خلافاً ل ' 'محمّد' 2 راحعٌ إلى قوله: ((ويفسيدٌ 1 أئ: فإنه لا يفسيد 


(قولة: وفيه: أن حوارٌ إقدام الُشتري إلخ) ما قيل من كرامّة البيبع ذَكْرهُ في "العنايةٍ". وأصلهُ في 
"الخانيّة" 2 قُِ الستدي: 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل والفاسد 371/7 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/5/ا. 
() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 31/4 
(4) في هامش "م”": ((قوله: وفيه: أن جَواز إقدام المشتري إلخ)) قال شيختنا: ((هذا بحث مُصادِمٌ للمتقول في الككب فلا يعمل 

ب فإ صاحب "اليناية" نَل الحكم هكذا عن "قاضي خان”؛ وكذا وج الحكمُ في غير من مُعتيراتر الذهّبو))اه. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 332/4 , 


١/4 


حاشية ابن عابدين 115 قسم المعاملات 


. 1 03 عش ) دقوي 2 3 
قيل: هذا في انتوفي أمّا المجرُورٌ فطاهرٌ "عناية'”"2. وعن "أبى يوسف”: يُكرهُ الخَرز 
به؛ لأنه نجس ولذا لم يَلبّس السسّلفْ مثل هذا الخف ذكرَه0' "الفهستاني"2"7.. 


عندَمُء قال "الريلعية"20: ((لأث إطلاق الانتفاع به دليلٌ طهارته)) اه. وهذا يُفِيدٌ عدم 
تقييدٍ حل الانتفاع به بالضَّرورةٍء ويُفيدُ جوازٌ بيعو ولذا قال في "التهر "0 ((وينبغي 
أن يَطِيبَ للبائع الثْمَنُ على قول "محمَّدٍ”)). 

41 (قولُة: قيل: هذا) أي: المشلاف المذكورٌ في بجاسيه وطهاريء وأشارٌ 
ب ((قيل)) إلى صَعْفِه؛ إذ الَسُوفُ يميد الماءٌ ولو بن غير الننزير؛ لاتصال اللّحم النبجس 
محل التتّفي منه» ولو قيل.: إن الخلاف في المجزوزء أمّا الَْشُوفُ فغيرٌ طاهر ‏ لكان له 
و 

ركغ 4ع (قولة: وعن "أبي يوسف" إلخ) مقابلُ قول "المين": ((وجارّ الانتفاغ بم)). 
قال "الريلعي””": ((والأرّلُ هو الظاهرٌ؛ لأن الضّرورة تُبيحُ لحم فَالشعرُ أولى)) اه. 

:9040 (قولة: لأله نَحس) فبه: أن النْحاسة لا تاق جل الانتفاع عند الضّرورةٍ كما 
عَلِمت» لكر عَلَلَ "لريلعئ"”" للكراهة: ((بأن الخ يتأّى بخيرو))» ومقلةُ ا+ان+اب, في "الفح'07, 
وحيث تَأََى بغيرهٍ فلا ضرورة فلا يَحِلُّ الانتفاعٌ بالنّجسء قال في "الفسح””»: ((إلا أن يُقال: 
ذلك فد تَحمّلَ مَسَقَةَ في خحاصة نفسيو؛ فلا يجورٌ أن يلم الُُوم حرجا مقل) له. 


)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/8 (هامش "فتح القدير"). 
(0) في "و": ((ذكْرَ هذام). 

(8) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل البيع الباطل والفاسد 71/19 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيرع ‏ باب البيع الفاسد 51/4. 

(ه) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 52103 /أ. 

(0 في "7": («(لكان أوجم)). 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 81//4. 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/5 


الجزء الرابع عشر اده باب البيع الفاسد 


ولعلٌ هذا في زمانهم, أم('' في زماننا فلا حاجة إليه كما لا يخفى. (وجلاد مَيْدَةٍ 
قبل الدَبْغ) لو بالعررض» ولو بالشمّنٍ فباطِلٌ» ولم يُْفصّلهُ هاهنا 000 


وحاصلة: أن تأنِي الخرر بغيره ين شخص حَمِّلَ نفسّة مَشْنَه في ذلك لا تَرُولٌ به 
ضرورةٌ الاحتياج إليه ين عامّة الناس. 

المحايفةا (قولة: ولعل هذا) أي: حل الانتفاع به لضرورة لخر 

عم (قولة: أمّا في زماننا فلا حاحة إليه) للاستغناء عنه بالمحارز والإئر. قال 
في "البحر”: ((ظاهرٌ كلايهم مَنْعُ الانتفاع به عند عدم الضّرورقٍ بأن أمكن الخَرْرُ 
بغيرو))» "ط"0, 

ه14 (قولة: وحلد ميتة) قيّدَ بها لأئها لو كانت مَدَيُوحة فباغَ لحمّهاأو 
حلدها جارً؛ لأنه يُطْهُرُ بالذّكاة إلا لخبي "حاية"90, 

0000 (قولة: لو بالعرْض0*) إلخ) أي: أن بْعَهُ فاسِدٌ لو ِنع بالعررْضٍ» وذكَرٌ ف 
"شرح المجمع" قولّين في فساد البّيع وبطلانه. 

ادر 1ه دري ب ري قدكك لوقاو شال له يرلنا 
على تُبُوتٍ كونه مالا في الجملة كالخمر ومين لا ينف أنفها مع أن "الريلعي"” عل 
عدم جواز بَيْعِو: ((بأنّ نحاسته مين الرُطوبة المتصلة به بأصل الملقَةِ فصارٌ كلحم ليبق" 
)١(‏ في "د" و'و": ((وأما)) بالواو. 
(9؟) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 41//5. 
(7) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/8 
(4) "الخانية": كتاب البيووع ‏ باب البيع الفاساد 57/5 ١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”), 
(ه) في "ك2": (ربالعروض)). 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 21/6 


(0) نقول: ف النسخ جميعها: ((فصار حكم الميتة))؛ وما أثيتناه من "نبيين الحقائق". 


حاشية ابن عابدين 2 قسم المعاملات 


اعتماداً على ما سبق قالهُ 'الواني" فليُحفظ. (وبعدة أي: التَبْغْ ياغ إلآ جلد إنسان 
و خينزير وحيّةا'" (ويتتفخ به) لطهارته حيئل (لغير الأكي) ولو جلد مأكول على الصّحيح 
"سر 5 لقوله تعالى: ا حرم عَليَيْالْمِتةُك رنعه + وهذا جُرؤُها. وفي "للجمع”": 


زادَ في "الفتح"20: ((فيكونُ نجس العَيْنِ بخلافي الوب أو الدُهن امتسحّسء حيث جار 
َيْعْهُ لعْرُوض بحاسو))» وهذا يُفِيدُ بُطلات بَيِِْ مُطلقاء ولذا ذكرّ في "الشّرنبلالية"5) 
عن "البرهان": ((أنَ الأظهرٌ البُطلانُ))» تأمّل. 

000 (قوله: اعتماداً على ما سَبّقَّ) أي: في قول "الصنف ”1 تبعاً ل "الّرر "00 
(«وبطل َيْعُ مال غير مُتقوّم م كخمر وخنزير وميئةٍ لانم حتف أنيها النمَن)). 

ركمع ممم 00 0 جلد إن ان 1 خ) فلا ل 2 وإن ذ ذُبغ لكرامقي وفي الباقي 
لإهانته ولعدم عَمَلٍ الدّباغة فيه كما 5 ف محله. 


لحي (قولةُ: : وينتفع لع به) أي: بالخلد بعد ذَبِغِهِ. 


ينه (قولة: ولو حلد مأكول على الصّحييح) وقال بعطهم: و اكلم لأنه 
هر كجلدٍ الضّاةٍ الْذَكَاق أمّا جلدٌ غير المأكول كالما لا يحور أكله إجماعاء لأنّ الدع 
فيه ليس ى بأقوى مِن الذكاق وذكائة لا تبِيحُة فكذا 0 أفادة "ار الم ا 


)١(‏ في هامش "م": ((قول “الششّارح" : وحيّة)) قال "ط":((ينبغي ل هُ بالحيّة الصّغْيرة التى لها دم - فَإنَّ جلدها لقعو 
لا يَحتَمِلُ شَ - وما لا دم لها طاهرةٌ؛ لعدم حُلول الحياةٍ 5 فنهنا:,والكتيزة يبّغِي طهارةٌ جلها بالديغ حي 
اجديلة: ويجوز ينه للانتفاع به كما يدل عليه ظاهرٌ كلامهم في ف الطّهارة عند ؤكر الذيغ» > وحَرُرة)) اها 

إفة "الفعيح" “كات البيوع - باب البيع الفاسد 7/5 بتصرف. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 11/8 (هامش"الدرر والغرر"). 

(4) ص 4دت ‏ وما بعدها "در". 

(5) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1583/5. 

0 المقرلة ]١/85[‏ قوله: ((بدباغ)). 

() في "7" و"م": ((ظاهر)) بالظاء المعحمة» وهو تحريف. 

(8) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/إق5 ١ب‏ 

(9) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 7/1/9 


الجزء الرابع عت 3148 ياب البيع الفاسد 


((ونجيز تع لعن 5-5 والانتفاع به في غير الأكل بخلاف الوّدك0)). وكما 


هس (قولة: ونجيز بع الشُعن الَسجّس) عبارةٌ "المجمع": ((النْحس)): لكنَّ مرادةُ 
الي أي: ما عَرََضَّتْ له العامة وأشارَ بالفعل المضارع اكد د لضمير الجماعة إلى 
جلاف "الشتافعي' ' كما هو اصطلاحة. 
ىم (قولة: في غير الأكل) كالاستصباح والدّباغة وغيرهماء "ابن ملكل". و 
الاستصباح بغير المسجدٍ. 
41م (قولّة: بخلافي الوَدّك أي: دُمْنَ الَيْمةِه لأنه حُرؤُها؛ فلا يكونُ مالأ 
بن ملك". أي: فلا يجوز عد قافا وكذا الانتفاعٌ به؛ لحديث "البخاري": ررإث الله حَرَمٌ 
نشم وال والخنزير والأصنام. قيل: يا رسول الله, أ رأيت شُحُومٌ اميّْتة؟ فإنه يُطلَّى بها 


سو يُدهَنُ بها الجُلُودُ ويَسصبحٌ بها النَاسُ. قال: لاء هو حرامم'" الحديث. 


0 
- 


)١(‏ في "و": ررعلاف وَذَكِ)). 
(؟) رواه الأيث بنْ سعد عن يزيد بن أبي حّبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله 
يل يقول وهو بحكة عام الفتح ... فذكزه؛ وزاد: نم قال رسول الله يخ عند ذلك: (( قاتل الله اليهود! إن الله لا حرّم شحومّها 
جتملوةُ ثم باعوه فأكلوا تَمَْه))» ورواه أبر عاصم ثنا عيد الحميد بن جعفر حدثنا يزيد كب إل عطاء سمعت جابراً عن النبي 
يل لم يقل: ((هو حرام))» ورواه أبو أسامة عن عبد الحميد ولم يقل: (كتب إلى عطاء) بل (عن عطاء) كما قال الليث. 
أخحرجه البخخاري (7707؟) في البيوع باب بيع لميتة والأصنام: و(4751) ف التفسير باب قوله (إعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر) ؛ مقتصراً على الزيادة المذكورة بدون (فأكاوا تمنهام» و(9؟4) في المغازي بعد باب منزل النبي لق يوم الفتسح 
[منتصرا على تحريم الخمر فقط]؛ ومسلم (1381) في البيوع باب تحريم بيع الخمر واليئة ..» وأبو داود (7483) و4313 ؟) 
في البيوع باب في ثمن المدمر والميتة» والترمذي )١5337(‏ في البيوع باب ف بيع جلود المينة والأصنام» قال: حسن صحيح: 
والنسائي في "المحتبى" 2009/39 و"الكبرى" (87د4) ف الفرع ‏ النهي عن الانتفاع بشحوم المينة» وفي "المحتبى" 9/0 "3 
و"الكبرى" (175) في البيوع ‏ بيع الختزير» وان ماه (2173) في التجارات باب ما لا يحل بيع وأحد 6رغ 70199 
وان الجارود في "المنتقى" (دلاد)؛ وان أبي شيبة 5//اغ و4 اعختصرك 8 وأيو يعلى (1838): وابنٌ حبان 
357 4) والبيهقي ١1/5‏ و4/؛ د17 ددلى, والبغوي .)3١40(‏ 
ورواه محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر ... فذكره.ععناه» وزاد: (فنهاهم عن ذلك)» أخرجه أبو يعلى (5209). 
ورواه ابن لهيعة عن جعفر بن لهيعة عن عطاء عن حابر مختصراً على تحريم بيع اميئة والأصنام» أخخرجحه أحمد 84.//6. 
ورواه إيراعيمُ بن طَهْمان وحمادٌُ بن سلّمة» كلاهما عن أبي الزير عن جاير قال رسول الله يكة: ((قاتل الله اليهود...)) 
فذكره مختصراً. أخرجه أحمد رلا والبغوي في "الجعديات" ( 77815): ابن عبد البر في "التمهيد" 107/1097 - 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعاملات 


ورواه سفياتٌ بن ن غينة روح بن القاسم ووَرْقاءُ بن عمر عن عَمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: بلع عمر ليده 
أذ سمّرة [وث رواية أن رجلاً] باع حرأ فقال: قاتلَ الله سمْرةً! ألم يعلم أكُ رسول الله قال: (( قال اللهُ وني رواية لُمِنَ] 
اليهوة"! حرمت عليهم الشنّحومٌ فسَملُوها فباعُوها))» وزاد بعضهم عن سفيان: (وأكلوا أنمانها) قال سفيان: يعني أذابوها. 
أخرجه البخاري (5171) في البيوع - باب لا ياب شحمٌ الية و(7470) في الأنياء باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل: ومسلم )١87(‏ واللفظ له؛ والنسائي ف "المجتبى" 2107/79 دون (فباعوها)» و"الكبرى" )1١1177(‏ في 
"التفسير" [الأنعام/47 ١]؛‏ وابن ماجه (6721): وأحمد 5/١‏ ؟ء والجُميدي (39): والشتّافعي 41/7 +١‏ وعبد الرزاق 
)١44854(‏ وابن أبي شيبة 4141/5 وابن الجارود في "المنتقى" (2717)» يعقوب بسن شية في "مسند عمر" (42)؛ 
والدارمي (5 07٠١‏ وزاد (فأكلوا ثمنها) وأبو يعلى )3٠١(‏ والبزار في "البحر الزخار" »)7١1(‏ وابن حبان 
(5555) والبيهقي 117/5 و22387/8 وابن عبد البر في "التمهيد" 2401/1١17‏ وذكره الدارقطني في "العلل" كللى 
وأخرحه الُميدي (4 )١‏ وعبد الرزاق (د4/5١)‏ عن ابن عه حدثنا مِسْمرٌ حدئنا عبد املك بن عُمير أخمبرئي فلان 
عن ابن عباس قال: ريت عمر بن الخطاب علد على المبر يقول بيده هكذا؛ يحركها ما وشمالاً: عُيملٌ لنا بالعراق لط في 
فيء المسلمين أثمان الخمر والختازير: فهي حرام وثمنها حرام وقد قال رسول الله (رلعن الله اليهوة...)) 
قال الدارقطني: أوخالقهم حم بن زيد وحمد بن مسلم الطائفيّ عن عمرو بن دينار عن طاوس اتوسلة دعن 
عمرء ورواه حنظلة بن أبي سفبانا عن طاؤس مرسلاً؛ وقول روح واين عيينة هو الصواب لأنهما حافظان.اه 
أخر جه يعقوب بن شيبة ف "مسند عمر" (87) من طريق حماد. 
ورواه الثوري وإسرائيلٌ عن إبراهيم بن عبد الأعلى البعفي عن منُويد بن غَمَلة قال: ((بلع عمر ده أن مَل يأنون 
الخمر في البزية فنشدهم ثلانأ» فقيل: إنهم ليفعلرن ذلك» فقال: فلا تَفْعّلوا ولكن ولُوهُم بيمها؛ فإذ ليهو حرمت عليهم 
شحوم فباغوها وأكلوا أنمانه/) أحرجه عبد الرزاق )١1807(‏ وأبو عبيد في "الأموال” (8؟1) وزة؟1) عختصراً. 
ورواه جترير عن حَبيب بن أبي عَمرة عن سعيد بن بير عن ابن عباس مرفوعا تحوه.ورواه خالد الحذامُ عن أبي الوليد برك 
ابن العُريان المحاشيعي عن ابن عباس رفعه نحو ما تقدم» وزاد ((إَّ اله إذا حرم عليهم أكُلٌ شيء حرّم عليهم لمنه). 
١‏ أخرحه أحمد 514107/١‏ و5317 و73 وابن أي شيية 45/3: وأبو داود (44)؛ وان حبان (53178)» والطبراني في 
"الكبير" :)١7843‏ والبيهقي 217/5 وابن عبد البر 407/11 و1 4: وذكره البخاري في "'التاريخ الكبير" 141//7. 
قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة رضي الله عنهما. 
روى يونس وابنُ جريج عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: 
((قاتل الله اليهودٌ ...)) به مختصراء أخرجه البخاري (77155)) ومسلم (13859). 
وخالفهما معمر فرواه عن ابن شهاب عن سعيد عن النبي يلك مرسلاً. أخرحه عبد الرزاق )١7911(‏ وأخرجه 
أحمد عن ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن سعيد أنه حدثه عن أبي هريرة لم يرفعه. 
ورواه إسرائيلٌ عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره. أخرجه أحمد 535/9 
وأخحرجه أبو نعيم في "الخلية” 7٠7/8‏ من طريق مسلم بن سلام حدثنا أبو بكر بن عي 


عن الأعمش عن أبي صالح عسن أبي 


هريرة نحوه. وقال أبر نعيم: غريب من حديث الأعمشء لم يروه عنه إلا أبو بكر. ورواه أسامة بن زيد عن عمرو بن عيب عن 


... قذكر نحوه. أخرجه أحمد 7١/97‏ والبيهقي 9/دد"م. 


الجزء الرابع ع +١‏ باب البيع الفاسد 


كعَصّبها وصُوفِها كما مي" في الطّهارةٍ. (و) فسّدَ (شراءٌ ما باع بنشيه 
أو بوكيله) مِن الذي اشْتَرَاهُ جا ع وها سي ااه سو حم رعاو الوبد وي العو ا د ا 2 


لين (قولة: كعصبها وطوفها دلت الكاف عَظْمَهاو شَعرّها ورِيشها ومنقارّها 
وظِلْقَها وحافِرّهاء فإِنّ هذه الأشياءً طاهرة لا مَحُلها الحياة فلا يَحُلها ا مون ويجوز بيع عَظْمٍ 
الفيل والانتفاعغ به في لحمل وار كوي والقائلةة "منح"27 ملخصاء "ط"9, 

اللسيقة (قولة: وفسَّدَ شراء ما باع إلخ) أي: لو باع فيا وقِبَضَهُ المشتري ولم يُقِسِض 
الباعع الشَمّنَّ فاشترَاةُ بأقلّ من الشمَنِ الأول لايحون "زيلعي"10, أي: سوا كان الم الأول 
حلاً أو مُوجَادُ "هداية"7”. وقيّد بقوله: ((وقبْضة) لأن بَيْمَ منقول قبل قَبْضِهِ لا يجوز ولو 
من بائعه كما سيأتي”"2 في بابو» والمقصوةٌ بيانُ الفسادٍ بالشّراء بالأقل من لمن الأرّلِء قال في 
"البحر”7": ((وشَملَ شراءً الكل أو البعضي)). 

4<»»ى (قولة: بنفسيد أو بوكيله) تنارّعَ فيه كل بن ((شرائي) و ((باع). قال في "البحر"00: 
(ورأطلقَ فيما باح فشَولَ ما باعَُ بنفسيه أو وكيله, وما باعةُ أصالة أو وكالة كما َمِل الشتراء لنفسيه 
أو لغيه إذا كان هو البائع)) اه. فأفادَ أله لو باح شيئاً أصالة بنفسيه أو وكيله» أو وكالةٌ عن غيره 
ليس له شراؤةٌ بالأقلّ لا لنفسيه ولا لغيرو؛ لأنّ ببْمَ وكيله بإذنه كبَيْعهِ بنفسيوء والوكيل بالبّيع أصيلٌ في 

حقّ المحقوق؛ فلا يصع شرلؤة لنفسيه ‏ لأنْه شرا لبائع ين وجو ولا لغيروة لأ 163 ارا 

واقغ له ين حيث الحقوقاء فكان هذا شراءً ما باع لنفسيه مِن وجي كذا يفاد من "الزيلعي"207 أيضاً. 

اللحيية (قولة: م مِن الذي اشترَاة) مُتعلقٌ ب ((شراء)): وحرّج به ما.لو باعَهُ المشتري 


1١‏ ارحمد "در" 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد »ارق 5١/ب.‏ 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 77/7. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 4/لاهة. 

(د) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 20/6 بتصرف, 

(0) المقرلة 451 ]04١‏ قوله: ((ونَفَيُ الصحّق). 1 

(9) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ١/5‏ 23 نقلا عن "القنية". 
(8) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 0/5 9, 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/4 8. 


١١ 4/: 


حاشية ابن عابدين فده قسم المعاملات 


ولو حُكْماً كوارثه (بالأقلٌ) من قَدْرِ الم الأرّل (قبل تفي كل (النْمّن) الأوّل. 


صورتة: باع شيئا بعشرةٍ ولم يُقبض الثْمَنَ» ثم شراة بخمسة لم يِجَرٌ 0 


لرَُل أو وَهَبَهُ له أو أوصى له به. ثم اشتَرَاةُ البائعٌ الأول من ذلك الرَحُل فإنه يحرث لأنّ 
اختلاف سبي ايلك كاختلافب العَيْنِء "زيلعي"". ولو حرج عن مللك المشتري ثم عاد إليه 
كم ملك جديدٍ كإقالةٍ أو شراء أو هيةٍ أو إرشيء فشراءُ البائع نه بالأقلّ جائزء لا إن عاد 
إليه.ها هو سح بخبار رُويةٍ أو شرط قبل القبْضٍ أو بعد "بحر” عن "السشّراج". 

رههىن (قولة: ولو حُكْما) تعميمٌ لقوله: ((مِن الذي اشتَراة)). 

78459 (قولّةُ: كواربه) أي: وارث المشتري؛ أي: فلو اشكَرَى من وارثٍ 
مُشتريه بأقلّ يما اشتَرّى به المُورّتْ لم يَجُرْ لقيام الوارث مُقَامّ الُوورثِ بخلافي ما إذا 
اشترى وارث البائع بأقلّ مِمّا باع به مره فإنه يجورٌ إن كان بِمّنا"© تحور شهادتة 
له. والفرْق: أن وارث البائع إننا يمسوم مقانة :يتما بورت» وسداءيما اورت 
ووارث المشتري قام'؟ مَقَامَهُ في ملك العَيْنِء أفادهُ في "البحر"27. 

ددعم (قولة: بالأقلّ من قذر شمن الأرّلْ) وكالقَدر الوصفٌ كما لو باع 


للف 


بألف إلى سَنَةٍ فاشترَاة به إلى سنتين» "بحر 
نكمم (قولة: قبل نَقَدِ كل الشمّن الأوّل) قيِّدَ به لأنَّ بعدَهٌ لا فسا ولا يجوز 
قبل النَقْدٍ وإنْ بقي درهمٌ. وفي "القنية": ((لو قِبْضّ نصفً الَمَنِ 5 اشتَرى: النصفّ 


.9 4/4 "تبيين الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب الببع الفاسد 40/58 - 4١‏ بتصرف. 
في "الأصل" و"1": (رما). 

(:) في "الأصل": ((قائم)). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 4-0/7. 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 40/5 بتصرف. 

(9) "القنية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق5١١إب.‏ 


الجزء الرابع عت رذن باب البيع الفاسد 


ون رخص السّعرُ للرّبا حلافاً ل "الشافعي" (وشراءً مّن لا تحور شهادتهُ له) كاببه 
وأبيه وكشرائه بنفسيه) فلا يحور أيضاً حلافاً لهما 1 


بأقلٌ بن نصف الثَمَن لم يج0))» "عر "7. 

قلت: وبه ع لك إد ال "الشارح" لفظّة رركل) لا مَحَلٌ له؛ لأنه يُفَهَم أله 
قبل نَقْدِ البعض لا يُفسسّ3 وهو خيلافُ الواقع. 

والحاصل: أذ نَقْدَ كل الدْمَن شَرطٌ لصحُّة الشّراء لا لفسادو؛ لأنه يُفسدُ قبل لَقْدٍ الكل 
أو البعضء فتأمّل. ْ ْ 

:40 (قولة: وإثا رَنْصَ المّمر) لأث تعر السّعر غير مسر في حَقّ الأحكام كما في 
خٌَ الغاصب وغيرى فعا إليه للبم كما خحرّج عن يلكو يِه الج "زيلمي 0 

سم (قولة: للربا) عله لقوله: ((لم يَجُز)»» أي: أن لقَمّنَ لم يدل في ضمان البائع 
قبل فَْضه فإذا عاد إليه عَيْنُ ماله بالصنّفةٍ التي خحرّج عن ملكي وصار بعض اللمْنِ قصاصاً يعض 
بقي له عليه فضلٌ بلا عِرَضِء فكان ذلك ربح ما لم يضمن وهو حرام نص "زيلعي"77. 

845 (قولة: كايده وأبيه) وكعَبِدهٍ ومكاتبه؛ لأنّ شراءً هؤلاء كشيراء البائع 
بنفسيه؛ لاتصال مُنافع المال بينَهُمِء وهو نظيرُ الوكيل في البَّيِعِ إذا عقَدَ مع هوؤلا 
"زيلعي"”»» أي: نظيرٌ ما لو باع الوكيلٌ مِن ابنه ونحوو. ثم لا يخفى أنّ المراد سيراك هؤلاء 
بالأقلٌ لأنفسيهمء أمَا لو اشَروا بالوكالة عن البائع لا يجورُ ولو كانوا أحانب عنه كما 


(قولة: ويه يلو أ إدخال "الاح" لفغلَة «(كل)) لا مَحَلَّ لم الشّرط في الفسادٍ تَفدُمٌ الششراء على 
فض كل لله فإذا نض ابعض فم اشترى بالأقل حفن الفساد وني 'السندي" عن "المسراج": ((ل يخود أذ 
يشتريه بأقلّ من الشُمن» ولو بَقِيّ درهمٌ» و لا بد من نَقَدٍ جميع الثمن)» اه. وما فهّةُ الحشي وقالةُ مهم تأمّل. 
)١(‏ نقول: عَلَّلهُ صاحب "القنية" بقوله: ((لألهُ شَرَى ما باع بأقلٌ ثما باع)), 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 1/75 94. 
() "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/4 ت. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/5 ه باختصار. 


حاشية ابن عابدين : 14 قسم المعاملات 


ول او اللاو اا لقَمَنْ) وكون المبيع 
بحاله (فإن اختلف) + نس النَمّنِ أو تعيّب المبيعٌ (جازّ مُطلقام كما لو قراة باريد 


م في قول "الصلف": ((أو بوكيلهع). 

ىم (قولة: في غير عباده ه ومكاتب) فثيرلأهما مَُفَّقٌ على عدم جوازه» قال 
"الرّيلعي"27: ((0 كُيسْت الغيذ لسيدى وله فق كميب: مكاتبه ه حدٌ الملك؛ فكان تَصرَفَةُ 
كتصرفه)). 

الفيفقة (قولهُ: حار مُطلقاً) أي: سواء كان اللْمَنْ الشاني أقلّ من الأول أو لا؛ لأنّ 
اخ لا يظهرٌ عددَ اختلافب الحنس. اه "منح”07. ولآن 2 انتَقَصَ يكون النقصانُ من 
الْمّنِ في مُقابْلةٍ ما نقَصّ 8[ 00 
بأكثر نه الور "60 عر عن "الفتع"680. 

"لع (قولة: كما لو شراة إلخ) تشبية ف الحواز مع قَطّع انل عن قوله: (رمطلق). 

4م (قولة: بِأَزْيد أو بعد النَقْو ويئلٌ الأزيدٍ المساوي كما في "الرّيلعي"27 
وهذا قولُ "المصنفي"”"©: ((بالأقلٌ قبل تقد المَنِ)). 


(قولة: وهذا فول "المصنف" إلخ لعل مُحمَرَرُ قُول "المصنفي" إلخ. 


0 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد 4/4. 

(5) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق07١/ب.‏ 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 90/5 بتصرف. 

م "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب ف البيع الفاسد 75/5 - 7 باختصار, 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع . باب البيع الفاسد 31/4 


در 


الجزء الرابع عش 1 باب البيع الفاسد 
(والدّراهم والدّنانيرٌ حدس واحدّ) في ثماني مسائل: منها (هُنا)» وفي قضاء دَيْنِ؛ 558 


مطلب: الدّراهمُ والدّنانِيرُ جنسٌ واحدٌ في مسائلٌ 

رالا اع (قولة: والدّراهم وَالدَنانِيرُ جنسن 1 حتى لو كان العَقَدُ الأول بالدّراهيء 
فَاشئَرَاهُ بالدّنانير وقِيْمئها أل ِن الثَمّن الأرّل لم يَجُر استحسانا؛ لأنهما جنسان صُورةٌ 
ع وه دا لأنّ اللقصودٌ بين والتن م2 المي فبِالنَظرٍ 0 الأول يصحٌّ 
وبالتر إلى الثاني لا يصمح فعلبْنا المحرّمٌ على المبيح» "زيلعي"2'7 ملخصاً. 

086 (قولّة: في ثماني مسائل) الذي في "المنح"7 عن "العماديّة": (رأن 
المسائلٌ سبع غيرٌ الأربعة الَرِيدة)) اه "ح”"0". وزاد "الاح" مسألة الَاربة ابتداءً. 

[9ة"”) (قولة: بنها هُنا) ((ين)) اسم معنى ((بعض)), مبشدا مضاف إلى الصتّمير» 
و((مُنا)) اسمْ مكان مازي مبنيّ على المسّكون؛ لعَضمبِهِ معنى الإشارة في محل نصبي 
بمحذوضو خبراً مبتدل ولا يصم مَل (وينها)) خبراً اد +«اب عن ((مُنا))؛ لأنه لتضمَُهٍ 
معنّى غيرَ مُستَقلٌَ لا يصمح الابتدام به» ولو قال: مِنْها ما هّنا لكان أولى. اه "90"2, 

قلت: ما ذكرَُ مِن عدم صحَةٍ الابتداء ب ((منا)) صحيح ولكنّ عِلَنَهُ أنه ين القذّروفٍ 
التي لا تنصرَّفُ ‏ كما في "المغني””' ‏ لا ما ذَكَرَهُ وإلا َم أن لا يصمّ الابتداعٌ بأسماء الإشارةٍ 
كلهاء فافهم. 1 

(0.440] (قولة: وف قضاء دَيْنِ) صُورنة: عليه دَيْنّ دراهمٌ وقد امتدمَ من القضاءء 
فُوقَحْ ين ماله في يد القاضي دتانيئُ كان له أن يَصرفّها بالدراهم حنى يقضئ غَرِمَفٌ 
ولا يُفْعَلُ ذلك في غير الدّنانير عند "الإمام"2 ندم م الدّنائير كذلك "0 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 57/4 

02( "المبح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟إق/الاب. 
() "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/5893 ب. 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق 894 ؟/أ. 


(د) لم نعثر على النقل في 'مغني اللبيب" لابن هشام. 
(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 8/9/, 
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حاشية ابن عابدين 3515 قسم المعاملات 


وشفعة» وإكراو» ومُصَارَبةٍ ابتداءً وانتهاءً وبقاكٌ ش(غ1ظ1 


' إحمومى (قولة: وشفعة) ورك أخير الْشّفَيعٌ أنَّ المشتري اشْتَرَى الدَانَ بألف 
درهم فسَلَمٌ الشفعة تين اناق اذ شترَاها بدنائيرَ قيْسها ألفُ درهم أو أكثر ليبن له 
طَلَبُّهاه وسقطت بالتَسلِيمٍ الأول "ط"0. 

التوايية (قولة: وإكراو) كما لو أكرة على يَبْعِ عباده بألف درهي فباعَةٌ خمسين 
دينارً ويْسّها ألفْ درهم كان البيْ على كم م الإكراف لا لو باعَهُ بكَيْلي أ ا 
أو عَرْضِء وَالقِيْمةٌ كذلك. 

0 (قولة: ومُضارَبة ابتداءً وانتهاءً وبقاءً) لم يك ذلك التَقسيمٌ في "العماديّة” 
وإنما ذكَرَ صُورتّين في الْضارَّبة إحداهّما: ((ما إذا كانت المُضارَبة دراهم فمات رب المال 
أو عُزلَ الُصاربُ عن الَْارية وي يده دنائير لم يكن للمُضارب أنا يشتري ل 
يُصر ف الدّنانيرَ بالدّ راهي ولو كان ما في يده عُروضاً أو مَكِيلاً أو ووو" لدأ يُحولَة 
إلى رأس المال» ولو باع المتاع بالتنائير لم يكن له أن يد يشتري بها إلا الدّراهمّ)). انيتهما: 
««(لى كانت الْصَارَبةٌ دراهم ف يد الْضاري فاشتَرى متاعاً بلي أو ووزني لَرِمَفُ 
ولو اشتَرّى بالدّنائير فهو على الْضَارَبةِ استحساناً عندَهُما) اه مُلخخّصاً. فِالصُورَةٌ الأول 


تَصلَحٌ مثالاً للانتهاء والثانية للبقاءء لكنْ لم يظهِرٌ لي كونٌ الأولى مِمّا نحن فيه؛ إذ لو كانت 


(قولة: لكنن لم يَظهَرْ لي كُونُ الأول ما نَحنُ فيه؛ إذ لو كانت إلخ) ما أَُوردَهُ على هذو الصُورَةٍ 
واردٌ بيده على صُورَةٍ قضاء الذي اراد أنه بامْصارقة اأذكورَةٍ كأنَهُ لم يدل أَحَدَ التقدين بغَيروء بل باق 
على حاله حُكماء والتَصويرٌ على الوَّحه الُسطور اتقلةُ في "النح" و"البحر" أَرَّلَ البوع عن الا 
وعبارة "البحر": («الدراهمُ أجريّت مُجرَى الدّنانير في سسَبعَةِ مُواضع: الأولى: بيع القاضي دَنانيرَةٌ لقضاء 
دين لاحم وكدلة الَنيُ: يَصرفُها اضرب إذا مات رَببُ امال أو عُرلَ لصي كرس الال إلخ». 7 
)١(‏ "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 78/6 


(؟) في النسخ جميعها: ((عروض أو مكيل أو موزوث) بالرفع» وما أنبتناه هو الصواب؛ حيث إن هذه الثلاثة عيرٌ 
((كان))» وقد نبّهِ على ذلك مصحّحا "ب" و"م". 


الدّراهمٌ والدَّنانِيرُ فيها جنساً واحدا ما كان يَلرَمهُ أن يُصرِفَ الدّنانيرَ بالدّراهم» تأمّل. 

ثم رأيتُ "الشارح" اباب الشَارَية حَعَلونا جنسين في هذه المسألة: وهذا عَيْنُ ما 
همه وللهِ تعالى الحمدء وأمّا مسألة المضارية ابتداءٌ فقد زادّها "الشارح"2 وقال "ط"0": 
((صورتة: عَقَدَ معَهُ المضاربة على ألف دينار وييّنَ الرّبح» فدَفَعَ له دراهمَ فَيْمتَها 5 
الذّهبٍ تلك الدّنانيه صّحَّت الضارية والربح على ما شَرَطا أَوَلةُ كذا ظهرٌ لي ")). 


484" (قولة: وامتناع مُرابّحة) صورتة: اشترى ثوبا بعشرةٍ دراهمٌ وباعَة مرابحة 


باثني عشرّ درهماً ثم اشترَاهُ أيضاً بدنائيرٌ لا يَبِيعُهُ مُرابّحة؛ لألّه يُحتاج إلى أن يَحُط ين 
الدَنائيرٍ رِبْحَهُ وهو درهمان في قول "الإمام", ولا يُدرَكُ ذلك إلا بالحزر وَالطن :ولو 
اشْتَرَاةٌ بغير ذلك مِن الكَبْليّ أو الوَزني أو العروضٍ باعَهُ مُرابحة على الشمَنِ الشاني اه. 
وقولهُ: (رولا يُدرَكُ إلح)) أي: لأنّهِ يَحتَاجُ إلى تقويم الدّنانير بالدّراهم وهو بحرّهُ ظَنْ 
ومُبنى الْرابَحةٍ كالتُولية والوَضِيْعةٍ على اليقين با قامّ عليه لنَفِي شُبْهةٌ الخيانة. اه "ح”7". 


(قولة: وقال "ط": صُورُة: عفد مَعَهُ الُضاربة إلخ) ويُمكنٌ أن يُصوَّربما هر في قرير "عبد الب" أله إذا 
كان رأسٌ المال دنائيرٌ فاشترى بها المضاربُ دراهم ملك رب المال نَهِيهُ عن شراء الأعيان» وذلاكٌ لأنّ لهُ فسخ 
الْضاربَة غير رضا الضاربٍ إذا لم يَتضمّنْ إبطال حقّ الُضارب فكأدٌ دانير باقبةٌ ينها بخلافب ما لو اشترى 


7 


بها عُروضاً فإنه لا يَملكُ َي كذا يُوجَدُ في بُعض نُسّخْ "طا مُلحقة بالأصل. 


0/7/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(1) في هامش "م": ((قولة: كذا ظهّر ني)) قال "ط”: ((ويُمكن قصويرها با رأيت ف بَعض اللَقارير عن العلأمة "عد اير" 
أنه إذا كان رس المال في المضاربة دنائيرء فاشترى المضاربٌ بها دَراهمَ يحلل ربٌ امال نهِيَهُ عن شراء الأعيان» وذلاك 
لأنّ رس امال له ع المضاربة بير رضا المضارب إذا لم يتضمُّنْ إيطال حقّ الُضارين أي: فكأث الدَنائيرَ باقية بعينهاء 
بخلاف ما لو اشترى بها عُروضاء إن حَقَّ امضارب ينبت فيهاء فلا عللثُ نه إلا إث صارٌ امال نَضَاء أي: تُقردا)) اه 

(”) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق789/ب -59.0/أ. 


حاشية ابن عابدين 48 قسم المعاملات 


5 الخ ايد راع “عام 2 يا لو وو ل عن 
ويَُادُ زكاة» وشركات” وقِيْمْ المتلفات. وأَرُوشُ جنايات كما بط "الصدف"0 


ميا ل "العماديّة". وف "الخلاصة"20: 0 1000 


دمم؛م (قولهُ: ويُرادُ زكامً فإنّه ع لجع المسين إل الاجر يكس ينه 
انناب ويُحرج زكاةً أحد الحنسّين مِن الآخرء ا" 

نكمم (قولة: وشَركات) أي: إذا كان مال أحدهما دراهمَ ومال الآخخر دنانيرً 
فإنها تَتعقِدُ شركة العنان بينصُمك "ط"20. 

سل (قولةُ: وَقِيم المتلّفات) يعني: أن الْقوّمٌ إن شاءً قوم بدراهمً؛ وإن شاءً 
قوم بلاتائيره ولا ينعي عد الحنسين» كيه 

480" (قولّة: وأرُوشُ جنايات) كالُوضحَة يحبُ فيها نصفُ عُشر ديق وف 
الهاشِمَةٍ العْمَىُ وني اقل عْشْرٌ ونصف عشر» وفي الجائفة تلت الدّية والديّة إِمَا لف دينار 
أو عشرةٌ آلافر درهم من الوَرق؛ يحور لتقلا في هذه الأشياء ين أي الحنسّين» "ط"0. 

ركع +7 (قولةُ: وفي "الخلاصة" إلخ) لا محل لهذه الجملة هناء وستأتي” بعَيَنها 
في محلهاء وهو فصلٌ التَصرّفٍ في المبيع والقَمَنِ عَقِبّ باب الْرائَحق "ح"00, 


(قولة: لا مَحلّ لهذه الجملة هنا إلخ) قد يُقالُ: ذكرّها لييّنَ أذ الفَسادٌ في كلام 'المصلف" نما 


هو للشتّراء بالأقلّ كما قَيّدهُ "ليع" بقوله: ((وقبْضهُ إلخ)»» ولبيان أنّ قولُ: ((حارٌ مُطلقأ» متحمولٌ 
على ما بَعَدَ القبض» تأمّل. 


.أ/١8ق/؟ "المنح": كتاب البيرع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق47١/أ‏ تقلا عن "التجريد". 
() "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7/9 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [94179] قوله: ((والأصلٌ إلخ)). 

(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق0٠59/أ.‏ 


الجزء الرابع ع 38 ياب البيع الفاسد 


((كَل وض ملل بتقد يشخ بهلاكيه كِهِ قبل قَبْضِهِ لم يَجُرٍ التصرّفُ فيه قبل 
قبضه)). (وصحًّ) ابيع (فيما ظُمّ إلي كأن باع بعشرةٍ ولم يَقبِضّها(» ثم ُ 


اشتراة!"" مع شيء آخر بعشرةٍ قَسَدَ في الأوّل وجاز في الآخمر فَيْقسَمْ القن 
على ”م ولا يشيع الفساد؛ ع ل جا 6 ينه نان لزلا ارو نج 21 لايح ل 2 ولي 


حطسم (قولة: كل عرض إلخ) كالمتقول إذا اسْتَرَاةُ لا يحور له التصرّفٌ فيه قبل قَبْضيه 
بالبَيع» بخلافب ما إذا أعتَقَهُ أو ديه أو ومَبَهُ أو تصدّق به أو أقَرَضّهُ من غير بائجه فَإنّه يصحّ 
على ما سيأتي”*. وقولُ: ((يتفسيخ) أي: العَقّدُ ((بهلاكي) أي: هلاك العرّض» والحملةُ صفة 
((عَفي» قال "ط"”: ((أححرّج به الكمنَ فإنّه يجوز اصرف فيه بهبّةٍ أو يلع أو غيرهما قبل 
َيه سواءٌ تين بلنَّحينِ كمكيل أذ لا كنقُودِ؛ لأنّ العَقَدَ لا يتفي بهلاكه؛ لأنّ الأصلّ - وهو 
ليع - - موجودٌ “اق0 ويأتي إيضاحةُ إن شاء الله تعالى في مله 0). 

(41+ (قولَهُ: وصّمّ البَيعُ فيما ضُمَّ إليه) أي: إلى ثيراء ما باعَهُ بأل قبل لَقَدٍ 
شمن "منح"20. 

ركهم" (قولة: ثم اشترَاةُ مع شيء آخخرٌ بعشرة) وكذا لو اشْتَرَاهُما بخمسة عشرٌ 


كما 5 0 0 و"الفتح"200. 


)١(‏ ف "ب": ((يقيضها))» وهو خطأ. 

(5) في "د" وكو": (إشرامم). 

(5) في "ط": ((قيمتها)). 

(4) انظر "الدر" عند المقولة [1617] قوله: ((وييع مطول)). 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد/ 7 

(1) انظر "الدر" عند المقولة [103773] قوله: ((وجارٌ النَصرُفُ في الثمن إلخ)) وما بعدها. 
(0) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ؟/ق8١/!.‏ 

(8) "التهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 1/584 

(9) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 1/1/5 7/5 


حاشية ابن عابدين ات قسم المعاملات 


ويظهرٌ ينه أنه لو اشَْرَاهُما بخمسةٍ مثلاً - أي:'بأقلٌ مِن اللّمّنِ الأول - فهو كذلك 
بالأول» فافهم. 
رمم (قولة: أنه طارئٌ) لأنه يظهرٌ بانقسام لمن أو امام فلا يُسري» "زيلعي "77 


(قولة: ويْظهرٌ ينه أنه لو اشتراهما حمسو مَل أي: بأقلّ من لمن الأول فهو كذلك بالأول) تَوقُفْ 
"ط" إنْما هو ف فسادٍ الُضموم لا في صِحَة للبيع الأزّلء ومُسالة 'الفتح' فيها طُرِوُ القسادٍ لا في مسأل "ط" 
مارت فلا يُهُمُ ينها بل هي نظيرٌ مُسألةٍ "المتّارح”؛ فهي مَفهمُةٌ ينها لا بالأول؛ تأمّل. وعبارة 'ط" في 
وجو الطررٌ: ((لأنُ قابل لقم بالبيينء وهي مُقابلة صّحيحةٌ إذ لم يشرط فيها أن ُكوث بإزاء ما باعهُ أقلُ 
مِنْ لمن الأول لكنْ بعد ذلك لك لمن على قيمتهما فظَهرَ عض بإزاء ما باج والتعضه بإزاء ما 
لمي قفد بإزاء ما باغ» ولا شلك في كُونو طارنً فلا يتعدّى إلى الآخر) ا#. وأنت ترى أذ طروٌ 
الفُسادٍ لا يُسْملٌ ما إذا باعَهُما بأقلّ مِ ِنَ للم الأوّل؛ إذ لا شلك ألهُ اشرط بإزاء ما باعَهُ أل م ِنَ النمَنٍ 
الأول ابدام ونا كان هذا لتعلبل لا يَشمَلُ حَميع ور امسأ الشُلاث عَلَلهُ بقُوله: («(ولكان إلخ)) 
تأمّل. ثم رأيت في "الرّبدَة" ' ما يُوضيح المسألة خيت قال: («لأنّ القَسادَ ليس عقارن؛ لأنّه ليس ف صلب 
اعد لأنهُما لم يَذكُرا في الببع ما يُوجبْ ف اده وإنما هو با تبار: شبهة الرّباء وهي أُمر حفي ظَهر بعد 


اام ا سر م 

قبميهما فصارَ البعضٌ بإزاء ما باع والبعضُ بإزاء ما لم بيع ففّسد اليم بإزاء ما باع ولا شلثٌ في كوه طاركأ» 

فل يُتَعدّى إلى البَعض الآخخر. اه "ع" عَنٍ "الجنايق". اه "ط". قال شيعنا: ((هذا لا بظهه الي شور شراء 

وين بزيادةٍ ع عن للم الأول إذ هي التي يُمكنٌ أن يُمَالَ فيها: لْقابلهٌ صحيحةٌ في ول الأمرء وَالفَسادُ نما 0 
من اسيم وأمًا ذا اشترى الب والُضمومٌ بعشل النْمَنِ الأ وَل يُكوث القْمَنْ ثقايهما حرس فيكوة الغ 

مُتايلاً بقل من نْميهِ من أو الأمرء فلا يكو الفْسادُ طارئأء ولْعلٌ "المتارح" لا رأى التعليل بالطُروٌ غير تُجز؛ 

عَم شموله + حَميعَ المسائلٍ أردَفَهُ بقوله: ولكان الاحتهاد)) اه, 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 55/4 


الجرء الرابع عد مرا باب البيع الفاسد 


ولمكان الاحتهاد. (و) بَيْعُ ريت على أن يَزِنَهُ بظَرْفِهِ ويطرَّحَ عنه بكلّ ظَرْفيٍ كذا 
رطلاً) لأنّ مُقتضى العَقْدٍ طَرّح مقدار وَتِهِ كما أفادهُ بقوله: (بخلافب شرط طَرْح 


وَزَن الطرّف) فإنه يجوز لب وخا لاسا خا خا ا ارم ا 


ركحمى (قولة: ولمَكان الاجتهاد) أي: فكان الفساد فيما بِيِعَ ولا ضعيفاً لاختلاف 
العُلماء فيه» فلا يسري» كما إذا اشتّرّى عبدَين فإذا أحدهما مُديّرٌ لا يَفَسّْدُ في الآخر لذلك» 
بخلاف الجمع ع وعبدٍ وتمامُةُ في "الفتح””"2, ولأنّه إنْما مُيٌِ في الأرّل باعتبار شُبْهةٍ 
الرّباء فلو اعيرس 3 الَضْمُومٍ لكان اعتباراً لشبْهةٍ الشبْهة وهي غير عرق "درر7©, 

ره (قولةُ: لأنّ مُقتضى العَقَّدٍ إلخ) أي: وهذا الصّرط لابين قتف العقد 
فيْْسُدُ به؛ لأنّ فيه نفعاً لأحدٍ العاقِدَين؛ لأنّهِ قد يكونٌ أكثرٌ مِمَا شرّط أو أقلّ. قال 
"ط"0": ((وايْلةُ في جوازو: أن لا يَعقِدَ العَقْدَ إل بعاد وَرْنِهِ نَحَرياً للصّحَّةِء فيقولٌ 
بعد الوّزن: بعك ما في هذا الظّرْف بكذاء ويقولٌ الآخرٌ: قَبلْت“ فيكو هذا بن بيع 
الخزافي؛ وهو صحيمٌ "حموي" عن "شرح ابن الشلبي”)). 

14 (قولة: فإنّه يحوزٌ) فلو باع المشتري السلعة قبل أن يَزِنَ الَف عن 
"أبي حنيفة": لا يحوز بَيُعٌ المشتري» وقال "أبو يوسف": يجو "عحاّة"0, 


العَقدٍ إما بانقسام الشمن على قِيمتِهما أو المقاصّة أعني: مُقاصةَ الثّمن ف التيع الثاني بمقدار ذلك مِنّ 
القن في البيع الأول فبَقي مِنَ التّمن الأول قَضْلٌ من غَيرِ أن يُقابلة عرض فكيفسا كان يُظهّرُ الفْضلٌ 
للبائع الأرّل)) اه. وبهذا يح بجَعلُ تَعليلٍ الفَسادٍ بالطروٌ شايلاً جَميع السائل. 


(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 277/5 

(؟) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1197/5 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/5 

(4) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١44/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين تفن قسم المعاملات 


مهام 


كما لو عُرف قَدْرُ وَرْنِهِ (ولو الفا في نفس الَرْف وَقَدْرِوِ فالقولُ للمُشتري) 
بيمينه؛ لأنه قابض أو منكرٌ. 00 


48449 (قولة: كما لو عرف قَذْرُ وَْنِهِ ) ببناء ((مُرف)) للمجهولء أي: لو 
عَرََاةُ وشَرّطا طَرْحَ قَدْرِفِ فإنّه مُقتضى العَقَادٍ فيحوز. 

رمعم (قولة: وقذروم الواو معنى أو "ط"7, 

رعسم (قولة: لأنّه قاض أو مُكِرُ) لف ونشئرٌ مُرتب. قال في "البحر"”": (زأنه إن 
اعثبرَ اختلافاً في تعبين الرّقّ المقبوض فالقولٌ للقابض ضمِيناً كان أو أَمِينًء وإن اعتير اختلافاً 

ف السو فهو في الحقيقة احتلافٌ في القَمَنِء فيكوثٌ القولٌ للمشتري؛ لأنْه يُكرٌ الريادفَ وإذا 

برهن البائخ بلس َه وأُورد عليه مسألتان: 

إحداهما: لو باعَ عبدين ومات أحَدُهُما عند المشتري» وجاءً بالآخر يده بسب 
واعمّلفا في قيّمةِ اليِّتِ فالقول للبائع. والثَانية: أن الاحتلاف في لشن » يُو حب التحالف. 
وأحيب عن الأوّل: بأنّ القولَ فيه للبائع؛ لإنكاره الرَّيادةَ أيضاً. وعن الثاني: بأنَّ 
التُحالْفَ على حلاف القياس عند الاختلاف في ١‏ 
لاختلاقهما في الرق المقبوض أَهُوّ هذا أَمْ لا؟ فلا يو حب التحالف؛ كذاقي "الفتيح"0. 
والرّقُ بالكسر: الفأرف)). 


قصداء وهنا الاختلاف فيه تبَعٌّ 


(قولة: لف وتشرٌ مُرنَب) الأنسَبُ جَعلٌ أو للتخيير مَعنَى أَنك إذا نظّرت لحهّةٍ كَرَنِهٍ قابضاً 
فالقَولٌ قَولُ المشتري في نفس الظّرفب أو قَدْرهِ إذا كان غائباء وكذلك إذا تظرت لكُونهِ كرا كما 
يُفِيدُ ذلك عِبارةٌ "البحر". 


074/6 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 
"البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد 917/5 بتصرف.‎ )5( 
م26 "الفتتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد الطقة‎ 


ل 


الجزء الرابع عشر نا باب البيع القاسد 


مطلب في بَيْعٍ الطريق 

.هسم (قولة: وصّمٌ يَبُْ الطريق) ذكَرَ في "الهداية””2: (( أله يُحتولٌ بَبْعَ رَقبةٍ الطّريق 
ويَيْعَ حَقّ المرور» وفي الثاني روايتان)) اه. وَلَمًا ذكْرَ "المصئف" الثاني فيما يأتي" عْلِمَ أن 
مُرادَهُ هنا الأَوّل. ثم في "الدُررٍ"”" عن "التتارخايّة" : ((الطّرق أله طريد إل الطريق 
الأعظمء » وطريق إلى سسكَةٍ غير نافذة وطريقٌ خاصٌ في ملك إنسان» فالأخيرٌ لا يدحلٌُ في 
البيع بلا ذكره أو ذكر الحقُوق أو المرافق» والأرّلان يدحلان بلا ذكر)) اه ملخصاً. 

وحاصلَة: لو باغ دارا مثلاً دسل فيها الأوّلان تبعا بلا ذكر مخلاضب القالش. 

والظاهرٌ: أن المرادٌ هنا هو الثَالتَ وقد علمت أيضاً أن المرادٌ بَبِعْ رَقبَةٍ الطريق 
لا حقّ المرور؛ لأنّ الثاني يأتي”© في كلام "للمسف كه فإذا كات واوة دحل دان شل 
وكان له طريقٌ في دار ذلك البَحُل إلى دارو فإمًا أ يكو له فيها حَقُ المرور فقطء و 
أذ يكوث له رقب الطريق» فإذا باع رَقبة الطريق صحّ رذح قطافن .رالا قله يقلن عدن 
بابب الدَارٍ العُمَى كما يأني”". والمَرْقُ بهن هذا الطّريق والطّريق لاني - وهو ما يكود في 


(قرلة: والأرّلان يَدحُلان بلا ذكر) فيه نَظَرْ أنه يُداُِ ما قدَّمهُ ين أن الطَّريقَ لا يَدَحْلُ إلا بوكر 
2000 
فيما يأتي ما يُوافِق "التتارحائيّة" حَيت قال: ((وفيٍ "الفح" ' عَنِ "المحيط" : الْرادُ الطريقٌ الخاص في بلك 
إنسانء فأما طَريقُها إلى سك غير نافذَةٍ أو إلى الطَّريتٍ العام فيَدحلٌه وكذا ما كان له من حَقّ تَسييل الماء 
وإلقاء القلج في ملك إنسان خاصة) اه بين فصل الحقوق. 


(1) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 45/19 

ا اليه 

(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/5/9 - 119/7 
8 مم خا دركد 


(د) صغلاك "در". 


حاشية ابن عابدين 5 قسم المعاملات 
وف "اشر نبلالية" عن "الخانيّة": ((لا يصح))» 010010 0 1 1 2117131 


سِككةٍ غير نافذةٍ ‏ أن هذا ملك للبائع وحدف ولذا سمي خاصاً بخلاف القانيء فإنه مُشترَلكٌ 
بين جميع أهل السّكقء وفيه أيضاً حَقّ للعامّة كما يأتي”'' بيائةُ قريب وقد اشتبّةَ ذلك على 
"الشُرنبلالي””"©» فراحعةُ يَظِهَرْ لك ما فيه بعد فَهْمِكَ ما قرَّرناةُ والحمدٌ لله. 

.هسم (قولة: وف "الرنبلاليّة" عن "الخايّة”: لا يصحٌ) نقَلَ في "الشُوُنبلائية" عن 
"انان لصح عن مشايخ َل فما هنا يناءٌ عليه. اه "ح”207. 

قلت: عبارةٌ "الصُرْيِلايُة”*؟ هكذا: ((قولة: وصّع بَِعُ الطّريقِ يُحَالِقُهُ ما قال في 
"الخانيّة"””: ولا يجوز بَيْعُ مَسسِيلٍ الماء حيسف ولا بع الطّريق بدون الأرضء وكذلك يَيِعْ 
الشُّرْبي. وقال مشايخ بَلْخْ: حائ ويُحالِفة أيضاً قولةُ [*اقكلالب] الآتي [و]' في رواية 
"الزّيادات.')) اه كلامٌ "الشرملاليّة'. والتبادرٌ من قول "الخائيّة": ((وقال مشايخ بَلْحٍ حائز» 
أن حلافهم في بَيْعِ التثّربِ - أي: بدون أرض - لا في جميع المسائل المذكورةء بدليل فطل 
بقوله: ((وكذلك إلخ))» وقد ذَكرَ في "الدٌرر"”) خلافهُم في مسألة الشرْبٍ فقط» ولم 


أ مَن ذكرَ حلافهم في بَبِعِ المسيل والطريق» فافهم. 


(قولة: قولهُ الآتي في رواية 'الرّيادات" إلخ) عار "الُرسلاليَ”: ((وفي إلخ)) بإثبات الواو. 


)١(‏ المقولة ١15‏ 125؟] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الغاسد ١7/5‏ (هامش"الدرر والغرر"). 

(©) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق0٠594؟/].‏ 

(5) "الشرتبلالية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ١77/5‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(د) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول ١55/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) ما بين منكسرين من عبارة "الشرنبلالية"؛ وانظر "تقريرات الرافعي". 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/75 


الجزء الرابع عث وم ياب البيع الفاسد 


ومِن قسلمة "الوهبانيّة"0": [طويل] ل رس فدص الهس افو ا 


ثم اعلم أن ما اذّعاهُ في 'الشربلالة" مِن الخالفة غيرٌ ملم لأن 3 قل الس 
((وصّمٌ بَيْحُ الطريق)) مُرادُهُ به ركَبةٌ الطّريق بدليل تعليل "الدُرر": ((بنْهُ عَيِنّ مَعلومٌ))» 
وبدليل ذكره بِيْعَ حَقَّ المرور بعدَةُ» وإلآ كان 0 وقد اق "الفية" مجاد وكراة 
"الخانيّة" ببَيْعِ الطريق بَيْعُ حَقَّ المرور بدليل قوله: ((بدون الأرض))ء وقولة: ((ويخالفة 
أيضاً إلخ)) غير ملم أيضاً؛ لأنّ رواية "الرّيادات" إِنّما ذْكَرَها في' ' الدزرة و بيع حَقّ 
لمرور لا في بَيْع الطريق» فين أينَّ المحالفة؟! وها 3ك "الصلف" مِن حواز يَبْعِ الطريق 
وهِبتِه مَشَى عليه ف "لق "0 أيضا بلذاة كر خلافي وكذا 58 "الهداية"29 وغيرهاء 
إنّما ذكرُوا احتلاف الرّواية في بي حَقّ المرور كما يأتي» 


باع ركبةَ الطّريق على أن لَه - أي: للبائع - حَقنّ المرورء أو السَّْلَ على أن له قرار”© 
العْلو جان "فتح””" قبيلَ قوله: ((والبيعٌ إلى موقم 


.هسم (قولةٌ: ومن قسلمة "الوهبانية” 
هذا البيت منقولٌ منهاء "ط"9", 


(قولة: بَيعْ بق الور بدليلٍ قولِه: بدُون الأرض إلخ) لا يتم الدَللْ إل إذا ريد بالأرض أَرضٌ 
لطريق لا الأرضن لني يتوص من الطريقي لها. 


)١(‏ هذا البيت ساقط من مطبوعة "الوهبانية” التي بين أيديناء وهو في شرحها "تفصيل عقد القرائد": فصل من كتاب 
القسمة والحيطان 115/5. ش 

و6 "ملتقى الأحر": 0 البيوع - 505 البيع الفاسد 2 

(©) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 45/9 

(5) صا كات "در". 

(د) في "م": ((إقرار))» وهو خطأً. 

(3) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 25/5 


(/م "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 79/,د/ا. 


حاشية ابن عابدين شاد قسم المعاملات 
وليس لهم قال "الإمامُ" - تَقاسُمٌ بدَرْسِوٍ ولم يَنفَدٌ كذا البَيعٌ يُذَكرٌ 


0 (قولُةُ: وليس لهم إلخ) جملة ((قال "الإمام؟)) مُعترضة بينَ بعض المقول - وهو 
خبرٌ ((لبس)) المقدمٌ - واسمُها الموحنٌ والواو في ((ولم يَنفُن) للحال» أي: والحالٌ أن الدَّرْبَ 
ليس بنافلر. قال "ابسن الشلّحتة”7©: ((والمسألة من "التتمّة" عن "نوادر ابن رُسِكمَ"”*: قال 
"أبو حنيفة" في ميك غير نافذةٍ: ليس لأصحابها أن يَبيعُوها ولو احتَّمَعوا على ذلك ولا 
أَنْ يُقسِمُوها فيما ينَهُم؛ لأذ الطريق الأعظم إذا كَيْرَ اناس فيه كان لهم أن يَدَعْلوا هذه 


يورا 2 
كٍِ 000 


و فر ف ف خم على ا 1 1 5 اساي 
السكة حتى يح هذا الرّحامُ. قال 'الناطفي”: وقال "شنا" في دور بينَ خسة: باع أحثهم 
نصبيةُ من الطريق فالبَيعُ جائر وليس للمشتري المرورٌ فيه إلآ أن يُشترِي دار البائع» وإذا أرادوا 
ا .0 2 2 50 ع 71 0 7 4 0 6 2 
أن ينصبوا على رأس سيكتهم دَرَيا ويَسدُوا رأسّ السّكة ليس لهم ذلك؛ لأنها وإن كانت ملكا 


4 9 4 3 0 7 1 و فتن 216 2 5 
لهم ظاهرا لكن للعامّة فيها نوعٌ حّق)) اه مُلخصا. ثم أفاد أن ما تَوَهّمَهُ "الناظم" في "شرجه" 
من اختلاضي الرٌوايتين مدفوع» فإنٌ ما ذكَرهُ "ابن سم" في بَيْعِ الكل وما ذكرَهُ "شداد" في 


بع البعض. والفرق: أنّ الثاني”" لا يفضي إلى إبطال حَقَّ العامّة بخلاف الأوّل. 
هذاء وقد علمت مِمّا قَرّرنا سابقاً"" أن ما في "الوهبائّة" غير ما ذْكَرَهُ "المصنّف"؛ 


لأنّ مرادَ 'المصئفي" الطَرِيقٌ الخاصٌ المملوكُ لواحارء وهذا طريق مُشترَلك في سِكةٍ مُشتركة. 


8 فإ ما ذَكرَهُ "ابن رُستم" ف تيع الكلّ إلخ) الظاهرٌ ما قالَهُ الناظم؛ فإِنّ قَولَ "ابن رسحات: 
ليس لأصحابها أن تييعوها ولو اجتمّعوا على ذلك - يفيك منعَ ابيع من البعض كمَلِْه بن الكل 


115/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب القسمة والحيطان‎ )١( 

* ابن رستم هو أبو نكر روزي أحَدُ الأعلام» ع على تحمِّدَ بين الحُسّن» وروى عنهُ "النُوادر” وشدَادٌ هران 
حكيم» بن أصحابب زُفر مات سن عَشْرٍ ومائتين» "تراجمٌ العلآمةٍ قاسيم")). اه منه. 

نقول: وتقدّمت ترجمة "نوادر ابن رستم" 4/17/ا9ء وشداد بن حكيم 3375/9 

(؟) ((الثاني)) ساقطة من "الأصل". 

() أي: في هذه المقولة. 


0 


الجزء الرابع عشر لسوتت بوعل سينك ياب البيع القاسد 


وف مُعاياتها''؟ - وارتضاهٌ في ألغاز "الأشباو" ‏ : [الطويل] 


(غ .78 (قولةُ: وف مُعاياتها) حبر مُقَدَمٌ وَالبّيِتْ مُبتداً مُوْخْنٌ وجملة ((وارئضاهُ 
إلخ) مُعترضة والضَّميرٌ ل ((”الوهبانيّة”)). وهي مُفاعَلَة من عاياة إذا سألهُ عن شيء عن 
عَجْرَهُ عن جوابي» من قولهم: عَيّ عن جوابه إذا عَجَنَ وتماقة”" في مزال 

"ابن اللحنة"27. قال "السالحائك"200: ((والمعاياةٌ عند المَرَضيِّينَ كالألغاز عند الفقهاء 
والأحاحي عند أهل الل لأنّ ما يُستخرّج بِالَزْرٍ يُقرَّي اليجا"', أي: العقل. والألغاز: 
جم لع بعتم للم - وقيل: بفتجها + وبفيخ لين المحيق). 

زفدهة؟ل) (فولة: وارتضاه في ألغار از "الأشباو"”) حمقة أن لكر عند البيت الأول 
فإِنّ الذي ف ألغاز "الأشباو"”" هكذا: 2 شركاءً فيما يُمكِنْ قِسْمتهُ إذا طلبوها لم يُقِسّه؟ 
قَقْل: السّكة الغية النافذة ليس لهم أن يُقسيموها”" وإِنْ أَجمعُوا على ذلك)) اه. 

المي (قولة: ومالك أرضٍ إلخ) هي ا املو كه ين ك1 الغير التافذق 
فإنه لا يُملِكُ بَيْعَها من غير شريكه قال: ((ولو باعَها لبعض الشرّكاء هل يحور؟ فيه 
نظرٌ ولم أقف على الحوابب فيه)) اه. 


١ ,-١1ا/-م "الوهبانية": فصل في المعاياة‎ )١( 

(5) في هامش "م”: م'": ((قولة: وتَمامُهُ في "ط")) حيث قال: ((وهو مُباح إذا كان القَصدُ منهُ تشحيذٌ الأذهان واستعمال 
القرائج» والأصلُ فيه: سُوالهُ #8 المسّحابة رضي يّ الله تُعالى عَنهم عَنٍ الشّخَرةٍ الي لا يُسقْطٌ وَرَقْهاء ذكرَهُ العلأمة 
"عَبِدُ البَر")) اه. 

(©) انظر "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 6/دلا. 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل في المعاياة لدققة 

(ه) في "ب": (("السائحاتي") بالمثناة الفوقية» وهو خطاأً. 

(0) في "ب" ((الحجاي). 

(/م "الأشباه والنظائر": الف الرابع: الألغاز - كتاب القسمة صاةل!غ-, 

(8) في "ك": ررأن يقسموها)). 


حاشية ابن عابدين انا قسم المعاملات 


حُنَ أي: بيْنَ له طول وعَرْضٌ (أوْ لاء وحِبتة) وإذا لم يبِيّنْ يُقَدّرُ عرض باب 


الدار التظلمى. 111[ ذ[ ز[ ز [ [ [ 1111111111 


قلسُ: ظاهرٌ قولهم: ((إنه لا يجوز بَبْعُ الطريق)) يقتضي المنمّ مُطلقا حالة 
الانفراد» وإنما يجوز بالتبَعيّةٍ فيما إذا باعَ الدّارَ وطريقهاء قالَّهُ 'عبدٌ البرّ بن 
التلحية"20, 
قلت: الذي 2 عن "شدَادٍ" جواز البّيع» م عدم يوان لكا وشر ظل نا 
"الخانيّة"» وقال مشايخ َل بالموازء ائل201 
قلمت: قدّمبا"' الكلامّ على ما في "الخانيّة", فافهم. 
ممم (قولة: وإث”" لم يُميّنْ إلخ) بيانٌ لقوله: ((أرْ لا))» وكان الأولى تقدقَةٌ 
على قولِه: ((وهِينة)) كما فعَلّ في "الدرر", 
مم1 (قولة: يُقَدَرُ بعُرْض باب الثار العُظلمى) عزَاه في ل 1 التهايةا 
ومثلهُ ني "الفصح”" بزيادة قوله: ((وطُولِه إلى السَّكة النافذة)» ثم قال في "ار "80): 
بام ع اقع /34 
((وعلى التقديرين يكوث عَيّنا معلوما فيصح بَبْعْهُ وهِيّتة)) اه. 
قلت: والظاهرٌ ءاوه أن ((العُطمى)) صفة ل ((بابيع)» وألنّها لاكتساب الباب 
التَأنيثٌ بإضافته إلى («الدار)) المولتق ومعناة: أنه لو كان له دار 2 داخل دار جار ماد 


.7145/5 "تفصيل عقد الفرائد": فصل ف المعاياة‎ )١( 

(؟) المقرلة [51507] قوله: ((وليس لهم إلخ)). 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 6/ه/, 

(4) المقولة [98501) قوله: (روقي "الشُرنلاايُة" عن "الخايّة" لا يصح)). 
(د) كذا في النسخ جميعهاء وعبارة "الدّر": ((وإذا/». 

(3) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/7/19 

(/ا) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 55/1 

(8) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/3/79 


الجزء الرابع عشر 1 باب البيع الفاسد 
(لا بَيْعُ مَسييل الماء وهِبتة) لمهالته؛ إذ لا يُدرَى قَدْرُ ما يَسْعْلهُ مِن الماء 520006 


وطريقٌ في دار الجارء فباع الطَريقَ وحدة ولم ين قَدْرَهُ كان للمشتري مِن دار الحار عرض 
بابب دار البائع» فلو كان لها بابان الأرَّلُ أعظمٌ من الثاني كان له بِقَدْرِ الباب الأعظمء هذا ما 
ظهر لي. وف "الفهستاني"207: ((وطريق الدّار: عَرْضُهُ عَرْضُ البابو الذي هو مَدعلّهاء وطُولة 
ينه إلى الشّارع)) اه. وفي "الفتح”" عدد قوله: ((ولو اشترَى جارية إلا حَخْلّها إلخ)): ((ولو 
قال يشلك الذاز لخارعية على أن تعَلَ لي طريقاً إلى داري هذه الدّاحلة فسَّدَ البَيعُ ولو قال: 
إل طريقا إلى داري الدّاحلة جار وطريقة عرض باب الذار الخارحة)) اه. 
(فرغ) 

في "الخائيّة”: ((باع نخلة في أرض صحراءً بطريقها من الأرض ولم ليبن مَوضيحَ 
العّريق قال "أبو يوسف": يجو وله أن يذهب إلى التّخلة بن أي النُواحي شاء)) اه. 
فأفادٌ حوازٌ بيع الطَّريق تَبّعا وإث لم يكن له ما يُقدَرٌ به تأمّل. 

د ون الل 

0 (قولةُ: لا - مَسِيلٍ الماع) هذا أيضاً يُحَتَمِلٌ يع رق السِيلٍ وَبِيع ع 
التَسبيل كما في "الهداية”»» ولك لَمَا قال 'المصنف”” بعدة: ((لا بيْْ حَقّ للسيلي)» عُلِمَّ أن 
17 عاج بلاطي وز لل دا رين ف ول لزيد كياق اليب" 5 
((أن الطَرِيقَ معلومٌ؛ لأنّ له طولاً وعَرْضاً معلوماً ‏ كما مر" وأمًا الَسبيلٌ فمجهولٌ؛ لأنه لا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب البيوع - فصل: عدم حواز المنقول قبل قبضه ؟//50. 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 84/5. 

(©) "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ الفصل الأول /117 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد نل 

(ه) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7الرق8 ١ب‏ 

(8) "الهداية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 40/8 

(0) ص17 "در" وقوله: ((كما مرّ)) من كلام ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين لسلسم 540 الس سمه قسم المعاملات 


(وصح بَيِعْ حَق المرور تبّعا) للأرض (بلا حلافي؛ و) مقصودا (وحذه في رواية) 
0206 ع2 اع - 3 3 ام نا 1 
وبه أذ عامّة المشايخ, "شُمُني". وفي أحرى: لاء وصحٌّحَهُ "أبو الليث" 00 


يُدرَى قَدْرُ ما يَشْعَلهُ من الماع)) اه. قال في "الفتح”"2: ((ومن هنا عُرفَ أن المرادَ ما إذا لم يسن 
مقدارٌ الطّريق وسيل أمَا لو ييّنَ حَدَ ما يَسِيلٌ فيه الماك أو باع أرض اليل مِن نهر أو غيره 
من غير اعتبارٍ حَقٌ اسيل فهو جائرٌ بعد أن ثيّنَ حُدُودَة)) اه. ْ 

٠ه"‏ (قولة: تَبْعاً للأرض) يُحمَمَلُ أن يكو المراُ: تبَعاً لأرض الطّريق بأث باع 
الطريقّ وحَقّ امور فيه وأن يكوث المرادُ ما إذا كان له حَقُّ ازور قِ أرضٍ غيره إلى أرضِه 
فباعَ أَرضّهُ مع حَقَ مُرُورِها الذي في أرضٍ الغير. 

وَالظَاهرُ أن المرادَ الثاني؛ لأنّ الأَرَّلَ ظاهرٌ لا يَحتَاجُ إلى النصيص عليه ولقولهم: إنه 
لا يَدَحْلُ إلا بتِكْره أو بذِكْر كل حَقْ لهاء وهذا حاص بالَاني كما لا يخفى. 

زحده*0 (قوله: وبه أحَدَ عامّةٌ المشايخ) قال "السّائحاني": (ز(وهو العتّحيحٌ» وعليه 
القنُوى: "مُضمّرات") اه. والقَرْقُ بينهُ وبين حَقّ التَعأِي ‏ حيث لا يجوز هو أن حَقَ 
الْرُورٍ حَنُ يتمق برك الأرض» وهي مال هو عَيْن فما يتعلق به له حُكْمْ العَبْن ما حَقٌ 
علي فمتعلقٌ بالهواء» وهو ليس بعَيْنِ مال. اه "فح" . 

ددعم (قولة: وق أخرى: لا) قال ف "الدرر"0: («وفي رواية "الرّيادات": لا يحور 
وصحَّحَهُ الفقية "أبو اللِّثِ" بألّهُ حَقّ مِن الحقوقء وَبَيِعُ الحقوق بانفراده لا يجون) اه. 
وهذه الرّواية التي تَوَهّمَ في "الرتبُلايّة"”؟) مُخالقتها لقول "الصف" و"الدرر": («وصّح 


بع الطريق))» وقدّمنا'”' ما فيه. 


25/5 "الفتح": كتاب البيرع  ياب البيع الفاسد‎ )1١( 

(؟) "الفعح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/2 

(") ”الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 19/37/5. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 178/7 (هامش”"الدرر والغرر"). 
(د) المقولة ]755٠0[‏ قوله: ((وصمٌ بيع الطريق)). 


الجزء الرابع عشر 544١‏ باب البيع الفاسد 


(وكذا) بَيْعٌ (الشّربو) وظاهرٌ الرّواية فاده إلا بَعأ "حانيّة" و"شرح وهبائيّة"7 


مطلب في كد التترب 

المكيية (قولة: وكذا ب َع الشربي) أي: فإنه موز بع لأرض بالإماعء ووحدَةقٍ 
رواية» وهو احتيارٌ مشايخ َل أنه نصيب بن الماء» " "درر"0, ". ومح الاتفاق ماإذا كان 
شيرب تلك الأرض» فلو شرب غيرها ففيه احتلافُ المشايخ كما في "الفتح "27 و"الثَهر"0. 

كلة#م (قولة: وظاهرٌ الرُواية فسادة ل تيع وهو الصّحيحٌ كماقي الفعح "ا 
وظاهرٌ كلايهم نه باطِلٌ» قال في "الحائيّة"”: ((وينبغي أن يكوث فاسيداً لا باطِلاً؛ لأن بَيْعَهُ 
يحور في رواية» وبه أذ بعضّ المشايخ» ورت العادة بيعِهِ في بعض البُلدان, فكان كمه 
حُكمّ الفاسد يُملّكُ بِالقيْضِ» فإذا بِاعَهُ بعدّهُ ‏ أي: مع أرض له - ينبغي ي أن يحون يوي ما 
في 'الأصل””©: لو باعَهُ بعبدٍ وقبض العبد وأعتَقَُ جاز عِبفَّهُ ولو لم يكن الشّربُ مَسَلاً 
للَيع لّما حار عِتَقُ كما لو اشَرى اين أو دم فأعتقَةُ لا يجون) اه. 

وأمًا ضَمائهُ بالإنلاف ‏ بأ يَسِقِيَ أرضّةٌ بشيرب غيرو- فهو إحدى الرُوانَينء والقنوى 
على عَدَيِهِ كما في "الدخيرةٍ"؛ وهو الأصحّ كما في "'الظهيريّة"”7) وتمامة في "التهر "37 


11///9 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/8/ا1. 

(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 254/5 5. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 53م ب. 

)6 "الفتح": كتاب البيووع ‏ باب البيع الفاسد 58/5. 

(0) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل في الأنهار 717/9 (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(0) لم نعثر على هذا النص في القسم المطبوع من "الأصل" الذي بين أيدينا بعد بحث طويل. 
(8) لم نعثر عليها في مظاتها من نسخحة "الهيريّة" التي بون أيدينا. 

(9) انظر "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 7853ب 
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حاشية ابن عابدين 347 قسم المعاملات 


وسنحقَقَهُ في إحياء الموات. (لا) يصحٌ (بيْعُ حَقّ التسبيل وهِينة) سواءٌ كان على 
الأرض لجهالة مَحَلهِ كما مر" أو على الستّطح؛ أن كدو لتَعلّيء وقدمهَدٌ 
بطلائةُ 0 


بمرممم (قولة: وتتتحننا في إحياء المواتي) حيث قال هو “السو هناك9: 
((ولا يُباعٌ التّربث؛ ولا يُوهَبُ» ولا يُوجَرُ ولا يُتصدّقْ به؛ لأنه ليس مال مُتقرّم في ظاهر 
الرّوايَة» وعَليه الفتوى))» ثم تقل" عن "شرح الوَهبائيّةٍ" ((أنّ بَعضَهِمْ حَوَرَ بعَهُ) ثم 
قال1": ((ويَفدٌ الحكمْ بصِحَة تَيعو) اه "ط"10). 


رححمعى (قولة: لا يصحّ بيع حَقَّ يزه إلخ) أي: باتفاق المشايخ ووّحة الفرّق 
ببنهُ وبين حَقّ ازور على رواية ركاقه“اب] جوازو: أن حَقَّ المرُور معلوم؛ لتعاقه عَحَلٌ معلوم 
وهو الطَّرِيق» أما اسيل فإن كان على السّطح فهو نظيرٌ حَقَّ اللَعلَي ويم حَقَّ التَعلّي 
لا يجوز باتفاق الرٌوايات: وم وحهُّ وهو أنه" ليس حَقامُتعلقاًما هو مال بل بالهواء 
إن كان على الأرضٍ - وهو أن يُسِيلٌ الماءَ عن أرضيه كيلا يُفسيدها فَيَمِرهُ على أرض لغيرو - 
فهو بحهولٌ؛ بَهالةِ محل الذي يأحذة؛ واه في "الفعح"9©. ّْ 
لومم (قوله: لأنه حَق التعلي) أي: نظيرة. 


(0 صافعة ‏ "در", 

(؟) انظر "الدر" عند المقولة [81/3©] قوله: ((ولا باح الحررب)). 

0 أي: شارح "الوهبائية”» كما صرح بذلك ابن عابدين رحمه الله تعالى» انظر "الدر" عند المقولة [7837/84) قوله: ((قال)). 
(4) "ط": كتاب البيوع باب البيع الفاسد 5//. 

(ه) في "م": ((السبيل)): وهو خطأ. 

(7) في "م": ((التسبيل)) بالباء الموحدة بعد السين المهملة؛ وهو خطأً. 

(0) ((أنه») ليست في "م". 

(8) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 53/8 


الجزء الرابع عشر مع باب البيع الفاسد 


(و) لا (البِيعُ) بنمَنٍ مُوْحَلٍ (إلى التيُروز) هو”" أَوَّلُ يوم من الرّبيع» تَحْلَّ فيه 
الس برج الحَمَلِه وهذا نيوز السلطان» ونيّروزٌ المحوس يوم تخل ف 


03 
ا لحوت» وَعَدَهُ "البرجّندي” سبعة» 0 ا 2 4ف ووه ةكم ولد ( ا به لاس همونت 2:4 لواح جع د 


بحدهم (قولة: من مُوْخْلِ) أي: نَمَنِ دن» أمَا تأحيلٌ ابيع وَالّمَنِ العَيْن فَمُفَسِدٌ 
مُطلقاً كما سيذكرّهُ "الشّارح"0©, 

ده (قولة: إلى التِروز) أصلَهُ: وروز عُرٌبِ» وقد تكلم به "عم" رضي اللهُ تعالل 
عنه فقال: ««كُلُ 3 لنا نَوْرونٌي”", حينَ كان الكْفَارٌ يبتهجون بد "فتح"29. 

7.0 (قولُ: في الخُوتع) الذي في "الحموي””" عن "البرجندي": ((لبخذي)): "ط 


0 


قلت: وهذا أو فصل الشتاىى وما ذكرةُ "الشارخ" مذكورٌ ف "الفهستانيّ 


للق 


)١(‏ في "و": («ررهى). 

(01) علا "در" 

(6) لم أده عن سيدنا عمر رضي الله عنه إنا روئ أبو أسامة عن ماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين قال: ((أنيّ 
علي ذه بهدية: فقال: ما هذه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! هذا يوم التيروز» قال: فاصنعوا كل يوم فيروز)). قال أبو أسامة: 
كره أن يقول تيروز. 

أخرجه البيهقي في "الكبرى" 5/5؟. وابن سيرين لم يسمع من علي طقه. 
وقال الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" ١5/١‏ - الأصل الثالت والعشروث: وروي عن علي بن أبي طالب د أنه 
ني بالودّج فقال: ما هذا؟ قالوا: إنه يوم نيروز» وذلك بأرض العراق قال: نَوْررُوا كل يوم» كأنه أراد أن لا يعي به. 

وقال محمد بن يوسف: ذكر سفيانٌ عن عوف عن الوليد أو أ أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
((من بنى بيلادٍ الأعاجم وصنعٌ نيرورّهُّم ويهرجاتهم وتشيّه بهم حتى يموت وهو كذلك حُثير معهم يومَ القبامة)). 

وقال آبو أسامة حدثنا عوف عن أ أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((من بتى في بلاج الأعاجم 
وصنمٌ تيروزهم ويهرحاتهم و وتشْيَّهَ بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يومٌ القيامة)): وهكذا رواه يحبى بسن سعيد 
وابن أبي عدي وغُندر وعبد الوهاب عن عوف عن أبي المغيرة عن عبد الله بن عمرو طفن من قوله. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 283/5 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من "غمز عيون البصائر”. 

(5) "ط": كتاب البيوع - ياب 0 القاسد 70/5/7.. 

(0) "جامع الرموز": كتاب البيوع ‏ فصل: البيع الباطل والقاسد 4/19 7 


حاشية ابن عابدين 3544 قسم المعاملات 


فإذا لم ّنا فالعَقدُ فاسيدُ» "ابن كمال". (والِهْرّحان) هو أُوَّلُ يوم من الخريف» حل 
فيه السّمِسْ برج الميزان (وصّوم النصارى) وفطرهم (وفطر اليهود) وصويهم؛ 
فاكتفى بذكر أحدهماء "سراج” (إذا لم يدر(" المتعاقدان) النيروزٌ وما بعد ا 
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لوول (قولة: فإذا لم يبيّنا ع أي: إذا لم يُييّن العاقدان واحداً من السبعة فِسَّدَ, ١‏ 
إذا يناه اعشبر معرفة وقتِهء فإنْ عرَفاة5 صم إلا فِسَّدَء وهو ما ذكرَة "المصتف". 

كذ (قولة: وَالموْرحان) بكسرٍ اميم وسكون الهاء ناض عن "المفتاح"9. وف 
"الفهستان”"600: ((أنّه نوعان”: عامّة: وهو أوَّلُ يوم مِن الخريفي» أعني: اليومّ السسَادسَ 
عش مِن مَهْرماه”". وخاصّة: وهو اليومٌ السّادسُ والعشرون منه). 

رهس (قولة: فاكتفى بذكر أحيهما) ولكن إنْما عبر "المصف" بذلك كغيرو لما قالَهُ 
8 "السراج” “ أيضاً: زرك صَومٌ م التصارى غيرٌ معلوم. وفطرهم معلوق واليهود بعكسيه)) اه. 


(قولة: لما قُ في 'السراج" أيضً أن صَوم الَصارَى غَيرٌ مَعلومٍ وفطرَهمْ مَعلومٌ إلخ) عبارُة: ((فإث قبل: 

(0 ف "ب" واط": ((لم يَدْرو). 

(5) ف "م": ((عرفم)) 

(”) "ط": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 75/7 

(4) لم نعثر على لتقل في "مفتاح العلوم" ل"السكاكي". 

١م‏ "جامع الرموز": كتاب الببرع - فصل : البيع الباطل والفاسد 5/7 7. 

() في هامش "م": ((قول: توعان)) فهو بحهولٌ فيفك وفي "ط": ((التيروز في صر رَمَنْ مُعلومٌ عِندَهُمْ مُفَردُ ليس 
تعدو فيح التَأجيلٌ إليه على ما يَظه)) اله. 

(7) في "مواهب الخليل" من كتب المالكية: كتاب الْسسّلّم 575/5: ((مهرماه: سابع أشهر السنة الفارسيّة)). 

(8) عبارة حا الرموز": ((وهو اليرم الحادي والعشرون منه)). 

(9) في هامش "م: (زقولة: لاله ي 'السراج'إلخ) هكذا ذكرة في الستراج' أولً ب: ((فيل)) حواباً عن مُصنفِي مر 

وأحاب بها لَقلَُ "الاح" عن وعبارقة: ((فإن قيلّ: لم حص صّومٌ م للُصارى بالذكرٍ دُونَ فطرهمٌ وفطرٌ اليَهودٍ دون 

صّويهم؟ قيلٌ: لأنّ صُوم النُصارّى)) إلى آخير ما ذكرم 'المحشي"” ثم رده بألهُ: لو أجل إلى صوع اليهود يكوثٌ الحكمٌ 
كذلك لا يتفاوت صَومُهمٌ وفطرهم ثم أحاب ما ذكرهُ 'الشارخ"؛ إذا علمت ذلك تلم أذ ّمع "الحشي” غير 


0 


مَرضي حَيتُ بجَعلَ أحدّ الحواتين استدراكاً على الآختر ممصوصاء والمستدركُ به ضعيف كما عَلمتَ اه. 


الجزء الرابع عشر هع باب البيع الفاسد 


فلو عَرَفَاهُ جاز (بخلاف فطر النصارى بعدما شَرَعُوا في صّومِهم) للعلم بى وهو 
حمسون يوماء (و) لا (إلى قدُوم الحاج حار اموا رم عام م و 11 


والحاصل: أن المدارَ على العلْم وعديه كما آفادة الصف" بقوله: ((إذا لم يدر المتعاقدان)). 

7074 (قولة: فلو عَرَاةُ جاز) أي: عَرَفَهُ كل منهماء فلو 8 أحدهما فلاء أفادهُ "الرملي". 

ره؟هدى (قولة: للجلم به) قال في "الهداية"”©: ((لأثّ مُدَةَ صّومِهم بالأيّام فهسي 
معلرمة فلا جهالةع) اه. ومُفادة: أن صّومَ م اليهوجٍ ليس كذلكء قال في "الففح"7": 
((والحاصيل: أن المْفسيدَ الجَهالك فإذا انتَقَتْ بالعلم صوص هذه الأوقات جازَ)). 


لمع (قولةُ: وهو حمسون 1 م كذا في ان عن "اشر تاش "10 


ِم حص لصوم بالتصارى والفط”بالتهود؟ قبل: لأن صَومَالنصارى عير علوم وفطّهم مَعلوم والتهودُ بتكي 
مع أنه إذا باع إلى صنوم اليهود فالحكمٌ فيه كذالك لا يتارت فيكوث تعنة إلى صنوم انصارَى وفطرهم وإلى بطر 
ليَهُودٍ وصّويهم؛ فاكتفى بذكر أَحَيهما)) له. ويثله في شرح "الهداية", وبهذا تَعلّمُ ما في عِبارَةٍ "للحشي". 

(قرلة: وُافة: أأ رم هرد ليس كذلك إلخ) وم الثىء تمكو لايد على تفيو عن خرهه 5 
'الفيستاني" : ((أن ليود يُصوموث بص التوراةٍ ميمه ولائينَ يُوما فقلى هذا لا يكوثُ صُومُهم مُخالفاً 
لصوم التصارَى)»» تأمّل. 

(قولة: كذا في "الور" عَنِ "التمُرتاشي” ي") الظّاهرُ في ابجمع بين هَذِهِ العبارَةٍ أن التصارى طوائف» 


. 4/5 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 85/1 : 

(6) في هامش "م': ((قرلة: قل "المارح": وهو تمسو يوماً)) قال "ط": ((هذا هر الموافق لما ذكرةُ بَعضُهم من أن 
رمضان كيب على عيسى فير فرقةٌ من قومو ذللك»؛ لأنهُ كان قد يَقعُ في الحرٌ أو البردٍ الّدِيدٍء وكان شق عَليهم 
في أسفارهم ويَضرّهم في معايشهمء فاحتمعٌ علماؤهم ور ؤْساؤهم على أن يُجعلوا وهم في قصل مِنَ السَّةٍ بين 
الشّتاء والصّيفي» فجعلوة ف الربيعِ وزادوا عليه عَشْرةَ هيام كمَارةُ لا صَتعوا خسار أربعينَ يوماء 5 38 مَِكَهم شكا 
مرْضاً نزل بقمو فجعل لله عليه إن هو برع من وَحَعهٍ أن يزيد في صُومهم أسبوعا فب فزاة أسبوعاًء ثم مات 
ذلك الملك ووَليهم مُلِكٌ آخرٌ فقال: أَهُوهُ حمسين يوماء وقيل: أصابّهم مَوتْ أي: موث كير فقالوا: زيدوا في 
صويِكم فزادوا عَسْرً قبل وعَشْرأً بَعدُ واختارَ هذا القَولَ "النحَّاسٌ")). له "ط". 

(4) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1078/7 

(د) أي: الإمام أبي العباس أحمد بن إسماعيل (ت١١5ه)»‏ وأشهر كتبه شرحه على "الجامع الصغير"؛ وتقدّمت ترجمته .15/١‏ 


حاشية ابن عابدين بججححجبهج حبنت 5 وجب حون قسم المعاملات 


والخصاه) للرَّرع (والدّياس) للحَبً (والقطافع للعنبو؛ لأنها تتقدمُ 


وق "الفتعه”00) و"التهر"7©: (مسةٌ وحخسوث يوما». 
وف "الهستاني"7: صو :التصتارق,سبعة وثلائؤن يونا لق مدو تمائئة وأرعين 0 
ابتداءً صّومِهم يوم الإثنين الذي يكوث قريباً ين اجتماع الميرين الواقج زبين] © ثاني شباط 
[وثاين]' آذار””2» ولا يُصوموتٌ يوم الأحد ولا يوم السسّبِت إلا يوم 6 القَامنَ 
والأربعين؛ ويكون فِطرَهُم ‏ يعني: يومٌ عيدهم ‏ يوم الأحدٍ بعد ذلك)). 

افتيقة (قوله: والخصاد) بفتح الجاء وكسرهاء ومثلة القطاف والدَيَاسٌ» "فتح"00. 


اليفة (قوله: والديّاسي) هو دوس ا بالقدَم يتقش وأصلة: الدُواسٌ بالواو؛ لأنه 
مِن الدّوسء قُلِبَتْ ياد للكسرةٍ قبلهاء "فتس"0. 
ره؟هس0 (قولَهُ: لأنها) أي: المذكورات من قوله: ((إلى قُدُوم)) وما بعدةُ. 


وكُلُ طائفة لها مُنَةٌ معلومة في الصّوم مُغايرةٌ لغيرها فيها وإنأ كان ما في "الشّارع" مُوافِقاً تقول في 


كتب السنقء كما تَقلَهُ "السّتدي" عن "البُخاري" في "تاريخو" وعن غيرو. 


23/5 "الفتح": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد‎ )١( 

(8) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق ديم ب 

(5) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ ة قل بح اال ولا نفكية 

(4) ما بين منكسرين في الموضعين من عبارة "القهستاني", وهو الصواي» وليس في التسخ جميعها. 

رد في "الأصل" و"ك" و"7” و"ب”: ((أدار)) بالدال المهملة» وما أثبتناه من "م" هو المواقق لما في "جامع الرموز". 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /82. 


الجزء الرابع عشر ل د 725849 سيم باب البيع الغاسد 


(ولو باع مُطلقاً عنها) أي: عن هذه الآجال (ثمَّ أحّلَ النْمَنَ) الدينَ أمَا تأجيلٌ 
المبيع أو الشمَنِ العيْن0") فَمُفِسِدٌ ولو إلى معلومء "شمْني" (إليها صَّحّ) التأحيلٌ 
ركما لو كَفَلَ إلى هذه الأوقات) لأنّ الجهالة اليسيرة مُتَحمّلة" في الدَيْنٍ لا 


.+155] (قولةُ: ولو باع إلخ) أفاد أن ما ذْكِرَ مِن الفساد بهذه الآجال إنُما هو 
إذا كرت في أصل العَقْدِءِ بخلاف ما إذا ذُكِرَس بِعدَهُ كما لو أَلْحَقَا بعد العَقّدٍ شرطاً 
فاسيدا وياتي!"' تصحيح أله لا يلدِْ. 

ليلة (قولة: "شننيا) ومثلة ف "الفتح"200. 

رمم رقولة: صَّحّ التأحيل) كذا جرم به في "الهداية"29) و"املتقىي” 
وغيرهما' ") وقدَّمنا0) مام الكلام عليه أوّلَ البيبوع عند قوله: ((وصًحّ شمن حال 
ومُوْخلٍ إلى معلوم))» فراحغة. 

م7 (قولةُ: مُتَحمَّلةَ في الدَيْنِ) راجمٌ إلى قوله: ((ولو باع مُطلقاً إل))؛ يعني 


(قول "الشّارح”: لأنّ اماه التسيرة متحمَلة في الدِّن إلخ) ذَكَرَ 'السسّندي" تَمثيل الجهالة في 
الدين .ما إذا اشترى عَبدَين بألفي ولم يُسَلّم الدَمَنَ فمات أَحَدُهما قبل القبض فإن نُمَنَّ الحىّ يُكرنٌ 
مجهولاً» ولا يَفسّدُ العَقدُ بهذا الْعنَى اه. 


(0) في "ط": ((العيني)). 

(؟) في "و": ((حتملة))؛ وهو خطأً. 

(5) المقولة 40853 2] قوله: ((اشتراة بالف تسيئة). 

0 "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5//ام - 4م 
هع "الهداية": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ١/7‏ ت. 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 75/9 
(7) ف "الأصل" و"ك" و"'ب": (زوغيرها)». 

(8) المقرلة 5557 قوله: ((لكلاً يُفضي إلى القراع)). 1 


حاشية ابن عابدين 344 قسم المعاملات 
والكفالة لا الفاحشة (أو أسقّط) المشتري (الأجَل) في الصُوَر المذكورة (قبلَ خُلول» 


أن التَأحيلٌ بعد صِحَةِ العَقْدِ تأحيلٌ دَيْن مِن الدُيُونء فَتَحمّلُ فيه الجهالة اليسيرةٌ بخلافه في 
صلب العَقَدِ؛ لأنَّ كَبُولَ هذه الآجال شرط فاسيث والعَقّة يفسسُدُ به فاده في "الفتح"207. 

ر«هم0 (قولَهُ: والكفالة) فإنها تتَحمَّنُ جهالة الأصل كالكفالة بما ذاب لك على 
قلانء والذّوْبُ غير معلوم الّحُونٍ فتَحملُ جهالة الوّصفي ‏ وهو الأجَلُ ‏ أولل: وتام 
5 "الفتح"0©. 

زه+ه/ (قولة: لا الفاحشة) ك: إلى مُبُوبٍ الرّيح ونحوو كما يأتي””. قال في 
"التهر"”“: (زوهذا يشيرٌ إلى أذ اليسيرةَ ما كانت في التّقَدُم والتَأخرء والفاحشة ما 
كانت في الوُحْود يبوب الرّيج كذا في "الاي" اها 000 

(تنبية) 

في "الرّاهدي””: ((باعة يعَمَن نصفة تَقدٌ ونصفةُ إذا جع مِن بلد كذا فهو فامية)). 

مقط (قوله: أو أمظ التي الأحَل) وجه الصَّحَةِ أنَّ الفساد كان مازع وقد 
ارتقعَ قبل تقرّرِ. وأفادَ أن مَن له الح يستبدٌ باسقاطه؛ لأنّه حالص حقي 03 وأمًا 
قول "القدوري"”"»: ((تراضتيا على إسقاط)» فهو فَيْدٌ اتفاقيّ كما في "الهداية"00. 


زلم سرع (قولة: قبل لول عد به لأنه لو أشقطة بعد خلولة لا يَنقَلِبُ جاورا 


)02 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 284/5 

(1) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 49//5. 

(7) صاة 4 5 وما بعدها "در". 

(5) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع القاسد ق88؟/ب. 

(د) "العناية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 29/5 (هامش "فتح القدير"). 
(1) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق*١٠/ب‏ يتصرف 
() انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 4/1١‏ 58 
(8) "الهداية”: اكتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 80/7 
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الجزء الرابع عشر 548 باب البيع القاسد 


وقبلَ فسخيه (و) قبل (الافتراق) حتى لو تَفَرَّقا قبل الإسقاط تأَكّدَ الفسادٌ 
ولا يَنقلِبْ ائر 00 اثفاقاً "ابن كمال" و"ابن ملك" كجَهالةٍ فاحشة كهبُوب 


"منح”"2, أي: لو قال: أبطلت التَأحِيلَ الذي شَرَطتةُ ف العَنَدٍ لا 00 ويبقى الفسادٌ؛ 
لَقررِِ نعضي الأحل» وليس المرادُ إسقاط الأجل الماضيء فافهم. 

مم3 (قولة: وقبل فسحيو) أي: فسخ اعقب أمّا لو فْسَّحَهُ للفسادٍ ثم أسقط 
الأحل لا يعودٌ العَقَدُ صحيحاً؛ لارتفاعهٍ بالفسخ. 

4ه" (قول: وقبلَ الافتراق) هذا في الأحل المجهول جهالة مُتفاحِشةٌ كما يأتي”, 
فلا محل لذكرهِ هناء ولذا اعترّضَه "الرّملي": ((بأنّ إطباق المتون على عدم ذكره صريمٌ في عدم 
اشتراطِد» وقول "الريلعي"©»: لو أسقط المشتري الأجَلَ قبل أعحلٍ الناس في الخصادٍ والدّياس وقبل 
قوم لحاج حار البِيعٌ صريحٌ بانقلابه جائزاً ولو بعد أَياب ولو شَرَطنا قبلَ الافتراق لما صّعّ 
قولة: قبل أَعْذٍ الناس إلخ» وإذا تتبمْتَ كلامهم جميعاً 55 كذلك) اه ملخصاً. 

رهط (قولهُ: "ابن كمال" و"ابن ملك") أقول: عزاهُ "ابن كمال" إلى "شرح 
الطّحاوي”» وعزاة "ابن ملك" إلى "الحقائق" عن "شرح الّحاوي": وهو غير صحيحء 
فإنّ الذي رأيتهُ في "الحقائق" »”7‏ وهو شرح "المنظومة النُسفيّة' ‏ في بابو ما اعقّصّ 
به "زف" هكذا: ((اعلّم أن البِيع بأحلٍ بحهول لا يحورٌ إجماعاً سوام كانت الجهالة مُتقارية 


)١(‏ في "ب": ((جائزٌ)) بالرفع» وهو خطأ. 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 7ق 8١ب‏ 
(5) في المقولة الآتية. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 2.50/4 


(5) "حقائق المنظومة": كتاب البيرع 77423/ب - 7534 


كالخّصادٍ والدّياس مثلاًء أو مُتفاوتة كَهُبُوس الرّيح وقدُوم واحدٍ مِن سَقَرِوء فإث أبطلَ 
المشتري الأَجَلّ الممجهول قارب قبل مُجِلَهِ و وقيل فسخ العَقَادٍ بالفساد انقلّب البِعْ جائزاً 
عندناء وعند "زفر": لا يَنْقَلِبُ» ولو مضت مده ة قبا قبل إبطال الأحل اكد الفسادُء ولا يُنقِبُ 
حائراً إجماعاء وإث أبطَلَ الشتري الأحلّ المحهول المتفاوت قبل التفرّق وقد الشَمَنٍ القَلبَ 
جائزاً عنلدناء وعند "زفر": لا يُنقلِبُ جائزاء ولو نما قبل الابطال تكد الفسادٌ ولا يقلي 
جائراً إجماعاً» مِن "شرح الطحاري ' ف أوّل السَلّم. قلتث: ذكْرٌَ "أبو حنيفة" الأحلّ المجهولٌ 


0 


مُطلق” "© وقد يَيّسَتْ أن إسقاط كل واحدٍ مُوْفَتٌ بوقتٍ على حِدَق) اه ما في "الحقائق"”0 
وقدّمنا" مئلة أل البيُوعٍ عن "البحرٍ" عن "المسراج ع" ورأَيتهُ منقولاً أيضاً عن "البدائع"”". 

وحاصلُة: أن اعتبار إبطال الأحل قبل التفررق نما هو في الأحل المجهول التشاوت 
-أي: المجهول جهالة مُتفاجشة ‏ لا في المحهول الُتقاربيء فإنْهم لم يُذَكْروةٌ فيه والاهرٌ: 
أن "بن كمال" تاع "ابنَ ملل" وأ نسححة "الحقا ني" الي نقَلَ منها "ابن مللئ" فيها 
سَقْلٌ وتبعَه أيضاً "المصنف" ' و"الشارح"؛ وهذا من جُملةٍ المواضع التي لم أَرَ مّن ننه عليهاء 
وللهِ تعالى الحمد. 


(قولة: كر "أبو حنيفة" الأجلّ المحهول مُطلقاً إلح) عبارةٌ 'الحقائق": ((وذكر إسقاط الأجل مُطلق». 

(قولة: وهذه من حُملةٍ المواضع التي لم أرّ مَنْ ننه عليها إلخ) رأيت حاشيّة على بُعض نسّخ "ابن 
ملك" بدون غرو: أنّ "الحقائق" ذكرٌ التفصيلٌ بين المجهول جهالة مُتقاربة ومُتفاوتة وذَكرَهُ مغل ما 
ذكرةٌ "للحي" وذكرٌ أن كلامَ "الشارح" يُوهِم خجلاقة. 


)1١(‏ عبارة "الحقائق": ((وذكر إسقاط الأجل مطلقم)» وقد نّه الرافعي على ذلك. 
(5) المقولة ن؟9] قوله: ((صارٌ مُوَخَلاُ)). 


() انظر "البدائع": كتاب البيوع ‏ فصلٌ: وأمّا شرائط الصّحة إل ؟/309/4. 


الجزء الرابع ع ا باب البيع القاسد 


فلا يُنقلِبُ حائراً ون أبطَّلّ الأحل "عي "20 . (أو أمَرَ المسلمُ ببيْعٍ مر 
أو عينزير أو شرائهما) أي: وَكُلَ المسلم د" أو أَمَرَ المحرمٌ غيرَهُ) أي: غير 


0 "الحقائق": ((وتقدا" الشمَن)) غيرٌ شرطر في المحلس؛ إلما في التاسع والثلانينَ من 
مع الفصولين"9©: راط ا المشتري الأَجَلَ الفاسيد ونَد اللَمَنْ في المحلس أو بعدَة حار 

فر" و“الشائسي": لم تع»» وقاثة فيه 

.هس" (قولة: فلا يَقلِبْ جائزاً وإن أبطَلَّ الأحل) هذا وهم أن المراة: وإ أبطَلَ 
الأحل قبل الافتراق» وليس كذلك؛ لما علِمتَ مِن صريج اقول أله يفكي 8 ولأ 
"لعي" لم يَذكْرْ قولُ: ((قبلٌ الافتراق))» فعيّنَ أن المراد: ون أبطَلَُ قبل خلوله. 

5ه" (قولة: أو أمرَ المسلمٌ الخ) عطفٌ على ((كََلَ)) ين قوله: (وكما لو كَمَلَ))» 
اا 

مومع (قولة: بيع مر أو خينزير) أي: مل وكين له بأن أسلمٌ عليهما ومات قبل أن 
يُرِيلَهُما ولَهُ وارث مسلم فيرٍنُهُماء ااه 


البَيعٌ عندنا امتسواناة وقال "ز 


(قوله: قول "الحقائق": ((ونقد النَمّن)) غير قرط في الجلس إلخ) لا يُظهَرُ كلام 'المحشّي" إلا 
إذا قرعا ((ونَقَد اللَمَن)) بصيعَة العلء وإذا قر مُصدراً كما هو الْتسادِرٌ يَكونُ فيه إشارةٌ لاشتراط 
كون الإبطال قبل انقب وإذا كان بعدَهُ لا يُكودٌ لهُ فائدةٌ فلا يُنقلبُ صّحيحاً بو تأُمّل. 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59/7 بتصرف. 

(1) ((ونقاد)) ساقطة من "م". 

(©) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات ف العتق وحرية الأصل 785/9. 
(4) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد /73. 

(د) "الفتتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 73/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ممتيتححت امه مب فت قسم المعاملات 


يعني: صّحَّ ذلك عند "الإمام" مع أَشَدَ كراهةٍ كما صّعَّ مامَّرَ؛ لأنّ العاقد 


يتصرف بأهلييَهِ وانتقالٌ املك إلى الآمِرٍ أمرٌ كمي 5 


64 (قولة: يعني: صّحَّ ذلك) أي: التُوكيلٌ وييْعُ الوكيل وشْيراؤ "عر "20. 

زه هم (قولة: مع أَشّدٌ كراهة) أي: مع كراهة التتحريي فيجبُ عليه أن يُخَلّلٌ الخمرٌ 
أو يُرِيقَها ويُسيب النتزيره ولو وَكُلَهُ بيْعهما يجب عليه أذ يتصدّق بتمَيهماء "نهر"”" 
وغيرةُ. وانظر: لِمّ لم يقولوا: ويَقلَ الننزير؟! مع أنّ تسيب السّوائب لا يَحِل. 

لمكن (قولة: كما صّحّ لام وهو المعطوفُ عَليِ "منح"7, أي: الكفالة 
وإسقاط الأحل. وأفاد بهذا أنّ قولُ: ((أو أمر) معطوفُ على قوله: ((كَمَلَ))؛ لسلا يُتومّمَ 
عطفْهُ على ما لا يصحٌ» وهو (البَيعُ إلى لتروز)). 

زلع مسي (قوله: لأنّ العاقد إلخ) أي: أن الوكيل في البيع يتصرف بأهليّة نفسِه لنفيي» 
حتّى لا يَلرَسَهُ أن يُضِيف العَشدَ إلى لُكل وتَرجمٌ حُقُوقُ العَقَدٍ إلي وهو أهلٌ لبّبع 
الاقةلاب) لمر وشرائها سَرْعاء فلا مانع شرعاً ين ت و كلو "فتح "07 

4ه (قولة: أمرٌ حُكْمي) أي: يَحَكُمْ الشّرعٌ بانتقال ما ثبت للوكيل من املك 


(قولهُ: مع أنّ تسيب السسّوائِب لا يُحلٌ) قد يُقَالُ: إن ُرمة تسيب الستّوائب لا فيه من إنلافي 
امال المتقوم» والخنزيرٌ ليس عمال في حقناء فلا يُمَدمُ تَسبيبُةُ حِينٍِ ويْعلَم حل قعل من ذكرهمْ حِلّ إراقةٍ 
الخمر مع إمكان الانتفاع بها بالتُليل بالأولى؛ تأَمّل. 


.93/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق784/ب. 
() صلا4 5 وما بعدها "در". 

2 "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ؟إقذااب. 
(ه) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد لا كلا 


الجزء الرابع عشر ‏ لس سد و :بحم كح بز ياب البيع الفاسد 


وقالا: لا يصحٌ وهو الأظه كك عن "البرهان". 
(و) لا (بيِعٌ بشرط) 0000000 2# 


إليه فت له كُبُوت الِلّك اتَبْريّ له.عوت مُورئه. 

_ ا (قولة: وقالا: لا يصحٌ) أي: يطل كما في "البرهان". 

ر.هه") (قولةُ: وهو الأظهرٌ) لعل وجهّهُ ما قاله في "الفتحج””: ((مِن أن حُكمٌ هذه 
الوكالة في البيع أن لا يَفِعَ بالَمَنِه وفي الشراء أن يُسيْبّ الختزيرَ ويُحلّلَ الخَمرَ أو يُرِيقهاء 
بي تَصرّفاً بلا فائدةٍ» فلا يُشْرَعٌ مع كونه مكروهاً تحرهاء فأي فائدةٍ في الصّحّة؟!)). 
وأحاب ف "التهر””: ((بأنًا لا نُسلّمُ عدم المشروعيّة؛ لأنّ عدم طِيْس اللَمَنِ لا يَستلزمُ عنم 
الصّحّةٍ كما في شعرٍ الخنزيرء إذا لم يود باح الأصل حاز يَعهُ وإنا لم يطب تنه - 

في الشراء قله فائدة في الجملق» وهي تخليلٌ الخَمرٍ)) اه. وتأمّل ذلك مع ما قدّمناة؟ عند 
قوله: ((وشعر الخنزير إلخ)). 
مطلبٌ في البَيٍ بشرط فاميدٍ 

١0د‏ (قولة: ولا يَيْعْ بشرط) شُرُوعٌ في انوبا الواقع في العَقَادِ بسبب الشّرط؛ 

لهي ا عن عن بَيْعِ وشرط", لكن ليس كل شرط يه يسيك البَِيمَ 00 ”+52 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد دهامش "الدرر والغرر"). 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 بتصرف. 

(7) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق784/ب. 

(4) المقولة [41 4؟] قوله: ((لنجاسة عييع)). 

(د) في هامش "م": ((قول لنهيه ل )) قال في "الدُرَرٍ": ((وإنما قَسدَ البيحٌ بهذا ارط لأنهما إذا قَصّدا المقابلة بين 
المع والرط ققد لا ارط عن الهوضرء وقد وحب ألم ارط فيه» فكدانا ترط جف بد معاوضةٍ 
خاليةٍ عن العوّضٍ فيكوثُ رباء وكلٌ عَقَدٍ بشرط الرّبا يكونُ فامبدا)). اه "ط". 

(7) روى عبد الله بن يوب الضريرٌ عن محمد ين سليمان اذهل حدئنا عبد الوارث بن سعيددٍ قال: (( قَدِمِتْ مكّة فوحدت بها 

وابن أبي ليلى وابنَ رم رحمهم الله» فسألت أبا حنيفة؛ قلت: ما تقولٌ في رجل باع بيعاً وشّرط شرط؟ فقال: 

البيع باطلٌ والشرط باطلٌ؛ ثم أتيت ابنَ أبي ليلى فأخبرتُه فقال: البيع جائرٌ والشرط باطلٌ ثم أنيت ابن مُبرمة فأخيرته» 

فقال: الببع جائرٌ والشرط جائرٌ ققلت: يا سبحان الله! ثلاث من ققهاء العراق اختلفتم علَيّ في مسأل واحدة؟! 0 


أبا حنيفة 


حاشية ابن عايدين غ565 قسم المعاملات 


فأتيت أبا حيفة فأخبره فقال: لا أدري ما قالا! حدثئي مرو بن شعي عن أبيه عن جه دز (أن لبي بد نهى عن بيع 
وشرط) البيمْ باطلٌ والخترط باطلٌ ثم أتيت ابىن نَ أبي ليلى فأخيرئه فقال: لا أدري ما قالا! حدثتي هشامٌ بن عْرْوةٌ عن أيه 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أمرني رسول الله هن أن اث اشتري بَريرةَ فأعمَقها)) البيعٌ جائرٌ والشّرطٌ باطلٌ ثم أتيست لبن 
شْبرٌمّة فأخبرته» فقال : ما أدري ما قالا! حدثني مِسفرُ بن دام عن مُحارب بن وثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
538 ناقة وضترطٌ لي جملاتة إلى المدبنة)) ابيع جاثرٌ والرط حاب. 

أخرجه الطبرائي في "الأوسط" (4501) وأبر نعيم في "مسند أبي حنيفة" ص١7‏ ال وص" ؟ل, والحاكم في "علوم 
الحديث" صغ/؟ ا وابن حزم في "المحلّى" (810): وابن عبد البر في "التمهيد" 183/57 وَالخطَابي في "معالم اسن" 
كما في "تلخيص الحبير" 2107/7 وقال: ((وَرَوَيناهُ في الجزء الثالث من "مشيخة بغداد" للدمياطي» ونقل فيه عن ابن أبي 
الفوارس أنه قال: غريب)). وقال الطبراني: ((لم يروه عن أبي حنيفة وابن أبي ليلى إلا عبدُ الوارث)). 

قال الهيشمي: : ((وفيه يحبى بن م صائح الأَيْليَ» قال الذهبِي: روى عنه يحبى بن بُكير مناكي قلت: رحد 
لغير الذّهبيَ فيه كلاماًء وبقية رجاله رجال الصحيح) اه. مع أنَّ عبد الله بن أيوب قال فيه الدارقطني: مترولد 

وروى الضّحَاكُ وأيوبُ ومحمّد بُ عَضْلان وحسينُ 57 ومطرٌ الورَاقُ وعد املك بن أبي سليمان 
والأوزاعي وداودٌ بن أبي هِند وعامرٌ الأحول؛ كلهم عن عمرو بن شُعيب عدن أبيه علن جد له مرفوعاً: ((لا 
يَحِلُ سلف وبيع» ولا شرطان في بيع)). 

أغرجة لاد وؤلااوه ٠‏ والطيالسيُ (ا61)» وأبو داود (غ + د7) في البيوع - باب في الرحل ببيع ما 
ليس عنده» والترمذي (13774) في البيوع ‏ باب كراهية بيع ما ليبس عنادك؛ والدسائيٌ في "للجتببى" 3228/17 ومف3 
و"الكبرى" (5 )17٠‏ و(د )١70‏ و(1775)- 17779) ف البيبوع ‏ بيع ما ليس عند البائع» وابنْ الجسارود (701)» 
والدارميُ (5570)؛ والدارقطنيٌ 74/5 د/اء والطّحَاويُ في "شرح معاني الآثار" 4 وابنُ عدي في "الكامل" 
ه١١‏ والطَّبرائيُ في "الأوسط" (1571)؛ واليهقيٌ في "الكبرى" ٠/5‏ 85 وابنٌُ عبد البرّ في "التمهيد" 6 58/7. 

وني رواية ابن عُلَيّة عن ن أيوب» حدثنا عمرو بن شعيب حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو. 

وقال الترمذي: حسن صحمحيح. بح. وقال الحاكم: عذا ديك على شرط جملة من أئمة المي صحيح: 

وقال أبو عبد الرحمن الأَذربِي [كذا في "الكامل" ولعله الدارمي]: ليس يصِحٌ من حديث عمرو 0 هنك أو 
هذا أُصِحُها. 

وأخرجه الحاكم 10/7 من طريق يزيد بن رُرَيع عن عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد 
عبد الله بن عمرو به. ورواه الولياد عمن ابن جُرييج أخمبرني عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما...[حينَ استأذن في الكتابة]» وفيه ((لا يجوز شرطان في بيع واحابء ولا بيمٌ سلف جميعاء ولا بيع مالم يضمن 
...). أخخرجه النسائيٌ في "الكبرى" (5075)» واب حبان (401)» وعطاء: هو ف رواية عبد الرزاق الخراساني. 

ونقل الرّيُ في "التحفة" 71/4: قال النسائي: هذا الحديث منكرٌ وهو عندي خطأ والله أعلم. نعم رواه 
عبد الرزاق )١4771(‏ عن ابن خُريج عن عطاء الخراساني عن عبد اله بن عمرو يه. 

وأخرجه البيهقي في "الكبرى” 714/٠١‏ عن هشام بن سليمان عن ابن جُريج عن عبد الله بن عمرو به. ثم 
قال: كذا وجدته! ولا أراه محفوظا. 


قال: ((بعست 1 


مطلبُ في الشّرط الفامدٍ إذا ذْكِرَ بعد العَقّدٍ أو قبِلَهُ 

وأشارَ بقوله: ((بشرط) إلى أنه لا بد من كونه مُقارناً للعَقدِهِ لأث الشتّرط الفاة لو 
التَحَقَّ بعد العَقادٍ قيل: يَاتَحِقُ عند "أبي حنيفة". وقيل: 5 وهو الأصح كما في "جامع 
الفصولين"” في التاسع والثلائين””» لك في "الأصل””©: ((أنه يَتَحِقّ عند "أبي حنيفة" 
وإث كات الإلحاق بعد الافتراق عن المجلس))» وقامة في "البحر"00, 

قلت: هذه الرواية الأخرى عن "أبي حنيفة" وقد عَلِمتَ تصحيمّ مُقايلها وهي قولُهماء 
وق ما قدَمهُ "المصنف"00 تبعا ل 'الهداية" وغيرها: من أله (إلو باع مُطلقاً عن هذه الآحال ثم 
أجل النمَنَ ليها صعّ))» فإنه في كم الششّرط الفاسد كما أشّرنا إليها" هناك ثم ذَكَرَ في 
00 (أنه لو أرّجَةُ مُخرّج الوعادٍ لم يَفْسذء وصُورَكةُ - كما في "لولوابةٌة'”'2- : قال؛ 
اشتر حتى أبني الحوايط)) اه.. قال في "بر" بعما ذكرٌ عبارة ع الفصولين": ((وبهذا ظهَرٌ 
سأيس حن مده إذأقى في رحلي باع لاع قصب سك قذراً معي وأشهدَ على نضره أنه 
يَسقِيهِ ويقُومُ عليه بأد البَيعّ فاميلٌ؛ أنه شرّط َرْكَهُ على الأرض» ذ نعم ارط غير لازمه) اه. 


)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 94ب 

(؟) "جامع الفصولين": الفصل التاسع والثلاثون في المتفرقات في العتق إلخ 593/9 
(5) في النسخ جميعها: ((79)) رقماء وأثبتناه كتابة نفياً ليس . 

(4) لم نعثر عليها ني مظانها من "الأصل". 

(د) انظر "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 14/5 8. 

(0) صلاع كت "در" 

(0) في "م": ((ليه))» وهو خطأً. 

(8) المقولة [507] قوله: ((مُتَحَمُلة في الدّينِ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد .4 3 

/١54ق "الولوالجية": كتاب البيوع  الفصل الثاني في الشُروط التي نفس العقدَ إلخ‎ )٠١( 
"النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد ق588/).‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين 1 قسم المعاملات 


بالل قلمت: وني "جامع الفصولين”” أيضاً: ((لو ذكرا" البَبعَ بلا شر ثم كرالك 
الشّرط على وَْهِ العدَةٍ جار الَيعُ لم الوفاءُ بالوعاد؛ إذ المواعيدُ قاد تكونٌ لازمة فيُحِعَلُ 
لازماً؛ لحاحة الناس. تَبايّعا بلا ذكر شرط الوفاءء ثم شرَطاهُ يكوث بَبْعَ الورفاءة إذ التّرط 
اللآحق يَلتَحِقُ بأصل العَقَّدٍ عند "أبي حنيفة”))» ثم رَمَرا": ((أنه يتح عندهُ لا عندَهُماء 
وأذّ الصّحيمح أنه لا يُشْترَطُ لالتحاقه بلس العَفَد) اه. وبه أَفقَى في "الخيريَة'”'؟ وقال: 
((فقد صرّح عُلَماؤنا بأنهما لو ذكرا” البَيعَ بلا شرطر؛ ثم ذكراا” التتّرط على وَجَه العِذَةٍ 
حار البَيعُ ولَّرمَ الوَفاءً بالوعاي)) اه. 
قلت: فهذا أيضاً مبنيّ على حلافب ما مر تصحيحٌّةُ والظاهرٌ أنهما قولان 
مُصحّحان. 


قِ "جامع الفصولين"”) أيضا: («لو شَرَطا رط فاسِناً 0 العَقَدٍ ثم عَقَدا 5 يطل 
العَقَن)) اها 


(تنبية) 


(قولُ: والظاهرٌ أنهما قولان مُصخّحان) ما َقلَهُ لا ُفيدُ تصحيحّ القول بالالتحاف: غايتة أنه ذَكْرْ 
أقوالاً بالالتبحاق. 


391/3 "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر فٍ بيع الوفاء وأحكامه إلخ‎ )1١( 

(؟) في "ك" و"7": (ذْكرَ)) بالإفراه وكذا في "جامع الفصولين". 

(؟) أي: صاحب "جامع الفصولين”: الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ 171/1 
(4) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 721,73١‏ 

(ه) في "ك": ((ذْكرَ)) بالإفراد ف الموضعين» وف "ب": الأول بالتتنيةء والثاني بالإفراد. 

(1) في هذه المقولة. 

() "جامع الفصولين": الفصل الثامن عشر في بيع الوفاء وأحكامه إلخ 79/1/3١‏ 


الجزء الرايع عشر لاه" باب البيع الفاسد 


عطفٌ على ((إلى'" التْروزِ))» يعني : الأصلُ الحامعٌ في فساد العَقَدِ بسبب قرط 


قلمت: وينبغي الفسادُ لو مقا على بناء العَقَدٍ عليه كما صرَّحُوا به في / الهو كما 


سيأتي'" آخيرٌ الببرع. وقد سل "الخيرٌ الرّملي"27 عن رَحْلِنٍ تواضعا على بَيْعِ الوفاء قبل 
عَقَدِهِ و وغْقد7"' البَيع خالياً عن الشرط فأجاب: ((بأنه صرح في "الخلاصة 2 و"الفيّض" 
و"التتار نحانّة" وغيرها: بأنه يكودٌ على ما تواضّعا)). ْ 

زكممعن وله عطفٌ على: إلى التروز) كذا في "الدّر ر”, لكنّ هذا ظاهرٌ لو كان 
لفظة ((يم) ليمست بن "لمعن" كعبارة "الدررٍ" أمَا على كونها من "المعن" فالعطفُ على 
(«البِيمُ)) في قوله: ((والتيع إلى التُروز». 

و«ممعى (قولة: الأصلٌ المجامع) كد وقولة: ((سبب شرط)) تحبرُةُ. اه 
واللحملةٌ في محل نصسم ب ((يعني))» وَيحَتَمَلُ نصبُ ((الأصل)) على أنه مفعولٌ ((يعني))» 
أي: يعني م الأصلّ الجامع في فساد العٌقْدِ إلخ "ط"00, 


للم 


(قولة: بأنه يَكونٌ على ما تواضعًا) ظاهرُةُ: أنه يَكونُ على ما تواضّعا عليه من بيع الرّفاء وإِنذ لسم 
فقا على بناء قد عَليهِء ولينظر القرق سه وبين مَسأَلةِ "الفُصولَين" الستّابقة» ولَعنّهُ هر أن ما في 
"الفصولين" نا كان ما تَواضّعا عليه مِنَ الأمور العَيرِ الحائرَة شرعاً لم حمل عَقدُهما عليه حَملاً لحالهما 
على الصتلاج وهذا غير مُوحود ف القائِ فلا مانم من البناء على ما تُواضتعا عليه َي سقو منهما. 
)١(‏ ((إلى)) ساقطة من "و". 
(؟) المقرلة [15574] قوله: ((بل كالهرل)). 
(7) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع لرففقة 
(4) في "الأصل" و"ب" و"م”: ((عَقَدا)) بالتثنية» وما أثبتناه من "لك" و"1" هو الموافق لما في "الفتاوى الخبرية". 
(ه) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع: في البيع الفاسد 0 ل 
(5) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 10/70/9. 
68 5 كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق٠9,84‏ أرب. 
(م) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/7 


حاشية ابن عايدين ا قسم المعاملات 
(لا يَقَضيه العَقَدُ ولا يُلائِمُهُ وفيه نف لأحادهجما أو) فيه نفع (لبيع) هو لله 


قلت: وني كل من النُوحِهَين فا وكان الأوضحٌ أن يَزِيدَ "الشارح" لفظة ((ما» 
قبل قوله: ((لا يُقتَضيه)) فتكونَ هي الخبرَ) لأنّ الظاهرٌ أنّ قولّه: ((بسبسبي) متعلقٌ 
ب ((فساد))» وهذا يُناقٍ كوتّةُ حبرا عن ((الأصلٌ))؛ ولأ مرادهُ أن يصيرٌ قولهُ: ((لا يُقتضيه 
العَقْدُ إلخ)) أصلاً وضابطأء ولا يَيمٌ ذلك إلاّعها قلناء نَعَم يُحَتَمَلُ كوثٌ الخير ((بَيِعُ)) بشرط 
دَلّ عليه ما قبِلَهُ ولا يصمح كوثُ ما قبلَهُ هو الخبرَ؛ لاقترانه بالواو العاطفة. 

هه 0 (قولة: لا يقفّضيه العقّدُ ولا مامه قال ني "اليحر"0: ((معنى كون التشرطر 
يُقتضيه العف أن يجب بالعفدٍ ين غير شرطب؛ ومعنى 080.310 كونه لاثما نا يوك مُوحب 
العَتِّ كذا في "الذّخيرة", وف "السّراج الومّاج": أن يكوث راجا إلى صفة الشَمَنِ أو المبييع 
كاشتراطر الخبّر والطلخ والكتابة)) اه ما في "البحر". 

زهههم؟] (قولّة: وفيه نفمٌ لأحدهما) الأولى قول "الرّيلعي”": ((وفيه نفع لأهل 
الاستحقاق)): فإنّه أضملٌ وأحصرٌ لشُمُولِه ما فيه نفمٌ لأجنبي فيوافِق قولَهُ الآني”: 
((ولا نفع فيه لأحد))» ولاستغنائه عن قوله: ((أو لِمبيع)). 

(تسيةٌ) 
المراد بالتّفع ما شط من أحدٍ العاقدّين على الآنخرِء فلو على أجنبي لا يُفْسِدُء 
يطل الستّرطٌ؛ لما في "الفتح"”؟؟ عن "الولوالجيّة””*": (ربعتك الدَارَ بألفي على أن يُقرِضّني 


(قولة: اه ما في "البحر") فعَلى ما تقل 5 "الذععيرة" و"الستّراج" يُفْسَرُ بهما لا بأحَدِهماء 


83 917/8 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 517/4. 

5 صم كت "در" 

(4) "الفتح": كتاب البيرع ‏ ياب البيع الفاسد 41/5 

() "الولوالجية": كتاب البيوع ‏ الفصل الثاني في الشّروط التي تفسد العقدّ إلخ 7/١593‏ 


الجزء الرابع عشر 5684 باب البيع القا 3 


من أهل الاستحقاق) للتفع بأذ يكون آديِيَ فلو لم يكن كشرط أن لا يَركَبَ 
الدَبّةَ البيعة لم يكن مُفسيداً كما سيجيم" (ولم يجر العُرْفُ به و) لم (يَرد 
الشتّرعٌ يحوازو) أما لو جَرَى العُرْفُ به كبَبْع نعل مع شرط تشريكي أو وَرَةَ 
التتّرعٌ به'© كجبار شرطٍ فلا فساد (كشرط أن يقطْعَة) البائعٌ (ويّخيطة قباء... 


فلات الأحنبي عشرةً دراه فقبلٌ المشتري لا يُفَسَد البِيعٌ؛ لأنه لا يَلرَمُ الأحنبي» ولا يار 
للبائع)) ا وف "البحر"”” عن "المنتقى": ((قال "عمَّد": كد شيع يُسْترِطه 
١‏ ٍ 1 10 
المشتري على البائع يَفْسْد به البّيعٌ فإذا شرَطةُ على أحنبي فهو باطلٌ» كما إذا اشترى دابّة 
على أن يَهَبَّهُ فلانٌ الأحنبي' كذاء وكُلُ شيء يشترطة على البائع لا يس به البَيعْ فإذا شرطة 
على أحنبي فهو حائرٌ وهو بالخبارء كما إذا اشترَى على أن يَخْط عنه فلانٌ الأحنبيٌ كذا 
جاز اليم فإ شاءً أَدَهُ مجميع انم أو ترّ)) اه. 

ددهم (قولُ: مِن أهل الاستحقاق) أي: من يُسنَسِقٌ حقَاً على الغير وهو الآدمي 
اا 

اده" (قولة: فلو لم يكن إلخ) صرح بمحترز هذا القَيْدِ والذي بعدَه وإن كان يأتي 
لزيادة البيان. 


زممهممم (قولة: كشرط أن يقطْعَةُ) أي : يقطع المبيع من حيث هو الصادق على 


1١‏ ص حكحدة "در". 

() في هامش "م'": ((قول "الشّارح": أو وَرَدَ الشّرعٌ بهم فإنّه لا ور به التّرعٌ دل على أنه ين باب الُصلحةٍ دُونٌ 
الْفسّدةٍ وهذا جوابُ الاستحسانء والقياس: أن يُفْسدَ لكونه شرطاً مُخالفاً لْقَنَضى العَقَدِء وهو بوت الْلْكٍ حال 
في الرضين» "من" اله "ط". 


70 "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 94//5, 


الوب أو العبدٍ أو غيرهماء وبهذا ساغ عُودُ الضَّمرِ عليه في قوله: ((أو يُعتِقَهُ إلخ)). 

يي (قولة: مثالٌ لما لا يُقتضيه العَقدُ) أي: ولا يلائمة. ولم 2 مثالَ ما 
يَقضِيهٍ العَقَدُ ولا يُلائِمُهُ قال في "البحر””": ((وخرّج عن الاثم للعَقّدٍ ما لو اشتَرَى 
أَمَةَ بشرط أن يَطَأها أَوْ لا يَطأها فالبَيمُ فاسِدٌ؛ لأنّ الام للعَقدٍ الإطلاق» وعن 
"أبي يوسف": يجورٌ في الأوّل؛ لأنه مُلائم وعند "محمّر" يحور فيهما؛ لأنّ الثاني إن 
لم يعض العَقَدُ لا نفع فيه لأحدٍء فهو شَرطٌ لا طالب له)) اه. 


رده؟ى (قولة: وفيه نفع للمشتري) ومنه ما لو شرّط على البائع طَحْنَ الحنطةٍ أو 
قَطْعَ لقم وكذا ما اشتراهُ على أن يدقَعَهُ البائعٌ إليه قبل دَفْع القمَنِء أو على أنْ يدقع الشُمنّ 


(قولهُ: ولم يَذَكُرْ مثا ما يَقتضيه العَقدُ ولا يُلائمُهُ إلخ) اللَاهرٌ: أله لا يُوجَدُ مال لا يَقنَضِيهِ ولا 
يُلائِمُهُ ولو كان لذَكَرِوةُ» وما نقلهُ عَنِ "البحر" لا يدل على أنّ شرط الرّطء من مُقتْضياته ولا يُلائمُة؛ 
إذ الوطع بالفعلي لا ينبس بالعقده ثم رأيت في "الرّيلعي" ما نضّة: ((شرى جاريةٌ بنشرط أن يَطأها 
المشتري أو لا يُطأّها فَسد البيعُ عند "أبي جيف" لأنة لا يقتضيهما؛ لأنّ د 
الحَجْرُ عَنكُ ولا الإلزام» وقال "أبو يوسف": صخ في الأول لأنهُ يقتضيهء وفسدَ في الثاني لأنه لا يقتضيدء 
وعِند "محمَّدٍ" صّحّ فيهما إلخ)). 


إطلاق الانتفاع لا 


(قولةُ: وكذا ما اشتَرامُ على أن يُدفعة البائع إليه إلخ) هذا وما بُعدهُ خرج عن الاقتضاء كماهر 
ظاهِر وعبارة "البحر" صريحة في ذلك حَيث قال: ((وخرج عَنِ الاقتضاء ما في "المحتبى": شَراهُ على أن 


يَدفعهُ قبل دفع الشمن أو على أن إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((مثالٌ لما يقتضيه العقد)) بالإثبات» وهو خطاً. 


(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/1 9. 


الجزء الرابع مرخ مانا باب البيع القفاأسد 


(أو يُستخدمَة) مثالٌ لما فيه نفعٌ للبائع» وإنما قال: (شهراً) لما مر أن الخيارٌ إذا 


م 


كان ثلاثة أيَام حار أن يُشترّط فيه الاستخدام "درر"20, 


4 


في بَلْدٍ آحر أو على أن يهب البائعٌ منه كذاء بخلاف: على أن يَخْط مِن تيه كذاء 
لأنّ الخط مُلحَقّ ما قبل العَقّد ويكوث البَيعُما وراءً المحطوط. "بحر"7", 

يي (قولة: مثالٌ لما فيه نفع للبائع) ومنه مالو شرّط البائع أن يهبَه 
المشتري شيئاً أو يُقر َه أو يُسكُنَ الدَارَ شهرأ أو أن يدقع المشتري النّمِنَ إلى غُريم 
البائع؛ لمقوط مَؤُونَةٍ القضاء عنة ولأن اناس يتفاوثون في الاستيفاء» فمنهم من 
يُسامِحٌ ينهم نَن يُماكِس أو على أن يَصْمّنَ المشتري عنه ألفاً لغرعه» "بحر ”77. 

ولكممىم (قولة: لما مر إلخ) قال في "العَرْميّة" على "الدّرر": («لم يُسبق نه 
شيءٌ يثلٌ هذا في بابب خبيار الرّْيةٍ ولا في غيروء ولو سُلُمَ فلا مسا له بمسألينا)). 

ز#حمعى (قولة: أو يُعِتِقَهُ) الضَّميرٌ المستتر”'' فيه وفيما بعدَهٌ عائدٌ على المشتري. 


(قولة: ولو سسُلّمَ فلا يساس له مُسألِينا) إذ ليس فيها تَعرُضٌ لشرط الخيار؛ فلا فرق فيها بين 
التتهر وما دُونَهُ في القَسادء وقد يُقال: له مسا مَسألتنا فيما إذا شَرط مع الاستخدام الخيار ثّلانة يام 
وكات كل مِنهُما للبائع؛ لعُدَمٍ ختروجه عن ملك بخلافب ما إذا كانا للمُشتَري فإنّ اعد حيتفادٍ فاك 
لعَدم دُخوله في ملكه عِندَهُ فيِكونُ استخدامً ما لا يَملِكهُ وعندَهُما: وإِن مدل فيه إلا أنه إذا رَدّ العَقدَ 
كان الاستعدام على رسو امار لأشروطة ي ملي التق تسلف تأئل. 


10/4 - 1/1/5 "الدرر والغرر": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )1١( 
(؟) "البحر": كتاب البيع  ياب البيع الفاسد 34-55/5 يتصرف.‎ 
.915/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )7( 


(؛) في "ب": (المستر)) بناء واحدة. 


1/4 


حاشية ابن عابدين ا ا بالتتتتت7بيي قسم المعاملات 


فإن أعتقةُ صّمَّ إن بعد قَنْضِه ولَرِمَ الثمَنٌ عندة وإلا لوا "شرح مجمع". (أر 


اا 
5 يَستحِقَة مخفو إن 3خ امه الحو اواج عع بر و 213 امل وري افو ولح برا ار 


1 1 


ددس (قولة: فإث أ 
المشتري اللّمَنُ وعندَهُما القيْمةُ بخلاف التدبير ونحوو؛ لأنّ نشرط العنق بعد وجوده يصيرٌ 
مُلائماً للعَقّدِ؛ لله من لليلك» والفاسِة لا تَقَوُرَ له فبكوثُ صحيحاًء ولا كذلك التَدبِيرُ 
ونحرُة؛ لحواز أن يَحَكُمّ قاض بصم يَبْعِِ فيتَررَ الفسادٌء وأجمعُوا على أنه لو أَعقَقَهُ قبل 
ابض لا يَعِقُ إلا إذا أمَرَهُ ا بالعتق؛ لأنّه صار قَبْضُ المشتري سابقاً عليه؛ لأدّ البائعَ 
سَلْطَهُ عليه وعلى أنه لو هَلَكَ في يد المشتري قبل الهنتي أو باعَهُ أو وهَبَهُ يَارَئْهُ القلِمةٌ 


كد 0 : 
11 31 3 3 5 3 -- 53 ع 
رهده"!] (قولة: مثال لما فيه نفع لبيع يُستحقة) لأنّ العبد آدميٌ والآدمي مِن أهل 


عتَقَهُ صم أي: انقلّبَ جائزاً عندهُ حلافا لهماء حتى يحب على 


03 


(قولة: يلزمه القيمة "نهر" مُلخصام عبارة "النْهرٍ': ((وأجمعوا أله لو أعتقَُ قبل القض لا يع 
وأفاد في "الظهيرية": أن المشتري لو أمرَ البائع بالعتق قبل القبض فأَعتقَ حا فقد مَلَكَ الَْأمورٌُ مالا 
يَملِكهُ الآمرُ وإنما كان كذلك لأنه لا أمرةُ لبن نهد طلن انسة أن"لسلطة على الفسطن: فإذا أَعنّقّ 
بأمرو صار قب شري سابقاً عليو؛ لأثالبائع سَلّطهُ عليى) اه بأفظه. 


(1) في هامش "م": ((فولة: إلا إذا أمرهُ البائغ)) الصسّوابُ حَذْفُ المّميرٍ؛ لأنّ عبارةً "البحر" فيها التصريحٌ بأد 
الآمرّ بالعتق الْشتري لا البائ وعبارتة: ((وأجمعوا أله لو أعتقة قبل القبض لا يَعتَقُ» وأفاد في "الظهيرية" 
الُشتري لر أمر ابائع بالينت قبل القّبض فأعتق جار قد مُلَكَ المأمورٌ ما لم بملك الآمئ ونا كان كذللت 
أنه نا أمرةٌ بالج فَقَدْ طلب من تُسليطة على القبضء فإذا أعتق بأمرو صا فض المشتري سايقاً عليو؛ لان 
البائعٌ سَلّطه عَليو)) اه. تقول: بل هذه عبارة "النهر" لا "البحر". 

(5) ف "ك": (رجمر))» وهو تحريفء والمسألة في "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد قد ؟//1. 


3 


الجزرء الرابع عث ان ياب البيع الفاسد 


ثم فرع على الأصل بقوله: (فيصح البَعُ (بشرط يقتضييه العَقَّدُ كشترطر للك 
للمشتري) وشرطر بس المبيع لاستيفاء الَمَنِ (أو لا يُقتضبيه ولا نفع فيه لأحب) 50 


الاستحقاق؛ ومنه اشتراط أن لا يَبِيعَهُ أو لا يَهَبَهُ؛ لأذّ المملولة يَسُرَهُ أن لا تَتداولَةُ 
الأيدي؛ وكذا بشرط أن لا يُحَرِحَهُ ين مكّة. وفي "الخلاصة””: ((اشترَى عبداً على أن 
عه جحازء وعلى أن يبيعهُ من فلان لا يجورٌ؛ لأنّ له طالباً)» وفي "البرّازية"””©: ((اشترَى 
يداعل :سدم يسنم وم الاكطقة خيفنا متن لف عقر 11 رشنن 
"الفتيح””1) أيضاً عبارةً 'الخلاصة" وأقرّها. والظَاهرٌ أذ وحهّها كوث بيع العبادٍ ليس فيه 
نفع له فإذا شرّط َِعَهُ من فلان صار فيه نفعٌ لفلان مان «اب) وهو من أهل الاستحقاق 


000 


فيَفسّدُ. ووَحه" ما في "البرّازيّة" أن إطعامّ العبدٍ مِن مُقتضّيات الْعَقَدٍ بخلاف إطعامِه 
نوعاً خاصا كالخبيص. 

ركدهم] (قولة: م فح على الأصل) أي: ذكرَ فرُوعا مبنّة عليه وتقدَّم”" في آخحر 
بابي نيار الشّرط: أن البَيعَ لا يَفْسْدُ بالشّرط في اثنين وثلانينَ موضعاء فراجغها. 

9 3 لماعم 5 

5ه (قوله: يُقتضييه العَقدُ) أي: يحب به بلا شرط. 

ددهم (قولة: ولا نفع فيه لأحد) أي: من أهل الاستحقاق للنفع» وإلا فالدّائة 
تنيع ببعض الشّروط. وَشّمِلَ ما فيه مره لأحدهماء قال في "النهر"”: (ركأن كان ثوبا 
)١(‏ "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع إذا كان فيه شرط ق45١/ب.‏ 
(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس ف البيع بشرط 47١/4‏ (هامش"الفتاوى الهندية'). 
(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 91/1. 
(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/8/0 
(ه) في "1": ((ووجهه). وهو خطأ. 
(<) المقولة [99804] قوله: (البيحُ لا يطل بالتّرط في اثنين وثلانينَ موطيعاح). 
() "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 758 


حاشية ابن عابدين 4 قسم المعاملات 


ولو أحدياء "ابن مللي". فلو شرّط أن يُسكنها فلا أو أن يقرضة الباقغ أو للشتري كذا 
على أن يَخْرِقَة:'"» أو جاريةً على أن لا يُطأهاء أو دارا على أن يهدِمَهاء فعند "محمد" البَِعْ 
جائرٌ والشّرطٌ باطِلٌ وقال "ار يوسف": البَِعٌ فاسدٌ كذا في "الجوهرة”". ول في 
"البحر””" لما فيه مَضَية بها إذا اث شترّى ثوباً على أن لا بيع ولا يَهَبَهَه والبيعٌ في مثله جائز 
عندَهُما خلافاً ل "أبي يوسف") اه. 

قلت: فإطلاق "المصنفي" مبنيٌ على قولهما. َمِل أيضاً ما لا مُعَرَةَ فيه ولا منفعة» 
قال في "البحر””2: ((كأن اشترى طعاماً بشرط أكلدء أو ثوباً بشرط لبه فإنّه يجو)» 
اه تأمّل. 


زهدهم؟] (قولة: ولو أحنبيَ تعميمٌ لقوله: ((لأحد))؛ وبه صرّحَ "الريلعي"” أيضاً 

مم فر فلر شرط إلخ) تفريعٌ على مفهوم التعميم المذكور, فإنّ مفهومَه أنه 
لو كان فيه نفع لأحنبي 2902 ابيع كما لو كان لأحد د المتعاقدين. 

وما ل أو أن يُقَرضَّةُ) أي: أن يُقَرضَ فلان أحدُ العاقدين كذاء بأث شرّط 
المشتري على البائع أن يُقرٍ ضّ زيداً الأحنبي كذا مِن الدراهم, أو شرّط البائعٌ على 
المشتري ذلك. 


(قولَهُ: كن اشترى طعاماً بشرط أكله إلخ) الظاهرٌ جَرياكُ اليلافب فيها نَظيرَ مالو شَرَى أَمَةٌ 
بشرط أن يَطأها؛ للعلةٍ الَذكورة سابقاً. 


)١(‏ في مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا: ((على أن لا يخرقه)) بزيادة ((لا))» وهو خطأً. 
(؟) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوخ ‏ باب البيع الفاسد .7419//١‏ 

(©) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 95/5ة. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5؟, 

5 "تبيين الحقائق": كناب البيرع باب البيع الفاسد 4 //اه, 

(د في "ك": ((لا يفسد)) بزيادة ((لا)): وهر خطاأً. 


الجزء الرابع عث 1 ياب البيع الفاسد 


فالأظهرٌ الفسادٌ ذْكَرَهُ "أحي زاده”"2» وظاهرٌ ”البحر" ترجيح الصّحَّةٍ 500 


0ه (قولة: فالأظهرٌ الفسادُ) وبه جرم في "الفتح"”" بقوله: ((وكذا إذا كانت 
المنفعة لغير العاقدين» وينه إذا باع ساحةً على أن يني بها مسجداًء أو طعاماً على 
أن يتصدّقّ به فهو فاميدٌ)) اه. ومُفادُهُ: أنه لا يَلرَمُ أن يكوث الأحبيُ معنا وتأمّلةُ مع 
ما قدّمناة9" آنفاً عن "الخلاصة" ل أن يجاب أن المسجد والصدقة يراد نينا القن 
إلى الله تعالى وحدَهُ وإن كانت المنفعةٌ فيهما لعبادي» فصار المشروطٌ له تُعيّساً بهذا 
الاعتبار» تأمّل. 

(/اه00] (قولٌ: وظاهرٌ "البحر" ترجيح الصّسَّق حيث قال'؟: ((وخرّج أيضاً ما إذا شرط 
منفعة لأحنبي» كأن يُعَرضَ البائٌ أحنيا فالبّيعُ صحيحٌ كما في "حيري" عن "الصّدرٍ اهيدا 
وفيها: وذكْرَ "القدوري””: أنه يَمَسّدُ كأن يقول: اشتريت منك هذا على أن تُمْرضّني أو 
تقض فلانأم) اه. وف 'الفُهستاني”7 عن "الاختيار”" جوز ابيع وبُطِلانُ الشّرط. وف 
"الننح"”: ((واختار "صاحبُ الوقاية'”” تبعاً ل "صاحبب الهداية"””'' عدم الفساد)) اه. 


(1) ويُعرف أيضاً ب: أي جلبيرت305ه)؛ له "ذخيرة العٌقبى"؛ وهي حاشية على شرح صدر الشريعة الأصغر على 
"الوقاية"» وتقدّمت ترججته اإلاه 4 79لا :. 

ق4 "الفتح": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد 5/ملا. 

(") المقولة 5757 قوله: ((مِثالٌ لِمَا فيه نفع لبيع يسنَجق)). 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 95/1. 

(د) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 71//9. 

(1) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 57/5. 

(/) "الاحتيار": كتاب الببررع - ياب البيع الفاسد 75د ؟. 

() "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7 /ق9١/أ.‏ 

ل انظ ر "شرح الوقاية": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 7/15 (هامش "كشف الحقائق"). 

.4//5 "الهداية": كتاب البيرع  باب البيع الفاسد‎ )٠١( 


حاشية أبن عابدين 5 قسم المعامللات 


(كشرط أن لا يبب عبَّرَ "ابن الكمال" ب : ((يركب) (الدَابّه المبيعة فإنّها يسن 


بأهل للنفع (أو لا يَقَتطريه لكن) يُلائِمَهُ ملم مه م مم م ممه مم م م م م م ول 


وبه جِرّمٌ في "الخانيّة"207. 

قلسته: لكنْ قد عَلِمتَ أن ما نقلهُ "الشّارح" عن "ابن ملل" من التعميم للأحنبيً صرح 
به "الريلعي"20 وبه حرم في "الفتح", وكذا في "الخلاصة" كما قدّمناة" آنفاً. 

والحاصل: أنهما قولان في الَذَهَبٍ. 

ماسم (قولة: عبّر "ابن الكمال" ب: يركب الدَايّة وهو أحسقٌ؛ لأذّ المراد بقوله: 
((ولا نفع فيه لأحد)) أي: مِن أهل الاستحقاقء فَالتقيدُ بأهلٍ الاستحقاق للاحتراز عمّا فيه 
نفع لغيرهم كالدابّة في ينها بشرط أن لا يُركبهاء فإنّه غيرٌ مَُسيِدِ؛ لأنها ليسَت بأهل 
لاستحقاق التفع وأمّا اشتراط أن لا يَبيعها فإنّه ليس فيه نفمٌ لها عادةٌ ولا لغيرهاء وذلك 
ليس مَحَلٌ الَوهّم ليَحمَرِرٌ عنه بخلاف ما فيه نفعُها. 

١0م‏ (قولة: لكر يُلائِمة) عير بده في "الفعح""" .ما ينضْمَّلٌ التُونّىَ بِالنّمَِه وهو 


قريب مِمًا قدّمناة”2 عن "الذحيرة" من تفسير الملائم .ما يُوكَدُ مُوجَب الْعَقَفٍ فإنّ التَمَنَّ 


(قولٌ "الشّارح"0©: كشرط أن لا يَبيعٌ الدب البيغة إلخ) الظَامِرٌ الجلاف في هَذَوٍ السألة وما 
بَعدّها الذي عَيَّرَ به "ابن الكمال” نظي ما مر 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة ١55/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5 /لاد. 

() المقولة [د+151] قوله: ((يثال لِمَا فيه نف لبيع يُستسجقة)). 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 078/1 وعبارته: ((أو لا يقتضيه لكن ثبت تصحيحه شرعاً بما 
لامَرَد لم). 

(د) المقوئة 4 هت88] قوله: ((لا يََنضيه العَقّدُ ولا يُلائمُة)). 

(7) بل هو قول "المصدف". 


10/4 


الجزء الرابع عشر 56 ياب البيع الفاسد 


كشرط رَهْن معلوم وكفيل حاضير "ابن ملك". أو (حَرَى العُرفُ به كت نشل 
أي: : رم سما باسم ما يَؤُولُء " ل ل ل 
أي : يضم عليه الشترالك وهو اسيل 1 


52 


مِنْ مُوجبات العَقَدِ. 

[اه70] (قولُ: كشرط رَهْنٍ معلوم) أي: بالإشارة أو التَسمية فلو للم يكنْ معلوماً 
بذلك لم يَجْرْ إلا إذا أراطيا علق تعيزة ل مدعل ردفقة إليه قبل أن يُتَفرقاء أو يعمل تمن 
ويُيطِلان الرهْنَه وإذا كان مُسمّى فامتدع عن تسليمه لم يجب وإلْما يُومرْ بدفع شمن فإث 
لم يَدفمهما ير ابائغ في الفسخء "بحر ””27. 

ااه 3 (قولة: وكفيلٍ حاطير) أي: وقبل الكفالة» وكذا لو غائياً فِحضر وقبلّها دل 
فرق فلو بعدَهُ أو كان حاضراً فلم يُقبّلْ لم يجن واشتراطٌ الحوالة كالكفالق "بر "00", 

قل في "الخايّة”: ((ولو باغ على أن يُجِيلَ البائع رجلا بالثمَنِ على المشتري فسّد 
البَيعُ قباساً واستحساناًء ولو باع على أن يُحِيلَ المشتري البائ على غير بلقمّنِ فد قياساً 
وجارٌ استحسانا)) اه 0-06 

لم3 (قولة: أي: صَرم) بفتح الصّادٍ م/ذم0|] المهملة» وهو الأَدِيى أي: اللحلك. 

امم (قولة: سَمَاةٌ باسم ما يَؤُولُ) أي: كتسمية العصيرٍ حمر وذلك أذ قولة: 
((على أن يَحذْرَهُ)) ‏ أي: يُقطعةُ - لا يُنَاسِبُ الله وإنما يُناسِبُ الحلته فإنه فطع كُ 


يصيرٌ نعلا وحور في "الفتح”” أن يكوث حقيقة أي: اشترى لَغْلَ رجْلٍ واحدةٍ على أن يخَدرها 


.79/9 "رمز الحقائق": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )1١( 

.47/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(") "الخانية”: كتاب البيوع ‏ فصل في الشروط المفسدة 5/ده ١‏ (هامش"الفتاوى الهندية"). 
2.4 "الفتتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 3/5./ 


حاشية ابن عابدين 1 58 قسم المعامللات 


أي: يجعل مَعَها مثالا آخرَ ليم نَعْلاً للرّخلّين ومنه: عدوت التَعْلَ بالتغل: َدَرنَةُ شال 
قَطْعتَ قال: ((ويدلُ عليه قولةُ"": أو يُشْرَكَهُ فجِعَلَهُ مُقابلاً لقوله"": نَغْلاً. ولا معنى لأنْ 
يُشْتريّ أديماً على 000 شيراكاً؛ فلا بد أن يراد حقيقة التَمْل)) اه. وأحاب ف 
لقي ((بأنه يحور أن يراد بالنَُا ل الم وضميرٌ: يُشركة للتعل بالمعنى الحقيقي على 
طريق الاستخخدام)) أاه. 

قلست: إرادةٌ الحقيقة أظهرٌ في عبارةٍ "الهداية" حيث قال: ((على أذ يَحَذُوَها أو 
يُشركها)) بضمير التَأنيثِ0"؛ لأن لعل مُوتنة أمَا على عبارة "المصئف" ك "الكنر"”7 بن 
تذكير الضّمير فالأظهرٌ إرادة اممحاز وهو الخلة. 

لمممطاى (قولة: ومثلةُ تسُمير التتقائب) امل للمحقق "ابن الهمام 
((ومئله في ديارنا شراءٌ القبْقابٍ على ألا يُسمّرَ له سَثرأ)». 


"ريت ل 


(قولة: فَجِعْلَهُ مابلا لقوله تعد إلخ) لَعنّ الأوضّحّ أن يُقول: فجعَلةُ مُقابلاٌ لقوله: ((اشسترى نعلا 
على أن يحذْرَُ))! إذ اَْابلةُ بين الَو والشريك» وعبارةٌ "الفتح" كما ذكرةٌ "المحشي". 

(قولة: وأحاب في "الثهر": بِأنْهُ يُجورُ أن يراد بلعل 2 إلخ) في 'الحمّري": ((على تُقديرٍ 
صِحّيهِ هو حلاف الظّاهر لا يُحملٌ عليه كَلامُ لمحف 01 تقدّم: أن النعل مُونث ستناعي هَأََلَم») 


اه "بيندي”. 


)١(‏ أي: قول صاحب "الهداية". 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 72.53 رب 

(©) نقول: وقع الضمير مذكراً في مطبوعة "الهداية" كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/5: ووقع مُوَننًا في عنطوطة 
"الهداية" التي بين أيدينا ق57 رب 

(4) انظر "شرح العيني ع على الكنر" : كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد 55/7. 

رد "الفنح" : كتاب البيووع - باب البيع الفاسد 13/5. 


الجزء الرابع عشر دمحي حا 353 ياب البيع الفا 4 


(استحساناً) للتَعَامُل بلا نكيرء 


مممى (قولة: استحساناً للتَعائل) أي: ب يصحٌ البَيبعُ ويَلرَمُ الكرٌ انفسيانا 
للتعائل» والقياس فسادة أن فيه أثفعاً لأحدهماء وصار كصلْعْ لوي مُقتضَّى القياس 
مَنحُة؛ لأنه إجارةٌ عُقِدَسْ على استهلاك عَيْنِ الصَبْعْ مع المنفعة و جور للتَعاملء 
ومثلهُ إحارةٌ الظّعرء وللتَعامُلٍ حَوّرنا الاتعصباع ع مع أنه بَيْمُ المعدوم» ومن أنواعه شراء 
الُوف الْمسمُوج على أن مل البائع قا فاجو ان فلساوة بشرط أن يجمَلَ البائعٌ لها 
بطانة ين عندو؛ وثامة في 0 ف "البؤارية"20: ((اشتَرَى ثوباً أو حُنَا حلفا 
على أن يَرقَعَهُ البائع وبلق صَح» اه ومثلهُ في "الخائيّة”27. قال في "هن" 
((بخلاف خبياطة الثوب؛ لعدم التَعارُف)) اه. قال في "المنح”: ((فإن قلت: نَْى 
النبي ل عن بع وشرط”"2, فيلرَمُ أذ يكون العُرْفُ قاضياً على الحديث! 

قلتُ: ليس بقاض عليه بل على القياس؛ لأ الحديث مَعَلُولٌ بوقوع التراع 
الْحرج للعَقّدٍ عن المقصودٍ به وهو قَطعٌ الْتارّعةء وَالعُرْفُ يُنفي التراع» فكان مُرافِقاً 
لمعنى الحديشء فلم يَبْقَ مِن الموائع 0 القياس» والعُرْفُ قاض عليه)) أهك مامضنا 

قلت: وتدلٌ عبارة "البرّازيّة" و"النائيّة" ‏ وكذا مسألة البْقابٍ دغل اعتبان 
العرف الحادث؛ ومُقتضى هذا أنه لو حدّث عُرْفٌ في شرط غير الشّرط في نعل 
والنُوسِ والقبقاب أن يكون مُعترا إذا لم يود إلى التارّعةِه وانظر ما حيَرناُ في رسالينا 


(1) انه نح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 8.5/5. 

(؟) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس في البيع بشرط 454/4 (هامش"الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الخانية": كتاب البيوع ‏ فصل ف الشروط المفسدة ١30/5‏ (هامش"الفتاوى الهددية"). 

3 "الدهر: كتاب البيع - باب البيع الفاسد ق5م؟/ب. 

م "المنح": كتاب البيوع - باب الفاسد 937١1ب‏ 


(0) تقدم تخريجه في المفولة [55551]. 


حاشية ابن عابدين 302 قسم المعاملات 


المسمَّاةٍ "نشرَ العَرْف في بناء بعض الأحكام على العُرْفي"”' التي شَرَّحَتُ بها قولي: 
والعُرْفْ ف الشّرع له اعتسارٌ لذا عليه الحُكمُ فكلد يندا 
ممم (قولة: وهذ”'") أي: التفصيلٌ السابق: 
"م (قولةُ: نما هو إذا(" عَلْقَهُ بكلمةٍ على) والظاهِرٌ مِن كلايهم أن قولّهُ: 
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((بشرط كذا)) يمنزلة ((على))» "نهر"27. 

قلت يُويّدُهُ ما في "الهستائي"” حيث قيّدَ الشّرط بكون حَرْفِهِ ((الباء») 
و((على)) دون ((إث) اه. قال في "النهر””: ((ولا بد أن لا يقولّها بالواوٍ حتى 
لو قال: بعنك بكذا وعلى أن تُقَرِضَني كذا فالبَيعُ حائ ولا يكو شرطًء وأ يكو 
الترطٌ في ملب العَفّْدِ إلخ))» وقدّمنا"" الكلام على الأخير. 

ركحه (قولة: بِطَلَ البِيعٌ) ظاهرٌة: ولو كان مُغيرًا لا نفع فيه لأحابٍء وبه صرح 
"الفهستائي"00, 

ْ مهل (قولة: وَوَكتَم بصيغةٍ الماضي من التوقيت ركم 


.1١ 14/19 انظر الرسالة المذكورة ضمن "جموع رسائل ابن عابدين"‎ )١( 

(؟) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح" على ما بين أيدينا من النسخ -: ((هذا)) من دون واو فليتنّه. 

(؟) نقول: كذا ف "النسخ جميعهاء وعبارة "الشارح” ‏ على ما بين أيدينا من التسخ -: ((هذا إذا علْقَم)): وقد أشار 
ملح "م" إلى ذلك. 

(4) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ق 7.3 /أ. 

(د) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 737/1. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد 23ل #/أ. 

(7) المقرلة [52801] قوله: ((لتغير للبيع قبل قبنيه)). 

(8) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد ؟/77. 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7 /لا/. 


الجزء الرابع عشر لا باب البيع الفاسد 


كخيار الشتّرطء "أشباه””'2 مِن الشّرطٍ والتعليق» و"بحر" من مسائل شتى 
(وإذا قبَضَ المشتري 520 امنا لذ لخدو مك د ودج ب ل وف ب ا 


رحمهعى (قولة: كخيار الشتّرط) أي: كتؤقيت بار التّرط وهو ثلاثة يام وهذا 
مِنه. فإ خجيارَ التّرطٍ يصمح لغير العاقدين. ْ 
[#ده"] (قولَهُ: و"بحر" من مسائل شْتَى) أي: مُتفرقق جمعٌ سَتِيسيء والمسألةٌ مذكورة 
في "البحر" في هذا الباب أيضاً”»» وكذا في "النهر"7 و"الفهستاني”"0, 
[مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد] 
رحدهمم (قولة: وإذا قَبِض المشتري المبيعٌ إلخ) شرو في بيان أحكام الببيع الفاسيد. 


وشَمل قَبْضَّ وكيله والقَبْضَ الحكمي؛ لما قدّمناة” اروك ا ام با رذ مس 
لاستلرايه القَبْضَّ وهل التخلية قَبْضّ هنا؟ صحّحَ في "المحتبى" و"العماديّة' عَدَمَهُه وصحّحَّ 
في "الخاية"3© انها 00 واختارةٌ في "الخلاصة"0, ين "البح "080 والنهراااو ل 
البائع الحنطة أن المشتري كالينتي كما سيّذكرةُ "اللشارخ"7 "2 ويأتي7' "© تام 


(1) "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثالث: الجمع والفرق ‏ القول ف الشّرط والتعليق ‏ ما يقبل التعليق وما لا يقبله 
صا" 51-5 4 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 47/0» وباب المتفرقات 14-3/1. 

(©) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 1/933 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 77/5 

(5) اللقولة [55574] قوله: ((فإن أُعقةُ صح). 

() "الخانية": كتاب البيوع ‏ باب الصرف ‏ باب في قبض المبيع إلخ 757/9 /اد؟ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "المخلاصة”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق42 ./١‏ 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 949/5. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 1/5813 

1 فد اد مر 

)1١(‏ المقولة [5575] قوله: ((فيصيرٌ المشتري قابضاً اقتِضائه). 


حاشية اين عابدين نف قسم المعاملات 


عبر "ابن الكمال" ب : ((إذْن)) (بائعه صريحاً أو دلالة) بأ قبَضَهُ في مجلس العَقّدٍ 
بحضرته (في المبيع7 الفاساد) » 


إقمممم| (قولة: عبّرَ "ابن الكمال" ب: إذذ) أي: ل 
ولا رضاءً فيه كما رعاقه»/ب] حرّرناةُ أُوَّلَ اليو ع" 
ز.وه7 (قولهٌ: صريحا) بأن يأمرة بالقبْض27 أي: وقبَضَهُ بحضرته أو 
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"ل 401 عن "الإتقاني”. 
بلقمعى (قولةٌ: بأن قِبَضّهُ في مجلس العَقَدٍ بخضرته) تصوير للإذن دلالق أمَا بعد 


حلي بد من صريح الإذّدء إلا إذا قبَضّ البائٌ القَمَنَ وهو مما يُملّكُ به فإنّه 
ُ كون دنا بالقئْضٍ دلالة اه "0 عن "الثهر"7). فإن كان مِمّا لا يُملَكُ بالقيْض كالخمرٍ 


(قولة: ليم ِيعَ الْكرَه إلخ) فَقَلَ 'السسّدي" تَوقّف "التحجمعي" في عل سُكوت, الك كر مع تيا 
الإكراه إذناً ولالفٌ قال: ((دي "النهر" : ولم يقل برضاة له 8 ليع لكر ة غير أنهما ما داما في المجلس ص 
به ولو لاله اهب. فهذاية يَقنّضي أذ كوت المكرَه يكو إِذْنا بالدلاّق) اه بلفظه. وظاهرٌ كلام 
"الشتّارح" الاكتفاء بالثلالة في الكره حمل سكوقة مع قبام الإ كرا إذنا دلالف تأمّل. 

(قولُ: ولا رضا فبه إلخ) عند البَيع والتسليم؛ إذ لو كان عند البيع رج عن كود 
عند التسليم يكو إحازة فيلرَم اَن لا امت أو القِيمةٌ» فاخّدارٌ على كونه مُكرهاً عندهُما 

(قولة: قولة: : بأن يأمرَةُ بالقبض إلخ) كَتَبّ هذه الحملة "ط" على قول "المصنف": ((طريحا). 


تُكري أو 


0١‏ في "د" و'و": («البيع)). 

(؟) المقولة [52108] قوله: ((مرغربب فيع)). 

5 نقول: الذي في السَخْ جَميعها : ((قولة: أن يأمْرهُ بالقبض )) بدل قوله: ((صريحا»» وهذه العبارة ليست من 
تارح” ولا "المائن"؛ بل هي عبارة "ط" ' ذكرها تعليقاً على قول "الصدف": ((صريما))» وقدايِّهُ 


الرائعي” على ذلك. 

"ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 2/8/5 ونقله عن الإتقاني بواسطة الشلبي. 
(د) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق40؟/ب. 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 78573 /بب. 


١ 


الجزء الرابع عث لا باب البيع الفاسد 


وبه حر ع لطن ريات عع اكير وار لا سات لقتو 0 
و"العناية"”"©: ((وكُلٌ من عَرَّضَيهِ مالُ)) كما أفادَهُ "ابن الكمال". 7 أجاب 


فعهقة 


"سعدي"20: ((بأنّه لَمّا كان الفاميد يَعُمْ الباطِلَ ججازاً - كما مَرٌ - حقَّقَ إحراحة 


واللإنزير فلا بد من صريح الإذْن كما أفادهُ "الرّيلعي"0, 

هس" (قول: وتقدّم”؟ مع حكيو) أي: في قوله: ((والَيمُ الباطِلُ حُكمُهُ عدم بلك 
المشتري إِياه إذا قَبَضَّهُ إلخ)). 

لايقة (قولة: وحيشلز) أي: حين إذ حرج ج الباطلٌ بِقَيْدِ الفاسيد. 

4مس 8 كما مَر") أي: في أُوّل البابو في في قرلو"': ((والمرادٌ بالفاسيدٍ إلخ الممنوعٌ 
بحازاً عرف فعمُ لباطِل كر 

زموهكل] (قولة: حقق إحراحّة) أي: إخراج الباطل ((بذلك) أي: بقوله: (روكة 
مِن عِوَضِيهِ مالٌ))» وتعقَبَةُ "الحموي": ((بأنّ م من أفرادٍ الباطِلٍ ما لا يحرج بهذا القَبْفٍ 
وهو بَيْعُ الخمر والمننزير بالدّراهم, إن باطِلٌ مع أن كُلا من عِرْضَبهِ مال وعلى هذا 
بد مِن حذف هذا القَيْدِ؛ لاقتضائه أنّ هذا المَرْدٌ مِن الباطل يكونُ فاسيدا يُملّكُ 0 
وليس كذلك))» "ط"0,. ْ 


)١(‏ "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه؟/51. 

(؟) "العناية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 4/5 (هامش"فتح القدير"). 
() "الحواشي السعدية": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 5/؟4 (هامش"فتح القدير"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل: قبض المشتري ابيع إلخ 11/5. 
(0) صلااه "در". 

(3) امه "در". 

() "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/6 معرياً إلى أبي السعوة. 


حاشية ابن عابدين ع قسم المعاملات 


(ولم يْنَهّهُ) البائ عن ولم يكن فيه خيارٌ شرطر 0 


قلت: المرادُ امال لمتقرّمٌ كما قيّدَهُ به في "التهر"0, ولا شك أن الخمرَ ونحرَهُ 
ير تقزم وا على هذا الى أل لاب كال ((وبطل بَيْعُ ما ليس بمال والبِيعٌ 
به))» فإثّ المراد به ما ليس مال في سائر الأديانء وَالخمرُ والخدريرٌ مال عند أهل الذَمّق 
ولذا قال بعدَة” ؟: ((وبطّل بَيمْ مال غير مُتقوْمٍ كشَمرٍ ومجتزير))؛ فلم أذ المراة بالمال 
هنا امتقو وهو المال في سائر الأديان» فلا يدخل فيه الحم ونحوف فافهم. 
ردهم/ (قولةُ: ولم ينه قبْدْ لقوله: ((أو دلالة) كما هو صريمٌ "الهداية 
وغيرهاء أي: أنّ الرّضا بالقّْض دلاله - كما مر" تصويثة - مُفتّة ما إذا لم يَنْهَهْ عن 
القَبْضِ؛ لأنّ الدّلالة تلغو مع النهي الصّريح» فافهم. 

000 (قولة: ولم يكن فبه عجار شترط) يُوضيحة اقول 'الخاسّة”: (وويش 
بيار الششرطر في البيع الفاسيدو كما يه يي في البيع الجائرء حتى لو باحَ عبداً بألفم درهم 
ورطل تمر على أنه بالخيار ثلاثة يم وض المشتري العبدّ وأعتقه في الأيَام الثلاثة 
ايد إعاقةء دولا ييار الشرط للمائع ند إعساقا المشتري بعد القنّض) اه 


سا 


"سائحانيّ 


الخلرق 


. ومُفادُةٌ صحَّةُ إعتاقه بعد مُضيٌ الدَةٍ لزوال الخجيارء وهو ظاهرٌ. 
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(قولة: قلت: امراك الال لتقم إلخ) لكن على تقدير أن المراة بالمال المتقَومُ يَرّج يي ال 
مثلا» بن ليس كل من الهِرّضين مالا مُقرّماً. ومُقنضى هذا القيدٍ أن الميمَ لا يُملَكْ بالقلض مع أنه يُملّلتُ به 


كما تقدّم وحينتد فلا بدَّ مِن حلفي فتأمّل. 
(قولة: وأَعتَقَهُ في الأيام الثُلاثة لا ينهذ إلخ) وإذا كان الخِيارٌ للمشة ي لا يُمبَنِعْ الس وعلكة 


)١(‏ "التهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد - فصل في أحكام البيع الفاسد 753ب 

(؟) صاو؟ات وما بعدها "در". 

(5) صود هم "در" 

() "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه /1د. 

(5) المقولة [71251] قوله: ((بأن قبضه في بحلس العقد بحضرته)). 

(7) "الخانية": كتاب البيوع - فصل في أحكام البيع الفاسد ١0١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عث وب باب البيع الفاسد 
مَلَكَمُ) إلا في ثلاث: في بَيْع الهازل» وني شراء الأمو من ماله لطفله 0 


بححمعى (قوكة؛ مَلَكمُ أي: ملكا خبيفاً رام فلا يَجِلُ أكلهُ لتك إلخ. 
"فهستاني"27. وأفاد أنه يَملِكُ عيْنَه وهو الصّحَيحٌ المختارٌ خلافاً لقول العرائيينَ: إنه يَمِلكُ 
الصف فيه دوك العَيّْنَ وعامُهُ في "البحر"0", ش 

لايق (قولة: ل في ثلاث) قلت: يراد ع وهي: 0 الكائبي والمدبّر وم 
الولدٍ على القول بفسادو كما م9 الخلافُ فيه. 

1500 (قولة: ف بَيْعِ المازل) أي: على ما صرّحَ به "البَرْدوي"97) و"صاحبٌ 
المشار"”©: ((من أنه فامبة))؛ وذكَر في "القنية": ((أنه باطِلٌ))» فلا استاءً كمافي 
"البح" وقد بُسَطنا الكلامٌ عليه أَوَّلَ البو ع7 ولحقفنا آنا المراد ين قول "الخايّة" 
و"القنية": ((إنّه باطِل)) أي: فاميدٌ بدليل أنهما لو أجازاة حال والباطِلٌ لا تَِحَفَُ الإحازة 
أنه مُعقدٌ بأصله؛ لأنّه مال مال عال لا برف فافهم. 

9851 (قولة: وف شراء الأب ك ماله لطفله إلخ) َكَعَتْ هذه العبارة كذلك في "البحر”0 


(قولة: وتمامة في "البحر") وفيه: ((وقولهم مُنقوضبما إذا كان البائعٌ وصيّ ينيم باع 
عَبدَهُ فاميدا فأعبّقهُ المشيّري فإنْه يَصِعُ ولو كان على وجوه التسليط لأ يْصِمُ كذا في "جامع 
الفُصولين")). له "ميندي". 


514/7 "جامع الرموز": كتاب البيوع  فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(؟) انظر "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ا 

() المقولة [/1341] قوله: ((فإثٌ بم مؤلاء باطِلُ)). 

(5) انظر "كشف الأسرار": باب العوارض المكتسبة - فصل الهزل 3487/4. 

() انظر "كشف الأسرار شرح المصنف على المنار": فصل: الأمور المعترضة على الأهلية ‏ الهزل 432/9 3. 
() "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 959/5 

(0) المقولة: [4١؟؟؟]‏ قوله: ((ولم ينعقد مع الهزل إلخ)). 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 99/5. 


حاشية ابن عابدين فد قسم المعاملات 
١ 5-2 7‏ : 2 2 ا 4 5 5 101 8 
أو بَيْعْهِ له كذلك فاسدا لا يُملكه حتى يُستعيلة والمقبوضٌ في يد المشتري أمانة 


و"الأشباو'”'" عن "المحيط"؛ وصوابها: ((وثي شراء الأب من مال طفله لنفميه فاسيداً أو بَبعِهِ 
مِن ماله لطفله كذلك))؛ لأنّ عبارة "المحبط" ‏ 5 ماف "لفقا لين هكذا: 
((باع عبداً بن ابته الصّغيرٍ فاسيدًء أو اشتَرَى عبدهُ لنفسيه فاميداً لا يت املك حتى يُقبِضّةُ 
ويستعولة)) اها وبه اهم وق "اللحشي "0 , 1 

امس (قولة: 1 يُستعيلة) اك بض الأبي حاصل» فلا بد من الاستعمال 
حتى يُتَحَقَقَ قَبْضُْ حادث؛ ولذا جمُعَ في "المحيط" بين القَئْضٍ والاستعمال» وعلى هذا 
فلا يُلرَمٌ في صورةٍ الشّراء لطفله أن يكون الاستعمالٌ في حاحة طفلِهء فافهم. 


(قولةُ: وصوابها: واي را اع ون سال فلم تنه قنيدا لو تيعد ين مال لنغ) بإرساع 
امير في ((نمجو)» وف ((مالو») للأبيء وجَعل قُولِه: (ركذلك) أي: .عاليء أي: الصّغيرٍ تُستْقيمٌ هذو 
العبارة وتوافِق عبارة "المحيط". 

(قولُ: فلا يَلرَمٌ في صُورَةٍ النشراء لطفله أن يكونة إلخ) وكُنَب "السسّنْديَ" ما نَضّهُ: ((حنّى 
يُستعملة الطفل؛ إذ القبضن غَيد تأذون فيه فترعاً فل يكن قُبضهُ نابا عن قبِض طفله إلا بالاستعمال» 
ركذلك إذا با ناملوك لفل بن تفسه فإنّه لا كود قابضاً إل بالاستعمال إلسخ)). فاشير اص 
الاستعمال لا لأمْل تَحقَقٍ القبض» لتَحمَقَه بُونه» خحلافاً لا يده تَعليل "المحنشى" 1 لأن قبطن غير 
مَأذْون في فَمْ يعبر فلذا شرط أمرٌ زائدٌ عليه وهو الاستعمال» والأظهَرٌ بن هذا كله أن يسراد أنه 
يُستعملهُ في حاجة طفله إذا وَقَعَّ الشّرا للطفل» وف حاجة نَفسيه إذا وَقَعْ الشراءُ لَه فإنه لا بد 
حادش وذا لا يُوَحَدُ إل بالاستعمال في حاحة مَنْ وَقَعَ له الراك وبدُونه هو مُقِبِوضُ بالقبض امل 
ولينظر لفق بينَ هذه السأَلةِ وبين مُسأَلةٍ الأمانة حت لم يُشتَرطٌ فيها الاستعمال. 


0 5 


قبض 


.-2 4 "الأشباه والنظائر": الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيرع ص4‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 947/5. 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 583 رب. 
(4) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق79/ب. 


الجزء الرابع 33 اا باب البيع الفاسد 


لا يَملِكهُ به» وإذا مَلَكَهُ تبت كل أحكام الملك إلا خمسة: لا يَجِلُ له أكلّفٌ 
ولالبسّة ولا وَطؤهاء 111111111010009 


:+0 (قولُ: لا يَمِلِكُةُ بهم أي: بالقئض. وفي "الفتح"”"" عن "جمع التفاريق": ((لو 
كان وديعةً عندَهُ وهي حاضرةٌ مَلَكّها)). قال في "النهر”: ((أقول: يجب أن يكون مُحرّجاً 
على أن التُحلية قَبْضٌْء ولذا قيّدَهُ بكونها حاضرة وإلاً فقد مَرَ أن 
قَبْضٍ المبيع)) اه أي: لأنّ قَبْضَ المبيع مضمونٌ بالنَمَنِ أو بالقيْمةٍ لو فاميداًء وَقَبْضَ الأمائة 
غير مضمون» وهو أَضعَْفُ من المضمون فلا ينُوبُ عنه» وقدّمنا"” قريياً اخعلاف التصحيح 
في كون التُحلية قَبْضاً في البَع الفاميد. 

.من (قولهُ: وإذا مَلَكَهُ) مُرتبطٌ بقول "اللصتفب": ((مَلَكَم))» "ل" 

(ه:م (قولة: تهت كل أحكام الملك) فيكوث المشتري مَخْصْماً لِمَن يَدَعيه؛ لأنه 
يَمِلِكُ ركب “1+3 نص عليه "محمد" رحمه الله» ولو باعَهُ كان النَمَنُ له ولو أَعتَقَهُ 
صم والوَلاءُ لهه ولو أعنَقَهُ البائعٌ لم يَعتِْه ولو بعس دارٌ إلى جنبها فالشّفعة للمشتري؛ 
وام في "البحر"00, /! 

(08605 (قولة: ولا وَطوها ذْكَرَ "الجمادي" في "قُصُولِه" حلافاً ني خُرمة وَطِهاء 


نَّ الأمانة لا ينوب عن 


فقيل: يكرَهُ ولا يَحرُمُ وقيل: يَحرُم "بحر””"» أي: لأنّ فيه إعراضا عن الرَّدٌ الواجبيء 
)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 57/7. 
)١(‏ "النهر": كتاب البيع ‏ باب الببع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد ق9252/أ 


(") المقولة [134؟] قوله: ((وإذا قبّض المشتري المبيع إلخ)). 
باب البيع الفاسد عرولا 


(4) "ط". كانية البيوع - 
(د) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتب الإمام محمد. 
() انظر "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1١١/5‏ 


() "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1١1/5‏ 


حاشية ابن عابدين ا قسم المعامللات 


وف "حاشية الحمَوي"”": ((قيل: وهل إذا رَوَّحَها يُحِلٌ للرّوج وَطوها؟ الظاهر: نَعَم وهل 
يَطِيِبٌ الْوْر للمشتري أم لا؟ مَحَل نظرٍ)). 

مكعم (قولة: ولا أن يتزوحها منه البائع) المراد: لا يصحٌ؛ لأنها بِصَدَدٍ أن تعود إلى 
البائع نظراً إلى وُحُوب الفُسخء فيصيرٌ ناكحاً مت "حموي"”. 

النلاشضفة (قولة: ولا شفعة لجار لو غَقارأً) أي: لى اشتَرى دارا شراءً اي وقَبِضها 
لا يت للجار حَقٌ الشّفعةٍ. قال "ط”" عن "حاشية الأشباو" للسّيّدٍ "أبي السُعود": 
((ولا ليه في نَفْس ابيع وشريكه في حَقَ امبيع؛ لأنّ حَقَّ البائع لم يَتقطِع؛ لأنه على شَرّفٍ 


تفاع 
0 


الفّسخ والاسترداد'' نَفياً للفساد» حتى إذا سقط حَقُ الفسخ ‏ بأن بَنَى المشتري فيها - يَبْتْ 


(قولة: الْراةُ: لا يَصِعٌ) لأنّها بصدَدٍ أن عرد إلخ) ولو لم يَقبضْها منهُ الُشتري فرَوّحَها البائغ لهُ 
صّيٍّ كذا في "الشيةك أقول: ويُشكِلٌ ما في "السسّراج": ((أنهُ لو سرّقةُ البائغ يعد لض قُطِعَ بي فإنّ 
القَطمَ يُقنضي أن لا ملك لهُ ولا شْبهَةَ يللب وقولّهم بعْدمٍ صِحَةِ نكاحها للبائع يُقتّضي الملك أو هتف 
بغي أن لا يُقطَمَ للشبهة)) اه. وقالَ 'اأقدسي": ((أقول: يُفرّقْ بأنّ روج البائع تقريرٌ للعَقدٍ وهر 
مأمورٌ برَفعيه مخلاف تروّج المشتري؛ لتضْمُيهِ فَسع البيم» وأما سَرقَةُ البائع لما كانت عَفيّةٌ لم يُجَمَلْ 
ذلك فسخاً لَه ولم يُجمَلْ ذلك شُبهةٌ في إسقاط الحد لأله لا يَسقْطُ بأ شبهةٍ كانت؛ ولا لانسَةٌ 


)له اليندي". 


.-5 "الأشباه والنظائر": الف الثاني: الفوائد  كتاب البيوع صاءغ‎ )١( 
(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيورع ؟/د/0؟.‎ 
0/9/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )"( 


(4) في "ب": ((والاستراداد)) بزيادة ألف بعد الراه وهو خطأ. 


1/4 


الجزء الرابع عشر 8ك باب البيع الفاسد 


(رولا شفعة بها))» فهي سادسة (عنله إن متلا وإلاّ فبقيْمته) يعني: إن بعد هَلاكِه 00 


حقّ الشّفعة)) اه 

(ه.<م0 (قولةُ: ولا شفعة بها) هذا سبق م نر لأنّ الذي ني "الجوهرة””2 هكذا: 
((وإذا كان المشترى دا را فيِعَتا دارٌ إلى حلبها نت الشفعةٌ للمشتري» اه ثم ذكر” 20 
المسألة المارةَ فقال: ((ولا تحب فيها شفعة 5 للشفيي») اه. وفي "الريلعي"20 و"البحر””7” 
و"جامع الفصولين"10: ((لو اشتَرَى داراً شراءٌ فاسِداً فِيْعَتْ بها دار أحدّها المشتري 
بالشفعة)) اه. نعم في "شرح المجمع" : ((لو اشترى دارا لا بوث التُفعةٌ بهاا) اه. ويب 
أن تكوث الباءُ معنى ((في) لَيُوافِقَ كلام غيروء ولا يُمكِنْ تأويلٌ كلام "الشّارح" بذلك؛ 
لأنه يصيرٌ عَيْنَ المسألةٍ التي قبلّها. 

:0851 (قولة: عثله إن ملي وإن انقَطْمَ اليل فبقِيْمِتِهِ يومَ الحُيُومَةٍ كما أفنى به 
"الرّملي””*» وعليه المتونٌ في كتاب العُصبو. 

الله (قولة: وإلا فبِقِيْمِتِه) يُستفنى مِن ذلك العبدٌ المبيع بشرط أن يُعتِقَهُ المشتري» 
فإنّهِ إذا أَعنَقَهُ بعد د القيض يَلرَ يَلرَمُهُ امن كما قَدَمَهُ "الشار خ"0. 

لومم (قولة:' يعني : 20 بعد هلاكه إلخ) تقييدٌ لضمانه بالمثأ ل أر بالقيّمة؛ أنه إذا كان 


5149/1١ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل: قبض المشتري لمبيع إلخ 71/4. 

(") "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠٠١/1‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض وما لا 
يكون 5/9 

(د) "الفتاوى الخيرية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 1/د58 7385 

(0) صاككت "در" 


(9) ((إن)) ليست في "الأصل" و"ك” و"”". 


حاشية ابن عابدين > قسم المعاملات 


أن سنو يوم فيقكة لأذ يثيدحل يماك كلا تمسر زيكنادة يمجن 
كالمغصوبء (والقولٌ فيها للمشتري) لإنكار الرّيادة. (و) يجب (على كل واحادٍ 


قائما بحاله كان الواحبٌُ 5 ينه 


00 (قولة: أو و تعذّر رد عطفُ عام على خاص ؛؛ أن تعلّد رَاليّدٌ ايكون بالهلاك 


ادق 
وَسَصرف قزل أو اجلدى يقاياني 3 


لاود اوزثرلة: يوم فَبْصَهُ) مُتعلق ب ((قيمته»»» وقال "محمّة": قيِمنهُ يوم أتلفَة؛ لأنه 


بالإتلافب يقر "بحر”" عن "الكافي”. 

زملومى 0 لأنّ به) أي: بِالعيْض» والأول: أل اا 

03د" (قولة: فلا تعتبر إلخ) تفريعٌ على اعتبار قِيْمِتِهِ يوم القنْضٍ لا يوم الإتلافي, 
أي: لو زادت يده فأتلفَهُ لم عبر الرّيادةٌ كالخصب. 

[19 (قولة: والقولٌ فيها) أي: في القيْمةه "منح"”1). وني "البحر"”" و"اللبوهرو"200: 
((فيهما)) بضمير التننيق أي: في الثل والقئمة. 

ردم (قولة: للمشتري) أي: مع عيندء الب للبائي "بر" . 

ركحدم؟) (قولة: لإنكاره الريادة أي: الرّيادة في المثلٍ أو القيْمةِ التي يَدَّعيها البائع. 

دسي (قولة: ويحبُ على كل واحدٍ إلخ) عدَلَ عن قول "الكنر"” 


(1) المقولة [/185] قوله: ((و كذا كل تصرافب قَولِي)). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1/5 .3١‏ 
(") "ط": كتاب البيورع - باب البيع الفاسد 9/لا. 

(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد لق ٠‏ 5/أ. 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 3١1/5‏ 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد فليم 

(0) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد 1/5 .٠١‏ 


(8) انظر"شرح العيني على الكنز": كتاب البيوع - فصل ف بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 8.5 


الجزء الرابع عشر ١1م‏ 3 باب البيع الغاسد 


3 3 


0 ان 1 0 26 1 و" 2 00-6 :7 
و"الهداية”: ((ولكل منهما فسخحة) لأنّ اللامٌ تفيدٌ التخييرٌ مع أن الفسخ واجحبٌ وإث 
أحيب بأنّ اللآمَ مثلها في طوَإِنْأْسَأتمفلَهَا4 الإسراء 04 أو أن المراد يبان أن لكل منهما 


ولاية القسخ رفع لوهم أن إذا مُلِك بالقيْض لَرِم لأنّ الآية تقتضي كوت الام بمعنى ((على)) 
بخلافها هناء ولأنّ كون المراد بيانَ الولاية المذكورة يرم منه تَرْكُ بيان الوّحُوبم مع أنه مرادٌ 
أيضاء والتصريحٌ بالوجوب يدُل على المرادينٍ فكان أولى. 

لجف (قوله: في أي: فسخ البييع الفاسِد. 

قلت: وهذا في غير بيع كرو فإنْهم صرسُوا بأنه فامباد؛ وبأنه مُحيِّرٌ بِنَ الفسخ 
والإمضاء َعَم يظهرٌ الؤّحُوبُ في جانب الْكره بالكسر. 

09»ى) (قولة: قبل ابض أو و بعدَهُ) لك إِنْ كان قبلَهُ فلكلّ الفُسخ بلْمٍ صاحيه 
لا برضا» وإنْ كان بعدَهُ فإِن كان الفسادٌ في صلب العَقَدٍ بأث كان زاجها إلى البَدَلّين: 
لد واتد ممرم رمك رمات اد أو الإننزير ‏ فكذلك, وإن كان 
برط ا ا ل 
اللرُوم وعدد "محمد 0 "الهداية”'' على قول " محمد" ولم 
يَذْكرْ خلافاء "بحر"”". وأفادَ أن مر ن عليه منفعةٌ ارط يسح بالقضاء أو الرَضا على ما 
قال90) "عمد" "فهستانيّ الل 


.21/79 "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل ف أحكامه‎ )1١( 
(؟) "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه 1/7د.‎ 
٠١7/1 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )©( 
في "7": (زما قاله)).‎ )4( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد 3/6 5. 


حاشية ابن عابدين د قسم المعاملات 


ويكونٌ امتناعاً عنه» "ابن ملك". (أو بعدَهُ مادام المبيعٌ حال "جوهرة”". (ف يدٍ 
المشتري) إعداماً للفساد؛ لأنه معصية فيجب رَفْعُهاء "بحر”". (و) لذا (لا يشت 


قضاء قاض) لأنّ الواحب شرْعاً لا يحتاجُ للقضاء» "درر "77 50000 

مم (قولة: ويكوث امتناعاً عنه) أي: عن الفساد. قال في "الهداية"”7؟: ((وهذًا 
قبل القبْض ظاهرٌ؛ لأنه لم يُفِدٌ حكمّة [جاق؛لاب] فيكوث اسح امتناعاً منه)) اه. فقولة: 
((ينه)) يُحتَمَلٌ عَودْهُ على الفسادء أو على حُكو ابيع وهو املك تأمّل. 

(4؟ (قولة: ما دام المبيحٌ بحاله) متعلّق بقوله: ((وعلى كل واحدٍ ينهما فَسحَة))» 
واحترّزٌ به عمًّا إذا عرلنت علية عاغمتر رايتخ لقح كما يأتي ا ؟ابيانة: 

0*5 (قولّةُ: ولذا) أي: لَوُحُوبٍ رفع المعصية والأولى عدم زيادةٍ التعليل 
والاقتصارٌ على عازف "لقي" ليصحّ التعليلٌ عدم وإلا كان التعليلٌ الثاني عبن الأوّل» 


(قولة: أي: عَنِ القسادٍ) عار "ابن ملّك" مع معن 'الجنّع": ((فيْفسَخةُ 0 مِنَّ العاقدين ولو 
بَعدَ القبض» قيّدَ به لأن البَيعَ الفاسيد قبل قيض الْبيع لا يُفيدُ املك فسخ يُكون امتناعاً عن وأمّا بَعدَ 
القبض فَيْفْسحْ العَقدَ مع إفادّته الملكَ إعداماً للقَسادٍ الْجاور لْ)) اه. فالظّاهرٌ من عبارته عَودُ الضّميرٍ في 
((ِغَنهُ)) للملك لا للفُسادٍ. كما هو واطيمٌ مِن لَفظٍ: ((امتناع)) أيضاء وكونة إعداماً للخكم لا ينات أنّ 


فبهاأيضا إعدامً الفَسَادٍ تأمّل. 
(قولُ: والأول عَدَمٌ زياد لتعليل إلخ) عَلَ "السسّتدي" الهميرَ في قوله: ((لألهُ معصية)) راجعاً لتعاطي 
البَبع فاسداء واسمٌ الإشارةٍ في قَولِهِ: ((ولذا)) راجعاً لكونِه مَعصيف وبهذا تَسَقيمْ عبارت» تأمّل. 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 49/١‏ يتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد 1/5/5. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 30/5 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد - فصل ف أحكامه ا 


(د) صااةك وما بعدها "در". 


الجزء الرابع عشر ام باب البيع القاسد 


(وإذا أصََم أحدُهُما (على إمساكه وَعَلِمَ به القاضي فلَهُ فسخة) اعلنهمااحنا 
للشّرع, ”, "200 روكل نيع ابره شري على وليه يك وميه اردع 
أو بوه من الوّحُوو) كإعارةٍ وإحارةٍ وغصب (ووقعٌ في يد بائعه فهو مُتاركة للبيع.. 


إلا أن 


يُفْرّقَ 58 الثاني أعم مِن الأرّل» تأمّل. 

نكمم (قولة: وإذا أَصَرَّ أَحدُمُما) فاه الأ" في "المنح”": ((أي: البائع 
والمشتري))» وظاهرٌه أن ((أصّرً)) بضمير التننيةٍء وهو الموافقٌ لما في "البرَازيّة" ولما 
قدّمناة" قريباً ين أنّ لكل اسح بعلم الآرٍ لا برضاه فإصرارٌ أحدهما لا يُحتاجُ معهُ إلى 
فسخ القاضي . 

ركسم (قولة: وكلُ مبيع فاسيدٍ) وصّفّ المبيع بالفسادٍ لكونه 0 

السحضقة (قوله: كإعارة) وكوديعة ورهن» ا 

ه01 (قولَةُ: وغصبي) فيه: أن الكلامً في رَدٌ المشتريء والجوابٌ أذ المرادٌ بالود 
و في يد البائع كما أَقادَهُ ما بعد "ط"200, 

مطلب: رَدَّ المشتري فاسيداً إلى بائعه فلم يَقبَله 

.+0 (قولة: ووقَعَ في يد بائعه) الظاهر: أن هذا شَرط في اليد الذكميّ كما في المسائل 


(قولُ: فإصرارٌ أَحَيهما لا يُحتَاجٌ معه إلى فسخ القاضي) يُحتاج إلى فسيخ الققاضي إذا أصيٌ أُحَدُهما 
ولم يَفسّخ الآخر بل سكت بدو نَعرْضٍ لفسخ أو إصرارء ويُمكِنُ إصلاحٌ "النّارح" بحمله على هَذاء تأمل. 


(1) "البزازية" : كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 314/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد رق ١‏ ؟/أ 

(6) المقولة [؟5537ع قوله: ((قبلَ القَئْض أو بعدة)). 

(5) "البحر": كتاب البيع - ياب البيع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد 93/5 31١5‏ 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 74/5 بتصرف معزياً إلى أبي الستُعود. 


حاشية ابن عابدين 84 قسم المعاملات 


المذكورةء أمّا لو رَدّهُ عليه مَصداً فلا؛ لما في "الخائيّة"”': (ِ(رَدَهُ المشتري للفساد فلم 1 
فأعادَهُ إلى منزله فهَلّكَ لا يَضمَنهُ وقال بعضّهم: هذا لو الفسادٌ مُتَفقاً عليه فلو مُحتَلّفاً فيه 


واه لومي ا قبا تان شوو ين اوم يل ا ع 1 
بح أنه يُبرأ فيهماء إلا إذا وضع بين يديه فلم يَقبَلهَ فذهب به إلى منزله فإنه 


يَضمَنه)) اه. وَذْكُرٌ في "البحر”" عن "القنية”: ((أنّ الأشبّة ما قاله بعضهم؟ مِن 
التتفصيل المذكور)). 
[مطلب: تصحيح قاضيخان مُقدّمٌ؛ لأنه فقيهُ النفس] 

قلت: لكن لا يخفى أن تصحيمٌ "قاضي ححان" مُنَدّمٌ؛ لأنه فقي النفس. 

والحاصل: أن الرَدَ صم مُطلقاً وإث لم يَقْعْ في يد البائع؛ لكون ال فَطْديَاً لا 
طَِمْياًء وبه يحرج عن الطشّمان؛ لله فعَلٌ الواحبّ عليه لكن إذا وضَّعَهُ بينَ يدي البائع 
حصّل القَبْضّ أيضاً بناءٌ على أذ التَحلِيةٌ فَبْض وهو ما مر تصحيحُةُ عن "قاضي نحان" 
أيضاًء فإذا ذَهَبّ به بلا إذنه صار غاصباً فيَضْمََةُ بخلافي ما إذا ذهب به قبل التَحْلِيةٍ 
اللذكورة؛ لعدم حُصُول القبْضٍ من البائع: فلم يَصِرْ غاصباً بالذّهابٍ ولم يَصْمَنه؛ لوْحُودٍ 
الرّدٌ الواجبي”'' عليه كما قلنا. 


(قولة: وهو ما مر تَصحيحُة عن "قاضيحان” إلخ) الذي مر ي قبض المشتري شراءً فاسِداً لا في 


قبض البائع عند الرّد عَليو, 


)١(‏ "الخانية": كتاب البيو ع باب في بيع مال الربا بعضه ببعض ‏ فصل قيما بخرجه عن الضمان في البيع الفاسد 
والبيع المككروه 0/5؟ (هامش"الفتاوى الهندية"). 

(5) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 9/5 .1١‏ 

(5) "القنية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد وأحكامه ق4 ١٠/أ.‏ 

(4) هو "ابن سلام" كما ف "القنية"؛ وتقدَّمت ترجمته 215/5 

(5) المقولة: [5758] قوله: ((وإذا بض المشتري المبيحَ إلخ)). 

(5) في "ب": (((الوجب)): وهو خطأ. 


١: 


الجزء الرايع عشر 7 تا اههم8 انندم باب البيع الفاسد 


(وبركاً ع المشتري مِن ضمانه) "قنية"7". والأصل: أنّ الْستحق يبجهة إذا وصّل إلى 
المستحقّ بجهة أخرى أعميرَ 0 إن وصّل إليه من الْستحَوة عليه 
وإلٌ فلاء وتمامة ف "جامع الفصولين". (فإن باعَةُ) أي: باع المشتري المشترّى 


فاسداً (ييُعا يا بانا)» عتم نعو وخ وين عه وطاه و امج في دنج دو ور ا 4 اويا د 2 


وبه ظهرَ أن المراد بوْقُوعِهِ في يله وُقُوعُة" فيها حقيقة أو حُكماً كالتّحلية المذكورة وأنّ 
هذا عرد و يو لذكر مشي عب عردك عتما كلو ل عاميقة 

رنعكمم (قولة: أن السعدة بجهة) كالرةٌ للفساد هناء قإنة 0 للبائع على 
المشتريء ومِئلةُ رَدُ الملغصوب على المغصوب منه. 

الفاسقة (قوله: بجهة اخر كالهبة ونحوها. 

دسم (قولة: وإلا فلا) أي: وإث لم يَصِلْ مِن جهة الّستَحَقّ عليه بل ول ين جهة 
غيره فلا يُعتبر حتى عل د الشترئ هامينا إذا وه امدق مق غير بائجه, أو باعَهُ لرجل 
فوَهَبَهُ الرّحلْ من البائع الأوّل وسََّمَُ لا يرا ١‏ ترئ عد فد بؤلم تبر لقنن واضاد إل 
البائع تلطه الجحقة لماو هرمن خية أخرعه "جامع الفصولين "0. 

ر+00 (قولة: فإ باع إلخ) محتررٌ قوله”»: ((ما دام في يد الشتري). ويد بَيْعِ 
المشتري لأذّ البائ لو باعَهُ بعد قَمْضٍ المشتريء واذّعَى أن القانيّ كان قبل فسخ الأرّل 
وقَبْضِك ورَعَمَّ المشتري الثاني أنه كان بعد الفسخ وَالقَبْضٍ ين الأول قالقولٌ له لا للبائع» 


0ك 

(5) في "الأصل": ((وقوعها))؛ وهو خطأ. 

(4) "جامع 0 : الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون 707/7 بتصرف. 


م2 اللتركن 


حاشية ابن عابدين 85 قسم المعاملات 
فلو فاميداً أو بخبار لم يمتدع الفسخ (لغير بائعِه ) فلو ينه كان تقضاً للأوّل 5 


يتفي الأول بعْضٍ التاني» "بج ٠”‏ عن "ليزي" ومثلة في "جامع الفصولّين"". ولعلّ وجحة 
انفيساخ الأوّل أن المشتري الثاني نائبٌ عن البائع في القبْضٍ لوّحُوب التسليم عليه فصار كانه وقَعّ 
في يد البائع» تأمل. وأفادَ أن ابيع ثاسا» ما لو اتعسمى ١‏ شتري ييْعَهُ من فلان الغائب وَبَرْهَنَ لا 
يُقبَلُء وللبائع أَحده ولو صِدَقَهُ ذله القيّمة كما في "جا مع الفصولين "10 

(ه+5] (قولة: لم عتنع الفسيحٌ) لأنّ ليع فيهما ليس بلازمء ولم يَدحْل المبيع في ملك 
المشتري قُِ 2 ة الخيار. يه 


ع ماع 


(قولة: بسع الأول بقبض الثاني الغ هلو بسباله أخصرى موضوغها ما إذا بِاعَهُ وهو في يَدٍ 
المشتر عي الأول قبل الفسخ» فبقبض الثاني يُنفَسِخٌ الأول 

(قولة: ولو صّدَقهُ فلَهُ القِيمّة» كما في "جامع الفصولّين") قال "محمد" في "الجايع": ((رَخْلٌ 
اشترى أَمَ من آخرّ شيراءً فاسيداً وقَبَضتَها بإذن البائع» فأَرادَ رَدّها للفَسادٍ فبَرمَنَ المشتري أنْهُ بامها ين 
لان بكذاء فإن صَدَقَهُ البائغ صَمََّهُ يمتها وإِنث كدي فَلَهُ استرداذهاء فإن استَردّها م حَضَرٌ الغائيٌ 


كان للدي حَضْرَ أن 
لم يَكُنْ للبائع الأول استردادُها مَواءٌ صدَّقَةُ الذي حَضَرَ أو كذَّبَهٌ ولو قال: بعنها بن رَحْلٍ ولم 
يسمه وكذيَةُ البائع فللبائع أن يُستردها فإن استرقها دم لماء رك قال السعري: لعا عاذ 
فإن كدب الرّجلٌ المشتَريَ فالاستردادٌ ماض» وكذا إن صَدَقَه))» قال في "الكتاب": ((وهذا نَظيرُ ما 
1 قال المشتري: إنها ليست لي لا يطل 2 ا هكذا نقلَهُ "القدسي" اه "سيندي". 

زقولة دوم يَدخْلٍ البيعُ ف يلك الأشتّري في ُورَةٍ الخيار) أفادَ "الشيخْ اليّحتي”: ررد اراد مِنَ الخيار 


دّها مِنَ البائع» ون كان و عند الستري :و أعد ليينة نم سك العا 


)١(‏ "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد يبلت 

(7) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه 2/5 +٠‏ (هامش”الفتاوى الهندية؟) 

() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
اا 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الخامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدّى إلى غير المقضيّ عليه .45/١‏ 

(ه) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 80/37 


الجزء الرابع عت لام باب البيع الفاسد 


كما علمت (وفسادُهُ بغير الإكراو) فلو به يُنقَض”" كل تصرّفات المشتري (أو وهَبَهُ 


وسَلّيٌ أو أُعَقَهُ) أو كاه أو استولّدهاء ولو لم تَحبّلُ رقا مع عقَرها فاق "سراج". 


(تنبية) 

عبر في "النقاية”” بقوله: ((فإن حرّج عن ملك المشتري))؛ وهو أحسنُ مِن قول 
"المصئفي": ((فإنٌ باعَةُ))؟ لأنه يُسْتَغتى به عمًا ذكَرَهُ بعدةُ. 

+75 (قولةُ: كما علمت) مِن قول "المصنف"”: ((وكل مبيع فاسي)). "ط"9, 

اففلضنة (قوله: وفسادة) أي: فسادٌ البيع الأوّل. 

+ (قولة: يُنقَضُ كل تصرّفات المشتري) أي: التي يُمَكِنْ نَقْضُّها بخلاف ما 
لا يمك كالإعتاق» فَإِنْه يتعيّنُ فيه أَحُذُ القيْمةِ مِن المكره بالكسر فافهم. 

رمم جسم (قولة: 0 قال في "البحر”07: ((شرط في رعاق.مام "الهداية"20 التسليمٌ 
في الهبةٍ لأنها لا تُفيدُ ابلك إلا به مخلافب التيع)). 

له (قولة: أو استولّدها) أفاد أنه لا يَرَمُهُ مع القِيّمةٍ العم دوقي 50007 


ف كلام "الشتّارح" خيارٌ المشتري الأول الذي هو البائٌ الثاني؛ لأنه يقير على فسخ البَيع ودّفع الفسادء بخلاف 
ما إذا باع بون شَرطٍ وشرَط الأشتري منه الخيان فإنا البائح لا يَُدِرُ على نقض البَبع؛ لأزومه من جوتي والانع 
الذي هو حت العبد الذي هو اللمُشتّري و فيبَغِي أن يَميِعَ الفح لراجحع. اه)). اه "سيندي". 


“د وا زلفهم: 

(؟) في النسخ جميعها: ((الوقاية))» وما أثبتناه هو الصواب؛ إذ هي عبارة "النقاية": وسيصرّح به ابن عابدين في 
المقولة: [575519]. انظر "النقاية” بشرح القاري: كتاب البيع - فصل: بطل ما ليس يمال 11/5 

0 ماما "در" 

4 "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 2١/9‏ 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 3١5/5‏ 

(3) "الهداية": كتاب الهبة 4/7 757 


حاشية ابن عابدين 44 قسم المعاملات 


(بعد قَبْضِ) فلو قَبلَهُ لم يعت بعتقوء بل بعتقي البائع بأمروء 1 111 


جامع الفصولين"7". قال "ط"”": ((وظاهرة - أي: ظاهرٌ ما في "المعن" ‏ أن المرادَ استيلادٌ 
حادث» فلو كت زوجتة أوَلاً واستولّدها ثمّ اشترَاها فاسِداً وقيضتها هل يكودُ كذلك 
ليلكه إيَاها؟ فليُْحرَر)) اه. 

قلت: الظاهرٌ بقاءُ السخ؛ لأنّه حق التتّرع ولم يُعرض عليه تصرّفٌ حادث يَمنْعُةُ. 

(تنبية) 

نقَلَ في "انه ”© عن "الستّراج": ((أن التَدبيرَ كالاستيلاد))» ومئلةُ في "الفهستاني”9), 
ولم يَرَهُ في "البحر" منقولاً فذكرَة بحوااث. 

رك>دى (قولة: بعد قَْضِي) الأولى ذكرُهُ آخير المسائل» "ط"20, 

انه (قولة: فلو قَبْلهُ لم يَعنقْ بعتقه) تخصيصة التفريعَ على العسق يُوهِم أن قولة: 
((بعد تنضر)) متعلّق بقوله: ((أو أعمَقَُ)) فقطء وليس كذلك؛ فكان الأظهرُ أن يقول: فلو 
قبلَهُ لم نشد تصرفاثة المذكورة إلا إذا أعتَقَهُ البائعٌ بأمرٍ المشتري. 


(قولة: لظام يقاءُ الفسخ إلخ) الظاهرُ امتِناعٌ الفسخ؛ إذ الاستيلا كالعتق لا يُقَبَلُ الفسخ بَعدّ 
تَحفْقَ وقد تَحقَّقَ بَعدَ بلكو لها. 


)١(‏ "جامع الفصولين ": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمرناً بالفبض والحبس وما لا 
يكرن ؟/د7. 

.8/9 "ط": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل البيع الفاسد ق4100؟/أ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب البيع ‏ فصل: البيع الباطل والفاسد 75/5 

(د) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 4/5 .1١‏ 

(1) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 60/5 


الجزء الرابع عشر 54" باب البيع الفاسد . 


وكذا لوأمَرَهُ بطَحُن الجبطة أو ذَبْح الشّاق فيصيرٌ المشتري قابضاً اقتِضاءٌ فقد 
ملّكَ المأمورٌ ما لا يَملِكَهُ الآيث 5 


رمم (قولة: وكذا لو أُمرَهُ إلح) وفي "جامع الفصولين"”'2: ((ولو برا فخلطَةُ البائح 
بطعام المشتري بأُمرِهٍ قبل قَبْضبِهِ صار قابضاء وعليه مله ) 0 

م (قولة: ف فيصيرٌ ا مشتري قابضاً اقتضاءً) الاقَتِضاءً: ما يُقدَّرٌ لتصحيح الكلام 

ى: أي عبد علي بألفي نه بي سق الع بصع الي عن الآمِرِء وهنا كذلكء فإنّ 

صيكة مراف البائع عن المشتري تقتضي أن يعد الفتض امايق علي ولهذا قال في "المنح”2 

عن "الفصول العماديّة": ((وإنّما كان كذلك لأنّه لَمَا أمرَ البائع باليتق فقدا*» طلَب أن يُسلطَة 

على القَبْضِء وإذا عن البائغ بأمره صار المشتري قابضاً فضا سابقاً عليم) اهء فافهم. 

مطلب: يَمِلِكُ اللأمور ما لا يِه الآبر 

النشقة (قولة: مالا لك الآمِر) فإنّ الآمِرّ - وهو المشتري ‏ لا يصحّ إعتاقةُ بنقسةء 

ولا يجورٌ له الطَّْنُ وَالدَبْحُ لكنّ الظَاهرَ أن المأمور - وهو البائعٌ في مسألة الطَّحْن والدّيْح ‏ 

لا يجورٌ له أيضاً؛ لأنّ الواحب عليه الفَسعٌ رَفْعاً للمعصية كما مر وفي فعلِه 

ذلك تقريرُهاء فقد استوّى الآمِرُ والمأمورٌ ني ذلك» ولذلك ذكْر في "البحر"00 عبيألة الآير 

(قولة: قال في "انح" عَن "الفُصول العمادي إنما كان كذلك لأنه إلخ) الثابت اقيضاءًٌ إذما هو 

طَلْبّ التُسليط سبق القبض ثابث حكماً لطَلب الُسليط هذا ما تُفِيدُهُ عبارةٌ "المح" فَالظامِرٌ ما قالَهُ 

": ((أنَ الأولى أن يُقول: حُكماً بَدَلَ: اقيضائم)» تأمّل. 


)١(‏ "جامع الفصولين”: الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمرناً بالقبض والحبس 
وما لا يكون ؟/75. 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١١/1‏ 

(") "المنيح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7ق ١‏ 5ب 

(4) في "م": ((فقطع)» وهواخطاأً. 

(د) المقولة 58750 قوله: ((ويجِبْ على كل واحار إلخ)). 

(1) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 19/5. 


حاشية ابن عابدين 556 قسم المعاملات 


ومافي 'الخائيّةِ” على حلاف هذا إِمّا رواية أو غَلَّطٌ مِن الكاتبي كما بِسَطَهُ 
"العمادي" (أو وَكَفَهُ) وقفاً صحيحاً؛ لأنه استهلكة حينّ وَقَمَهُ وأَخرَّحَهُ عن ملكي 
وما في "جامع الفصولين" على حلاف هذا ع اس اه وم سا ا 


بالعتق فقطء ثم قال2"0: ((وهذه عجيبة, حيث ملّك المأمورٌ ما لم يُملك الْآمِرُ)) اه. 
والظَاهر: أنّ البائع يأئمُ بالق أيضاً لما قلناء ولكنّ الذي ملَكَهُ هو دود الآمر إِنْما 
هو نفاذً العتتق مع قَطْع النظّر عن الاثم وعدي كما في باقي تصرّفات المشتري بعد القَنْضء 


هذا ما ظهَرٌ لي فتدبرة. 
(تنبيه) 


ترا 


لهذه المسألةٍ نظيرٌ يَملِكُ المأمور فيه ما لا يَملِكهُ الآيِن وهو ما مر" في قول "المعن": 


وات و « # عه 00 0 
((أو أَمَرَ المسلم بيع مر أو خجنز ير أو شرائهما ذمياء أو أمرَّ المحرم غيرة ببّيعٍ صيده)). 
+70 (قولة: وما في "الخخائية"0 إلخ) أي: حيث جعَّل العنقَّ عن البائع والدّقيقَ 
والشّاة له أيضاء ومئلةُ في "اليرّازيّة"7؟ أيضا. 
اضة (قولة: 1 مطل "العماديٌ") وأقرَهُ قٍِ "جامع ل ا 00 


مدع 


44م (قولةُ: وقفاً صحيحاً) فلو فاسيداً ‏ كأن اشترّط فيه يَبْعَهُ عند الحاجة - لا يُمنْعْ 
5 فُ 0 

ره0*>4 (قولةُ: وأرّحَة عن مِلكه) عَطفُْ لازم على قوله: ((وقفة)). 

8+0 (قولة: وما في "جامع الفصولّين") حيث قال”": ((ولو وقفَهُ أو حَعَلَهُ مسجدا 
)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد 99/1 


(9) صااهدة "در". 


(#) "الخانية”: كتاب البيوع - فصل ف أحكام البيع الفاسد ١7/8‏ بتصرف (هامش"الفتاوى الهندية") 


(4) 'البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد ‏ نوع آخخر في بيع الشيء في الشيء 4٠5/5‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(ه) "جامع الفصولين”: الفصل الثلانون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيس وما لا يكون 8</6. 
وم "ظ" كتاب البيوع - باب البيع القاسد 777١م‏ 

(/)'جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقيض والحبس وما لا يكون 8/< 


1 


الجزء الرابع عث 34١‏ باب البيع الفاسد 


غير صحيح كما بِسسَطَهُ 'اللصنف"0". (أو رَهَنَهُ أو أوصّى) أو تصدّق (به نَقَقَ ايع 
الفاسيدٌ في جميع ما مَرَ لج لعو وبا دمو امسا ل اوساو 11 1 1 


لا عل حَ لسع ما لم ين له "ح "2 أي: قالمانع م من الفسخ هو البناكم. 

4810 (قولة: غير صحيح) حَلدُنيٍ ا "على إحدى روايقين وهو أولى ين 
التخليط؟» "ح””. وحمل في "البحر ”2 على ما إذا لم يض بو أمَا إذا قِيّ به فإنه يَرتَقِعُ 
الفسادُ لِلزومه. 

قلت: لكنّ المسجد يَلرَمُ بدون القضاء اثفاقاً» فافهم. 

10م (قولة: أو رَحَنَه) أي: وسَلَمَة لأ الرّهْنَ لا يَرَمُ بدونه. 

مم (قولّة: أو أوصى بهم أي: ثم مات؛ لأنّه يَعقِلُ مين يلكه إلى ملك الُوصّى لدع 
وهو ملك مُبتداً فصار كما لو باعَهُ "منه"7. 

لضفه (قولة: أ تصدّق بم أي: وام لأنه لا يحرج عن بلك الْتصدّق بدود تسليي 

1م (قوله: 3 ابيع الفاسيدٌ) أي : رم وإلاّ فالأصلٌ أن النافِذٌ ماقابا لقوق 
واللآزمٌ ما لا خبيارَ فيى» وهذا فيه حيار الفسادء وبهذه التصرّفات لَزمّ تأمّل. 


ب5٠ انظر "المنح”: كتاب البيوع  باب البيع الفاسد ؟/ق‎ )1١( 
(؟) "ح": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد ق١551/أ نقلا عن "النهر".‎ 
"النهر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكام البيع الفاسد ق10م7/] اب‎ )1( 
لزيا سبحان الله!! قد نص محمد في كتاب الشفعة على ما ذكره في "جامع‎ :١144/4 قال صاحب "حَدَ الممتار"‎ )4( 
الفصولين": وأفاد الإمام الحاكم الشهيد أنه الأصمّ» وفي "الخانية": أنه هو ظاهر الرواية)) اه.‎ 
تقول وقد رجعنا إلى "الخانية" 2059/5 فرأينا فيها التصريح بأنه ظاهر الرواية كما ف "جامع الفصولين": ومثله‎ 
بعد أن نقل في المسألة خلافاً نقل عن هلال في كتاب الوقف: ((أنَّ حقّ‎ ٠49/١5 في "المبسوط" " كتاب الشفعة‎ 


البائع في القيمة عندهم جميعاً؛ لأنّ اللسجد يتحرّر عن حقّ العباد ويصير حالصا لله تعالى )) اه ين ث8 كبا 
في المذهب تؤيد ما في "جامع الفصولين" » بل وتذكر أنه ظاهر الرواية» فتأمّل. 

0 3 كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ق 7593 

(5) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ قصل في البيع الفاسد 4/5 ٠١‏ 

(7) "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7/ق١‏ 7ب 


حاشية إبن عابدين ا قسم المعاملات 
وامتدعَ القسخ؛ لتعبّق حَقّ العبد به إلا في أربع مذكورةٍ في في "الأشباو" 000 


ثم إن "الشارح' 'تبع "الام حيت جَعَلَ فاعلَ ((نقذ)) هو البَّيعَ الفاسِتء 
والمفهومٌ مِن "الهداية"”" أذ الفاعلَ ضميرٌ يعودٌ إلى ما ذُكِرَ مِن التصرّفاتي» وقال في 
"الفتيح"0©: ((فإذا أَعَمَهُ أو باعَهُ أو وهَبَهُ وسلَّمَهُ فهو جائٌ وعليه القِيْمةٌ؛ لما ذكرنا نه 
ملك بالقيئض قفد تَصرَكائهُ فيه ونا و ايده لأنه اقمع عن الاستردادة لتعلّق 556 
العبدٍ به» والاستردادُ حقٌ الشرعء وحقٌ العبدٍ د مُقََمٌ مقرو فقد فوت المكنة يتسأخير ل 
اه مُلحصاً. أي: أنّ الواحب عليه ر*اق-«اب] كان هو التوبة بالقسخ والاستردادء ويتأخيره 
إلى وُحُودٍ هذه التصرّفات التي تعلّقَ بها حقٌ عبدٍ يكونُ قد فرت مَكِنَنَهُ مِن الاستردادٍ فتعيِّنَ 


َرُومٌ اليم ومُقتضاة: أنّ المعصية تقرِرَتْ عليه فلا يُخرُج عن غُهْدتِها إلا بالتوبة» وأ 
الفسح قبل هذه التصرّفات توبة كما يُشيرٌ إليه قولُ "التتارح' ' رَفعا» للمعصية. 

رمدم (قولة: إل في أربع إلخ) عبارةٌ "الأشباو"”©: ((العَقَّدُ الفاسِدٌ إذا تعلّىَّ به 
حقٌ عبد لَِمَ وارتقَعٌ الفسادُ إلا في مسائل: أ فاميداً فأيّرَ الُستأجرٌ صحيحاًء فللأوّل 


(قولهٌ: فلا يحرج عن عُهدتها إلا بالُوبَِ إلخ) الوه توق أيضاً على العَزمٍ على أن لا يود يلي 
هذه العصيّة. 1 ا 

(قول: لَِمَ وارتمَعَ الفَسادُ إلخ) قال "البيري": (وَجة اللّرومٍ ظاهِرٌ وأمّا ارتفاغٌ الفَسادٍ فلاء 
قال في "الدّخير لواب متحي كد سيا رركا راطو ود الوو لمعيه 
3 الإحارة)) اه. 


ب7١ "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ؟/ق‎ )١( 
.917/9 (؟) "الهداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ 
49/5 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل في أحكامه‎ )"( 


(4) في "1": ((دفعا)). 
(د) "الأشباه والنظائر”: الفنٌ الثاني: الفوائد - كتاب البيوع صدة 4 7-. 


الجزء الرابع 3-3 م8 باب البيع الفاسد 


ا 
وكذا كل تصرفي قولي غير إحارةٍ ونكاح» مةه ا اا 


نَقْضُها. المشتري مِن الْكرَه لو باع صحيحاً فللمُكرٍَ نَقْضُهُ. المشتري فاميداً إذا آجَّرَّ فللبائع 
َقْضُةُ وكذا إذا زوَّج)) اه. وأنت حبيرٌ بأنّ كلامٌ "المنن" في تصرّفب المشتري فاميداء فلا 
يصح استثناءٌ الأولى لعدم دُحولهاء وكذا الثانيةٌ لاحتراز "المعن" عنهاء والصُورة الَالئةٌ 
والرّابعة ذكرّهما ار" حيث قال: ((غير إحارةٍ 0 اه ااا 

قلمت: والصّمائرٌ في ((نقة)» للعََدٍ الأول بقرينة الاستتنا وعليه فقولةُ: ((وكذا إذا 
زدَّج)) أي: يكوث اليا + نقضن البيع | لا الرويج» فلا يُناقٍ ما يأتي” "© تحريرة. 

هدم (قولة: وكذا كل تصرّفي قَولِي) عطفٌ على قوله: ((في جميع ما مَرّ)): وأرا 
به حو التدبيرٍ وما لو لَه هرا أو بدل ملح أو إحارةٍ أو غير ذلك مما يُحرِبمهُ عن مِلكهٍ 
كما تُقِيدُهُ عبارةٌ "التقاية" التي نقلناها عند قولِه: ((فإث باعَمُ)) 0. 

معدم (قولهُ: غير إحارةٍ ونكاج) أي: فلا يُمنَعان الفَسمٌ؛ لأ الإحارة تُفسسَح 
بالأعذارء وَرَفْعُ م الفسادٍ من الأعذار» والنكاح ليس فيه إخراج عن المللكش "بحر "280 


وهذا ناطِقٌ يبُطلان حقّ الاستردادٍ الذي هو حق الا لالدقٌ الذي وَحَب للشّرع. اه 
"ميندي" باخيصار ثم قال: ((قلت: ونارّع ع "الرحمتي" 'في بعلي حق القبِدٍ في الرقفي أمّا على قَوَلِه 
فظاهِرٌ» وأا على قولهما فلأنهُ حَبِسٌ على مِلكِه تعالى فهُرٌ من حُقوقه سُبحانةُ لا من حُترقهم) اه. 
وأنت حَبِيرٌ بأنّ روم فيه ليس إلاء لأنّه مرج عن مِلكدٍ كما ُيده تَعليلُ "الشّارح" تأمّل. 

(قولة : فلا ييح استشناء الأولى إلخ) قد يُقَال: إن الاستضاءً في م م "الشارِح" بالقظر ا يُفِيدُهُ 
َولةُ: ((لتعلق حقّ العبو))» تَأمّل. 


)١(‏ "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق591/أ. 

(؟) المقولة [55؟] قوله: ((غير إحارةٍ وتكاج)). 

(5) نقول: بل نقلها عن "الوقاية" في المقولة [515775]ء قوله: ((لم يُمتبع الفسلخ)). 
(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد ٠١4/5‏ 


حاشية ابن عابدين 5344 قسم المعاملات 
وهل يطل نكاخ الأَمَةِ بالفسخ؟ المحتارٌ: َعَم "ولوابليّة” 0000 


دهه<م0 (قولُ: وهل يُِطُّلُ نكاح الأمَه لْمَا ذكَر: ((أنّ التكاح لا يَسَعُ البائعٌ من 
فسخ البَيع»» أراد أن يييّنَ أنه هل يُنفسيخٌ النكاحٌ الذي عَقَّدَهُ المشتري كما تَفسِحٌ الإحارة 
أم لا؟ 

دحكةمى (قولة: المحتارٌ: نَعَمء "ولوالجيّة') مُحَالِفٌ لما صرَّحَ به في "الفح" بن : بن عدم 
الاقساع. وكذا في "الريلعي”7" و "غاية البيان' عن "الف" وقال في 0 : ((إلاً الإحارة 
وترويج الم لكين الإحارة تتفسيخ بالاسترداد دون : لتكاج)؛ وفي 'لتتارحايّة"” عن "نوادر ابن 
سماعة"”*©: ((لو مي البَيمُ للفساد وأححدَ البائعٌ الخارية مع تقصان الترويج» ثم طُلقّها الرُوجُ قبل 
الدّحول رد البائمٌ على المشتري”" ما أحدَهُ من لتقصان)»» وف السراج": ((لا يتفسيخ الكالم؛ لأنه 
اسم بالأعذا» وقد َه الشتري وهي على يلكه)؛ وقد نقلي البح“ عبارة الكراي» 
ثم قال: ((ويُشكِلٌ عليه ما ذكرَهُ "الولوابي”" في الفصل الأول من كتاب النكاح: لو زوَّجَ الخارية 
البيعة قبل فيضا وانتقض البيع فإ لككاح يطُلُ في قول " 'أبي يوسف" وهو المختمارٌ ؛ لأ ابيع متى 
انتقَض قبل القببض التَقَضَّ م مين الأصلٍ معنّى فصار كانه لم يكن ؛فكان للَكاحٌ باطِلاً له. إلا أن 
يُحَمَلَ ما في "الستراج "على قول "حخمّي" أو يظهرَ ينما فَْق)). اه ما في "البحر", وتبعه في ”00 


٠٠١/1 "الفتح": كتاب. البيوع باب البيع الفاسد  فصل في أأحكامة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيووع - باب البيع الفاسد ‏ فصل قبض المشتري المبيع إلخ 85/4 
(؟) "تحفة الفقهاء": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ القصل الثاني: حكم البيع الفاسد 51/5 
(5) "التاترعانية”: كتاب البيع ‏ الفصل التاسع في بيان أحكام الشراء الفاسذ ؛ إق<4/أ بتصرف. 
(د) تقدمت ترجمتها 4/2 547. 

)١(‏ في "ب": «المشتر))» وهو خطأً. 

(8) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد كعم قد 

(8) "الولوالجية": كتاب النكاح ‏ الفصل الأول في إذن المولى وإجازته النكاح ق 5 /. 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق/ل2؟/أ. 


الجزء الرابع عشر _اسسسلمم موه دب اده باب البيع الفاسد 


و"المنيت"7". 

وكتبت فيما عقئة على "البحر”": ((أنّ الفَرْقّ موجوةٌ؛ لأنّ كلام "الولوالجي" فيما قبل 
ابض وكلام "السسّراج" فيما بعد القبْض اليد للملك)): ثم رأيتُ "ط”" نه على ذلك الفرق» 
وكذلك تبه عليه "للخيرٌ الرملي” في "حاشية المنح" حيث قال: ل(العَجَبُ من ذلك مع أن مافي 
"تراج" فيما يد بعد ليْضٍ» وما في 'الولوابميّة" قبل القْض كما هو صريح كل ين العبارتينِه 
فكيف يُستّشكلُ يإحداهما على الأخرى؟! ولمنْ كان كلام "السّراج" في البّيع الفاسبادٍ وكلامٌ 
"الولوالجي" في مُطلقي الع فقد تقر أن فاميد التي كجائره في الأحكام, فتأمّل)) اه. 

قلت: ويكفينا ما أسْمعناك نَقْلَّهُ عن كتبب المذهبي. على أذ الظَاهرَ أن كلام 
"الولواجيّة" لا حكن حملة على مُطلق الب بل مُرادُةُ ابيع الفاسيث؛ أن البِيعَ الصّحيح صورة 
إمَا أن يَتتقِض بالاستحقاق أو بالخيار أو بهلاك المبيع قبل قَبْضِد ولا فرق في الأوّلين بين 
ما قبل المَيْض وما بعدَهٌ لعدم الملك أصلاًء شَخصِيصٌُهُ الحُكمَّما قبل القَنْض دليلٌ على أنه 
أراَ البَبعّ الفاسيد» فإذا رَوَّجَها المشتري قبل القنْضٍ ثم فس العَفْدُ يَظهرُ بطلا التكاح 

(قولة: أن الفرقّ مُوحودٌ إلخ) الحقٌّ ف ذفع النافاةٍ ما قالَهُ "السسّندي": (رأدٌ صَريحَ عبارةٍ 
"نولواحي" فيما إذا وها الأُختري قبل قبنيها ثم في اَي وهذا إِنْمايَمبحُ في التبع المتّحبح لا في 
الفاسيد؛ لعَدَمٍ ملك ابيع فيه قبل قبطي فلا يَنقْدُ فيه تَصرَُفُ الُشتري بل يَعَوقَفُ على إحارَةٍ مالكي): 
كلام غير في البَيع الفاسد. ْ 

(قولة: لأن البَبعَ المسّحبحَ صُورةً إمّا أن يََقِضَ بالاستحقاق أو بالخيار إلخ) فيه: أنه قد يَسَقِضُ 
ير ما هَكرهُ كالإقلك وعَله يحم كلام "لرلريطي" 0000000 
)١(‏ "النمح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 7٠١3/7‏ ب, 


٠١5/5 "حاشية منحة الخالق": كتاب البيع  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 
.20/6 (م) "ط": كتاب البيوع  ياب البيع الفاسد‎ 


١ 


حاشية ابن عابدين 3545 قسم المعاملات 


ومتى زال المانغ كرْجُوع هِبّةٍ وعَجْر مُكاتبيٍ وفك رَهْنِ عاد حق الفسخ لو قبل 
القضاء بالقيمة لا بعد ااااااااااااناا 1 1 1[1[1[1[1[ذ[ذ[1 1[ [ [ 1 1 1121111 


لكونه قبلَ المملشء بخلافي ما إذا رَوّحَها بعدَة؛ لأنّه رَوَّحَها وهي في ملكهء فلا يُنفْيِحْ 
النكاحٌ بفسخ اليه وأما إذا مانت الحاريةٌ قبل قَبْضِها في يد البائع فقد صرح ف مُتفرّقات 
بيع "البحر””") عن "الفتيح"”"2: ((بأنه لا يبطْل التكاح وإن بطَن البَيع)). 

دم (قولة: كرُجُوع مِبّةِ) أي: رُجُوع واهبو في هِيَتِهِ بقضاء أو بدونه كما في 
"البحر"7") عن "الفتح"00. 

كتكلمم (قولة: عاد حقّ رمإق املا الفسخ) لأنّ هذه العُقُودٌ لم ثوحب الس م كل 
وجو في حقّ الكل "فصولين"7*. وكذا لو فح ليع عيب بعد فقَبْضيِهِ بقضاء فللبائع حقٌ 
الفسخ لو لم يُقْضَ بِقيْمتِهِ لزوال المانع» ولو رد بعَْبو بلا قضاء لا يعو حقّ الفسخ كما لو 
اسْترَاةُ ثانياً "بر "200 

االتحشضقة (قوله: لا بعدة) أي: لو زال المانع بعد القضاء بالقِيّمةٍ على المشتري لا يعودٌ حقّ 


؛ لأنَّ رَدّهُ بلا قضاء عََدٌ حديدٌ في حقّ ثالث. 


(قولة: لأنّ هذه العُّقود لم وجب القَسحٌ من كُلّ وَحدٍ إلخ) عبارة "ط" .عن "النح": ((لأن هدو 
العُقودَ كأنها لم نوحَد؛ لكونها فسخاً من كُلَّ رَحهٍ في الكُلَ)) اه. ولص عبِارَةٍ "الفصولين": رونم 
الأصلٌ المانعُ إذا رَالَ كمَلكٌ رهن ورُحوع هِب وعجر مكاتبب ورد بيع على شري يعيب يعد قبطيه بقَضاء 


1485/5 "البحر": كتاب البيع  باب المتفرقات‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب السلم - مسائل منثورة 581/7. 

(©) "البحر": كتاب البيع ‏ ياب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .31١5/5‏ 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١١/5‏ بتصرف. 

(د) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضمونا بالقبض والحبس وما لا 
يكون 275/5 وذكر الرافعي نص عبارة "الفصولين". 

(0) "البحر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1١١5/5‏ 


“الجزء الرابع عشر /31> باب البيع الفاسد 


(ولا يطل حَقُ الخ .موت أحدهما فيَحلْفَهُ الوارث» به يُفتى (و) بعد الفسح (لا 
يأحدةُ) بائعهُ (حتى يَرْدَ َمَنَهُ) المنقودء بخلاف ما لو شَرَى ين مَديُونهٍ ديه شراءً 
فاسِداً فليس للمشتري حَبُْةُ؛ لاستيفاء َل كإحارةٍ ورَهْن وعَقَدٍ صحيج 00 
الفسخ؛ لأنّ القاضي أبطّل حقّ البائع في العَيْنِ ونقَلهُ إلى القيّمة بإذن الشّرع» فلا بصوة حنّة 
إلى العَيْنِ وإن ارتقع السبب» كما لو قُضِيَ على الغاصب ؛ بِقِيْمةِ الملغصوب يسبب الإباق ثم 
عادَ العبدء "ذخيرة". ومُرادُهُ بالقِيْمةِ ما يَحُمٌ المفل. 

اللحضفة (قولة: كوت أحدهما) ركد بالإجارة الزن كما ه20 

١0م‏ (قولة: حتّى يرد َم أي: ما َبصَهُ البائغ من نَمَنِ أو قيْمةٍ كما في له 

مم (قولة: المقوة) لأنّالمبيع مَُابَلٌ بهء فيصيرٌ محبوساً به كالرّطْن "فح ”". 
والمرادٌ بلمتقودٍ المقبوضُ احترازاً عن الدّين. 

تحدم (قولة: بخلاف ما لو شَرَّى) أي: مخلاف غير المنقودٍ كما لو شَرَى إلخ. 

0 


زمكة*؟/ (قولة: كإجارة ورّمن) أي: فاسدين. اه "ح”". وقولة: ((وعْقدٍ صحيح)) 


قيل: صوابة: : بخلاف عَقَادٍ صحيح؛ ؛ لما في "النهر"0©: ((أمًا إذا لم يكن الثم منقوداً ‏ كما إذا 


فللبائع حقّ الفّسخ لو لم يض بقِيمت كأنّ هذه العُقود لم نُوجَد بقسخ ين كل وَحوٍ في حنقّ الكُلَ)). 
(قولة: واليُهن) لَعلهُ: والنكاح فإنه الذي مر 
(قولة: أو قِمّة) أي: تراضيا عَليها. 

(1) صلاخ "مر". 1 

(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .1١1/5‏ 

(5) نقول: هذه عبارة "الهداية": وليست عبارة "الفتح" انظر “الهداية”: كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ‏ فصل في 

أحكامه 1/8ت. 
(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق581/أ. 
(د) "النهر”: كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 7403ب 


حاشية ابن عابدين ار قسم المعاملات 


اشتَرَى مِن مَدِيْنهِ عبدأً بدينٍ سابق شراء فاسِنا وَقَبَضَةُ بالإذن» فأراد الأئع أده عكر 


الفساد د ليس للمشتري 
الفاسيدٌ على هذاء بخلافب ما إذا كان العَقَدُ 006 3 الأبواب الثلائق»» اه. 


0 


حبس الاستيفاء ما لَهُ عليه من الدّين» والإحارةٌ الفاسيدةٌ وكذا الرّمُنُ 


هافق 


قلت: هذا بناءٌ على ما فَهِمَهُ الُعترض» وهو غيرٌ مُتعيّنِ؛ لأنه كن حَسْلٌ كلام 
القارج على وجو صحيحء وهو أن قولة: : ((كإحارةٍ ورَّهْنِ)) راحمٌ لأصل المسألق وهو 
' قولة: (زلا يأحذهٌ حتى يَردُ د القُمّت97" المنقوة))» فيكوث المراة ما إذا كان 0 الإحارةٍ رالرهن 
منقودين. قال في "البحر”": ((وأشار المولّفْ إلى أله لو استأحُرَ إجارةٌ فاميدةٌ ولَقَدَ الأحرةء 
أو ارنهْنَ رَهْناً فاسيداً أو أقرَضَ قَرْضا فاميداً وأَحمدَ به رَمْناً كان له أن يُحبِسَ ما استأجْرٌ وما 
ارهن حنى يُقبض ما تق اعتباراً بِالعَقَّدٍ د الجسائر إذا تفاسخام) اه ولحو في " ف الفعح"”. 
وليه 'فقؤلة: ا ل ل ل 
فإ إذا كان متقودا لا فق بن العَقَدِ المتّحيح والفاسد في نوس حقّ الحبس بعد القّسخ في 
الكل بل بل القَرْق بينهُما في غير المنقودء قال في "جامع الفصولّينٍ"9 برمزٍ "الخافة"00, 
((شرَى من مديُونِهِ فاسيداً فسخ ليس له حَبْسُ المبيع؛ لاستيفاء ذَينِوِه وكذا لو آحجَرَ مِن دائنه 
إحارةٌ فاميدةٌ» ولو كان عَفَدُ اَي أو الإحارةٍ جائزاً فله لحب لديِع)) اه. 


(قولة: لأنه يكن حَملٌ كلام "التشّارح' ' على وَحو صُحيي وهو أن ول إلخ) هذا 0 ل وإ 
كان صّحيحاً قي ذاته إلا أله لا فائدةً لقَوله حيئيل: («والفرق في "الكاني' ')) فإنّه فيما إذا كان الُمَنُ م 


منود فرق بن نّ الصتّحيح والفاسيد. 


)١(‏ عبارة "الدر": ((تمنهع). 

(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد .١١5/5‏ 

(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .1١1/5‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثرن ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكرن مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون 85/9 ْ 

(ه) "الخانية": كتاب البيع ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 170/7 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الرابع عشر 5-14 باب البيع الفاسد 


َالفَرْقُ في "الكافي". (فإن مات) أحدهُما أو الموجَرٌ المت وف لو ا ا 


قافاذ أن له اغيين فى العقد الجائر إذا كان البدل غير دين بالأولى» فافهم. 

ا (قولة: وَالفرقٌ ف "الكاني") أي: افق بِينَ الفاسيِد ب والصّحيح إذا كان البدلُ 
غير منقودٍ - حيث يمِلِكُ ال حبس في الصّحيح دوث الفاسدٍ هو ماذكرةٌفي "كافي النسفياء 
وحاصلُة: ((أله لما وجب للمُديُون على المشتري مثلٌ الدّينٍ صار الثْمَّنٌّ قصاصاً لاستوائهما 
ثرا يا لسري حقيقل فكا ل حو امسر وي افسا لكاشم 
بل تحب يمه المبيع عند القَبْض» وهي قبلُ غيرٌ مُقيَرةٍ؛ لاحتمالها السّقُوط بالفسخ. ودين 
المشتري”') مَقْرر والْقاصّة إِنّما تكونٌ عند الاستواء ود فلم يكن له حقٌ ١‏ بس)) أه. 

.0" ) (قولةُ: فإن مات أحَدُهُما) عبارةٌ "العيْي"”" و"الرّيلعي"”: ((فإن مات 
البائغ))» وهي أنسّبُ لقول "المصتفي": ((فالمشتري أَحَقٌ)). 


(قوله: دهي قبل غم مقر إلح) لعلة: َعدة؛ إذ قبل القبض لا يَحَبْ شَيءٌ على الُشتْري» ويَعذهُ 


تحب القِيمَةُ غيرَ متقررة. 

(قوله: عبار "العَيني" و"الربلعي": فإ مات البائم» وهي أنسبْ إلخ) ضَميرٌ ((مات» بالنظرٍ 
لكلام الف" ' وقطع النطّر عن كلام "التشّارح" راجعٌ لاب الع إلا أن "الشّارح" نا نَظَرْ أن موت 
الْتَري كمَرته حاوْلَ الكَلابٌ وجَعْلَ الفاعلٌ لَفظ: ((أخة))» وزاذ: ((ونحوُة) ليم ما فده بن 
ذكرٍ الحكم متجداً فيهماء وكتب "السّدي" على قوله: ((أَحَدُهما)): ((أي: البائع أو الأشتري قبل 
أداء الشمَنِ فالبائغٌ أحق» ويَحمولٌ أن يْقَالَ: مات المشتّري بعد ما نقد التَمّرة كينا شرا فاسيداً 0 
البائٌ وأحاطت به الماك فونه المشّري أَحَقّ نّ ذلك ابيع مِن سائِرٍ ارما ولهم أن يُحِبِسوهُ حنى 


يُستوفوا تُمَنَهُ)) اه 


)١(‏ في "الأصل": (المشتر))» وهو خخطأ. 
(؟) "رمز الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 837/97 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصلٌ: قبض المشتري المبيع إلخ 5/4 - 55. 


خحاشية ابن عابدين ‏ | يدم 007 التتتاص ا قسم المعاملات 


أو ال مستقرضُ أو الرّاهنُ فاميدا ‏ "عيني" و"زيلعي"- بعد القسخ (فالشتري) 


ونحوة (أَحَقُ به) من سائر الغرمائ ا عات جور كلو نا لز لك موا ا ا و 


مم (قولّة: أو المستقرض"') بأن استقرض قرضاً فاسيداً وأعطى به رشنا 
ا 

00+09 (قولَه: فاميدأ) حال من الكل وفيه وَصفْ العاقِدٍ بصفة عَقْدِهِ بجازاً؛ لأنه 

5075 (قولة: بعد الفّسحخ) نص على الُتوسّمِء فإن الحكمّ كذلك قبل القسخ 
بالأولى» ال 

دم (قولةُ: فالمشتري وَخْحَرُةُ) أي: الُستأجر وَالْقرضُّ والْرتهن. 

وحاصلة: أن الحيّ الذي بيده عَيْنٌ البيع أو الُستأجرٍ أو اليّْنٍ أَحَقُّبما في يده من 
العَيْنِ من غُرْماء الآخرٍ الت حتتى يُقبض ما نَقَتَ قال في "الفنيح"”©©: ((لأنه مُقَدَمْ عليه في 
حياتو» فكذا على ورثيه وغَُمالِه بعد وفاته» إلا أن ان مضموثٌ بِقَدرٍ ادبن والمشترَى 
بقَدْرٍ ما أعطى, فما فَضَلَ فللغرماء)) اه. قال "الرحمتي": ((لكنْ سيأتي في «اذاداب) 


00 06 ا ف« د 
كتابي الإجارة أن المرتهن”؟ فاميداً أسوة الغرماء» وسيأتي آخحرٌ الرهن مِثلٌ ما هناء 


(قولة: سيّأتي في كتاب الإجارةٍ أن اراهن إلخ) لَعلَهُ الْرنَهنُ كما هو ظاهِرٌ تأمّل. 


)١(‏ الذي في نسخ الحاشية جميعها: ((والمستقرض)) بالواو» وما أنبنناه هو الموافق لما في "الذّر". 

,٠١ 8/5 "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 

نم "ط"ر كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 81/8. 

(4) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه .1١1/5‏ 

(ه) في النسخ جميعها: ((الراهن))؛ وما أثبتناه هو الصّواب» وهو الموافق لما ذكره ابن عابدين آخرٌ الْرّمْنء وقد نّهِ عليه 


الرافيم 7 5 0 


ا 


الجزء الرابع عشر 0 باب البيع الفاسد 


5 


بل قبل تجهيزو فلهُ حَقّ حبسي حتى يأخخد مالهُ (فيأخة) المشتري (دراهمٌ الم بعيها لو 
قائمة ومئلها لو هالكة) بناءً على تَعيّنِ الدّراهم في البَيع الفاسيده وهو الأصح 0 


ورَقَقْنا بأنّ ما هنا وما يأني في الرّهْن إذا كان الرَّهْنُ سابقاً على الدّيِنِء وما في الإحارة إذا 
كان الدَينٌ مُتقدّماً على الرّمْن)) 0 وسيأتي”'' توضيحُةُ في آخر ا إِنْ شاء الله تعالى. 
(تنبية) 

لم يَذَكُرْ ما إذا مات المشتري فاسيداًء وفي "الخلاصة””" و"البرّازيّة"”": ((ولو مات 
لب لد لذج جار ا كد ند لا قد مزه لور الا ل وما 1 
اشترى عبد فاميداً وتقائضاء نه ماك المشتري وعليه دُيودٌ وفسَخ البائٌ البَبِعَ مع الوَرنّةٍ 
فالبائعٌ أحقٌ مالي العبدء وهي ما قَبْضَهُ مِن المشتري حتى يُستردٌ اعد المبيعَ كما لو مات 
لبان فإ كانت قَيمهُ العبدٍ أكثرٌ مِما قيض الرَائد للعُرّماءء هذا ما ظهَرٌ لي» فتأمله. 

ودس (قولة: بل قبل تجهيزه) أي: تجهيز البائع أو الور وما بعدة؛ بمعنى أنه لو 
مات وكان ابيع وبا 09 احَيَيْج لتكفينه به فللمشتري حَبْسُهُ حتى أذ ماله قال "مل" 
(روالأولى أن يقول: بل من تجميزو»). 

مطلب في تعيّن”* الدّراهم في العَقَدٍ الفاسيد 
08+95 (قولة: بناءً على تَعيّن التّراه) امراك بها ما يَشْمَّلٌ الدَّنانينَ وفي "الأشباو"29: 


(قولهُ: لم يَذَكُرْ ما إذا مات المشتري) قد عَلمت أنه بِيادة "الاح" 1و0 يكز نمل قورز 
(قول "الشتّارح": بناءً على تَعيّنِ الدّراهمٍ في ابيع الفاسدء وهو الأسّمٌ) وفي "حاشيّة الحموي": 


(1) اللقولة 07454 قرله: (زفهر الحكمٌ في الرهْن الفاسييي). 

(؟) "الخلاصة": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في البيع الفاسد وأحكامه ق8؛ .!/١‏ 

(©) "البرازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه - نوع فيما يتصل بالبيع القاسد 45/4 
(هامش "الفتاوى الهندية”). 

( "ط": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 2.41/79 

(ه) في "م": ((تعيين)). 

() "الأشباه والتظائر": الف القالت: الجمع والفرق ‏ أحكام التقد صاد/. 


(النْقهُ لا يتعيّنُ في العارضاتي وني تعييده في العَفْدٍ الفاسيدٍ روايعان» ور بعظهلم 
تفصيلاً بأنّ ما فسّدَ مِن أصلِهِ - أي: كما لو ظهَرَ المبيع حرا أو أمّ ولد يتعيِّنُ فيه لا 
فيما انتَقَضَ بعد صِحَّيَهء أي: كما لو هلك المبيعٌ قبل التَسلِييٍ وَالْفتّحح تعكةين 
الصّرف بعد فسادو وبعد هلاك المببع وفي الدّينٍ الْشترك فَيُومَرُ برد نصفي ما قبْضَّ على 
شريكوء وفيما إذا تبيّنَ بُطلاكُ القضاى فلو اذّعَى على آخَرَ مالا وأَحَدَهُ ثم أقَرٌ أنه لم 
يكن له على خخصيه حقٌ فعلى المدعي رَدُ عَيْنِ ما قبَض ما دام قائماء ولا يتعيِّنُ في الَهِرٍ 
ولو بعد الطّلاق قبل الدُخول» فَتَرْدٌُ مثلَ نصفِه ولذا لَرِمَها زكائهُ لو نصاباً حَوتَاً 
عندّهاء ولا في النذر والوكالة قبل التسليم وأمًا بعده م فالعامّةٌ كذلك وتتعيَّن في الأمانات 


((ذكرٌ في "غاية التيان": أن المختارٌ عَم التَيِّ)) اه. وف "البَعلي": ((قالوا: يبي على هذا أنه إذا 
ربح ابائح هل بطيب' له أو لا؟ فعلى الي لاه وعلى عَدَِه نَعَب وهذا الذي حَرَمَ به في القّدح” 
و"العناية")) اه. ويُعلمُ مِن هذا حَوابُ إشكال "صّدر الشرِيعَةِ" غير الذي ذكرَهُ "المحشّي"؛ وانظر 
ماقالرة ف حاب الغضِب رفن كرام الرديقة ا انه لسو أُشارٌ إليها 
ونَقَدَها لا يَطِيبُ 

(قولة: وما بَعدَهُ فالعامةٌ كذلك إلخ) ثَمَرةٌ الحلاف حَوارُ أحذها مِنّ الوكيل قبل تسلييها 
لبائع ودقع غيرها عند العانّة ومَعُهُ عدد غَيرِجِبٍ تَأَمّل "رملي"” وفي "البراريُة": ((النقوٌ قبل 
التَسليم إلى الؤكيل لا تَعيّنُ وبَعدَه قبل: لا تعن حمّى لا تَبِطّْلُ الوكالة بالهلاك وقال أكتر 
مقنانا: سحن وطن بيَلاكها)) اه. لكنْ ما في "البرّازيّة" يُحالِفَةُ ماقي "الفُصولّين" حَيث قال: 
وووأن تمواتسن بل الزيل كين ب ؟ اعلف فيه امشايخ يَعضّهم قالوا: يَتَعيّسان حى بطل 
الزكالة بهَلاكهماء وعاتتهم على أَنهُما لم يَيّنَاه وفائدةٌ اَعَد اليم على فول العاّةٍ شينات: 
أحدهما: 37 بَقاء الوّكالة يبَقَاء التقدِء فإِثَ العْرفَ ظاهِرٌ بين الناس أن رمن إذا دهع التقد إلى الوَكيل 


الجزء الرابع عشر نو ياب البيع الفاسد 
4 نما (طابَ للبائع ما ربح) ف الشمن 00 ظ2ظ2 


والهبَةِ والصَّدقةٍ والشركة والْضارَبةٍ والغصبيء وتهامُهُ في "جامع الفصولين"”7) اه. 
[لالطكممع (قوله”): وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)ٍ صورة المسألة ما ذكرَهُ 
"محمد" في "الجا مع الصّغير”707: ((رحلٌ اشتر ترّى من رجحل جاوية يا اقالكذا بألفي درهم 
وتقائضاء وربح كل منهما فيما قبَضّ يتصدَّقّ الذي قبَضّ الجارية بالربج» ويطيب ف 
للذي قبْضّ الدّراهمٌ)) اه. وقول "الشارح": («وإنما طاب إلخ) أَورَدَه ف صورةٍ 
جواب عمًا استشكلهُ "صدرٌ الشريعةِ"27 وصاحبُ "العناية"2”0 و"الفتح"00) و"الدّرر"0) 


شخ 16 باو سوق يد اعبار لان حلط ماخر على ارك ينا ريكب لفل 

على ١‏ يه فحون ذفعه إليه أَمرهُ أن 2 فعا تقتَ فنا نم3 لاستيفاء ما وجب 

مره أن يستوا ثم و 

على الكل صخ الأمرُ بالاستيقاء» ولو لم يُصلح يطل الأمر بالامتيفاء ويَيقى الأْمسرُ 0 
حاله» ويَصيرٌ وُحودٌ النَقَدٍ وعَدَمْةُ سَواءً كأنةُ أمرَهُ بشراء ولم يََشَدْ له سَيعا ولو سُرِقَ مِن يَدٍ 
الؤكيل لم يَضْمَرْ؛ لأنّه أميء فلو شرى بَعدَهُ أَمَهَ بألفي نَفذَ عليه؛ لأنهُ لم يَسِقَ وكيلاً بعد هَلاكٍ 
تلك الدّراهم عند بَعض الُشايخه ولتر ؛ بّقاء الوكالة ببْقاءِ تلك الدّراهم عند عامَّةٍ الُشايخء أقول: 
على هذا لا نَّمَةَ لعَدَم تعيّيها يَعدَ التسليم عند عاَّةٍ الُضايخ)) اه. قال "الرّملي": ((أقول: قد 
يُقال: نَمَرتَهُ جَوازٌ إلخ)). 


(قولة: مامه في "حامع الفُصولينِ" انر ما في "الفصوئّين" و"حاشيته" مِنَ الفَصل السابعَ عَشرٌ 


)١(‏ عبارة مطبوعة ”الأشباه” التي بين أيدينا: ((وتمامه في "فصول العمادي")؛ وانظر "جامع الفصولين": الفصل 
السابع عشر ف بيان العقود التي تتعيّنُ فيها النقود والتي لا تتعيِّنُ فيها 711/١‏ - 770 

رم ف "ك" و"ب" و"م": ((قول الصّنف)). 

(5) "الجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز ببعه وما لا يجوز ج75 . 

(4) "شرح الوقاية”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/5 (هامش "كشف الحقائق') 

(د) "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 4/5 ٠١‏ (هامش "فتح القدير”'). 

() "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكامه ٠١5/5‏ 

(7) "الدرر والغرر”: كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 19/5/37 


حاشية ابن عابدين 0000 قسم المعاملات 


لا على الرّاوية الصّحيحة المقابلة للأصمٌ؛ بل على الأصمٌ أيضاً؛ لأن التْمَنَ في 
العَقَدٍ الثاني غير متعيّن» مفائط كأ اه مق معد ناد عاد ذا الماك 5ع و تقح وعنا عن شاد 1 


و"البحر””'" و"للنح””' وغيرهم: ((ين أن المذكور في المتون من أن الرّبحَ يُطِيِبُ للبائع في 
لدم النَقّدٍ هو الموافقٌ للرّوابة للنصوصة في "الجامع الصّغير"))» وهو صريحٌ في أذ التراهمَ 
لا تتعّنُ في البيع الفاميد» فناقِضُ قولهم: إن تَعينها فيه هو الأصحٌ فإنْه يقتضي أذ الأصحّ 
أنه لا يَطِيِبُ ربح للبائع فيما فبِِض. وقد أحاب العلآمة "سٌعدي حَلّبِي" في "حاشية 
العناية'”" بما أشارٌ إليه "الشّارح"؛ وهو: ((الّه يَطِيبْ على كل من القولين؛ لأنّ عدم اين 
إنْما هر في العَقَدِ الثاني الصّحبح لا في اعد الأرّل الفاميد)) اه. 
وبيانة: أله إذا باغ فاسيداً وقبْضّ دراهم لمن ثم فيح العقدُ يحب رد تلك الدّراهم بعَيْيها 
على المشتري؛ لأنّ الأصحٌ تَعيْنها في الّيع الفاسيد» فلو اشترَى بها عبدا مَنَلاً شرا صحيحاً 
طاب له ما رَبحٌ؛ لأنها لا تتعيّنٌ في هذا العَقّدٍ الثاني لكونِهِ عَقْداً صحيحاًء حتى لو أشارٌ 
لوا رقف لح كلع عررعاء عد تايا و جه لقتل المتعيي لا لفان كرك لامك 
تعيها في العَقَدٍ الفاسيد. وقد أجاب العلمة "الخير الرّملية" مثلٍ ما أجاب العلآمة "سّعدي" 
قبل اطْلاعِهِ عليه وقال: ((إني في عَجَبِمٍ عجيبي ين فَهْمٍ هؤلاء الأحلاء التَداقضّ من مثل 
هذا مع ظُهُورو). 

رداددى (قولة: لا على الرّوايةِ الصّحيحة) أي: القائلةٍ بعدم عبن الدٌراهم في العَقَدٍ 


الفاسد. اه "2" 


١١5/5 "البحر": كتاب البيع  باب البيع الفاسد  فصل في البيع الفاسد‎ )١( 
.ب/؟١ق/‎ 8 (؟) "المنح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ 


(©) "الحواشي السعدية": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 4/5 ٠‏ (هامش "فتح القدير"). 
0( 00 كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 59333 /رب. 


الجزء الرابع عث 0 باب البيع الفاسد 


ولا يك تعييلة ' ني الأوّل كما أفاده "سعدي"”. (لا) د يَطِيبُ (للمشتري) ما ربح 
في يبعا" يتعيّنُ لين بأنا باعَه بأزيد؛ لتعّق العَقَّد بعَيي ففَمَكّنَ الحبسث في 


00 (قولة: في يب يتعيّنُ بالتّعيين) أرادٌ بالبَيع المع وأشار بقوله: (يتعيّنٌ 
بالتّعيين)) - كالعبدٍ مثلاً - إلى وجه لمق بينَ طِيْبِ الرّبح للبائع لا للمشتري» وهو أن ما 
يتعيّنُ بالنَعيين تعلق العَقَدُ به فمكّنَ الحبث فيه وَالنقَدُ لا يتعدّنُ في عُقُود العارّضْةء فلم 
يتعلّى العَقَدُ الثاني بعينه 4 فلم يُتَمكّن الحبث؛ فلا يحب التَصدقّ كما في "الهداية"9", وَإنبنا 
لم يتعيّ النقُْ؛ لأنّ نَمَنَ الع يت في الم لافج نفس البيع؛ لأ اعفد يتعلّق بيه 
وَمُفَادُ هذا الفَرْق رماقعم/م أنه لو كان بَيْعَّ مُقايضة”' لا يَطِيبُ الرْبح لهما؛ لأنّ كلا من 
البدلين مبيعٌ 500 ولو كان عَنْدَ صرف يُطِيبُ لهماء لكنٌ قدّمنال"؟ آنفاً عن "الأشبا": 
((أنّ الصّحيح تعيلة في الصف بعد فسادو))» وفي "شرح البيّري" عن "الخلاطي": (أنه 
الصّحيح المذكورٌ في عامّة الرّاويات)) اه فافهم. 

سفن (قولة: بأنْ باعَهُ بأزيّدَ) تصويرٌ لظُهُورٍ الربح» فلا يَطِيِبُ له ذلك الرَائدُ عمًا اشترَى به 


(قولة: لكِن قَدَسنا آنفاً عن "الأشباو": أن الصّحيح تَعيْهُ في المسّرف إلخ) ما هنا لا ينائي ما نُقادّم 
لأله في المتّرفب إنْما هو بالنْسبَة لذات عَقدوء فلا يُناقي عَدَمَ عي بلسي لعْقدٍ آعَرَ قيَطِيبُ لهما الربِحّ 
الحاصلٌ فيه كما طاب للبائع ما ربح 


)١(‏ في "د" و"و": ((تعيس). 

(0) في "د" و'و": ((مبيع)). 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه 3/79د. 
(5) في "م": ((مقابضة) بالباء الموحدة» وهو خخطأً. 


(د) المقولة [77777] قوله: ((بناءً على تُعيّن الدَراضِي)). 
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(كما طاب ربح مال ادعام على آخَرَ فصَدَقَهُ على ذلك (فَقُضِي له أي: 
أوفاه إِيَاهُ (نمّ ظهَرَ عَدَمْهُ بتَصادُقِهما) أنه لم يكنْ عليه شيءٌ؛ لأنّ بدلَ المستحقّ 
مملوك”" ملكا فاميداً» والحبت لفساد املك إِنّما يَعمَّلُ 0 


وأفاد أن ذلك.في أو عَفّتِ وأما إذا أحَذ الشَمَنَ وانَحَرٌ ورَبح بعدَه أيضاً يَطِيِبُ له؛ لعدم 
5 ص في العقدٍ الثاني كنا جه عليه اط0أ ونع طلم ع1 4822 1 

لمش (قوله: كما طابٌ إلخ) ضور مافي "الجامع الصمّغير"200 أيضاً: ((لو ادُعََى 
على آخرَ مالا فقَضاة ثمّ تصادقا على أنه لم يكن له عليه شيءٌ وقد رَبحَ الُدّعي في 
الدّراهم التي قبْضّها على أنْها دَيْنَهُ يَطِيبْ له الرّبُ؛ لأنّ الدَئْنَ وجب بالإقرار عند التُطوى 
ثم استحِقّ بالَصادُّق» وكان المقبوضٌ بدلَ الْستَحَقٌ وهو الدَيْنُ وبدلٌ الْستحّقّ مملولةٌ 
ملك قاين بدليل أن من اشترّى عبداً يخارية أو ثوب ثم أعبّقَّ الِدَ واشسنية الفاوية 
يصمح عِنْقُ العبدء فلو لم يكنْ بدلُ الُستَحَقّ مملوكاً لم يصمٌ الهِنّيُ؛ إذ لا عِنْقَ في غير 
الجلك)). وتامُة في "الفع"”. 

(قول: لأنّ بدلَ الُستحَقّ مملوكاً) كذا فيما رأينْهُ ف عَدَةٍ نسَخْ بنصبٍ 
((مملوكاً))» وهو كذلك ف بعض نُسّخ "النهر””» وف بعضيها بالرّقع» وهو الصّوابُ على 
اللّةٍ المشهورة في رفع خبر (إ5). 


)١(‏ ((له)) ليست في "د" و"و". 

(0) في "و": ((ملولك) بالرفع. 

(") "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع القاسد 21/19 

(4) المقولة [777197] قوله: ((قولة: وطاب للبائع ما ربح لا للمشتري)). 

(د) "اللجامع الصغير": كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ص78*-. 

() انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه /105. 

(/) "التهر": كناب البيع ‏ باب البيع الفاسد- فصل في أحكام البيع الفاسد 183 /أ» والذي في نسختنا من "النهر” بالنصب أيضاً 


1/4 


الجزء الرابع عشر +9977 ا 0 تممه باب البيع الفاسد 


فيما يتعيّنُ لا فيما لا يتعيّنُ وأا الحبثْ لعدم”" الملك كالغصب فيَعمَلُ فيهما 
كما بِسَطَهُ "حسرو" و"ابنٌ الكمال". وقال "الكمالٌ"7©: ((لو تعمد الكذب في 
دَعْواةُ الدّينَ لا يَملِكْهُ أصلاً))؛ وقَوَاهُ في "النهر” 0 


هسم (قولةُ: فبما يتعّنُ) كالمرُوض ((لا فيما لا يتعيُّ)) كالتقُو ومر0" بيالة. 

انهل (قولة: كالعغصب) وكالوديعة» فإذا تصرّف الغاصيب أو المودَحٌ ف العَرْضِ 
أو التقّدٍ يعصدّق بالرّبح؛ لتعلّق العَقَدِ مال غيري وتمامةُ في "الدُرر"9. 

ككلم (قولة: وقال "الكمال" إلخ) تقييدٌ لما في "المتن". 

لكيش (قولة: لا يَملِكهُ أصلاً) أنه 0 أله لا مِلْكَ له فيفى "فت "لل أي: فلا 
يطِيبُ له ما ربح مُطلقاً سوا تعن أو لا. 

هدم" (قولة: وقوَاهُ في "التهِر"9) بتصريهم في الإقرار: ((بأنٌ الم له إذا كان يعلمٌ 
أن الي كاذب في إقراره لا يَحِلٌ لهُ أده عن كَرْهٍ منه» أمَا لو اشتبّةَ الأمرُ عليه حل له 
لأَحْدُ عند "حمّد" خلافاً ل "أبي يوسف"؛ وحيهار لا يطِيبُ له رك وبُحمَلٌ الكلام 


هَاميا") على ما إذا ظنّ أنَّ عليه ذَيْنا بالإرث من أبيه, لمن أن وكيلة أوفاهٌ لأبيه 


فتَصادّقا على أن لا دَيْنَ فحيشلٍ يَطِبِبُ له وهذا فِقَهٌ حسنٌ فتدبّرةُ)) اه. ونقَلَهُ عنه 
كم وأقرة. 

وى في "د": ر(بعدم)). 

)١(‏ "الفتح": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١5/1‏ بتصرف. 

(0) المقولة [557075] قوله: ((قي بع يتين بالعيين)). 

(4) انظر "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ ياب البيع الفاسد 110/5/5. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكامه ٠١3/5‏ 

(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 92/3 /أ 

ع في "الأصل" و"النهر": ((هنا)). 


حاشية ابن عابدين . 7 قسم المعاملات 


اماع 


وفيه الحرامٌ يُنتقاة0 )» فلو دحل بأمان وأعمَدَ مال حَرْبِي بلا رضاه وأرّحَة إلينا 
ملكهُ وصّم بَبْعْه لكنْ لا يَطِيِبْ له ولا للمشتري ينه بخلافب البيع الفاميب فإنه 
لا يَطِيبُْ له لفسادٍ عَقَْدِوه ويَطِيبُ للمشتري منه لصحّة عَنَدِهِ مال 


وبه اندقعّ مافي "البحر"” “: ((من أن ظاهرَ إطلاقهمٍ حلاف ما في "الفتح")). 

نمم (قولة: الحرامُ يُنتقِل) أي: تَسَقل حُرمية وإ تداولتة الأيدي وَبِدَلت الأملاك 
ويأتي””© تَمامةُ قريباً. 

رحدد7 (قولة: ولا للمشتري منه) فيُكون بشرائه منه مُسيئا؛ لأنه ملكةُ بكسب عيش 
ون شرائه تقريرٌ للخبثه ويُؤمَرُمما كان يُؤْمَرُ به البائٌ من رده على الحربي؛ لأنّ وُجوب الرّدٌ على 
البائع إنّما كان مُراعاة ملك الحربي' ولأحل غُدْرِ الأمان» وهذا للْعنَى قائمٌ في ملك المشتّري كما في 
ملك البائع الذي أُحرحةء تخلافب الُشتري شراءً فاسيدا إذا بلعهُ من غير عا صحيبحاًء فإن الثاني 
لا يُوْمَرُ بالود وإن كان البائٌ مُأموراً بو؛ لأنّ الموجب رد قد زال يبيْعِ؛ لأن ووب الرّدٌ بفسادٍ 
لبي حُكمُهُ متقصورٌ على ملك المشتري وقد زالَ ملكة بالبّيع من غيروء كذا في "شرح السشير 
الكبير"67 ل"السّرتحسي" من الباب الخايس بَعدَ المائة. 

مَطلبٌ: البِيعْ الفاسِدُ لا يَطيبْ له ويَطيبُ للمُشتري منه 

+75 (قولة: وَيَطِيِبُ للمشتري منه لصحّة ة عَقَدِو) فيه: أن عَقَدَ المشتري 5 المسألة 
الأول صّحيحٌ أيضأء وقد ذَكْرَ هذا الحكمّ في "البحر "00 مَعزياً ل "الإسبيجابي" بدون هذا 
التعليل» فكاد انايب إسقاطة. 
(1) قال العلامة البَريُْوي في "جد الممتار" 4/4 :7١‏ ((وبه يعلم حرمةٌ شراء المنهوب وطعام الغصب ولو استهلكه 

بطبخه إلا أن يودي قيمته أو يضمئها أو يسامح منهاء طحطاوي)) وانظر "ط": 85/6 
(؟) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 31١9/1‏ 
() المقولة [57141] قوله: ((الخرمّة تَتعَدّدُ إلح)). 
(؛) نقول: المسألة في "شرح السير الكبير" من الباب الرابع عشر بعد المائة لا من الباب الخامس بعد المائة» باب: 
المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال إلخ 119-118/4. 

(0) "البحر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف البيع الفاسد 1١4 - ١١17/5‏ 


الجزء الرايع عشر 0 ياب البيع الفاسد 


وف حَظر "الأشباة"20: ((الحرمّة تتعددُ مع العلم بها ف جه مم م ممم ةم مق 


ثم اعلّمْ أنه ذَكْر في "شرح السّير الكبيرٍ "2 في الباب الثاني والسسينَ بَعدَ المائة: (أنهُ إذلم 


رده يُكرَهُ للمُسَلِمِينَ شْراؤُةُ منة؛ لأنه بلك عحبيث عنرلة ميري فاميداً إذا راد - َع المشترى 
َعد القْضٍ كر شيرلاةُ نه وإلنا تَقَدَ فيه ييشُهُ وعِتفُ؛ لأنّه بلك حَصّلٌ له يّبر حَرامٍ 
شرعا)» اه. فهّذا مُحَالِفٌ لقوله: ((ويطِيبُ للمشتري))» وقد يُحَابْ بأنّ ما أرّحَهُ مِن دارٍ 
الحرب لما وَحَبّ على الشتّري رَدُهُ على الحربي لبقاء امعنى المُو جيم على البائع رده تَمكّنَ 
الخبث في فلم يَطِبْ للمُشتّري أيضاً كالبائع» بمخلافف البَبعِ الفاميدء فَإن رَدَّهُ واحبٌ على 

ئع قبل البَيع لا على المشّري؛ لعَدمٍ بقاء للعنَى الُوحب للرةٌ كما فتاه" فلَمْ يتَمكّن 
الخبث في فلذا طاب للمُشتَري» وهذا لا يُنَاقٍ أن فس الشّراء مُكروة؛ لحصوله للبائع 
يسبع حرام» ولأ فيه إعراضاً عَنِ الفسخ اق داب الواجبرء هذا ما ظَهَرَ لي. 

مَطلب: الْحُومَةٌ تتعددُ 

م (قولة: الخُرمة تَتعدَةُ إلخ) نَقَلَ "الحمَوي”7 عن سيّدي "عبد الوهاب 
الشّعراني ا قال في كتابه 4 "ال" ((وما نْقِلَ عن بَعضٍ الحنفيّة مِن أن ارام 
لا يتعدّى ذَمَِّين سألت عَنهُ الشّهاب بن ال 1 بي"20 فقال: هو مُحمولٌ على ما إذا لم" 


ع ما مدن 


))... "الأشباه والنظائر”: الف الثاني: الفوائد  كتاب الحظر والإباحة ص؛ 4 ل وعبارته: ((الحرمة تتعدّى ف الأموال‎ )١( 

)١(‏ نقول: المسألة في "شرح السّير الكبير": في الباب الرابع عشر بعد المائة لا في الباب المذكورء باب: المسلم يخرج 
من دار الحرب ومعه مال إلخ 1111//4- 1118 

(5) ف المقولة السابقة. 

(4) "غمز عيون البصائر": كتاب الحظر والإباحة 774/18 

(د) "لطائف المنن والأخلاق ف بيان وجروب التُحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على الإطلاق": الباب السادس في جملمة من 
الألاق ‏ مطلب في تعظيمه لمشايخه وإمامه إلخ 2173/١‏ وهو لأبي محمد عبد الوهاب بن أحمد بن علي التتّعراني 
الشافعيَ (ت57/7ه)» (كشف الظنون ؟/د 5١ح‏ الكواكب السائرة 2115/9 شذرات الذهب .)51414/٠١‏ 

() هو أبو العباس أحمد بن يونس المعروف بابن الشلبي (ت3147 ه)» وتقدمت ترججته 479/117, 

(/) ((لم)) ساقطة من "الأصل". 
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إلا في حَقّ الوارث») وقِيّدَهُ في "الظّهيريُة”" بأن لا يَعلّمَ أرباب الأموال» ا 


عَم بلك» أ لو رأى امكَامنَ مكلا يأعْدُ من أَحَدٍ شيا مِنَ اللكس ثم يُعطيه آعمَرَ شم 
يَأَحدُهُ ين ذلك الا خر آخَرُ فهُوَ حَرامٌ)) اه. 
مَطلبٌ فيمّن وَرِثْ مالا حراماً 

065 (قولة: إلا في حَقّ الوارث إلخ) أي: فإنه إذا عَلمٌ أذ كسب مُومي حرام يِل 
لَه لكِن إذا عَلِمَ لمالكَ بعِهِ فلا شَلكَ في حُرمِتِهِ ورُحوبب رَدِْ عَليِهِهِ وهذا مُعنى قوله: 
((وقيّدَهُ في "الظهيرية" إلخ)), وف "منيّةِ المفتي": ((مات رَُلٌ ويَعلَمُ الوارث أن أباهٌ كان 
كسيب مِن حَيثُ لا يَحِلّ ولكن لا يَعلّمُ الطَالب بعَينه ليرد عليه حَلَ له الإرث: وَالأَفضّلُ أن 
يتور ويتصدّق بي خصماء أبيه)) اه. وكذا لاحل إذا َلِمَ ين الُصب معلا وا : 
لم يَعلَمْ مالكَة؛ لما في "البرازية"”2: (رأحد مُورثُةُ نه رشو أو ظَلْما إن َم ذلك بعَينهِ لا يحل 


له حدم وإلاً فلَهُ أحذهُ حُكماء أمّا و ف الديانة فيتصدٌ فيتصدّقُ به بن إرضاء الخُصّماء) اه. 
والحاصل: أنه إن علِمَ أرباب الأصوال وجب رده عَليهمء وإلا إن عَلِمَّ عَينَ الحرام 

لا يَحِلُ لَه ويقصدّقُ به بو صاحبهء وإنا كان مالا مُحتِطا مُحتَمعاً مِنَ الحرام ولا يَعلّم ربا 

ولا شنا به بي حل ل حكماه والأحسئ لَه عه في "الدّحيرة": ((سّهل الققيةُ 


5 


أبو جَعفر" عمّنٍ اكتسب مالَهُ”") م ين أُمراء السلطان ومِنَ الغرامات المحرّمات وغيرٍ ذلك 
مز يَحِلُ كن عرف ذلك أن يأك ين طَعام؟ قال: عن إلى قدية أن لا يَأكُل ويسعة 
حُكما إن لم يَكُنْ ذلك الطَعامٌ غُصباً أو رشوة)). وفي "الخائيّة"27: ((امرأة رَوجُها في أرض 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الأول في تعليم العلوم الإسلامية إلخ ق104/!. 

)١(‏ "البرازية": كتاب الكراهية ‏ النوع الرابع في الهدية والميراث 570/1 (هامش "الفتارى الهندية”) 

5 في "الأصل": ((مالا»». 

(4) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد وما لا يقبل 4١3/7‏ (هامش "الفتاوى 
الهندية"). 


ات باب البيع الفاسد 


(بنَى أو عَرسَ فيما اشتراه فاسيداً) شُرُوعٌ فيما يَقَطَمْ حَقَّ الاستردادٍ من الأفعال 
الحسّيّة بعد الفراغ ين القوليّة (لَزمَهُ قبمْهما) وامتتع القَسح وقالا: يُنَفْضُّهما 


الور إن أكلت من طَعَامِهِ ولم يَكُنْ عَينُ ذلك الطّعام غصباً فهى في سَعَةٍ مِن أكله» وكذا لو 
اشترى طعاماً أو كِسرَةٌ مِن مال أَصَلْهُ ليس بطيّب فهي في سّعَةٍ من تُناوله» والإثم على 
الزوج)) اه. 

لضفه (قولة: سكف م أي: في كتاب الحظر والإباحة قال هناك بَعدَ ذكرو ما 
هُنا: ((لكن في "الْحتَبَى": مات وكسبهُ حَرامٌ فالميرات لال ثم رَمَرَوقالَ: لا نَأخدٌ بهذو 
لايق وهو حَرامٌ ممطلقاً على الوَرَثق فتَيَّم)) اه "7 وَمُفَاده أطرمة وإ لم يَعلم أربابف 
ينبي تَقييئه.ها إذا كان عَينَ الحرام؛ ليوافقَ ما تقلناة؛ إذ لو اختلّط عبت لا يَتَميّد يَملكّهُ ملكا 
بين لك لا يَحِلُ له التَصرُفُ فيه ما لم يُوَدّ بدلهُ كما حقّقناه قل باب رَكاة المال0"©: فَأَمّل. 

[مطلب فيما يقطع حقّ الاستردادٍ من الأفعال الجِسيّة] 

( 05 (قولَهُ: يَنَى أو عَرَسَ فيما اشتراة فاميدا) وكذا لو شَرَى2 فاميداً قضبان تخ 
فعرسَهُ وأَطعَب وإذا شراهُ مُطماً فَرسَهُ فكذلك عِندَه وعدد "الثاني" يَعلَّمُهُ إذ لم ير 
الأرص ادي 

رمكدعى (قولة: لَرمَهُ َيُمسّهما) أي: قَيِمةٌ الدَارِ والأرضء 


يتح ”*". والأوى إفاة 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة [78185] قوله: ((وهو حَرامٌ مُطلقاً على الوَرنّق). 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق917؟/ب. 

(©) المقولة ]81١17[‏ قوله: ((لا يُكفْر)) وما بعدها. 

(5) في "1": ((اشترى)). 

(د) "المنح": كتاب البيوع ‏ ياب البيع القاسد رق .)/5١‏ 
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ورَحَّحَهُ "الكمال"27, وتعقَبَهُ في "النهر" لِحُصُولِهما بتسليط البائع» 0 


الصّمير؛ لأنّ القطف ب (لأو)» وعلَلهُ "الكرخي" في "مُخقصّرو": ((بأثَ البنا استهلالكً عند 
"الإماما» أي: ومئلة العْرس؛ لأنّ البناءً والغرس يُقِصّدُ بهما التّوامُ وقد حَصَّلا بتسليط مِنَّ 
البائع فِينقَطِعُ بهما حقٌ الاسترداد كالبيعع). 

(ه4د.؟ (قولة: ورحَهُ الكمال””') حَيثْ قال: ((وقولّهما وح وكُون البناء يُقِصّدٌ 
للدٌوام يُمنَعُ؛ للاتفاق في الإجارَةٍ على إيجاب القلعء فظَهَرَ أنه قد يرادُ للبّقاء وقد لاء فإن 
قال: إن المستاحر يَعلَمْ أنهُ يُكلْفْ القَلمَ ففِلهُ مع ذلك دَليلٌ على أنه لم يرد البَقاء قُلدا: 
/ 5 يي فاميداً ع كلك القلعَ عندنا)) اه. 

05*4١‏ (قولة: وتعقبهُ في "اله" إلخ) حَيث قال”": ((أقول: البناكُ الحاصيلٌ بتسليط 
البائع إِنُما يُّقصّدُ به التّوامُ بخلاف الإجارَةٍه وبهّذا عرف" أن مَحَط الاستدلال إنْما هو 
التسليط مِنَ البائع» وكُلُ ما هو كذلك يَنقَطِْ به حَقّ الاسترداد)) اه. 

قلمت: وفيه: أن الجر أيضاً سَلَط الُستأحرّ على الانتفاع بأَرضيه والّستاجرُ يَمِلِكُ 
لبناءّ فالأَحسَنُ الحواب بالقرق بين التَسليطين بأد البائعَ سَلّطَهُ على ابيع على وَجْهٍ 


0 2 م 07 7 9 أ عن م2 00 
قد يَنقَطِعْ به حَقّ الاسترداد بأ يُحَرِجَهُ عن ملكه بيع وَتحوي أو بأ يُفَعلَّ فيه ما يُقَصّدُ به 


(قولة: وفيه: أن الور أيضاً سَلْط الُستأحرٌ على الانتفاع إلخ) فيه: أن "النهر" لم يُعمَبرْ مجر 
التسليط» بل تسليطاً على بناء يُقِصّدُ به الدّوامُ بخلافب الإجارةٍ فإنٌ التَسليطً الحاصل فيها لا على بناء 
يُقِصّدُ به الدَوامُ فما قالَهُ لا يَحَرُجٌ عمًا قالهُ "اللحشّي" تأْمّل. 


)0 "الفنتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ قصل ف أحكامه ل" 
(؟) «الكمال)) ليست في "ب" و"م". 
(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد ق/80*/ب. 


(؟) في "الأصل": ((علم)). 


الجرء الرابع عرش ان باب البيع الفاسد 


وكذا كل زيادةٍ متَصلةٍ غير مُتولْدةٍ كصّبغء وخباطة, وطَحن حِنطَّقٍ ولس 
مسويق» وغَزّْل قطن» وحارية عَلِقَتْ منه فلو مُنفصلة كولد أو مُتولدة كسيمّن 


الدّوامٌ؛ لحواز أث لا بَطلَب البائغ الفسحَ قبلَهُ بخلافي الموج فإنه إنما لط قلق حاص 
وأا حو الفسيع حق شرع فلا ع ُسابط لبائع مقع بن قد بط بإحراجه عبن 
يلك بيع ونحوو» وهو بتسايطٍ البائع» فكذا هنا تقدعاً لحق العَبدٍ لفقرو» وكوث الب ونحوو 
َعلَّقَ به حقٌ الغَيرٍ يقد وهنا تَعلَىَ به حقّ العاقد العاصي فلا يُقدمُ قد ينع بأنّ العاصي لم 
يُنطلٍ إ«اد 1٠0‏ السرحٌ حفَهُ كمَْ خْصّبّ حرأ عله أن حائطه يَضْمَنْ مه ولا يُكلْفْ 
بنقض الحائط فافهم. 
مَطلبْ في أحكا يادة البيع فاسل]00) 
تحمحكمىن (قولة: وكذا) أي: ومثلٌ 0 85 في امتباع الفسخ ك1 زِيادَةٍ مُتصِلَةٍ 
ابيع غير مُتولدةٍ بنة. 
(قولة: وجارية عَلِفَست يدهم جَعَلَهُ مِنَ الزّيادة"" الغيرٍ الْتولدةٍ نظا لماء 
لمحل "1" ْ 
ريم (قولة: فلو سُفصيلة كولر إلخ) أي: بأن وَلَدَتْ مِنء عر المغستري؛ وفي 
"الحوهرة””27: ((لو كانت الريادَة مُتصِلَةَ غَيرَ مُتولدَةٍ كالغ والخياطة انقَطع حَقٌ الفسخع 
وإنا كانتا مُتولدةً ‏ أي: كالسّمَنِ ‏ لا تمنَعُ الفَسمّ وكذا مُنفصيلة مُتولدةٌ كالولد والعُمر 


(1) ((فاسدأ)) ليست في "الأصل". 

(5) في "1": ((الزيادات)). 

(5) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 837/8. 

(4) "الجوهرة النيرة": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد .744/١‏ 
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ويَضمّنها باستهلاكها ميوى مُنفصلة غير مُتولدة» "جوهرة". وفي "جسامع 
الفصوكين"00: ((لو نقَصّ ف ب يَدِ المشتري بفعل المشتري أو المبيع أو بآفة سماويّة أحذة 
البائعٌ مع الأَرْشء ولو بفعل البائع ا وا اي ا 1 


والأرشء ولو ملكت هذه الرّوائدُ في يد الْمشتّري لا يَضْمسهاء وإن استَهلَكها ضَمِنَ ون 
علدا رمي هبام عنما زاعذ وعد اللو برع لش ولط عائذا نسفلة 4 قله 
كالكسب والهبَةٍ فللبائع د ابيع مَعْهاء ولا تطيبٌ له ويُتصدّق بهاء وإث ملكا في يد 
المشري لا يضمن وكذا لو استهلكها عِددَهُ وعِندَهُما: يَضْمَنُ» وإن استهلك الْبيعٌ فقط 
صَمِنَهُ والرُوائدُ له لتَقرّرِ ضمان الأصل)) اه مُلخصاً. 

وبه غْلِمٌ أن ليده بأقسايها الثم لا نَسَعٌ الفسح إلا صل الغَيرَ التولدق أمّا 
الْنْصلَة المتولدة كالسسّمَنِء والشصيلة المتولّدَةٌ كالولي والغيرُ المتولدة كالكسب فإنها لا تمنع 
الفح ونه يضمن امنفصيلة الْتولْدَة بالاستهلاك لا بالهلاك» وكذا غَيرُ لوده عِندَهُما لا 
عِندةُ وهذا التقريرٌ مُوافِقٌ أيضا”" لِمًا في "البحر "7 عن "جامع الفُصولين"”1. 

00م (قولة: ميوى مُنفصيلة غير مُتولّدة) أي: كالكسبي وهذا استشاءٌ من قَولِه: 
((ويْضمَنها باستهلاكها)) فإن هذه لا نُضِمُّنْ بالاستهلاك عند "الإمام" كما عَلِمتهُ. 

مَطلبٌ: أحكامٌُ نقصان المبيع فاسيداً 
."لم (قولة: لو نم ص إلخ) طروع ف كم أقصاد اعفاد بع ا زماق. 
1500 (قولة: أده البائع مع الأَرْشٍِ) أي: أَرْشٍ النقصان, ويُجِبّرُ على ذلك لو أَرادُ 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس إلخ 55/5. 
(5) في "ب" و"م": ((وهذا التقرير أيضا موافق)). 

(") "البحر": اكتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 5/د 1١‏ 

(4) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس إلخ 6</7. 


الجزء الرابع ا هابا ياب البيع الفاسد 
5 ب : 5 8 عو 5 رت 28 
سان مستردا؛ ولو بفعل أجنبي خحيرٌ البائع)). (وكرة) تحريما مع الصحة 0 


الْشبّري؟ لما في "جا مع الفصوين”"»: ((لو قَطَم نوا را فامداًولم يَحيطَةُ حقى أَودَعَهُ عدة 
بائعه يضمن نقصّ : القع لا وم َنم لُصوله إلى رالأََْرٌ تقعب فوقع حَنٍ لد الْسعَح قال: 
هذا التَعليلٌُ إشارةٌ إلى أن الب فاسيداً إذا نص في يلد ال شري لا ييل حقة في ايه إذ لو بَطَلَ 
لا كان الرَدٌ مُسَتَحَقَاً عَليه)) اه. فهر كما تَرَى ناطق بها قلناء "رملى". 
(تبية) 
لوا زَالَ العَيبُ رَحَعَْ شري على البائع بالأرْش الذي دَفَعَهُ إليهه كما لو ابيَضّسْ 
عن الخارية في مد الْْتّري فاسيداء وها مع نصفي الَيْمَةِ نمهب اليَياضُ على الببائع 
رَدُ الأَرْشٍ كما في "التتارخحانيّة'» ومِتلهُ ما قَدّمناةُ”” عَنْها فيما لو رَوَّجَ الُشْتري الأَمَهَ شم 
سح البِيعَ وأَحَدَ البائ ُقصائ الوه ثم لها اوج قبل الدّخول بها رَحَعَ المشتّر ي 
ل 
(4 870 (قولة: صار مُستردًا) حتى لو هّلك عند المشتري ولم يود منه حَبِسُ عن 
البائع مَلكَ على لبائع» العام الفصولين"”". 
ملاسم (قولة: > حير البائع) ! إل ؛ شاءً أده ين شري وهو يَرجحعٌ على الساني: وإذ 
شاءً اتبَعَ المماني وهو لا يرجم على !أ شتّري» "جامعٌ الفُصولين "0". 
مَطلبْ في البَيع المكرووة) 


050٠5‏ (قولة: وكُرة ترعاً مع الصّحَّة) أشارَ إلى وَحِهِ تأخير المكروو عَن الفاسد مَعّ 


(1) "جامع القصوئين": الفصل الثلاثون في التصرمات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحيبس 
يضة 

(1) المقولة [117770] قوله: ((المحتارٌ َعَم "ولواميّة'). 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التضرفات الفاستدة واحكانها وعيمنا:يكرة مضكونا بالقيطه ونين 
إلخ 15م 


[4) عدا الطلبة لبس ف . 


كن 
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(البَيعٌ عند الأذان الأوّل) إلا إذا تبايّعا يَمشِيان فلا بأس به؛ لتعليل النهي 
بالإخلال بالسّعي» فإذا انتفى انتفى» 000 


اشتراكهما في حُكم الدع التتّرعي والإنمه وذلك أنه دُونَهُ مِن حَيت صِحَنهُ وعدم فُساده؛ 
لأنّ الي باعتبار مَعنّى مُحاور لبي لا في به ولا في شرائط صِحَيِف ويل هذا التهي 
لا يُوحبُ الفُسادَ بل الكراهية كما في "الدُّرر"”2. وفيها أيضاً”": ((ألة لا يحب فُسحفٌ 
ويُملّك الْبيعُ قبل القبض» ويَحَبُ الشْمَنُ لا القِيمّةُ)) اه. لكِنٌ في "اتهر "270 عَنِ "الهاية": 
((أدّ فَسحَهُ واحبْ على كُلّ مِنهما أيضاً صّوناً لهما عَنِ الُحظور)» وعَليهِ مَشَى "الشارحخ" 
ف آخير الباب”", ويأني”) تمامة. 

.م (قولةُ: عند الأذان الأرّل) وهو الذي يحب السّعي عندة. 

امم (قوا له إلا إذا تَبايْعا يُمشييان إلخ) قال "الريلعي"00: («هذا مُشْكِلٌ فإنّ الله 
على قد" نَهَى عَن البيع مُطلْقاء فم أَطلقَهُ في بُعض الوؤجوه يُكونُ تخصيصاًء وهو نُسغ 
فلا يَجورٌ بالرّلي)). "شر لاليّة”". وامْجُوابُ ما أشار إليه "الشّارح" من أذ النْصّ مُعلّلٌ 
بالإعلال ولنكىي شتير :لك دا مش عله االشارج "هنا تق على لوقه في لني" 


(قولة: فم أَطلَقَهُ) أي: جَوَرَهُ. 


(0 "الدرر والغرر": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 17/8/15 

(؟) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 7883ب 

(5) ص لاود "در". 

(4) المقولة [50051] قوله: ((أيضأح). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاساد - فصل: قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد 4 /4". 
(3) ((قد) ليست في "الأصل". 

(9) "الشرنبلالية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 177/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) انظر باب الجمعة د/ركم. 


الجزء الرايع عشن 0 ات الاالا باب البيع الفاسد 


وقد خصً منه من لا جمعة علي ذكْرَهُ "المصنف"207 000 0 0 500 


بع ل "البحر" و"الرّيلعي". 

08.4 (قولَهُ: وقد مص ينه إلخ) جوابٌ ثان» أي: والعامٌ إذا لَه التحصيصُ صارٌ 
ليا فيَحورٌ تتحصيطُهُ ثانياً بالرّأي» أي: الأخهات د اندَقُم قَولُ رافحداسم "الريلّعي"20: 
((فلا يَجورٌُ بالرّأي)). 

قلت: وفيه نَظنُ فإ إشكال "الرٌيلعي" بن حت إن فَولَهُ تَعالى: لوديا ليع » 
[الجمعة - 4] مُطلَقّ عَن التمَبيدٍ بحالةٍ دُونَ حالَقء فإن مُمادَ الآية الأمرُ بترك البْيع عند النداى» 
وهو شايلٌ لحالة الُشيء والذي ص ينه مَنْ لا تحب عليه الحمُمَةٌ هو الواوٌ في 
تشعو ؛ ولا لم به تُحصبص من دير أبضاً في ود لبي4) لان ليرا ي النظم 
لا يَارَمُ بسه المشَارَكَةٌ في الحكم كما تقر في كنبب الأصولء نَظيرُه قله تَعَالى: 
لاوَأَقِيمُواالصَلَدوََاهألكَة4 [البقرة ‏ :]0 فاك الخطاب عام في الَوضيعَينِ» لكننْ حص 
التَليلٌ بن الأول جَماعَةٌ كالمريض العاجزء ومِنَ الشاني جَماعَةٌ كالققيرء مع أن المريضٌ 
َلرَمُهُ الرّكاةٌ والفّقيرَ تَرَمُهُ الصّلاةٌ. ّْ 

والحاصل: أن الدَِيلَ نحص ين وُحوب السعحي ججماعة كاأريض والْسافر ولم يُرِدٍ الدليلٌ 
بتخصيص هَؤْلاءِ من وُحوب ترك لبي فيِقَى الأمرُ سَايلاً لهم إلا أن يُعلّلَ برك الإخلال 
بالسّعي فيَرجمٌ إلى الحوابب الأَوّلء فلَمْ يقد الثاني شيب فتأمّل. 


(قولهُ: والذي ص منه مَنْ لا تحب عليه الحمُعَةٌ هر الواوٌ في: فاسمُوا إلخ) فيه نظن فإنه قد 
2 0 2 0 7 7 5 1 
خمص من كل من الواوين من لا تجب عليه المجمعّة من مسافر ومريض وأعمى وامرأةٍ وصبي وعبنٍ لا 
مِن ضَّميرٍ: ((فاسغرا)) فقط حتى يرد ما قالهُ مِنَ التنظير. 
)١(‏ "المنح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد اق اكلا 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل؛ قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد 4 /5/6. 


حاشية ابن عابدين مالا قسم المعاملات 
م يا صقر و لام ا ل ا ل ١‏ ا سه 
(9) كرة (التجش) بفتحتين ويسكن: أن يزيد ولا يريد الشراءء 0ه 


0م (قولة: وكرة النَحَضْ) لحديث ت "الصّحِيحَين" : «لا تَلقَى الرُكبانُ للتيعء 
ولا َي بعكم على بَبع بعضيء ولا تناحشواء ولا بيع حاطية لباني0.. 


)١(‏ روى مالك 0 بن عُيينة وعبد الرحمن بن أبي الرّناد وجعفر بن أبي ربيعة عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة طق طليه: أن رسول الله و قال: (( لا يَلقَى الركبانُ لبيعه ؛ ولا يَبعْ بعكم على بمع بعضء ولا تناحشواء 
ولا يبع حاضرٌ لبادٍ » ولا نُصرُوا الإبل والغء فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير النظرين بعد أن يَحليهاء » فإن رضيّها 
أمستكهاء وإن سغيطها رَّها وصاعاً من تمر))» واللفظ لسار وبعضهم يرويه مقطعاًء وبعضهم مختصراً. 
أخرحه مالك في ”الموطاً" 587/5 ف الببوع: باب ما يُنيَى عنه من المساومة؛ والبخاري (30١؟)‏ في الببرع: 
باب النهي للبائع ألا يحفل...: ومسلم (د5١5١)‏ في الببوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وأبو داود 
(7455) في البيبوع: باب مسن اشسترى مُصرّاة فكرههاء والنسائي في "المحتبى" 507/9 و55 و48 
و"الكبرى” (50809)» وأحمد 47/5؟ و45؟ و4لا؟ ود45: والحميدي )٠١7107(‏ و(748١٠):‏ والشانعي في 
"المسند” ١47/5‏ و50 »١‏ و"السنن المأثورة" (777)» والطحاوي في "شرح المعاني" 7/» وأبو عوانة (4833) 
و(4949) وأبو يعلى (57739)» والبيهقي في "الكبرى" 5/5 342-5. 
ورواه معمر وسفيان وابن جُرَيج ويونس وشُعيب والنعمان بن راشد وسليمان بن كثير عن الزُهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ضيه قال: ((نهى رسول الله يك أن يبِيعٌ حاضرٌ لباجء ولا تناجشواء ولا بيع الرجل 
على بيع أخيه» ولا تسأل المرأةُ طلاق أحها لكف ما ف إنائها))» وبعضهم برويه مُقطعأء وبعضهم مُطولاً. 
ويرويه سفيان أيضاً عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة به. 
أخرجه البخاري (10؟) باب: يشتري حاضرٌ باد بالسسّمسرة ومسلم )١57٠(‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي؛ 
وأبو داود (5474) باب النهي عن النجّشء والترمذي )١١*4(‏ في التكاح: باب: لا يَخطّب الرجل على خطبة أخي 
و(190١١)‏ و(777١1)‏ في الببوع: باب: لا بيع حاضرٌ لبا» و(4 )١7٠0‏ باب كراهية النحّش» والنسائي في "المحتبى"1/6/ا 
و07 في النكاح: باب النهي أن يُخطب الرجلٌ على غيطبة أحيهء وفي "المجتبى" 8/00 ؟ وقد و"الكبرى" (5:0) 
و(5١5)‏ و(037) - )3١54(‏ ف البيرع: سوم الرجل على سوم أخيه؛ واين ماجه (/1851) ف التكاح؛ و(5109) في 
التجارات: باب: لا ييعٌ الرجل على بيع أخيه» و(5174) باب النهي عن النجحش؛ و(175؟) باب النهي أن بيع حاضرٌ 
لباد» والحميدي »)٠١37(‏ والشافعي في "المسند” 2147/5 و"الستن المأثورة" (20 ؟) و(535؟) وابن أبي شيية 471//8؛ 
وابن الجارود (377) و(7097)» وعبد الرزاق »)١18737(‏ والدارقطني ف "العلل" 2977/4 والطحاوي في "شرح المعاني" 
/4 و1/4كء وأبو عوانة (49448): وأبو يعلى (288) و(28817)؛ والطبراني ف "الأوسط" (3140م)» و"الصغير" 
(407)» وأبو نعيم في "المستخرج" (5189) و(0750)» والبيهقي ال وترحقل ولارولاا. 
ورواه شعبةٌ عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ضقه: أن رسول اللي ((نهى عن للقي للركبان» وأن 
بح حاضرٌ لباو وأن تسأل المرأة طلاق أعتهاء وعن النحشء والتصريةه وأن يستامٌ الرجلٌ على سوم أخيه)). - 


الجزء الرابع ع فلن باب البيع القاسد 
أو يَمدَحَهُ ا ليس فيه لِيُروحَهُ وجري في النكاح وغيرو» ثم الْهِي محمولٌ على ما (إذا 
كانت السّلعة يَلَعَتْ قِيُمتَهاء أمّا إذا لم تبلغ لا) يكرة؛ لانتفاء الداع "عناية"217. لل 


"و "0 


تنطامى (قولة: أو يَمدَحَهُ) تفسيرٌ آعرٌ عبر عَنَهُ في 'التهر"7 ب ب «قيل) تقلا عن 
"القرّماني" في "شرح الْفسمةِ"”'2. قال”»: (روفي "القاموس"” '"ما يُفيذة). 
5 (قولة: في القكاح وغيرو» أي: كالإجارق» وهذا ذكرهُ "االصنف”" 8 ينيع 


نالك 


عاسم (قولة: لا بكر ) بل ذكرٌ "الهستاني ابلك و"ابنٌ الكمال" عن "شرح الحا وي": 


-- أخرجه البخارييٌ (779؟) ف الشروط: باب الشروط في الطلاق؛ ومسلم »)١515(‏ والنسائي #الردد؟ 
وإسحاق بن راهويه (55): والطحاوي 411/5 وابن حبان (4551)؛ والبيهقي 10/5" 
ورواه جماعة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة طك مرفوعاً: ((ولا يبع بعضكم على بيع بعض: ولا تتاحشواء ولا 
يع حاضرٌ لباو)). أخرجه الترمذي (5551)؛ والشافعي في "السنن" (14)) و(151)؛ و(133)؛ وأبو يعلى 
3049 وأبو نُعيم في "الخحلية" 15/9 
وبنحوه رواه أبو صالح وأبر سلمة وهَمّام بن مُببّه وسعيد بن أبي سعيد» وعامرٌ الشّعبي وأبو سعيد مولى ابن عامرء 
والوليد بن رباح» ومسلم ب بن أبي مسلم وأبر كثيرء وصالح بن تبهان؛ وإبراهيم النخعي عن أبي هريرة ذقد. 
أعرحه أحمد 551/5 رات 4.1 و41 و58 1ر450 و11 رامقا واكك رادت ركلف 
ود 51 والبخاري في "الأدب المفرد" (5408)؛ و"التاريخ الكبير" 570/7؛ وابن أبي شيبة 451/8» وعبد الرزاق 
:)١48307(‏ وعبد بن حميد »)١547(‏ وابن الجارود (291)» والدارمي (172؟): وإسحاق بن راهويه في "مسنده" 
»)١5(‏ والطحاوي 4,/7» وأبو يعلى (3970)) وابن عدي 28١/5‏ وابن حبان (20١5)؛‏ وابن عدي "اي9؟ 4 
والطبراني قي "الأوسط" 07411 وأبو عم في "المستخرج" (4)7797 و(4 514 والخطيب في "تاريخ بقداد” 
د/الا والبيهقي في "الكبرى" تاد و35/1,: و"الشعب" (4)750 و(34١١١):‏ وابن عبد البر 8/3717 
)١(‏ "العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١7/7‏ بتصرف (هامش "فتح القدير'). 
(؟) "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 31١1/1 ١5/0‏ 
(5) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في أحكام البيع الفاسد 2883 ؟/أ. 
(4) شرح "مقدمة أبي الليث" المسمى ب: "التوضيح"؛ وتقدم التعريف به 58.4/7. 
(5) أي: صاحب "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 5283 /!. 
(1) انظر "القاموس": مادة ((نحش)). 
48 "المنح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 7 /ق #5١5‏ رب. 
(8) "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل البيع الباطل والفاسد 757/5 


حاشية ابن عابدين .07 قسم المعاملات 
(والسنُومٌ على سوم غيرو) ولو وميا أو مُستأيناك وذِكرُ الأخ في الحديث ليس قَيْداء 


((أنّه في هذه الصُورَةٍ مُحموةٌ». 

(1 (قولة: والسنُومُ على سوم غيره) وكذا البِيمُ على بيع غير ففي "الصّحيحين": 
«نهى رَسولٌ الله يل عن تَلقَي الركبان»؛ إلى أن قال: رروأث يَستامَ الّحُلُ على سوم 
27 وفي "الصّحيحَّين" أيض": («لا يبع الرّجُلُ على بيع أحيه» ولا يَحطِبْ على غيطبَةٍ 


)1١(‏ تقدمْ من حديث أبي حازم دا صالحء وأبي كثيرء وداود بن فرَاجيج؛ والوليد بن رباح؛ والعلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة. وفيه لفظ السسّوم. 
(؟) روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله و قال: ((لا يبح بعكم على يبع بعض» ولا لّوا 
السَلّمٌ حتى يبط بها إلى السوق))؛ و((وتهى عن السحّش))» وكذلك رواه أيوب وعبيد الله وعبد اله العُمَريّانَ وعبد الله بن 
نافع وابن جريج والليث بلفظ: ((نهى عن التلفي» ولا يع الرجل على بيع أخيهء ولا يُخطب على خيطبة أيه إلا أن يأذن 
لهم ورواه جُويرية عن نافع بلفظ: (ركنا تلقى الرُكبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي يد أن عه حتى يلع به سوق 
الطعام)). ورواه كثير بن قرقد عن نافع: ((نهى عن النحّش واَلفَي وأن يع حاضرٌ لباو))؛ ورواه عُقيل: ((نهى أن يتلقَى 
السّلعُ حتى يُهبط بها الأسواق)). والروايات كَدُورٌ على هذه الألفاظ ونحوهاء والرّوايات مطرَلة وعتصرة. 
أخرحه مالك في "الموطا"385/9.: و584» والبخاري (7159؟)» و(579 71)ء و(155؟) و(؟ 14 ادي ولاكقن) 
ومسسلم »)١517(‏ و(3117١4‏ وأبو داود (774155): والنسائي 28//97 7 ومه لك وابن ماجه (910/1) و(0)01777 
و(7175؟) وأحمد ؟ إلا وء ولاك وكات ولق و48١1‏ و17 ولادك و5داء والشافعي في "سند" 115/5 
و2154 والسئن” (755)» و(31؟) وابن أبي شيبة 8/د ؟لاء وعبد الرزاق (/87١)؛‏ والبغوي ف "الشعديات" 
(5014). وعبد الله بن أحمد ١8/5‏ ٠ء‏ والدارمي 5573 والطحاوي 5/لا و١3‏ وأيو غَوَانة (0هاغ): (48898)» 
وأبو يعلى (27/55) وَابِنٌ حبّان (؟4571)» و(455)؛ و(4957)» ورختقغ4 زأنو كم و “نقت* ل 
والبيهقي في "الكبرى” ه/57© وغ 4 ولارولاك و0160 وأو نعم في المستخرج” رهد 6) و(هدم. 
ورواه عمراث لطا وهشام وسعيد بن بشير عن قنادة عن الحسن عن سَمْرةٌ : أن رسول الله يك ((نهى 
أن يخطّب الرحلٌ على غيطبة أخبيه؛ أو يبتاعٌ على بيعهم). أخرجه أحمد 11/5 والطيالسي (811): والسبزار كما 
في "كشف الأستار" :)١ 49 ١(‏ والطبراني في "الكبير" (1844)» و"الشاميين” (1355). 
ويزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شُّماسّة: سمعت عقبة بنّ عامر لد على انبر يقول: قال رسول الله ي: 
(«اللومنٌ أحو المومن» فلا يحل للمؤمن أن يتاعٌ على يبع أحيه حتى يُذَر)). 
أخرجه مسلم )١514(‏ في التكاح: باب تحريم الخطبة على خخطبة أخيى وأحمد 2147/4 وأبو يعلى 
(1757)» و(177): والدارمي (5350)» والطبراني في"الكبير” 813/117: والطحاريٌ في "شرح المعاني" 
7/7 والبيهقيٌ 2180/9 وابن عبد الحكم ف "فتوح مصر" صلا 97-. - 


الجزء الرابع 3 اال ياب البيع الفاسد 


بل لزيادة التنفيرء "نهر”". وهذا (بعد الاتفاق على مَبلَعْ التمَنِ) أو الَّهرٍ (وإلاً لا 


أكثر أو يثل. وصُورَة الببع: نأ يها على ثمن سيل فقول عر يع مله بق 4 بن هذ" 0 
لمن » أفادة في الفتيع77. قال "الْخير الى لي 9 يدل في السو 1 الإجارة؛ إذ هي يع الف ». 

مقف فول بل لزيادةٍ التتفير) لأنّ المنّومَ على المنّوم يُوحبُ إيخاشاً وإضرارء وهو 
في حَقَّ الأخ شد معأ قال في "ته" ((كقوله في الغِييّة: «رؤكرٌك أحاك .ما كر 
إذ لا خفاءً ف مع غِيبَة الَمَي)). 


2 وروى ابن لهيعة: نا عبيد الله بن أِي جعفر عن زيد بن أسلم: سمعت زبحلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع 
المزايدة فقال: ((نهى رسول الله يق أن بي أحذكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث)): أخرحه أخماد وكذلك 
رواه ابن أبي ذئب عن مسلم الخياط عن ابن عمر به. 

أخرجه الطيالسي (1450)» والطبراني في "الكبير" (1770)) ورواه ابن غييسة عن سالم الخباط عن أبي هريسرة 
وابن عمر رضي الله عنهم به وأخرجه ابن أبي شيية #/451. 

ورواه أبو المحياة يحبى بن يعلى وأبو الأسود وموسى بن أعيّن عن ليش عن بجاهدٍ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما به. أخرحه الطبراني (42 »)١3‏ و(345١):‏ و(1347١).‏ ورواه معتمر بن سليمان عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر وأبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني 74/5 وليث ضعيف» ولم يَسمّْ من بجاهد. 

)١‏ "النهر": كتاب البيع - باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 3ق788/أ بتصرف. 

(5) ((هذام) ليست في "الأصل". 

5 "الفتح": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد - قصل فيما يكره ا 

(4) "النهر": : كتاب البيع - باب البيع الفاسد - فصل في أحكام البيع الفاسد 1/9283 

(د) روى شعبة» وإسماعيل بن جعفر» وعبد العزيز الدّراورجي» وعد العم بن إبراهيم» وسايق البريري عن العلاء عن أبييه 

0 3 غبية؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم؟ قال: ذكرُّك أحاك ما يكرة. 

قيل: أفرأيت إن كان ف أخحي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تَقَولٌ فقد اغتيتكٌ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهنَه). 

ورواه عبدُ الرحمن بن إسحاق عن العلاء به» ولفظه: ((سُيِلَ رسولٌ الله كلك عن الغيبة» فقال: هو أن تقول لأخيلك 

ما فيه فإن كنت صادقاً فقد اغتبتّةُ وإن كنت كاذباً فقد بَهنّه). 
أعرجه مسلم (5589) في البرّ والصضّلة: ونانتكزيم لحيل أوأبوزدارد (/اار) أدص باب في الغيبة» والترمذي 

)١94(‏ في البرّ والصّلة: باب ف الغييق والنسائي في في "الكبرى” )1١1514(‏ في التفسير [الحجرات-؟١]»‏ وابن أ 

شيبة ١١5/5‏ في الأدب: النهىُ عن الوقيعة في الرجل والغِية؛ وأحمد 770/5 و2784 و85 واد 4» والدارمي - 


حاشية اين عابدين نيفق قسم المعاملات 


وقد باع عليه الصّلاة والسسّلامُ دحا وجلسا بَيِعّ مَن يَزِيةُ.. 


ني ان رخ الو ل ار لزي ره 00 
الحففنة (قولة: وقد باع عليه الصّلاة والسَّلامُ قدّحا وجلسا إلخ) رده اليا ع "10 

- (709714)» والطبري فْ "تفسيره" [الحجرات )]١7‏ وأبو يعلى (35337)) و(5577)؛ واين حبان (مدلاه): 
و(733د): والمتطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق” ١ 57/ - ١37/7‏ و"الكفاية" صلاد, والبيهقي في "الكبرى" 
؟؛ و"الشعب" (1/13) و"الآداب" ))١34(‏ وابن عبد البر في "التمهيد" 7١/777‏ وعبدٌ بن حُميد وابن 
المنذر وابن مردويّةٌ في "تفاسيرهم” كما في "الدر المنثور". وقال الترمذي: حديث حسنٌّ صحيح. 

)١(‏ روى عبيد الله بن شُمَيطء وعيسى بن يونسء ومعتمر بن سليمان» ويحيى بن سعيدء ومحمد بن عيد الله 
الأنصاري» وعبد الله بن عثمان؛ وعون بن عمارة؛ وروم وعبدٌ الوهاب بن عطاء؛ كلهم عن الأخضر بن 
عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك ذ#د: ((أنٌ رسول الله يي باع قَدَحاً وحجلْساً فيمسن يزيد))؛ وزاد 
في رواية: ((وقال: من بشتري هذا الس والقدَحَ؟ فقال رجل: أذتهما بدرهم: فقال النبي يق : من يزيد على 
درهم: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجحل درهمينء فباعهما منهع). 

واف رواية عن روح وعيسى: ((أنَ رجلا من الأنصار أصابَهٌ هو وأهل بينه جَهدٌ فدعل عليهم فوجَدهم 
مُْرَعِينَ من الجهد والموعء فقال: ما لكم؟ قالوا: الموع» أ 
فقال: يا نبي اللهء تيك من عند أهلى بيت ما أراز جم إليهم حتى يَهلِكرا أو يلك بعضّهم فقال رسولٌ الل 


ما عندك شيء؟ قال: ما عندي شيءٌ» قال: فاذهب فائت ما كان عندك من شيء؛ فرجع الأنصاري فلم جد إلا 


بشيء؛ فانطلق الأنصاريٌ حتى أتى رسول الله يه 


حِلْساً ودَحاء فأتى به النبي يق فقال: يا نبي اللهء هذا الس والقَدَحّ كل شيء عندناء أمّا سس فكانوا يُفرشُون 
طائفة منه وبلبّسون طائفة» وأمّا القدح فكانوا يشريون فيه» فقال النبىٌ يلل: من يُشتري هذا الِلْسَ والقَدَح؟ فتال 
رحل: يا رسول الله: أنا آخذهما بدرهمء فقال النبي 


من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آححَذّهما يا نبي النه باد 


: مَن يزيدٌُ على درهم؟ قال أنسٌ: فسكت القومٌ فقال: 


قال: هما تلكء فأعطاه بدرهمين. وأحدذ 
الدرهمين وأعطاهُما الأنصاري» وقال: اذهب فاشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إليهم واشتر يأحدهما فأساً ثم 
اثتني به» قال: فأتاه بفأس» فأحذها نبي الله عق 5 فقال: فل تدك و أشَدّها لك فيك فقال: لا والله 
ما هو عنديء فقال رجل من القوم: يا نبي الله عندي نصاب» عسى أن يُرافِقَهُ قال: فائت بها إن شبت. 
قال: فأتى بهاء فَأحَدَ نبي الله يق الفأسَ فأئبتها في النصاب ثم دفعها إلى الأنصاريء وقال له: اذهب بهذه 
الفأس فاحتطِب ما وجدت من شوك أو حطبء ثم احزمٌ حُرْمتَك فانت بها السوقء فبِعْها بما قضى الله 
لكء ثم لا تأتتي ولا أراك حمس عشرةٌ ليلة. فجعل الرحلٌ يَعْدُو كل يوم يُحطِبُ ثم يحي بَعطَبهٍ إلى السوقء 
الله قد 


فيبيعُهُ بكلثي درهم حتى أَنَتْ له حمس عشرة ليله فأصاب فيها عشرةً دراهم ثم أتى نبي الله فقال: يا : 


جعل اللهُ تعالى لي في الذي أمرتي به بركةء قد أصبتُ في حمس عشرةٌ ليل عشرةٌ دراهم فابتَفْتُّ بخمسة دراهمٌ للعيال ‏ - 


الجزء الرايع عث رن باب البيع الفاسد 


طعاماً وابتَعْتُ لهم كسوةٌ بخمسة دراهم, فقال نبي الله ي: هذا خيرٌ لك من أن تأت يوم القيامة في وجهك 
نكت المسألة» إن المسألة لا تصلخ إلا لتلائة: لذي دم مُوجيء أو غم مُظِم؛ أو فقر مُدقع). وف رواية عن رَوح: 
((أنه سمع شبخاً من بني حنيفة يقال له أبو بكر))» وفيها بعضُ الاختصار. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري 
عن الأخيضر بهء ولم يذكر: أنه باع متاعَةُ فيمن يزيدٌ. 

أخرجه أحمد في "المسند" ٠٠٠١/8‏ و"العلل" (781)» و(385)؛ وابن أبي شية 39/5 و0371/90 
والباري ف "التاريخ الكبير" 57/7» وأبو داود )١741(‏ في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة» والترمذي في 
'الجامع" (1114) ف البيوع: باب بيع مّن يزيد و"العلل الكبير" كما في تيبه" لأبي طالب القاضي (117)» والنسائي 
في 'المجتبى" 159/7 و"الكبرى" (3049) في الببوع: البيعٌ فيمن يزيد؛ وابن ماجه (148؟) في التجارات: باب بسع 
المرايدة» وابن الحارود (315)؛ والطحاوي في "شرح المعاني" 19/7» والحارث بن أبي أسامة كما ف "بغية الباحث" 
(50): و(507)» وإسحاق بن راهويه» وأبو يعلى كما في "نصب الراية” 51/4 والبيهقي في "الكبرى”" 35/7 
و"شعب الإتمان" »)17١1(‏ والضياء في "المحتارة" 2717519 7737)» وابن عبد البر في "التمهيد" 758/1١‏ قال 


الترمذي: سأَلتُ محمدا عن هذا الحديث فقال: الأضرٌ بن عجلان ثقة؛ وأبوء بكر الحنفي الذي روى عن أنس اسمّه 
عبد الله وقال في "الجامع”: هذا حديثٌ حسيٌ لا نعف إلا من حديث, الأضر بن عجلاث وعبدٌ الله الحنشي الذي روى 
عن أنس هو أبو بكر الحنفي؛ وقد روى المعتمر بن سُليمان وغيرٌ واحدٍ من كبار الناس عن الأخضر بن عجلانٌ هذا 
الحديث. قال الطبرائي: لم بو هذا الحدديت عن أنس إلا أبو بكر تفرد به الأخضر. 

ورواه عُبيد الله بن شُّمَيط بن عجلان: حدثنا الأضرٌ بن عجلانٌ عن عبد الله الحنفي به أخرجه الترمذي .)١71(‏ 

في حين رواه أحمد :١10//7‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا عُبيد الله بن شُمّيط سمعت عبد الله الحنشي به. ختصراً 
على ود للسألة لا نَحِلُ...)). وما يدل على سماعهِ للحديث من عبد الله الحنفي ما أخرجه أبو داود الطيالسي 
(7140)» و(47١5)‏ : حدثنا عُبيد الله بن سشُمّيط: حدئني أبي وعمي عن أبي بكر عن أنس د: ((أنُ رسول الله 
باع فيمن تَِيةُ حلسًا وقعباء وقال: من يشتري هذين؟..)) مختصراء ورواهما الضياكُ هكذا (7571)) و(735؟) مسن 
طريق أحمد والطيالسي» وأبو ْم في "الحلية” ©/11. وسماع عبيد الله بن شُمْيط وأبيه وعمّه الأخضر من أبي بكر 
الحنفي أَبُ أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 10/5 قال ابن القطان في "الوهم والإيهام' د/لاد: وهذا الف يعطلي 
أن أنسا لم يشاهد القصةء ولا سَمِعَ ما فيها عن النبي يك فالله أعلمُ أن تلك الرواية مُرِسَلة أو لا قال: والحديث معلولٌ 
بأبي بكر الحنفيء فإني لا أعرفُ أحداً نقل عدالتة فهر بحهولٌ الحال وإفا حسّنَ الترمذيُ حديقة على عاديَهٍ في قبول 
المساتير» وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العل وهم: عبد الرحمن؛ وعبيد الله بن شميط؛ وعمهما 
الأحضرٌ بن عجلان» والأحضرٌ وابنٌ أيه عبيدُ الله ثقتان» وما عبدُ الرحمن فلا يُعرَفُ حالَةُ له. 


حاشية ابن عابدين ع7 قسم المعاملات 


ل 


(وتلقي اللبي) .كعنى المحلوفك أو الجالبي وهذا (إذا كان يضر بأهل البَلَدٍ د أو 
يلب السّعر) على الواردِينَ؛ لعدم عليهم بهء فيكرَهُ للضّرَرٍ والغرَر (أمَا إذا انتفيا 
فلا) يكرة. (و) كرة (يَبْعْ الحاضير للبايي) 000000 ”1 


في حَديشر مُطول ذكرة في "القسح ”7 وني "اللصباح”5: افلس كسا يُحمَلْ على ظَهِرٍ التعير 
تحت رحلف م كجئلٍ وأجالء ور يساط 1 قف الليسوع). 


0 


الحفضفةا (قولة: وتلقي الجلبي) بقتحتين» وهو الْرَادُ من َلَقَي الركبان في الحديث 
اكار2» وهذا يُويّدُ تفسيرَهُ بالحالب؛ لأنّ الرُكبات جَمعٌ راكب لكِنَّ الذي في "المصباح”» 
و"اأغرب "00 تفسيثع ره بالخاوية تأئّل. قال في "الفح "0: ((وللتاقي صُورتان: إحداهّما: أت 
يتاه الْشتَرونُ للطّحام مِنهُم في سَنةٍ حاحَة ليُبيعوةٌ م ين أهل البَلَدٍ بِيادَة. وتانيكّهما": أن 
يَشتَري نهم بأرخخص من ميعرٍ البَلَدِ وهم لا يمون بالسّعر)). 

دام (قولة: للضرَرٍ والغرَر) لف وَشرٌ ُنب فَالضَرَرٌ في الصُورةٍ الأولى, والغَرَرُ 
بتلبيس السّعرٍ في الصّورَة الثانية. 

000 0 : وبي م الخاضير للبادِي) لحديث "الصّحِيحَين" عَنِ عَنِ "ابن عباس" رضي 
الل تَعَالى عَنْهُما: (نهّى رَسولٌ الله يك أن يُتلَقَى الركبات» أن يبع حاضرٌ اك 3 


١١8/7 "الفتح": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد  فصل فيما يكره‎ )١( 

(؟) "المصباح": مادة ((حلس)). 

() المقولة [71715] قوله: ((والسنّوم على سوم غيرو)). 

(4) "المصباح": مادة ((جلب)). 

(د) "المغرب": مادة ((حلب))- 

(1) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١1//5‏ 

(؛) ني "الأصل” و"ك" و''ب" و"م": ((وثانيهما)) وما أنبتتاه من "7" هو الصواب المولفق لما في "الفتح"؛ وأشار إليه مصحّحا ”ب'و "م". 

(4) روى معمرٌ عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به وزاد: ((قلست: يا ابن عباس» ما قولةٌ: لا يبيعٌ 
حاضرٌ ثباد؟ قال: لا يكرثُ له مبمسار!)). 

أخرحه البخاري (58١؟)‏ في البيوع: بابُ: هل بييمٌ حاضرٌ لبادوٍ؟ و(5178) بابب النهي عن تلفي الركبان؛ 

(7707)» وف الإجارة باب أجر السسّمسرةء ومسلم )١511(‏ في الببوع: باب تحريم بيع الحاضر للباديء وأبو داود - 


الجزء الرابع ع 08 باب البيع الفاسد 


(744) في البيوع: باب النهي أن يبيع حاضرٌ لباوء والنسائي 2/9 ؟ في البيرع: التلقي» واببن ماجه (/10/9؟) 
في التجارات: باب النهي أن يبِيعَ حاضرٌ لباد» وأحمد 2358/١‏ وعبد الرزاق .)١4870(‏ والطبراني :)1١5177(‏ 
والبيهقي 747/5 و7841. 
وذكر ابن أبي حاتم ني "العلل" 100/١‏ عن أبي الوليد عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي ي: ((لا ييح حاضرٌ لباو)). فقال أبو زرعة: هذا خطأء أخطّاً فيه أبو الوليد؛ إننا هو أن ابي يذ قال: (رلا 
َستقبلُوا الوق ولا تُحفلوا)) اه. وهكذا رواه أبر بكر بن أبي شيبة وهناد عن أبي الأحوص كما ذكر أبو ررعة رحمه 
الله. أخرجه أحمك وابئة ؟ء والترمذي »)١778(‏ وابن أبي شيبة 278/4 وأبو يعلى (17537)) والطحاري في 
"شرح المعاني” 07/4 والطبراني (1074١).وقال‏ الترمذي: حسنْ صحيح. 
وتقدم من حديث الأعرج وسعيد وأبي حازم وابن سيرين وغيرهم عن أبي هريرة ذلنه معنى هذه الرواية. 
وروى ابن عون ويونس وأبو هلال عن ابن سبرين عن أنس بن مالك 8ه قال: (( نهينا أن بيع حاضرٌ لبادٍ 
وإن كان أحاه أو أبام»). 
أخرجه البخخاري )5١717(‏ بابُ: يشتري حاضرٌ لبادٍ بالسسّمسرة» ومسلم »)١377(‏ وأبو داود (8440) والنسائي 
5/37 ؟ء وعبد الرزاق (441/1١)؛‏ وابن أبي شبية د//د١٠:‏ و471/8» والطحاوي :٠١/4‏ وأبو عرانة (د4 ة4). 
ورواه يونس بن عُبِيادٍ عن الحسن عن أتنس به. أخخرجه أبو داود (١؟‏ 74): والنسسائي 37/17 5. ورواه حُميد 


ابن زاذويه عن أنس به. ذكره البخاري في "التاريخ الكبير” 54/7. وهكذا رواه حسين بن حفص عن سفيان 


عن يونس به وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/5‏ عن وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن عمن ابن سيرين عمن 
أنس به. ورواه محمد بن الزبرقان عن يونس عن الحسن عن أنس به. أخرجه البيهقي /745,: ولعل الخطأ منه. 
وروى أبو عُمارةٌ يعقوبُ بن إسحاق عن يونس عن الحسن عن أنس دك مرفوعاً بلفظ: ((لا تتاحشواء و...ه ولا 
يِعْ حاضرٌ لباو))؛ أخرجه ابن عدي ١214/7‏ وقال: لا يُتابمُ عليه. وأخرحه أبو يعلى (70728): و(805) عمن 
إسماعيلَ المكيّ عن الحسن به بألفاظ قريةٍ من حديث أبي هريرة حتى ذكَرَ الْصرَاة. وروى سلمة بن علقمة وأبو هلال 
المعنى عن ابن سيرين قال: كان يُقالُ: لا يبيمُ حاضرٌ لبان فلَقِيتُ أنس بن مالك» فقلت: تُهِمُم أن تبيعرا لهم أو تبتاعوا 
لهم؟ قال: نينا أن نبيعٌ لهم وأن نبتاغ لهم؟ قال محمَّدٌ وصدق: إنها لكلمة جامعة. أخرجه أبو عوانة (4945): 
و4 4). 

وروى مطر الوراق عن الحسن عن سمرة بن جندب 8 قال: ((نهى رسولٌ الله عن ال 
لباِ))» أخرجه أحمد 2١1/5‏ والطبراني في "الكبير" (1355): و(1450). والبزار كما ف "كشف الأستار" 
(1170)» و(4)1771 وأبو يعلى في "معجمه" »)58١5(‏ وأبو الشيخ في "طبقات الأصبهاتيّين" (707): 
والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 85/17 -7. 


» وأن يبيعَ حاضر 


0 


جاشوابى عاوديو جحت كته وأ ابتكحححص تن جحي قسم المعاملات 


وهذا إن حالة فَحْطٍ عو وإلا لام لانهدام ار قبل: الحاطرب: الىاللك» 


قال: ف د "ابن عا ((ما قولةُ: حاخيرٌ لباي)؟ قال: ررلا يَكونُ له 5000 
"فتح"7". والحاضيرٌ: مَنْ كان ين أهل الحضّر عبلاف البّدوء فالبادي: منْ كان مِن أهل 
الباويق أي: بريد ويُقال: حَضَريٌ وبَدَوي سب إلى الحَضرٍ والبّدر. 

املف (قولة: في حالة فَحْطٍ وعوز) الفَحْط: انتقطاع لطر والعَورٌ بتحريك الواو: 
الحاحةء قال في "المصباح”": ((عَورَ الشّيءٌ عَوَزاً ين باب تَِب: عر فلم يُوحَد وَعْرْتُ 
الشيء أَعُورُهُ من بابب قالَ: احتحت إليه فلَمْ أحلة)). 

1 (قولةُ: قيل: الحاضيرٌ المالك إلخ) مَشَى عليه في "الهداية'”" حَّيث فال: ((وهو أن 
بيع من أهلٍ لبد طمّعا في الثم الغالي؛ لما فيه بن الإضرار بهم)) اه أي: بأهلٍ لبن قال 
لخي لور" زرر كيك افدلا هد الستينط ل اللصرا اميا "الى رسب درن 
أعرابا قِموا الكُوقَةَ وأرادوا أن يُمتاروا منها وير ذلك بأهل الكُوفَةٍ قال: أَمتَعُهم عن ذَلكَه ققال: 
ر«اقعم/ ألا ترَى أن أهل البلدة يمنعو ن عن الشراء للحكرَةٍ؟ فهذا أولى)) اه. 

رمم (قولة: والأصحٌ أنهما©) المسّمْسارٌ والبائعٌ) بِأَنْ يُصِيرَ الحاضيرٌ سمْسارا للبادي 
البائع» قال في "الفيح"00: ((قال "الخلواني": هو أن يمع السّمْسارٌ الحاطيرٌ القَرَّوي من البّيع 
وقول" لَهُ: لا تع أنت» أنا أعلمٌ بذلك» فيتوكلٌ لَه ويَبيعٌ ويُغالي؛ ولو ترَكه يَبيِعْ بنشسيه 
لرخص على الناس)). 


)١(‏ "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١1/0‏ بتصرف. 

(5) "المصباح": مادة ((عوز)). 

("3) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 59/9 

(؛) في هامش "ب" و"م": ((قوله: والأصمٌ أنهما إلخ)) الذي في نُسّخ "الشارح": ((وَالضَمٌ كما في "المحتبى" 
أنْهُما إلخ)) اهى. 

(د) "الفتح": كتاب البيرع ‏ ياب البيع الفاسد .. فصل فيما يكره .3١١1//5‏ 

(0) في "الأصل": ((ويقوله)): وهر خطأً. 


الجزء الرابع عشر 0 ل تت لبا ب لل - © ياب البيعالفاسد 


لمُوافقته آعيرَ الحديث: ((دَغوا! اناس يَرَزْق بعضهُم ا 113107100100000 


077 (قولة: لمُوافقتِه آخِرَ الحديث) وَلِمُوافقتِهٍ لتفسير راوي الحديت كما 
قدّمناةُ”"" عَن "الصّحيحَين". 

لا« (قولة: دَعُوا الكل يَررْق بعضهم 0 كنذا في "البحر”», والذي 
ولص "قوط لاي زه لله بنسهم من سعر) نئل اله لاع ألو بتر 


)١(‏ في "ك": ((يرزق الله بعضهم بعضاً)). 
(؟) المقولة [7179/19 قوله: ((وبْيْعٌ احاطر للباجوي)). 
(7) رواة بن ين وزهير بن معلوية» والحسنٌ بن صالح؛ وابن بخُريج؛ والتوريء وعيد املك بن عم كلهم عن أبي لير عن ججاير طد 
قال: رسول الله يي: ((لا يبع حاضرٌ لباه دعوا...)). وكذلك روله أحمد بن أبي طببة عن أبي طية عن ابن أبي ليلى عن أبي الزهر به. 
أخرجه مسلم :)١371(‏ وأبر دلود (7447) باب التهي أن يبع حاضرٌ نباد؛ والترمذي (15595) باب لا هيع 
حاضرٌ لباه والنسائي في "المحتبى" 20/7 ء و"الكبرى" (5085) ف البيوع: ب بيع الحاضر للبادي؛ وابن ماجه )١11/5(‏ 
باب النهي أن بيع حاضرٌ لبا والشافعي في "المسند” 417/1 ١‏ و"السنن" 00 4 وأحمد 
لإلاء ل و13 واملء و37؛ والحميدي ))١770(‏ وابن الجارود (5/د): والطيالسي (1757): والبغوي فٍ 
"البعديات" (5777)» وأبو عوانة (5940): و(5541)؛ و(4357)» وأبو يعلى (7155)» والطحاوي في "شرح 
المعانتي" ١1/5‏ وابن حباك (4970)» و(53435)» و(474غ4)؛ وابن عدي في "الكامل" 7/د: والسهمي في "تاريخ 
خُرجان" ص1 19 » والببهقي 0547/5 و8417 والقّضاعيٌ في "مسند الشّهاب" (03/). 
وتقدَمَ من رواية أبي بكر بن عَيَاشِ عن عاصم عن أبي صالح عن أني هريرة تن قال رسول الله ي: ((لا تناجشواء 
ولا تنابرواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تإفطوا ولا يستام الرحل على سّوْمٍ أخيهء ولا بيع حاضرٌ لبان دَعُوا الناامن 
ررق الله بعضّهم من بعض. ولا شترط امرأةٌ طلاق أتها)». أخرجه أحمد 517/7» والطبراني في "الأوسط" (8.0ة). 
وقال: : لم وو عن عاصم إلا أبر بكر. وتقدُمَ الحديث من طريق ب أببي صائ لم يذكر أحذّ غيرٌ أبي بكر هذا الحرفً. 
وروي وقشب عن عطاة إن سكيم بق 1 أبي زيد: : أنه جاءَهُ في حاجة قال: دي عن أبيه: أذ رُسول الله 8 قال: 
((دَعُوا الناسَ فَليْصِب بعضّهم من بعضء وإذا استنصّح أحدكم أعاه ينصح له)). 
أخرحه أمد 1/6 4) و33/4؟؛ والطبالسي (117) والطحاوي في "شرح المعاني" » وابن أبي عاصم في 
"الآحاد والمثاني" (د ؛ 2 ؟7)» وعبد بن حُميد (478): والبغوي ف "الجعديات" (517/8): وابن قانع في "معجم الصحابة" 
زه 015 والطبراني 8419(/329- 4917). 
وروى محمد بن تمام عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جدّه قال: رسول الله يكلد: ((دَعُوا الناس يُعِيبُ بعضهم من 
بعض» فإذا استنصَحَكَ أحوك فانصّح له)). 
1 أخحرجه الطبراني في "الكبير" 7/7(/93): والصوابُ عن عطاء بن السائب ما أخرجه ان قانع ف "معجمه" 775/9 
(:) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل ف البيع الفاسد :٠١8/7‏ وفيه: ((يرزق الله بعضهم 0 
(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره -1١17//16‏ 


حاشية ابن عابدين 74 قسم المعاملات 


ولذا عدي باللآم لا ب: ين (لا) يكرهُ (بَيْعُ مّن يَِيدُ) لما من ويُسمَّى بَيّعَ الذّلالة. 


الهيتمي””0): ((أنّ يَعضّهم'" زَادَ: (ردَعُوا الناسَ في غمَلاتهم)!" )»» ونسبّةُ ل "مسإو قال: 
((وهوَ علط لا وجو لهذ الريادَةِ في "مُسلي" ؛ بل ولا في كنب الحديث” ا 0 
ما بأيدي الثاس ينها)) اه 

(70 (قولةُ: ولذا عدي باللآم لا ب: مِن) هذا رجح آعرُ لاتّفسير النَانيء فإ اللم في 
((أن يبع حاضيرٌ لباو)) تكو على حَقيقها وهي التَعَليل أمّا على التفسير الأول تكونُ مُعنى 
(«ين)) أو زائدةٌ؛ لأنه يقال: بعت الوب مِن راي قال في 'المصباح”: ((ورْبما دلت اللأمُ 
مكان ((ين)). يُقَال: بعنلك الشّيءَ وبعمَهُ للده فاللام زائدة زيادتها في قوله تالى: (إوَإذْبوأتًا 
لإبتسِدَعَكَا ست أآلِيْتِ»4 [اجلبح - والأصل: بَوَأنا إبراهيم)). 

00050 (قولة: لما مَرَ) أي: قَريباً من قولوا"": ((وقد باغ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ إلخ)». 

ص1 (قولة: ويُسمَى ْم الدّلالة) أي: بَيْمَ لآل قال في "الفتح"©: ((ومُوٌ صيفة 
التي )8 أسواق فصر اسمن باتع ف الدلالة)). 

اسم (قولة: ولا يُفرَّق) بالبناء للمّجهول» وهو أولى ين قول ا («ولا 


1 ٠/4 "تحفة المحتاج": كتاب البيع  باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها - فصل ف القسم الثاني من المنهيات‎ )١( 
(هامش "حواشي التحفة")» ووقع في "ب" و"م": ((الهيثمي)) بالثاء الثلثة الفوقية؛ وما أثبتناه هو الصواب نسبة‎ 
إلى تحلة أبي الهيتم» من إقليم الغربية .عصر. انظر "الأعلام" 4/31؟7,‎ 

.488/١ هوابن شهبة كما في "كشف الخفاء"‎ )١( 

() أخرحه خيئمة بن سليمان الأطرايلسيٌ في "حديثه" ١88‏ عن أحمد بن حسان, حدَّئُنا ابن أبي غرزة؛ حدّثنا 
الهيئمٌ ابن عبد الله الفقيهُ عن صدقة البصري عن عطاء بن السائب مرفوعاً قال: رسول الله #8: ((دَعوا الناسّ في 
عَفَلاتهم يَرَرْقْ اللهُ بعضّهم من بعضء وإذا استنصّحَكَ أخوك فائصّح لم)). 

(4) أي: اين حجر. 1 

(د) بل أخرجه خحيثمة بن سليمان كما في التعليق رقم (7). 

(3) "المصباح": مادة ((بيع)). 

0) ساكلا اكبيد "مر". 

23 "الفنتح" : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ا 

(9) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 7783ب 


الجرء الرابع عت 4؟* باب البيع الفاسد 


ع بالنفي مُبالّة في الدع لِلعْيهِ عليه الصّلاة والسّلامُ مَن فرق بون وال ووَلدهٍ 


وأخ وأحيه. . رَوأة "ابن ماحة وغيرة* 


يُفرّقُ الماللك))؛ لأنّ حَذف الفاعلٍ لا يحون إلا أن يقال إنه تفسية للعتمير الرّاحع 
مالك المفهوم بن الْقام» تأمّل. وكّما يُمنَعُ الماللك عَنِ التفريق يُسنَعْ ال ري كما ب 
والكراهَة فيه تَحرعيّةٌ كما في "الفتح"0. 

رفعمى (قولة: ع بالتفي مُبالغةَ فٍِ انع كذا في "الفتيح "7" ووَحْههُ أن شّأن المسلم 
عَدَمُ فعل المحرم شرعاًء فكأنُ أمرٌ لا يَقَُ مِنهُ فلا حاحّة إلى نهيه عَنهُ. 


0 صكعا لعل "در" 
(؟) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ٠١8/5‏ 
روى عبيدُ الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن طُليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى ذه قال: 
((نهى رسول الله يق أن يُفرّقَ بين الأخ وأحيه. والوالد وولددو))» وإبراهيمٌ لا يُحتَج بحدينه. 
أخرجه ابن أبي شيبة 8810/5 وابن ماحسه )570٠0(‏ في التجارات: باب النهي عن التفريق بين السّنِْي» 
واليرَارٌ في "البحر الرخار" 40 51)» والدارقطني 317/5: وأبر يعلى (755-0). ّ 
قال البرار: وهذا الحديث لا نعم ُروَى عن أبي موسى ققد عن ابي ف 8 إلا بهذا الإسناد؛ وقد رواه غيرٌ إبراهيم بن 
إسماعيل عن ليق بن عمران بن حون رسلا أخحرجه الدارقطني 30/5 والحاكم ؟/دة والبيهقي ١78/9‏ 
ورواه أبو بكر بن عيَّاش عن سليمان النيميّ عن طُليق بن محمد عن عمراثٌ بن حصين يه: قال رسول الله يل: 
((ملعوثٌ من فرَّق:...)). 
وقال البخاريٌ ف "التاريخ الكبير' لد : وروى إبراهيم ن محم عن صالح بن كيسان عن طليق بن 
عمران بن حُصين عن أبي بردة عن أبي موسى وه ضله: ((لعَنَ النبي يك من فرق بين الوالدٍ وولدو)). وقال مُعتدَمرٌ 
عن أببه: سمع عمران بن محمد بن طُليق بن عمران بن حُصين. قال الدارقطني في "العلل" 5107/97 -5318: ومن 
قال فيه: عن صالح , بن كيسان فقد وَهِمّ. ورواه سليمات التِمي عن طليق واختلف عنه: فرواه أبو بكر بسن عياش 
عن التبمي عن طُليق عن عران بن لصين» وغيرة ويه عن سليمان المي عن طُليق بسن مسد بن عسران بن 
حصين مُرسّلاً عن النبي يل وهو المحفوظ عن التيمي. 
وروى عب وسعيد بن أبي عروبة عن الدكم بن عتيية عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ذه قال: 
((أردت أن أفرقَ بين امرأَة وولدها فنهاني رسول الله يه عن ذلك))؛ وروي: ((أردتٍ أن أبيعَ غلامين أخوين» 
فبعثهما قفرت بينهماء فقال النبي ك8: أد ركهم فارججعهماء ٠»‏ ولا هما إل جميعاء ولا فرق بينهما)). 
املف على سعيد: فقال خالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف: عن سعيد 


ابن أبي عروبة عن الحكم» وسائرٌ الرواة عن سعيد ذكروه هكذا عنه؛ وقال محمد بن سواء وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: ‏ - 


يي قسم المعاملات 


- عن عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عُروبة عر عن رجحل عن الحكم عسن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقال أحمد وأبو حاتم 
والنسائي والبرار والدارقطني: وسعيدٌ يَسمَْ من الحكم شيقء أخرجحه أحمد 2910/١‏ و2317 وإسحاق بن راهويه كما في 
"نصب الراية" 2/5/8 والبرّار في "البحر الزنخار" (0874)» والبيهقي ا 
وتابِعهم زيد بن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله ررمي [مترولك] فروياه عن الحكم عن ابن أبي ليلى. أخرحه البرّار 
(577)» وابن المارود في "المنتقفى" (د/اد)؛ والطبراني في "الأوسط" (55371)» وابن أبي حاتم في "العلل" ارتل 
والضياء في "المحتارة" (731). وقال أبو حاتم الرازي: إإما هر الحكم عن ميمون عن علي رتنه عن النبي فل 
ونخالقهم أبو خبالد الدالاني والحجاج بن أْطاة وعبد الغفار بن القاسم أبو مريم [متروك] فرَووهُ عن الحكم عن ميمون بن 
أبي نتبيب عن علي . أخرجه أحمد 0٠٠1/1‏ والطبالسي (165) وأبر داود (1783) في اللنهاد: باب في الغريتي بون الستيء 
والترمنتي (178) في البيرع: باب كراهية ارق بين الأخوين؛ واين ماجه (5848) في التجارات: باب النهي عمن التفريق 
بين السسّئي» (النارفطس 1515 راللض أو النزائة ايع ' 1/ق156/به والححاكم ؟/ده؛ والبيهقي 113/9- 1517 
وقال الترمذي: حسر' غريب. .. قال البيهقي: الحا لايح به وحديث أ بي عمالد الثالاني أو أن يكرن محفوظاً لكثرة 
شواهده؛ وقال الدارقطني: ولا ب اس ارات ا و م والله أعلم, 
ورواه وضّاحٌ بن حسان الأنباري» ويميى بن أبي طالبء وإسماعيل بن أبي الحارث؛ ومممد بن الوليد 
الفحام ومحمد بن الجهم؛ وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. أخرّحَهُ المحامليٌ في "الأمالي" 
)١71(‏ و(0077» والدارقطني في "العلل" #اردلا3, و"السنن" 53/9 -25, والحاكم في "المستدرك" 4/6 هده 
والضياء في "المحتارة" (553). 
قال البيهتي: وسائرٌ أصحاب شعبة لم يذَكُروه عن شعبة. وغيرهم فروية عرز عيذ الوغات عل ابتعيله وهو 
المحفوظ. والله أعلم. ورواه بن أبي ليلى عن المحكم مسلا عن علي. 
وروى ابن وهب: أخبرني حَْيُ بن عبد الله الْمَافْرِي عن أبي عبد الرحمن ابل قال: كنا في البحرء وعلينا 
عبد الله بن قيم, القزاري» ومعنا أبو أيرنية الأضاري دمر يناب اليا قد أقام السب فإذا امرأةٌ تبكي فقال: ما 


وكذلك رواه عبد الرّحمن بن جُنادة عن أبي عبد الرحمن به. وبعضهم يروي مُختصراً. 

أخرجه أحمد .4١8/5‏ والترمذي ))1١41(‏ و(5153١41‏ والدارمي زقلا 5 والطبراني في "الكبير" 
24080 والدارقطني 507/9: وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" صا.0؟ل» والحاكم ؟/د3» والقضاعي في 
"مسند الشلّهاب" (5د4)» والبيهقي 1/9؟١.‏ وقال الترمذي: حسنٌ غريب. 

وروى بقيّةُ: حدّثنا خالدٌ بن حُمَيدٍ عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه قال: سمعتٌ 
رسول الله 3 يقول: (( مُن فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أُحيّيهِ يوم القيامة)). أخرجنه اببيهقيٌ ك 
"الكبرى" 3157/8 و" الشعب" .)١١١81(‏ والعلاء لم يدرلك أبا أيوب. 


وف البابد عن ابِنْ مسعودٍ وظميرةً بن أبي طميرة. 


الجزء الرابع عث 07 باب البيع الفاسد 


"عيني”7". وعن "الثاني" فِسادَهُ مُطلقاء وبه قال "زفي" و"الأئمّةٌ القلانة" (بينَ 
صغيرٍ) غير الع (وذي رَّحِمٍ مَحَرّمٍ منه) أي: مَحرّمٍ من جهة الرَّحِمٍ لا الرّضاع 
كاين عم هو أخّ رضاعاً فافهم أو أله ع عم مايه عر سج او رع عاج ها هعارد اطع واع رم يم م حالاحا اماه ةلع 


.00 (قولة: وعن "الثاني" إلخ) قال العلآمةٌ "نوحٌ” في "حواشي ي الور" : ((وعن 
"أبي يوسف”" روايّتان: رواية لا يَحَورٌ البَيعُ في قَرابَةٍ الولادٍ ويَحورٌ في قَرابَةِ غيرهاء وهو 
الأصّحٌ في مَدَهَبٍ "الشافعي" وف رواية: لا يَجورٌ في الكل أي: قراة الولادٍ وغيرهاء ر 
قَولُ الإمام "أحمد"؛ لأنّ الأمرّ بالرّدٌ في الحديث لا يُكودٌ إلا قي الفاميدء وقالَ "مالك": 
لا 0 في الأمّ ويَحورٌ في غيرها)) اه. وما ذَكرَهُ "الارح" بَعيدٌ عن هذاء "ط”7". 

(قوله: غير باه أشارٌ به إلى أ مُكَه مع التفريق تَمَدُ إلى لوغ الصّغيرٍ 
بالاحتّلام أو بالحيض» وهو قَولٌ ل "الشافعي”؛ وفي أظهّر قَولَيهِ: إلى زمان التمبيز سبع أو 
لمان بالتقريبوه وقالَ بَعضُ مُشايتا: إذا راهقا ورضيبا بالتَفريي فلا بَأسَ بو؛ لِأنهُما ين أهل 
لطر لأنفبيهماء وزيا يريا الْصلَّحَة في ذلك "فتيح"7". 

ممم (قولة: وذي رَحِمٍ) أَطلَقَهُ فَشَمِلَ ما إذا كان 2 أيضنا أز كبيرا كمبازل 
"الهداية"20 وغيرهاء ولذا قال ع ((بخلاف الكبيرين) 

مَطلبٌ في التفريق بين امير و 5 

0500 (قولة: أي: مَحرّمٍ مِن جهة الرَّحِمِ) أشارَ إلى أذ الضّمير في ((بنه)) راحعٌ 

إلى الرّحِمِ لا إلى الصّغير» فلا بد أن تكون مَحرَميُّهُ بين + جهّةٍ الرّحِمٍ لا مِنَ الرّضاع احترازا 


)١(‏ "رمز الحقائق": كتاب الببوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في بيان أحكام تصرفات البائع والمشتري إلخ 77/7 بتصرف. 
(؟) "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 84/7 بتصرف. 

(") "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١1/8‏ بتصرف. 

(4) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ قصل فيما يكره 4/7 د 


(2) صاح كمد "در". 


حاشية ابن عابدين 0 قسم المعاملات 


(إلاّ إذا كان) التفريقٌ بإعتاق وتوابعه ولو على مالء أو ببيْعِ مِمّن حَلف بعنَقِده 
أو كان الماللك”"2 كافراً؛ لعدم مُخخاطبته بالشترائع» ل 0 


عن ابن عَمْ هو أَحْ رَضاعاء فإلّه رَحِمْ مَحرمٌ لكنّ مَحرَميَُ مِنَ الرّضاع لا مِنَ الرّحِمٍ وإلى 
ذلك أشار بقَولهِ: ((فافهم). وحخَرَجَ أيضاً بالأولى الَحرّم لا مِنَ ادجم كالأخ الأحنبيّ 
رقناعا امراف الات والوح عي الَحرَم كابن العَم. 

(000) (قولة: وتوابعه) هي النَدبيرُ والاستيلاُ والككتابق "ح”". 

(ه50 (قولةُ: ولو على مال) مُبالعَة على الإعساق فَقَط كما لا يُحَقَىء فلو قَدَمَهُ 
لكان أولى. اه "ح”". لكنّ إذا كان ما لا يَحَى استوى فيه التَقَدِيمُ والتَأخينٌ فافهم. 

رمم (قولهُ: أو بيع مِمِّن حَلَف بِعِتقِه) أي: إذا حَلَفَ بقوله: إن مَلَكتْ هذافَهُوَ 
حر فبعةُ امالك منه ليَعِييَ لم يكرّه؛ لأن الس ليس بتفريق؛ بل فيه زياد الَمكّنٍ مِنّ 
الاحتماع مع مَحرمِه. 

الخفضنة (قولة: أو كان امالك كافراً) ظاهرُهُ: ولو كان المُشتّري مُسَلماً لكِنْ لا 
يناسبة التَعليل مع أنهُ يُكرهُ التفريقٌ بالشراء» وف "الفح ”7 ((أما إذا كان كافراً فلا يُكرَّة؛ 
لأنْهُم غير مُحَاطَبينَ بالشرائع» والوّحةُ أنه إن كان التفريق في متهم حلالاً لا يُتعرّضُ لهم 
ّ إن" “ كان هم بين مُسلِم ا«اذعدا فيمَيمُ على الوه ازاك كاك مُمتيعاً في متهم فلا 
يحور)) اه. وذكر قبله: (اله يَجِوزٌ للمُسِلِمٍ شيراؤة مر ن حَربي مُستأمن؛ لأنّ مَفسّدَة التفريق 


)١(‏ في "ط": («الملك))؛ وهو خطأ. 

(؟) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق5517/!. 

(©) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 117/5. 
(4 في "ك": جيذ ). 

() "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 2111/5 


الجزء الرابع عشر تحتببيهب تنيب مر باب البيع الفاسد 


عارّضها أَعظُمٌ ينهاء وهو ذَهابُةُ إلى دار الحربيء وف مقسلدة الدّينٍ والدنياء أمَّا الدّيِنْ 
فظاِرٌ وما الدُنيا فتعريضة للقتلٍ وي اله. وظاهِرُة: أله يُكرهُ للمُسلِمٍ شراؤٌة بن كافرٍ 
قر حي لقف عل الت الارضه رهز كرون 4 اسوتها وعنا اام وماق عناعلا 
وَّحةَ لَا في "النهر"” '؟: ((من أن الْرادَ بالحربي الكافِرٌ))» وبه ظَهَرَ أنه كان الأولى ل "الشتارح" 
أن يُقول كما في "البَحر"”7": ((أو كان البائٌ حَرييًا مُستأمنا لُسلِمه فإنه لا يُمنَعُ الْسَلِمٌ مِنَّ 
الشراء َفعاً للمَفسّدة)). 

ا (قولةُ: أو مُتعدّداً إلخ) أي: إذا كان الَالكُ مُتعدّداً بأ كان أَحَدُهُما لرَيدٍ 
والآخخرٌ لمرو فلا بَأسَ بالبيع وإنْ كان العبدُ الآعرُ لطفل الماك الأَرّل أو لمكائبه؛ إذ ارط 
اجتِماعُهُما في ملك شّخص واحبٍ قالى في "البرّازيّة”*2: ((ولو أَحَدُهُما له والآعرٌ لولدو 
الصَّغيرٍ أو لِمَملُوكهٍ أو أكاتبه أو مُضَارَبه لا يكرهُ التفريق» ولو 


(قولة: فلا وَحة لِما في "الثْهٍ": ين أن إلخ) عبارة 'اللُهر": ((وإذا خرف هذا فقَله ولا في 
"القتح": ولو كانًا الحربي مُستأمِن فباع أَحَدَهُما فللمُسلم أن يَسْتَرية مع أن للم كما هو للبائع كذلك 
للمُشتري - الْرادٌ به الكافرٌ). 

(قولةُ: وبه ظهَرَ أنَهُ كان الأول ل"الشّارح" أن يول كما في "البحر": أو كان البانع إلخ) فيه 
المذكورٌ هنا حكم الفريق من جهّةٍ المالك لا حُكمالتُملّش فإنه سيّاتي والْناسِبُ حيتيذٍ الاقتصارٌ على 
ذكر هذو المسألة فيما يأني. ش 


(قولة: أو حمل كه) أي: الْأذُون. 


)١(‏ ف هذه المقولة. 

(1) "النهر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل ف أحكام البيع الفاسد 583 رب 

(7) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 1١9/75‏ 

(4) "البزازية”: كتاب البيوع ‏ الفصل السادس عشر في الحظر والإباحة ‏ نوع ف التفريق 159/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


3 ارقن 


حاشية ابن عابدين 00 قسم المعاملات 


ولو الآخرٌ لطفله أو مُكاتبه فلا بأسَّ به أو تعدّدَ مَحارمُةُ فله يَيْعُ ما سِوى واحدٍ 


م 


كلامما له فب أحَدَهُما ين اينه الصّغيرٍ يُكرّةُ) اه وبقي ما إذا كاتنت الشركة في كل 
منهما 0 “. وظاهِرٌ "الهستاني "0 عن عَدَمُ الكراهَة أيضأء فليْراجَع 

009 (قولة: فلا بَأسَ) واب لقَولِ: ((ولو الآعرُ لطِفله)). على أن ((لو)» شرطية 
لا وَصليّة وإنّما مَصلَهُ عمًا قبلَهُ مُصرّحاً بالجواب للِّيهِ على أله لا يكرَةُ وإث كان له ولايّةٌ 
على طفلِهِ بحيث يُمَكِنْهُ بُْهُما معأ بلا تفريق» وإنا كان له حَقٌّ في مال مكاتبه بيت يُمكِنُ 
غود الآخر إلى ملكو إذا عَجَرَالْكاني فافهم. ْ 

لضن (قولة: أو تَعدَّدٌ مَحارمُةُ إلخ) أي: مَحارِمٌ الصّغيرٍ كما لو كان له أخوان شقيقان 
مَل أو عَمَّانَ أو خالان» أو أكثر فلَهُ بَبعْ الرّائدٍ على الواجد مِنهُم ويَبقَى الواحِدُ مع الصّغيرٍ؛ 
تنس" بوه وله بيع الصّغيرٍ مع واجار نهم لا وَحْدَهُ قال في ال ((وكذا لو مَلَكَ 
سينة إخوةٍ ثَلانة كبارا وثَلانة عيخارا فاع مع كُل صَغيرٍ كبيرا جار استحسانا)). 

3 (قولة: غيرَ الأقربي) حال مِنْ ((ما)). اه "ح" 
وأحث لأبم وأحسث لأمْ باع عَيرَ الشقيقَةٍ كما في 6 


نر 


2 5 
"قل فلو كان مَعْهُ أحت شقيقة 


* ((قولة: وظاهِرٌ "الفهستاني" إلخ)) حبث قال: ((ولا بنّهُما إذا كانا لرَحُلين لكل ِنْهما شيقص» أو لعنبي ورَجُل؛ 
أو لرَحُلٍ وامرأيَه أو مُكاتبه أو مُصْارِبه وتَمامُهُ في "النظم')) الجتد والشّقص: الطائفة مِنَ التشّيء كما 8 
"اللصباح” ميمكِن أن يكرن ماده بالشقصي واحداء تأتن. فيكرث الْعنى: لكل هما غيك نئل له منة. . 

7100/7 "جامع الرموز": كتاب البيع - فصل: البيع الباطل والفاسد‎ )١( 

(5) في "ك" و"1": ((ليستأمن)). 

له "الفتح" “امن البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 2111/5 

(5) "ح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ق1/2937. 

(د) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 1115/5 


الجزء الرابع عشر كرف باب البيع الفاسد 
ا 1 
والأبَوَين والْلحَق بهماء "فتيح "00 لام مده طفن كوه وفع ام الع د ا ل 1 


"45١‏ (قولهٌ: والأبوين) أي: وَغيرَ الأبَوين» فإذا كان مَعَهُ أبواة لا بيِيعُ واجداً 
منهُماء هو الصّحيح فٍِ الَذَهَسٍ كما في الجر "عن عن "الكفاية"9, 

60م (قولة: والْلحتي بهما) كأخ لأبو وأ أخ 35 أر خال عَم فالدلي بقرابة الأمّ 
قامَّ مُقامّها, والّدلي نالأ كالانت وإذا كان للصّغيرٍ لارام ويه في ملك واجِدٍ لا 
يُفرقُ بينَ أُحَدِهمء فكذا هناء وكذا لو كان له عَمَّةٌ وخالة أو أمُ أب وام أمْ لم يُفرقا بَينَةُ 
وين يما "جوهرة". 

قلت لكِنّ الإلحاق بالأبوين ِنَم يعبَرُ عند عَدَمٍ أحَدِهماء لما في "القمح””2: ((لو كان 
مَعَهُ أمّ وأ أو أمّ وعمّةٌ أو خالة أو أخ جار بَعْ مَنْ سِوَى الأمّ في ظاهرٍ الروايَةِ وهو 
المّحييٌ؛ لأن شقَقة الم نغني ص2 ميواهاء ولذا كانتا أُحَقٌ بالمُضانة مين غُيرهاء والخَدهةُ 
كالأمٌ فلو كان له حدّة وعمّة وحالة جار بِيعٌ العَمَّةِ والخالق ولو كان تعة كه وعالة 
لم يباعواة؟ إلا ماه لاحقلاف الجهّةِ مع اتحاد التّرَحَة))» 2 قالَ: ((ولو ادّعَاهُ رَحُلان 


مه 


فصارا أَبْوَينٍ له ثم مُلكوا جُمِلَةَ فالقِياسُ أن بياغ أُحَدُهُما؛ لاتخادٍ جهّتهماء وفي الاستحسان: 


قولة: لو كان مَعَهُ أعّ وأ أو أَمّ وعمّة أو حالة أو أ جازٌ إلخ) هكذا عبارةٌ "الفح" ولا حاجة 
رو واج ام ةو اواخ جاز إلخ) ر و 
لكر قوله: ((أو أخ))» فإنه بذكرهٍ تكو العُورةٌ الأخيرة هي الصُورة الأول. 


)١(‏ "الفتح”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١1/1‏ بنصرف. 

)١(‏ "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد بتصرف. 

(©) أي: "كفاية الفقهاء" للبيهقي (ت7١4‏ ه)» وتقدّمت ترجمتها 111/5 

(4) "الجوهرة النيرة”: كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 551/١‏ 3317 

فلن كتاب البيوع - باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١١7/1‏ بتصرف. 
"1": رزعما)). 

5 في الأصل", ((يبايعوا)). 

(8) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره ١115/5‏ 


حاشية اين عابدين 7 قسم المعاملات 


أو رعق مسق كخروبحه مُستحقا وركدفع أحدهما بالجناية وبَيْعِهِ بالدّينِ) أو 
لاض مال لخر وو بع لأث الع لي عر عن ا لاف الت بالغ 
(بخلاف الكبيرين والرُوجين) فلا بأسَ به حلافاً ل"أحمد". فالْستنتى أحد عشر. 

(وكما يُكرَهُ التفريق بببِْ) وغيره مِن أسباب الملك كصدقة ووصِيَّةٍ (يكرَة) بشراء 


لا يُباعٌ؛ لأنّ الأب في الحقيقة وَاحِدُء فاحتمّل كونةٌ الذي بيع فيَممَيِعُ احتياطاء فصارٌ 
الأصلٌ: أَنَهُ إذا كان مع عَددٌ أحدهم أَبِعَدُ حار يََعْكُ وإِن كانوا فق حرفة وكاوايق 
جنستين مُحمََِين كالب والأمّ والخالة والعَمّةِ لا يرق ولكن تباغ الكل أو يُمسَلكُ الكل 
وإ كانوا عي جتن واخخار كالأحوين وَالعَمّن والخالك جار أن سك مم لع الْصَّغيرٍ أَحدَمُما 
ويْبيع ما سوا 1 الخالة والعمّةا 3 م لأسرواح أخ لأم» اه 

ركام (قولة: كرو جه 00 بأن ادَعَى رَحْلٌ أَحَدهما نما أله له وأثبئة. 

ه14 (قولة: بالجناية) كأن قَتَلَ أَحدُهما رَخُلاً خطأ ودَفْعهُ سيّدُةُ بها. 

اام (قوله: و بيعه بالدّينِ) بأَنْ كات مَأذوناً وَاستَغرَقَةُ الدَينُ 

40م (قول: لأن انر إلخ) يُعني: أن الَظورٌ إليه في مَنع التفريي دَفعْ الضّرّر عن 
غير وهو الْصَّغِينٌُ لا إلحاق اضر به أي: بالمالك» اا مُنعنا التفريق هنا كان إلزاما لسر 
بالمالك» كذا في "القع أي: لأنّ المالك يد يَتضرّرُ بإلزابه الفداءً لِوَلَي الجنائَةء وإلزامه 
القِيمَةٌ للع ما وإلز امه اليب من غير ايارو "زيلعي””". 

ممم (قولة: والرّوجَين) أي: ولو صَغيرَين» "زيلعي"”". 

غلم (قولةُ اإدهم1,: فامْستَتى أَحَدَ عَشَر كان الواحبُ تُقديمٌ هذه الجملة على 
قَوله: ((مخلافب الكبيرينٍ والرُوجَين))؛ لعَدَمِ دُخولهما في الْسَنَى منه. اه 


زم تق "إلاصل" "35 .وات" وام" وزواتم)ى نوما اتيتنااامن "3" نهر الواب الوافق لا اي “فقت 
(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 111/5 


(5) "تبيين الحقائق” : كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فصل: قبض المشتريي المبيع 24,54 


الجزء الرايع عشر بويد باب البيع الْمَاسد 


إلا مِن حَرْبي» "ابن مللثي" ٠‏ و(بسمة في الميراش والغناذي) "جوهرة"20, واعلم أن 
فسحَ المكروه واحبٌ على كلّ واحد منهما أيضاء "بحر”" وغيرة؛ لرَّفع الإني».. 


ع معاية م 


00 وَالأَحَدَ عَشر: الإعتاق» تَوابعُة بيعة من حلفّ بعتقه كُوِنُ المالك كافراه كُونة 


متعدداء تَعَددُ ُ الْحارِم» ظَهورُةٌ مُستَحَفَاء دَفْعْهُ يجناية» بيع بالدّين» بيع بإتلافم مالء ره 
بِعَيبيه وراد في "البحر"0 ؟): ((ما إذا كان الصّغيرٌ مُراهِقاً ورَضيِيت أَمّهُ بيّيعو) اه " "0 


5 
تقمءى 


قلت: في 'الفعم"”0: ((لّو كان الولَدُ مُراجقاً فرَضِيّ بالتبع واحَارَة ورَضيكة أَنّهُ جار 
بَيعةُ)) اه وياد أيضاً ما في 'الفمح' ' حَيت قال( ": ((ومِن صُوَرٍ جَوازٍ التفريق ما في 


300 


"المبسوط"9: إذا كان للدم عَبدٌ له امرأة أمَة وَلَدَتْ ينه وأسلّمٌ العبِدُ ووَلَّدُهُ صّغيرٌ فإنه 
1 يحبر الذي على بي لد واينه وإذا كان تفريقا يوي مها لأَنْهُ َصيرٌ مُسلِماً بإسلام 
أبيهء فهذا تَفريقٌ بحق)). 

.هم (قولة: إلا من حَربي) لأنّ مَْسَّدَة الفريقي عارّضّها أَعظَّمٌ ينها كما 
قدمناة. 


امامل (قولة: أيضاً) أي: كما في البَبع الفاسدء وقدّمنال” 2 عن "الدّرر": ((أنه لا يحب 


١ "الجوهرة‎ )١( 
بتصرف.‎ ١١١/5 (؟) "البحر": كتاب البيع  باب الإقالة‎ 

(©) "ح": كتاب البيورع ‏ باب البيع الفاسد ق537/]. 

(4) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل في البيع الفاسد 3١5/56‏ 
(ه) "ط": كتاب البيوع - باب البيع الفاسد 63/7 بتصرف. 

(5) "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره 111/5. 

20 "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد ‏ فصل فيما يكره كوا دلت 
(8) "المبسوط": كتاب البيوع ‏ باب بيوع أهل الذمة 17/10. 

(9) المقولة 90/07 قوله: (رأو كان الماك كافرا)). 


ه": كتاب البيو ع باب البيع الفاسد ١/1د5.‏ 
ب البيوع بيع 


)٠١(‏ المقولة [177707] قوله: ((وكرة تمرا مع الصلحّق)). 


حاشية ابن عابدين 7 قسم المعاملات 


"مجمع". وفيه: ((ونصّححٌ شرا كافر مُسِلِما أو مضحفا مع الإحبار على 
إخراحهما عن يلكه))؛ وسيّجي 6" في المفرقاتي» والله أعله”". 


فُسحة)). وما ذَكرهُ "الشارح" عَراهُ في "القتح”" أن باب الإقالَة إلى "النهائَةِ" ثمّ قال: 
((وتبعَهُ غيرُهُ وهو حَقْ؛ لأنّ رفع الحصيّةِ واحبٌ بقَدر الإمكان)) اه. 

قلت: ويُمِكِنُ التوفيق بوجوبه عليهما ديانة بخلافف البيع الفاسِدء» فإنْهُما إذا أصرًا عليه 
يُفسَحْهُ القاضي برأ َليهماء ووَحَهُهُ أن لبَيمَ هنا صّحيحٌ ويُملّكُ قبل القبض ويُحبُ فيه 
الشُمَنُ لا القِيمَق فلا يلي القاضي فَسحَهُ؛ لحُصول للك المتّحيح. 

ولسم (قولة: "بجمع") عبارقة: ((ويجو البَيعُ ويَأنّع) اه ويس فيه ذكرٌ الفسخ. 

15/05 (قولة: مُسلِما) أي: رقيقاً مُسلِما "ط"90. 

(ه0 (قولة: مع الإجبار إلخ) أي: لرّفع ذل الكافر عَن الُسلِمء ولميفظ الككتاب عن 
الإهائق "ط"0". واللهُ سُبحانة أعلم. 


انتهى بفضل الله تعالى ومنه 
الجزء الرابع عشر ويليه الجزء الخامس عشر 
وأوله فصل فق الفضولي 
)١(‏ انظر "الدر" عند المقولة 5456-015] قوله: ((ويُجيَرٌ على يَيْجِ)). 
)1١(‏ ((والله أعلم)) زيادة من "و". 


(؟) "الفتيح": كتاب البيوع ‏ باب الإقالة 3115/5 
4 "ط": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 5/9م. 


الجزء الرابع عد كرف الاستدراكات 


الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله اك 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية رين 
الاستدراكات على المطبوعة الميمنية كن 


الاستدراكات على مطبوعة التقريرات لكف 


الجزء الرابع عشر 7*4 الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عايدين رحمه الله تعالى* 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصوص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه اله كان يتستع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير ف نفله عن كتب المذهب. أو في تقريره للمسائل العلمية؛ ولكن الله تعالى أبى العصمة 


إلا لكتابه؛ فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها في الجداول الأآتت. نصعها بين أيدي أهر العنم والفقه لنمدارسة 


والبحث والاطلاع. شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتساديد ميتي عنى دلبل وتعليل, واليه الموقق بنصوات. 


3 الاستدراكات 
حاشية ابن عابدين نين راكات 


الجزء الرابع عث 


7 الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


صحيفة 
1١ 4‏ 
ذل 5 
18 + 
و 3 
55 * 
1 1 7 
لقا 1 
كن 3 
ك4 0 
1:4 3 
اد 4 
4 1 
كم 5 
حل ,37 
1١14‏ 1 
15 2 
١‏ 0 
يفف 03 
11 ع 
لا١‏ 5 
م١‏ 0 
دوا 37 
15 3 
الا١‏ 1 
خا 1 
كن 5 


الجزء | . 1 
لجزء الرابع عشر 
دولا 

الاستدراكات 


الاستدراكات 
ت على ١‏ 3 
لطبوعة الميمنية 


حاشية ابن عابدين 0745 الاستراكات 


فهرس الموضوعات 


الجزء الرابع عشر عه فهرس الموضوعات 


البيوع أربعة أنواع ل ا 


مطلب في تعريف البيع لغة جح جع 31 عن نجه اج تنس دعب و دز 
مطلب في تعريف المال والملك والمتقوم عا ب ا 
مطلب في تعريف البيع شرعاً اش ل اا 


مطلب في بيع الممكرّه والموقوف سب م ده 
مطلب: ركن البيع ا ا ا ا 10 


مطلب: شرط انعقاد البيع كد جه ةقد قح نفب عا اد مجو جد يت اموي رق 
مطلب: شرط نفاذ البيع اتا لس موطف وموم مط 
مطلب: شروط صحّة البيع و774++7--101010|10101010أ111 
مطلب: شروط لزوم البيع ب و امد ا 
مطلب في محل البيع ا ب ا سا دنه 
مطلب في حكم البيع ان ناك اناد الراك لوال الطعت وول تقار ماف شا 
مطلب: حِكْمةٌ مشروعية البيع 0 0 00 
مطلب ف بيان الإيجاب والقبول لطر جد جاعم ها معام 1 10 


مطلب: القبول قد يكون بالفعل وليس من صور التعاطي 000000 


مطلب في بيان العقد بالكتابة والمراسلة ا و م ب ا 1 


حاشية ابن عابدين 0 فهرس الموضوعات 


ال موضوع 
مطلب: البيع بالتعاطي 111 
مطلب: تنعقد الإقالة والإحارة والصَّرْف بالتعاطى 32201111011 


مطلب في الاعتياض عن الوظائف والنزول عنها 200 
مطلب في العرف الخاص والعام 201110100 
مطلب في النزول عن الوظائف بمال ادي و روا اق عا 1 10 
مطلب في لو الحوانيت 11 1 123212770001 
مطلب في الكَدِكٍ 


مطلب: يُرَحَّحّ القياس 00010 12507 
مطلب: ما يطل الإيجاب سبعة 2211111111011 
مطلب ف الفرق بين الأثمان والمبيعات 999 1525# 
مطلب في التأجيل إلى أجل بجهول 211271011111 
مطلبُ مهم في أحكام قود إذا كسد أو اتقطعت أو غَلَتْ أو رَُخْصّت.. 


الجزء الرابع عش لمكن فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلبٌ مهم في حكم الشّراء بالقروش في زماننا 000 
مطلب ف مسائل بيع الطّعام 0 
مطلب: البيع بِالرقُم ا اب معط اداه ل ل لا 
مطلب: الصتابطً في (دكل)» ل عر ا 
مطلب: المعتبرٌ ما وقع عليه العقدٌ وإن طن البائع أو المشتري أنه أقلُ أوأكثر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعا ومالا يدخل 
وفيه ما يصح استئناؤه من البيع ومسائلٌ أخر 
فصل فيما يدخل في البيع تبعاً ومالا يدخل ا 0000 
حكم دخول الشّجرٍ في بيع الأرض بم مر م امن منرم م امم 00نم نه ت هاري 
مطلب: كل ما يدحل تبعاً لا يقابله شيم من الشمن 00 
مطلب: لايدحل الرّرع في ببع الأرض بلا تسمية ا 
قطلهة لايدحل الثمر في بيع الشحر بدون الشتّرط 
مطلب: المجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له وس ا د 
مطلب في حمل الْطُلّق على المميّدٍ عد ا ل 
مطلب في بيع الثّمر والرّرع والشّحر مقصوداً ا 
مطلب: اختلاف الفقهاء في المراد من بدو صلاح الثمر 0000 
مطلب: فساد المتضمّن يوجب فسا المتضمّن 5-00 


مطلب: ماجاز إيرادُ العقد عليه بانفراده صم استثاؤه منه “00100 
مطلب في حبس المبيع لقبض الثمن, وفي هلاكه؛ وما يكون قبضاً 0 


حاشية اين عابدين 01 


الموضوع 
مطلب: اشترى شيا ومات مُفلِساً قبل قبضه فالبائع أحقّ به 


باب خيار الشتّرط 


مطلب في المقبوض على سوم الشراء مك مامه مقي ع 
مطلب: المقبوض على سوم النظر 000000 
مطلب في الفرق بين القيمة والشمن 00 
مطلب: حكم ما لو شرط المشتري أو البائعٌ الخيارَ لغيره .. 


مطلب فيما لو اتختلفا في الخيار أو في مضيّهِ أو في الأجل أو في الإحازة 


مطلب: اشترى جاريةٌ على أنها بكر ثم اختلفا 100000 


مطلب: حكم ما إذا شَرَطَ في ابيع ما يجوز اشتراطة ووجده بخلافه 
مطلب: البيع لا يبطل بالششّرط في اثنين وثلاثين موضعاً 0 


مطلب: الضابط للأوصاف المتتترطة في البيع 0100 


باب خيار الرؤية 


الجزء الرابع عشر نيف فهرس الموضوعات 


الموضوع 

مطلب: رؤيةٌ جميع المبيع غيرُ مشروط 0 

مطلب: البيع بالنموذج (الُساطر) يُِطِلٌ خيارٌ الرؤية إذا لم يختلف ا 
مطلب: الأعمى كالبصير إلا في مسائل 0 


باب خيار العيب 


مطلب في أنواع زيادة المبيع 00 
مطلب: كل موضع للبائع أحذه معياً لا يرجغ بإخراجه عن ملكه وإلا رجع. 
مطلب: فيما لو أكل بعض الطعام 0 
مطلب: لفظ الفتوى آكد ألفاظ التُصحيح م مم 
مطلب: يُرَحّحٌّ القياس ققوم ممصم مم مهمه مهمه ممم ممم مهمه ممم ةفق 
مطلب: وجد في الحنطة تراباً 00 
مطلب: لا يرجم البائٌ على بائعه بنقصان العيب قلم م م م لل 


مطلبٌ مهمٌ: قبض من غرعه دراهم فوجدها زيوفاً فردّها عليه بلا قضاء. 
مطلب: العيوب أنواع 00 
مطلب فيما لا يطَِّمُ عليه إل النساء ل مه مهم م م ل 
مطلب فيما يُحلّفّ المشتري أنه لم يفعل مُسقطا لخيار العَيْبٍ لممم ةفل 


حاشية اين عابدين 7 فهرس الموضوعات 


الموضوع 
مطلب في تخيير المشتري إذا استحِق بعض المبيع ونم اموا وو 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب 
مطلب فيما يكون رضًا بالعيب ونع الردّ ل 


مطلبٌ مهم في احتلاف البائع والمشتري في عدد المقبوض أوقدره أوصفته. 
: : "ل 0 للإمام 0 0 من و-3 1 ظاهر الرُواية و"كاق 
الحاكم" جمع فيه كتب ظاهر الرّواية 00 


مطلب في البيع بشرط البراءة من كل عيب ماصخ ا 
#غ 


مطلب: باعه على أنه كوم تراب أوحرّاقٌ على الرّناد أوحاضرٌ حلالٌ .. 
مطلب في مسألة المصرَّاة اا 00 


مطلب: يجوز للمرء أن يلعمس مَخخْلّصاً له من أداء الجباية التي تفرض عليه ظلماً. 


مطلب: حكم ما لو رد المبيعٌ بعيب بقضاء 527277 


باب البيع الفاسد 11 1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[ |[ |[ 011 
مطلب في بيان الفاسد والباطل والمكروه تحرياً 21010111111 


الملوضوع 
مطلب: كل ما أورث خللاً في ركن البيع أو محله فهو مبطلٌ ا 


مطلب: في تعريف المال والمال المتقوّم ا ا 


مطلب في بيع المغيّب في الأرض نا ةوسكو ور 


مطلب: إدخالٌ الكاف على الضمير المنفصل قليلٌ 27717111 
مطلب فيما إذا اشترى أحدُ الشريكين جميمٌ الدَارِ المشتركّة من شريكه. . 
مطلب في بطلان بيع الوقف وصحًّةٍ بيع ابلك المضموم إليه ل 


مطلب: الآدمي مكرّمٌ شرعاً ولو كافراً 21310111300103 


مطلب في حكم إيجار البرك للاصطياد 


مطلب: استشناٌ الْحَمُْل في العقود على ثلاث مراتب 20 


مطلب: صاحبُ البثر لا يتملك الما واوقينة خاخدن ساماد عو ا 
مطلب في بيع دودة القرمر 41د وب كب اجو وهو لم ور 0 


مطلب: "الأشباه" أكثرٌ تداولا في أيدي الطلبة من "المنانية" 0 


مطلب في التداوي بلبن البدت للرٌّمَدٍ قولان ا 
مطلب: يحور للإنسان أن يدفع الرّشْوة لإحياء حقه إذا اضطر إلى ذلك. 


مطلب: الدَّراهمُ والدنائيرٌ حنسٌ واحد في مسائلٌ ال ل 


الجزء الرابع عشر نانف فهرس الموضوعات 


حاشية اين عابدين وا فهرس الموضوعات 


الموضوع 


مطلب في البيع بشرط فاسدٍ 00000 
مطلب في الشّرط الفاسد إذا ذَكِرَ بعد العقَدٍ أو قبله 00000 


مطلب في بيان أحكام البيع الفاسد 00 


مطلب: رد المشتري فاسدا إلى بائعه فلم يقبله ا 


مطلب: تصحيح "قاضي حان" مقدّم؛ لأنه فقيه النفس 50500000007 
مطلب: يملك المأمور ما لا يملكه الآمر 01100009 
مطلب ف تعيّن الدراهم في العقد الفاسا 0 
مطلب: البيعٌ الفاسدٌ لا يطيبُ له ويطيبُ للمشتري منه 0 527007010 
مطلب: الحرمة تتعدة اي 100111 


البيع عند الأذان الأول 7 ز ز[ز[ز[ز[ز 0111 
بيع النحش افا ا الى وااسطامة رسا لاسا و سرهم واي 
السوام على سَوْم غيره طساوا م اا 
حكم تلقي الجلبٍ وبع الحاضر للبادي ا 


عأناأتاعسط تسداكآ-لخ طتاه؟!- آذ 
ا ا ا نلك 
كنا 1 


110لا 
للاعاعطقم ١8‏ 01 


( للععمهم نزرعا تعابركمير ) 


و8 
1 211107 1511 11177تكش 71211:00ه 7[ تقال 
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